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الحمد لله الذي جعل في كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أمل 
العمى» فكم من قتيل لإبليس أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على 
الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» واتتحال المبطلين» 
وتأزيل ااهل 


أما بعل ؛ 


فإن الاجتهاد الفقهى في حقيقته إنما هو تحديد للموقف العملى من الشريعة» تحديدا 
مبناه الاستدلال وفق قانوفاء ولم يكن النظر في الحكم الشرعي زمن البي كَل أو في القرن 
الأول أمرًا شاقاء ولا الاطلاع عليه عسيرًا؛ فقد كان المشرّع حاضرًاء والنصوص بالمتناول» 
وعهد الناس يما قريب» ومصادرها ومنابعها سليمة من الغموض والالتباس» وغير ذلك من 
العوامل» غير أن تقادم الزمن أضفى على هذه العمليّة مزيد تعقيد؛ وتبعًا لذلك اختلفت 
طبيعة التعاطي مع النصوص الشرعية؛ ففي الوقت الذي اكتفى فيه الأقدمون بالجمع والحفظ 
بَذل من تأحر عنهم حهدا كبيرًا لتنقيح تلك النصوصء الأمر الذي به أصبح استخراج 
الحكم الشرعي من مصادره يتطلب توافرَ قر من العمق» والتّتبع» والفحصء والاستقراء. 

ومع مرور الزمن» وتقادم اليا وتفاعل الحياة» احتاج امجتهد إلى صناعة منهج حاص 
للتعامل مع النصوص؛ فأحذ هذا المنهج بالتعمّق والاشتداد يومًا بعد يوم برعاية علماء كثر؛ 
ما أحوج الفقيه إلى إتقان عدَّةٍ مقدمات؛ كمسائل أولية لبحثه الفقهي لتدعيم موقعه. 
والتعاطي بشكل دقيق مع النص؛ ومن هذه المقدّمات: الاستشراف الشامل للنص الشرعي» 
والبحث في سنده ومتنه» ويتفرع عن الأخيرين علوم عدّة؛ والبحث اللغويء والبحث 
الأصولي» ومقدمات أخر في تفاصيلها نزاع يبحثه الأصوليون في أسفاره.”". 


لذا كان لا بد للفقيه مين رام استكمال أدوات الاجتهاد والنظر من إتقان هذه 


)١(‏ ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة (5ه). 
(۲) ينظر: جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصوهما (/535-5). 


اقا ههه 
القدفات ف رون لاوطا ي ا ادت آي الج ا على عك اف 
المقدمات» والموازنة بينهاء وتحريرها؛ إعانًا بأن (صحة الأصول وجب صحة الفروع)') 
وأنه لا سبيل إلى تقويم نتاج النظر الفقهي إلا بالإحاطة بوسائل إنتاجه". 

كما فيد هذه المقدمات في تقو الاستدلال بالأحاديث في مسائل الأحكام حال 
احتلاف الاجتهاد والنظر؛ فلا يكفي لتصحيح طريقة الاستدلال: الاقتصار على سرد ما جاء 
من أحاديث ف المسألة» ف(ليس الشأن في سرد الأحاديث» وإنما في التفقه في ذلك» وصحة 


معدل ر خفن ال وحودة الاما 


فأتى ليسهم في إكمال مسيرة أكثر الدراسات الفقهية والأصولية الى عالجت الدلائل 
الوجودية؛ ويبرز جانبًا معدودًا في العدم في قانون الاستدلال» وينقله إلى الوجودء ويوظفه 
فيه؛ ليُنشئ أصلاً (قد ينسل عن فكر الفقيه القيّاس» وبانسلال أمثاها تُظلِمُ أرحاء مسالك 
الفقه)”*)؛ ويُعالح اصطلاحا نسقَيًاء وضع في طريقة الإمام أحمد” له ليكون قاعدة؛ عله 
أن يكون لبنة في المشاركة في ضبط تأصيله» وتتريله”؟؛ فهو يبحث ف الاستدلال بالحديث 
الضعيف» وطرائق إعماله» وضوابطه» وكيفية معالحة الإمام أحمد لم له. 


أما الإمام أحمد بن محمد بن حنبل لة؛ فقد كان من أبرز أئمة المسلمين في القرن 


الغالث» (ملاً الأرض علمًا وحديثا وسن حي عد إمامًا لأهل السنة والجماعة» وصارت 


.)517/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الاستدلال الشرعي الفاسد .)١١(‏ 

(۳) كتاب البسملة »)٥٠١(‏ بتصرف. 

.)١١١/٠١( فاية المطلب‎ )٤( 

(0) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله. من بي ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة بكر بن وائل. 
إمام المذهب الحنبلي» وأحد أئمة الفقه الأربعة. أصله من مرو» وولد ببغداد (74١ه).‏ ممن جمع بين الحديث 
والفقه» وتميّر فقهه بالاعتماد على الآثار» امتّحِنَ أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى وأظهر الله على يديه 
مذهب أهل السنة. من مصنفاته: "المسند" في الحديث» وصنّف جمع من أصحابه مسائلهم له» توفي سنة 
(١٤۲ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة »)۲٠-٤/١(‏ مناقب الإمام أحمد ,)580-١١(‏ سير أعلام النبلاء 
الال ^°(. 

(5) ينظر: المصطلح الأصولي عند الشاطبي (70). 

(۷) إعلام الموقعين .)57/١1(‏ 


نصوصه وفتاواه (إمامًا وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتمم» حي إن المخالفين لمذهبه 
ا ر ١ TE‏ 

بالاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظموماء ويعرفون ها حقها وقربما من النصوص” 1 

وأما الحديث الضعيف؛ فلأنه معدود في مسالك كثير من المحدّثين في حكم العدم؛ وقد 
حكى عن الإمام أحمد حلم : (أن ضعيف الأثر كالعدم لا يو جب کا وقال بعض 
المتقدمين: (أضر شيء بالمتعلم والعام الاشتغال بالحديث الضعيف)"» وهذه الجادة عند 
المتأحرين أظهر منها عند المتقدمين. 

وهو مع هذا معدود فن اول الإمام أحمد للم ۽ فإن المسالة ذا شلك میت 
صحيح») وكان فيها حديث ضعيف» وليس ف الباب شيء يرده؛ عمل به» فان عارضه ما 
هو أقوى منه تركه للمعارض القوي» وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس قَذدم 
الحديث الضعيف على الفتاس ٠‏ 

حن تقرّر هذا الأصل لدى علماء مذهبه -وإن احتلفوا في تفاصيله-» وعين الفقيه لا 
تكاد تُخطئ إعماله في روايات مخرّحة عن الإمام أحمد مَل وفروع أصّلها بجتهدو 
الا 

فلما كان الإمام أحمد ل في هذه المكانة العلية والرتبة السنية» وكان للحديث 
الضعيف الأثر الواضح في مسلكه الاستدلالي» ومسالك علماءِ مذهبه؛ كان ا بين دين 
الله لي» وجزيل إنعامه على أولا أن وفقئ للانضمام تحت مظلة مذهب الإمام أحمد ل ثم 
شرفيئ لخدمة منهجه» ومدرسته الفقهية» والذب عنه؛ فهدان لاختيار (المسائل الفقهية الى 
بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف -جمعًا ودراسة-)؛ ليكون عنواا لأطروحيّ 


)١(‏ إعلام الموقعين (۲۳/۱)» بتصرفي. 

.)551/1١( القبس‎ )۲( 

.)۸۸٤/۲( القبس‎ )۳( 

.)5514( الفروسية‎ )٤( 

(5) يُنظر: شرح علل الترمذي (1/هه-54ه).» الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ للكنوي (0ه-55)» 
المسودة (707)» شرح الكوكب المنير (0177-573/7)» أسباب احتلاف الرواية عن الإمام أحمد (85)» الفروع 
١5/9‏ 5)» الآداب الشرعية »)١٤-۳١٠/۲(‏ القول البديع (55؟)» طبقات الحنابلة .)575/1١(‏ 


الاه هة 
العاميّة العاليّة (الدكتورام؛ آملا أن يكون سبيلا لفقه المذهب على مذهب الفقه؛ مجتهدًا - 


قدر وسعى- بتحرير فقه الإمام أحمد جل فيه» معتمدًا على طريقة الفقهاء في النظ 
٠.‏ مو ع و 
والتحليل؛ (وهذا قذر الانتصار لاختيارناء ورحمة الله على الكلء وللناس فيما يعشقون 


مذاهب)؛ سائلاً الله 36# أن يجعله الصا لوجههء نافعًا لي ولأمة نبينا محمد وَكلله. 


© ® @ 


.)554( مناقب الإمام أحمد‎ )١( 


أهميَّحّ الموضوع؛ وأسباب اختياره 

تتجلى أهمية هذا الموضوع» وأسباب اختياره في نقاط كثيرة؛ من أهمها: 

أولةً: المكانة العليّة» والدرحة السنيّة للامام أحمد بن حنبل كله . 

ثانيًا: ما تُمثله مسائل الإمام أحمد طلم من كوفا نبراسًا للمتفقه على المذهب ق بناء 
ملكة الاحتهاد» ومعرفة مسالك الاستدلال والنظرء وتمييز مراتب الأدلة؛ هذا من حهة» ومن 
جهة أحرى أن مسائله ذات الصلة بالموضوع تكشف عن أصل من أصول إمام الملذهب 
لله وبين مسلكه في النظر الفقهي» ونُسهم في إحلال الإمام أحمد حلم مكانته في علوم 
الفقه» وتردٌ على المستنقصين من مقامه فيهاء والزاعمين أنه محدّث لا فقيه. 

ثالعًا: جمع الإمام أحمد نة بين الصناعتين الحديثية والفقهية؛ نما تكشف عنه مسائله 
ال تحمل روحًا أثريّة ظاهرة» فهي تعتمد اعتمادًا كليّا على الأحاديث والآثار؛ ما يُضيف 
مزيد أهمية لمنهجه في البناء على الحديث الضعيف. 

رابعا: كون تأصيل الإمام أحمد له للموضوع» ومسائله المتفرعة عليه متفرقة في 
مواطن ومواضع يصعب إحصاؤها والإحاطة بما؛ في كتب المذهب» وكتب التخريج والآثار» 
بل رعا تقل بعض أئمة المذهب تضعيف الإمام للحديث واحتجاحه به» وليس هو في كتب 
المسائل» أو العلل. وجمع هذه المسائل مما يحتاجه الفقيه والمتفقه؛ وجمع المتفرّق من أغراض 
الك 

خاي أن هذا العمل يعد من الدراسات المنهجية لأصول الإمام أحمد جل 
وتفريعاتها الجزئية؛ وف (تفعيل الدراسات المنهجية استصلاح للعمل العلمي على مستوى 
الأحيال الحاضرة والقادمة» وفي هذا توسيع لدائرة الشريحة المستفيدة منهاء وأدعى للحفظ 
العلمي والتاريخي في أذهان الباحثين)”'. 

إن كثيرًا من هذه الدراسات المنهجيّة تنضوي تحت مظلة (الفقه المسكوت عنم)؛ 
والذي أجمله متقدمو الفقهاء لوضوحه عندهم» ما أورث لبسًا عند متأخريهم؛ الذين هم أقل 


.)١5( علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق‎ )١( 


فقاهة» قال الجويئ”): (وهذا يوهم لبسًا. ومعظم العمايات في مسائل الفقه من ترك الأولين 
قعل امون كات افده 


وكانت الدراسات الاستقرائية التحليلية» واليّ لا تزال أرض الدراسات الفقهية خصبة 


سادسًا: محاولة تحرير أصل الإمام أحمد عل قي بنائه على الحديث الضعيف؛ وضابطه 
في إعماله» والأحذ به» وأثره على الفروع الفقهية في المذهب الحنبلي؛ ثما يكشف عن جانب 
من مباينة طرائق متأحري الفقهاء للأئمة المتقدمين. 

سابعًا: محاولة استقراء المسائل الفقهية الي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف 
عنده» ووفق منهجيته» وتوثيقهاء وبیان سبب بنائه عليه؛ وهل كان معتمده الحديث فقط؟ 
أم عضده بأدلة وقرائن أخحرى؟ 

إن أكثر هذه المسائل الى بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف هي في داد 
المسكوت عن دليله؛ إذ ليس من عادته الإشارة إليه عند بنائه عليه» وأشار إلى هذه المنهجية 
في قوله لعبد الله -لما أشكل عليه تضعيفه لحديث» وكان قد ذكره في المسند-: (لكنك يا 


ز0 قو عبد املك بن عبد الله.يق بوس بن عمد بن عبد الله ين حيوية ابلويي» أبو المعاي» لقب ببس ضياء الدين» 
وعُرف ب: بإمام الحرمين» بحتمع على إمامته وغزارته» من أعلم أصحاب الشافعي» تفقه على والده» وأتى على 
جميع مصنفاته» وتصرّف فيهاء حن زاد عليه في التحقيق والتدقيق. جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة» يدرس» ويف 
ويجمع طرق المذهب؛ هذا غرف بإمام الحرمين. وتولى الخطابة .مدرسة النظامية ممدينة نيسابور» وفوض إليه 
الأوقاف» وبقى على ذلك ثلاثين سنة. له مصنفات كثيرة» منها: "الشامل"» و "الإرشاد" كلاهما في أصول الدين» 
و "فاية المطلب في دراية المذهب" في فقه الشافعية» و "البرهان" في أصول الفقه» ولد في حوين (1519ه) 
وكانت وفاته سنة (41ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)۲۲٠-٠٠١/١(‏ طبقات الشافعية؛ لابن قاضي 
شهبة (١5/1ه؟57-5؟)»‏ سير أعلام النبلاء ( 47/8/1١‏ -4717)» الوافي بالوفيات .)١١8-11١5/19(‏ 

(۲) فاية المطلب .)١85/5(‏ 

(۳) هو عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» البغدادي» أبو عبد الرحمن» حافظ الحديث» من أهل 
بغداد. قال النسائي: ثقة". من تصانيفه: "الزوائد" على كتاب الزهد لأبيه» و "زوائد المسند" زاد به على مسند 
أبيه نحو عشرة آلاف حديث» و "كتاب السنة"» توفي سنة (١٠۲۹ه..‏ ينظر: طبقات الحنابلة »)١88-1/80/1(9‏ 
المقصد الأرشد »)۸-٠/۲(‏ طبقات الحفاظ (۲۸۸)» تمذيب التهذيب »)١41/5(‏ الأعلام (55/4). 


المقدسة 

ب تعرف طريقي في الحديث؛ لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه)”. 

وسبيل معرفة هذه المسائل الاستقراء» ومن خلال دراستها يتبين مدى اعتماد الإمام 
أحمد له في البناء عليه؛ لذا ففجت في العمل الاستقراء والوصف. 

ثامنًا: ما أرحو من هذا البحث في (التوسّم المنهجي) من خلال استلال وبيان معالم 
منهج العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد سجن وذلك بالجمع بين النظرية 
والتطبيق؛ فتقوم هذه الدراسة على استقراء المسائل الى بناها الإمام أحمد له على حديث 
ضعيف عنده» ومن ثم التحليل الفقهي لأسلوب الإمام جل في إعمال أصله» وفق منهج 
البحث الاستقرائي التحليلي» للوصول إلى أحوبة على أسئلة البحث. 

(ولا أظن أن طالبًا للعلم يشك في أثر الأحكام التطبيقية وأهميتها في تعميق الفهم لمنهج 
أي إمام من أثمة المحدثين» ودورها المساعد لنا في المعرفة اليّ تقربنا أكثر فأكثر من حقيقة 
مصطلحاته» ومراده منها). 

تاسعًا: ما آمل أن يُسهم فيه هذا العمل للباحث من ملكة فقهيّة» وصقل لصنعة الفتيا؛ 
من خلال مطالعة مسائل الإمام أحمد جل ومعالحة مروياته وفتاويه» مع ما فيها من عسرء 
ودقة استدلال^؛ لأمرين: لأن مسائل الإمام أحمد عل وفتاويه (صارت إمامًا وقدوة لأهل 
السنة على احتلاف طبقاتهم» ويعرفون لما حقها وقرها من النصوص)» ولأن هذه الأبواب 
من مشكل الفقه» (وعناية الفقيه بحل مشكلات الفقه أولى من الاشتغال بتعقيدات في 
الصورة)""2؛ ونحوها من محاور المسائل الفقهية الى يجدها الفقيه والمتفقه في مظائها. 


على أن العمل يعتمد -بالإضافة إلى الجانب الرئيس فيه وهو الحانب الفقهي- على 


.)٠۷١( يُنظر: المسودة‎ »)۲١( خصائص مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) ينظر: معالم منهج البحث الفقهي .)٠١(‏ 

(*) الحديث الحسن لذاته ولغيره .)١١177/89‏ 

)٤(‏ أحكام أهل الملل والردة »)١55-١*(‏ وينظر: مجموع الفتاوى »)١١7-١١1/85(‏ شرح مختصر الروضة 
ل ااى). 

(5) إعلام الموقعين (۲۳/۱)» بتصرف. 

(7) هاية المطلب (2»)591/5 بتصرف. 


بعض علوم الحديث؛ كالعلل» والتخريج؛ وغيرهاء ما هو ضربة لازب للمتفقه؛ لكوفا علوم 
آلةٍ إلى تحصيل الحكم الفقهي. ٠‏ 

وقد باشرت العمل في الموضوع بالبحث في كتب الإمام أحمد عله وكتب مسائل 
أصحابه الحديثية والفقهية» وكتب المذهب الحديثية والفقهيّة والأصوليّة الى عنيت بذكر 
الروايات المنصوصة عنه» وبعض الكتب من غيرهم ممن عي برواياته» وبعض الجهود المتأخرة 
في جمع أقوال الإمام» وروايات الأصحاب عنه» وجمعتُ من خلال ذلك -بتوفيق الله 
وعونه- مسائل عديدة» اتبعت في جمعها منهجًا محدّدًا؛ وهو: (ما أحذ به الإمام أحمد جل 
مع ضعف حديثها عنده» ولو كانت الرواية عنه مرحوحة)؛ فهذا قو شا مسائل البحث» 


أحدها: أن ينص الإمام أحمد له على ضعف الحديث» أو ينقل عنه ذلك. ولم 
كتف لإثبات ضعف الحديث بتضعيفه لبعض رواته أو إشارته وإعائه لضعفه؛ كذكره لقول 
بعض السلف الموافق لدلالة الحديث المرفوع دون ذكر للحديث» وهذا رعا عدّه بتعضهم 
نيه اميه قا ا 


)١(‏ عمل الإمام أحمد له .عسائل ضعّف بعض رواة أحاديثها» من دون تصريح بتضعيف الحديث» ومنها: 
المسألة الأولى: أن الولهان شيطان الوضوء؛ فقد نمى الإمام أحمد لم ابنه عبد الله عن الإكثار من الوضوءء وقال: 
"يا بي يُقال: إن للوضوء شيطانًا يقال له: الومان"» مسائل عبد الله (0). 
الحديث: أن جنه » عن الببي كيك قال: "إن للوضوء شيطائًاء يقال له: الولهان» فاتقوا وسواس الماء"» رواه 
الترمذي »)١١7/١(‏ برقم: (01)» أبواب الطهارة؛ باب كراهية الإسراف في الماءء وعبد الله بن أحمد في "المسند" 
»)١150/9(‏ برقم: (۲۱۲۳۸). 
والحديث ضعيف؛ لأن فيه خارحة بن مصعب؛ ضعفه الإمام أحمد مل في رواية المرُوذيء ينظر: العلل للامام 
أحمد (رواية المرّوذي) (55)»؛ وقال عبد الله -عن أبيه-: "ماني أن أكتب عن خارحة بن مصعب شیا" العلل 
للإمام أحمد (رواية عبد الله) »)۳٠۸/۲(‏ وقال الأثرم: "معت أبا عبد الله أحمد بن حنبل -وسقل عن خارحة بن 
مصعب- فقال: لا يكتب حديثه"» الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم »)۳۷٠٦/۳(‏ ينظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد 
في رجال الحديث وعلله (۲۲۳/۱). 
على أن ظاهر قول الإمام أحمد لله أنه لم ينبت الحديث؛ فلم يجزم بالقضيّة, وإنما حكاها بصيغة التضعيف. 
المسألة الثانية: وضع اليدين تحت السرة في الصلاة؛ وهي رواية عن الإمام أحمد ته نقلها الفضل بن زياد 


وصححها غير واحد من الأصحاب» الروايتين والوجهين يد 36 يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور 
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تاهما أن با خد موحب هذا اديت : 


وهذا الشق الثان يتضمن ما لو اشتهرت عنه الرواية به» أو كانت مرحوحة» أو كان 


= الكوسج »))٥٥۱/۲(‏ مسائل ابي داود »)٤۸(‏ مسائل عبد الله (۷۲)» بدائع الفوائد (51/5). 
وقد أومأ إلى ضعف الأحاديث في الباب» فقد سأله إسحاق بن منصور: "إذا وضع بمينه على ماله أين يضعهما؟ 
قال: فوق السرة وتحته» كل هذا ليس بذاك" مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (؟551/5). 
لحديث: علي عله » قال: "إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة"» رواه أبو داود 
(1۹/۲)» برقم: (7557)» كتاب الصلاة» باب وضع اليمئ على اليسرى في الصلاة» وعبد الله بن أحمد في 
"المسند" (۲۲۲/۲)» برقم: (815)» وني "مسائله" (۷۳-۷۲). 
والحديث ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي؛ ضعَفه الإمام أحمد حل في روايي المرُوذِيء العلل 
للإمام أحمد (رواية المرُوذي) »)۲٠٤١/١(‏ وأبي داودء السنن؛ لأبي داود »)۷١/۲(‏ يُنظر: التحقيق في مسائل 
الخلاف »)۳۳۹/١(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (517/5 »)١ 5-١‏ تنقيح التحقيق؛ للذهي »)١40/١(‏ 
موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله .)۳١۸-۳۱۹/۲(‏ 
قال ابن تيمية: "ويذكر ذلك من حديث ابن مسعودٍ عن البي ياي وقد احتج به الإمام أحمد", شرح العمدة 
(؟/577)» وم أقف على رواية في تعيين موضع اليدين من حديث ابن مسعود جنه » وكذا قال محقق شرح 
العمدة. 
المسألة الثالثة: الصدقة بوزن شعر المولود: وهي رواية عن الإمام أحمد حل فقد قال في رواية صالح: "يقال: إن 
فاطمة حَلَقَتْ رؤوسهماء وتصدقت بوزن شعرهما ورقا"» مسائل صالح »)7١7/7(‏ تحفة المودود (۹۷)» وقال في 
رواية حنبل: "لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي"» تحفة المودود (917). 
لحديث: أن فاطمة غا لما ولدت حستا سألت البي يَكِِ: ألا أعقّ عن ابي بدم؟ قال: "لاء ولكن احلقي رأسه 
ثم تصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين أو الأوفاض"» رواه أحمد ».)١57/54(‏ برقم: (۲۷۱۸۳). 
والحديث ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل؛ صْعّفه الإمام أحمد بء وقال في رواية حنبل: "منكر 
الحديث"» تمذيب الكمال »)۸۲/١١(‏ وينظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله -۲۸٥/۲(‏ 
87 . ورواه مالك في الموطأ (؟/501)) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه» ومن طريقه: أبو داود في المراسيل 
(۲۷۹)» برقم: »)۳۸٠(‏ ورواه مالك في الموطأ (501/17)» من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن 
على ان 
والحديث في إسناده ضعف؛ لأن محمد بن علي ۾ يلق فاطمة اا . يُنظر: البدر المنیر 5/99 217-85 9)» 
التلخيص الحبير (5 /ه+-530*)» تحفة المودود .)٠١١-۹۷(‏ 
على أن الحديث له شواهد وطرق» قرّاه بعضهم هاء ينظر: إقامة الدليل (0-/ا/ا؟). 
وهذا ما يرِدُ على إقحام مثل هذه المسائل» وما جرى جراها في ثنايا مسائل البحث» وضمّها إلى شرطه. 
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نص الإمام بالكراهة» أو يأ الخبر بالأمر فيجيء نصّه بالاستحباب. 

فانتظمت هذه المسائل على ضربين اثنين: 

أحدها: المسائل الى صرح الإمام أحمد جل ببنائها على الحديث؛ بعد تضعيفه له» 
وأورد بناءه عليه وتضعيفه له في مقام واحد. ويدحل فيها: المسائل الي حزم علماء المذهب 


في ثنايا توجيه استدلال الإمام أحمد جنه لما ببنائه على الحديث الضعيف0". 


وغالب مسائل هذا الضرب معروف مشتهر عند علماء المذهب”)؛ نقلها بعض الرواة 
عت أو أوردها بعض علماء امهب في كه 

ثانيهما: المسائل الى هي مُوجَبٍ أحاديث ضعفها الإمام أحمد نة أو لم يصحح في 
ا ا غير أن مناه نيام رحب :لاله کک و له يلت 

وجاءت أكثر المسائل على هذه الصورة؛ وسببه أن عادة الإمام أحمد جه في فتاويه أن 
يذكر الحكم عريًا عن دليله؛ لأنه إنما يذكره في مقام الفتياء الى تقضي صناعتها بعدم التوسّع 
في ذكر الخلاف والأدلة فيهاء لم يستثن بنائه على الحديث الضعيف من ذلك -كما مر في 
قولك لفن E‏ ف ازيف التي ج هته اجات مو اد 
المسكوت عنه» وسبيل الوصول إليها استقراء الكتب لحمع مسائله وحكيه على الأحاديث» 
رم المع ن تطبعيقة اديت وعمله عوحيه. 

هذا؛ وقد احتلفت المسائل الى جمعت صراحة في بناء الإمام أحمد له فيها على 
لقوق E‏ وبلغ مي الجهد غايته في التأمل والنظر والمشاورة في إدحال 
بعض المسائل في البحث» وانتظامها في ضابط مسائل البحث من عدمه» وحسبي أن قد 
احتهدت؛ فأرحو أن أكون قد وفقت. 


فابعت في جمع هذه المسائل المنهج الذي حرى عليه عامة الحنابلة في توجيه بناء الإمام 


.)١٠١/۲( ينظر: المبدع‎ )١( 
مثاله: إيرادهم لبعضها عند درسهم لمسألة عمل الإمام أجل له ياديك الضعيق) يطر سملا المسودة‎ )۲( 
؟).‎ 7-5 


(١‏ ينظر: خصائص مسند الإمام أحمد »)5١١‏ المسودة (5/ا؟). 


۳ 


هه 3 


اس أ ري 4 ةة 
أحمد جنه على الحديث الضعيف؛ فتجدُهم عند ذكر أدلة المسألة رعا ذكروا أدلة أحرى؛ 
كقول صحابي"» وغيره؛ في إشارة إلى أثر بجموع هذه الأدلة في البناء على موجب الحديث 
الضعيف”": بل رعا حرى استدلال الإمام أحمد جنه على هذه الطريقة في بعض المسائل7". 

وما لا شك فيه أن ظاهر إطلاق العمل بالحديث الضعيف يعني بناؤه عليه على 
انفراده» هذا من حيث ظاهر الإطلاق والنظرء أما من حيث التطبيق؛ فإن إطلاق الفقهاء 
يتجاوز هذا إلى ما عمل فيه موحب الحديث الضعيف وقد قامت إلى جنبه قرائن وشواهد 
عضذته وقوّت العمل يه والصير إليدة بل إن جاعة من :قير البناءعلى اديت ال هيف 
تأصيلا ضار عند زيل إلى هذه الاد وهذه الفارقة ين الناضيل: والفتزيل لا تعر اة 
للتأصيل والمنهج» أو اضطرابًا فيهماء بل هي محاولة اطراد في الأصول» ووضع الأدلة في 
نصاها؛ إذ سقوط أصل عن مقام الاحتجاج لا يلزم منه سقوطه عن مقام الاعتبار؛ لذا فهو 
يجنهد في هذه المقامات في ذكر العواضد الي ترقى بالحديث إلى العمل» كما يُجحلي هذه 
المفارقات: تصوّر اختلاف التأصيل عن التتريل» وهو ما تشترك فيه العلوم. 

® &@ @ 


.)١١5/7( ينظر: المبدع‎ )١( 

(۲) ينظر: فتاوى السبكي (۲۰۲/۱)» شرح العمدة ( ۰۱۰٤ ۱٤٥/۱‏ ۲۹۹)» 
(۳) ينظر: التمهيد .)١۲٤-۱۲۳/٤(‏ 

.)٠۷١-۲۷٤( ينظر: المسودة‎ )٤( 


الد راسات السايفي 

لم أح بعد البحث في قوائم الرسائل العلمية في الجامعات السعودية» والمكتبات العامة» 
وح ر كات البحث على الشبكة العا مية» وسؤال المحتصين؛ من تناول المسائل الفقهية الي 
بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف بالبحث أو التأليف أو الدراسة. 

وما اطلعت عليه من دراسات سابقة في الباب إنما هي في أحد شقي الموضوع: 
الحديث أو أصول الفقه؛ وكلاهما ليس مقصودًا بالأصالة هناء وَإِنما هو مقصود بالتبع لا 
ENO Ey SG‏ شكااما E E‏ يساك عن 
أصوله» ولاعن الحديث؛ فهما ا 

أما الدراسات في منهج الإمام أحمد له الحديثي فهي كثيرة» ومن أهمّ ما وقفت 
عليه: 

.١‏ منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الرح والتعديل من خلال كتابه: العلل 
ومعرفة الرحال؛ للدكتور أبي بكر بن الطيب كافيء في (۷۳۸صفحة)» وهي من منشورات 
دار ابن حزم في بيروت» عام 51١51‏ ١هم.‏ 

؟. منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث؛ للدكتور بشير علي عمر» وهي رسالة 
مقدمة لنيل درحة الدكتوراه إلى قسم علوم ادي يكلية اديت الشريك: والدراسات 
الإإسلامية بالجامعة الإإسلامية بالمدينة النبوية؛ وهي من منشورات وقف السلام الخيري» عام 
٥‏ ه. 

وأما الدراسات في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف» فهي كثيرة حداء ويعسُرُ 
حصرهاء ولعلي أذكر هنا أهم ما وقفت عليه: 

.١‏ الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به؛ للدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء 
في (90:صفحة)» وهي رسالة ماحستير مقدمة إلى قسم السنة» بكلية أصول الدين» بجامعة 
بالرياض» عام ٤۱۷‏ إه. 


والدراسة - كما هو باد من عنوانها- تتناول الاحتجاج بالحديث الضعيف» ويغعلب 
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المقدسة 

عليها الجانب الحديثي» ولا تتقاطع مع البحث المقدّم إلا في الباب الثاني» وهو في حكم 
الاحتجاج بالحديث الضعيف» وتختص الخطة المقدّمة بتحرير مذهب الإمام أحمد سيه في 
هذه المسألة. 

هذا؛ ولا تخفى المفارقة بين منهجي المحدثين والفقهاء في الصناعة الحديثية؛ فإن المحدثين 
يضعّفون ما ليس بتضعيف عند الفقهاء» كما (أن كثيرًا من العلل التي يُعلل يما المحدثون 
الحديث لأ خرئ على اقول النقوايم!"! وزنى عاد اشن اهم إذا زارا من وفق اديت 
ومن رفعه: وقفوا مع الواقف احتياطاء وليس هذا مذهب الفقهاء)””: بل إفهم إذا وجدوا من 
رفع الحديث رفعوه؛ وهذه (طريقة ضعيفة» لم يسلكها أحدٌ من الحققين وأئمة العلل في 
الحديخ)7)؛ لذا كان لرامًا محاولة الموازنة بين المنهجين ف مالك الاستدلالء ويبان أثرها 
على المذهب الحنبلي تحديداًء وهو ما لم يتناوله المؤلف -حفظه الله-. 

؟. الحديث الضعيف وأثره في الأحكام» دراسة تطبيقية في كتاب (نيل الأوطار) 
للإمام الش وكان» في كتابي العبادات والمعاملات» لزين محمد حسين العيدروس؛ وهي دراسة 
في (9١7”صفحة)»‏ وهي رسالة ماحستير مقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية» بكلية التربية 
بالمكلاء في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بالجمهورية اليمنيّة» عام /145١اهم»ء‏ 
وهي من منشورات دار البصائر في القاهرة» عام 1575 ١ه.‏ 

والدراسة هذه لا تتقاطع مع الخطة المقدّمة إلا في بعض ما يتعلق بالتمهيد» وهو مكانة 
السنة» والفصل الأول؛ وهو ما يتعلق بالاحتجاج بالحديث الضعيف» وتبقى هذه الدراسة 
من جانب حديثي بالأصالة؛ يتجلى لك هذا إذا عرفت منهجه؛ فهو يورد الحديث الضعيف 
ثم يخرّحُهُ ويحكم عليه» ويكتفي بمذاء وهذا التخريج والحكم على الحديث ليس مرادًا في هذه 
الدراسة» إذ ليس هو من شغل الفقيه» بل من عمل المْحدّث. 

هذا؛ والمراد هنا إنما هو جمع المسائل الي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيفيء 
)١(‏ ينظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي .)1517-51١5/١(‏ 
(۲) الاقتراح في بيان الاصطلاح؛ لابن دقيق العيد (5). 


(۳) تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي 05/1 48-5 5). 
(4) ينظر: المرجع السابق .)٠٠۷/١(‏ 


هو 3 


المقدمة 

ودراستها من الحانب الفقهي المذهي» أما الجانب الحديثي فر ما أعرض له عند تحرير الكلام 
اك المعدل يام ر ع وات ا هد فيه :وأا يلاتن الأضول ف 
مقصود عند تحرير الاستدلال بالحديث الضعيف» والاحتجاج به» سواء في فضائل الأعمال؛ 
أواق:مسائل' الأ حكام على أن الباحت' يرق أن الأحير انب عو لاحديتي» لأتنه 
اول جرع اذى سالك اهل ره من ا عل الأول > كا ا ع و 
تناونها امحدثون لأا تُعرض -غالباً- وتّناول في كتب أحاديث الأحكام» وشروح 
الأحاديث؛ والله أعلم. 

وأما الدراسات السابقة في جمع مسائل الإمام ودراستها؛ كمسائل الإمام أحمد له في 
باب من الأبواب الفقهيةء أو الي توقف فيها”'"؛ فهي دراساتٌ لا تتقاطع والدراسة هذه إلا 
في كون مسائل الإمام أحمد جل محورًا ها. 

أما الدراسات في المسائل الى بناها الإمام أحمد جنه على أحدٍ أدلته الي اعتمد عليها؛ 
ك (المسائل الفقهية الي بناها الإمام أحمد بن حنبل جل على قول الصحابي)”", فإنّها 
بواكير مشروع سجَل مؤخرا في القسم» وتأتي هذه الرسالة على خطى تلك الرسائل. 

وكليد نارون أل تكو اللدراسة انه حديدة للحقل الفقهي الحنبلي -بحسب ما 
وقفت عليه-» والله تعالى أعلم» ومنه العون والطول. 

® &@ @ 


)١(‏ المسائل الفقهية الي توقف فيها الإمام أحمد جلة؛ لرياض بن أحمد دياب» رسالة ماحستير مقدمة لقسم الفقه 
بكلية الشريعة اة الإسلامية وقد طبحت العا النايك. 
(؟) وقد سّجل هذا الموضوع مؤخرًا بالقسم في رسالتين. 


۷ 


خط البحث 

وقد سرت في المنهج العلمي للبحث وفق الخطوات التالية: 

)١‏ جمع المسائل الى بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف عنده. 

؟) ترتيب المسائل الفقهية الى بناها الإمام أحمد جنه على حديث ضعيف على 
أبواب الفقه حسب الترتيب الإجمالي لكتب الفقه عند الحنابلة» وإن كان اعتمادي في 
الأغلب على ترتيب (المقنع)» وإن لم تكن المسألة فيه» ذكرتما وفق ترتيبها في شروحه. 

(r‏ أعنون لكل مسألة بعنوان يدل عليهاء مع الحرص الشديد أن يكون واضِحاء 
ومطايقا دل لاديف 

"ورف لاله قم هه يناما متايه ورا درا نه ماني لان ونين 
امتأحر أوضح عبارة» وأدل على غرض البحث» بحتهدًا في نسبة الرواية إلى من رواها مسن 
الأصحاب» وذاكرًا في الحاشية من نقلها سواه عن الإمام أحمد جل مبتدئًا عن تنقل رواياته 
من مصادرها الأصلية» ثم ما كان بواسطة كتب المذهب» وغيرها ممن عني بنقل روايات 
الإمام» مرتبًا لهم بحسب وفياتهم إن عرفت» وإلا فبالترتيب الأبجدي لأسمائهم. وإن لم أقف 
على نص للإمام فيها فإني أُوردٌ ما نقل عنه الحنابلة فيها. 

6 رود طويف ار ا على ا كان الاي 
طويلاً جدًا اقتصرت منه على محل الشاهد. حم سائرًا في التخريج على أنه إن كان في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك» وإن كان في غيرهما حرحته من مظائه وفي جميع 
ولك اة من واه فق افر الإمام أحمد حلم واعتمدت لفظه حينها. 

وأعتئ -فيما سوى حديث المسألة من الأحاديث والآثار الواردة في البحث- بالحكم 
على الحديث» ونقل ما تيسرٌ من حكم أهل الشأن عليه» وأما حديث المسألة فن أكتفي .ما 
يلي نصّه من حكم الإمام أحمد مل عليه» ورعا نقلت في الحاشية بعض من وافقه من النُقاد. 

والوقوف على حكم الأئمة على الآثار فيه من العُسيْر ما فيه؛ لأن (الأئمة لم يعتنوا 
بالآثار -كما اعتنوا بأحبار البي ي4 في ذكر عللهاء والاختلاف فيهاء وتحقيق الصواب 
فيه؛ لأنهم رأوا أن الخطب قي نقل مذاهب العلماء يسير)0"©. 


.)٠١-۳۳٤/۱( الرد على السبكي‎ )١( 


1/1 


المقدسة 

وقد امتاز الإمام أحمد حلم في هذا الباب؛ فهو (وإن شا ركه كثير من الحفاظ في معرفة 

علل الحديث المرفوعة» فلم يصل أحد منهم إلى معرفته بعلل الآثار الموقوفة)؛ ولعل هذا 
لاعتماده عليها في الحكم على المرفوع من الأحاديث”"» وبناء أحكامه الفقهية. 

3( 0 الحديث بنقل تضعيف الإمام أحمد طلم لحديث المسألة وأحاديث الباب» 
مع الحرص على إيراد نص الإمام نة في تضعيفه وإعلاله؛ لما يترتب على اصطلاحه من أثر. 

۷) أجتهد قي توثيق تضعيف الإمام أحمد ل للحديث من مظائه؛ ككتب المسائل» 
وكتب أحاديث الأحكام, وتخريجهاء وكتب العلل» وإن لم أحده إلا في كتب المذهب وثقته 
منها. 

8 إذا وقفت على سبب تضعيف الإمام أحمد طلم للحديث أوردنه في الحاشيةء 
والجتيلات ف يانه كدر هدي ومان هذه العلل ك كك لمعن فة كر فة 
فحن ا ا 

قال عبد الله: (هذا المسند أحرجه أبي له من سبعمائة ألف حديث» وأحرج فيه 
أحاديث معلولة» بعضها ذكر عللها معهاء وسائرها في كتاب العلل؛ لغلا يحرج في 
الصحيح)"» وقال ابن الحوزي: (ومن نظر في «كتاب العلل» الذي صتفه أبو بكر 
الخلال) 


.)١۳١/۲( الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ضمن بمجموع رسائل ابن رحب‎ )١( 

(۲) من ذلك: تضعيفه حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه؛ قال ابن رجب: "قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ 
أحاديث كثيرة .عثل هذا"» وذكر له أمثلة» ينظر: شرح علل الترمذي (۸۸۸/۲). 

(۳) فهرست ابن خير الإشبيلي »)١١1(‏ بتصرف. 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» أبو الفرّج ابن الجوزي؛ نسبة إلى محلة الجوز بالبصرة؛ كان ما أحد 
أحداده. قرشي يرحع نسبه إلى أبي بكر الصديق. من أهل بغداد. حنبلي. علامة عصره في الفقه والتاريخ والحديث 
والأدب. اشتهر بوعظه المؤثر وكان الخليفة يحضر جالسه» مكثر في التصنيف. من تصانيفه: "تلبيس إبليس"» و 
"الضعفاء والمتر وكين" و "الموضوعات" كلاهما في الحديث» لد سنة (/.٠هه)‏ ووفاته سنة (5910ه) ينظر: 
ذيل طبقات الحنابلة »)٤۲۳-۳۹۹/۱(‏ البداية والنهاية (١/8/؟)»‏ مرآة الزمان .)٤۸١/۸(‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن هارون» أبو بكر المعروف بالخلال. فقيه حنبلي» مع من جماعة من أصحاب أحمد لم 


كصالح» وعبد اله ابنا أحمد وأبو داود السجستاني» وغيرهم. سمع منهم مسائل أحمدء ورحل إلى أقاصى البلاد ي 
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رأئ أحاديت. كثيرة: كليهنا فق والميدد وقد تلع فا الخد 7 

يضاف إليها: كتب العلل» والسؤالات» والتخريج» وكتب المذهب الفقهية. 

4) أبن بعد هذا متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جله؛ وأعيئ يما: متزلة القول 
عند الحنابلة. 

)٠‏ ثم إذا كانت المسألة موضع اتفاق؛ أذكره» مجتهدًا في توثيق الاتفاق من مظانّه. 

١‏ وإلا احتهدت في تحرير محل الخلاف» إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف» 
وبعضها محل اتفاق. 

۲ ثم أورد الأقوال في المذهب في محل الخلاف مبتدئا بالمذهب عند المتأخرين» وم 
جنب القولء.وإك صف لان حاذة الفقهاء غلن قل أقوال المسألة وإن فة تحن إذا 
عال جوا التفريع عليها لم يفرّعوا إلا على الصحيح» فيقع تفريعًا على الصحيح منها؛ لأن 
(التخريج على الضعيف يقود المخرَّج إلى مقاربة مخالفة الإجماع)”"©. 


1 


= جمعها ممن معها منه» أو ممن معها ممن “معها منه. وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم» قال فيه 
أبو بكر عبد العزيز: "هذا إمام في مذهب أحمد". من تصانيفه: "الجامع لعلوم الإمام أحمد", و "العلل" و "تفسير 
الغريب"» و "الأدب"» و "أخلاق أحمد", توفي سنة (١11“ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة (؟/7١)»‏ تذكرة الحفاظ 
(۷/۳)» الأعلام .)١95/1(‏ 

(۱) صيد الخاطر (۳۱۲). 

(۲) فاية المطلب :»)707/1١5(‏ وينظر: المرحع السابق (4/7 .)7١‏ 
تنبيه: لا مطعن في التخريج على القول الضعيف حال التدريب الفقهي؛ لأنه مقصود لبناء الملكة» وشحذ القريحة؛ 
لذا قال بعضهم: "قد يُقدّر الفقيه أمرًا لا يتوقع وقوعٌ مثله» ويبئ عليه مساق الفقه؛ لتشحيذ القريحة» والتدرب في 
حال الأقيسة والمعاني"» فاية المطلب (541/5). 
لذا رعا افترض بعض الفقهاء مسائل لا وجود لما؛ قال ابن تيمية في ذكر بعضهم احتماعَ صلاة العيد والكسوف: 
"أما ما ذكره طائفة من الفقهاء من احتماع صلاة العيد والكسوف؛ فهذا ذكروه في ضمن كلامهم فيما إذا 
احتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات» فقد رأوا احتماعها مع الوتر والظهر» وذكروا صلاة العيد مع عدم 
استحضارهم: هل بمكن ذلك في العادة أو لا يمكن؟ فلا يوحد في تقديرهم ذلك العلم بوحود ذلك في الخارج» 
لكن استفيد من ذلك العلم علم ذلك على تقدير وحوده؛ كما يقدرون مسائل يعلم أنما لا تقع لتحرير القواعد 
وتمرين الأذهان على ضبطها"» مجموع الفتاوى »)٠١۷/۲٤(‏ وينظر: الذيل على الروضتين (۲۹۲)» وعنه: الفروع 
(6/-5075)» المبدع »)۲١۲/۲(‏ كشاف القناع (55/5)» مطالب أولي النهى .)۸١١/١(‏ 


0 


المقدسة 

وما بيده كر الأقؤال ق:المسألة: الإشعار بإشكال: المسألة الى انتظم فيها من عدمه» 
حي إذا أشكلت (أخذ الفقيه في نظره فيها جذرّه» وتثبت في الفتوى جهده)”". 

15 ينهو هده الأقوال هذا كان ورعن الم اح عله وادكر بقار ا 
أقف عليه- مَنْ تقلها من الرواة مبتدئًا بذكر صاحب الرواية الي في نص المسألة» ثم بقيّة 
الأصحاب؛ مرتبًا ذكرهم على حسب وفياتهم, معقبًا عجهولي الوفاة» ربا هم بحسب 
الترتيب الأبجدي, محيلاً كل رواية إلى مصادرهاء من كتب المسائل» أو كتب المذهبء 
وغيرها؛ مرتبًا ها حسب وفيّات أصحايا. 

)١ 5‏ وبعدٌ: أذكر أدلة الحنابلة على قوم الموافق لدلالة المسألة» وال بناها الإمام 
أحمد جل على حديث ضعيفيء محتهدًا في استيفائها -قدر ما أقف عليه-» وربما أوردت 
أذلة غترهب .وذ كرفا ن لاقيف ما رجه الاسند لال إن ل يكن واكام كين اکب 
عن كنس وززة اديه على ا ا 

وإنما اقتصرت على بيان أدلة القول الموافق للمسألة دون غيره؛ لما له من أثر في بيان 
موقع الحديث الضعيف من أدلته. 

٥‏ ثم بعد بحازها أذكر سبب بناء الإمام أحمد له على الحديث الضعيف؛ وهو 
E E NEES‏ والكشق عرد سب 
إعماله. 

ميؤذنا ما الأناء اه مق ا رآ ون ارود سب العمل 
به بحسب ما أقف عليه من توجيه أئمة المذهب» أو غيرهم؛ من أئمة المدارس الفقهية» 
وشرّاح الحلاية للاعدلال يد واا اهت اف د كر سيب الا على الحديك اا ضيف 
وفق مسالك نظر الإمام» وقد أذكر منها ما هو متقرّر في أبواب الترحيح؛ (ولا يخفى درك 
هذا على الفقيهء ولا يضر التعرض للحليّات في أثناء الخفيات)0©. 


.)5١9/1١1( فاية المطلب‎ )١( 
؟).‎ 59/١59 فاية المطلب‎ )۲( 


ل 


المقدسة 

وها يل أن'يكوة اتسين مر كاين اساب عذة يها غيل الاما ان علد 
بالحديث؛ لذا رما أعدت ذكر بعض أدلة القول في سياق عد الأسباب. 

كما احتهدت في توحيه هذه الأسباب وتعليلها؛ فما قويت في الاعتبار مبانيه 
أوضحت الطريق إليه» وما ضعفت من القواعد مادته» وحفيت على التحقيق جادته» 
اكتفيت بتعليله» أو أحذت على غيري ممن تقدّم؛ فحكيت ما قيل؛ (فما كل مسك يصلح 
واو لل وا كل ضع برو سفة ارق 

هذاه والضحق الذي برد غل هذه الا سات توعان إماءق: فمن الس ارق 
تسبيب بناء الإمام أحمد له على الحديث بسببه؛ ومثاله: أن بعض الأسباب الى يُعلل كنا 
المتأخرون لا تحري وفق طرائق الإمام أحمد جنه وأئمة الحديث المتقدمين؛ كالتوسع قي 
تقوية الحديث الضعيف .مجموع طرف وشواهده؛ فإن هذه الحادة (لم تكن أمرا مقررًا على 
أنما قاعدة أو أصل مطرد عند كثير من الأئمة المتقدمين إلى القرن الرابع المجري» ولو كانت 
قأنونا:مطردًا أو مسال مشه رة نعطو ا لاا كا أن به الال عد الا ري 0+ ذا 
يلحظ كثرة تسبيب البناء على الحديث الضعيف عندهم بتقوية مجموع طرقه وشواهده» وهو 
ما لم يكن في طرائق المتقدمين. 

وم أغفل ما ذكره الحنابلة من هذا في تسبيب عمل الإمام» وإني وإن ذكرته إلا أن 
اكتفيت برأسه» دون التعرّض لأفراد الأحاديث وآحاد الشواهد؛ (فإنه ما من حديث يبحث 
عنه حق البحثء إلا ويجتمع له من أطرافه ما يفتح له في الألف من الأحاديث)"؛ وهو ما 
يجده المطالع في المراجع ال أحلْت عليها. 

وأخيرًا؛ فإني لم أحر في هذا البحث على حلب أدلة الأقوال المسطورة» وَحصر أوجه 
المذاهب اق السائل المذكورة؛ لأن فى جملة مسائل البحت كلامًا كير واغتراضًا ريلا 
لكل فريق على الآخر» يطول ذكره» ولو أتيت به لخرحت عن شرطي؛ فتجرد مقصودي 


.)599/9( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
الحديث الحسن لذاته ولغيره (ه/ه.4)75805-5» بتصرف.‎ )۲( 
(؟) بيان الوهم والإيهام (۸/۲)» بتصرف.‎ 


؟؟ 


المقشقدمة 
على بيان مبئ الإمام أحمد له على موجب الحديث الضعيف» والمقدّمات الب فين ٤‏ 
الوصول إليه» وكشف الأطر العلميّة لطريقة استدلاله» ومدى اعتباره؛ لذا توقف غرضي 
عليه» وتوجّهت همي إليه؛ فاقتصرت على المقصود؛ ليوقف على الأصول وتضبط؛ ولولا 
إقامة الرسم وطرد البحث على نسق واحد في البيان» لرأيت طرح بعض هذه المقدّمات؛ 
(لأن الفطن يتيرّم بماء ولا تكاد تخفى مداركها على أوائل النظرء ولكينٍ أجريها على صيغة 
البيان» وهذا معذرة إلى الفقيه المنتهي إلى هذا المنتهى)”"» وأما أقوال ا لمذاهب الفقهية» 
وأدلتهاء فلم تكن لي بغرض» واللائق بذلك الغرض.مدونات الخلاف العال» فلكل غاية 
طريقٌ قاصدٌ يناسبهاء ولكل عزمة مأحذ من نحو ما يصاحبها؛ و(إذا بلغ طلب الفقيه في 
فصل منتهاه» لم يكن من مخايل رُشده طلب شيء سوام" . 

© @ @ 


.)۳۷١/٠١( غهاية المطلب‎ )١( 
.)١175/5( فاية المطلب‎ )۲( 


ار 


تفقسيمات البحث 

وضعت خحطة أسير عليها في تناول الموضوع» مع الحرص الشديد أن تكون مستوفية 
مباحثه» فكانت هذه الخطة الى اشتملت على مقدمة» وتمهيد. وفصلين» وخاتمة» ثم عقبت 
ذلك بفهارس للبحث. 

وقد انتظمت الخطة موضوع البحث كما يلي: 

المقدمة: و تحوي أهميّة الموضوع» وأسباب اختياره» وأهدافه» والدراسات السابقة» 
ومنهج الببحث» وتقسيماته. 

تمهيد: وفيه توطئة» ومبحثان: 

المبحث الأول: الموازنة بين منهجي امحدثين والفقهاء في قبول الأحاديث وردّها. 

المبحث الثان: الحديث الضعيف عند الإمام أحمد هله وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الحديث الضعيف عند الإمام أحمد حلم وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حقيقة الحديث الضعيف عند الإمام أحمد له من خلال قواعده 
وأصوله؛ الى تضمنتها نصوصه؛ ونصوص علماء المذهب. 

المسألة الثانية: توجيه بعض العلماء والباحثين لمراد الإمام أحمد مل بالحديث 
ا 

المسألة الثالثة: حقيقة الحديث الضعيف عند الإمام أحمد له من خلال مسائله. 

المطلب الثاني: حكم العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد طلم . 

المطلب الثالث: منهج الإمام أحمد حل في العمل بالحديث الضعيف. 

الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد طلم على حديث ضعيف في 
العبادات» وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في الطهارة, 
وفيه عشرة مطالب: 


0 


المطلب الأول: أحكام المياه» وفيه مسألتان: 
المسألة الأول الام إذا تع ركد أو :طعمة لا يتوضا يه 
المسألة الثانية: كراهية فضل طهور المرأة إذا حلت به. 
المطلب الثاني: الانتفاع بجلد الميتة. 
المطلب الثالث: الاستنجاءء وفيه مسألتان: 
الشالة الأول اشتقبال القبلة يبول أن عاط 
المسألة الثانية: الجمع بين الماء والحجارة عند قضاء الحاحة» والمفاضلة بينهما 
حال الانفراد بأحدهما. 
المطلب الرابع: السواك وسنن الوضوءء وفيه أربع مسائل: 
الشالة الأول الأ تحال وا 
المسألة الثانية: توقيت تقليم الأظافر» ونتف الإبط» وحلق العانة. 
المسألة الثالثة: حلق القفا. 
المسألة الرابعة: كراهة الحجامة يوم السبت والأربعاء. 
المطلب الخامس: فروض الوضوء وصفته» وفيه مس مسائل: 
المتدآلة الأول السيمية عش الو و 
المسألة الثانية: تخليل اللحية. 
المسألة الثالثة: مسح الرأس في الوضوء حن القفا. 
المسألة الرابعة: الأذنان ال 
لال الام متيف اء الوضوء: 
المطلب السادس: المسح على الخفين» وفيه مسألتان: 
المسألة الأوللى: المسح على الجوربين. 


ل 


المسألة الثانية: المسح على الحبيرة. 
المطلب السابع: نواقض الوضوءء وفيه مسألتان: 
الغرالة ل 1 الروظراو مق القلة 
المسالة التاق الوضوع مح عسل ايت 
المطلب الثامن: العُسلء وفيه حمس مسائل: 
المسألة الأولى: الغسل من خحروج المي قبل البول. 
المسألة الثانية: الرحل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا فيغتسل» ويرى أنه قد احتلم 
ول يجد بللاً؛ فلا غسل عليه. 
المسألة الثالثة: قراءة القرآن للجنب والحائض. 
المسألة الرابعة: وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل» وغسل يديه. 
المسألة الخامسة: دحول الماء بإزار. 
المطلب التاسع: النضح على الثوب إذا أصابه المذي. 
المطلب العاشر: كفارة إتيان الحائض. 
المبحث الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في الصلاق 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: إدحال الأصبع في الأذن عند الأذان. 
المطلب الثاني: شروط الصلاة» وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الصلاة في الثوب والمكان المغصوب. 
المسألة الثانية: الانتعال قائمًا. 


المسألة الثالثة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. 


؟٦‎ 


المطلب الثالث: صفة الصلاة» وفيه مس مسائل: 
المسألة الأولى: النهوض للصلاة عند قول: قد قامت الصلاة. 
المسألة الثانية: رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول. 
المسألة الثالثة: الخط إذا لم يجد سترة في الصلاة. 
المسألة الرابعة: سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
المسألة الخامسة: التسبيح في الركوع والسجود. 
المطلب الرابع: القنوت قي الوتر» وقبل الركوع في النازلة. 
المطلب الخامس: الاضطجاع بعد سُنّة الفجر. 
المطلب السادس: صلاة الاستخارة. 
المطلب السابع: مسافة القصر في السفر. 
المطلب الثامن: صلاة الجمعة» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: انعقاد الجمعة بأربعين. 
المسألة الثانية: من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو قي التشهد. 
المطلب التاسع: صلاة العيدين» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التكبير في صلاة العيد. 
المسألة الثانية: مخالفة الطريق عند العودة من صلاة العيد. 
المبحث الثالث: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في الجنائزء 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التكبير على الحنازة أربعًا. 
المطلب الثاني: الدعاء للميت بين التكبيرة الرابعة والسلام. 


المطلب الثالث: كراهية الشق في القبر. 


۷ 


المطلب الرابع: تلقين الميت في قبره. 
المبحث الرابع: المسائل التي بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في الزكاة, 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: زكاة يميمة الأنعام» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حديث عمرو بن حزم في الزكاة. 
المسألة الثانية: ضابط المالين الخليطين. 
المطلب الثاني: زكاة العسل. 
المطلب الثالث: تعجيل الصدقة. 
المطلب الرابع: أهل الزكاة» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: من تحل له الصدقة. 
المسألة الثانية: رد السائل. 
المبحث الخامس: المسائل التي بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في 
الصيام» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فِطْرٌ الصائم يستقيء عمدًا. 
المطلب الثاني : التوسعة على العيال يوم عاشوراء. 
المبحث السادس: المسائل التي بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في 
المناسك» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الاستطاعة بالزاد والراحلة. 
المطلب الثاني: المحميان للمحرم. 


المطلب الثالث: ابتداء التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة. 


۸ 


الام ےه 

المبحث السابع: المسألة التي بناها الإمام أحتمد له على حديث ضعيف في بيع رقيق 
المسلمين على الكفار. 

الفصل الثابئ: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في 
غير العبادات» وفيه سبعة عشر ا 

المبحث الأول: المسألة التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في بيع اهر . 

المبحث الثاني: المسألة التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في بيع 
العربون. 

المبحث الثالث: المسائل التي بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في الرباء 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بيع الكالىء بالكالىء. 

المطلب الثاني: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

المبحث الرابع: المسألة التي بناها الإمام أحمد لغ على حديث ضعيف في عهدة 
الرقيق ثلاثة أيام. 

المبحث الخامس: المسألة التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف فيمن زرع 
في أرض قوم بغير إذهم. 

المبحث السادس: المسألة التي بناها الإمام أحمد لغ على حديث ضعيف في قدر 
الجعل في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم. 

المبحث السابع: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في 
الفرائض» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الرحل يسيم على يد الرحل فيرثه. 


المطلب الثان: العبد لا يرث امرأته. 


لل 


المبحث الثامن: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العتق› 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطللب: الأول» اذا أعتق الغية وله مال فماله له 
المطلب الثاني: احتجاب أزواج البي كَل عن المكاتب. 
المطلب الثالث: بيع أمهات الأولاد. 
المبحث التاسع: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في النكاح, 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: شروط النكاح» وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: لا نكاح إلا بولي. 
المسألة الثانية: نكاح العبد بغير إذن مواليه. 
المسألة الثالثة: الشهادة في النكاح. 
المسألة الرابعة: الكفاءة في النكاح. 
المطلب الثاني: نكاح الكفار» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الزوجان المشركان يسلم أحدها. 
المسألة الثانية: إذا أسلم الرحل وعنده أكثر من أربع نسوة. 
المطلب الثالث: لا يعزل عن الحرة إلا بإذها. 
المطلب الرابع: الأحذ من المختلعة أكثر ما أعطيت. 
المبحث العاشر: المسألة التي بناها الإمام أحمد ّم على حديث ضعيف في العبد إذا 
طلق زوجته طلقتين ثم عتق. 
المبحث الحادي عشر: المسألة التي بناها الإمام أحمد مله على حديث ضعيف في 
القضاء بعدّة امرأة المفقود والعنين. 


را 


المبحث الثااى عشر: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في 
الجنايات» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ضرب من قتل عبده. 
الطاب الفا لا قود إل بالسيف: 


المبحث الثالث عشر: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في 
الديات» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: دية الكتابي على النصف من دية المسلم. 
المطلب الثاني: من وح مقتولا بين قريتين فإن ديته على الأقرب. 


المبحث الرابع عشر: المسائل التي بناها الإمام أحمد لغ على حديث ضعيف في 
الحدود» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: العود في القذف. 
المطلب الثاني: حد الزناء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: من وطىئع جارية امرأته. 
المسألة الثانية: من وقع على كيمة. 
المبحث الخامس عشر: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في 
الأطعمة, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: كراهة أكل الطين. 
المطلب الثاني: كراهة قطع السدر. 


المبحث السادس عشر: المسألة التي بناها الإمام أحمد ملم على حديث ضعيف 
فيمن نذر معصية» فعليه كفارة بمين. 


فا 


المقدسة 
المبحث السابع عشر: المسألة التي بناها الإمام أحمد مله على حديث ضعيف فيمن 
كان له على إنسان حق فلا يأخذه بنفسه. 
الخائمة: وتحوي أهمٌ النتائج الى تم التوصل إليها من حلال البحث» والتوصيات. 
الفهارس: وتحوي فهرسًا للآيات» وآحر للأحاديث» وفهرسًا للآثارء وفهرسًا 
للأعلام» وفهرسًا للمصادر والمراحع» وأخيرًا فهرسًا للموضوعات. 
@ ® ® 
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وبعد: فإ قد احتهدت» وبذلت وسعي» ولا أدعي أن بلغت الذى كك او اة 
وأتمبئ تحقيقه, ا عنم بعرت الكمال أو مقاربته؛ لقلة بضاعي؛» وضعف خبرتي» وكلال 
ذهين» وكثرة ذنوبي» ولا أدل على ذلك من أن كلما قرأت البحث» أو راحعته» أو قأبت 
النظر فيه وحدت ثغراتي» أو احتياجًا إلى نظر وتعديل» والله أسأل العفو والصفح» وأن 
يعصمي من فتنة القول والعمل» وأن يرزقئي صدق الإحلاص» وحسن الاتباع. 

وختامًا: فإن الشكر أولاً لله وحده» فله النعمة السابغة علىّ» والحسنة السابقة - قبل 
استحقاقها - ل فله الحمد ظاهرًا وباطنًا على توفيقه وامتنانه» حمدًا لا يبلغ موافاة نَعَمِه 
ومكافأة مزيده. 

ثم أن بالشكر للوالدين الكريمين» اللذين ربياني صغيرًاء وقوّماني كبيرَاء -منَّعنٍ الله 
بحماء ووفقن وذريي لبرّهما-. 

كما أشكر زوحي ال صبرت وساندت أثناء مدة البحث» فجزاها الله حير االجزاءء 
وكذا سائر الأهل والإخوة» وكل من أعانئ بقليل أو كثير» هم جميعًا مي حزيل الشكر 
ووافر الدعاء. 

والشكر موضول إل المشرف على هذا البحك؛ صاحب الفضيلة السشيخ الأستاذ 
الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل فريّان -حفظه الله-» الذي عشت معه لحظات تكوين 
البحث؛ منذ فكرته» ومن ثم تفضله بالموافقة على الإشراف عليه. وما غمرني به بعد من 
حزيل علمه؛ ونبيل خلقه» وما تعاهدڼ به من دقيق ملحوظاته وجليل توجيهاته» وهذه بعض 
من لطائفه علىٌ؛ فجزاه الله عن خير الجزاء وأوفاه؛ فقد (أبْدى ما حقه أن صرف أعنّة 
الشكر إليه» وتُلقى مقاليد الاستحسان بين يديه» وأن ببالغ في استحسانه» ويشكر نفحات 
خاطرة» قات لمان . 

وصنو خصوص الشكر: عمومه سابعًا على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
ال ترقيت إلى مدارج العلم في رحايماء وفلت من أفواه أساتذتا الفقه في الدين؛ ممثلة في 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (588-5115/9). 


رفا 


هو 3 


قسم الفقه بكلية الشريعة» حيث أتاح لي فرصة المواصلة والبحث؛ فدعائى أن تبقى الجامعة 
صرحًا شاخاء ومنارة علم» ومأررًا للعمل» ورَحمًا تدفع النايمين والعلماء الجتهدين. 
وال "شال ان عله الصا لوجهه الكري» مقربًا إليه رُلفى في جنات النعيم. 


»# ® @ 
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توطدي 

إن تعدّد امتدادات البحث وتنوع ارتباطاته؛ استدعى تقدم مداحل عذة لا يستقل 
مقصوده دوفاء أو لا يتحصّل غرضه مع قصورها؛ لذا كان الرأي تقديمها أمام الحوض قي 
المقصود؛ عسى أن يُستعان ها على شيء من الكشف والبيان أثناء مساق الدراسة» ثم العودُ 
إلى التأصيلات» وأتبع بعد نجازها مسائل البحث -بإذن الله-: 

المدخل الأول: في مظاهر الغلط في طرق استدلال الفقهاء بأحاديث الأحكام: 

إن من مهمات فقيه المذهب التأصيل والاستدلال لمذهبه؛ أما التأصيل فإنه يقوم على 
بناء المذهب من خلال تكوين أصوله وقواعده وضوابطه ورسم مناهجه في الاستدلال 
والاعتبار» وهذا التكوين يقتفي فيه فقهاء المذاهب خطو إمامهم -غالبًا-؛ من خلال تقريراته 
الفقهية» واستدلالاته» أو ما استجدٌ في نظر أصحابه من بعدِهِ من تعامل مع الوقائع الحادثة, 
ويقوم برصدها من مظانّها من كتبهم. 

وأما التدليل فإنه يقوم على إقامة الدلائل والبراهين على نتائج الأحكام الفرعيية 
الصادرة من الإمام» أو نظر مجتهدي المذهبء أو امحتهدين فيه. 

لذا؛ فقد اعتيى فقهاء المذاهب بالتدليل على فروع المذهب؛ ربطًا لأتباعهم بالدليل» 
وانتصارًا لمذهبهم وتحذيرًا لأحكامه"» ويجيء هذا المدحل في بيان أسباب غلط بعض 
الفقهاء في مسالك الاستدلال بأحاديث الأحكام وآثارهاء ومظاهر هذه الأغاليط. 

أما أسباها: فيمكن حصر أسباب الغلط في سببين: 

السبب الأول: من جهة الصناعة الحديثية؛ ويمكن بيانه من خلال مظهرين: 

أحدها: التقصير في جمع أحاديث الأحكام؛ ما أورثه البناء على أحاديث غير حتاج 
إليها توهم الفقيه الاحتياج إليها؛ فب حُكْمّهِ على أحاديث واهية» أو موضوعة» وقد أمكنه 
الاستغناء عنها. 
)١(‏ التحليل الفقهي .)5١/(‏ 


۳ 


الثن هل 

ثانيهما: القصور في معرفة مراتب الأحاديث؛ 6 e‏ قل ورد (والتقصير في 
معرفة قواعده» والإخلال بإتقان هذه الصناعة أوقع كثيرًا من الفقهاء في الاحتجاج 
بالأحاديث الضعيفة» بل والموضوعة في الأحكام الفقهيع؛ فأورث افتقاره إلى هذه 
الشرائط الاستدلال بأحاديث وأحبار لا تضاح لمقام الاحتجاج. 


السبب الثافي: من جهة الصناعة الفقهية والأصولية؛ وهو القصور في أدوات 
الاستنباط» وقلّة الفهم في أوجه الاستدلال بالأحاديث؛ وعدم إدراك معان الأحاديث 
لض ا ار رك ادت التب إل مله ترطيق الأحادية ن غر ساف 
والاستدلال باق غر مقامها": 

إن هذين السببين يُمثلان -عند ابن تيمية- مرجع الغلط في الاستدلالك وهما في 
غايتهما يرجعان إلى قصور في البناء الاحتجاجي للفقيه؛ (إذ كان اتباع الحديث يحتاج أولاً: 
إلى صحة الحديث. وثانيًا: إلى فهم معناه؛ كاتباع القرآن» فالخلل يدحل عليه من ترك إحدى 
ا 

ويمكن بيان مظاهر الغلط في الاستدلال بأحاديث الأحكام» من خلال بيان أوجه النقد 
الاستدلالي بأحاديث الأحكام في العلوم الفقهية؛ وهي تتمثل في مظاهر عدّة؛ منها: 


المظهر الأول: قصور الفقيه في تمييز المقبول من المردود من الحديث”7 . 


(1) منهج الألباني في التخريج (۳۲۹). 

(۲) ينظر: بحمو ع الفتاوى (71/5)» طبقات الشافعية الكبرى .)۷۸-۷۷/١(‏ 

(۳) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرَان الدمشقي» تقي الدين» شيخ الإسلام» فقيه حنبلي جتهد. 
ولد في حرّان (771ه». وانتقل به أبوه إلى دمشق» فنبغ واشتهر. سجن ممصر مرتين من أجل فتاواه» وتوفي 
بقلعة دمشق معتقلاً (۷۲۸ه). كان داعية إصلاح في الدين» آية في التفسير والعقائد والأصول» فصيح اللسان. 
مكثرًا من التصنيف؛ من تصانيفه: "شرح عمدة الفقه"» و "السياسة الشرعية"» و "منهاج السنة"» وغيرها كثير» 
وجمعت تراجمه في جلد كبير سُمّي: "الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون"» ينظر: ذيل 
طبقات الحنابلة »))٥۲۹-٤۹١/٤(‏ العقود الدرية »)۳۷۷-١۷(‏ الدرر الكامنة »)١٤٤/١(‏ البداية والنهاية 
.)١ 3/1١59‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى »)١5/5(‏ بتصرف. 

(ه) ينظر: رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة (7). 


يذ 


التي د 

إن "هذا الظهر بل ظاهزة متقدمة ى اقات النقه .وتعليظه اهر ة فة بان 

الفقهاء» وله في ممارسات متأخريهم ظهور وشهرة؛ لا أدل على ذلك من حديث لا أصل له 

تناقلته ألسنتهم» واسودّت به مدوناقم؛ وأمثلته متظافرة في كتب تخريج أحاديث مدونات 
الفقه» وكتب تخريج الأحاديث المشتهرة على الألسنة". 


يدن البيهقي”” في (رسالتهم”” إلى أبي محمد الحويي“ توصيفا حال بعض الشافعية 


)١(‏ أصل صفة صلاة البي ية ))١7-١5/١(‏ تحرير علوم الحديث »)۱٠١٤/۲(‏ ويُنظر: مجموع الفتاوى (5/5؟)» 
الأحوبة الفاضلة »)١-۲۹(‏ رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة (۷» .)٠١‏ 
قال ابن الجوزي: "لقد رأيت بعض الأكابر من الفقهاء ويقول في تصنيفه عن ألفاظ قد أحرحت في الصحاح: لا 
يجوز أن يكون رسول الله ية قال هذه الألفاظ» ويرد الحديث الصحيح» ويقول: هذا لا يعرف وإِنما هو لا 
يعرفه» ثم رأيته قد استدل بحديث رَعَمَ أن البحاري أحرجه» وليس كذلككء ثم نله عنه مصنّف آخر -كما قال- 
تقليدًا له» ثم استدل ف مسألة» فقال: دليلنا ما روى بعضهم أن النبي يكل قال كذاء ورأيت جمهور مشايخنا يقولون 
في تصانيفهم: دليلنا ما روى أبو بكر الخلال بإسناده عن رسول الله ودليلنا ما روى أبو بكر عبد العزيز بإسناده» 
ودليلنا ما روى ابن بطة بإسناده» وجمهور تلك الأحاديث في الصحاح» وف المسند» وف السنن؛ غير أن السبب في 
اقتناعهم بهذا التكاسل عن البحث"؛ التحقيق في مسائل الخلاف .)۲١/١(‏ 
وقال سبط ابن الجوزي: "فلما نظرت في عامة التعاليق: رأيت بضاعة أكثرهم في هذا الفن مزحاة» ورا اعتمد 
المستدل على حديث ولا يدري من رواه؛ وكيف يسن بفقيه لا يعرف صحيح حديث الرسول وَل من سقيمه» 
ولا سالمه من سليمه؟! وكثيرًا ما أسمع العجائب في المناظرات» فمن قائل عن الحديث الصحيح: هذا لا يُعرَفْ» 
وإنغا هو لا يعرفه» ومحتج بالواهي» ويظته تابنا" إيثار الإنصاف في آثار الخلاف .)۳٤-۳۳(‏ 

(۲) هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبو بكر البيهقي؛ نسبة إلى بيهق» وهي: قرى جتمعة بنواحي نيسابور. 
فقيه شافعي» حافظ كبير» مكثر من التصنيف» غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه. وهو أول من جمع 
نصوص الإمام الشافعي» وكان من أكثر الناس نصرًا لمذهب الشافعي» قال إمام الحرمين في حقه: "ما من شافعي 
المذهب إلا وللشافعي عليه منّة إلا أحمد البيهقي؛ فن له على الشافعي منة". من تصانيفه: "السنن الكبير"» 8 
"السنن الصغير", و "كتاب الخلاف", و "مناقب الشافعي" وقيل: تبلغ تصانيفه ألف جزى ولد سنة (٤۳۸ه)‏ 
وتوف سنة (/45ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳/۳)» وفيات الأعيان »)075/١(‏ شذرات الذهب 
»)۰٤/۳(‏ اللباب .)5١ 7/١١‏ 

(؟) سبب هذه الرسالة: أن أبا محمد الجويئ كان قد شرع في كتاب ممّاه "المحيط"؛ عزم أن ينهج فيه: عدم التقيّد 
بالمذهب» وإنما يقفْ على مورد الأحاديث لا يعدوهاء ويتجتب العصبية للمذاهبء فوقع إلى البيهقي ثلاثة أجزاء 
منه» فانتقد عليه أوهامًا حديثيّة» وبين أن الآحذ بالحديث» الواقف على مواردها: هو الشافعي» وأنّه إنما رغب عن 
الأحاديث الي أوردها الجويئ لعلل فيهاء يعرفها من يتقن صناعة الحدثين. فلما وصلت الرسالة إلى الجويئ قال: 
"هذه بركة العلم"» ودعا للبيهقي» وترك إتمام التصنيف, يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى .)۷۷-۷٠/٥(‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه» أبو محمد الجويي؛ نسبة إلى "حُوين" بنواحي نيسابور. إمام فقيه» بارع 
في فقه الشافعية» حن عد من كبارهم» مجتهد في العبادة» سكن نيسابور» وها توقي. أحذ عن أبي بكر القفال» 


۸ 


بلس سل 
مع هذا المظهر؛ فيقول عن استدلالهم بأحاديث الأحكام: ررأيت المحدثين من أصحابنا 
يرسلوما في المسائل على ما يحضرهم من ألفاظهاء من غير تمييز منهم بين صحيحها 
وسقيمهاء ثم إذا احتجّ عليهم بعض مخالفيهم بحديث شق عليهم تأويله» أحذوا في تعليله ما 
وحدوه في كتب المتقدمين من أصحابنا تقليدًا» ولو عرفوه معرفتهم ليزوا صحيح ما يوافق 
أقوالهم من سقيمه. ولأمسكوا عن كثير ما يحتجّون به» وإن كان يُطابق آراءهم)0". 

والبيهقي في نصه هذا لا يكتفي بتوصيف حاهم مع الاستدلالء وإنما يشير -أيضا- 
إلى أثر التعصّب في تعزيز هذه الأغلاط وأمثالحا في الاستدلال بأحاديث الأحكام» -وتأن 
الإشارة إلى بعضها-. 


إن للتعصب أنرًا في إنماء هذا المظهر؛ وتقدم المردود من الحديث على المقبول منه» 
وتأحير ما حقه التقديم من الأدلة» وتقديم ما حقه التأحير"؛ فإن (من العجب العجيب أن 


= "ولازم درسه حي تخرّج مذهبًا وخلافاء وأتقن طريقته» وعاد إلى نيسابور سنة سبع وأربع مئة» وقعد للتدريس 
والفتوى وبحلس المناظرة» وتعليم العام والخاص» وكان ماهرًا في إلقاء الدروس"» وهو والد عبد الملك الجرييْء 
المشهور ب: إمام الحرمين» وبه تخرج. من تصانيفه: "الوسائل في فروق المسائل'» و "التبصرة" و "التذكرة" 
كلاهما في الفقه» و "التفسير الكبير"» وكانت وفاته سنة ٤۳۸(‏ هب ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية -٥۲١/١(‏ 
»)٠ ۲‏ طبقات الشافعية الكبرى (5/+38-1)» العقد المذهب »)۸٤(‏ سير أعلام النبلاء (518-70117/1). 

)١(‏ رسالة البيهقي للجويئ (57).؛ طبقات الشافعية الكبرى »)۷۸-۷۷/١(‏ وما قال فيها: "وكنت أسمع رغبة الشيخ 
-أدام الله أيامه- في ماع الحديث والنظر في كتب أهله» ف [أسكن] إليه» وأشكر الله تعالى عليه وأقول في 
نفسي ثم فيما بين الناس: قد جاء الله حل جلاله يمن يرغب في الحديث» ويرغب فيه من بين الفقهاء» ويُميّز فيما 
يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم من جملة العلماء» وأرجو من الله سبحانه أن يحيي به سنة إمامنا المطلي في 
قبول الآثار» حيث أماقا أكثر فقهاء الأمصار» بعد من مضى من الأئمة الكبارء الذين جمعوا بين نوعي علم الفقه 
والأحبار» ثم لم يرْض بعضهم بالجهل به» حى رأيته حَمَّل على العام به» والوقوع فيه» والإزراء به» والضحك 
منه» وهو مع هذا يُعظّم صاحب مذهبه» ويُجله ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله» ثم يدع في كيفية قبول 
الحديث وردّه طريقته» ولا يسلك فيها سيرته؛ لقلّة معرفته ما عرف» وكثرة غفلته عما عليه وقف» هلا نظر في 
کتبه» ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده لرواة خبره» واعتماده فيمن اشتبه عليه حاله على رواية غيره» فيرى سلوك 
متهي مغ دلاللة العقل ولمع بوالكا عاك عل ا عند ى علس ار وشكة هن اوفرع 
فيمن يعلمه؛ فلا يجتمع عليه -وزران» حيث فاته الأحران"» رسالة البيهقي للجويئ (۷١-۸ه)»‏ خطبة الكتاب 
المؤمل للرد إلى الأمر الأول »)١۲۲-٠۲١(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)۸١/١(‏ 
وما بين المعقوفتين في "طبقات الشافعية الكبرى" :)8١/5(‏ "أشكر". 

(۲) ينظر: بدعة التعصب المذهبي »)١7١(‏ رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة (۷). 


۴4 


التبهييلد 
الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه؛ بحيث لا يجد لضعفه مدفعًاء وهو مع 
هذ اه ر ترك ن هة الاب وة زات الطيسيهة ويه رة عل قاين 
إمامه» بل يتحيّل لدفع را الا و ا ا ا 
مكلو 0 حلم إن (بعضهم يبي على أحاديث مكذوبة» أو واهية» ما م يتكلم به إمام 
الذهب» وما لا تجده في أي كتاب نقل فيه أئمة المذهب المذهب» ويا لا يتفق مع أصول 
المذهب أصلة)2. 
قال ابن تيمية: (من يتعصب لقوله إذا نصره وقد ظهرت الأدلة الشرعية بخلافه؛ احتاج 
أن يتكلف له من رد الحق الظاهر» والاحتجاج بالباطل ما يظهر معه أنه حارج بذلك عن 
يقة أهل العلم المتقدمين والسلف الماضين)”'» وقال: (جمهور المتعصبين لا يعرفون من 
الكتاب والسنة إلا ما شاء الله» بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة» أو آراء فاسدة» أو حكايات 
عن بعض العلماء والشيوخ قد تكون ER‏ فوس 
صاحبها معصومًا» يتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم» ويدَعُون النقل المصدّق 
عن القائل المعصوم؛ وهو ما قله الثقات الأثبات من أهل العلم» ودوّنوه في الكتب الصحاح 
عن الي کيا . 
ومن أسباب ظهوره في ممارسات المتأخرين من الفقهاء: مباينتهم لمسالك المتقدمين في 
طرق الاستدلال؛ قال ابن الجوزي -عمن تقدّم ممن توافر على الكمال في العلوم» وتحصّل 
على شروط الاجتهاد والنظر-: (جاء بعدهم قوم من الفقهاء» فقلدوا القدماء في تصحيح 
حديث يحتجون به» وعولوا على الكتب الي وضعها أولئفك؛ كالمسانيد والسنن» وإن كان 
في تلك الكتب ما لا يجوز تقليده» ثم جاء بعدهم أقوام قصرت هممهم عن مطالعة الككتب 


.)9/١( وينظر: الميزان؛ للشعراني‎ »)١55/7( قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولمما )۸٤(‏ بتصرف» وينظر: ذم الرأي؛ للشعراني .)١151-155(‏ 
وقد كان ابن النقاش من الشافعية يقول: "الناس اليوم رافعيّة لا شافعيّة» ونووية لا نبوية" طبقات الشافعية؛ لابن 
قاضى شهبة (۱۳۲/۳). 

(5) الرد على السبكي (؟/+34). 

.)5 55-55 4/957( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


00 


التي لد 
ال جا ارقف اروا يفلذون االن ى ماب غاد ودلك ل بك فرت 
خديث فق التعاليق لم يقل زرل اله يلق لا: بل رب ديك منقول ف السشن بإسسهاد؛ لا 


.ا أأس )1( 

يجوز التعويل عليه) . 
إن هذا المظهر يبين لنا ظاهرة أحرى في المدونات الفقهية» وهى: أن الأدلة الى يوردها 
الفقهاء في كتبهم ليست هي أدلة الإمام على قوله دائماء فالحكم الفقهي وإن كان حكمه. 


.)۹۳( تعظيم الفتيا؛ لابن الجوزي‎ )١( 
ومن شواهده: تتابع جمع من أئمة الشافعية على الخنطأ في نسبة أم سليم جدّة لأنس بن مالك مشي عند ذكر‎ 
قوها لرسول الله يكللهِ: "هل على إحدانا غسل...".‎ 
فقد وقع في "نهاية المطلب"؛ للجويئ (١/55١)؛ و "الوسيط" (١847/1)؛ للغزالي» وتعقبه ثلاثة من الأئمة الذين‎ 
لهم مؤلفات عن "الوسيط" وهم: ابن الصلاح» والنووي» وابن أبي الدم:‎ 
أولاً: ابن الصلاح؛ فقد قال عنه: "هذا غلط تسلسل وتوارد عليه أبو بكر الصيدلان» ثم إمام الحرمين» ثم تلميذه‎ 
صاحبنا هذاء ثم تلميذه محمد بن يجى» فلا حلاف بين أهل الحديث» وأهل المعرفة ال وبالأنساب أن أم‎ 
سليم أم أنس بن مالك لا حدته» وقي الصحيحين الإفصاح بذلك"» ثم علل هذا الخطأ من هؤلاء الأئمة» وفسّره»‎ 
وبين سببه؛ فقال: "ولكن من أعرض عن علم الحديث» مع ارتباط العلوم به» وقع في أمثال هذاء وما هو أصعب‎ 
منه من التمسك بالحديث الضعيف» واطراح الصحيح؛ وإن ارتفعت في علمه متزلته", مشكل الوسيط مامش‎ 
ْ .)7557/١( الوسيط‎ 
ثانيًا: النووي؛ فقد قال عنه: "صوابه: أم أنس» فهي أمه بلا حلاف بين العلماء من الطوائف» لا حدته» وقد قال‎ 
اا خد اسا : الصيدلاني» ثم إمام الحرمين» ثم الرويانئ» ثم محمد بن يحيبى صاحب الغزالي؛ وهو غلط‎ 
.)۳٤۳/۱( فاحش"» التنقيح في شرح الوسيط ا الوسيط‎ 
ثالعًا: ابن أبي الدم؛ فقد قال: "الصواب: أنها أم أنس بن مالك» وهي امرأة أبي طلحة» ذكره علماء الحديث»‎ 
وغيرهم» منهم أبو داود في سننه» وهو كذلك في النسخ الصحيحة من "النهاية"» وقد يوجد في بعض منها مثل ما‎ 
.)847/١( في "الوسيط"» وهو غلطٌ من النساخ"» إيضاح الأغاليط الموجودة بالوسيط مامش الوسيط‎ 
ويُلحظ من هذه التعقبات احتلاف ا فبينما يُفْسَّر ابن الصلاح ذلك بالإعراض عن علم الحديث» ويجعله‎ 
سبب الوقوع في هذا الخطأء ثم راح يعرّض بأخطاء "أصعب من ذلك اطا مون التمسك بالحديث الضعيف»‎ 
واطراح الصحيح"؛ ويعن هؤلاء الأئمة "الصيدلاني» وإمام الحرمين» والغزالي» ومحمد بن ييى"؛ بحدُ أن النووي‎ 
اكتفى بقوله: "وهو غلط فاحش" بعد أن بيّن تسلسل هذا الخطأ عند الأئمة الذين ذكرهم ابن الصلاح» وزاد‎ 
عليهم: الروياني.‎ 
وأما ابن أبي الدم» فقد ذكر عن الخطأ أنه في بعض نسخ "فاية المطلب"؛ بل في الأقل من نسخهاء كما هو مفهوم‎ 
.)١ 57-1١ 557/١( عبارته» كما برأ ساحة الجويئ» وجعله حطأ من النساخ, ينظر: فاية المطلب‎ 
ويُلحظ في تعقبات ابن الصلاح تبيين مثارات الغلط في مثل هذه المسائل» وهي جادّة ظاهرة في طريقته في النقدء‎ 
.)١٤١۷/١( يُنظر: فماية المطلب‎ 
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التي لد 
إلا أن الأدلة في كثير من الأحيان ليست أدلته» وإنما هو دليل وحده أصحابه مؤيدًا حکمه؛ 
فأوردوه دليلا ويكون دليل الإمام الحكمه غیره» (وهذه الملاحظة أكثر ما تنطبق عليه» هو 
المذهب الحنفى؛ وذلك أن أبا ا لم يدون بنفسه فقهه دلت 
وقد ذكر بعض المعاصرين من المظاهر في كتب الحنفيّة: (كثرة الأحاديث الضعيفة» بل 
والموضوعة في كتبهم أكثر ما هي في كتب غيرهم من بقيّة المذاهب الأربعة)؛ ولذلك 
أسباب عدّة؛ لعل منها: البيئة؛ فقد ذكر ابن العربي7' عن أبي حنيفة: أنه (سكن دار الضرب 
فک عدلة ال 
فأورث هذا المظهر قي مسالك الحنفية: كثرة مباينتهم للأحاديث الصحيحة في المسائل 


اله ترت فما هد الاعات فد قال'ابن عة إن ال فن أ كر اة لاشو 


)١(‏ ذكر بعض الباحثين: "أن متأخري المذاهب قد ابتعدوا كثيرًا عن أصول أئمتهم» وانتشر عندهم القول بالرأي 
والتكلف» والإجماعات الموهومة؛ والأقيسة الفاسدة -إلا من رجِم الله-"» ثم ذكر بعد وحه هذه القضيّة في طرائق 
فقهاء الحنابلة» العقد المالي (7517). 

(۲) هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز. ينتسب إلى تيم بالولاء. الفقيه امجتهد, المحقق الإمام» أحد أئمة المذاهب 
الأربعة» قيل: أصله من أبناء فارس» ولد بالكوفة سنة (٠۸ه»‏ كان ببيع الخز ويطلب العلم؛ ثم انقطع للدرس 
والإفتاء. قال افيه هللف ارا ريد لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته"» وقال الشافعي: 
"الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة"» من تصانيفه: "مسند" في الحديث» و "المخارج" في الفقه» وتنسب إليه 
رسالة "الفقه الأكبر" في الفقه والاعتقاد» ورسالة "العام والمتعلم"» توفي سنة (6٠5١ه):‏ ينظر: الجواهر المضية 
)55/١‏ الانتقاء؛ لابن عبد البر (۱۷۱-۱۲۲)» تاريخ بغداد .)٤۳۳١۳۲۳/۳(‏ 

() أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء »)۲٠۳(‏ وينظر: التحليل الفقهي (755). 

.)۲۹-۲۳( وينظر: إعلاء السنن في الميزان‎ »)8/١5( سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )٤( 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدء أبو بكر المعافري الإشبيلي المالكي» عُرف ب: ابن العربي. 
حافظ» قاض» متبحر» فقيه» من أئمة المالكية. ولد في إشبيلية سنة (4574ه). ورحل إلى المشرق» وأخحذ عن 
الو و أبي حامد الغزالي» ثم عاد إلى مراكش» وأحذ عنه القاضي عياض» وغيره. مات في فاس» 
وذفن هناك سنة (47 هده). كان مُكثرًا من التآليف. وكتبه تدل على غزارة علم» وبصر بالسنة. من تصانيفه: 
"عارضة الأحوذي شرح الترمذي"» و "أحكام القرآن"» و "المحصول في علم الأصول"» و "مشكل الكتاب 
والسنة". الديباج (55-5557/97؟)» شجرة النور الزكية »)501-199/1١(‏ الأعلام (780/5). 

(5) أحكام القرآن؛ لابن العربي (۲۹۸/۲)» وينظر: الميزان؛ للشعراني »)017/١(‏ الرد على السبكي .)١1515/١(‏ 

(۷) ينظر: مقدمة محمد عزير شس لإعلاء السنن في الميزان .)١١-9(‏ 
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التي لد 


يوجد في مذهب من المذاهب أكثر مخالفة لها منهم)0". 


أما معالحة هذا المظهر؛ فمن جهة التنظير والتأصيل؛ فالسعي الحادٌ في معالحته يسهم في 
تعزيز مبادرات تحديد الفقه وأصوله» المبادرات الحادّة الموثوقة؛ فعلى صعيد علم الأصول - 
مثلا-: تستوجب هذه الظاهرة إعادة تقوم إطلاق نسبة تصحيح الحديث اا 
احتجاحه به؛ (فإذا رأيت الفقيه الذي لا خبرة له بذلك يستدل بحديث» فهذا لا يُحتجّ 
باستدلاله بذلك الحديث على كونه صحيحًا عنده» ولا يقنع حسن الظن في الحملة لتمشية 


مثل ذلك» فالواقع شاهد أن هذا الصنف من العلماء استدلوا بكثير من الحديث المردوى". 


كما تستوجب تعزيز مبادرات إصلاح التعليم الفقهي» سيما ما يتعلق بطرائق 
الاحتجاج» وسّبل الاستدلال؛ فإن كثيرًا من كتب الفقه المتأحرة محذوفة الأدلة”", ورإذا 
تحدّثت عن الدليل فإنها في كثير من الأحيان لا تستوعب أدلة المذهب» ومن ثم وج في كثير 
منها قصور أصبح حجة على المذهب نفسه)“» وساهم في القصور في البناء الفقهي لمن 
اكتفى يما من المتفقهة. 

إن مسالك تدوين فقهاء المذاهب لكتبهم» من خلال تراتيب أقرها أصحاب المذاهب؛ 
بجعل بعضها متوئاء وأحرى شروحاء وعليها حواش وتقريرات» وبعضًا لأدلة الأحكام؛ لا 
مغمز فيه لمنصف؛ لأن نتاحها رُؤي بعين اليقين؛ فقد رجت فقهاء نظارًا. 


.)ب١59( فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة‎ )١( 
تعليق: اجتهد الشعراني في دفع هذه القالة عن طريقة أبي حنيفة» وأصحابه» وقال: "وقد تبّعتْ -بحمد الله-‎ 
أقواله» وأقوال أصحابه لما ألمت كتاب "أدلة المذاهب" فلم أحذ قولاً من أقواله» أو أقوال أتباعه إلا وهو مستندٌ‎ 
إلى آية» أو حديثء أو أثر» أو إلى مفهوم ذلك» أو حديث ضعيف كيرت طرقه» أو إلى قياس صحيح على أصل‎ 
.)55/١( صحيح"» الميزان؛ للشعراني‎ 

(۲) تحرير علوم الحديث (؟/307). 

(۳) ينظر: الفكر السامي (43/5 5)» بدعة التعصب المذهبي .)١187(‏ 
قال ابن تيمية: "وأما تصنيف أقوال العلماء من غير آثار تروى عن البي بيه والصحابة والتابعين؛ فهذا مما أحدثه 
المتأحرون» لم يكن شيء منه في عهد السلف"» الرد على السبكي (۷۷۳/۲). 

.)١5( حولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصوهما‎ )٤( 
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و اا 
عشرات الكتب الي تذكر المسألة ودليلهاء ومن ثم بحد المؤلف الواحد في المذهب الواحد 
يبلغ عشرات المجلدات» ولكن للاختصار يؤلف علماء المذهب كتبًا عارية من الدليل؛ اعتمادا 
منهم على وجود كتب الدليل في المذهب)'. 

ومن الظواهر في كتب متقدمي الفقهاء: إيرادهم الأحاديث والأخبار مُرسلة 
والسكوت عمن خبرّجهاء وبيان صحتها من ضعفِها!. 

وسبيل الإصلاح المقصود فيها: تكامل بناء المتفقه فقهيًا من خلال التدرَّجٍ في تراتيب 
هذه الكتب جميعًاء دون الاكتفاء ببعض عن آخر» ومراعاة طرائق الفقهاء في البناء 
الفقيد 20 


وأما معالحة هذه الظاهرة من حهة المتفقه: فيكون بتعظيم حانب النصّ عنده 


.)١١5( جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما‎ )١( 

(۲) ينظر: فيض القدير »)51/١(‏ الفوائد المدنية »)٤۹-٤۸(‏ خصوصية التناول في العلوم (-31-5). 
قال محمد بن سليمان الكردي: "قلّد النواوي المنّة في أعناق الفقهاء وحيث ذكر في تصانيفه الفقهية من حرج 
الحديث» وهل هو صحيح أو حسنء أو ضعيف؟ وتبعّه على ذلك من جاء بعده من الفقهاء» مع أله شيء لم 
يسبت إليه"» الفوائد المدنية (/4). 
قال العراقي في حطبة تخريجه الكبير للاحياء: "عادة المتقدمين السكوت على ما أوردوه من الأحاديث في 
تصانيفهم» من غير بيان لمن أحرج ذلك الحديث من أئمة الحديث» ومن غير بيان للصحيح من الضعيف إلا نادراء 
وإن كان من أئمة الحديث؛ ولكنهم مشوا على عادة من تقدّمهم من الفقهاءء حي جاء الشيخ محيي الدين 
النووي؛ فصار يُسند في تصانيفه الفقهية الكلام على الحديث» وبيان من خرّحهء وبيان صحته من ضعفه؛ وهذا 
أمر مهم مفيد؛ فجزاه الله خيرًا؛ لأنه تحمّل عن ناظر كتابه التطلب لذلك في كتب الحديث. 
وللتقدمون يُخيلوت كل عله على كتنف حى لا يقل القاس النظر ف كل عله :من كنب أهلة ومظائةة وهذا الإمام 
أبو القاسم الرافعي يهشي على طريقة الفقهاء مع شدّة علمه بالحديث"'» الفوائد المدنية (/5 -59). 
قال ابن الملقن -ني توصيف طريقة الرافعي في شرحه-: "لكنّه -أجزل الله مثوبته- مشى في هذا الشرح المذكور 
على طريقة الفقهاء الل في ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعات» والمنكرة والواهيات» وال لا تعرف أصلا 
في كتاب حَدِيشٍه لا قلم ولا حديثِ» في معرض الاستدلال» من غير بيان ضعيف من صحيح» وسليم من 
جريح. 
وهو له إمام في الفنّ المذكورء وأحد فرسانه"» البدر المنير »)۲۸١/١(‏ ويُنظر: تحفة الأبرار بنكت الأذكار 
»)٤۳(‏ فيض القدير »)۲٠/١(‏ خصوصية التناول في العلوم .)٩١-۹٠١(‏ 

(؟) يُنظر: حصوصية التناول في العلوم .)٠٠(‏ 


٤ 


التبيبدك 
وباحتياطه في تصنيف العلماء» وعدّهم في طبقات المْحدّثين» وبنائه على أنظارهم؛ فإن بعض 
المعدودين في المْحدّثين يتوهم أنه يبن على السنّة» وهو قد جمع في طريقته الغث والسمينء 
وعدّه في طبقاهم حقيقة لا يعن سلامته من الوقوع في مثل هذا الغلط؛ فإن ابن منده - 
مثلاً- (من أكثر الناس حديثاء لكن يروي شيًا كثيرًا من الأحاديث الضعيفة» ولا عيّر بين 
الصحيح والضعيف» ورا جمع بابًا وكل أحاديثه ضعيفة؛ كأحاديث أكل الطينء 


۲ 
وغيرها!)” 1 


المظهر الثاني: إخلال بعض الفقهاء بقوانين الاستدلال بالأحاديث والآثار. 


ومن أمثلته: أن بعض الفقهاء يورد -في سياق استدلاله على حكم- ما أمكنه توظيفه 
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من الأحاديث» سواء كان صحيحًا أو ضعيفاء وإذا كان 0 تجاهل ضعفه» أو احتهد في 


x i 


تصحيحه عا يعلم أنه لا يُقويه("» وإذا لم يُوافق حكمه رده» دون اعتبار لصحته وضعفه, 
وزعا اهدق إبراز: فة .وعيل على إسقاطه عا لا سقط کل هذا ف سياف رده 
على أدلة خحصمه» ونقد استدلالاته هذه الا 20 

إن بعض الممارسات لهذا المظهر تُبرز الافتقار لمسالك الاحتجاج بالأحاديث عند 


الفقهاء؛ ورعا أنجه بعضهم إلى نفي الدليل عن الخصم؛ لضعف حديث احتجّ به» على أن 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ابن منده العبديّ الأصبهان» أبو القاسم. حافظ» مؤرخ. حليل القدر» عدّه غير 
واحدٍ من الحنابلة» قال ابن رحب: "كان كثير السماع» كبير الشأن» سافر في البلاد» وصنف التصانيف» وخحرج 
التخاريج. وكان ذا وقار وسّمت وأتباع فيهم كثرة. وكان متمسكا بالسنة» مُعرضًا عن أهل البدع» آمرًا 
بالمعروف» ناهيًا عن المنكر» لا يخاف في الله لومة لائم" قال الذهبي: "وهو في تواليفه حاطب ليل؛ يروي الغث 
والسمين» وينظم رديء الخرز مع الدّر الثمين" ولد في أصبهان (۳۸۲ه» وجا توفي (410ه). يُنظر: ذيل 
طبقات الحنابلة ».)514-51١/1١(‏ المقصد الأرشد »)۱۰۷-۱۰٦/۲(‏ سير أعلام النبلاء ,)355-+49/١(‏ الوافي 
بالوفيات (۱۳۹-۱۳۸/۱۸). 

(۲) مجموع الفتاوى »)474/١5(‏ وينظر: الرد على السبكي .)447/١(‏ 

(") ينظر: الميزان؛ للشعراني »)58/١(‏ بدعة التعصب المذهبي ))171١(‏ أسباب اختلاف الفقهاء (۳۳-۳۲). 

(4) ينظر: المحلى »)٤/۸(‏ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (854)» أسباب احتلاف الفقهاء »)٠١(‏ حا١.‏ 

(ه) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)۷۸-۷۷/١(‏ تحرير علوم الحديث »))١١١5-١١١ 5/7١‏ وينظر: بدعة التعصب 
المذهبي .)۱۷١(‏ 

.)40/١( ينظر: أصل صفة صلاة البي يي‎ )١( 


۵ 


الته د 
ها اا م ا ا ا حا ن ا أن من ارات ست الأ الف 
المسائل الفقهية: عدول أصحابه (عن الآثار الصحيحة المتلقاة بالقبول والتصديق عند أهل 
النقل إلى الآثار الواهية)”". 

إن (التسرّع في الأحكام على أن مذهبًا ما أخطأء أو ليس له دليلء أو دليله ضعيف؛ 
لا ينبغي أن يكون إلا بعد مراجعة القواعد الأصوليّة للمذهب» ورؤية مجموع أدلة المذهب 
في مجموع كتبه؛ لأن كثيرين من المؤلفين يقتصرون على بعض أدلة المذهب» دون أن يذكروا 
جميع الأدلع". 

المظهر الثالث: افتقار بعض الفقهاء إلى الموضوعية الاحتجاجية. 

ومن أمثلته: تضعيف بعض الفقهاء لما يحتجّ به بعض مخالفيهم؛ و(الأدلة المخالفة لما 
اعتقده عنده من باب الصائل؛ لا يبالي بأي شيء دَفعَم» ثم إذا احتاج إلى الاستدلال 
بذلك الخبر بعينه في مسألة أخرىء أورده مُعرضًا عن تضعيفه إياه» أو جمع له جراميره“) 
وهب لتقويته» وتفخيم شأنه بكل ا من براعة بيان» وقوة لسان؛ وأمثلته ظاهرة في 
بعض كتب الخلاف العالي» وهي طريقة مشهورة من حال بعضهه”". 

ومنها: عدم اعتبار قوانين الاستدلال فيما يتعلق عسالك اجاج حدقا مالو 
أمكنه توظيفها لنقد طريقة المخالف في الاحتجا“. 


وتظهر هذه المظاهر في تمارسات بعض الفقهاء المتمذهبين على تعصب؛ قال ابن تيمية 


.)۷۷٤/۲( ينظر: الرد على السبكي‎ )١( 

(۲) جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصوهما .)١١5(‏ 

(*) الروح »)١۲۸-١۲۷(‏ وينظر: الرد على السبكي .)٠٥۷/۲(‏ 

.)؟55-97/١( ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف‎ )٤( 

(5) الجراميز: النفس» وجحسده وأعضاؤه؛ فجراميز الإنسان: أطرافه وبدنه» ينظر: لسان العرب (519/5)» المعجم 
الوسيط .)١١8/١(‏ 

() ينظر: حطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول »)١١١(‏ الأجوبة الفاضلة »)١١۲-٠۳١٠١(‏ إعلاء السنن في الميزان 
(۳۹۷-۳۹7). 

(۷) يُنظر: إعلاء السنن في الميزان .)٤١۷-٤١١(‏ 

(۸) مجموع الفتاوى »)"١۳/١۳(‏ المحلى »)۳٤/۸(‏ وينظر: بدعة التعصب المذهبي .)١757(‏ 


2 


التي لد 
ملخصًا أنظار بعض العلماء لطريقة البيهقي: (رآه أهل العلم لا يستوفي الآثار الي لمخالفيه 
كما يستوفي الآثار الى له وأنه يحنج بآثار لو احتج بها خالفوه لأظهر ضعفهاء وقدح فيهاء 
وإنما أوقعه في هذا -مع علمه ودينه- ما أوقع أمثاله من يريد أن يجعل آثار البي جياه موافقة 


لقول واحد من العلماء دون آخر. 

فمن سلك هذه السبيل دحضت حججه» وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحقء 
كما يفعل ذلك من يجمع الآثار» ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات بين فسادها؛ لتوافق 
القول الذي ينصره» كما يفعله صاحب «شرح الآثار» أبو جعفر”"» مع أنه يروي من الآثار 
أكثر نما يروي البيهقي؛ لكن البيهقي ينقي الآثار» ويز بين صحيحها وسقيمها أكثر من 

1 

٤ الطحاوي)”‎ 

إن هذا النصّ من ابن تيمية» إضافة إلى بعض ما سبقت الإشارة إليه» يكشف مقدار 
تأثير التعصب في تعزيز بعض المظاهر المورثة للغلط في التدوين العلمي» ومنها الاستدلال 
بأحاديث الأحكاه”". 


المظهر الرابع: إقحام بعض الفقهاء في قواعد الاستدلال بأحاديث الأحكام ما ليس 
معتبرًا في قانون الاحتجاج هها. 


ومن أمثلته: اشتراط بعض الفقهاء لقبول حديث شروطا لسك ىعرت الصناعة؛ 


كاشتراط بعض متعصبيهم لقبول رواية راو انتسابه لذات المذهب؛ فإذا حالفهم فيه رذوا 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفر الطحاوي؛ نسبة إلى "طحا" قرية بصعيد مصر. كان إمامًا فقيهًا 
حنفيًا. وكان ابن أحت المزن صاحب الشافعي» وتفقه عليه أولاً. قال له المزي يومًا: "والله لا أفلحت"؛ فغضب 
وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة» وكان عاًا بجميع مذاهب الفقهاء. من تصانيفه: "أحكام القرآن"» 
و "معان الآثار"» و "بيان مشكل أحاديث رسول الله بيا واستخراج ما فيها من الأحكام» ونفي التضاد عنها". 
المعروف ب "شرح مشكل الآثار" وهو آخر تصانيفه» و "النوادر الفقهية"» و "العقيدة" المشهورة ب "العقيدة 
الطحاوية"» و "الاختلاف بين الفقهاء"» ولد سنة (۲۳۹ه) وتوفي سنة (١۳۲ه:‏ ينظر: الجواهر المضية 
»)۱۰٥-۱۰۲/۱(‏ سير اعلام النبلاء »))۳۳-۲۷/۱۰١(‏ الأعلام .)5١5/1(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .)٠١٤/۲٤(‏ 

(؟) ينظر: التحليل الفقهي »)۲١۹-۲١۸(‏ وينظر: بدعة التعصب المذهبي .)١77-1١1/1(‏ 


۷ 


التي لد 
روايته؛ كتضعيف بعض الحنفيّة لأحاديث الإمام الشافعي؛ وإلباس سبب رهم لبوس 
اة الد ةاعدلل عن ولك اع راض الاري ‏ عن راا 


اقفر اعام ك ف اساب ااافا و اا و و ا 
حسب مؤدئ اجتهادهم؟ ورعا كان الباعث له حاولة درء التناقض في سالك تريلات 
الإمام» واحتهاده“. 

لقد تعدّدت أسباب هذه الظاهرة في سياقات الفقه؛ كالتعصّبء وافتقار الفقيه إلى 
ملكة النظر في أقوال الأئمة» وتوجيه اصطلاحاتمم؛ ما أدى إلى تعدّد الرواية عن بعضهم في 
جملة من المسائل . 


إن هذه المظاهر -على فرض التسليم بما- تنْظِم وحها من أوحه الإشكالات العلمية 
في مسالك استدلال الفقهاء بأحاديث الأحكام» على أنه ما ينبغى ذكره في سبيل معالحتها: 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بي المطلب من قريش. أحد أئمة المذاهب الأربعة» وإليه 
ينتسب الشافعية. جمع إلى علم الفقه: القراءات» وعلم الأصولء والحديثء واللغة والشعر. قال الإمام أحمد له : 
"ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي عليه منّة". كان شديد الذكاء. نشر مذهبه بالحجاز والعراق» ثم 
انتقل إلى مصر (55١ه)‏ ونشر با مذهبه أيضًا ويها توفي ٤(‏ ٠٠ه).‏ من تصانيفه: "الأم" في الفقه» و "الرسالة" 
في أصول الفقه» و "أحكام القرآن", و "اختلاف الحديث " وغيرهاء ينظر: طبقات الحنابلة »)۲۸٤-۲۸۰/۱(‏ 
طبقات الشافعية الكبرى »)۷٤-۷١/۲(‏ الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ه“-*١٠)»‏ تاريخ بغداد 
(۲/-. 

(۲) هو محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه» وهي لفظة بجخارية» معناها الزراع» أبو عبد الله البخاري. 
حبر الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله ا نشأ يتيمّاء وكان حاد الذكاء مبررًا في الحفظ» رحل في طلب 
الحديث» وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها. اختار ثما صح مما وقع له من الحديث 
كتابه "الجامع الصحيح" الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. وله: "التاريخ"» و "الضعفاء", و "الأدب المفرد"» 
وغيرها. ولد في بخارى (1515ه) وتوفي (755ه). ينظر: طبقات الحنابلة »)۲۷۹-۲۷۱/١(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى »)۲٤١۱-۲۱۲/۲(‏ المقصد الأرشد (۳۷۷-۳۷۰/۲)» تاريخ بغداد »)٠١۷-۳۲۲/۲(‏ تذكرة الحفاظ 
4/5 ١١1-ه١٠ع)»‏ سير اعلام النبلاء .)٤۷۱-۳۹۱/۱۲(‏ 

(؟) ينظر: بيان حطأ من أحطأ على الشافعي »)۳۳٠١-۳۳۳(‏ الاحتجاج بالشافعي؛ للخطيب البغدادي (۳۹-۳۸)» 
سير أعلام النبلاء .)٠١/٠٠١(‏ 

.)۸٤-۸۲/۲( شرح تنقيح الفصول (۷۷)» الفروق‎ »)٠١١( ينظر: تحقيق المراد‎ )٤( 

(5) ينظر: مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف (۷۸). 


۸ 


الل كنيد 
لزوم التعامل الموضوعي مع هذه المظاهر» وعدم الخروج بها عن سياقها العلمي. 

وحه ذلك: أن ظهور بعض هذه المظاهر في طرائق بعض أئمة الفقهاء ومدوناقم لا 
حط من مقامه الفقهي» فقد كان من وصف ابن تيمية مقام بعضهم -كأي المعاليء وأبي 
حامد الغزالي» وغيرهما-» في الصناعة الحديثية؛ أنه إلم يكن هم من المعرفة بالحديث ما 
يعون به من عوامٌ أهل الصناعة فضلاً عن خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف 
البخاري ومسلمًا وأحاديثهماء إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة» ولا بميزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث» وبين الحديث المفترى المكذوب» وكتبهم 


أضدق شاهد يذلك؛ ففيها عجانب])20. 

إن ظهور هذه المظاهر يعد شرخًا في البناء العلمي للفقيه» فإن من شرائط استحقاق 
الفقيه هذه الصفة: إدراكه من الصناعة الحديثية ما يُرشّد نظره الفقهي» مع اعتبار الفروق بين 
الصناعتين. 

إن الفقيه إلا يستحق اسم الفقه إلا بعد معرفته بالحديث» فلا يستحقه لمعرفققه 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغرالي» بتشديد الزاي. نسبته إلى الغرّال (بالتشديد)» أو هو بتخفيف الزاي 
نسبة إلى (غزالة) قرية من قرى طوس. فقيه شافعي أصولي» متكلم» متصوف. رحل إلى بغداد» فالحجاز» فالشام» 
فمصر وعاد إلى طوس. من مصنفاته: 'البسيط' و 'الوسيط و "الوجيز"» و "الخلاصة"» وكلها في الفقه» و 
'المستصفى" في الأصول» و "قافت الفلاسفة"» و "إحياء علوم الدين" ولد سنة (0٠45ه)‏ ووفاته (ه.ده). 
يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى »))۱۸۰-۱۰۱/٤(‏ الوافي بالوفيات (۲۷۷/۱)» الأعلام .)۲٤۷/۷(‏ 

(۲) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري: أبو الحسين النيسابوري» من أئمة المحدثين. ولد بنيسابوز ۲٠١ ٤(‏ هى› 
كان رُحلة في طلب الحديث. أخذ عن الإمام أحمد جل وطبقته. قال السخاوي: "والظاهر أنه له كان على 
طريقة الأئمة من أهل الآثار في عدم التقليد» بل سَّلّك سبيل الاختيار» مع إمكان الاستدلال عا وُحِدَ له من مقال 
لكونه مقتديًا بإمامنا ابن إدريس الفائق في الاجتهاد والتأسيس"» فهو وإن كان على طريقة أهل الحديث إلا أن له 
بالشافعي احتصاصاء وعلى كل فقد لازم البخاري وحذا خذوه. من تصائيقه: " الصحيح ٠"‏ وهو أشهر كتيه ٠و‏ 
"المسند الكبير"» مرتب على الرحال» و "العلل" و "الانتفاع اهب السّباع"» و "سؤالات الإمام أحمد", و "أوهام 
امحدثين"» توفي سنة (۱٦۲ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة (۳۳۹-۳۳۷/۱)» المقصد الأرشد (۳۳-۳۲/۳)» تاريخ 
بغداد »)٠٠١-٠۲٠/٠١(‏ سير أعلام النبلاء .)٠۸٠-٠١۷/٠١(‏ ولمذهب الإمام مسلم الفقهي: يُنظر: غنية 
امحتاج »)۳۷-۳١(‏ العرف الشذي »)87/١(‏ مقدمة تحفة الأحوذي »)855-751/١(‏ معارف السنن »)۲۲/١(‏ 
مجموع الفتاوى .)٤۱-۳۹/۲۰(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (77-1/1/5). 


۹ 


ااا الشههبلدك 
بالحديث» وإنها يستحقه لتفقهه في الحديث» وجامع الحديث إذا لم يتفقه فيه ليس بفقيه» 
ام ا و له إذا ل فق فيه مع الأحذ في الاعتبار: أهمية إدراك الاحتياج 
الحديثي بحسب المقام الفقهي؛ فإن أدوات الاجتهاد لا تكمّل إلا بالتضلع من الحديث 
والآثار» والتوسع في علومهما"» وريما كان مقامه ورتبته الفقهية لا نُحوجه إلى تحصيل هذا 
القدر. 

إن آثار الافتقار إلى الصناعة الحديثية لا تقف على الاجتهاد الفقهي» بل رعا تحاوزت 
ذلك» حن أورثت بعضهم: الاضطراب في الطريقة» والتلون في الآراء؛ وقي سير بتعض 
الحنابلة شاهد هذا" . 

لقد كان ظهور هذه المظاهر في سير بعض متفقهة المذاهب مثارًا لاتتقاص مدارس 
الفقه وأهلها؛ من قبل بعض منتقصي المذهبية» ولا مغمز لهم في هذا؛ لأن طريقة أئمة 
المذاهب جميعهم ني أصلها شاهدة بلزوم جادّة الحديث والأثر» والنهل من مورد البي كلاف 
والصدور عن قوله. 

إن ما يمكن الإشارة إليه في هذا المقام: أن منشأ بعض هذه الآثار من أغلوطات 
الاستدلال لدى الفقهاء عامة» وأهل الحديث منهم على وجه أخص؛ نابعة من التزامهم 
الدقيق في طرقهم العلميّة على الاستدلال بالأحاديث والآثار -وإن ضعفت-» وتقديمها على 
الرأي والقياس؛ نما هو مظنة لاحتجاحهم بالواهي» والمنكر» والضعيف في غير قانونه” ', 
وهى وإن وُحدت في ممارسات فقهاء أهل الحديثء إلا أنْها أكثر ظهورًا لدى أهل الرأي؛ 
متمثلة في احتجاجهم بالأقيسة العقيمة؛ الى لا تحقق غرضها في البناء الفقهي. 


على أنه لا بد عند تقوم هذه الظواهر من وضعها في سياقاتها؛ فتقدهم جماعة من فقهاء 


.)5174-7157/١( مسائل أبي الوليد ابن رشد‎ )١( 

(۲) يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة (١4/8/1؟).‏ 

(؟) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة .)٤۸۷/۲(‏ 

»)۲۲ 2117-15/1( ينظر: أصل صفة صلاة البي كَل‎ »)۸٤( جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما‎ )٤( 
.)١۷۳-١۷١( الحديث حجة بنفسه في العقائد (275 1۸)» بدعة التعصب المذهي‎ 

(5) ينظر: الحركة الحنبلية وأثرها في بغداد .)٠۷١/١(‏ 


0٠ 


التي لد 

الحدثين لضعيف الحديث على الرأي والقياس أمر متحقق التقدّم في مجمل النظر؛ لأسباب 
عدّة؛ منها: 

أوها: أن الحديث الضعيف -وإن لم يصح إسناده- إلا أن دلالته هي امتدادُ قول 
متقدم» قال به بعض من ا 

ثانيها: أن كلا من دلالة الحديث الضعيف والقياس محتملة للصواب والخطأء (والخطاً 
مع قصد الاثباع خير من الخطأ على قصد العمل بالرأي)"» وهذا ما يتحقق في العمل 

ثالثها: أن توهين الاحتجاج بالحديث الضعيف» وتوظيف الاستدلال به في غير سياقه؛ 
لا 0133م إناقدر ركو سنا ر علقت حمق بقية الزوايةةالذأ 
فإنه (لا يجوز أن يقال في الحديث الضعيف غير الموضوع: إنه كنات أن تضعيفه إنما هو 
عيب ای رصمل أت كر ای تقس ا 

على أن تمارسات محققيهم لهذا النظر في تحويز الاحتجاج بالحديث الضعيف غالبا ما 
ترد في تأييد أصل متقرّر» أو بناء فرع معتضد“. 

ثم لا يغب عن طاعن في مسالك الفقهاء في الاحتجاج بالحديث الضعيف؛ أن من آثار 
التزام هذا المسلك حال النظر الفقهي: تحجيم دائرة الاختلاف قي الفروع؛ فإن الاحتلاف 
وإن وٌّحدَ جنسه بين أصحاب هذا النظرء إلا أنه لا يجاوز هذه المسائل؛ أما الأصول فهى ف 
دائرة المتفق عليه بينهم -غالبًا-؛ لاتفاق الجميع على مرجعيّة لتقويم النظر والاحتهاد؛ وهي 
باب الأثر والمتفول» الذي هو أفل اتتادا من وات ارائ و العقر ل ها كاذ اله الأتبدر فى 
ترشيد الاختلاف الفقهي . 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى .)٠١١-٠١۱/٤(‏ 

(۲) آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي »)١١١/٠١(‏ وينظر: الاعتصام .)١۷-١١/۲(‏ 

(۳) فتاوى الرملي .)۳۸٥/٤(‏ 

.)554-5687( ينظر: مجموع الفتاوى (5/4؟7)» استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة‎ )٤( 

(5) ينظر: منهاج السنة النبوية »)5١١/5(‏ مجموع الفتاوى :4)١77/4(‏ الحركة الحنبلية وأثرها في بغداد 
»)۲۸۸٠۲۷١/١(‏ بدعة التعصب المذهبي .)١77(‏ 


۵۱ 


التي د 

على أن هذا المسلك الاستدلالي في أحاديث الأحكام وسط بين طرفين: فطرف بعيد 
عن معرفة طريقة الفقه في الاستدلال؛ لم يُميّر بين المقبول والمردود من الحديث؛ فشكّك في 
صحة أحاديث» أو في القطع .مدلولماء مع كوفا معلومة عند الفقهاء» مقطوعا بما في النظر 
الفقهي. وطرف ممن سلم عقدمة الاستدلال عا صح لدى أهل الحديث» وم يعي الفروق 
مويه رو E aa‏ الفط اق EE‏ متشي Eg‏ 
حديثا ظاهر إسناده الصحة؛ أراد أن يجعله من جنس المقطوع بصحته» الموجب لمدلوله؛ حى 
إذا عارض الصحيح المعروف تكلّف له التأويلات الباردة» أو تحاوز مقدمته؛ فجعله دليلاً له 
في مسائل العل!(» ويبقي بينهما طرفا وسطاء أعقير قران الستاعتين»: و عمل كلا متههنا 
في سياقه» دون إحلال بأحدهماء أو توظيف له في غير مجاله» وهذه طريقة الإمام أحمد سل 
-كما يكشفه هذا العمل-. 

® &@ @ 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوى .)٠١۳/۱۳(‏ 


لك 


التي د 

المدخل الثاني : في مثارات الغلط في الاستدلال بالحديث الضعيف: 

يأ هذا المدحل ليسهم في إصلاح البناء الفقهي وفق قوانين أهله» غير أن الاستدلال 
بالحديث الضعيف لما كان حلاف الأصل في قانون الاحتجاج» كان احتمال الغلط فيه أكثر 
من احتماله عند لزوم طرائق الاستدلال المعتادة. 

والاستدلال بالحديث الضعيف وإن كان كذلكء إلا أنه أسهم في إثراء أوجه النتقد 
الفقهي ما يتعلق بالاستدلال بالضعيف؛ كالاحتجاج بالحديث الواهي» أو توجيه اللحديث 
الضعيف الْحتّجٍ به على غير وجههء أو الجزم .عدلوله؛ وكل هذا في مسالك الأصول معدود 
من جملة أغلاط الاستدلال. 

لذا جاء هذا المدحل لبيان بعض أسباب الغلط قي البناء على الحديث الضعيف» واليّ 
يمكنْ إرجاعها إلى مثارات عدّة؛ وهي: 

المثار الأول: كثرة احتلاف الفقهاء في تأصيلات الاستدلال بالحديث الضعيف؛ فلقد 
أدى هذا الاحتلاف إلى شيء من التضارب في المعطيات العلميّة؛ (فمنهم من منع الحمل 
بالضعيف مطلقاء وهو مذهب ضعيف» 0 من جوزه مطلقاء وهو توسع سخیف. 
ومنهم من فصّل وقيّد؛ وهو المسلك المسدى" 

يكشف اعدلاف الرواية عن فقيه واضطراب النقل عنه ق مذى ببائه. على اذيك 
الضعيف من عدمه؛ أثر هذا المثار في غلط أصحابه في السير على جادته في التتزيلء» 
والتخحريج» والنظر. 

ولعل من سببه: أن عامة من بي بالحديث الضعيف لم يضبط بناءه عليه» وهذا لا يعن 
أن بناءه عليه لا قاعدة له 1 زمام له ولا حطام» وإنما هو إشارة إلى أن قواعده فيها 
قو الإدقة لعفب يام ی ا كدان سي تله نا دیف 


قد يكون مر كبا من مقدّمات كثيرة يصعب عدّها في مقام واحد؛ شأنه في ذلك شأن علم 


.)7 5/5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)77( الأحوبة الفاضلة (57)» وينظر: بجموع رسائل قي بيان الحديث الضعيف‎ )۲( 


o۲ 


التي لد 
علل الحدية. 


وما يحسن التنبّه له في هذه الحادة: أن بعضًا من أصل في المنع من البناء على الحديث 
الضعيف» خالف هذه الحادة في بعض تتزيلاته؛ كابن حزم”"؛ فإنه وإن كرّر في تأصيلاته 
لمنع من الاحتجاج بغير الصحيح”"؛ إلا أنه بى على حديث مرفوع ضعيف» وقدّمه على أثر 
موقوف عن عُمر لته ؛ لو الباب من حديث مرفوع سواه؛ وقال: (وهذا الأثر وإن لم 
يكن ما يحت بمثله فلم نحد فيه عن رسول الله ية غيره» وقد قال أحمد بن حنبل جل : 
ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي)» وقال: (وهذا نقول» وقد جاء عن عمر اله 
E‏ هذاه والكدة ES‏ الا 


المثار الثاني: عدم التزام الحادّة في تقويم الأحاديث والآثار» وتمييز مراتب ضعف 
الحديث”؛ ما أورث بعض الفقهاء (اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوب 


.)٥۸۲/۲( يُنظر: شرح علل الترمذي‎ )١( 

(۲) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد, عالم الأندلس في عصره. أصله من الفرس. أول من أسلم 
من أسلافه جد له كان يدعى يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان جه . وكانت لابن حزم الوزارة وتدبير المملكة» 
فانصرف عنها إلى التأليف والعلم. نفا بحافطا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل 
الظاهر» بعيدًا عن المصانعة حي شبّه لسانه بسيف الحجاج. طارده الملوك حن توفي مبعدًا عن بلده. كثير التآليف. 
مزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير من الفقهاء له. من تصانيفه: "لمحلى" في الفقه» و "الإحكام في أصول 
الأحكام" في أصول الفقه» و "طوق الحمامة" في الأدب» توفي سنة (455ه). ينظر: بغية الملتمس في تاريخ 
رحال اهل الأندلس »)518-51١5(‏ وفيات الأعيان »)۳۳۰-۳۲٣/۳(‏ تذكرة الحفاظ (۲۳۲-۲۲۷/۳)» سير 
أعلام النبلاء »)۲٠۲-١٠۸٤/١۸(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة (1//5/-37). 

(۳) يُنظر: المحلى »)۳٤/۸(‏ الإحكام؛ لابن حزم »)/5/١(‏ (5/مه-5ه). 

)٤(‏ هو عمر بن الخطاب بن نفيل؛ أبو حفص الفاروق» صاحب رسول الله كل وأمير المؤمنين» ثاني الخلفاء 
الراشدين. كان البي ية يدعو الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين» فأسلم هوء وكان إسلامه قبل الهجرة بخمس 
سنين» فأظهر المسلمون دينهم» ولازم البي ياء وكان أحد وزيريه» وشهد معه المشاهد. بايعه المسلمون خليفة 
بعد أبي بكر ففتح الله في عهده الفتوح» ونشر الإسلام حن قيل: إنه اتتصب في عهده اثنا عشر ألف منبر» وضع 
التاريخ الهجري» ودون الدواوين» قتله أبو لؤلؤة الجوسي وهو يصلي الصبح سنة (١ه)‏ ينظر: الاستيعاب 
١١55-15‏ أسد الغابة (1//5 »)١ 58-1١‏ الإصابة .)٤۸١ -٤۸٤/٤(‏ 

(ه) المحلى .)٦١/۳(‏ 

(5) ينظر: مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف (15-515). 


3 


اللي لد 

فيها على رسول الله بيا وال لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها)» بل حي 
أهل صناعة الفقه. 

ومن أسباب ظهورهذا المثار: 

أولا: حلو الفقية من حظ وافر من المقبول من أخاديث الأحكام حي إذا غلب على 
تحصيله المردود من الحديث كان اعتماده عليه في الاحتجاج والاستدلال؛ قال ابن العربي: 
(أضر شيء بالمتعلم والعال: الاشتغال بالحديث الضعيف)7", يعين: أن يكون منه تحصيله 
نورت او کا 

ثانيًا: توهم بعض الفقهاء أن حواز الاستدلال بالحديث الضعيف يعن الاستدلال بكل 
ما يقع بين يديه من حديث ضعيف» وهذا غلط ظاهر في فهم مسالك الأئمة؛ إذ لا يعي 
التسليم ,عقدمة حواز الاستدلال بالحديث الضعيف: جواز الاستدلال بالواهي» وشديد 
الضعيف» وما لا أصل 0 


فالقا: عدم تفريق بعضن 'الققهاء.يين ما غاج إلى استذلال وما لا تام ومن 
مظاهره: أن كثيرًا من العبادات الى جرى عليها عمل عامة الأمة» ولم يختلف فيهاأحد 
منهم» سارت مسالك النقلة على عدم احتياحها إلى الإخبار بماء إذ لا فائدة فيه؛ لذا فإنه يعرٌ 
في كثير من هذه العبادات النقل المرفوع» ومثاله: أن أحدًا من الصحابة طشم لم يرو في 
أمور الصلاة ما كان متقررًا عند الأمة؛ كعدد ال ركعات» والجهر فيما يجهر به» والإسرار فيما 


و 


يسر . 
وإغفال هذا النظر في طرق الاستدلال أورث عند بعضهم المبالغة في الاستدلال على 
بعض هذه العبادات؛ فيبحث في مدونات السنة عن أثر يعضده» ولو ضعف» وقد كان في 


مندوحة عن هذا المضيق» ويُلحق به من الأحكام ما لا يُحتاج فيه إلى نص بعينه. 


.)١7/5( الاعتصام‎ )١( 

.)۸۸٤/۳( القبس‎ )۲( 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى .)۸۳-۸۲/٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: مواهب الجليل .)17١/9(‏ 

(5) ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (795/5). 


06 


التهيب سل 

وكانت مسالك محققي الفقهاء على أن مدلول الحديث الضعيف وإن سُلم إلا أن 
الحكم يبن على غيره ما عضده في بابه» وهذا ما يكشفه التحليل لاستدلالات الأئمة على ما 
وافق دلائل ما ضعفوه من أحاديث؛ وأمثلته كثيرة في ثنايا مسائل البحث. 

المثار الثالث: عدم إدراك بعض الفقهاء إلى الفروق في تأصيلات العمل بالحديث 
الضعيف؛ وهذا المثار يمكن كشفه وإيضاحه من خلال مظهرين: 

الأول: عدم تفريق بعضهم بين العمل بدلالة الحديث الضعيف وک رانين فإن 
القول بالاحتمال بجواز إدراج الحديث الضعيف تحت عمومات الأدلة المقتضيّة لفعل الخير ما 
لم يرد أخمصّ منه يراد به الفعل أولاً لا الحكم باستحبابه؛ لأنه حل احتلاف في مسالك 
الفقهاء. 

يوضح الغلط في هذا المسلك: أن الحكم بالاستحباب يحتاج وفق قوانين النظر إلى أدلة 
خاصة تعضد هيأته الخاصة» كما تقتضي الخصوصية في الوقت» أو الحال» والهيئة'2: حلاف 
للفعل؛ فإنه يحتمل اندراحه تحت جملة الخيرات الي لا تختص بذلك الوقت» ولا بتلك اليئة؛ 
وهذه طريقة حرى عليها عمل جماعة؛ كابن دقيق العيد“. 

تعقبها بعضهم: بأن عدم اعتقاد السنيّة في هذا المقام لا وجه له؛ لأن البناء على 
الحديث الضعيف» والعمل به؛ مقتضاه طلبه طلبًا غير جازم؛ و(كل مطلوب طلبًا غير جازم 


م وإذا كان فة تن اعفاد دعت 19 
ويجاب: بأن موجب البناء على الحديث الضعيف الطلب غير الجازم مدلوله» غير أن 


.)١١-۳١/۲( ينظر: الاعتصام‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع» أبو الفتح» تقي الدين القشيري. المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد. 
قاض» من أكابر العلماء بالأصول» محتهد. أصل أبيه من منفلوط (عصر)» انتقل إلى قوص. ولد على ساحل البحر 
الأجمر (775ه). وتوفي بالقاهرة (*٠/اه).‏ من تصانيفه: "إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام" في 
الحديث» و "أصول الدين"» و "الإمام في شرح الإلمام"» و "الاقتراح في بيان الاصطلاح"» ينظر: طبقات الشافعيين 
»)٩٥۲(‏ طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة (۲۳۲-۲۲۹/۲)» تذكرة الحفاظ »)١85-١/5/4(‏ الدرر الكامنة 
4/9 *-857)»؛ شذرات الذهب (5/5). 

(۳) إحكام الأحكام »)۲٠١/١(‏ وينظر: المجموع (54/4). 

.)٠٤١/١( ينظر: حاشية الشروان على تحفة المحتاج‎ )٤( 


۵7 


التي د 
موحب الحزم بسنيّته وتأكد استحبابه؛ إنما هو العواضد والقرائن الى قوت مدلوله"» لذا 
حرى جمع من الحنابلة عند معالجتهم لحديث ضعيف في مسألة حلت من تلك العواضد على 
عدم الحرم عذلوله من حيت الى" تبه عليه غير وَاحَدِة فقد قال ابن مفلح في معرض 
توجيهه لبعض الاستدلالات .عا ضعف من الأحاديث: (كأن الأخبار لضعفها لا تتهض 
للتحريم وإن كانت تقتضيه؛ فيستدل يها على الكراهة» كما يستدل بخبر ضعيف ظاهره 
يقتضي وجوب أمر على ندبيّة ذلك الأمرء ولا يُقال: لعل هناك صارفا عن مقتضى الدليل 
ول يُذكر؛ لأنه حلاف الظاهر)” »» نقلها ابن عثيمين)» وأقرّهاء وزاد اشتراط: أن لا 
يكن الضعقن. شدید: 


ثانيًا: عدم تفريق بعضهم بين الدليل والمدلول؛ إذ إن العمل بدلالة حديث ضعيف غير 
مستلزم لإثباته؛ لأن الموحب للعمل قد يكون مجموع أدلة في البباب» عضدت العمل 
ا بكو المحت ولبلا مرك لدت الف 


وآثار هذا المظهر عديدة؛ يمكن التنبيه في هذا المقام على اثنين منها: 


الأول: الحرم بنسبة الحديث الضعيف قولاً للبي يك دون بيان القدح فيه. 


(۱) ينظر: مغين المحتاج (597/1). 

(۲) ينظر: الفروع .)١١7/7(‏ 

(۳) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح» أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الراميئ ثم الصالحي. فقيه أصولي» 
محدث» أعلم أهل عصره ,ذهب الإمام أحمد بء أحذ عن المزي» وابن تيمية» والذهي» والتقي السبكي» 
وغيرهم. من تصانيفه: "الفروع"» و "النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر؛ لابن تيمية"» و "الآداب الشرعية 
والمنح المرعية" ولد ونشأ في بيت المقدس (١٠١/اه))»‏ وتوفي بصالحية دمشق (۳٦۷هے»‏ ينظر: الدرر الكامنة 
(551/5)» النجوم الزاهرة »)١7/1١1١(‏ معجم المؤلفين 5/١7(‏ 5). الأعلام (710/0؟8). 

.)١١١/۲( وينظر: الفروع‎ »)١٠١/١( النكت على مشكل الحرر‎ )٤( 

(ه) هو محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان العثيمين الوهيي التميمي» أبو عبد الله الفقيه 
الحتهد» والأصولي البارع» والمفسر الحقق» واللغوي الحاذق» والورع الزاهد» له العشرات من الكتب والرسائل 
والحاضرات والفتاوى» كما صدر له آلاف الساعات الصوتية المسجلة. توفي سنة 8451١9‏ ١ه).‏ ينظر ترجمته في: 
الدر الثمين في ترجمة ابن عثيمين لعصام بن عبد المنعم المري »)١5(‏ ابن عثيمين الإمام الزاهد (۲۹-۲۷)» حياة 
الشيخ محمد بن صا العثيمين (5 .)١‏ 

(5) الشرح الممتع (5557/84). 


لاه 


الله لد 
رها شلك مدرد من جا الأعلاط» قان e‏ فيه (عند المحققين 
ا ار 0 يبين أمره -إن علم -. وإلا 


دحل نحت الوعيد)” © والتساهل من فاعله عله بعضهم ف صناعة علماء التفقل وقاحة, 


وعصبية بارزة» وقلة دين!” ٣‏ 


على أن بعضهم جوز فما سرف أبواب الأحكام والعقائد» كالترغيحب والترهيست؛ 
وفضائل الأعمال ونحوها؛ التساهل في روايته من غير بيان قاوجه"» والاحتياط في هذه 


المضايق: إيراده مع بيان حاله؛ وهذا مخرج من دائرة الأغلاط في هذا الباب9©) 


أما طريقة يقة إيراده للاحتجاج فقد كشّفها غير واحد من علماء الحديث» » كالبيهقي؛ فقد 
قال: (سبيله يملي في مثل هذه الأحاديث: روي عن فلان» ولا يقول: روى فلان؛ لغلا 
يكون شاهدًا على فلان بروايته من غير ثبت» وهو إن فعل ذلك وحد نفسه متبعًا)0) 


إن هذا الأثر مما يُلحظ القصور فيه في كثير من كتب الفقه ومدوناته" لم يخل بعض 


.)5515 /١( الباعث على إنكار البدع والحوادث (75)» وينظر: التحقيق في مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف »)٤٦٤/١(‏ مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف »)۸١ »٦۳(‏ صيد الخاطر 
(۳. 

(۳) ينظر: التلخيص الحبير .)١1/1(‏ 

(5) ينظر: حجة الله البالغة »)۲۳١/١(‏ تمام المنة (40)» صحيح الترغيب والترهيب »)٠١-٠۲/١(‏ منهج الألباني في 
التخريج (۲۰۲-۲۰۱» .)58١5‏ 

(ه) طبقات الشافعية الكبرى (85/5)» بتصرف» وينظر: المجموع »)57/١(‏ مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية 
)1/< 
حرى البيهقي في هذا تبعًا لأبي عثمان الحيري؛ فقد حكى عنه أنه لما حدّث ب "المخرج على كتاب مسلم"؛ لأبي 
جحعفر بن حمدان» وكان أدام النظر فيه بعد أن سمعه منه» كان يقول في بعض ما يدير من أحاديث المواعظ 
وفضائل الأعمال: قال رسول الله َك ويقول في بعض: روي عن رسول الله كل فما صح جزم بقوله» وإلا لم 
يحرم به؛ لذا كان هذا لازمًا في إدارة أحاديث الفروع» والحلال والحرام؛ فهو إلى الاحتياط أحوج إليه» ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (ه/٥۸).‏ 

(5) ينظر: جامع المسائل؛ لابن تيمية »)5١7/١(‏ مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف .)۸١(‏ 
وقد تعقب النووي في شرحه على المهذب الماتن في مخالفته هذه الطريقة في مواضع عدّةء يُنظر: المجموع 4/١(‏ 238 
(PVE “AV‏ لاحت 9۹1( .OTT/ 1°) (°۹) (TANI) (T0۹ <۲1 AAAI) (AV TIYE)‏ 


0۸ 


الحنابلة منه؛ ففي بعض كتب ابن الجوزي شاهد عليه(" . 

الثافي: إلصاق تصحيح إمام لأحاديث باب استنادًا إلى قوله ممدلوها. 

مثاله: نسبة تصحيح الإمام أحمد ل لأحاديث باب ما لعمله بدلالتها؛ وهذا غير 
مستقيم في النظر الأصولي» وغير جار على مسالك المذهب وقواعده”)؛ كنسبة ابن عبد البر 
إلى الإمام أحمد جل تصحيح روف اط وقال: (هذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن 
قال بقوله حديث صحیح» وإليه ذهبواء ورايت أن علي بن المديئ كان يصحح هذا 
الحديث» ويحتج لا 


صححاه» وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته» إنما مذهبه العمل بالخط» وقد يكون اعتمد 
على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع)9©). 

المغار الرابع: الإخلال بقواعد البناء على الحديث الضعيف» وشرائط العمل به؛ فإنه لا 
بد للفقيه قبل بنائه على الحديث الضعيف من تأصيله لقواعده» وتحريره لضوابطه. 


.)٠١/5( ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: تمذيب الأحوبة »)۳۲-۳١(‏ فاية المطلب »)١4/5(‏ البحر المحيط .)١١5/5(‏ 

.)۱۹۹/٤( التمهيد‎ )۳( 

.)50/5( فتح الباري؛ لابن رحب‎ )٤( 
قال ابن تيمية -في توصيف لطريقة طائفة من الفقهاء-: "هوا عن التشبّه بأهل البدع» فيما كان شعارًا لهم» وإن‎ 
كان مسنوئًاء كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور؛ فإن مذهب الشافعي: أن الأفضل تسطيحهاء ومذهب أحمد‎ 
وأبي حنيفة: أن الأفضل تسنيمهاء ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي: بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات؛ لأن‎ 
الزافضة تسطحهاء فقي تسطيحها تشه هم فيم هو شعار لم وقالت طائفة: بل نحن نسطحهاء فإذا سطحناها لم‎ 
يكن تسطيحها شعارًا هم. فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبّه بأهل البدع فيما هو شعار لهم, وإِنما تنازعوا‎ 
في أن التسطيح: هل يحصل به ذلك أم لا؟ فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع» فكيف بالكفار؟ وأما كلام أحمد‎ 
.)۳۹۸-۳۹۷/۱( وأصحابه في ذلك فكثير جدًاء أكثر من أن يحصر"» اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
بل كره الإمام أحمد جل بعض ما كان شعارًا للظلمة في وقته؛ قال ابن تيمية: 'کرة أحمد لباس أشياء كانت شعار‎ 
.)۲۷۷/١( الظلمة في وقته من السواد» ونحوه". اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


۵۹ 


اللبي حل 

ويمكن إيراد بعض أمثلة لهذا المثار؛ فمنها: 

أولاً: إغفال التفريق بين ما أحدث شعارًا في الدين وما لم يحدث فيه شعارًا عند البناء 
على الحديث الضعيف؛ فإن من طرائق بعضهم: البناء على ما لم يحدِث شعارا» أماما 
أحدثه فيمنع من البناء عليه؛ فمن الغلط في هذا المقام: إطلاق البعض القول باستحباب قراءة 
سورة يس على القبور؛ ف فل كزين لضي راود وات امف ا 

على أن القصد أنه لا بذ حين التتزيل على قواعد الحديث الضعيف من تحرير مسالك 
اعتباره» والتمييز بين هذه المقامات؛ وكلا الطريقتين -أعيئ: التفريق بين ما أحدث شعارًا 
وغيره» وعدم التفريق بين المقامين-؛ روايتان عن الإمام أحمد هلم . 

ثانيًا: القطع في أصول مسائل الفروع بحديث ضعيف؛ ومنشأ هذا الغلط: عدم تحرير 
مقامات المسائل الفقهية واحتياحاتها للاستدلال؛ فإن من المتقرّر في قواعد الاستدلال أن بناء 
أصول المسائل لا يكون بحديث ضعيف» ف (مثله لا يثبت به أصل عظيم من الأصول 
الع 

قال ابن عبد البر» -في معَّرض كلام له عن أحاديث بعض أصول المسائل-: (إنما من 
أحاديث الشيوخ» وفيها علل» وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء؛ وهو أصل عظيي» 
والقطع فيه مثل هذه الأحاديث ضعف في العلم والنظرء مع أنه عارضها ماهو أقوى 


.)5١7/١( الروايتين والوجهين‎ »))۲۳٤/۸( يُنظر: تفسير المنار‎ )١( 

(۲) ينظر: إحكام الأحكام »)۲٠١/١(‏ الفروع .)٠٠١-٤٠٥/۲(‏ 

(؟) آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي »)١۹۷/۱١(‏ بتصرف. 

)٤(‏ هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ» أبو عمر. وسماه في "الديباج": يوسف بن عمرء إلا 
أنه قال في آحر الترجمة: "وكان والد أبي عمر أبو محمد عبد الله بن محمد من أهل العلم"!؛ فلعله وهمٌ. ولد بقرطبة 
ور تمن أجلة الحدثين والفقهاء شيخ علماء الأندلس» مؤرخ أديب» مكثر من التصنيف. رحل رحلات 
طويلة وتوف بشاطبة 5477 ه). من تصانيفه: "الاستذكار قي شرح مذاهب علماء الأمصار"» و "التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد"» و "الكافي" في الفقه» ينظر: ترتيب المدارك »)١۳١-٠۲۷/۸(‏ الديباج المذهب 
(۳۷۰-۳۹۷/۲)» شجرة النور »)١1/1-1175/١(‏ شذرات الذهب (5517-575/6). 

(5) الشيوخ في اصطلاح المْحدّثين: عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ» وقد يكون فيهم الثقة وغيره» ينظر: شرح علل 
الترمذي (؟595/5). 
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الله س 
ا 

ات اا ع الا ايف الفح من امات رة أ ق ها 
به وإدراحه تحت عمومات النصوص» وبين استصحاب مأخذ العبادات؛ وهو التوقيف. 

لقد أورث إهمال هذه الطريقة في النظر: إحداث عبادات أو أوحه فيها في ثمارسات 
طوائف من المسلمين؛ من غير دليل يُحتجّ .مثله في هذه المقامات» اعتمادًا على عمومات 
النصوص"» ومن مظاهره في مسائل الفقه: استحباب بعض الفقهاء صلاة الرغائب أول ليلة 
جمعة من شهر رجب؛ فهي وإن لم يصح فيها حديثء إلا أهم أدرجحوها ضمن عمومات 
النصوص الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات”". 

وهذا نظر غير مستقيم؛ لقول البي يَلةِ: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي»“؛ فالنهي أحص من عمومات الأدلة الدالة على فضيلة مطلق الصلاة؛ لذا عدّها 
وو اا ودا 2 الغ 

وهذا المظهر يجرٌ إلى الحديث حول شبهة تعرض عند تحرير العمل بالحديث الضعيف» 
يطلقها منتسبون لبعض مدارس الحديث المتأخرة» وهي: ما يؤثره إعمال الحديث الضعيف في 
تأصيل الابتداع ف ا 


ويجاب عليها: بأن هذا الأثر لا ينفرد إعمال الحديث الضعيف به» بل هو وارد على 


.)۱۳۰/۱۸( التمهيد‎ )١١ 

.)5١١/1١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) يُنظر: المدحل الخامس: ف غرض إيراد الفقهاء للأحاديث الضعيفة (ص:35) من هذه الرسالة. 

)٤(‏ رواه مسلم (801/7)» برقم: 2»)١١545(‏ كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا؛ من حديث أبي 
هريرة ونه . 

(5) ينظر: إحكام الأحكام .)5١١/1١(‏ 

(1) ينظر: الفروع (505/5)» لطائف المعارف .)١١8(‏ 

(۷) ينظر: الاعتصام »)۳١-٠١/۲(‏ مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف (79): صحيح الترغيب والترهيب 
59 ه-هدهء 50-59)» بدعة التعصب المذهبي .)١77(‏ منهج الألباني في التخريج (۲۰۸-۲۰۷» »)5١5-17١١‏ 
رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة .)١١5-١١57(‏ 
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التتهبلد 
أي توظيف لدليل حارج سياقاته العلمية» سيما إذا لم يكن الفقيه (وافر الحظ من الكليات» 
وأحكام الآيالابك7. 

إن نما يعد إشكالاً في طريقة جماعة من المعاصرين إلمحاق هذه الممنوعات من 
الابتداعات بحكم تكليفي واحد من غير تفريق بين تفاوتا؛ إذ إن هذا الباب من الأحكام إنما 
يضبط ,موارد الشر ع» فتارة يحمل المنع على التحريم» وتارة على الكراهة؛ بحسب ما يدرك 
الناطر من تفن الشر ع من افيد يعدا بال نإل ذلك لفن أو التحفيق: 

كما أن طريقة جماعة من الفقهاء التفريق بين ما يتعلق بأمور الدنياء وما يتعلق بأحكام 
الفرو ع» وما يتعلق بأصول العقائد"؛ فليس الأول كالثاني» وليس الثاني كالآخر؛ فقطعوا 
بأنه لا يكره شيء فيما يتعلق بأمور الدنيا؛ وهي طريقة جماعة؛ كابن دقيق العيد» فقد قال 
عن الابتداع في أمور الدنيا: (كثير منها يُجزم فيه بعدم الكراهع. 

إن هذا التقرير لا يقصد منه نفي هذا الأثر للإعمال غير المنضبط للحديث الضعيف» 
بل يهدف إلى وضع الإشكال في نصابه» وعدم بحاوزته قدره. على أن نفيه متعذر؛ لأن 


.)551١ ء٤/۱۸( ماية المطلب‎ )١١ 

(۲) طريقة الإمام أحمد له في أحاديث العقائد: كان مسلكه عدم التساهل فيها؛ فلم يقبل منها إلا ما صحّ؛ فقد قال 
خنبل: "سألت أبا عبد الله عن الأحاديث الي تروى: "إن الله تبارك وتعالى يترل كل ليلة إلى السماء الدنيا"» و 
"إن الله يرى"» و "إن الله يضع قدمه" وما أشبه هذه الأحاديث» فقال أبو عبد الله: نؤمن ياء ونصدق ياء ولا 
كيف ولا معئ - أي: لا نكيّفها ولا نحرّفها بالتأويل» فنقول: معناها كذا - ولا نرد منها شيئًاء ونعلم أن ما جاء 
به الرسول حقء إذا كان بأسانيد صحاح» ولا نرد على الله قوله» ولا يُوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا 
جد ول غاي لی کا قر اشر لحر عارش لعفل NS‏ وو اا 
وحكى البيهقي قوله عن رواية ابن إسحاق: "يكتب عنه هذه الأحاديث -يعي: المغازي ونحوها-» فإذا جاء 
الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا -يريد أقوى منه-"» قال البيهقي معقبًا: "إذا كان لا يحتج به في الحلال والحرام 
فأولى أن لا يحتج به في صفات الله ب" الأسماء والصفات؛ للبيهقي (؟/0؟5). 
وهذا ما باين فيه متأحرو المحدثين من تقدّم منهم؛ وقد عد ابن الجوزي "من تلبيس إبليس على علماء المحدثين: 
رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع» وهذه جناية منهم على الشرع» ومقصودهم ترويج 
أحاديثهم» وكثرة رواياقهم"» تلبيس إبليس »)٠١5(‏ وینظر: مجموع الفتاوى (55-517/5). 

(۳) ينظر: فتاوى نور على الدرب (١/557؟).‏ 

.)505/9( الفروع‎ »)۲١٠/١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )٤( 
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ااا الشههبلدك 
(الشمس ل تحن بغربال)» إذ هو موجود 2 ممارسات بعض الفقهاء؛ لذا أقرٌ بو جوده» 
واسشكله على النظر الفقهي طائفة من الفقهاء من سلك حادة البناء على الحديث الضعيف. 

ومثار الإشكال في هذه الطريقة من النظر: افتقارها إلى ضوابط تحوطهاء وقوانين 
تحرسّها من إقحام ما ليس من الشرع فيه؛ ما أدى إلى تباين مسالك الفقهاء في إعماله تبايئًا 
شديدًا؛ ومن هذا احتلاف طرقهم في النظر في بناء التعبّدات على الحديث الضعيف؛ ويمكن 
إرجاعها إلى طريقتين في الباب مسلو كتين عند الفقهاء: 

الطريقة الأولى: جواز بناء عبادة على حديث ضعيف» وإدراج الشيء الملخحصوص 
عت عمو مات الأدلة؛ والاكتفاء بذلك في الاستدلال على موجب الحديث الضعيف؛ شم 
بعده القطع بحواز أو استحباب العمل بدلالة الحديث الضعيف؛ وتعقب الشاطي“ هذه 
الطريرقة” , 

الطريقة الثانية: أنه لا يكتفى بالحديث الضعيف ف إثبات عبادة» أو قدر زائد فيهاء 
بإدخالها في عمومات الأدلة» بل لا بد من دليل حاص بالقدر الزائد؛ وهذه طريقة جماعة من 
الصحابة جوشتهہ » وطرائق المالكية» والحنابلة» وبعض الشافعية شاهدة به" . 


ومن أمثلة هذه الطريقة: منع بعضهم عبادة أو وحها فيها دل دليل أخحص على منعه» 
أو کراهته» ولم يقولوا باستحبابه؛ وهو مواد الطريفة الأرل: ومنع آخرين عبادة أَنبت 
الويف E‏ اق تس 4 ع ول دليل أصمّ على الزيادة فيها". 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمدء أبو إسحاقء اللحمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» من علماء المالكية. كان إِمامّاء 
عفنا أصوليا فير فقا دنا طاو ا بارعا قي العلوع» اله امتسجاطات: خليلة»: وقوائد. لطيقة ورات 
شريفة» مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع. وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر» وتحليته 
في التحقيق فوق ما يشهر. من تصانيفه: "الموافقات" في أصول الفقه» و "الاعتصام"» و "احالس" شرح به كتاب 
البيوع في صحيح البخاري» توفي سنة (0٠3/اه).‏ ينظر: نيل الابتهاج (45)» شجرة النور الزكية »)۲۳١(‏ 
الأعلام .)۷١/١(‏ 

(۲) ينظر: الاعتصام »)3١-١7/7(‏ آثار الشيخ العلامة عبد الررحمن المعلمي .)١١8/١7(‏ 

(؟) ينظر: إحكام الأحكام »)۲١٠/١(‏ المجموع (1/5 5). 

.)۲١٠/١( يُنظر: إحكام الأحكام‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح الكوكب المنير »)٥۷۱/۲(‏ المجموع »)٥ ٤/٤(‏ الغرر البهية .)5957/١(‏ 


1 


التي لد 

إن هاتين الصورتين تُشيران إلى شرائط اشترطها بعض الفقهاء في العمل بالحديث 
الضعيق ق أبوات الغبادات: أن الأضل ن العبادات التوقيق حي يدل 'الدليل عليها» وعلى 
القول باحتمال جواز العمل بالحديث الضعيف فيها؛ لدحوله تحت عمومات النصوص؛ وهى 
طريقة بعض الفقهاء. فإن من شرطها: أن لا يقوم دليل على المع أحصُ من تلك 
العو ماف 

على أن هذا الأخير باب من الاحتهاد قد تختلف فيه أنظار النظار. 

والقصد: أن من شأن التزام الطريقة الآخرة حفظ بيضة الدين من أن يدحل فيه ما 
ليس منه» وسلوك طرائق النظر الفقهي» والأحذ بقوانين أهل الصنعة؛ إذ مأحذ العبادات 
التوقيف؛ لذا كان من شرائط الفقيه المعالج لهذا الباب من الاجتهاد والنظر أن يكون وافر 
الحظ من الكليات» وأحكام الإيالات» فإذا انتهى إلى مثل هذه المواقف تخبط ولبس ما ليس 
7 إفة 

وهذا يكشف أممية اعتبار المآلات في مثل هذه المسائل» وأنها رعا ققدم على القياس 
فيها؛ ف (إذا كان جريان الكلام في الإيالات» فهذه الفنون أحرى بالتمسّك يما من الأقيسة 
ار وا "يزيد أهية اعا رها أن "هذه الا ت :ار هة اة إليها» :ولي للتوتناء 
اعتناء ا 

ا مغار الخامس”7©: أنه لا يدرك تراتيب الأدلة» وموقع الحديث الضعيف بينها؛ ما أورث 
تقديم المتأحر من الأدلة» وتأخير المتقدّم منها؛ وموحبه: الافتقار إلى شرائط التوافر على ملكة 
الاحتهاد والنظر الفقهى؛ ومنها: معرفة تراتيب الأدلة» وتقديم أولاها"» وهذا باب من 


النظر الفقهي دقيق؛ ف (إن تراجيح الأدلة» أو استنباطها عند خفاها؛ هو محل احتهاد 


(۱) ينظر: تفسير المنار (//7175). 

(۲) فاية المطلب .)5/١8(‏ 

(؟) فاية المطلب .)١۳٤/١۷(‏ 

.)۳۷۸/١١( فاية المطلب‎ )٤( 

(ه) هذا المثار تثّمة للمثار السابق؛ أفرد لأهميته. 
() ينظر: احتلاف الأئمة العلماء ا (. 
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التي هد 

اجتهدين)'. 

إن ما تميزت به مسالك الإمام أحمد جل في اجتهاده؛ اعتبار هذا الأصل في النظرء 
وإعماله؛ ومن ذلك ما جرت به طريقته تبعًا للشافعي في ترك القياس على أصوله في باب 
لأخباره الصحيحة» ونصوصه الصريحة اليّ لم يُعتقِدٌ تطرق التأويل إليها؛ ف (ما ينبغي أن 
يدحل على حديث البي ييا القياس) -كما قال محمد بن الحسن-؛ فعول به الإمام 
أحمد خلّه. وورّثه إلى أصحابه من بعده» وهكذا في جميع الأدلة؛ فينبغي أن تُوضع في مقامها 
مق ملم لادان 

ومن أمثلة الإخلال بهذا الأصل: 

أولاً: إغفال استصحاب الأصل في البناء الفقهي؛ وهو: الاستدلال بالنصّ الصحيح, 
فيعمل بالحديث الضعيف مع وحود ما يتقدّمه من الأدلة!. 


إن الضعيف في هذا المقام في حكم العدم؛ لذا بين الإمام أحمد عله في رواية محمد بن 
ادا (أن من حالف النص الصحيح لقول صاحب» أو حديث ضعيف» أو ترك 
أقوال الصحابة ال هي إجماع أو كالإجماع إلى قول من بعدهم؛ فهو مخطى» مخالف للحق؛ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية »)۲۱۸/١(‏ بتصرف. 

(۲) هو محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباي؛ نسبة إلى بن شيبان بالولاء. أصله من (حرستا) قرية مشهورة 
بظاهر دمشق» منها قَدِمّ أبوه العراق» فولد له محمد بواسط» ونشأ بالكوفة. إمام مجتهد في الفقه والأصول. ثاني 
أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف» أحذ عن أبي حنيفة» ثم لازم أبا يوسف من بعده حي برع في الفقه. وهو 
الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة. ولي القضاء للرشيد بالرّقة» ثم عزله واستصحبه الرشيد في مخرجه إلى 
خراسان» فمات بالري سنة (۸۹٠ه).‏ من تصانيفه: "الجامع الكبير"» و "الجامع الصغير"» و "المبسوط"» و 
"الزيادات"» وهذه الكتب ُسمى عند الحنفية: كتب ظاهر الرواية» وله "كتاب الآثار"» و "الأصل". ينظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية »)٤٤-٤۲/۲(‏ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه (45-1/9)» تاج التراحم؛ 
لابن قطلوبغا »)۲٤۲۰-۲۳۷(‏ سير اعلام النبلاء .)١85-155/9(‏ 

(۳) فاية المطلب .)۲۸١/١۲(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن الحكم المروزي أبو عبد الله الأحول» ويقال: أبو بكر قال الخلال: "كان قد مع من أبي عبد الله 
ومات قبل موت أبي عبد الله بثمان عشرة سنة ولا أعلم أحدًا أشد فهما من محمد بن الحكم فيما سكل .مناظرة 
واحتجاج ومعرفة وحفظ وكان أبو عبد الله يبوح بالشيء إليه من الفتيا لا يبوح به لكل أحد وكان خاصًا بأبي 
عبد الله وكان له فهم سديد وعلم وكان ابن عم أبي طالب وبه وصل أبو طالب إلى أبي عبد الله» توفي سنة 
(۲۲۲هے. يُنظر: طبقات الحنابلة »)۲۹٥/۱(‏ قذيب التهذيب .)١75/9(‏ 

(5) يُنظر: الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية (5/5١51-/17١51؟).‏ 
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التبييلد 
لآنه ترك الذليل الذي عي اتباعة ألما ليس :ليل )4717 هذاتمن ق الأ ق الق ر: 
وعلى القول بإعماله؛ فلا ينبغي قي قانون الاستدلال المجاوزة به إلى مقام الصحيح من 
الحديث؛ فيأحذ أدوار الأحاديث الصحيحة في الحجية» ونحوها. 

ثانيًا: تقديم الحديث الضعيف على قياس الخبر الصحيح» وهو ظاهر كلام بعض 
الحنابلة؛ كابن القيّم!'2» فقد قال -في توسّم أصوله-: (وإذا كان في المسألة حديث ضعيف 
وقياس ّم قد لس كان اهاي وة ريض ا ر د إلى الإمام أحمد 
جنا ون رسعيته د ع جو كران اا “رجاهي قال قد هذا 
محمول على ما إذا قوي جانب الحديث الضعيف» أو كانا في مرتبة من الضعْف واحدة؛ لأن 
(ضعيف الأثر أولى من ضعيف النظر)”". 

أما تعميمه على ما لو قوي جانب القياس في مقابل ضعف جانب اللحديث؛ فهو 
مشكل؛ من جهة مخالفته لممارسات الحنابلة في تراتيب الأدلة» من أن (تقديم قياس الحبر 
الصحيح أولى من الخبر الضعيف)”". 


وف بعض النصوص الْتَمّلةَ أومأ إلى هذه القضِيّة بعض الحنابلة؛ فقد قال ابن العربي: 


.)5١/-51١1//5( الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» همس الدين. من أهل دمشق» ومن أركان الإصلاح الإسلامي» 
وأحد كبار الفقهاء. تتلمذ على ابن تيمية» وانتصر له» ول يخرج عن عباءته» وقد سجن معه بدمشق كتب بخطه 
كثيراء ولف كثيرًا. من تصانيفه: "إعلام الموقعين" و "الطرق الحكمية"» و "مفتاح دار السعادة"» و "الفروسية"» 
و "مدارج السالكين" توفي سنة (١ه/اه)‏ ينظر: الدرر الكامنة »)٠٠٠/۳(‏ جلاء العينين »)۲١(‏ الأعلام 
81/79 0). 

)١(‏ الفروسية »)۲٦١(‏ وقال: "وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافِقُهُ على هذا الأصل من حيث الحملة؛ فإنه ما منهم 
أحد إلا وقد قدّم الحديث الضعيف على القياس"» إعلام الموقعين (5/1؟). 

.)١٠١7/5( ينظر: تفسير المنار‎ )٤( 

(5) مسائل عبد الله »)٤۳۸(‏ بتصرف. 

(5) القبس (3159/5). 

(۷) المغين (۱۷۸/۲)» الشرح الكبير (7375/1). 
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التتهبلد 

(قال لي أبو الوفاء علي بن عقيل > وأبو [سعد](" البرداني [شيعا]©) مذهب 

أحمد: كان أحمد بن حنبل [رت |0 أن ضعيف امل كالعدم؛ لا يو حب حكماء والنظر 

أصل من أصول الشريعة عليه عوّل السلف» ومنه قامت الأحكام» وبه فصل بين الحلال 
والحرام)» وظاهره: تقديمه قوي النظر على ضعيف الأثر“. 


)١(‏ هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفاء» البغدادي» الظفري. الحنبلي. يعرف ب: ابن عقيل» فقيه» 
أصولي» مقرئ» واعظ تفقه -كما حدّث عن نفسه- على القاضي أبي يعلى» وأخذ علم الكلام عن: أبي علي بن 
الوليد» وأبي القاسم بن التبان» وغيرهما. وروى عن أبي محمد الجوهري. قال السلفي: "ما رأيت مثله وما يقدر 
أحد أن يتكلم معه؛ لغزارة علمه» وبلاغة كلامه» وقوة حجته". من تصانيفه: "تفضيل العبادات على نعيم 
الجنات"؛ و "كتاب الفنون" وهو من أعظم كتبه» مفقود جلهء وبقيت منه أجزاءء» قال الذهبي في تاريخه: "كتاب 
الفنون لم يصنف ق الدنيا أكبر منه. وله في الفقه: "الفصول"» ويسمى: "كفاية المفي"» وكتاب " عمدة الأدلة "» 
و "الإشارة"» وهو مختصر كتاب "الروايتين والوجهين"» وغيرهاء وقي الأصول: "الواضح في أصول الفقه"» وغيره» 
توفي سنة (11هده) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة )701/-715/١(‏ شذرات الذهب (5//ه-58)» مرآة الجنان 
"هه »)١ 55-1١‏ معجم المؤلفين .)١57-1١51/97(‏ 

(۲) في الأصل: "سعيد"» وكذا في "المنهح الأحمد" 081/8 ولعله تصحيف» والأرحح ما أنه وقد حلط محقق 
القن دوين ای ا دان م سيا و کا فی کات الا ير کاب 
البسملة »)٥۳١(‏ ح"ا. 

(۳) هو محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن البرداني» نسبة الى بردان؛ قرية من قرى بغداد» أبو 
سعد الفقيه الزاهدء أحد الفقهاء من أصحاب القاضي أبي يعلى» توفي سنة (1455ه) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 
»)5117-717/١‏ المقصد الأرشد (۳۹۳/۲)» المنهج الأحمد »)۳٠/۳(‏ الأنساب؛ للسمعان »)٠٤١-١٤٤/۲(‏ 


المنتظم .)87/1١07(‏ 
)٤(‏ في الأصل: "شيخ" ولعل الأرحح ما أنه والتصحيح من "القبس" ,)0941/١(‏ ح» و "كتاب البسملة" 
559 60). 


(ه) في الأصل: "يروي"؛ ولعل الأرحح ا اف والتصحيح من "كتاب البسملة" (075). 

2 عدن "القبس" في هذا الموضع حاشية بزيادة في بعض النُسخ وهي: "خير من قوي النظر؛ وهذه وهلة لا تليق 
عنصبه الرفيع؛ لأن ضعيف الأثر كالعدم"» يُنظر: القبس ,)841/١(‏ ح»؛» وهذا أوفق بأصول مذهب الإمام 
أحمد له كما أنه يتفق مع النقولات عن ابن العربي؛ كما نقل عنه أبو شامة في " كتاب البسملة" (ه«ه- 
075 ). وعن أبي شامة: الزركشي في "البحر الحيط" .)٤۷/۷(‏ 

(۷) القبس »)۳٤١/١(‏ كتاب البسملة (هه->8ه). 

(۸) الذي يظهر أن هذا النصّ فيه سقط؛ ما أورث قلا في فحواه» ويأن بيان وجه إشكاله عند بيان حكم العمل 
با حديث الضعيف عند الإمام أحمد عله يُنظر: الميزان؛ للشعراني .)017/١(‏ 


1۷ 


الت د 

وعليه؛ فينبغي أن يضبط العمل بالحديث الضعيف: (بعدم مخالفة القياس؛ إذ القياس 
مقدّم على الأحاديث الضعيفة. 

ال تخصيص العم باد "لصيف وق ما غا هان فان اتات 
حكاه ابن العربي» وقال: (مع احتلاف الناس في جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة» فققد 
افقو غ أنه لوق وة یی د 

محصل هذا: أن القول بإعمال حديث ضعيف لا يعي مزا مته لقطعي الأدلة؛ فإن له 
حوادًا لا يُزاحم فيها ما تقدّمه في سْلَمٍ الأدلة» ما أوجب على الفقيه حين يعالح البناء على 
حديث ضعيف: أن يتوافر على قدر ما يرشده في نظره؛ من الصناعة الحديثية» والصناعة 
الفقهية؛ أما الحديثية؛ فبتمييز الحديث الضعيف من الصحيح» وأما الأصولية؛ فبمعرفة ترتيب 
ا ا يق طروت" ا 
ومثاله: أن أبا حنيفة لا يثبت المقدّرات إلا بصحيح النص» دون اعتبار القياس؛ ومع ذلك 
فرعا أثبتها بالحديث 9 وهو دون ال 


اقا السادس :ادال اديت ال ترم ر غر اه 


إن المتقرر في قواعد اليجاج والاستدلال الفقهي: أن الأصل في الاستدلال بالسنة ألا 
يتجاوز ما صح منهاء ولرعا صِيرَ إلى ما حف ضعفه بشرطه» ومن ذلك خلو الباب من غيره 
ما علاه في سُلّم الأدلق» أو وجود ما هو أصحّ من الأحاديث؛ لذا فإن الاستدلال بالضعيف 


حيئل من ظواهر الغلط في إعمال هذا الاستدلال؛ كشفها النووي -إذ تعقب استدلال 


.)۲۸١/١( وينظر: المرحع السابق‎ »)١٠١/١( بريقة محمودية‎ )١( 
.)۷۸-۷۷/١( أحكام القرآن؛ لابن العربي‎ )۲( 

(۳) ينظر: أحكام القرآن؛ لابن العربي e‏ 

)٤(‏ هذا المثار هو تتمة للمثار السابق؛ فر لظهوره في كتب الفقه. 

(5) هو يى بن شرف بن مري بن حسن النووي» أو النواوي» أبو زكرياء محبي الدين. من أهل نوى من قرى حوران 
حنوبي دمشق. أحد أعلام الفقه الشافعي» جمع إليه الحديث واللغة» تعلم في دمشق» وأقام يما زمئًا. من تصانيفه: 
'المجموع شرح المهذب"» ولم يكمله» و "روضة الطالبين"» و "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"» توفي سنة 
(70177ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/8 ٠0-792‏ 5)» طبقات الشافعيين »)٩۱١-۹٠۹(‏ النجوم الزاهرة 
(۲۷۸/۷)» الأعلام .)۱٤۹/۸(‏ 
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التته د 
بعض الشافعية» ور ما استدلوا بالحديث الضعيف من غير احتياج إليه-؛ فقال: (وقد أكثر 
أ فاا موا ا ا و و ا 

المغار السابع: أنه لا يفهم مسالك الأئمة في طرائق الاستدلال بالحديث الضعيف على 
وجهها"؛ ما أورث كثيرًا من متأحري الفقهاء مباينة طرائق متقدميهم في الاستدلال؛ الأمر 
الذي أدى إلى اضطراههم في إيراد أدلة المسائل» وتوجيه الأحاديث الضعيفة الى بى عليها 
اوموق a‏ ميمه ا 

إن هذا المثار في الإخلال في تأصيل قواعد الأئمة في العمل بالحديث الضعيف؛ مورث 
للخطأ في تويل: أصحافه على أصلهن © اوسيل حله: الت مسن طحرائقهم في العمل 
بالحديث الضعيف. 

وبمكن التمثيل على هذا المثار بأمثلة عديدة؛ منها: 

أولاً: إطلاق غير واحد العمل بالحديث الضعيف؛ أصادً فصول الإمام أحمد لض 
هكذا من غير تقييد ولا ضبط” » ويجيء هذا البحث ليكشف طريقته جل في العمل 
بالحديث الضعيف» وضابطه في إعماله» وقيوده في اعتباره. 

ثانيًا: عد العمل بالحديث الضعيف أصلاً لفقيه؛ اعتمادًا على بنائه على حديث ضعيف 
في مسألة ماء دون استقراء طريقته في البناء عليه. 

إن بناء فقيه على حديث ضعيف في مسألة لا يستلزم عد هذا الأصل من جملة أصوله؛ 
بل يحتمل أن يظن (الحديث صحيحًاء إما لعدم علمه بجرح الراوي» وإما لأنه اعتضد عنده 
بدليل قوي عنده» إما بفهمه من القرآن» أو الأحاديث الثابتة» أو قياس» أو قول صحايي» أو 
إجماع ظنّه أو عَمَل أهل بلده» أو غير ذلك؛ فين الغفلة والمغالطة أن يُنسّب إليه أنه يعمل 


.)5514/١( المجموع‎ )١( 

(۲) يُنظر: الاعتصام »)۳١/۲(‏ آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي .)١١8/1١7(‏ 
(۳) ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب .)٠۷/٤(‏ 

.)514( يُنظر: مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف‎ )٤( 

(5) المرجع السابق. 
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الل حكن 
بالضعيف أو يُحتج بفعله على جواز العمل بالضعيف مطلقًا)”". 

كما أن تعليق فقيه الاحتجاج بحديث ضعيف ضعفًا يسا إذا اعتضد؛ لا يسو نسبة 
اغ ادت الو اد دي ا تسم أن افده كر ات 
ضعيف حجة عند ذلك امجتهد, وعلى هذا فلا يصح أن ينسّب إلى ذلك الجتهمد العمل 
بالضعيف)9". 


0. 


ومن الأمثلة على هذا: توسّم مُسلم منهج الشافعي في عرض الأحكام» وأدلتها؛ ققد 
قال: (والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل الي ذكْرَ في كتبه تلك الأحاديث في نر 
حواباته لما ولكنه كان ينتز ع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والأدلة اليّ 
يستدل بماء ومن القياس إذ كان يراه حجة» ثم يذكر الأحاديث قويّة كانت أو غير قوي 
فما كان منها قويًّا اعتمد عليه في الاحتجاج به» وما لم يبلغ منها أن يكون قويًا ذكره عند 
الاحتجاج بذكر خامل فاتر» وكان اعتماده حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة 
والقياس» والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث الضعافف - كما قلنا 
-: أن مذهبه ترك الاحتجاج بالتابعين تقليداء وأله يعتمد في كتبه لمسائل من الفروع؛ 
ويتكلم فيها عا يصح من الحواب عنها من دلائل القرآن والسنة والقياسء ثم يأ على رها 


١ 0 5 ۳ 7‏ - 
بقول ابن جحريج” نهد حول وغو و واد 0 وغيرهما من اراء التابعين .ما يوافق 


)١(‏ آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي »)٠١۸-٠١١/٠١(‏ بتصرف. 

(۲) آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي (5 .)١ 5-1١ 51/1١‏ 

(۳) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج» أبو الوليد المككي» رومي الأصلء من موالي قريش. لقب بفقيه الحرم. كان ثقة 
في الحديث. أول من صنف الكتب بالحجاز» كما أن سعيد بن أبي عروبة أول من صف في العراق» توفي سنة 
(0٠٠٠١ه).‏ ینظر: تذكرة الحفاظ (۱۲۸-۱۲۷/۱)» شذرات الذهب (575/5- ۲۲۷)» تاريخ بغداد 
o-۱ ۲7‏ 

)٤(‏ هو عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح: أسلم» أبو محمد» من خيار التابعين» ومن أوعية العلم» من مولدي الجند 
باليمن» كان أسود مفلفل الشعر» معدودًا في المكيين. وكان مفى مكة. شهد له: ابن عباس» وابن عمر عقتغيد 
وغيرهما بالفتياء وحثوا أهل مكة على الأحذ عنه. مات حكة سنة (ه١1‏ ١ه‏ ). ينظر: سير أعلام النبلاء (///ا- 
۸) تذكرة الحفاظ »)75-1١/5/١(‏ التهذيب (۲۰۳-۱۹۹/۷). 

)٥(‏ هو عمرو بن دينار» أبو محمد» الجمحي المكي. فقيه» كان مف أهل مكة. قال شعبة: "ما رأيت أثبت في الحديث 


من عمرو بن دينار"» وقال عبد الله بن أبي بحيح: "ما رأيت أحدًا قط أفقه من عمرو بن دينارء لا عطاع ولا 


2 


ب لا 
قوله؛ لقلا رى من ليس بالمتبحَر في العلم من ينكر بعض فتواه في تلك الفروع: أن ما يقول 
في العلم لا يقوله غيره؛ فيذكر تلك الآراء عن التابعين لهذاء إلا أنه لا يعت بشيء من أقوالهم 
E E‏ 


ومضمون هذا: أن طريقته عند عرضه الأحكام وأدلتها: أنه يذكر حكم المسألة؛ وهو 
نما استنبطه من الأدلة اليّ يبن عليها؛ كالكتاب والسنة والقياس؛ فإن كان هذا الدليل 
صريحًا في الحكم ذكره عَقِبّ حكيهء وإلا أعقب الحكم ما كان صريحًا في المسألة» دون 
اعغبار لقوئه من عدمهاء مشير إل ما لم يكن قويًا بإشارة عند ذكره له والعمدة غندة على 


7# 
ما صح '. 


عل أن ج اا ود حَفِي على بعض أصحابه؛ كاخرن 77 فقد قال البيهقي بعد 
نقله كلام الإمام مسلم: (وتصدير بعض أبواب المختصر [يعيٰ: مختصر المزني] بأحاديث لا 
يُحتج كما واقعٌ من جهة المزن لة» فأما الشافعي لغ فإنه إنما أوردها على الجملة الي 
ذكرها إمام أهل النقل مسلم بن الحجاج جلة)؛ يعين: أن التلميذ حالف طريقة شيخه 
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= مجاهداء ولا طاوسًا" توفي سنة (١۲١هے)»‏ يُنظر: تذكرة الحفاظ »)۸٦-۸٥/۱(‏ قذيب التهذيب »)۳٠۰-۲۸/۸(‏ 
شذرات الذهب »)١٠١/۲(‏ سير أعلام النبلاء (ه/. . «-لا. عع الأعلام .)۷۷/١(‏ 

)١(‏ بيان خط من أحطأ على الشافعي؛ للبيهقي (۳۳۳)» عن كتاب "الانتفاع بأَهْب السّباع": وم أقف على الكتاب» 
يُنظر: كشف الظنون »)١893/7( »)١75/1١١‏ هداية العارفين .)٤۳۲/۲(‏ 

(۲) ينظر: أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء .)۲٠۹(‏ 
تعليق: وجه مسلم ذكر الشافعي لمذه الأحاديث في سياق تناوله المسألة بأكها صريحة في الدلالة على الحكم؛ 
وخالفه في هذا التوحيه ابن القَيّم؛ فقد وجه هذه الممارسات قي طريقة الشافعي بأنها تقديم منه للحديث 0 
على القياس؛ ثم ساق بعض الأمثلة من ممارسات الشافعي» ينظر: إعلام الموقعين (١/5؟).‏ 

(؟) هو إسماعيل بن ييى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزي» أبو إبراهيم. من أهل مصرء والمزي: نسبة إلى مزينة. 
صاحب الإمام الشافعي. قال أبو إسحاق الشيرازي: "كان زاهدًا عانًا بحتهدًا مناظرًا محجاجًاء غراصًا على المعاني 
الدقيقة". وهو إمام الشافعية» قال عنه الشافعي: "المزني ناصر مذهبي". من مصنفاته: "الجامع الكبير"» و "الجامع 
الصغير"» و "المختصر", و "الترغيب في العلم"» توقي سنة (7714ه). بنظر: طبقات الشافعية الكبرى (۹۳/۲- 
8؛» طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة (١//ه-59)»‏ طبقات الفقهاء (۹۷)» سير أعلام النبلاء 
)67-1۲( 

.)۳۳۳( بيان حطأ من أحطأ على الشافعي؛ للبيهقي‎ )٤( 


۷ 


التي هلد 
وجادّته في إيراد الأحاديث؛ فإن الشافعي يبن على ما هو عُمدة عنده من الأدلة» ثم يذكر 
الصريح من الأدلة» وإن لم يقو ويُشيرٌ إلى ضِعْفِه فتوهمٌ لمرن أله حُجّة للشافعي فيُصدّره؛ 
فر ما أغفل المزني أمورًا كانت من منهج الشافعي: تأخيرٌ ذكر الدليل الذي لا ييحتجّ به» 
والإشارة إلى ما فيه('2» وع هذه الأدلة؛ فيتوهمٌ بعض ما ذكره الشافعي في ثنايا تناوله 
المسألة من الأحاديث الصريحة بالحكم الى لم تقو حجته"» والشافعي حين أوردها لم يقصد 
الاحتجاج بها عفردهاء يدل على هذا: إشارته إلى ما يُفيد ضعفه". 


ومنشأ مثل هذه الأغلاط: الجهل بطرائق الأئمة ومسالكهم في الاستدلال» وعرض 
الأحكام وأدلته“. 


ثالثا: الغلط في توجيه مسالك جمع من الفقهاء الذين جرت طريقتهم على حمل 
التساهل في أحاديث فضائل الأعمال على الرواية» لا العمل ها؛ فينسب إليهم جواز العمل 
)9) 
بم" . 


لقد سلك جمع من الفقهاء مسلك التساهل في رواية أحاديث الفضائل لا العمل؛ 
ال اصطلاح (التساهل) حين ورود في هذا السياق على ألسنة عامة 


)١(‏ أثر الحديث الشريف في احتلاف الفقهاء »)۲٠١(‏ وينظر: مناقب الشافعي؛ للبيهقي »)۳٤۸-۳٤۷/۲(‏ الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي (۲۸)» اللفظ المكرّم .)57/١(‏ 

(۲) ينظر: مختصر المزني »)١۲١/۸(‏ الحاوي (؟/١١1).‏ 

(۳) ينظر: الام .)5١9/1(‏ 

(4) الحاوي »)4٠١/۲(‏ وينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۱۰۹/۲)» (۲۳/۳). 

.)55( الاعتصام 8/5 اح هلي وينظر: مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف‎ )٥( 

(7) هو عبد الرحمن بن ييى بن علي بن محمد المعلمي العتمي» محدّث فقيه» من كبار العلماء المتأخرين. نسبته إلى (بني 
المعلم) من بلاد عتمة» باليمن. ولد ونشأ ف عتمة» وتردد إلى بلاد الحجرية (وراء تعز) وتعلم يما. عمل آخر عمره 
أمينًا لمكتبة الحرم المكي. حمعت أعماله كاملة صدرت مؤخرا في أربعة وعشرين مجلدًاء ومن تصانيفه: "طليعة 
التنكيل"» وهو مقدمة كتابه "التنكيل هما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"» و "الأنوار الكاشفة في الرد على كتاب 
أضواء على السنة"؛ محمود أبي رية» و "كتاب العبادة"» ورسائل عدة في تحقيقات في مسائل في علوم عديدة؛ 
كالعقيدة» والحديث» والرجالء والفقه» واللغة» والأنساب» توفي ممكة (85/١١ه).‏ ينظر: الأعلام (147/5+- 


(TEY 


زف 


الثن سد 
الأئمة''2. وهي طريقة الخطيب البغدادي"» صرّح اء فقال: (ينبغي للمحدث أن يتشدّد 
في أحاديث الأحكام الى يفصل با بين الحلال والحرام؛ فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة 
والحفظ» وذوي الإتقان والضبط» وأما الأحاديث الى تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناهاء 
فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ). 

ومنشأ الغلط في هذا المظهر: عدم تحرير اصطلاح الأئمة ب (التساهل)؛ ف (فهم 
منها التساهل فيما يرد في فضيلة لأمر حاص قد ثبت شرعه في الجملة؛ كقيام ليلة معينة, 
فإما داحلة في جملة ما ثبت مِنْ شرع قيام الليل؛ فبئ على هذا جواز أو استحباب العمل 
اا 


رابعًا: الغلط في توحيه مسالك جمع من الأئمة الذين (فرّقوا بين أحاديث الأحكام 
فاشترطوا فيها الصحة» وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلاك)؛ 
ورف طزائفيخ ال الاستدلال عق أن (كل :ماعن وق لك كمع أو يهن 
المشروعات من طريق صحيح» فالترغيب بغير الصحيح مغتفر» وإن لم يثبت إلا من حديث 


)١(‏ ينظر: آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي »)١١8/١7(‏ وقال: "معن التساهل في عبارات الأئمة: هو التساهل 
بالرواية» كان مِنَ الأئمة مَنْ إذا مع الحديث لم يروه حن يتبين له أنه صحيح» أو قريب من الصحيح» أو يوشك 
أن يصح إذا وحد ما يعضده» فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة. ومنهم مّن إذا وجد الحديث غير شديد الضعف 
وليس فيه حكم ولا سنّة» إنما هو في فضيلةٍ عَمّلِ متفق عليه» كامحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك ١‏ 
يكتنع من روايته. فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتهم". 

(۲) هو أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكرء الشهير بالخطيب البغدادي. أحد مشاهير الحفاظ والمؤرحين. كان حنبلي 
امذهب» ثم أصبح شافعيا يتكلم في أصحاب أحمد حلم ويقدح فيهم. رحل إلى البصرة ونيسابور وأصبهان 
وهمذان والشام والحجاز. سمي الخطيب؛ لأنه كان بخطب بدرب ريحان. من تصانيفه: "تاريخ بغداد"» و "الكفاية 
في علم الرواية"» و "الفوائد المنتخبة"» ولد وتوفي في بغداد (۳۹۲ - 45ه). ينظر: طبقات الشافعيين -٤٤١(‏ 
۳ 54)» طبقات الشافعية؛ لابن قاضى شهبة »)۲١١-۲٤١/١(‏ وفيات الأعيان »))4۳-۹۲/١(‏ البداية والنهاية 
»)٠١1/1(‏ شذرات الذهب .)۳۱١۱/۳(‏ 

(") الجامع لأحلاق الراوي (31/7). 

»)۲۷( ينظر: نبذة عن جالات العمل بالحديث الضعيف‎ »)١١۸/١۲( آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي‎ )٤( 
حا.‎ 


.)۲٦/۲( الاعتصام‎ )5( 


رف 


الر غيت فارطا الضعية ايد 

ومنشأ هذا الغلط: من بعض (من ينسب إلى الفقه» ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة 
الخواص). فطرّدَ إعمال الأئمة للأحاديث الضعيفة في أبواب الأحكام؛ (وأصل هذا الغلط: 
عدم فهم معن كلام المحدّثين في الموضعين)". 

وأخيرًا؛ فإن أسباب هذه الأغلاط: قصور شرائط النظر في الجتهد» وعدم ضبط جواد 
الاستدلال؛ وإلا ف (مَن أحكم معرفة الأدلة الشرعية» وحذق في استعماهها؛ تبيّن له من 
غلط الناس في مواضع كثيرة ما لا يتبيّن لغيره)” )؛ فتقيه -بإذن الله- من الأغلاط» وتُحفزه 
لتقويم الاستدلالات. 

»#© ® @ 


)١(‏ الاعتصام »)۳١/۲(‏ بتصرف. 
(۲) الاعتصام (۳۱/۲). 

(۳) المرجع السابق. 

.)۸٠١/۲( الرد على السبكي‎ )٤( 


۷٤ 


التي د 

المدخل الثالث: في آثار عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف: 

إن غلبة الصناعة الحديثية في طريقة الإمام أحمد له معروفة مشتهرة؛ تلت في بنائه 
الأثري للفروع الفقهية» من خلال احتجاجه بالأحاديث والآثار فيهاء ما أظهر فتاويه 
ومسائله بصورة الرواية» فكانت إليها أقرب منها إلى علوم الدراية الفقهية؛ كالتخريج» 
والتفريع. 

لقد تفرد الإمام أحمد جل بظهور علوم الصناعة الحديثية في تكوينه وفتاويه ومسائله» 
وكان نسيجٌ وحدو''' فيهاء فلم تظهر في مسالك من سبقه بمثل ظهورها في طريقته؛ ما أدى 
لبعض الظواهر الى ساهمت في تكوين المذهب الحنبلي وغائه. 

فمما امتاز به من بين الأئمة: اطلاعه على كلامهم؛ لتأخره عنهم زمنًا؛ ومنه كوّن 
نتائج فكره» ورا قدّح له من نظره فيما سبق إليه ما لم يُسبق إليه؛ وهذا جرب (ويمذا 
استدل الحنابلة على أفضلية إمامهم؛ لأنه تأخر عن الأئمة» ونظر في أقوالهم» فاختار يمقتضى 
الدليل رُبدهاء وألقى ريبها)””". 

ومحصل هذا النظر: أن احتلاف طرائق الأئمة أدى إلى ظهور ظاهرة في مدونات الفقه 
تشكلت في عقد المقارنات بين أئمة المذاهب» لم يكن الإمام أحمد له بمعزل عنهاء فقارنه 
بعضهم يمن سبقه» ووزنه .معايير فقههم؛ من دقة الاستنباط» وحسن ار بلغوه 
من شهرة» وما نالوه من كثرة في التلاميذ والأتباع» دون اعتبار لطريقته في النظر الفقهي» ما 
كان له آثار عة بعض هذه الآثار يمكن عدّها بوجه أو آحر في آثار تقديعه يهلم 
للحديث الضعيف على الرأي والقياس» الذي هو لا يعدو أن يكون ظاهرة من ظواهر ظهور 
الصناعة الحديثية في ممارساته. على أن بعض هذه الآثار هي إلى الشبهات أقرب منها إلى 


الأثر؛ لأنه لا يصح. 


.)١۳۷( ينظر: ابن حنبل؛ لأبي زهرة‎ )١( 

(۲) نسيج وحده: أي لا نظير له في علم أو غيره. الصحاح .)5554/١(‏ 

( الاكسيرنئ عل العفسين (۹): 

.)١187-181( ينظر: الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الحجري‎ )٤( 


Yo 


التي لد 
فمن تلك الآثار: 
الأثر الأول: قلة أتباع الإمام أحمد نة ؛ لغلبة الدلائل الأثرية على فقهه. ما صور 


وعد هذا أثرًا كان على سبيل التجوّز؛ إذ هو من جملة شبهات وصم بها مذهب الإمام 
أحمد جل كما رُميت مذاهب أحر بشبهات بعضها تحوي بعض الحقٌ وأكثرها مُفقراة؛ 
لكارو ف متك ها داس فا 

لقد كان من آثار تقديم الإمام أحمد نة للمأثور على المعقول؛ وعمله بالحديث 
الضعيف بشرائطه؛ وتغليبه له على الرأي والقياس؛ أن توهم البعض؛ كابن ختلدون”” أن هذا 
كان سببًا لقلة أتباع مذهب الإمام أحمد جل؛ فقد قال: (فأمًا أحمد بن حنبل فمقلده قليل؛ 
لبعد مذهبه عن الاجتهاد» وأصالته في معاضدة الرواية والأخبار بعضها ببعض. وهم أكثر 
الناس عفد للك الي A N‏ بالاستنباط إليه عن القياس -ما مكنم" . 


وهذه المقدّمة بشطريها -أعي: قلة أتباع مذهب الإمام أحمد له وأصالته في 
الاعتماد على الرواية وتقديمها على الرأي- وإن سلم بعض ما حوت إلا أنها لا توصل إلى 
النتيجة الى بناها عليها ابن خَلدون» وتوصل إليها عن طريقها؛ لأن معيار عامّة الناس في 


.)۷۹( ينظر: الحنابلة والاحتلاف مع السلفية المعاصرة‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسنء أبو زيد» ولي الدين الحضرميء المعروف بابن خلدون» مالكي 
المذهبء عالم» أديب» مؤرخ» احتماعي» أصله من إشبيلية» ولد ونشأ بتونس» كان رُحلة؛ فرحل إلى فاس» 
وغرناطة» وتلمسان» والأندلس» وتولى بها أعمالً» واعترضته فيها دسائس ووشايات» ثم عاد إلى تونس. ثم توجه 
إلى مصرء وولي فيها قضاء المالكية؛ قال ابن حجر: "ل يُغْيّر زيه المغربي» ولم يلبس زي قضاة هذه البلاد"» وتصدّر 
للتدريس» قال أحمد بابا: "كان يسلك في إقرائه مسلك الأقدمين؛ كالغزالي» والفخرء مع إنكار طريقة طلبة 
العجم» ويقول: إن اختصار الكتب في كل فنْ» والتعبّد بالألفاظ على طريقة العضد وغيرها؛ من محدثات 
المتأخرين» والعلم وراء ذلك كله" غير أنه ذكره غير واحدٍ ولم يصفه بعلم» وإنما ذكروا له تصانيف في الأدب» 
وشيكا من نظمه» قال ابن حجر: "ول يكن بالماهر فیه» وكان بالغ في كتمانه مع أنه كان جيدا لنقد الشعر"» من 
تصانيفه: "العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر"» و "التاريخ", و "شرح البردة"» توفي سنة 
(۸۰۸ه) ينظر: نيل الابتهاج (.757-55)» شجرة النور الزكية »)۳۲۸-۳۲۷/١(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة 
(/845-17)» رفع الإصر عن قضاة مصر (۲۳۷-۲۳۳)» البدر الطالع (889-8810//1). 


(۳) المقدمة؛ لابن حلدون »)555/١(‏ بتصرف. 


لف 


ااا الشههبلدك 
التقليد ليس قلة الاحتهاد وكثرته» وطرق النظر والاحتهاد» والموازنة بين الأدلة» والتوصّل من 
حلاها إلى قدر مقام المحتهد الفقهي» وإنما المؤثر في تقليد الناس لمذهب: (وحود الدعاة إليه» 
وذوي السلطان المعتنقين لها؛ وعندئذ يكون العامة تابعين لهم» وقد توجد أحوال أخحرى غير 
السلطان أذاعت المذهب أو أخلته عند العامة» ولكنها أسباب تتصل بسياسة الاحتماع» 
وشؤون الجماعة» واتصال الإمام والمفتين في مذهبه بمم)0". 

وعليه؛ فعلى التسليم بقلة أتباع مذهب الإمام أحمد عله وضعف انتشاره في 


الأمصار”؛ فإن مرجع ذلك لملابسات حفت به» وليس لمقدار اجتهاده وإعماله الرأي تأثير 


is 
. فيه‎ 


0. 


وأما قلة الاجتهاد في مذهب الإمام أحمد جله؛ فهي دعوى غير مسلّمة» سيما وأن 
يقة مذهبه: فتح باب الاستنباط في غير ما ورد فيه نص فإن الآثار عنده -مى 
وُحدّت- مقدّمة على القياس؛ (والمنصوص عنه جلث أن الآثار وافية بعامة الحوادثء وإن 
القياس إنما يحتاج إليه في القليل)؛ لذا غلب الأثر في طريقة فقهه. ومدارس الفقه في هذا 
الباب من النظر متقاربة» وإن اختلفت في ترتيب بعض الأدلة في سلّم الاستدلال» واعتبار 
بعضها دون بعض. 
الأثر الثاني: عد الإمام أحمد جتني طبقات المْحدّثين» وإخراجه من دوائر الفقهاء؛ 
استنادًا إلى طرائقه في البناء على الأحاديث والآثار9 . 


)١(‏ ابن حنبل؛ لأبي زهرة (707)» بتصرف. 

(۲) ينظر: المدحل؛ لابن بدران (577)» الديباج المذهب .)17/١(‏ 

(۳) يُنظر: نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة (۸۳-۸۱)» ابن حنبل؛ لأبي زهرة »)۳٠۰۹-۳۰۲(‏ 
الحنابلة والاحتلاف مع السلفية المعاصرة (25/-695). 

(4) ينظر: ابن حنبل؛ لأبي زهرة .)5١5(‏ 

.)55١( المسودة‎ )5( 

(5) أقصى جمع من الفقهاء الإمام أحمد له عن دوائر الفقهاء؛ فقد قال عياض: "أحمد وداود من العارفين بعلم 
الحديث» ولا تنكر إمامة أحد منهما فيه» لكن لا يُسَلّم هما الإمامة في الفقه» ولا جودة النظر في مأحذهء ولم 
يتكلما في نوازل كثيرة كلام غيرماء وميلهما مع المفهوم من الحديث"؛ ترتيب المدارك »)۸٦/١(‏ خلاف شيخه 
الشافعي -كما ذكر-. 


۷۷ 


اليش كد 
وهذا الأثر كسابقه في مناسبتهما لعدّهما في صف الشبهات؛ ومنشؤه: أن بعضهم 
لظهور الصنعة الحديثية في تكوين الإمام أحمد جه العلمي بعامة» ونظره الفقهي على وحه 
أحص؛ أنكر وصفه بالاجتهاد» وعدّه من أهل الصنعة الحديثية لا الفقهية» صرح ها أقوام» 
وألمح إليها آحرون» والآخرة طريقة ابن حلدون؛ إذ لم يخرحه من دائرة الفقهاءء غير أنه 
وصف فقهه بأنه بعيد عن الاجتهاد وإنما اعتمد في بنائه الفقهي على الرواية والأحبار!". 
إن هذه الدعوى عند التحقيق لا محل لما في ميزان الإنصاف؛ لأن الإمام أحمد له قد 
توافر على صفة الفقاهة في أعلى مقاماتها؛ والاحتهاد في أسمى رَئَبهِ؛ فكانت أصول اجتهاده: 
الأحاديث المرفوعة» والأخبار الموقوفة على الصحابة تہ » والتابعين من بعدهم؛ يبي 
غليها إا صت صر خت ارين ا متو دل لذا اميسل اهاب راهن 


الحديث الذين عل ف رأسهم بهذا ورده جماعة 5 كان الوفاء ابن عقيل» الذي عد 


= ولم يعدّه بعضهم في الخلافيات؛ فقد قال الحجوي: "لم يعتبر ابن جرير الطبري في "الخلافيات" مذهب ابن حنبل» 
وكان يقول: "إنما هو رحل حديثء لا رحل فقه"» وامتحن بسبب ذلك» وقد أهمل مذهبه كثير ممن صنفوا في 
الخلافيات؛ كالطحاوي» والدبوسي» والنسفي في "منظومته"» والعلاء السمرقندي» والفراهي الحنفي -أحد علماء 
المائة السابعة- في منظومته "ذات العقدين"» وكذلك أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي المالكي في كتابه 
"الدلائل" والغزالي في "الوحيز" وأبو البركات النسفي في "الوافي" ولم يذكره ابن قتيبة في "المعارف"» وذكره 
المقدسي في "أحسن التقاسيم" في أصحاب الحديث فقط» مع ذكره داود الظاهري في الفقهاء!", الفكر السامي 
.(A-۷ /۲(‏ 
وقد أجاب المعلمي على دعوى عدم نقل ابن جرير لأقوال أحمد جل ؛ فقال: "لأن يعاب بمذا ابن جرير أولى من 
أن يعاب به أحمدء ولكن عذره أنه -كما یعلم من النظر في كتابه- إنغا قصد الفقهاء الذين كانت قد تأسست 
مذاهبهم ورتبت كتبهم, ولم يكن هذا قد اتضح في مذهب أحمد فإنه حل لم يقصد أن يكون له مذاهب» ولا 
أتباع يعكفون على قوله» وإنما کان يفي كما يفي غيره من العلماء» ويكره أن يكتب کلامه» فكانت فتاواه عند 
موته مبعثرة بأيدي الطلبة والمستفتين وأدركها ابن جرير كذلكء وإنما رتبها وجمعها أبو بكر الخلال وهو أصغر من 
ابن جرير بعشر سنين"» آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي »)۲۸٠-۲۷۹/٠١(‏ وينظر: المدخل المفصل 
»)۳۸-۳٠٠١/١(‏ الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة .)85-/١(‏ 

.)١75( يُنظر: ابن حنبل؛ لأبي زهرة‎ )١( 

(۲) ينظر: المقدمة؛ لابن حلدون .)057/1١(‏ 

(۳) ينظر: الحركة الحنبلية وأثرها (١/59؟58954-5).‏ 

.)١۳۲( ينظر: الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث اهمحري‎ )٤( 


۷۸ 


التي لد 

إحراحه من زمرة الفقهاء (غاية الجهل)» فإنه وإن أكثر من البناء على الأحاديث والأخبار إلا 

أن طرائقه في البناء عليها يجهلها أكثر هو لاي وعدم إدراكهم لنهجه المتفرد قي الفقههء 
5 فيه 
التوهم . 

قال محمد أبو.زهرة7"©: ولذلك جى لتا أن تقول: إن أحد إمام ‏ الحديث» ومن طريق 

هذه الإمامة في الحديث والآثار كانت إمامته في الفقه» وأن فقهه آثار في حقيقته» ومنطقه» 

وا و و و حوور ار انكو ن 

وعدّه ابن قتيبة“ في المحدثين» ولم يعده من الفقهاء» وكثيرون قالوا مثل هذه المقالة أو قريًا 


.)١٠١5( وينظر: المدحل؛ لابن بدران‎ »)۳٤۷/١( ذيل طبقات الحنابلة‎ »)۳۲٠/١١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث المهجري .)١۳۳(‏ 

(۳) هو محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف ب: "أبو زهرة"» من أكابر علماء الأزهر المتأحرين. ولد .هدينة 
امحلة الكبرى التابعة محافظة الغربية من نواحي مصر سنة (5١+١ه).‏ ودرس في الجامع الأحمدي بطنطاء 
ومدرسة القضاء الشرعيء ثم تولى تدريس العلوم الشرعية والعربية في الأزهر» وف كلية الحقوق بجامعة القاهرة. 
مصنفاته: ألف أكثر من 1١‏ كتابّاء ومنها: "أصول الفقه"» و "الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية"» و 
"مذكرات في الوقف"» و "الأحوال الشخصية", و "أحكام التركات والمواريث"» كما ألف تواريخ مفصلة» 
ودراسة فقهية أصولية للأئمة الأربعة؛ فأحرج لكل إمام كتابًا ضخمًا. وكانت وفاته بالقاهرة سنة (95+١ه)»‏ 
ينظر: الأعلام (55-55/5). 

)٤(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري؛ من أهل طبرستان» استوطن بغداد» وأقام يما إلى حين 
وفاته. من أكابر أئمة الاحتهاد» وعدّه الشافعية في طبقاتم. قال الذهبي: "أكثر الترحال» ولقي نبلاء الرحال» 
وكان من أفراد الدهر علمًا» وذكاءء وكثرة تصانيف» قل أن ترى العيون مثله"» عرض عليه القضاء فامتنع» 
والمظالم فأبى. له احتيار من أقاويل الفقهاء» وقد تفرد .عسائل حُفِظّت عنه. من تصانيفه: "احتلاف الفقهاء"» و 
"كتاب البسيط في الفقه"» و "حامع البيان في تفسير القرآن"» و "التبصير في الأصول"» توفي سنة (١٠٠٣ه).‏ 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١۱۲۸-١۲١/۳(‏ طبقات المفسرين؛ للداوودي »)١۱۸-١١٠١/۲(‏ الإرشاد في 
معرفة علماء الحديث (۸۰۰/۲)» وفيات الأعيان »)۱۹۲-۱۹۱/٤(‏ سير أعلام النبلاء (5 .)5185-5751//١‏ 

(ه) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدّينوري؛ لأنه كان قاضي دينور. رو الأصل. كان فاضلاً في اللغة 
والنحو والشعر؛ متفننًا في العلوم» ومن المصنفين المكثرين. سكن بغداد» وحدث بما. من تصانيفه: "تأويل مختلف 
الحديث", " الإمامة والسياسة"» و "مشكل القرآن"» و "المسائل والأحوبة"» و "المشتبه من الحديث والقرآن"» و 
"أدب الكاتب"» توفي سنة (١۲۷ه.‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين »)١8(‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء 
»)١50-159(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة (؟547/5 »)١ 5417-١‏ سير أعلام النبلاء »)٠١٠١-۲۹٦/۱۳(‏ بغية 
الوعاة (؟/54-51)» التاج المكلل (57). 


۷4 


اااا الت سد 
منهاء ولكن النظرة الفاحصة لدراساته» وما أثر عنه من أقوال وفتاوى في مسائل مختلفة تجحعلنا 
نحكم بأنّه كان فقيهًا غلب عليه الأثر ا 


وقد عد ابن ی من علوم الإمام أحمد حلم 2 الحديث: (معرفته فقه الحديث 


وفهمه» وحلاله وحرامه» ومعانيه)» ثم قال: (كان أعلم أقرانه بذلك -كما شهد به الأئمة 

من أقرانه» كإسحاق”'"» وأبي عبيد“» وغيرهما-» ومن تأمل كلامه في الفقه» وفهم مأخذه 

.)١7 54( ابن حنبل؛ لأبي زهرة‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي» أبو الفرج» زين الدين» وجمال الدين أيضاء من علماء الحنابلة» كان 
محدثًا حافظًا فقيهًا أصوليًا ومؤرعمًا. أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبع الطرق. تخرج به 
غالب أصحابه الحنابلة» قال ابن البرد: "القواعد ال له تدا على معرفتة. اذهب ویقل كرا مق كلام 
الین و كان عفط عي من كلام السّلف... له تحقيق في المسائل على نصوص أحمد» وكلام الأصحاب". من 
تصانيفه: "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" المشهور بقواعد ابن رحبء قال ابن البرّد: "وهو كتاب نافع من 
عجائب الدهر؛ حن أنه استُكيْرَ عليه» حي زعم بعضهم: أنه وحد قواعد مبدّدة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعهاء 
وليس الأمر كذلك» بل كان ملم فوق ذلك" و "'فتح الباري" وهو شرح لصحيح البخاري» و "جامع العلوم 
والحكم" وهو شرح الأربعين النووية» و "شرح سنن الترمذي"» ومعه "شرح العلل" آخر أبوابه» و "ذيل طبقات 
الحنابلة"» ولد ببغداد (75/اه)» وتوف بدمشق (45/اه) ينظر: المقصد الأرشد »)۸۲-۸١/۲(‏ الجوهر المنضد 
(5-47)» الدرر الكامنة (۱۰۹-۱۰۸/۲۳)» البدر الطالع (۳۲۸/۱)» شذرات الذهب (۳۳۹/۳). 

(۳) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» أبو يعقوب الحنظلي» من بني حنظلة من تميم» عالم خراسان في عصره. طاف 
البلاد لجمع الحديث» وأحذ عن الإمام أحمد ثم وأحذ عنه. قال فيه الخطيب البغدادي: "احتمع له الفقه 
والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد" استوطن نيسابور» وتوثي يما سنة (/1١ه)»‏ ينظر: طبقات الشافعية 
الكبرى (4۳-۸۲/۲)» طبقات الحنابلة »)٠١9/١(‏ المقصد الأرشد (١/57؟)»‏ سير أعلام النبلاء (1١//ه*-‏ 
۳) قذيب التهذيب »)5١9-57١7/1(‏ تاريخ بغداد .)۳۷٤-۳۹۲/۷(‏ 

)٤(‏ هو القاسم بن سلام بن عبد الله. أبو عبيد الهروي بالولاءء كان أبوه روميّاء عبدًا لرجل من هراةء وَل بمراةء وها 
تعلّم. كان إمامًا في اللغة» والفقه والاحتلاف» والحديث وعلله.. ولي قضاء طرسوس. قال الحاحظ: "ومن 
المعلمين» ثم الفقهاء والحدثين» ومن النحويين والعلماء بالكتاب والسنة» والناسخ والمنسوخ, وبغريب الحديث» 
وإعراب القرآن» ومن قد جمع صنوفا من العلم: أبو عبيد القاسم بن سلام» وكان مؤدبًا لم يكتب الناس أصح من 
كتبه» ولا أكثر فائدة"» من تصانيفه: كتاب " الأموال " قال الذهبي: "أضعف كتبه كتاب "الأموال"؛ يحيء إلى 
باب فيه ثلاثون يا وحمسون أصادً عن البي وة فيجيء بحديث» حديثين» يجمعهما من حديث الشام» 
ويتكلم في ألفاظهماء وليس له كتاب ك "غريب المصنف"؛ ومن مصنفاته: "الناسخ والنسوخ" و "الأمثال" 
قال الذهبي: "له كتب في الفقه؛ فإنه عَمّد إلى مذهب مالكء والشافعي» فتقلد أكثر ذلك» وأتى بشواهده وجمعه 
من رواياته» وحسنها باللغة والنحو"» توفي يمكة في خلافة المعتصم سنة (174١ه).‏ ييُنظر: طبقات الحنابلة 


۸+ 


اااي التههبلدك 
ومداركه فيه» عَلِم قوة فهمه واستنباطه)» وقد أشار إلى هذا المعن المعلمي؛ فقال: (أما 
تمحيص النصوص لعرفة معانيها؛ فأحمد من أحسن الأئمة معرفة لذلك» وهب أن غيره قد 
يفوقه في هذاء فإنما بمخّص الإنسان ما يعرفه» ويغوص فيما يجده» فمن لم يبلغه النص فأي 
شيء يُمخّص؟ وف أي شيء يغوص؟7)0". 
شيء يمحص! ويي اي شيء يعوص!!) 

لقد كان منشأ هذه الإثارة» وداعية هذه الشبهة: ما امتاز به الإمام أحمد جل من 
عمق في الفهم» ودقة في الاستنباط» وبراعة في توظيف الأحاديث"» وحدّة في الموازنة بين 
الصناعة الحديثية والفقهية» وتوظيف بعض اصطلاحات العلمين في غير السياقات المعتاد 
لذوي الصناعتين؛ ما أورث هؤلاء الدعاة عدم إدراك منهجه المزاوج بين الحديث والفقه“» 
ناهيك عن كثير من ذوي مذهبه الذين صعب عليهم فهم أقواله ومآحذه؛ لذا قصّر بعضهم 
نظره على الصنعة الحديثية» وأحرجه عن رتبة الفقاهة“» (لكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه» 
فک ی 

لقد كان امتياز اللغة الفقهية للإمام أحمد جلع مثارًا لبعض المظاهر ذات الصلة .مذهبه 
الفقهي؛ منها ما مر ذكره قرينّاء ومنها: 


أولا: ما أدت إليه صعوبة لغته من عسر في فهم مآخذه» واستدلالاته» (على كثير من 
أئمة أهل التصانيف ممن هو على مذهبه» فيعدلون عن مآحذه الدقيقة إلى مآحذ أخر ضعيفة 


»))٦۲-۲١۹/۱( =‏ المقصد الأرشد »)۳۲٤-۳۲۳/۲(‏ طبقات النحويين واللغويين (۲۰۲-۱۹۹)» سير أعلام 
النبلاء .)٥۰۹-٤۹۰/۱۰(‏ 

.)5781-57579/5( مجموع رسائل ابن رحب‎ )١( 

(۲) آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي »)۲۷١-۲۷٤/٠١(‏ وينظر: مناقب الإمام أحمد (1554-537). 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء »)۳۲٠/١١(‏ ذيل طبقات الحنابلة »)۳٤۷/١(‏ المدحل؛ لابن بدران .)١١5(‏ 

.)١89( ينظر: الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث قي القرن الثالث الهحري‎ )٤( 

(5) ينظر: مجموع رسائل ابن رحب (551-5575/5). 

(5) سير اعلام النبلاء (١1/11؟5).‏ 

(۷) ينظر: المدحل المفصل »)١١۷۸-١٠١۷۷/۲(‏ المدحل إلى دراسة المذاهب الفقهية .)١59(‏ 


۸۱ 


التي ل 
ا لذا كان ما عد ي شرائط النظر 2 مذهبه: استيعاب لغة الإمام, ومعرفة 


كاين 


وما حكاه بعضهم في سبب احتلاف أنظار الفقهاء في أقوال أبي حنيفة» واعتراضهم 
عليه» وتضعيفهم لما: دق مدار كه وخحفائها؛ وا الاطلاع ا 


ثانيا: التوهم في نسبة بعض الأقوال إليه؛ فيظن من لم يدرك القول على حقيقته ويفهم 
عبارة الإمام على وجهها أن بعض القول قوله» وليس كذلكء أو يتعلق بقول من جملة أقوال 
نُسبت إليه» وما هو من قوله؛ فإن بعض المتفقهة إذا (ظفر بقول في أقوال مقلديه» ظنّ أن 
ذلك مذهب للإمام؛ لهل هذا بحقيقة المذهب» من أن مذهب الحتهد حقيقة هو ما قاله وم 
يرجع عنه إلى أن مات» لا ما فهمّه من كلامه» فقد يكون ذلك الذي فهموه لا يرضاه 
الإمام» ولا يقول به لو عرض عليه)””» (وعدوا مثل ذلك من قلة الورع في المنطق» وسوء 
ان 

لقد أوحبت هذه الأغلاط ونحوها في فهم كلام الإمام أحمد حلم على أصحابه تقنين 
معابلة تضوضية» وتوجية خيازاته4©7: ]3 لا يل فة قول إلية. دون معرقفة الاق 


استدلال به من غير إدراك مأحذه. 


2 ع 5 : ن ع 8 ۸ 
قال أبو حنيفة: (لا يحل لمن يفن من کټي أن يفئء حى بعلم من أبن قلتي 


.)557( مناقب الإمام أحمد‎ »)٠٠١/١١( وينظر: الفروع‎ »)1۳١-٦۲۹/۲( مجموع رسائل ابن رحب‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع .)٠١5/١١(‏ 

(۳) ينظر: الميزان؛ للشعراني 5/١(‏ 25 8ه 57). 

)٤(‏ أحكام أهل الملل والردة »)١۳٤-۱۳۳(‏ وينظر: مجموع الفتاوى »)١١١-١١١/۳١١(‏ شرح مختصر الروضة 
ات). 

(5) الميزان؛ للشعراني »)58/١(‏ ذم الرأي؛ للشعراني »)١54-١57*(‏ بتصرف» وينظر: الميزان؛ للشعراني .)10/١(‏ 

(5) الميزان؛ للشعراني .)50/١(‏ 

(۷) ينظر: أحكام أهل الملل والردة »)۱۳٤-۱۳۳(‏ مجموع الفتاوى »)١١5-١١1١/854(‏ شرح مختصر الروضة 
)1/۳ ات). 

(۸) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (5: .)١‏ 


5م 


اص الت مسد 
ونَسَبّه بعضهم قولاً لبعض أصحابه”'؛ فقامت مبادرات من بعض الأصحاب متقاميهم 
ومتأخريهم لضبط هذه المعالجات» ويمكن في هذه العجالة إرجاعها إلى ركنين ذكرهما بعض 
الأصحاب: 

الأول: الأناة في نسبة قوله» وتفهّم مراده منه؛ صرّح بهذا الركن جماعة من 
الأصحاب؛ كالخلال؛ فقد قال. عن بعض مسائل الإمام أحمد هلم -: ري مسائله - مسائل 
يحتاج الرحل أن يتفهمهاء ولا يعجل)"» فبعد أن يجمع أقواله ويتثبّت من نسبتها إليه» تدبر 
مراده منهاء وأمعن في فهمه» وتأمل مد رکه» ویتثبت من فهمه. 

قال الخلال: رن يقلد من مذهب أب عبد الله شيئاء أن لا يعجل وأن يستثبت)2©0 
وقال ابن رحب: (لا يحتاج الطالبُ لمذهبه إلا إلى إمعان وفهم كلامه)”). 


والإخلال يبهذا الركن مظنة الغلط في نسبة القول إلى الإمام أحمد له وفي توجحيه 


اال وروا 

الثاني : عدم نسبة القول إليه حى يقوم لديه ما مويه" ؛ وسبيله: أن يُصرّح به ما لا 
يحتمل التأويل» أو أن يكون كلامه محتملاً؛ وينسب إليه القول من خلال النظر في بجمموع 
کلامه» وكلام أصحابه؛ فان وجد فيه ما يمكن هله عليه توخه» وإلا فإن (ما لا یعرف عن 
أحمد وأصحابه فتبعد إرادته جداء فلا ينبغي حمل الكلام الحتمل عليه”"» وإن قال به 


١ 0 (۸) £‏ 5 ء كرو نل : 
اقوام ؛ وهذا ركن في معالحة كلام الإمام أحمل للم صرح به ابن مفلح. 


.)۳٤۷/١( ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الملل والردة »)۱۳٤-۱۳۳(‏ وینظر: مجموع الفتاوى »)١١7-١11/84(‏ شرح مختصر الروضة 
ات). 

(5) أحكام أهل الملل والردة »)١۳٤-۱۳۳(‏ ويُنظر: مجموع الفتاوى »)١١١-١١١/۳١١(‏ شرح مختصر الروضة 
.0Y- 1/۳)‏ 

.)٩۳۱-۹۲۹/۲( مجموع رسائل ابن رحب‎ )٤( 

(ه) ينظر: التمهيد »)۳١۲/۲١(‏ القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام .)٠١-٤٤(‏ 

(5) ينظر: رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة .)٠١(‏ 

(۷) الفروع (۲۰۷/۱). 

(۸) ينظر: الفروع (۲۰۷/۱). 


۸۲ 


التي د 

وعماد هذا الركن: الملكة العلميّة» وفقاهة الناظر؛ فهو أساس النظر راسف وإلا نسب 
إليه ما ليس من قوله» ولا يتخرّج على أصوله”". 

وعلى كل؛ فإن (الأحاديث الى يوردها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية ليست هي أدلة 
إمام المذهب الي اعتمد عليهاء نعم قد يتفقون في كثير من الأحيان على إيراد ما استدل به 
ام لاف رک اف هااا عل كل ما زورره دلي غل نا اا 
الإمامم. 

ومن أمثلة الغلط في نسبة الأقوال إلى الإمام أحمد جل" : 

اونا مها كان لبو e EE EINES aE‏ 
الصلاة مع كشف الفخذ عن الإمام أحمد جنه حلاف ونقل قوله: (لأن أحمد لا يْصِحمُ 
الصلاة مع كشف المنكبين؛ فالفحذ أولى» ولا ينبغي أن يكون في هذا حلاف؛ فإن الصلاة 
مأمور فيها بأحذ الزينة» فلا يكتفى فيها بستر العورة). 

وتُعقب: بأن هذا حلاف المنصوص عن الإمام أحمد هله فقد قال مهنا“: (سألت 


اخ عورا لے ولوب لبس صف كال: إن بدت عورته يعيد» وإن كان الفحذ 


)١(‏ ينظر: القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام »)٠٤٠٠(‏ ضوابط فهم كلام أهل العلم ضمن "إضاءات بحنية" 
95١‏ -175). 

(۲) ينظر: أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء .)7١9(‏ 

() ينظر: المدحل المفصل .)٠٠١ 2175/١(‏ 

.)١١١/۲۲( يعين: ابن تيمية» يُنظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب »)٤۱۲/۲(‏ وینظر: مجموع الفتاوى .)١١١/۲۲(‏ 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب .)٤۱۲/۲(‏ 

(۷) هو مهنا بن يجى» أبو عبد الله الشامي» السلمي. محدث, فقيه من أصحاب أحمد جلة» قال أبو بكر بن الخلال: 
"مهنا من كبار أصحاب أحمد» وكان أحمد يكرمه» ويعرف له حق الصحبة» وصحبه إلى أن مات» ومسائله أكثر 
می أن د نزغا ر كشع عبد اله بن اند “مسائل رة هة عقر جرع ؛ وتقل :عن عبد الله قول 
"لزمت أبا عبد الله ثلانّا وأربعين سنة". وقال الدارقطيئ: "مهنا الشامي: ثقة نبيل"» توفي سنة (144ه). يُنظر: 
طبقات الحنابلة »)۳۸۱-۳٤٥/۱(‏ مناقب الإمام أحمد (557 431 .)١١١‏ 


0 


فلاء قلت لأحمد: وما العورة؟ قال: الفرج والدبر)("©. 


ثانيا: الغلط عليه في القول بوحوب صيام يوم الثلاثين من شعبان إن حال دون رؤية 
املال غيم أو قتر بنية رمضان"؛ لذا اختاره الأصحاب» وذكروه ظاهر المذهب, 
و(نصروه» وصنفوا فيه التصانيف» وردوا حجج المخالف وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه 
وهو من مفردات المذهب)“. 


كاب يان نصوص الإمام أحمد طلم أنه لا حب صوم 


وتعقبه ابن تيمية وأصحابه 
رمضان قبل رؤية هلاله» أو إكمال شعبان ثلاثين» قال ابن تيمية -مقومًا نسبة القول 
بوجوب الصوم للإمام أحمد ل -: (وهذا يقال: إنه أشهر الروايات عن أحمد» لكن الثابت 
عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه: أنه كان يستحب صيام يوم الغيم). 

وقال: (المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذاء ولا أصل للوحوب 
في كلامه» ولا في كلام أحد من الصحابة سوقط )» وقال: (أما إيجاب صومه فلا أصل له 
في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه؛ لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب 
صومه ونصروا ذلك القول)””؛ وقال ابن مفلح: (لم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا 
أمر به» فلا تتوجه إضافته إليه)”". 


الأثر الثالث: فتح نافذة لنقدٍ الإمام أحمد لل في طرائق استدلاله» ومسالك 


)١(‏ مسائل مهنا »)١50/١(‏ فتح الباري؛ لابن رحب »)5١7/75(‏ وينظر: الروايتين والوحهين ».)2175/١(‏ المغئي 
1/19١‏ ة). 

(۲) ينظر: الإنصاف (579/9). المدحل المفصل .)١75/1١(‏ 

(*) الفروع (505/5)» الإنصاف .)۲٦۹/۳(‏ 

.)80917-81//1( الإنصاف (۲۹۹/۳)» ويُنظر: المنح الشافيات‎ )٤( 

(5) ینظر: زاد المعاد »)٤۷-۳۷/۲(‏ الإنصاف 559/590). 

(5) مجموع الفتاوى .)۹٩۹/۲۰(‏ 

(۷) الفتاوى الكبرى (375/5*). المستدرك على مجموع الفتاوى »)17١/8(‏ الفروع (505/5)» الإنصاف 
(559/99)» وينظر: زاد المعاد .)٤۷-۳۷/۲(‏ 

(۸) مجموع الفتاوى .)۹٩۹/۲۰(‏ 

(9) الفروع (505/5)» الإنصاف (555/8). 


۸0 


ببس 77 لا 
احتجاجه؛ متمثلاً فق يله اديت الصف فقن ي عمل الإمام أحمد طلم بالحديث 
الضعيف لناقد مفتقر إلى أدوات النقدء وملكة العلم» ا في مسالك نظره في تقديم 
الحديث الضعيف» وعمله به؛ من غير استصحاب مفارقة الأصول» ومغايرة طرائق التصحيح 
والتضعيف بين الأئمة» أو احتمال تصحيحه له وقبوله إياه» أو توافر طريق صالح للاحتجاج 


به. 


ومثال الأحير: أن بعض الحنابلة رعا استدل بدليل احتج به الإمام أحمد له فيخرجه 
المحدّث المتأخر من كتب متأخرة عن عصر الإمام حِللَه ويجده غير صالح للاحتجاج؛ فيتسرع 
في رد الحديث. 


إليه 


ثم تبينُ بحازفته وغلطه في رده حين يستبين له أن هذا الحديث للإمام أحمد جل إ 
طريق حاص به» صحيح» صالح للاحتجاج؛ قال ابن تيمية -عمن تقدّم من الأئمة-: (الذين 
كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيرًا ما بلغهم وصح 
عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول؛ أو بإسناد منقطع؛ أو لا يبلغنا بالكليّة)”"©. 


لذا فإن (الحكم على الويف وو عد ان لتلا 
يتأتى إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش» وأنه ليس هذا المتن سوى هذه الطريق الواحد» ثم 
يكون في رواتها من هو متهم بالكذب إلى ما ينضم إلى ذلك من قرائن كثيرة» يقتتضي 
للحافظ المتبحر الحزم بأن هذا الحديث كذب» وهذا انتقد العلماء على الإمام أي الفرج 
ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات)» وتوسعه بالحكم بذلك على كثير من الأحاديث ليست 
يهذه المثابة)” 2 وهذا لا يعيْ: أن إعذارهم بعدم اطلاعهم عليه لا اعتبار له عند استبانة 


(۱) ينظر: فتاوى السبككي .)5١7/9(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۳۹/۲۰)» رفع الملام (۱۸)» ويُنظر: أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء (/219 -171١١‏ 
۷ 

() قال الخطيب البغدادي: "من الأحاديث ما تخفى عله فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد» ومضي الزمن 
البعيد"» ثم أسند إلى ابن المديئ قوله: "رعا أدركت علة حديث بعد أربعين سنة"» الجامع لأخلاق الراوي 
(۷/۲(. 

.)١56( النقد الصحيح (5 5)» وينظر: الأحوبة الفاضلة‎ )٤( 


۸٦ 


الفا س 
مخالفة المجتهد للنصّ الصحيح المعمول به . 

وعلى كل حال؛ فإن احتجاج الإمام أحمد حلم بحديث يدل على أنه من جيّد 
آ خاد الاو : 

الأثر الرابع: مقاربة طريقة الإمام أحمد له في الفقه لطريقة الصحابة شع ؛ ققد 
كان من آثار تقديمه عله للآثار على الرأي: مقاربة مسلكه في فتاويه ومسائله من مسالك 
الصحابة؛ يكشف مقدار هذه المقاربة أمران في طريقة نظره الفقهي: 

ادها اغات غل قرا الصا ب وة ذلك أصلا من أصول نطرهة 


ثانيهما: أحذه بقولهم عند إجماعهم» واختياره من أقوالهم حال احتلافهم» وعدم 
الخروج عنها؛ أسعفه في هذا اطلاعه على إجماعات الأئمة» وإشرافه على فقه السلف 
وآثارهم» (ولا ريب في أن الإمام أحمد جل من أعلم الفقهاء بالإجماع والاحتلاف» 
وأكثرهم اطلاعًا على الآثار المنقولة عن السلف)» (وقي كلامه ما يدل على أن فقاوى 
الصحابة أتحاطيك لها أن معي باطوادتت؛ فإنه قال: وما تصنع بالرأي وقي اللحديث ما 
يغنيك عن“ وقال: (ما تكلم الناس في مسألة إلا وقد تكلم الصحابة فيهاأو في 
فر 

أما ما يتعلق بتأثير عمله بالحديث الضعيف في هذه المقاربة؛ فإنه كان يقم اللحديث 
الضعيف على القياس؛ لأنه (كان يعد نفسه محدثًا قبل كل شي وإن فتاويه ينبغي أن تكون 
كلها من نبع الأثر» لا يفي إلا بى ؛ لذا كان يفي بموجب الأثر -ما أمكنه- وإن ضَعْفَ 


في مقابل الرأي» كان يعضد مسالك الأثر هذه في كثير من الأحيان طريقة جماعة من 


)١(‏ ينظر: الميزان؛ للشعراني »٩/١(‏ ه)» أسباب اختلاف الفقهاء »)١٦۹-٠١۹(‏ وينظر: رسالة في افتقار إثبات 
الأحكام للأدلة الصحيحة (؟55-5). 

(۲) ينظر: شرح العمدة (787/9). 

(۳) تحقيق المراد (5/ا١).‏ 

.)070( المسودة‎ )٤( 

(5) الرد على السبكي (۱۳۷/۱)» وینظر: مجموع الفتاوى .)۲۸١/۱۹(‏ 

(5) ابن حنبل؛ لأبي زهرة (5؟١).‏ 


۸۷ 


التي هلد 
الصحابة تہ » على أن ضعف بعض هذه الآثار يكون من حهة رفعه» وإنما المحفوظ وقفه؛ 
وهذا غير مؤثر في البناء الفقهي بموجبه -ويأت بيانه-. 

هذا من حهة» ومن جهة أخرى فقد كان حطو الإمام أحمد له في نظره الفقهي تبعًا 
لخطو الصحابة تفہ » وتابعيهم؛ فيستقي من حيث استقواء ويقف حيث وقفوا؛ لذا لما 
سكل عن الوساوس والتطرات» قال: (ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون)0"©. 

وما مكنه من الالتزام بطرائقهم» والسير في جوادّهم: تفرّده في العلم بفقههم شه 
وفتاويهم وإجماعهم» واحتلافهم"؛ ف (لم يكن مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن 
بعدهم فيها كلام؛ إلا وقد علمه وأحاط علمه به» وفهمَ مأحذ تلك المسألة وفقهها)"". 

الأثر الخامس: الثراء الاستدلالي عند الإمام أحمد لة؛ فإن قبوله للحديث الضعيف» 
واحتجاجه به؛ مكنه من الإفادة من كثير من الأخبار هي عند من لا يعتبرها في حكم العدم؛ 
فرعا ضعّف حديثًاء ثم احتجّ به؛ نما (يدل على أن الضعف الذي فيه م زل الاحتجاج به 
لأمر أو آخر. 

كما أن المسألة حين تفتقد إلى دليل حاسم؛ يكون مصير امحتهد إلى الترحيح .مجموع 
ما ورد؛ ك (أقوال الصحابة في ذلك من غير مخالف لهم في عصرهم» والحديث المرسل» 
والأحاديث الضعيفة» والقياس؛ وبجموع ذلك يحصل القطع بالوحوب» بخلاف ما لو انفرد 
واحد منها)" ©. 

وهذه ممارسات في النظر الفقهى ورّثها الإمام أحمد جل لأصحابه؛ فعلى صعيد عمله 
بالحديث الضعيف: فقد ظهر أثره حليًا في توسيع فقه المذهب في الوقائع"» وإثراء 


0. 


A 4ة‎ 


الاستدلال عند الحنابلة؛ ومن مظاهره: تخريج الفروع» وتفريع المسائل عليه» وهذا مما يلحظ 


.)١57( مناقب الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) يُنظر: مناقب الإمام أحمد (577)» مجموع رسائل ابن رحب (551-5579/7). 
(۳) مجموع رسائل ابن رحب (570/9). 

(4) شرح الزركشي (477/7). 

(5) فتاوى السبكي »)3١7/١(‏ ويُنظر: التلخيص الحبير (؟/54١).‏ 

(5) ينظر: التحليل الفقهي (4۱۳)» ابن حنبل؛ لأبي زهرة (۲۷۹-۲۷۸). 


1/1 


لاا 0 00 

ف مدوناقب0» بل کان سبيلاً لتخريج أرباب المذاهب الأخرى على أصل المذهب هذا في 

يعن الا 171 كما كان سا ين نبل فرع أمشابه عند تلاق الأقوال أي مسالة: 
@ @ ® 


(۱) ینظر: الفروع (ه/ه75-8). 
(۲) ينظر: الجوهر النقي ( »)١ ٤۸/۱‏ البناية (۲۹۰/۱)» الذحيرة (۲۷۷/۹). 


۸4 


المدخل الرابع : في طريقة الاستدلال عند الحنابلة: 

لقد تيز الفقه الحنبلي في بنائه .عميّزات عدّة» شأنه في ذلك شأن صنوانه من المذاهب 
الأحرى» فمن هذه الفرائد ما استقل بماء وأحرى شا ركه فيها غيره» على أن هناك مظاهر 
امتاز بما في مسالكه في الاستدلال يحسن الإشارة إليها في هذا المقام: 

المظهر الأول: تأصيل علم الاستدلال الفقهي؛ فقد عمد أصحابه إلى العناية بتأصيل 
الاستدلال» وحاء هذا في سياق القيام مهمات الفقيه المناطة به» كان من هذه المهمات: جمع 
الأحاديث لتأصيل الأحكام» وإعدادها وتقريبها للناظرين والباحثين عن مستند فروع فقهاء 
امذهب» ورد فتاوى المذهب إلى أصولما من السنة؛ حي تقوى الحجة عند الخقلاف 
و 

قال ابن بدران": (اعلم أن أصحابنا تفننوا في علومهم الفقهية فنوئاء وجعلوا لشجرقا 
المثمرة بأنواع الثمرات غصوئًاء وشعبوا من رها حداول؛ تروي الصادي» ويحمد سيرها 
الساري في سبيل المهدى» وطريق الاقتداء» ففرعوا الفقه إلى المسائل الفرعية» وألفوا فيها كتابًا 
قد اطلعت على بعض منهاء ولما كانت كتبهم لا تخلو عن الاستدلال بالكتاب والسنة 
والقياس؛ صنفوا كغيرهم في أصول الفقه» ثم في تخريج أحاديث الكتب المصنفة في الفروع, 
ثم عمدوا إلى جمع الأحاديث الى يصح الاستدلال بما؛ فجمعوهاء ورتبوها على أبواب كتب 
فقههم» وسموا ذلك: فنّ الأحكام)”". 

المظهر الثاني: الاعتماد على الاتباع لا التقليد؛ وهذا المظهر ظاهر في طريقة الإمام 
أحمد نة تأصيلاً وتتزيلاء يعرفه كل من عالج مذهبه» وقد (حث على اتباعه عامة 


.)١١١( التحليل الفقهي‎ )١( 

(۲) هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفي بن عبد الرحيم بن محمد المعروف ب: ابن بدران. من أهل دوما ثم دمشق. 
فقيه» أصولي» أديب» مؤرخ» مشارك في أنواع من العلوم. ولي إفتاء الحنابلة» وانصرف مدة إلى البحث عما بقي 
من الآثار في مبان دمشق القديمة. من تصانيفه: "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل"» و "نزهة الخاطر العاطر 
شرح روضة الناظر"؛ لابن قدامة» ولد بدوما بقرب دمشق» وعاش وتوقي بدمشق سنة (545١ه)‏ ينظر: 
الأعلام (5/54*-8؟)» معجم المؤلفين »)۲۸٤-۲۸۳/١(‏ معجم المفسرين (۲۹۳-۲۹۲/۱). 


(۳) المدحل؛ لابن بدران (59 »)55٠0-5‏ بتصرف. 


4۰ 


التي لد 
امتبعين؛ فأما امحتهد من أصحابه» فإنه يبع دليله من غير تقليد له» ولهذا بميل إلى إحدى 
الروايتين عنه دون الأحرى» ورا احتار ما ليس في المذهب أصلا؛ لأنه تابع للدليل» وإفا 


ينسب هذا إلى مذهب أحمد ليله لعموم أقواله) -قاله ابن الجوزي-. 


فظهرت في طريقة عامّة الأصحاب من بعده؛ فقد كتب أبو الوفاء ابن عقيل في وصف 
أصحابه: (فزعوا عن الآراء إلى الروايات» وتمسكوا بالظاهر تحرّحًا عن التأويلء وغَلَبتْ 
عليهم الأعمال الصالحة» فلم يُدققوا في العلوم الغامضة» بل دققوا في الورع» وأحذوا ما ظهر 
من العلوم). 

وهذا النصّ من ابن عقيل يكشف مدى اعتماد الحنابلة على الأحاديث والآثارء 
وموازنتهم بينها وبين الرأي والقياس» يقرّر هذه القضية ابن بدران؛ فيقول -بعد ذكره 
لجماعة من الأصحاب-: (لا يذهب بك الوهم مما قدمنا إلى أن الذين احتاروا مذهب أحمد 
وقدّموه على غيره من الأئمة؛ وهم من كبار أصحابه أنهم اختاروا تقليده على تقليد غيره في 
الفروع! فإن مثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم في كتبهم ومصنفاتمم» بل المراد باختيار مذهبه 
إنما هو السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام» وإن شئت قل: السلوك في طريق 
الاحتهاد مسلكه دون مسلك غيره» وأما التقليد في الفروع فإنه يترفع عنه كل من له ذكاء 
وفطنة وقدرة على تأليف الدليل ومعرفته» وما التقليد إلا للضعفاء الحامدين الذين لا يفرقون 
بين الغث وال 

لقد كان من آثار هذا المظهر في سياق المذهب: دور الحنابلة في مدافعة الدعوة إلى 
غلق باب الاجتهاد تأصيلاًء وتتزيلاء والي رفع لوائها فقهاء من الحنفيّة والشافعية؛ فقرّروا أن 
باب الاجتهاد مفتوح؛ لا يُغلق» وعملوا وفق هذا النظر؛ الأمر الذي كان له كبير الأثر في 
توسيع فروع المذهب» وتفاعل المذهب مع متطلبات العصر“. 


.)٠١8( قال ابن بدران: " يعي بفتح الباء الموحدة"» المدحل؛ لابن بدران‎ )١( 
.)٠١۹-۱۰۸( مناقب الإمام أحمد (575)» وينظر: المدحل؛ لابن بدران‎ )۲( 
.)۳۳۹-۳۳۷/۱( ذيل طبقات الحنابلة‎ )۳( 

)٤(‏ المدحل؛ لابن بدران »)١١١-1١١١١(‏ بتصرف. 

(5) يُنظر: ابن حنبل؛ لأبي زهرة (۲۷۹-۲۷۸). 


۹۱ 


التي د 

المظهر الغالث: كان لطريقة الإمام أحمد سل في البناء على أحاديث الأحكام 
ودلالاتهاء وتنوّع توظيفه لها؛ أثر في توسيع فقه المذهب في الوقائم"» وإثراء مسالك 
الاستدلال عند أصحابه"» لم تنحصر هذه المساهمة فيهم» بل شا ركهم بعض أصحاب 
المذاهب الأخرى؛ من خلال تخريج بعض المسائل» وتفريعها". 

المظهر الرابع: مباينة جمع من الحنابلة لمسالك الإمام أحمد لم في الاستدلال؛ ومن 
أمثلته: حلوٌ كثير من كتب المذهب ومدوناته من طرائق الإمام ملم في الاستدلال؛ سيما ما 
دق منها. 

ومنشأ هذه الظاهرة: هو ما تميّز به فهم الإمام أحمد َل من عمق» واستنباطاته من 
عسر» وكلامه من دقة؛ ما أورث كثيرًا من فقهاء المذهب صعوبة فهم كلامه؛ لذا عدلوا عن 
EEL‏ ماين عقيف ادها اك قيرطل GA‏ ا اروك ناكرا E‏ 
فهم کلامه» وحمله على غير حامله. 

وكان لما قام به علماء المذهب من دور ف تقويم كتبه» واستدلالاته» وتصحيح ما وقع 
فيها من وهم» أو غلط» أو سقط؛ أثر ظاهر في معالحة أمثال هذه الظاهرة. 


المظهر الخامس: لزوم الحنابلة لقانون الاستدلال بالحديث؛ جريًا على ما تقرر في 
أدبيات المدارس الفقهية: أن الأصل في الاستدلال: رحوع إثبات الحكم إلى الأحاديث 
الصكعين ةا على قوهم: (إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح)""2؛ لأن (المذاهب 
تتبع الأدلة الشرعية» والأدلة الشرعية لا تتبع مذهبًا)(". 


هذا حاء توظيف الحنابلة لضعيف الحديث في سياقات محددة بشرائطهاء دون ما اشتدٌ ضعفه. 


.)۲۷۹-۲۷۸( ينظر: التحليل الفقهي (317)» ابن حنبل؛ لأبي زهرة‎ )١( 

(۲) يُنظر: الفروع (ه//ه-55). 

(©) يُنظر: الحوهر النقي »)١ 5/4/١‏ البناية (515/1). 

.)٠١۷۹-۱۰۷۸/۲( المدخل المفصل‎ »)1۳١-٦۲۹/۲( ينظر: مجموع رسائل ابن رحب‎ )٤( 
.)١١۸١/۲( ينظر: المدحل المفصل‎ )5( 

(5) الاعتصام (70/5). 

(۷) الرد على السبكي (59//5). 


۹ 


التي لد 

تكشف هذا المظهر: كتبهم» وطرائقهم في الاستدلال» ونصوصهم» فقد قال ابن مفلح 
ن ابلا لوطو بعد وال ل ج بدا وها 1 يذاكز لاحاب شيا من 
ذلك . 

إن نما يعرز ظهور هذه الظاهرة مظاهر عدّة» تكشفها المطالعات في كتب الحنابلة؛ 
ومنها: ظهور المزاوجة بين الصناعة الفقهية والصناعة الحديثية في كثير منهاء واحتكام كثير 
من الأصحاب في مواطن الاختلاف إلى هذا القانون؛ وربما قال أحدهم: (الواحب اتباع 
الدليل» لا اتباع أحمد)"» وهو مع ذلك قليل البضاعة في الحديث» ما أورثه الغلط في 
Ie TS a‏ 
توظيفه” ٤‏ 

وكان من آثار هذا المظهر: ندرة أهل الأهواء والمبتدعة بين الحنابلة» وانعدام مسالك 
الابتداع في طرائق نظرهم؛ قال ابن تيمية عن أهل الأهواء: (هم في أصحاب أحمد أقل من 
الجميع» وما فيهم من البدع فهو أحفُ من بدع غيرهم؛ لأن كلام أحمد في أصول الدين 
والفقه وبيانه لذلك بالكتاب والسنة وآثار الصحابة أكثر من غيره. 

ومن أن أتباع كل إمام هم إلى نصوصه أقرب وعن مخالفتها أبعد» لاف ما لم ينص 

المظهر السادس: توسيع دائرة نقد الاستدلالات؛ وهو من آثار توسّع المذهب في 
توظيف الاستدلال بالأحاديث والآثار. 

لقد كانت من الظواهر في مسالك فقهاء الحنابلة: التفئن في نقد طرائق الاستدلال» 
وهو يدحل في دائرة الحجاج الفقهي» حن أنهم عدوا من مآثر بعضهم: أنه كان (صحيح 
الانتقاد في الأدلة الفروعية)0 . 


.)٠١/5( الفروع‎ )۱( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة .)۳٤۸/۱(‏ 

(؟) يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة 54/١9‏ ؟). 

.)ب١۸( فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة‎ )٤( 
.)٠١۷/۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ )5( 


4۲ 


لته د 
ومن أمثلة توظيف هذا المظهر في البناء على ضعيف الحديث: أن القاضي أبا يعلى0© 
لم تكن له يد طولى في معرفة الحديث؛ فرعا احتج بالواهي)"» ولا صنّف كتابه «إبطال 
التأويل» واحتجٌ فيه بأحاديث موضوعة وواهيّة» وإن أسندهاء ونقل فيه أخبارًا عن بعض 
السلف رواها بعضهم مرفوعة؛ وهي في حقيقتها موضوعة"؛ نقده غير واحد من الحنابلة 
وتعقبوه» وفي بعضه مبالغات“» وهي شوارد لا يكاد يخلو منها ردّء والله المستعان. 
والقصد أن بعض الأصحاب نقده» وتعقبه لإيراده الأحاديث الواهية في كتابه؛ ف (لم 


يكن له خبرة بعلل الحديث ولا برجاله؛ لذا احتج بأحاديث كثيرة واهية في الأصول 
٠.‏ 2 5 50 0 7 ع 4 5 و ° 
والفروع؛ وأما في الفقه» ومذاهب الناس» ونصوص أحمد واخحتلافها؛ فإمام لا يجارى “. 


وقد كان لهذا النقد وأمثاله أثر كبير في إثراء المذهب الحنبلى» وتحريك الجدل الفقهى 


5 
بين علمائه( ا 


المظهر السابع: الدّقة في تعبير الحنابلة عن استدلالاتهم؛ وموجبها؛ فلما تأصل عندهم 
أن (الأحكام لا تنبت إلا من طريق صحيح)؛ رحعوا في إثبات الأحكام إلى الأحاديث 
الصحيحة» ولزموا الجاذة في البناء على الحديث الضعيف» ولم يخرحوا به عن سياقاته في 
الاحتجاج. 


ومن أمثلة هذا المظهر في ممارسات بعض الحنابلة: أنه لما تحرر عندهم أن المراد بالعمل 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» شيخ الحنابلة في وقته. وعالم عصره في الأصول» 
والفروع» وأنواع الفنون. من أهل بغداد. ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة» والحريم» وحران» وحلوان. من 
تصانيفه: "أحكام القرآن"» و "الأحكام السلطانية"» و "اجرد" و "الجامع الصغير" في الفقه» و "العدة"» و 
"الكفاية" في الأصول» توفي سنة (/45ه) ينظر: طبقات الحنابلة »)۲۳١-۱۹۳/۲(‏ المقصد الأرشد -٠۹٥/۲(‏ 
٦‏ شذرات الذهب (305/9)» مناقب الإمام أحمد (591). 

(۲) سير أعلام النبلاء .)۹۱/١۸(‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .)۲۳۷/١(‏ 

(4) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (5/5)» الحركة الحنبلية وأثرها في بغداد 5/19 2705-5٠‏ 549). 

(5) الوائي بالوفيات (۸/۳)» بتصرف. 

(1) ينظر: الحركة الحنبلية وأثرها في بغداد .)۲٤۹/۱(‏ 

(۷) الاعتصام (50/57). 


4 


التي لد 

بأحاديث الفضائل: رجاء النفس للثواب» لا إثبات الحكم الشرعى؛ استحبابّاء أو غ 
حرت لغتهم الفقهية في التعبير عن محصل النظر في هذه المسائل بالألفاظ الدالة على 
المشروعيّة» لا بالألفاظ الدالة على احكم E Ey AES‏ فيا تبات كف اله 
الفقه دقيق. 

ولعل الطريقة الي أشير إليها هي مسلك ابن تيمية؛ فقد جزم في موضع بالبناء على 
الحديث الضعيف في الاستحباب إذا لم يغير أصلاً ثابتاء وقال: (المستحبات يحتج فيها 
بالأحاديث الضعاف إذا لم يكن فيها تغيير أصل)» فيحمل على ما إذا اقترن به ما يُقويه؛ 
لأنه صرّح في بعض المواضع بأن إثبات العمل لا يع إثبات السنة؛ وقال: (العمل بالضعاف 
إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة» فإذا رَغبّ فيه في بعض أنواعه لحديث 
ضعيف» عمل به أمنا إثناك ا فام . 

ومن ممارسات الحنابلة في هذا الباب: التعبير بالاستحباب خروجًا من الخلاف20. 


® ® @ 


.)405-15٠0/5( ينظر: الفروع‎ )١( 

)( ينظر: المبدع 5/5 مهي كشاف القناع (؟لوعق شرح منتهى الإرادات ۳/9 
(۳) شرح العمدة .)۳۳۸/۱١(‏ 

.)٥۹-٥۳ »٤۱( وينظر: الأجوبة الفاضلة‎ »))475-4515/1١( شرح العمدة‎ )٤( 

(5) ينظر: التعليقة الكبيرة (9/۲). 


1 


اله ند 
المدخل الخامس: في أغراض إيراد الفقهاء للأحاديث الضعيفة : 
إن أكثر الخطوط العريضة في تأصيل الاستدلال بالأحاديث الضعيفة محل اتفاق بين 
الفقهاء؛ فلم يجوّزوا البناء على ما لا أصل له» والحديث الموضوع, والواهي شديد الضعف» 
وإن وقع بينهم حلاف فيما علت رتبته عن ذلك. 


وهم وإن اتفقوا على هذه المسالك في الجملة إلا أن كتبهم لم تخل من أحاديث 
ضعيفة» وإن تفاوت ضعفها. وقد حاءت في كتبهم ومدوناقم لأغراض شى؛ يات هذا 
المدحل في كشف بعض هذه المقاصد» وتنبيهًا على مناهج الفقهاء في إيرادهم ها؛ كي يوضع 
الأمر ق نصابه» ولا بالغ ي التشنيع) أو التأويل 0" . 


فقد بالغ بعض الشافعية في التشنيع على الشيرازي لوحود حديث واو في 
«المهذب»؛ وحد في سخ مشهورة للكتاب» لكنه غير موجود في بعض مااعتية من 
ا ا Aa‏ ۳( .. ا 3 


.)٠٦۷-٦٦٥( ينظر: التحليل الفقهي‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن علي بن يوسفء أبو إسحاق الشيرازي» جمال الدين. إمام الشافعية. كان ثقةء ورعًاء صالتاء عانًا 
بالخلاف علمًا لا يشا ركه فيه أحد. انتهت إليه رئاسة المذهب» بتيت له النظامية» ودرّس كا إلى حين وفاته. وممن 
أحذ عنه أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة». من تصانيفه: "المهذب" في الفقه» و "النكت" في الخلاف» و "التبصرة" 
في أصول الفقه» ولد بفيروز آباد» وهي بلدة بفارس (۳۹۳ه)» ونشأ ببغداد» وتوثي يما (4571ه) ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى :)555-5١5/5(‏ طبقات الشافعيين (577)» طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة 
4/1 ؟؟-. : 5ع سير أعلام النبلاء ( 455/1 -454). 

(؟) هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصرء أبو عمرو الكردي الشهرزوري» نسبة إلى كورة واسعة في 
الحبال بين إربل وحمذان» أهلها كلهم أكرادء تقي الدين» المعروف بابن الصلاح. من علماء الشافعية. إمام عصره 
في الفقه والحديث وعلومه. وهو المراد عند إطلاق "الشيخ" في مصنفات الحديث. قال السبكي: "لابن الصلاح مع 
تبحره في المنقول؛ حظ وافر من التحقيق» وسلوك حسن في مضايق التدقيق"» قال الذهبي: "على طريق السلف في 
الاعتقاد» يكره طرائق الفلسفة والمنطق؛ يغضّ منهاء Ns‏ بالبلد» والملوك تطيعه في ذلك» له فتاوى 
سديدة» وآراء رشيدة» ما عدا فتياه الثانية في استحباب صلاة الرغائب» وله إشكالات على "الوسيط"» 
ومؤاحذات حسنة". من تصانيفه: "مشكل الوسيط"» و "الفتاوى"» و "علم الحديث" المعروف بمقدمة ابن 
الصلاح» توفي سنة (۳٤٦هے:‏ يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (575-8577/8)» طبقات الشافعيين -۸١۷(‏ 


2) طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة »)١١5-١1١5/5(‏ سير أعلام النبلاء (50/595 .)١ 54-1١‏ 


911 


التي لد 
علي .آهل العناية بالمذهب؛ وهي أن مصنفه رَحَعَ عن الاستدلال بهذا الحديث» واستقله من 
المهذب؛ فلم يفن ذلك يعد افشار الكتان)7) قال رودت مط بعض تلامذته في هذه 
المسألة من «تعليقه في الخلاف» في الحاشية عند استدلاله بهذا الحديث» قال الشيخ: ليس له 
أصل 2 السنن؛ فيجب أن تضربوا عليه» وف «المهذب» فإني صنفتة من عشر سنین» وما 
عرفته)"» وقال ابن الصلاح: (وبلغئ أن هذا الحديث مضروب عليه في أصل المصنف الذي 
: 3 1 إفرة 
هو بخطه ويغين عن هذا...) 5 
وعليه؛ فإن الشيرازي وإن أورد هذا الخبر الواهي في بعض تسخ مصنفه الأول إلا أنه 
أضرب صفحًا عنه فيما تلاها؛ لذا كان الإعذار إليه في هذا المقام لازمّاء وهو اللائق بحاله. 


ومن الأوجه الى تحتملها هذه المقامات سوى التراجع عنه: دس الحديث في كتابه؛ فقد 


روى بعضهم حديثا موضوعًا من طريق البغوي“» قال الذهمي: (تأملت هذا الحديث يومًا 


.)411١/1١( النجموع‎ )١( 

.)415-411/1١( المجموع‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق. 
تنبيه: أمر الإمام أحمد جل غير مرة بالضرب على أحاديث» غير أنها وُحدت في المطبوع من "المسند"» قال بعض 
الباحثين: "وكذلك وُجدت الموضوعات في جملة من الأحاديث الي أمر الإمام أحمد ابنه عبد الله بالضرب عليهاء 
فضرب عليها عبد الله في حين سي جملة منها"» نظرات جديدة في علوم الحديث .07١(‏ 
ولرعا لم يضرب عليها عبد الله وتأوله» يُنظر: المنتخب من العلل؛ للخلال »)١۹١ 2157 »٥۰(‏ وقارن ب 
"المسند" (۱۸۱/۳۳)» برقم: »)۳٤٦/۲۰( )١9979(‏ برقم: »)۱۳۰١۲(‏ (۳۸۲-۳۸۱/۱۳)» برقم: 
»))1۲٤/۲۸( ۰)۸۰ ۰(‏ برقم: .)۱۷٤٠١٤٥(‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور» أبو القاسم ابن بنت أحمد بن منيع» البغوي الأصلء 
ولد ببغداد سنة (5 ۲١‏ ه)» فقيه محدّث؛» روى عن الإمام أحمد جل الحديث والفقه» قال المزي: "وهو آخر من 
حدث عَنْهُ", وقال الخلال: "له مسائل صالحة". مصنفاته: "معجم الصحابة"» و "الجعديات" كانت وفاته سنة 
(10+ه). طبقات الحنابلة (۱۹۲-۱۹۰/۱)» تاريخ بغداد ,)981-855/11١(‏ تمذيب الكمال »)٤٤١/١(‏ 
طبقات الحفاظ (۲۱۹-۲۱۷/۲)» سير أعلام النبلاء (4 40/١‏ 57-4 4)» الوافي بالوفيات .)٠٠٠-۲١۹/۱۷(‏ 

(5) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قابمازء أبو عبد الله شمس الدين الذهبي. تركماني الأصل» من أهل دمشق. 
شافعي. إمام» حافظ» مؤرخ» كان محدّث عصره. برع في صناعة الحديث» وتخرّج به حفاظ العصر. من تصانيفه: 
"الكبائر"» و "تاريخ الإسلام"» و "تحريد الأصل في أحاديث الرسول"» توفي سنة (۸٤۷ه).‏ ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى »)١۲۳ -٠١٠١/۹(‏ طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة (/هه-/اهع) الأعلام (ه/775). 


۹۷ 


لسر ا جه ل 
الحديث يومًا فإذا هو يشبه أقوال الطرقيّة» فجزمت بوضعه؛ لكونه بإسنادٍ صحيح» ثم سألت 
ا تبمية ف قال هذا ی کاپ ذا کے على الشسخ أنه موضوع)7", قال 
الذهمى: (قلت: والظاهر أن بعض الكذابين أدحله على البغوي لما شاخ وانمرم). 

والقصد من هذا المدحل إيراد بعض مقاصد الفقهاء للأحاديث الضعيفة في كتبهه”, 
والى تعدّدت» ومنها: 

المقصد الأول: إيراد الحديث الضعيف للتمثيل به؛ وهذا القصد من مقاصد سياق ما 
ضعف من الحديث كثير الحضور في كتب علم الأصول -خاصة-؛ فيَردُ الحديث لا في 
سياق الاحتجاج» وإنما على سبيل التمثيل لقاعدة ما؛ صرح هذا الغرض غير واحد منهم؛ 

(Os. : 

ولا يرد على هذا الغرض: تغليط ما أورد لأجله؛ لأن عدم التسليم بصحة مثال لا 
يستلزم أنه لا يصح الممثل له؛ وسياق الحديث برد التمثيل على قاعدة -مثلاً- لا يؤثر على 
صحتها؛ إذ ليس هو محل التراع» وبحال النظرء و(الننظر على المثال ليس من دأب 

.1 (9) 
المناظرين) . 
وال شأن لا عرض املال إذ قد كفى الفرضٌ والاحتمال”) 

المقصد الثاني: الاحتجاج بالحديث الضعيف؛ وهذا القصد من مقاصد إيراد الأحاديث 
الفتطقه ESSE EE ea‏ كيال E E‏ 
أذاه اجتهاده إلى العمل به ولا مغمز عليه في هذا التظر) قال الفرربشة“ معللاً ذكر 
)١(‏ تاريخ الإسلام .)507/١١(‏ 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) ينظر: استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة .)۲۸۲-۲۰٣۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير (88/5). 
(5) العناية شرح المداية (57/9)» فتح القدير؛ للكمال ابن الحمام (77/9). 
١ت‏ مراقي السعود .)١٠١١١(‏ 
(۷) أثر الحديث الشريف في احتلاف الفقهاء »)5١7(‏ وينظر: رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة 

.)55( 


(8) هو فضل الله بن حسن بن حسين» شهاب الدين» ابو عبد الله التوربشي الحنفي» والتوربشي: نسبة إلى توربشت 


۹۸ 


التتهييبلد 
صاحب «مصابيح السنة» لأحاديث ضعاف: (المؤلف لا يذكر في مؤلفه حديئًا يمنا عنده 
في الأحكام إلا وقد علمَ أن قرا نه معان حسب المعرفة به» والاحتهاد فيه ألا 
ترى أن المراسيل لا تكون حجة عند كثير من العلماء» وعند بعضهم يلزم العمل بما؟)0"©. 

وهذه الممارسات في العمل بالحديث الضعيف عند من يراه كذلك» أما من يصححه 
فهو جار على الأصل في قواعد البناء الفقهي» وهذا الأحير ارج عن محل الحديث. 

على أن ما يهم ذكره في هذا السياق: أن كثيرًا من ممارسات هذا المقصد في إيراد 
الحديث الضعيف في سياق الاحتجاج تأت في تأييد أصل متقرّر» أو بناء فرع معتضد”", فلا 
يقصد الفقيه بإيراده الحديث الاحتجاج به على انفراده» وإنما على سبيل الاعتضاد؛ إذا 
عضده دليل من القرآن» أو السنةء أو القياس؛ إذ (الحديث الضعيف يصلح مرحّحَاء لا مُثْبنَا 
بالأصالة)©). 


ومن أمثلته: انتفاء القطع في مسألة افتقرت إلى دليل صحيح صريح إلا .عجموع أدلة 
SE‏ لزي نشوا لتك الوذتي لو القوة واف و 

ورا ثبت العمل مموجب الحديث الضعيف منفردًا عند من يبي عليه في شاقات 
محدودة في شرائط -يأن بيانما-» أما المرسل؛ فإن تأصيل كثير من متقدمي الفقهاء يباين 
تتزيلهم وممارستهم؛ فإنه يعر في مسالك المتقدمين الاحتجاج به» والبناء عليه» والقبول به 
ج للش يك ادل والمناظرة» إذا كان أحد الخصمين ممن يحتج به؛ قال ابن عبد البر: 


= ناحية من شيراز ببلاد فارس. محدّثء فقيه. مصنفاته: " الميسر" وهو شرح لمصابيح السنة للبغوي» و "المعتمد في 
المعتقد". و "مطلب الناسك في علم المناسك" وسلك فيه مسلك الحديث لا الفقه» و "تحفة المرشدين في احتصار 
تحفة السالكين"» وهو اختصار لكتابه: "تحفة السالكين"» توفي سنة (575051ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(85-549/8*)» هدية العارفين (۸۲۱/۱)» معجم المؤلفين »)۷٤-۷۳/۸(‏ كشف الظنون (5/1د؟, لالع 
متك .OVTT A71۹‏ 

.)۸/١( وينظر: تاريخ الرسل والملوك؛ للطبري‎ »)۳٤/١( كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة‎ )١( 

(۲) ينظر: نبذة عن محالات العمل بالحديث الضعيف .)٠۹(‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى »)۲٠/٤(‏ استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة (554-5687). 

.)78( وينظر: نبذة عن جالات العمل بالحديث الضعيف‎ »)١417/5( فتح القدير؛ للكمال ابن الهمام‎ )٤( 

(5) ينظر: التلخيص الحبير »)١۳٤/۲(‏ فتاوى السبكي .)5١7/١(‏ 
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التبهويبلد 

(إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم؛ 
فلم أرَ أحدًا منهم يقنع من حصمه إذا احتج عليه مرسل» ولا يقبل منه في ذلك حرا 
مقطوعًاء وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب حصمه بالاتصال في الأخبار والله المستعان؛ 
وإنما ذلك لأن التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله؛ فإن احتج به مسن 
يقبله على من لا يقبله» قال له: هات حجة غيره؛ فإن الكلام بي وبينك في أصل هنذاء 
ونحن لا نقبله. وإن احتج من لا يقبله على من يقبله كان من حجته: كيف تحتج علي كما 
ليس حجة عندك؟! ونحو هذا. 

ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكي يقبله» وبين حنفي يذهب في ذلك مذهبه» ويلزم 
على أصل مذهبهما في ذلك قبول كل واحد منهما من صاحبه المرسل إذا أرسله ثقة عدل 
رضاء ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعى؛ أما إذا كان الخصمان ممن يقبله؛ فإنه لم يقف 
على مسألة احتجّ فيها على صمه بالمرسل؛ والقياس أن يقبله» ويْسلَم به. 

هذا؛ وإن الغالب في طرائق الفقهاء التصريح بالعاضد الذي أوحب العمل بدلالة 
الأحاديث الضعيفة؛ فمن النادر (أن يستدلوا بحديث ضعيف» أو موضوع» ولا يضموا إليه 
أدلة قويّة من الكتاب» أو السنةء أو الإجماع)"» ويمكن معرفة هذه العواضد والقرائن من 
خلال كتب أدلة المذهب» أو كتب الفقه الي أوعبت ذكر أدلة المذهب. 

إن هذا المقصد من مقاصد إيراد الحديث الضعيف ظاهر في مدونات الفقهاء» وهو في 
عداد المسكوت عنه -غالبًا-» وطرائقهم في بيانه متعددة؛ ومنها: 

أولا: تلميح الفقية إل هذا المقصد ببيانضعف الحديث؛ وهذا ظاهر طريقة جمع من 
الحنابلة. 

ثانيًا: تصريح الفقيه بغرضه من إيراد الحديث» سيما عند اشتهاره في كتب المذهبء 
ور شعن :نقد ا ی ا واليعد ل فا د و كي ا 


لفطو عن و وقال وا و کرت هدا ادت وان کان کیا لكونه هروا ق کب 


.)٠٠( وينظر: أسباب احتلاف الفقهاء‎ »)۷/١( التمهيد‎ )١( 
.)٠١٤( استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة‎ )۲( 


1۰۰ 


التي لد 
الأصحاب» ورا اعتمده بعضهم؛ فنبّهت عليه» ولم يذكره الشافعي والمحققون من أصحابنا 
معتمدين عليه» بل تقوية اا 


ومن أمثلة هذا المقصد: 
أولا: الاحتجاج بالحديث الضعيف في توجيه معي من معان محتملة دون ترجحیح بينها؛ 
وور حاوف دو نكا يريا اكد اف ای الكو اليف لو كني 


وهي طريقة جاعة من العلماء؟. 


ومن ذلك: احتجاحهم به في توجيه معان الآيات؛ فإن (بيان المراد من الآيات يجوز 
الاستدلال عليه بالأحاديث الضعيفة)؛ وعلى هذا درج بعض المفسرين؛ كابن ري0 


.)۱۷۳/١( النجموع‎ )١( 

(۲) أثر الحديث الشريف في احتلاف الأئمة الفقهاء »)٤٠(‏ أسباب احتلاف الفقهاء »)١٠۷(‏ وينظر: معارف السنن 
.)٠١6/1١‏ 

(؟) كالبيهقي؛ فقد قال في مقدمة "دلائل النبوة" في توصيف منهجه في كتابه» ومُعتَمدِهِ من الأحاديث: "على نحو ما 
شرطته في مصنفاق» من الاكتفاء بالصحيح من السقيم» والاجتزاء بالمعروف من الغريب إلا فيما لا يتضح المراد 
من الصحيح أو المعروف دونه؛ فأورده» والاعتماد على جملة ما تقدّمه من الصحيح» أو المعروف عند أهل المغازي 
والتواريخ"؛ دلائل النبوة (13/1). 

(4) حاشية الشروان على تحفة الحتاج (55/5 :»)١‏ حاشية الشبراملسي على فاية المحتاج .)۳۲٠/۳(‏ 

(5) هو محمد بن أحمد بن محمد ابن حزي الكلي» أبو القاسم. من أهل غرناطة» فقيه وأصولي مالكي» قال الخطيب: 
"كان جل على طريقة مثلى من العكوف على العلم» والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين» فقيهًاء حافظاء قائمًا 
على التدريس» مشا ركا في فنون من عربية وأصول وقراءات وحديث وأدب» حافظا للتفسير» مستوعبًا للأقوال". 
من تصانيفه: "التسهيل لعلوم التزيل"» في تفسير القرآن» و "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية"» و 
"التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة"» و "تقريب الوصول إلى علم الأصول". توفي شهيدًا في واقعة 
طريف سنة (1١4لاه).»‏ يينظر: الديباج المذهب »)۲۷٦-۲۷٤/۲(‏ نيل الابتهاج (۳۹۹-۳۹۸)» شجرة النور 
الزكية »)507/١(‏ طبقات المفسرين »)۸۷-۸١/۲(‏ الدرر الكامنة (8/5/-89))» الإحاطة في أحبار غرناطة 
وما للع 

(7) قال ابن جزي في مقدمة تفسيره؛ وهو يذكر الوجوه الانْنَيْ عشر للترجيح بين أقوال المفسرين: "إذا ورد عنه 
لياه تفسير شيء من القرآن عوّلنا عليه. لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح"» التسهيل لعلوم التتزيل 
19/19). 
قال بعضهم: "فقوله: "لا سيما": يفيد هذا الاستدراك .ممضمونه أن الحديث الضعيف يصح الترحيح به بين قولين 
-فأكثر -» متعارضين في تفسير آية كرعة". أثر الحديث الشريف في احتلاف الأئمة الفقهاء .)٤١(‏ 
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التي لد 
وجماعة من الحنابلة؛ كابن القيم» فقد اختار أن معن قول الله تعال: ِن خِفمٌ آل رل : 
أن ل خووو اول لا ورجححه على غيره من وجوه؛ منها: أنه روي فيه حديث 
1 وقال: (هذا مروي عن البى کلف ولو كان من الغرائب؛ فإنه يصلح 


(۳) 


للترحيح) 

وكذلك في مسالك الفقه؛ إذ الترحيح بالضعيف طريقة يقة في النظر مسلوكة؛ حكاها غير 
واحد من الفقهاء؛ كالنووي» فقد حكاها عن بعضهم» ولم يتعقبها. 

ثانيًا: الاحتهاد في تصحيح الحديث الضعيف إذا كان عمدة في بابه» وقد ثبت مدلوله 
بغيره» مما يدل على أن له أصلاً؛ وهذه طريقة بعض الفقهاء؛ فدرجوا على الاحتجاج به بعد 
بذل الحهد لتقويته بطرقه وشواهده؛ قال السيوطي” في توصيف منهج عمله في قواعد 
«الأشباه والنظائر»: (وقد صدّرت كل قاعدة بأصلها من الحديث والأثر» وحيث كان في 
إسناد الحديث ضَعْفٌ أعملت حهدي في تتبع الطرق والشواهد؛ لتقوبته على وحه 
مختصر)0". 

المقصد الثالث: الاحتجاج بالحديث الضعيف رواية» الصحيح وو انمه سنالك 


)١(‏ النساء:”؟. 

(۲) الحديث رواه ابن حبان (۳۳۹-۳۳۸/۹)» برقم: »)٤۰۲۹(‏ قال ابن أبي حاتم: "قال أبي: هذا حديث حطأء 
الصحيح: عن عائشة موقوف"», تفسير ابن أبي حاتم (870/9)» ينظر: تفسير القرآن العظيم »)۲٠۳/۲(‏ وصححه 
الألباني» ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (5175-51/1). 

(۳) تحفة المودود .)١0(‏ 

.)١ 40//5( ينظر: المجموع (51/1)» فتح القدير؛ للكمال ابن الهمام‎ )٤( 

(ه) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي» حلال الدين» أبو الفضل. أصله من 
ارو واا ا وف لحر عة مقطا ای عاذ عام ا و ا 
بالحديث» وعلومه. كان سريع الكتابة في التأليف» ولا بلغ أربعين سنة تفرّغ للعبادة» وترك الإفتاء والتدريس» 
وشرع في تحرير مؤلفاته» وهو مكثر من التأليف جداء واتهم بالأحذ من التصانيف المتقدمة ونسبتها إلى نفسه» بعد 
أن غيّر فيهاء وقدّم وأحر. من مصنفاته: "الأشباه والنظائر" في فروع الشافعية» و "الحاوي للفتاوى"» و "الإتقان في 
علوم القرآن"» توفي سنة (١١51ه).‏ يُنظر: الضوء اللامع »)7١-75/5(‏ البدر الطالع »)۳٠١-۳۲۸/۱(‏ معجم 
المؤلفين .)۱۳۱-۱۲۸/٥(‏ 

(5) الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (5). 
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التبهييلد 
الفقهاء في هذا النوع من الأحاديث: التساهل في نسبة لفظه إلى البي يِه يكشف هذه 
الطرائق: إدراك مفارقة المحدثين للفقهاء في هذه المسالك؛ فإن طريقة جمع من الفقهاء لا تقوم 
على الاعتماد على اللفظ في السنةء وهذا ما أورث إشكالاً في طرائق استدلالهم من أوحهٍ 
عدّة» من غير قصّدٍ للخطأ؛ لذا (فإن كثيرًا من الفقهاء لا يحتج بحديثهم؛ لسوء الحفظهء لا 
لاعتماد الکذي؛ أن أصحاب الحديث وإن أحاز بعضهم رواية الحديث بالمعين, إلا امم 
يحكمون على الحديث بالضعف أو الوضع إذا لم يوافق ألفاظ الحديث في دواوين السئّة. 

يؤيد هذا المعيى: أن بعض من عمل على الأحاديث المشتهرة في كتب الفقهاء يحكم 
على خديث بأنه لا أصل له ثم يُعقب بذكر أحاديث صحيحة وردت في معناو . 

هذا ما يتعلق بأغراض الفقهاء في إيراد الحديث الضعيف للاحتجاج به» أما إيراده لغير 
الاعتماد عليه فيأت لمقاصد؛ منها: 

المقصد الرابع: إيراد الحديث الضعيف حجّة للمخالف في محل التراع؛ وهذايمشل 
غرض إيراد كثير من الفقهاء في ثنايا كتبهم لأحاديث ضعاف» فهم إنما أوردوها من باب 
نقل حجة الخصم؛ لذا بينوا ضعفها غالبا أو أوّلوهاء أو صرّحوا بوجوب تركها لمعارضتها 
ما هو أقوى منها من النصوص الشرعيّة؛ كالكتاب» والسنة» أو لمخالفتها الواقع» أو العققل 
الذي لا يمكن أن يُعارضه نقل صحيح”(”". 

على أنه يحسن التنبه إلى أن إيراد فقيه لحديث ضعيف في مسألة» وعدم تعرّضه للقانون 
ف سيل الايراة» كيان ضفة لا يدل على عدم اعتبازه لاتوت ف إيراد اللنديك الضعيض» 
وما يجوز الاحتجاج به في الأحكام من عدمه؛ لاحتمال أنه نقل ما نقل ليعتبر بالقانون في 
إيراده؛ سيما من تقدّم من الفقهاء؛ (ألا ترى أن رواة الحديث نقلوا كل ما بلغهم منه: من 
صحيح وسقيم» ثم إن جهابذة النقد منهم وضعوا للحديث قانوئًا معتبرًا اعتبروا به أحوال 
ال ونقحوا به أحكام الروايات» حى عُرف السقيم من الصحيح» ودل بدن اريم 


(۱) مجموع الفتاوى .)181/١١(‏ 
(۲) ينظر: استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة (5 .)١5‏ 
(١‏ المرحع السابق .)٠٥۳(‏ 


4333ل 7717173 كةةسفسفظتاة : 
واتضح المبهم» وفصح الأعجم» وزال الإشكال؛ وارتفع الإجمال؛ ثم إن الفقهاء تسلموا 
الحديث من أهله» وفيه المتعارض والموهم للتناقض؛ فانتدبت له تقادهم؛ وهم: الأصوليون» 
فوضعوا له قانون الأصولء فاعتبروا منه» فأزالوا تعارضه» ونفوا تناقضه» بحمل مطلقه على 
مقيّده» وعامّه على خاصهء وإعمال ناسخه» وإهمال منسوخه» فاستخرجوا بذلك لأنفسهم 
أقوالاً في الفقه متعارضة؛ وآراء مختلفة متناقضة» فتسلّمها أهل كل مذهب عن إمامهي 
فاحتهدوا فيها باعتبارها قوانين ذلك الإمام» وقواعد مذهبه؛ تارة بتقرير النصين» وحمّلها 
على احتلاف حالين» وتارة بطرد القولين بالنقل والتخريج في المسألتين؛ حي جعلوا له مذهبًا 
واحداء الفتيا عليه لا تكاد تختلف» ولم يقل أحد: إن نقل المحدثين والأئمة والفقهاء لجميع ما 
مان الع دل غل غلم اعبار القؤانين ال ةا حت إعدالة ا عدب إهالي)27, 
@ @& ® 


.)٠٠١-٠٠١ ٤( وينظر: الأحوبة الفاضلة‎ »)٤٤-٤۳( الإكسير في علم التفسير‎ )١( 
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التي لد 


المبحث الأول 
الموازنت”' بين منهجي المحدثين والضقهاء 
في قبول الأحاديث وردها 


إن الحديت اموي من عمد الإداء الفقهق» يقوم عليه نظر الفقيه» وبين عليه مذركه؛ 
بعد الكتاب الكريم؛ لذا كان الحديث وعلومه من أهم وآکد ما يلزم الفقيه الاعتناء به من 
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العلوم الشرعية» متوئًا وأسانيد» تصحيحًا وتضعيفاء غريًا ومعاني» استنباطا واستخراجًا 
)5 


فعليه یبن أحكامه, بعد أن يمير الصحيح من السقيم» والمقبول من المردود» وهذا خا 
من أبعاد نظر الفقيه في الحديث النبوي علمئ ممتد. 

إن معرفة ما يقبل وما يرد من الأدلة» ومراتبهاء وتقدم المتقدم وتأخير ما تأخر؛ 
ضرورة للفقيه» ومقدّمة لا بد منها في صحة الاستدلال؛ الخطأ فيها مُورث للغلط فى نتيجة 
0 

لم يكن الاستدلال بالأحاديث» والبناء عليها.معزل عن هذه القضيّة؛ ولذا كانت 
وف امبرل كوه بن (اتفنايق برها من" الماك ر "اراق كسان 


)١(‏ يستخدم بعض الباحثين المعاصرين الفعل "قَارَنَ" للدلالة على المعارضة والمقابلة» وهذا غير مُسلم؛ لأنها ليست من 
معان AE‏ الافر اه وعد قا ننه الى e‏ القارنة اا 
والعشير. واستخدام هذا الاصطلاح في الدراسات الفقهية المعاصرة ويراد به أحد أمرين: 
الأول: بحرد دراسة الأقوال الفقهية المختلفة في المسألة الواحدة» مع مستنداتها من الأدلة الشرعية؛ والتعبير ب 
"المقارن" وإرادة هذا المع سائغ» وإن كرهه بعضهم» ينظر: معجم المناهي اللفظية (4017). 
الغافي: تقويم الأقوال» للوصول إلى معرفة الراحح منهاء أو الجمع بينهاء أو كشف نقاط الاثّفاق بين المذاهب» 
والمناهج» والأقوال» وتحديد نقاط الاحتلاف بينهاء أو الحفر لبيان الأصول والقواعد الي انبنت عليهاء وكانت 
سببًا في اختلاف الأقوال والمذاهب؛ والأفصح لإرادة هذا القصد: استخدام مصطلح "لموارّن" عِوضًا عن 
"المقارن"؛ سيما وأنه اصطلاح معروف في كتب التراث» مشهور فيها. تطهير اللغة من الأحطاء الشائعة 
»)١۲۲/١(‏ ينظر: الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردّها .)7١(‏ 

(۲) ينظر: الاعتصام »)١7/7(‏ تحرير علوم الحديث »)5/١(‏ الاستدلال الشرعي الفاسد »)۳٠٠١-۳١۸(‏ منهج الألباني 
في التحريج (۳۲۹). 


ااا مص لد 
اتباع الحديث يحتاج أولا: إلى صحة الحديث. وثانيًا: إلى فهم معناه؛ فالخلل يدل عليهم 
فق تراك إحدى القدمين. 


فكان الغلط في إحدى هاتين المقدمتين وحها من وجوه فساد الاستدلال الشرعى 
بالأجادية» ا رت الغ بق ا ف 0 وا عة اجن ای كذ عرو امد مين كنا 
العلم» فقال: (التفقه في معان الحديث نصف العلم» ومعرفة الرحال نصف العلم)» يعي 
بالا + معرفة مقبول الحديث من مردوده. 

وقد أدرك الأئمة المتقدمون هذه القضيّة» وأثرها على البناء العلمي للمتفقه» ودورها 
على النظر الفقهي؛ فكان الجمع بين علمئْ الحديث والفقه سمة جمع منهمء لم يستقل أحدهما 
عن صنوه» فكانا أشبه بعلم واحد؛ لأنهما (علمان متلازمان يظهر عوار ق أحدهما 
وحهل الآحر» فلن يستقيم أمر الفقيه بدون حديث» أو أمر المحدّث بدون فق ؛ (فإفما 
يكملان إذا اجتمعا وينقصان إذا افترقا)". 

ومن مظاهره: الاجتهاد الفقهي عند المتقدمين؛ إذ لم ينفك هذان العلمان في ممارساتهم 
الاجتهادية اض وتتزيلاء حي وإن تقدّم اجتهد قُ إحدى الصناعتين؛ كأن يختص .عزيد 2 
القطاعة لمق ا امعد و 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)۲٤/٤(‏ بتصرف. 

(۲) ينظر: الاستدلال الشرعي الفاسد (/555-58). 

)٣(‏ هو علي بن عبد الله بن جعفر السعديء أبو الحسن» ابن المديئ. أصله من المدينة. محدث» حافظ» أصولي ومشارك 
في بعض العلوم. قال عبد الرحمن بن مهدي: "كان ابن المدييْ أعلم الناس بحديث رسول الله كيا وخاصة بحديث 
سفيان بن عيينة". من تصانيفه: "المسند في الحديث"» و "تفسير غريب الحديث'» ولد بالبصرة (1571ه) وتوفي 
بسر من رأى (4 0ه ) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)555/١(‏ تذكرة الحفاظ »)١5/7(‏ معجم المؤلفين 
87/0 1). 

.)"۲١( المحدث الفاصل‎ )٤( 

(5) ينظر: منهج التخريج عند الألباني .)۳۳٠-۳۳۰(‏ 

.)۳۳١-۳۳۰( منهج التخريج عند الألباني‎ )٩( 

(۷) المحدث الفاصل .)١١١(‏ 

(۸) الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الحجري »)١١5(‏ وينظر: منهج التخريج عند الألبان 
(۰). 


التبهيد 

كان نقد طا مق قن عن رت هذه الم رود ارزو وام ات 
وتفرّعت منها فنوما؛ استقل هذان العلمان» وتمدّداء ثم اكتمل نضجهما بعدُ؛ وبغداعن 
بعضهماء وتمايزت مناهجهماء فقل الفقهاء من الحدثين» والمْحدّثون من الفقهاء» وانفرد كل 

من خلال ما سبق: جاء هذا المبحث ف الموازنة بين المنهجين» من حيث قبول 
الأحاديث» وردّها؛ محاولة للوصول إلى بناء تصور كلي عن طبيعتيهماء لبيان مدى أثرهما في 
نظر الإمام أحمد طلم . 

ات يران العو تم ل عاد ا ا ا هر .اليك 
والنظر؛ لأن مسائل الخلاف هي المعبّر الحقيقي عن اختلاف المدارك بين المنهجين بحسب 
احتلاف وظيفة أهلهاء فجاء المبحث مراعيًا لمدارك ثلاثة» هي أساس في الموازنات بين 
المناهج الشرعيّة وغيرها: 

المدرك الأول: أن وظيفة هذه الموازنة هي اكتشاف حقيقة المنهجين: الحديثي والفقهي 
في قبول الأحاديث وردها. ونأتْ بنفسها عن الانتصار لمنهج دون غيره» أو ترجيح أحدهما 
على الآخر؛ إذ سلوك هذه الطريقة في الموازنات بين المناهج من مثارات الغلط في تحصيل تمام 
التصور والتصوير لمنهج من المناهج. 

فلم تهدف هذه الموازنة إلى التصويب والتخطفة» ولا التحسين والتقبيح» لأن مقصودها 
تفكيك دواعي الاحتلاف بين ذوي العلوم تلك» وبيان أسباب احتلافهم في النظر» وكشف 


اف ا 


.)١۲( احتلافات المحدثين والفقهاء‎ »)١517-١557( ينظر: استثمار النص الشرعي‎ )١( 
ومن مثارات الغلط في بحث الموازنات بين المناهج: الانشغال بالانتصار لمنهج على آخر عن الموازنة بينهما؛ ومنه‎ 
قول بعض الباحثين في مسألتنا هذه: "المنهج الصحيح الأقوم في تصحيح الأحاديث ونقدهاء هو: ما عليه الأئمة‎ 
الحفاظ من المحدثين» ومعهم الفقهاء النظار» الذين أعطوا المسألة حقها من النظر والتمحيص» فبحثوا في الإسناد‎ 
والمثن معًا بحث مؤثر للحق» على أن مدرسة الحدثين وطريقهم أقرب إلى الصواب من مدرسة الفقهاء وطريقهم؛‎ 
على أن الباحث حين توصل إلى‎ .)١ 489 كي الحديث الصحيح ومنهج علماء المسلمين في التصحيح‎ 
.)5١-١9( هذه النتيجة لم يسلك مقدمات صالحة توصله إلى حكمه هذاء يُنظر: رد الحديث من جهة المتن‎ 


1۷ 


التي د 

غلق افوا وف م اروت و ا إغقارا ا 
فوصف أبو الحسن ابن الحصار”" الحدّثين بأفهم: (احتاطواء وبالغوا في الاحتياط)"» وني 
مقابله: وصّفّ الحازمي طريقة الفقهاء بأن (حلها منوط .مراعاة ظاهر الشرع)؛ فحاول 
كل منهما التهوين من منهج الآخرء من خلال إبراز أداة واحدة من أدوات النظر الحديثي 


5 
سََ 


للمنهج الآخرء لا تُشكل هذه الأداة إلا فردًا في مجتمع أدواتٍ تُشكل منهجًا علميًا متكاملاً. 
فالاحتياط في منهج المْحدّثين قائم على نظر احتهادي» وتتبّع» وممارسة» كما أن مراعاة 
ظاهر الشرع في منهج الفقيه جزء من جملة نظره الحديثي» وجرد الوقوف على الظاهر ليس 


)١(‏ هو علي بن محمد بن أحمد» أبو الحسن الخزرجي الإشبيلي» ثم الفاسي» يعرف بابن الحصار» الفقيه العالم امحصل 
المتفنن المؤولف. أحذ عن أي القاسم بن حبيش» وأقرأ في أصول الفقه» وحج وحاور» وحدث عنه المنذري» 
وصنف في أصول الفقه» وله كتاب: "تقريب المدارك في رفع الموقوف ووصل المقطوع من حديث مالك" وهو 
المنقول منه في هذا الموضعء وعنوانه هذا أثبته بعض من وقف عليه» وقال: "اختصر فيه بعض معان كتاب 
"التمهيد"؛ لابن عبد البر"» تاريخ الإسلام »)۳٠۹/١١(‏ ينظر: هدية العارفين »)7١5/١(‏ ونقل عنه غير واحد؛ 
منهم: مغلطاي في "شرح ابن ماجه"» و "إكمال قذيب الكمال"» وابن الملقن في "التوضيح"» والعيئ في "عمدة 
القاري"» و "شرح أب داود". 
ولأبي الحسن من التصانيف: "الناسخ والمنسوخ", و "البيان في تنقيح البرهان", و "أرحوزة في أصول الدين" 
شرحها في أربعة أجزاء. 
توي بالمدينة سنة (١71ه))»‏ ينظر: شجرة النور الزكية »)١1(‏ معجم المؤلفين (۲۲۸/۷)» هدية العارفين 
(۷۰/۱)» الأعلام .)٣۳١-۳۳۰/٤(‏ 

(۲) النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ للز ركشي »)٠١8-١١5/١(‏ بتصرف. 

(؟) هو محمد بن موسى بن عثمان بن حازم» أبو بكر الحازمي الهمذاني الشافعي» محدث» حافظ» مؤرخ» فقيه. من 
تصانيفه: "الناسخ والمنسوخ" في الحديث» و "شروط الأئمة"» و "عجالة المبتدي". و "سلسلة الذهب" فيما رواه 
الإمام أحمد عن الشافعي» توفي سنة (4/هده). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١5-١/90(‏ طبقات 
الشافعيين (۷۳۳-۷۳۱)» وفيات الأعيان »)٤۲١/۳(‏ شذرات الذهب (587/5). البداية والنهاية .)۳۳۲/١۲(‏ 

(4) شروط الأئمة الخمسة »)۷١(‏ وإحالة الحازمي كر اب الرد عند الفقهاء إلى "مراعاة ظاهر الشرع": إن حُيلت 
على شرائط المروي» دون نفي ما عاداها؛ قد تُسَلَّم ومع ذلك فهي لا توصف حقيقة مسلك الفقيه في رد 
الأحاديث؛ لأن نظره يُجاوز ما ذكره» وإلا لم يتوافر على صفة الفقاهة! 
ويحتمل أن سبب قصره أسباب الردٌ على ما ذكر: أن طريقة الفقهاء في بيان سبب الردٌّ مغايرة لطريقة المحدثين؛ 
فالفقهاء لا يفصلون في سبب رد الحديث» حلاف للمحدثين» ينظر: رد الحديث من جهة المتن (55). 


۸ 


التي لد 

عجله)' بل جاوزة ليسببر أغوان النض» ودلالته؛ سبط نة كي . 

إن مراعاة هذا المدرك في الموازنات بين المناهج لا يعن أن الحق مُتردّد بينهاء وإنما 
يهدف إلى أن أدوات الترجيح مغايرة لأدوات الموازنة» ومن مثارات الغلط في النظر توظيف 
أذوات ادها للوضول إلى الآخر. ولما ذكر ابن دقيق العيد في بعض كتبه منهجه في 
الاستدلال بالأحاديث» وأنّه لم يستدل إلا بحديث مقبول على إحدى طريقتين: طريقة أهل 
الحديث الحفاظ» أو طريقة أئمة الفقه النظار» ثم بِيّن احتلاف الطريقتين في النظرء قال: روفي 

4 + 2 2 3 5 2 0 3 5 5 ع 

كل خیں)'» قال دافعًا هذا التومّم: (ينبغي حمل قوله على كل واحد من الفريقين» أعين: 
أهل الفقه وأهل الحديث» وهو أولى من مله على كل واحد من الطريقين؛ لأفماقد 
يتناقضان» والحق لا يكون في طرفي النقيض معًا)0©. 

المدرك الثائى: انصبّت هذه الموازنة على محل المقارنة؛ وهو: قبول الأحاديث وردّهماء 
وما لا بد منه لتمام الدرك والتصوّرء كجذور محل النظر الي انبنت عليها فروعه. ولم أنشغل 
بالفرع عن الجذر» ولا بالتتزيل عن التأصيل؛ إذ ليس من وظيفة البحث في هذا: تتبع أقوال 
A‏ 

المدرك الغالث: التنبّه والتنبيه لآثار المناهج في احتلاف الطرائق العلميّة لقبول ورد 
الأحاديث الي بي عليهاء واستدل ها؛ فإن التدليل مرحلة من مراحل النظر الفقهى» وهو: 
عملية علميّة يستند إليها الفقيه في اجتهاده ونظره. كان لاختلاف المناهج فيه أثر على 
نتائجه» نما أورث اختلافا في التفريعات الفقهية؛ لذا كان لزامًا لإدراك هذه المناهج على 
صورقا من اعتبار تلك الآثار» ورد الفروع إلى أصوها“. 

وأخيرًا: فإن من المدركات الغائبة في دراسات الموازنات بين المناهج في العلوم 
الشرعيّة: أن هذه الاحتلافات بين مناهجها -وإن وُجدت- إلا أن الطريقة الفاضلة فيها: 
)١(‏ رد الحديث من جهة المتن (65/-865). 
(۲) الإلمام بأحاديث الأحكام .)٤۷/١(‏ 
(۳) شرح الإلمام .)۲۸/١(‏ 


.)١5-1١8( ييُنظر: رد الحديث من جهة المتن‎ )٤( 
.)318( ينظر: التحليل الفقهي‎ )5( 


۱۹ 


الت هد 
عدم المبالغة في توكيدهاء والتحرّز من قطع عرى العلائق بينهاء بل الواحب: إبراز حوانب 
الاختلافات والخلافات والتوجّهات والوجهات بينها» ووضعها في نصايماء مع الأحذ في 
ا أصول تلك العلوم» وأمْا صدرت عن مشكاة واحدة؛ فأورثت عمليات مشتركة 
ها فت جرع من ا 2 إن غاياقا واد 


& ® @ 


.)59 41١5-١ 5( رد الحديث من جهة المتن‎ »)۳١( ينظر: وجوه التفكير الإبداعي في المنهج الاستقرائي‎ )١( 
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التي لد 
الموازفة“ بين منهجي" 


)١(‏ الموازنة: يعن ما في هذا المقام: نظر في منهجي المحدّثين والفقهاء في قبول الأحاديث وردها؛ يُهدّف من خلاله إلى 
إدراك أوجه التباين بينهماء ينظر: الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج الحدثين في قبول الأحاديث وردّها (*-4"). 
وتوظيف هذه الدلالة لهذا الاصطلاح؛ أعيئ: الموازنة» مشتق من أحد معانيها في اللغة؛ وهو: المقابلة وامحاذاة» 
ينظر: مختار الصحاح (۳۳۸-۳۳۷)» لسان العرب »)557-4145/١*(‏ المعجم الوسيط »)٠١79/5(‏ معجم 
اللغة العربية المعاصرة 47/99 5). 
إن الموازنات بين المناهج تأحذ صورتين؛ فهي إما أن تكون عامة بين المناهج 26 أو هي مقتصرة على جانب 
من الجوانب» والموازنة في هذه الدراسة نحت المنحى الأخير؛ فهي ييف في حانب من جوانب المفارقة بين 
المنهجين» وهو: قبول الأحاديث وردها. 

(۲) المنهج: مصدر تهج والتهّج: الطريق الواضح البيّن المستقيم» يُنظر: تمذيب اللغة (51/5)» الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية »)7157/١(‏ مختار الصحاح (۳۲۰)» لسان العرب (۳۸۳/۲)» تاج العروس (551/5)؛ والمنهج: 
"الطريق المنهوج؛ أي: المسلوك" التوقيف على مهمات التعاريف (۳۱۷)» حسيًا كان» أو معنويًا -كحال 
استخدامه في مناهج النظر والبحث-. 
ويلحظ عند تأمل معن هذا اللفظ نح عناصر ثلاثة هي مكونات أي منهج لا يستقيم تنزيل اللفظ عليه إذا تخلف 
أحدها؛ لذا عدت هذا العناصر أركانًا لأيّ منهج» وهي: 
أحدها: كونه جادّة موصلة لغيرها. 
والثاني: وُضوحه وبيانه. 
والثالث: استقامته» وعدم اعوجاحه. 
لذا استّلهم من هذه الأ ركان الثلاثة مكونات تعريفات المنهج في اصطلاحه العلمي؛ فعُرّف بأنه: "الطريق المؤدي 
إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم» بواسطة طائفة من القواعد العامة» تُهيمن على سير العقل وتحدّد عملياته» حي 
يصل إلى نتيجة معلومة"» مناهج البحث العلمي (5)» يُنظر: أبجديات البحث في العلوم الشرعية (53)» أو البرهنة 
عليهاء معجم اللغة العربية المعاصرة (۲۲۹۱/۳). 
هذه المكونات الثلاثة للمنهج يمكن تنزيلها على أيّ منهج» فمن توافرت فيه؛ صحّ وصفه به» وإلا إن تخلفت» ولو 
أحدها؛ لم يصحّ. ولم يخرج عن هذه المعاني في توظيفه في الدراسات الشرعيّة؛ الحديثية والفقهية» وغيرها. 
وكون هذه الدراسة في النظر الفقهي ابتداء؛ فإنه بحسن تعريف "المنهج الفقهي"؛ فيمكن القول بأنه: منطق كليٌ 
يُحكم النظر الشرعي؛ بدا من التصوير وح التتزيل؛ اعتمادًا على دلائل من قواعد وضوابط تُشكل نسقًا 
متكامادً؛ وأعيئ بالنسق في هذا السياق: منظومة القواعد والضوابط الحاكمة للنظر الفقهي» وعلى كل فهذه 
الدلائل بها تفرّع عنها هي ما يُسمى ب: "منهج البحث الفقهي"؛ قل مثل هذا فيما غيره من العلوم الشرعية 
يُنظر: أبجديات البحث في العلوم الشرعية (7.0). 
والغرض في هذا المبحث ليس الموازنة بين منهجي الحدثين والفقهاء بمعناهما العام» وإنما الموازنة في جانب من 
الاختلاف بينهما؛ وهو طرائقهم في قبول الأحاديث وردّهاء والكشف عن الموازنة بينهم في ذلك؛ إذ المفارقة بين 


1١ 


التب لد 

المحدثين'" والفقهاء'" في قبول الأحاديث وردها: 
تُشكل شخصية الإمام أحمد له أنموذجًا صالحا للتكامل العلمي؛ إذ احتمع فيه ما 
تفرّق في غيره» ففى علمى الحديث والفقهء الذي يتناول هذا المبحث في الموازنات بير 


= المنهجين في غير مسألة» ينظر: الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردّها (59)؛ 
كطرائقهما في التعامل مع النصوص الشرعيّة ومنه: منهجهما في قبول الأحاديث وردهاء ينظر: نصب الراية 
»)١١١/١(‏ التحليل الفقهي (337)» ويفترقان في: التراحم والتبويبات على الأحاديث» ينظر: إحكام الأحكام 
»)١١۲-١١١/١(‏ معالم منهج البحث الفقهي »)۲٠۹(‏ التحليل الفقهي (391-9917). 
وعليه؛ فالموازنة المقصودة في منهج المحدّثين والفقهاء في قبول الأحاديث وردّها يعن بما: الطريق الواضحة الي 
اتتهجها المحدثون والفقهاء للحكم على الأحاديث بالقبول أو الرد. 

)١(‏ المحدثون: قامت هذه الموازنة على طرفين» المحدثون أحدهما؛ والمحدثون: جمع محدّث: وهو المشتغل بالمأثور؛ من 
حديث النبي كل وأصحابه وهم وتابعيهم؛ فا محدثون: من اشتغل بالحديث» وتوافر على الشرائط المؤهلة للنظر 
فيه» وميّر صحيحه من ضعيفه» ومقبوله من مردوده» فهم "التّقاد الجهابذة» الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق 
للنقد البهرّج من الخالص» ا شالق م ا د به"» شرح علل الترمذي .)۸۹٤/۲(‏ 
وعليه؛ فيمكن تعريف امحدثين بأنهم: من توافر على الشرائط المؤهلة لتمييز الأحاديث المقبول منها والمردود» يُنظر: 
الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردّها (45-145). 
وهذه الوظيفة من وظائف الْحدّث منبثقة من موضوع علم مصطلح الحديث» لتوصل إلى غايته والمقصود منه؛ 
الذي حدد جال نظره» وطبيعة وظيفته» وموضوع علم المصطلح: حفظ سنة الرسول بيا وغايته: تمييز صحيحها 
من سقيمهاء وما تصح نسبته إليه ما لم تصح» والمقبول منها والمردود» ينظر: اليواقيت والدرر (١/1١5؟)»‏ تيسير 
مصطلح الحديث ))١7(‏ منهج النقد في علوم الحديث (١۳)؛‏ لغرض "الصون على الخلل في نقل الحديث"؛ منهج 
النقد في علوم الحديث (81)؛ ومدرج تحصيل هذا المقصود هو: إسناد الحديث» ومخرجه؛ لذا ف "إن مقصود 
امحدثين: الإسناد» ومعرفة المخرج"» نصب الراية .)١١5/1(‏ 

(؟) الفقهاء: وهم الطرف الآخر لهذه الموازنة» والفقهاء: جمع فقيه: ويراد به من توافر على مَلَكةٍ الفقه» والنظر في 
أدلته» وقدِر على التأصيل والتتزيل؛ وفق قانون الاستدلال عند الفقهاء. 
وقد شكّلت الأحاديث أداة من أدوات الاستدلال» كما شكّلت طريقة استدلالهم بما منهجًا متكاملاً؛ كان غور 
من حاور علم أصول الفقه؛ المعينٌ في بعضها بالاستنباط من الأدلة» وتقويمه؛ لذا عُرّف بأنه: "الأدلة الي يبن عليها 
الفقه» وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال"» اللمع (1)»: وينظر: الفقيه والمتفقه (۱۹۲)» شرح مختصر 
الروضة .)٠١١/١(‏ 
وني هذا التعريف إشارة إلى غاية الأصولء والمقصود منها: هو تحصيل الفقه من خلال هذه الأدلة» ومعرفة ما 
يُعمل به منهاء واعتباره دليلاً من أدلة الأحكام الشرعيّة» واستخراج الحكم الشرعي منه» يُنظر: رد الحديث من 
جهة المتن .)۳۷-۳١(‏ 
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المناهج فيهما: توافر هو على مسالك المْحدّثِين الناقدة» كما تحصّل على جوادٌ الفقهاء الحققة» 
سلّم له بذلك أقرانه» وقدّموه فيهما"؛ فأغر احتماعهما طريقة في النظر عُدَ الإامام أحمد 
ل رأسًا فيها؛ وهي ما اصطلح عليه بعد ممدرسة فقهاء امْحدّثين؛ الى كان الإمام أحمد جل 

مقدّمًا فيها في القرن الثالث المجري”". 


لقد أذت هذه الطريقة من خلال العلوم الى توافر عليهاء وال كشفت عن أثرها قي 
لغة الإمام» الأمر الذي كان مثارًا للاحتلاف بين أصحابه في توجيه بعض كلامه؛ هل يحمل 
على منهج المْحدّثين أو على طريقة الفقهاء؟ 

ونما يمكن أن يبين بعض الطرق في هذه المسألة: أن بعضهم مَل كلامه على العلمين 
في آنٍ واحد؛ فالإمام وإن وهن الحديث, إلا أنه لم يلتزم أثره» من القبول أو الرد؛ كما هي 
يقة امْحدّثين الموجبّة لرد الواهن من الأخبارء بل قبل الحديث على طريقة أئمة الفقه؛ 
استنادًا للتكامل بين العلمين عنده؛ فامحدّث الفقيه قد يحكم بضعف حديث ثم هو بع يحتج 
به("؛ فيجري في تضعيفه على طريقة المحدثين؛ لأنّهم يضعّفون وفق قانون لا محري على 
صناعة الفقه» ثم احتيجّ به وفق طريقة الفقهاء“. كانت هذه الطريقة في توجيه كلام 


(۱) كإسحاق بن راهویه» وابن معين» يُنظر: مناقب الإمام أحمد (۷۹-۷۸). 

(۲) ينظر: الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهحري .)١759-171(‏ 

(۳) هكذا كانت طريقة الإمام أحمد لغ في النظر -كما يأ تفصيلها-» وما يحسن التنبّه له: أن مما بلحظ في طريقة 
بعض المتأحرين: سلوك طريقة المتقدمين في الحكم على الحديث» ثم الفخات عنهم في باب الاحتجاج؛ وهذا 
المسلك في النظر من شأنه إيراد الغلط في البناء الفقهي؛ ومن مظاهره: التوسّع غير المرضي في إعمال بعض الأصول 
على حساب غيرها؛ كاستصحاب البراءة الأصلية» وغيرهاء ثم التفرّد بأقوال لا سابق إليهاء فضلاً عن مخالفة طريقة 
الفقهاء» وقانوفهم في الاستدلال الشرعي. ومثار الغلط هنا: "لزوم ما لا يلزم"؛ بجعل تضعيف الحديث مانعًا من 
الاحتجاج به» فجعلوا بين التضعيف والاحتجاج تلازمًا!» ولذا قرّر جمع من العلماء أله "لا تلازم بين الإسناد 
والمتن"» توضيح الأفكار (۱۷۷/۱» ۲۱۱)» يينظر: فتح المغيث (۱۲۱-۱۱۹/۱)» توجيه النظر (۱۹۲-۱۹۰/۱)» 
رد الحديث من جهة المتن .)١ 55-١55١‏ 
وهذا التلازم مخالف لقواعد المحدثين والفقهاء في شرائط الحديث المقبول؛ فكلا الطائفتين عد شرائط تقوم عليها 
صحة الحديث تعود إلى سنده ومتنه؛ فقبول الحديث عندهم يقوم على جماع أمرين توضحهما المعادلة: 
صحة السند + صحة المئن = صحة الحديث. وكانت هذه الطريقة هي أصل للقاعدة السابقة» ينظر: الحديث 
الصحيح ومنهج علماء المسلمين في التصحيح (5 5-55؟5). 

.)555/1( ينظر: شرح علل الترمذي‎ )٤( 

(ه) ينظر: العدة؛ لأبي يعلى (۳/ ١١-۹٤۰‏ 3))» التمهيد؛ لأبي الخطاب »)١۲۳/۳١(‏ المسودة .)۲۷٤(‏ 
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التي لد 
الإمام أحمد جل طريقة جمع من الحنابلة؛ كأبي يعلى" وابن رحب" وغيرهما. 


وني المقابل: سلّكَ بعضهم التوقف في توجيه بعض ما ل عنه جلة؛ سيما حال 
تعارضه؛ لاحتلاف قانون العلمين» ومناهج قبول الأحاديث وردٌّها فيهما؛ ما أورث اشتبامًا 
ف مقصوده ومراده". 

كان هذا الاختلاف في النظر نتيجة من جملة نتائج الاختلاف بين منهجي ادن 
والفقهاء في التعامل مع أحاديث الأحكام. وهذه النتائج للاختلاف بين هذين المنهجين لا بد 
للفقيه والمتفقه من الإلمام يما؛ لفهم الاصطلاح على وجهه. وتحصيل نتيجة للنظر بحري وفق 
قانون العله©). 

غير أنه لا حصل تقصير في إدراك أبعاد الاختلاف المنهجي بين المنهجين» وقصور في 
استثماره في البناء الفقهي“؛ كان هذا المبحث ليكشف جانبًا من جوانب هذا الاختلاف؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) شرح علل الترمذي .)554/١(‏ 

(؟) ينظر: إبطال التأويلات »)١٤٠١(‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام »)۲٠١/۲(‏ شرح علل الترمذي (417/1ه- 
5 ؛ ه)» العدة؛ لأبي يعلى (50/9 »)٩ 5١-9‏ التمهيد »)١۲۳/۳(‏ المسودة »۲٠۰(‏ 574). 

.)۹٩۹٤-۹۹۳( ينظر: التحليل الفقهي‎ )٤( 

(ه) شكل اعتلاف منهج النظر بين المحدثين والفقهاء في عصور متقدّمة مباينة في طرائق الاجتهاد والنظر بينهماء أَدتْ 
مهد لضفا ارد فوخي الى مان E‏ ادو شه بر ابول ليع فا الوه ناح الوكين 
ما أورث أغلاطًا لملتزمئ تلك الطرائق» وللخطابي نصّ مهم في توثيق هذا الاحتلاف» وتوصيفه؛ أنقله بتمامه 
لأميته؛ فقد قال: "رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين» وانقسموا إلى فرقتين؛ أصحاب حديث وأثرء 
وأهل فقوٍ ونظرء وكل واحدة منهما لا تتميّز عن أختها في الحاجة» ولا تستغي عنها في درك ما تنحوه من البعية 
والإرادةء لأنَّ الحديث بمزلة الأساس الذي هو الأصلء والفقه بمتزلة البناء الذي هو له كالفرع» وكل بناء لم 
يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار» وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قَفْر وحراب. 
ووحدت هذين الفريقين على ما بينهم من ادان في الحلين» والتقارب في المتزلين» وعموم الحاجة من بعضهم إلى 
بعض» وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه؛ إخوانًا متهاحرين» وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون 
غير متظاهرين. 
فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث: فإن الأكثرين منهم إا وكدهم الرّوايات» وجمع الطرق» وطلب 
الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب» لا يراعون المتون» ولا يتفهمون المعاني» ولا 
يستنبطون ميرهاء ولا يستخرجون ركازها وفقههاء ورعا عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن» وادّعوا عليهم مخالفة 
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ببسب بر سأ سس 
آملا أن يكون مقدّمة صالحة لصياغة رؤية كل فريق با يُوضح وظيفة كل منهماء وطريقته 
في معالحة قبول الأحاديث ورذهاء على سبيل الإجمال. 


وقبل الشروع في المقصود أوجز الكلام في محل اختلاف الطرائق بين المْحدّثين والفقهاء 
في أحاديث الأحكام؛ يمكنُ تقسيم الأحاديث المنقولة عن البي ياي في الأحكام على مراتب 
ثلاثة: 


المرتبة الأولى: الأحاديث الثفق على قبولاء ول تُنسّخ؛ وموجبها: التسليم اء والعمل 
.مقتضاها. 


المرتبة الثانية: الأحاديث المتفق على ردّها؛ وموجبها: أنه لا يجوز الاستدلال» والعمل؛ 
والبناء عليها. 


المرتبة الثالثة: الأحاديث المحتلف في قبوطا وردّها؛ فيحتمل في هذه الحالة: 


أن يشترك من قبل ومن رد في علم؛ كأن يكونان ممن اشتغل في الحديث» أو الفقه؛ ثم 
غ فتك ديك ورد ور عو عا ال "شيع ا دن ركه 


وحَفيت على الآحرء أو انعدم شرط من شرائط القبول لدى أحدهماء وقد وقف عليه غيره 


= السنن» ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون» وبسوء القول فيهم آمون. 

وأما الطبقة الأخرى -وهم أهل الفقه والنظر- فإن أكثرهم لا يعرّحون من الحديث إلا على أقلهء ولا يكادون 
عیزون صحيحه من سقیمه» ولا يعرفون جيده من رديئه» ولا يعبؤون ما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم 
إذا وافق مذاهبهم الي ينتحلوفاء ووافق آراءهم الي يعتقدوففاء وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر 
الضعيف» والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم» وتعاورته الألسن فيما بينهم؛ من غير ثبت فيه» أو 
يقين علم به» فكان ذلك ضلّة من الرأي» وغبنًا فيه» وهؤلاء -وفقنا الله وإياهم- لو حكي لم عن واحد من 
رؤساء مذاهبهم» وزعماء نحلهم؛ قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه؛ طلبوا فيه الثقة» واستبرؤوا له العهدة...؛ 
وعلى هذا عادة كل فِرْقةٍ من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم. 

فإذا كان هذا دأهم» وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع» وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت؛ 
فكيف يجوز لحم أن يتساهلوا في الأمر الأهم» والخطب الأعظم؟ وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمةء 
ووا ولو چ ع ا لكي بوالكتلياة و کت 


لا نحد في أنفسنا حرحًا ما قضاه» ولا في صدورنا غلا من شيء مما أبرمه وأمضاه؟!"» معام السنن .)5-5/١(‏ 
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التهه د 
أو لاحتلافهما في شرط من شرائط القبول» أو مانع من موانعه". 

وهذه الصورة الأخيرة من صور الاختلافات هي غالب محل التراع حال احتلاف 
الناظرين قي العلم» كما يمكن القول: بأن هذه المرتبة هي محل التزاع في اخحتلاف منهجي 
لمحدّثين والفقهاء في قبول الأحاديث وردّهاء وهذا يمكنُ تصوّر أثر احتلاف هذه المناهج على 
حقيقته» دون إفراط أو تفريط. 

فيأي هذا المبحث للكشف عن مكنونات المنهجين» واستجابة لداعي العلم في تحرير 
أقاويل من تقدّم» بعد معرفة معانيهاء والاجتهاد في تمييز مضايق النظر؛ قال البيهقي بعد عده 
لرّتب الأحاديث: (الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم؛ 
ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والردء ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها)”". 

® #©# @ 


.)١857/1١( ينظر: معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.)١857/1١١ معرفة السنن والآثار‎ )۲( 


1 


علاقة المحدثين والفقهاء بالنظر ا لحديثي: 

يمكن من خلال معرفة توصيف الوظائف العلمية لكل مختص بعلم؛ إدراك علائق العلم 
ا سواه من العلوم المغايرة؛ لذا فمن خلال ما سبق تقريره من وظيفيٍ المحدث والفقيه. 
ومقصودهما من بذل الجهد؛ يمكن درك علائقهما بالحديث» ومقصودهما بالنظر فيه وأي 
حوانبه الى توصل كلا إلى غايته. 

أما الحدث: فإن توصيف وظيفته عند متأخري المحدثين -غالبًا- يقف عند تقويم 
الحديث من حهة إسناده؛ من خلال نظره في سنده أو متنه» دون مجحاوزة النظر إلى دلالاته 
والتفقه فيه. 

فكان نظره الحديثى بخلاف النظر في ممارسة الفقيه؛ الذي يعد نظره في الحديث وسيلة 
إلى العمل» أو عدمه» يوظف للوصول إلى مقصوده هذا أدوات تقوم للحديث مخالفة لتلنك 
الى يستخخدمها المحدث. 

اور عدا ا الوظيفة العلمية لكل من المحدثين والفقهاء على نظرهم الحديثي» 
في مختلف جوانبه» ومنه مقصود هذا المبحث» وهو: قبول الأحاديث وردّها؛ الأمر الذي 
كان له كبير الأثر في احتلاف تفاصيل النظر في قبول الأحاديث وردّها. وسأذكر بعض ما 
تج حاف لاطا اة من الآنار بق :هد نانب ما عكن أن على المقصؤة مين 
الزاوقة ني و وتنن الله امک اون 

أولة: أثر اختلاف غرض النظر على تقسيمات الحديث واإعلاله: 

أما تقسيمات الحديث: فقد كان لاحتلاف وظيفي المحدث والفقيه أثر على 
تقسيماتهم الى اصطلحوا عليها للأحاديث”"» فليست التقاسيم الي اص طلح عليها في 
(۱) ينظر: الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج ا محدثين في قبول الأحاديث وردّها »)۸۷-۸٦(‏ التحليل الفقهي -۲٠۹(‏ 

°( 
(۲) لم يقتصر أثر احتلاف منهجي المحدثين والفقهاء على التقسيمات» بل سبقه اختلافهم في الاصطلاحات؛ مثاله: أن 
الغالب في استعمالات المحدثين لفظ "الحديث"» وقي مقابله يغلب على الفقهاء والأصوليين استعمال لفظ "السنة"؛ 


ومنشأ هذا الاختلاف: أن الفقيه والأصولي يُنظر في القول والفعل والتقرير؛ لأن مدار نظره على التشريع؛ وما يعد 
سئّة يحب اقتفاؤهاء مما ليس كذلك؛ لذا جرى لسانه بالتعبير عن الأحكام التكليفية المستنبطة منها ب "السنة" 


1۷ 


التي د 
طريقتهم محرد تقسيمات لفظية» بل. كانت فرعًا عن نظرهم» الذي تأثر بغاياقم ومقصودهم؛ 
فأنتج احتلاف غاياتهم من نظرهم وممارساتهم احتلاف تقسيماقهه0". 

أما المحدثون: فانتهجوا في تقسيماقم للحديث ما يمكن أن يوصلهم إلى مقصودهم؛ 
فقسموا الحديث إلى مقبول ومردود» وصحيح وسقيم» ثم بعد إلى صحيح وحسن وضعيف. 

فجاءت تقسيمات الحديث في الصناعة الحديثية بحسب تكن الحديث من صفات 
القبول الي اشترطها أهل الصناعة"» وهذه الصفات هي: اتصال سند الحديث؛ بأن يسمع 
كل راو عمن يروي عنه» حقيقة أو حكمًا. وعدالة رواته» وضبطهم ولو لم يكن تامّا"", 
و و إن 23 شكذة او مدو ابر ا ا ا ووه ينا 
معطا غ ی تمكن هذه الصفات من الحديث يلحقونه برتبته» بعد 
نظرهم فيها من خلال إسناد الحديث ومتنه. 

أن النديف ارود ف ومن يت اة هو الخديلق الضعيون) © عند الجسدين: 
اندرحت تحته تقسيمات عدة» وأنواع كثيرة» سمّوا كلاً منها باسم؛ بحسب العلة الي وُحدّت 


فيه» أو الشرط الذي فات منه. 


وأما الفقهاء: فقد كان منهجهم في قبول الأحاديث وردّها بالجملة تزيل لتأصيل 


الأصوليين لمباحث قبول الأخبار وردّها. 


= وأما المحدّث: فإنه يضيف إلى ذلك: الصفات الخَلقيّة والخلقية؛ لأنما بالنسبة إليه من جملة الحديث» يُنظر: رد 
الحديث من جهة المتن .)١١(‏ 

.)۹۳/١( ينظر: النكت على ابن الصلاح؛ للزركشي‎ )١( 

(۲) ينظر: توضيح الأفكار (۲۲۷-۲۲۳/۱)» رد الحديث من جهة المتن (70). 

(۳) ينظر: منهج النقد في علوم الحديث .)7١87(‏ 

)٤(‏ التبصرة والتذكرة »)1717-1177/١(‏ النكت على ابن الصلاح »)49/١(‏ الحديث الصحيح ومنهج علماء 
المسلمين في التصحيح (۷۷). 

(5) تحرير علوم الحديث (؟/305). 

(5) ينظر: تحرير علوم الحديث »)١٠١١/۲(‏ منهج النقد في علوم الحديث »)۳۲١(‏ تقوية الحديث الضعيف بين 
المحدثين والفقهاء (١1؟5).‏ 


1۸ 


الته د 

وقد كان لوظائف الأصوليين أثر على تقسيماقم للأحاديث؛ فوظيفتهم -كما 
الفقهاء- بيان مدى العمل بدلالة الحديث» واستنباط الأحكام؛ لذا لم تكن تفريعات الحديث 
المردود وتسميتها من بحالات اهتمامهم؛ لأن طريقتهم في تقسيم الأخبار تدور على القطع 
والظن بصدقها وكذواء ومن حيث التواتر والآحاد. 

هذه طريقتهم في تقسيمات الأخبار في الجملة» يعقبوفها بشرائط قبول خبر الآحادء 
والعلل الى يرد الخبر لأجلها. 

فرعتن E‏ فصنا وى اله رذ فقيه الحديث: عدم توافره على شروط 
العمل به» فترك تتزيله عليه لا يستلزم القدح في روايته"» وهكذا طريقة الفقهاء عامة؛ 
فردُهم لخبر لا يستلزم تكذيبه» أو الطعن فيه. 

كان من نتيجة نظر الفقهاء هذا أثره على لغتهم؛ فكانت عبارات الفقهاء -غاليا- 
ليست قاطعة في رد الأحاديث» بل تتردّد بين ردّها وتأويلهاء أو بين رذها والقول 
بنسخها". 

محصّل هذا النظر: أن هذا احتلاف في تقاسيم الأحاديث بين منهجي المحدثين والفقهاء 
أورثه اختلافهم في النظر والصنعة؛ كان من نتيجته أن أسهب المحدثون في تقسيمات 
الأحاديث؛ لما هم من كمال عناية بالأخبار» وتنقير عن الأسانيد”", بخلاف الفقهاء؛ الذين 
کان من اعتبارات تقسيماقم للأحاديث أن 57 إلى متواتر وآحاد» وهو تقسيم 
شا ركهم فيه متأخرو المحدثين» مع إقرارهم بأنه ليس من مباحث المحدّثين» ولا يجري وفق 
أصوهم» و 

كان تقسيم الفقهاء للأحبار بهذا الاعتبار وغيره نتيجة غايتهم من نظرهم في الحديث؛ 


(۱) ينظر: إيضاح ا محصول (۳۲۹). 

(۲) رد الحديث من جهة المتن »)١55(‏ وينظر: الفروع (۱۷۱/۸)» المبدع (57/7)» المنح الشافيات -٤۸۹/۲(‏ 
6( 

(۳) رد الحديث من حهة المتن 250١‏ ۸۹). 


.)۳۷( رد الحديث من جهة المتن‎ »)۲٦۷( ينظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )٤( 
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التمهييد 
إذ هم ينظرون في الحديث ليلحقوه في رتبته من جهة القطع والظن”''؛ لأنهم يرتبون على 
ذلك صحة الاستدلال بالحديث من عدمه؛ فأعملوا لتحقيق هذا الغرض: الموازنة بين 
الأحاديث والأدلة إذا تواردت على حل واحد؛ فجمعوا بينها ما أمكن الجمع؛ وإلا قدّموا ما 
استحقّ التقددم بحسب قوة دلالته» وعلوَ درجته» بناء على مسالك تحري على أصول 
مذاهبهه”"؛ فالأدلة في الصناعة الفقهية متفاوتة الرتب» مختلفة المنازل؛ لذا عد من شرائط 
النظر الفقهي: معرفة تراتيب الأدلة» وما يقدّم منها وما يؤحر؛ (لئلا يأحذ بالأضعف منها مع 
وحود الأقوى» فيكون كالمتيمم مع وجود الما)"» ويصير إلى تقديم بعضها على غبره 
بالترحيح ليعتمد عليه» ويبئ على دلالته؛ حال تكافؤها وتعارضها. 

وأما أثر وظيفي المحدثين والفقهاء على إعلال الحديث: فقد كان لاحتلاف أغراضهم 
من النظر الحديثي أثر على اختلاف مناهجهم إعلال الأحاديث. درج على إثبات الفرق بين 
المنهجين فيه غير واحد من الأئمة””» قال أبو الحسن بن الحصار: (إن للمحدثين أغراضًا في 
طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط» ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك)"» وقال 
ابن دقيق العيد عن اشتراط أصحاب الحديث في الحديث الصحيح: عدم شذوذه» وعدم 
علته: (وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء؛ فإن كثيرًا من العلل الي يعلل 
كا أكون اديت ا خرق جل امول الفقيات 13 


)١(‏ كان من نتيجة نظر الفقهاء والأصوليين في الأخبار من حيث قطعيتها وظنيّتها؛ اصطلاحهم على أركان العمليّة 
النقدية في الأخبار؛ وال يُلحق الخبر برتبته من حيث القطع والظن بحسب تمكنه من تلك الشرائط الي اصطلحوا 
عليها. وعد الأركان ثلاثة هذه العمليّة؛ وهي: 
أحدها: شروط في المخبر. 
وثانيها: شروط في الُخبر به» أو المئن. 
وثالفها: شروط في طريق الإخبار» والرواية. 

(۲) ينظر: الفكر السامي »)٥١-٠۲/۲(‏ رد الحديث من جهة المتن (۳۷). 

(۳) ينظر: شرح مختصر الروضة (1۷۳/۳)» المدحل؛ لابن بدران .)۳۹٤(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) ينظر: النكت على ابن الصلاح؛ للزركشي »)۲٠١/۲(‏ محاسن الاصطلاح .)١57(‏ 

(5) النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ للزركشي .)٠١8-١١5/1١(‏ 

(۷) الاقتراح في بيان الاصطلاح (5). 


التتييبلد 

ا ا ا النارياقت ا 
الحدثين'؛ لاحتلافهم مع المْحدّثين في غاية النظر". 

إذا تقرر هذا؛ فإن هذا الفرق بين المنهجين وإن ثبت إلا أن بينهما علائق فيه مشتر كة؛ 
ألمح لهذا ابن حجر””؛ فقال مُعقَبًا على قول ابن دقيق العيد: (إن كثيرًا)؛ قال: (يدل على أن 
من العلل ما يجري على أصول الفقهاء؛ وهي العلل القادحة)7). 

هذا من جهة إثبات هذا الفرق بين المنهجين؛ أما على مستوى تتريله؛ فإن نظر المحدثين 
الغالب على أسانيد الأخبار؛ كان من نتيجته أن كانت العلل عندهم أكثر ما تقع فيه أما 
عه النقواء NE‏ ديعن جني سد 

ومن تطبيقات احتياط امحدّثين في التعليل الذي أشار إليه ابن الحصار» أن (مدار التعليل 
[عندهم] في الحقيقة على بيان الاختلاف)07) EE‏ ا 


= وقد فهم بعض من جاء بعد ابن دقيق العيد من قوله هذا: اعتراضًا منه على تعريف ابن الصلاح؛ وبعد فهمهم هذا 
أحابوا على اعتراضه. والذي يظهر: أن مراده ليس الاعتراض على تعريف ابن الصلاح» وإنما هو استحسان منه 
لتعريف الحديث الصحيح تعريفا يجمع الحدثون والفقهاء على صحته؛ رعاية لمذهب الفقهاء في الباب» رد الحديث 
من جهة لمعن (4 407 ينظر: التقييد والإيضاح »)٠١(‏ النكت على ابن الصلاح (715/1)» توضيح الأفكار 
1-701١‏ 

.)585( ينظر: محاسن الاصطلاح‎ )١( 

(۲) ينظر: حصوصية التناول في العلوم (15-1). 

(۳) هو أحمد بن علي بن محمد شهاب الدين» أبو الفضل الكناني العسقلان» المصري المولد والمنشأ والوفاة» الشهير 
بابن حجر؛ نسبة إلى آل حجر: وهم قوم يسكنون بلاد الجريد» وأرضهم قابس (في تونس)» من كبار الشافعية. 
كان محدثًا فقيهًا مؤرسمًا. انتهى إليه معرفة الرحال واستحضارهمء ومعرفة العالي والنازل» وعلل الأحاديث وغير 
ذلك. تفقه بالبلقيي والبرماوي والعز بن جماعة. وارتحل إلى بلاد الشام وغيرها. تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه 
فلن مطالفة ورف ا O‏ وتفرد بذلك حي صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع. درس في عدة 
أماكن وولي مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدار العدلء والخطابة بجامع الأزهر» وتولى القضاء. زادت تصانيفه 
على مائة وخمسين مصنقا؛ من تصانيفه: "فتح الباري شرح صحيح البخاري"» و "الدراية في منتخب تخريج 
أحاديث المداية"» و "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" توفي سنة (557/ه). ينظر: الضوء 
اللامع (؟/7- ١‏ 5)» البدر الطالع »)4۲-۸۷/١(‏ شذرات الذهب »)۲۷١/۷(‏ معجم المؤلفين .)٠١/۲(‏ 

.)5؟8/١1( النكت على ابن الصلاح‎ )٤( 

(5) النكت على ابن الصلاح »)7١١/7(‏ وينظر: النكت على ابن الصلاح؛ للزركشي »)٠١5-١1١5/١(‏ توضيح 
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التي لد 

نظر الفقيه لا يميل إلى هذا الابحاه من النظر؛ فهو (يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه 
صدق الراوي وعدم غلطه؛ فم حصل ذلك» وجاز ألا يكون غلطاء وأمكن الجمع بين 
روايته ورواية من خالفه بوحجه من الوجوه الحائزة؛ لب 1 

وأما نتيجة هذا الإعلال بين المنهجين: فما عند المحدّثين دائرة بين الصحة والضعف» 
وغ ضف الشيا يق القما با TS‏ "أن تظر الققية يعهارة الالبحيهات E‏ 
يصحح الحديث من غير حهته» وهذه من نتائج نظره المتجه إلى العمل بالحديث من عدمه؛ 
نقد ا جه ف معو اادد ا 

هذا الفرق بين المنهجين لا بد للفقيه والمتفقه من التنبه له» وقد قرّره ابن تيمية؛ فقال: 
(ذكرنا أن الكلام في الحديث تعليلا وتضعيفا شيء» وأن العمل به والاحتجاج به شيء 
آخر» وأن أهل الحديث يريدود بالضعيف -كثيرًا-: ما لم يكن قويًا صحيحًاء وإن كانت 
الحجة تُو جب العمل ب فلا يزم من تضعيف حديث وفق الصنعة الحديثية» رده على 
الحادة الفقهيّة. 

وأما تقسيمات إعلال الأحاديث: فإن من نتائج نظر المحدثين إلى الإسناد» واحتياطهم 
في إثبات مخارج الأخبار؛ أن كانت العلة (تقع للأحاديث من أنحاء شىئ, لا عكر 
حصرها)؛ فقسموها إلى تقاسيم عدّة» وممّوا كلا من أفرادها باسم. وكان في مقابل هذه 
الطريقة من النظر: طريقة الفقهاء (فمدارك الضعف عندهم محصورة» وعند أئمة النتقل 
أسباب أحر مرعيّة عندهو؛ وهي عند الفقهاء غير معتيرم؟ فهم لم يتوسعوا في الإأعلال 


= الأفكار (7/1)» وما بين المعقوفتين من "التوضيح". 

.)۲۳/١( توضيح الأفكار‎ »)٠١7-١٠١ 5/١( النكت على ابن الصلاح؛ للزركشي‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح المغيث .)۳۲/١(‏ 

(۳) ينظر: رد الحديث من جهة المتن (85). 

)٤(‏ شرح العمدة (؟/447). 

(ه) الإرشاد في معرفة علماء الحديث »)١51-١50/١(‏ طبع الكتاب هذا العنوان» ولعل الأرحح أن المطبوع: 
"منتخب كتاب الإرشاد"؛ لأبي طاهر السلفي» يُنظر: العنوان الصحيح .)۷١-۷٤(‏ 


(7) شروط الأئمة الخمسة »)۷١(‏ بتصرف. 
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الل 

ثانيًا: أثر اختلاف غرض النظر على القرائن التي يقبل بها الحديث أو 
يرد: 

إن اختلاف الطرق والجحوادٌ مرتبط باختلاف المقاصد والأهداف؛ فإذا اختلفت المقاصد 
تغايرت السّبل» وهكذا النظر بين الحدثين والفقهاء؛ لما احتلفت مقاصد كل منهم اختلفت 
وسائله الموصلة لتحقيق غاياته من احتهاداته ونظره. 

تفرع على هذا احتلافهم في القرائن الى ينهض بها الحديث للقبول» والقرائن الي يتزل 
يما إلى الردّء وقبل ذكر القرائن المقوية للقبول في مسالك الفقهاء أعرّف بعض اص طلاحات 
السا 


o SRO r E 
أما القبول” : فقبول قول: يعي تصديقه.‎ 


ولا يجاوز المراد بقبول الأحاديث عند الحدثين والفقهاء هذا الملعئ؛ ولذا فقبول 
الأحاديث يعيئ: تلقيها على وجه الرضا؛ بسبب توافرها على الشرائط الى وأضعت لمعرفة 
فيحة الأحاذيق © إن غلل 'طريقة ادن أو غل ملك اهاد بو إن" الت تيل 

أما سبيله عند المحدثين فهو: النظر في سنده ومتنه؛ فإذا توافر على شرائط القبول ترجّح 
لهم صدقه“» وهي دائرة تنضوي تحتها تقسيمات الأحاديث المقبولة: الصحيح لذاته» أو 
لغيره» أو الحسن لذاته» أو لغيره» حن إذا دحل الحديث قي دائرة القبول» ألحقوه بعد بحسب 
نمكنه من شرائط القبول إلى أحد هذه التقسيمات©. 


(1) قَبلَ: (القاف والباء واللام): أصل يدل على "مواجهة الشيء للشيء"؛ مقابيس اللغة »)١١/(‏ ومنه قبول الخبر؛ 
لأنه في مواحهة رده. 

(۲) لسان العرب »)5717/١1(‏ المصباح المنير .)٤۸۸/۲(‏ 

(۳) ينظر: الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج ا محدثين في قبول الأحاديث وردّها (۷۹). 

.)5/( قفو الأثر‎ »)۲۹٤/۱( ینظر: اليواقيت والدرر‎ )٤( 

(5) يُنظر: توجيه النظر .)515/١1(‏ 


۴ 


التي لد 
أما الزد فهو: صرف ال؟ ی : عدم قبولهء أو تاطیت" 
و لر فهو: صرف لشيء ورجعه ؟ وموجبه: م فبوله» او 
وهو بنحوه في اصطلاح انحدثين. وهو أثر نظرهم في الحديث الموصل إلى ترحيح عدم 
صدقه“. ونمرته في مسالكهم: الحكم بأنه لا يصح الحديث؛ لأن نظرهم مداره على الصدق 
والكذب؛ فالمقبول: ما ترجّح صدق المخبر به» والمردود: ما ترجّح عدم صدق المخبر به“ . 
وما كان نظر امحدثين في الإسناد ومخرج الحديث -كما تقرر- كان (العمدة عندهم 
في هذا الباب: هو حال الإسناد فقط» فلا يحكمون بالصحة على حديث راو ضعيف)2"9, 
كما لا يحكمون بالضعف على حديث راو ثقة؛ إذا توافر على تتمة شرائط القبول» وخحلا 
هذه الطريقة نتيجة من نتائج كون الإسناد مدار عمل المحدثين واشتغالهم؛ فهم 
يصدرون عنه» ويستمدّون أحكامهم من النظر فيه؛ حن إذا صح الحديث وفق قانوفم؛ 
وحب العمل والاحتجاج به» من دون اشتراط شرائط أخرى. هذا ثمرة قبوله» أما رده فلا 
شرفت غل وجوه دليل غالف له يل یک أن ينوقة شرط أو اکر من شراط القول“ 
ح إذا تحقق ذلك: حكموا بأنه لا يصح؛ فلا تثبت نسبته إلى البي كلا“ . 


ومسالك الفقهاء بخلاف طرائق المحدثين؛ لأن مدار نظرهم على العمل بالحديث 


)١١(‏ الردٌ: (الراء والدال): 1 يعئي: رحع الشيء» مقاييس اللغة (؟5/7/5؟). 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة »)۳۸٦/۲(‏ لسان العرب (۱۷۲/۳)» تاج العروس (۸۸/۸). 

(۳) القاموس المحيط (۲۸۲). 

.)٠٠٥/۲( ينظر: نزهة النظر (51)» اليواقيت والدرر (١/915؟555-5)» قفو الأثر (/5)» تحرير علوم الحديث‎ )٤( 
وما ترجّح عدم صِدقِهِ من الأخبار يتضمن أمرين: ما ترجح عدم ثبوته» وما قطع بعدم ثبوته من باب أولى» وبين‎ 
-۲٠١( هاتين الدرحتين درحات متفاوتة في الضعف؛ كلها معدودة في المردود» ينظر: شرح نخبة الفكر؛ للقاري‎ 
.)١١١*/5( تحرير علوم الحديث‎ »)٤۹٥/۱( توجيه النظر‎ » 

(5) ينظر: نزهة النظر (51)» اليواقيت والدرر »)۲۹۰-۲۹٤/۱(‏ قفو الأثر »)٤۸(‏ تحرير علوم الحديث .)٠٠٠/۲(‏ 

(59) فيض الباري .)١70/5(‏ 

(۷) ينظر: العدة؛ لأبي يعلى »)۸٩٥/۳(‏ رد الحديث من جهة المتن (۳۳-۳۲)» تحرير علوم الحديث (305/7)» تقوية 
الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء .)57١0-15١9(‏ 

(۸) شرح نخبة الفكر؛ للقاري (۳۸۸). 


٤ 


التهل ةا 
وعدمه”"» وقبول الحديث في لسافهم يعيْ: العمل به» وردّه بخلافه» دون محاوزة للبحث في 
صدقه من كذبه» قال الغزالي: (لسنا نعي بالقبول: التصديق» ولا بالرد: التكذيب؛ بل يجب 
E‏ رص ان كان يا اح موا E‏ وها كان 
رادقا جل اوا ع الل هواود ا کلف فان العمل ب 


وهذه الطريقة من مسلك الفقهاء تعيئ: أن الفقيه مى قبل الحديث: احتج به" » وقبوله 
ثمرة توافره على شرائط القبول في نظره» حن إذا فات شرط من هذه الشرائط ردّه» وموجبه 
عنده: عدم التكليف بالعمل .عقتضاه. 


هذه مقاربة منهجية بين المسلكين في قبول الأحاديث ورذهاء غير أن هناك مؤثرات 
كان لها أثر على قبول الأحاديث وردها؛ أعملها كلا الطائفتين؛ فأما المحدثون فإن قيام 
نظرهم على الإسناد لم يمنع من إعمالهم قرائنَ في أسانيد الأحاديث وطرقهاء حرت وفق نظر 
في الصنعة الحديثية» قوّت احتجاحهم بالحديث» والبناء عليه. وهذه القرائن وإن اعتبرت في 
الصناعة إلا أا ليست في قانوًا؛ فإن (بعض القرائن دالة على تصحيح ما خالف القاعدة 
المطردة في بعض الأماكن المخصوصة)”' 2 ويتوافر عليها امحدّث من خلال (الحفظ» والفهم 
والمعرفة لا غي)“» فمبناها: الذوق والملكة» وقد لا تنضبط» ويقصّر اللسان على الإفصاح 


وى( 


.)51( ينظر: رد الحديث من جهة المتن‎ )١( 

.)١77( المستصفى‎ )۲( 

(۳) ينظر: فتح المغيث »))4۷/١(‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الأحاديث وردّها .)۸٦(‏ 

.)78/1( شرح الإلمام‎ )٤( 

(5) معرفة علوم الحديث .)١١7(‏ 
مما يؤيد ما أشرت إليه من أن أهل الحديث يتوافرون على هذه القرائن الي تقوي العلم بالحديث من خلال إدامة 
معالحة الحديث» وإدمان النظر فيه؛ قول أبي المظفر بن السمعانئ: "اعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب 
وللظن والتجوز فيه مدحل» لكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا أن يكون معظم أوقاته وأيامه مشتغلاً بعلم 
الحديث» والبحث عن سيرة النقلة والرواة» ليقف على رسوخهم في هذا العلم» وكَنْهِ معرفتهم به» وصدق ورعهم 
في أحواهم وأقوالهم» وشدَّة حذرهم من الطغيان والزلل» وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر» والبحث 
عن أحوال الرواة» والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها...". الانتصار لأصحاب الحديث .)4١(‏ 

(3) قال أبو عبد الله الحاكم: "إا بعلل الحديث من أوحه ليس للجرح فيها مدحل؛ يكثر في أحاديث الثقات أن 


0 


التي د 

وهي كذلك ني النظر الفقهي؛ فإن بعض القرائن الي أعملها الفقهاء لقبول الأحاديث 
أو ردّها قصرت ألسنهم عن ضبطهاء وعجزت عن بيانما" وهذه عادة القرائن وستتها؛ 
(فإن القرائن لا تبلغها غايات العبارآات) > كما ولا كن أن تضبظ يعاذة)”"؛ المؤثرات 
عدة؛ يجمعها أنها ثمرة سكون النفس؛ وبه ضبط بعضهم القرائن”)» وفيه نظر؛ فهو نتيبجحة 
القرائن لا ضابطها؛ ونتيجة سكون النفس: الترحيح؛ (لأن الأصل في الترحيح هو: سكون 
اا 

فينتهي إلى قبول الحديث أو رد ی ا کر بترحح جانب ري وهذه 
القرائن تشترك فيها قرائن قبول الأحاديث وقرائن العلوم الاستدلاليّة؛ ففي الأحاديث يخبر 
المحبر بعد المخبر» فينشأ (عندنا أمر ينتهي إلى الثقة» وسكون النفس» كما أن العلوم 
لاسرال a E E‏ والترقي تي النظر درحة بعد درحة إلى أن ننتهي 
إلى سكون النفس والثقة). 

وهذا يُلفِت إلى أهمية الاعتماد في هذه القرائن على مقدّمات صالحة للترجيح في محاري 
عوائد أهل النظر؛ وعدم التنبّه هذا مورث للغلط في هذا الباب؛ ف (قد تسكن نفس 
الإنسان إلى الأشياء ثم يتعقبهاء فيجدها بخلاف ما اعتقد فيها)“» وهذا الباب من أبواب 


الاحتجاج من مثارات الغلط في النظر؛ لأنه قد يورث (احتلاط درجة الظن مع درجة الوهم 


= توا يحديث له عله فيخفى عليه غلم فيضير الحديث علولا والححة فيه غنذنا المنظء والقهم» والمعرفة: لا 
غير"» معرفة علوم الحديث »)١١7-11١17(‏ بتصرف. 

.)457-470( يُنظر: إيضاح المحصول‎ )١( 

.)5١9/1( البرهان‎ )۲( 

(۳) شرح الكوكب انير »)۳٤۹/۲(‏ نقلاً عن الماوردي» ولم أقفْ عليه في كتبه. 

.)۳٤۹/۲( ينظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(5) البحر المحيط .)٠١١/۸(‏ 

(5) ينظر: البحر الحیط »)١55/5(‏ شرح الكوكب المنير .)۳٤۹/۲(‏ 

.)۳۲۹/٤( الواضح‎ )۷( 

(۸) الفصول في الأصول (55/7). 


لزلا 


التي د 
في هذ . 

فهذه الطريقة من مسالك النظر: باب من العلم (دقيق غامض» لا يدركه إلا الأقلون 
ويعجز عنه الأكثرون؛ لأنه يحتاج إلى شروط كثيرة؛ من الممارسة» والتفرّغ للنظر» ونفاذ 
القريحة» والخلو عن الشواغل)"» ولذا فالقرائن عصيّة عن الضبط والوصف؛ (ولو رام واحد 
العلوم ضبط القرائن» ووصفها بما تتميز به عن غيرها لم يجد إلى ذلك سبيلاًٌ فكأنها تدق عن 
العبارات» وتأبى على من يحاول ضبطها ا)٠‏ . 


هذاء والقرائن في النظر الفقهي تفارق القرائن في النظر الحديثي؛ لأن القرائن الي 
رجح جانب قبول حديث أو رده تخرج عن اعتبارات السند» وشروط الرواية -كما هو 
حال منهج المحدثين في الباب-“» فيجاوز النظر الفقهي في هذه القرائن إسناد اللحديث إلى 
متنه» وهو وإن صحّح وقوّىء أو رد من غير جهة الإسناد إلا أنه لم يُهمل النظر فيه» وإنما 
لم يجعله الفيصل في القبول والرد. 

أورث هذا الاختلاف في إعمال القرائن احتلاف المنهجين في طرائق تصحيح 


(۱) شرح الإلمام (۲۸/۱). 

.)۳۷١( المستصفى‎ )۲( 

(۳) البرهان (۲۱۹/۱). 

)٤(‏ فارق منهج المحدثين منهج الفقهاء في اعتبار بعض القرائن؛ نتيجة لاختلاف غاياتم من النظر؛ ومثاله: ما عده غير 
واحد من متأخري المحدثين قرينة تُفيد العلم» وهي وإن جرت على طريقتهم» واقتضتها صناعتهم إلا أنها لم تحر 
على سن الفقهاء» ومن تطبيقات ذلك في مسالك المحدثين: عد أحبار آحاد احتفت بالقرائن من قبيل المفيد للعلم 
النظري على المختار؛ ومنها: ما أحرج منها الشيخان في صحيحيهماء ما لم ينتقده الحفاظ؛ حي حصل الإجماع 
فع ابن حجر ذلك مفيدًا للعلم النظري» وتبعه عليه جماعة من متأخري المحدثين؛ اعتمادًا على احتفاف القرائن به» 
والقرائن هي: "جلالة قدر مصنفيهماء ورسوخ قدمهما في العلم» وتقدمهما في المعرفة بالصناعة» وحودة تمييز 
الصحيح من غيره» وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهما"» فتح المغيث .)77/١(‏ 
وهذه القرائن الي ذكروهاء وقي المثال أعلاه: ما ذكر من قرائن للصحيحين» إنما هي قرائن وا بشخصي 
مؤلفيهماء وهذه القرائن لم تحر على طريقة الفقهاء؛ لذا فهي لا توصل نظرهم إلى النتيجة الي أوصلتها في نظر 
المحدثين» فلا تفيد العلم في مسالك الفقهاء» وقد نبه على هذه المفارقة بين المنهجين ابن الحنبلي» فقال: "والمختار 
عندنا -معشر الحنفية- حلاف هذا المختار» حي إن حبر كل واحد فهو مفيد للظن» وإن تفاوتت طبقات الظنون 


قوة وضعقا"» قفو الأثر »)٤۹(‏ وينظر: رد الحديث من جهة المتن (85-7). 
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الأحاديث وتقويتهاء كان من نتاج هذه المفارقة في النظر احتلاف الطائفتين في الاعتبار 
بالمرسل وغيرهاء ويمكن بيان هذه المفارقة بين المنهجين في هذه المسألة من حلال أمرين: 

أحدها: مفارقة النظرين الحديثي والفقهي في مسائل نما يقطع بصدقه من الأحبارء 
وهو: المتواتر؛ فكان اختلافهم في موضوع نظرهم في الحديث سببًا لاحتلافهم في إعمال 
بعض القرائن في مسائل من . 

الثاني: تصحيح الفقهاء لدلالة الأحاديث من غير جهة الإسناد؛ فمن مسالك 
الاحتجاج المعتادة في الصناعة الفقهية: الاستدلال بحديث لم يصح فاخي ا ا 
الناقدة» اعتمادًا على قرائن احتفت به؛ فرححت حانب صدقه» وغلبت على الظن صحة 


معناه. 


كان هذا القبول نتيجة إعمال هذه القرائن وفق النظر الفقهي؛ فرب حديث ضعيف 
ااا ا يدل غ س ا کا لبان فحن 
(التصحيح قد يكون بالقرائن» وهذا مما يد ركه الفقهاء أزيد من غير لأن سبيلهم 
لقبول الحديث أو رده لا يقتصر على النظر في إسناد الحديث ومخرحه» بل يبحثون لقبول 
الحديث عن قرائن يعملوما مؤيدة له؛ كموافقة ظاهر قرآن» أو قياس» أو غيره؛ قاصدين من 
خلال إعمال هذه القرائن إثبات ضحة معن اديش وهذا هو غرضهم من بذله ونظره» 


افا لخدتن الذين ون ى صحة دسبة ادو 


ونتيجة إثبات صحة معئ الحديث في النظر الفقهي: يعني العمل به والعمل به يتجاوز 


)١(‏ كانت مباينة المنهجين» واختلاف قصديهما؛ سببًا لاحتلاف أصحاما في إعمال القرائن في بعض مسائل المتواتر؛ 
وهي: 
المسألة الأولى: احتلافهم في اشتراط الإسلام في رواته» ينظر: نظم المتناثر .)١٠١(‏ 
المسألة الثانية: احتلافهم في اشتراط عددٍ معيّن لرواة المتواتر» يُنظر: توجيه النظر .)١١۹/۱(‏ 

(۲) فتح القدير؛ لابن الهمام (5/5 .)١7‏ 

(؟) قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي (۳۹۲)» حب .١‏ 

.)۲۱۱-۲۰۹/۲( »)۱۰۸-۱۰٦/۱( ینظر: النكت على ابن الصلاح؛ للزركشي‎ )٤( 

(5) رد الحديث من جهة المئن (17). 


۸ 


التي لد 
زد صحة تسعد إلى مصدرة الذي هو شبحة عمل حن فيو لا بر إل اذا 


وهنا يحسن بيان بعض القرائن الي يبحث فيها الفقيه لإثبات صحة الحديث» فيعمل 
نظره في الحديث» وعلائقه يذه القرائن» ومدى تأثيرها فيه؛ لترحح جانب صحته أو خلافه. 
فمن هذه القرائن: 

القرينة الأولى: موافقة الحديث للأصول: 

فإن من معايير النظر الفقهي إلى الحديث الدّالة على صحته عنده: موافقته للأصولء أو 
الكتاب؛ ف (قد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول» أو آية من كتاب الله تعالى؛ 
فيحمله ذلك على قبول الحديثء والعمل به واعتقاد صحته» وإذا لم يكن في سنده كذّاب 
فاس طاق ال ل اض ا كنات الله ان وسار نالروق" 


كما قد يعلم صحته .موافقته للقياس؛ (فإذا وافق القياس ترححت جهة صدقه فيكون 
7 65 

القرينة الثانية: تلقي العلماء له بالقبول” : 

من معايير الحكم بصحة الحديث عند جمع من الفا تلق اللاي له بار ل ادا 


.)١55( ينظر: التقييد والإيضاح‎ )١( 

(۲) النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ للز ركشي »20٠١8-١١7/١(‏ نقله من "تقريب المدارك في رفع الموقوف ووصل 
المقطوع من حديث مالك"؛ لأبي الحسن بن الحصار. 
وما ثبت من عنوان الكتاب ممّاه به بعض من وقف عليه» وقال: "اختصر فيه بعض معان كتاب "التمهيد"؛ لابن 
عبد البر"» تاريخ الإسلام »)۳٠۹/١١(‏ وينظر: هدية العارفين .)7١5/1(‏ 
وقد نقل عنه غير واحد؛ كمغلطاي في "شرح ابن ماجه"» و "إكمال تمذيب الكمال" وابن اللقن في "التوضيح ٠"‏ 
والعيئ في "عمدة القاري"» و "شرح أي داود". 

(۳) تقوم الأدلة .)٠۸۳(‏ 

:)0 6 العلماء الحديث بالقبول من المسائل الى يشكل ظاهرها؛ والمراد هنا: هو تصحيح الفقهاء للحديث؛ اعتمادا 
على تلقي العلماء له بالقبول إذا كان التلقي للحديث بلفظه» لا بحرد تداولهم لمعناه» وتقبّلهم لدلالته؛ "فقد يعملون 
على وفقه بغيره"» فيُثبتون معناه» لا نسبته إلى البي كلت يُنظر: البرهان (577/1)» البحر الحيط »)١١5/5(‏ 
المسودة .)۲٤١(‏ 


۱4 


اب الشههبللدك 
تلقوه بالقبول حكموا بصحته» وان لم يكن له إسناد عتم على مثله؛ فجعلوا تلقي 
اما ار امار س 


ن تدص الاد اء على علقي اا ار ا و 

وهذه الحادة من جواد الفقهاء الى عليها عملهم؛ تُلحظ في طريقة غير واحد من 
الأئمة“» لم يكن الإمام أحمد هلم معزل عنها"“. 

كانت هذه القرينة من جملة أدوات وظفها الفقهاء في نظرهم لبعض أحاديث الأحكام 
للتوصل إلى قبولها أو ردّهاء وقد كان لعدد من تلك القرائن أثر على النظر الفقهى؛ لذا عد 
بعضهم من أدوات النظر الفقهي لأحاديث الأحكام: اعتبار الواقع العملي للصحابة 


الان 


نصّ على هذه الأداة من أدوات النظر: الشاطي» وذكر في بيانها تقسيمًا كاشقا لحواد 
الفقهاء في إعماللها واعتبارها في ميزان الاحتجاج؛ فقال: (كل دليل شرعي لا يخلو: أن 
يكون” خو داق الم الو ]و لا" وكرق مما ا و 
وقت ماء أو لا ينبت به عمل؛ فهذه ثلاثة أقسام)» ذكرها وحكم كل منها في نظر الفقهاء: 


.)57/١( تدريب الراوي‎ »)5435/١( ينظر: النكت على ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) ينظر: قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي (57)» رد الحديث من جهة المتن .)٤١(‏ 

(۳) ينظر: فتح المغيث »)٠١/١(‏ قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي (1۲)» رد الحديث من جهة المتن (45-41). 

)٤(‏ ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ للزركشي »)٠١8-١١5/١(‏ الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في 
قبول الأحاديث وردّها (4؟5ه-55ه). 

(5) يُعمل بعض العلماء قرائن أكثر من غيره» فيجري عليها تصحيحه» وتُلحظ في طرائق نظره؛ وممن يُلحظ إعماله 
هذه القرينة في تصحيح الحديث؛ أعيئ: تصحيحه بتلقي العلماء له بالقبول: أبو عمر ابن عبد البر؛ فيعدٌ شهرة 
الحديث» وتلقي العلماء إياه بالقبول أقوى في إثباته من الإسناد الواحد» وحرى على هذه الطريقة في غير حديث» 
يُنظر: منهج تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء .)۳۷١-۳۷١/۱(‏ 

(5) نقل يوسف بن موسى العطار عن الإمام أحمد له عمله بحديث عمرو بن شعيب في دية المعاهدء وأا على 
النصف من دية المسلم؛ لموافقته متقدمي فقهاء أهل المدينة؛ ولأنه قول عثمان جلع ؛ فانتهض الحديث عنده حجة 
صالحة للعمل به» ينظر: أحكام أهل الملل والردة (701). 

(۷) ينظر: التحليل الفقهي .)٠٠١(‏ 


التبهيلد 

أما أحدها: فالعمل دلول الحديث دائمًا أو غالبًا؛ وحينئذ فلا إشكال في الاستدلال 
به» وصحة العمل ,دلوله؛ فالأخذ به هو السنّة المتبعة» والطريق المستقيم» على أي الأحكام 
التكليفية كان مقتضاه. 

والثاي: أن يقع العمل .دلول الحديث قليلاء أو محصورًا في وقت» أو حالء وف 
قاتلا اليو كد فين ست ةلقرو E O‏ ما الع تفل E‏ 
عمل القن وهن الا خر والطريقة الخمودة سر كاذ قن 

أنا :لوقك تن الأول فر العف ني ر هرال طق العا هة اجا ام غا 
طريقة من تقدّم؛ إذ عملهم بخلافه لا بد أن يكون لمعن شرعي؛ فلا بد من تحري طريقتهم» 
وموافقة سبيلهم. 

والغالث: أن يبلغ الحديث من تقدّم ولا يغبت عنهم عمل به؛ فموجبه: عدم العمل به. 

ودعوى البعض: العمل به؛ اعتمادًا على اتباع الدليل؛ فهذه طريقة في الاستدلال غير 
اي لأن عدم مصير الصحابة تہ وتابعيهم إل مقا حم فلتي اع ات 
عدَّة: 

أحدها: أنهم لم يفهموا من مدلول الحديث ما فهم منه المتأحرون» ولو كان مقتضاه 
كما فهمه المتأخرون فلا يُتصور في سنن العلم أن يعزب عن فهم من تقدّم. 

والثاني: أن يترك الصحابة تفہ والتابعون العمل .عقتضاه؛ وحينئذ ففي عمل من 
تأخر مع ترك من تقدّم جنوح عن جادَّة السلف الأولين» سواء قبل المتقدمون الحديث أم 
دوهن قو ادرو 

غاخفية يندا E‏ أن من طريقلة لقان SLO‏ را فين أرقف م ال 
الضعف إلى مرتبة القبول)؛ فلم يعتبروا فيه قواعد الحدثين وستنهم» وإنما يُصار إلى تلك 
(القواعد للفصل فيما لم ينكشف أمره من الخارج على وجهه)””". 
)١(‏ ينظر: الموافقات .)581١-505/80‏ 


(۲) فيض الباري .)١50/5(‏ 
(۳) المرجع السابق. 


۳ 


الت لد 

القرينة الثالثة: استدلال المجتهد بالحديث: 

كد اموافقة يكيف الفقيه"السزينة: اجيف أداة فى أدوانقة ‏ الفقهاء لادان نيه 
الحديث. بمكن بيان هذه الحادة من خلال التالى؛ فتحمل هذه الموافقة في النظر على حالتين: 

الحالة الأولى: أن يعتمد الجتهد على الحديث في اجتهاده: 

من جادة الفقهاء توجيه بناء المجتهد نظره على حديث: بأنه تصحيح منهلمذا 
ا وعدّت مقدمة لنسبة تصحيح الحديث إلى المحتهد؛ ومن نتائج هذا النظر أن عد 
ابن حجر احتجاج الإمام أحمد له ببعض الأحاديث دليلا على صحتها عنده". 

وكان (الواحب في الاستدلال على الأحكام» وبيان الحلال والحرام» أن من يستدل 
بحدیث یذ کر سنده» ويتكلم عليه ما يجوز الاستدلال به أو يعزوه إلى كتاب مشهور من 
كتب أهل الحديث المتعمدة» فيرحع من يطلب صحة ذلك الحديث وسقمه إلى ذلك الكتاب 
وينظر في سنده» وما قال ذلك المصنف أو غيره فيه" . 

انتج هذا الواحب في مسالك الفقهاء: تخطئة بعضهم' لمن أورد حديثا باطلاء 
وسكت عن القدح فيه؛ بناء على أن إيراده مستلزم لتصحيحه إياه» وسكوته عنه مخالف 
ادة علماء النقل» وقال عمن فعله: (هل مله إلا كمثل من أنفق بَهْرحًا ودلسه؟! فإن أكثر 
الناس لا يعرفون الكذب من الصحيح. فإذا أورد الحديث محدّث حافظ وقع في النفوس أئه 
ما احتج به إلا وهو صحيح)20. 

وعليه؛ فإذا تقررت هذه الطريقة من طرائق الفقهاء فإهها قاعدة من قواعد النظر في 
كلام الأئمة؛ تُفِيدٌ في توسيع دائرة توظيف كلامهم في غير ما ورد فيه» يمالا يعارض 


مرادهم. 


.)58-51( قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي‎ »)٥١١/٤( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)۳۲۷/۲( يُنظر: التلحیص الحبیر‎ )۲( 

(؟) حطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول .)١١١(‏ 

(5) أعين: ابن الحوزي في تعقبه الخطيب البغدادي. 

(5) التحقيق في مسائل الخلاف .)555/١(‏ 


لفن 


والحالة الثانية: أن يعمل اجتهد أو يفت وفق دلالة الحديث: 

قد يوافق عمل الفقيه أو احتهاده ونظره مدلول حديثء» من دون استدلال به؛ فهل 
تأحذ هذه الحالة حكم الحالة السابقة؛ فينسب إليه تصحيح هذا الحديث؟ 

إن المقرّر في مسالك جمع من الفقهاء في عمل المحتهد وفق دلالة حديث» أو موافققة 
احتهاده له: أن ذلك ليس بكافي في نسبة تصحيح الحديث له؛ فمجرد (عمله أو فتياه على 
وق مايق لين ا و ل زوق يا كج أن عا الخدت لم فا 


١ 5 ١ 
. منه في صحته ولا في راويه)‎ 


واعترض بعضهم على هذا المسلك؟؛ فحمل عمل ابحتهد بدلالة الحديث» أو موافقة 
احتهاده له على آنه دليل صحته عنده (إذا لم يكن في الباب غيره» أو تعرض للاحتجاج به 
في فتياه أو حكمه» أو استشهد به عند العمل .عقتضام". 

وهذا الاعتراض على هذه الطريقة غير مسلم؛ لأمرين: 

أوها: أن هذا الاعتراض لم يلق ذات الحالة» بل هو مفروض في غيرها؛ لأن هذا 
المسلك إنما كان في عمل المحتهد وفق دلالة الحديثء أو موافقة احتهاده له» ول يظهر أن هذا 
اذيك و ا ی وعية يه انما ما الوا 

ثانيًا: من جهة تقبيدهم خلو الباب من غيره: أن خخلو الباب من غيره لا يستلزم خلو 
الباب من دليل آخر؛ كقياس» أو إجماع. 

وما هو معلوم في قانون الاستدلال عند الفقهاء: أن استيفاء ذكر جميع الأدلة الموصلة 
إلى الحكم؛ غير لازم بل ولا يلزم ذكر بعضها. وعليه؛ فلعل امحتهد بئ عمله واحتهاده على 
دليل غير الحديث؛ سكت عنه» ولم يصرح الا 


هذا إذا لم يصرح امجتهد بالحديث؛ غير أن المحتهد قد يذكر الحديث ويقتصر عليه؛ 


.)917( بتصرف» وينظر: الباعث الحثيث‎ »)١١١( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) الباعث الحثيث (4۷)» بتصرف» وينظر: النكت على ابن الصلاح؛ للزركشي .)۳۷۳/۳١(‏ 
(؟) ينظر: النكت على ابن الصلاح؛ للز ركشي (۳۷۳/۳). 

.)51/7( فتح المغيث‎ »)١45( ينظر: التقييد والإيضاح‎ )٤( 


۳ 


اللي لد 

فيحمل في الأصل على احتجاحه به» إلا إن احتمل ما يمنع هله على هذا؛ كأن يذكر المجتهد 
هذا الدليل استقناسًا لا احتجاحاء ويكون الحكم قد ثبت بغير ذلك الحديث'» أو لكونه 
عي : 5 ع E‏ ماع ۲ 5 
أوضح في الدلالة والمراد» أو لكونه أصح أو أرجح من غيره» وغير ذلك؛ وكل هذه 
الاحتمالات جارية على عوائد الفقهاء في ذكرهم لبعض هذه الأدلة» فلا يحمل على أن 
ذلك تصحيح منه» (وكل مسلك في الكلام تطرق إليه إمكان لم يفض إلى القطع)”". 

ولما كانت دائرة العمل بدلالة حديث ما أوسع من دائرة تصحيحه؛ إذ (الكلام في 
الحديث تعليلا وتضعيفا شيء» وأن العمل به والاحتجاج به شيء آخر)” )؛ وهذه مقدّمة 
صالحة للاستدلال بالعمل بالحديث الضعيف؛ إذا تقرّر هذا: احتمل عمل الفقيه بححديث أو 
فتياه موجبه أن يكون تفريعًا على بنائه على الحديث الضعيف» وتقديمه له على الرأي”. 

O ELD O لمعم‎ a e E 
إذا تحقق کون عمله به جری على سبيل الاحتياط؛ ل يُقَضّ بكونه تصحيحًا منه له؛ (فإن‎ 
المتحرّج قد يتوقى الشبهات كما يتوقى الحليّات)7".‎ 

القرينة الرابعة: صحة معنى الحديث: 

من القرائن الى حرت عليها جواد الفقهاء في قبول الأحاديث؛ صحة معناها. 

وهذا القرينة نتيجة انصراف غالب النظر الفقهى عن إسناد الأحاديث» واتجاهها إلى 
مدلوها ومعناها؛ حى إذا صح مدلول حديث ومعناه قبله الفقيه. 


إن السير على هذه الطريقة من طرائق الفقهاء بالاحتجاج بالحديث لصحة مدلوله لا 


)١(‏ ينظر: التقييد والإيضاح .)١54(‏ النكت الوفية »)577/١(‏ فتح المغيث »)٤١/۲(‏ تحرير علوم الحديث 
متك IE‏ لا١1ل).‏ 

(۲) فتح المغيث (45-41/5). 

.)7١/1( البرهان‎ )۳( 

.)٤٤۳١/۲( شرح العمدة‎ )٤( 

(5) ينظر: التقيبد والإيضاح »)١٤٤(‏ فتح المغيث (51/7). 

(5) يُنظر: البرهان (۲۳۸/۱)» النكت على ابن الصلاح؛ للزركشي (۳۷۳/۳)» المقنع في علوم الحديث »)558/١(‏ 
فتح المغيث (41/7)» المختصر في أصول الفقه؛ لابن اللحام (۸۸-۸۷). 

(۷) البرهان (۲۳۸/۱). 


٤ 


التي لد 
يعن القول بصحة نسبته؛ إذ (الحديث الضعيف لا يرفع» وإن لم يحتج به ورب حديث 
ضعيف الإسناد صحيح المع . 


فقد يصح عند الفقيه مدلول حديث ومعناه» وهذا لا يستلزم صحة نسبته عنده. 

وما عد من أغلاط بعض الفقهاء في طرائق الاستدلال: أن بعضهم توهّم أن تصحيح 
الحديث لصحة معناه» وقبول مدلوله مستلزم لصحة نسبته إلى البي وَكْةِ؛ِ ونسبها غير واحدٍ 
إلى بعض فقهاء الرأي7". 

فمما تقل عنهم استجازة نسبة ما دل عليه القياس إلى البي كيا؛ قال أبو العباس 


القرطبي”": (وقد استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى ما 
استجازه رسول الله باه نسبة قوليّة وحكاية نقليّة» فيقول في ذلك: قال رسول الله ككلِِ: كذا 


وكذا)» ثم بين أثر ذلك على نظرهم الفقهي؛ فقال: (ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث 
مرفوعة تشهد متوها بأنها موضوعة؛ لأا تشبه فتاوى الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام سيد 
الأنبياء» مع أنهم لا يقيمون لها صحيح سندء ولا يُسندونها من أئمة النقل إلى كبير أحد!)©, 
ونقله عنه غاز اتىك 


.)5//١١( التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: النكت على ابن الصلاح (۱۲۷/۱)» فتح المغيث (775/1). 

(*) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر» أبو العباس» الأنصاري القرطي» المعروف ب: ابن اميّن. فقيه مالكي 
محدث» المدرس بالإسكندرية» ولد بقرطبة (8/اده).» وسمع الكثير هناك واختصر الصحيحين» قال الذهبي: 
"نزع إلى علم الحديث وفقهة على تعصّبء ولم يكن في الحديث بذاك البارع» وله اقتدارٌ على توجيه المعاني 
بالاحتمال. وهي طريقة زل فيها كثيرٌ من العلماء -ذكر هذا ابن مّسدي في "مُعجّمه"-". من تصانيفه: "الف" 
في شرح صحيح مسلم في الحديث» و "مختصر الصحيحين"» توفي سنة (555ه). ينظر: الديباج المذهب 
(551-750/1)» الوافي بالوفيات »)١7/7(‏ تاريخ الإسلام (5 »)797/1١‏ البداية والنهاية .)575/١5(‏ 

(4) المفهم »)١٠١/١(‏ عد ابن رحب من قواعد إعلال الحديث: أن "الفقهاء المعتنين بالرأي حي يغلب عليهم 
الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي» ولا يُقيمون أسانيده» ولا متونه» ويخطئون في حفظ الأسانيد 
كثيراء ويروون المتون بالمعيئ» ويخالفون الحفاظ في ألفاظه. ورعا يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم"» 
شرح علل الترمذي .)۸۳٤-۸۳۳/۲(‏ 

(5) كالزركشيء وتبعه عليه جمع؛ كابن حجرء وتلميذه السخاوي» ينظر: النكت على ابن الصلاح؛ للزركشي 
(۲۸۰)» النكت على ابن الصلاح (8557/7)» فتح المغيث (575/1). 


0 


التي لد 

غير أني لم أقف في مدونات من سب إلى الرأي ما يؤيده» ويحتمل: أن يكون بعضهم 

استجاز نسبة المعئ؛ فالتبس الأمر على بعضهمء وظن أنه يجيز نسبة القول» كما يحتمل أن 
يكن من آثار الط على فقهاء الراي 7" , 

وأا كان؛ فهذه الطريقة لم بحر على قواعد الفقهاء بحال؛ بل إن مسالكهم في النظضر 
نائ عن مل هذا 

وأخيرًا: فإن محصل هذا المبحث من النظر في الموازنة بين منهجي المحدثين والفقهاء 
أمور» هي : 

E‏ ديك دور و رق SE E CT‏ وز ا 
الاحتجاج بالحديث من عدمه؛ وتضعيفهم لحديث (لا يخرجه عن كونه حجة؛ فإن أهل 
الحديث لا يطلقون عليه الصحة» وإن احتجوا و سيما عند متقدّميهم. 

أما نتيجة نظر الفقيه في الحديث فتدور حول عمله به من عدمه؛ بناء على احتلافهم 
في الشروط الى يجب أن تتوفر في الحديث ليعتد به في بناء الأحكام الفقهية“» وال يحصل 
بتحققها الظن الغالب؛ فيقبل الحديث» ويلزم العمل .عدلوله. 

وهذه الشروط تضمن منهجًا متكاملا أحذ به فقهاء عصر الاحتهاد في نظرهم في 

(MD. 

والوضع . 

ثانيًا: سعى المحدثون والفقهاء إلى ضبط مناهجهم في قبول الأحاديث وردّهاء ونظموا 
الشرائط الى يعتمدون عليها في ذلك بسلك جامع ها"؛ فتشكل منها نسق متكامل في هذا 
)١(‏ ينظر: رد الحديث من جهة المتن .)٤۸- ٤۷(‏ 

(۲) البحر الحیط (//57 .)١ 48-1١‏ 
(59) ينظر: المسودة .)55١0(‏ 

.)7١ 5( ينظر: استثمار النص الشرعي‎ )٤( 
.)85( رد الحديث من جهة المثن‎ )5( 


.)5١ 5( ينظر: استثمار النص الشرعي‎ )١( 
.)7١8( استشمار النص الشرعي‎ )۷( 


۳٦ 


التي لد 
الباب. 
فالخوض قي هذا الباب يستدعي العمل على قانون ما وضع فيه من شروط وض وابط 
وقواغدء غير أنه يعرض ها مضايق يضعب إعماها فيه؛ ما اسقدعى إعمال جانبة من ملكة 
وذوق الناظر» وطرائقها في النظر (لا تنضبط انضباط المحدودات بحدودها)”". 


كان من نتيجة هذه الوسائل في النظر أن صرّح البعض ب (,أن أصول التصحي 
والتضعيف ظنيّة مدارها على ذوق المْحدّث والمجنهد غالبًم"؛ الأمر الذي أورث اختلافا في 
النظر بين المنهجين» كان اعتماد المحدثين عليه في النظر أكثر من اعتماد الفقهاء. 


ووصف ابن الهماه”" هذه الطريقة من النظر في قوله: (دارَ الأمر في الرواة على احتهاد 
العلماء فيهم» وكذا في الشروط؛ حن أن من اعتبر شرطا أو ألغاه آخر يكون ما رواه الآخر 
ما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافئا لمعارضة المشتمل على ذلك الشرطء وكذا فيمن 
ما احتمع عليه الأكثرء أما المحتهد في اعتبار الشرط وعدمه» والذي حبر الراوي فلا يرجع إلا 
إلى رأي نفسه؛ فلم لا يجوز في الصحيح السند أن يضعَف بالقرينة الدالة على ضعفه قي نفس 
الأمر» والحسن أن يرتفع إلى الصحة بقرينة أحرى؟!)“. ثم حكى هذه الطريقة من مسالك 
قبول الأحاديث طريقة أكابر الصحابة تفہ » وأكثر السلف7©. 
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ثالثا: إن من الأسباب الى زادت ما المفارقة بين منهجى المحدّثين والفقهاء: اعتبار كلا 


من الطائفتين لغرضهم من النظر الحديثي حين معالحة الأحاديث؛ ما أورث افتراقا بينهما في 


.)5١9/1( البرهان‎ )١١( 

(۲) قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي .)٠١(‏ 

(۳) هو محمد عبد الواحد بن عبد الحميد» كمال الدين» الشهير بابن الحمام. إمام من فقهاء الحنفية» مفسر حافظ 
متكلم. كان أبوه قاضيًا بسيواس في تركياء ثم ولي القضاء بالإسكندرية فولد ابنه محمد ونشأ فيهاء وأقام بالقاهرة. 
كان معظمًا عند أرباب الدولة. واشتهر بكتابه "فتح القدير"؛ وهو حاشية على المداية. ومن مصنفاته أيضًا: 
"التحرير في أصول الفقه"» توفي سنة (851/ه). يُنظر: الجواهر المضية (85/7)» الفوائد البهية »)١0(‏ الأعلام 
.)١ 7/0‏ 

)٤(‏ فتح القدير؛ لابن الهمام (55/1 45-4 4)» بتصرف. 

(5) قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي (5ه-1ه). 


۴۷ 


عدّة مفاصلء أذكر اثنين منها: 

أحدها: احتلاف مناهجهم في مسببات قبول الأحاديث وردّها؛ وهذا الاحتلاف 
متفرع من اعتبار الناظر لغرضه من النظر الحديثي حين نظره. 

أما في سلك رد الأحاديث فيمكن إدراك الموازنة بين الحدثين والفقهاء في بواعث الردٌ 
من خلال توصيف الحازمي في قوله: (ينبغي أن يعلم أن حهات الضعف متباينة متعدّدة» وأن 
أهل العلم مختلفون في أسبابه؛ أما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة» وجلها منوط 
عراعاة ظاهر الشر ع» وعند أثمة النقل أسباب أخر مرعيّة عندهم وهي عند الفقهاء غير 
00 

ومن هذا النصّ يظهر مثار الاحتلاف بين المنهجين في أسباب رد الأحاديث. وما 
د كر هشن اول اساب الزد عه الفنقهاء عراغاة ظامز الق غر مسل إن اساب 
رد الحديث في مسالك الفقهاء تتجاوزه؛ إلى الإحلال بشرائط قبول حبر الآحاد» سواء مها 
اشترط في الراوي» أو المروي» أو الرواية» وليس مراعاة ظاهر الشرع إلا فرعًا منضويًا تحت 
ما اشترطوه في المروي؛ حن إذا احتل شيء من هذه الشرائط في الحديث رُدّ؛ إما بفواته 
أو مانع يطراً. 

هذه طريقة الفقهاء في رد الأحاديث» وقواعد الحدثين في الباب مغايرة لهذا النظر". 

ثانيهما: في حوانب إعمال الاحتياط في النظر الحديثي: كان من نتيجة اعتبار الحدث 
والفقيه لمقصوده في نظره الحديثي أن أعمل الاحتياط في احتهاده؛ فكان الاحتياط مؤثرًا في 
ا 2 ا ت اقول ورد 

أما الاحتياط في منهج المحدثين: فكانت نتيجته ظاهرة في نتاج عمل المحدثين ونظرهم؛ 
ومن أثره تحوّطهم في قبول الأحاديث؛ غرضهم من ذلك ألا ينسب إلى حديث البي يلك ما 


.)۷١( شروط الأئمة الخمسة‎ )١( 
.)٠ه( ينظر: رد الحديث من جهة المتن‎ )۲( 
.)۲۲۳( تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء‎ )۳( 


۸ 


لین و 

وأما الاحتياط في نظر الفقهاء: فهم وإن أعملوا الاحتياط إلا أنه كان في جهة مغايرة 
لجهة التحوط عند المحدثين؛ فكان احتياطهم نتيجة اعتبارهم لمدار عملهم في معالحة أحاديث 
الأحكام؛ الذي يدور حول العمل بمذه الأحاديث من عدمه؛ لذا كان احتياطهم ف العمل 
بالحديث ولو لم تصح نسبته على قانون امحدثين؛ ولتحقيق هذا الهدف تخففوا من شرائط 
القبول عند امحدثين» قال ابن دقيق العيد في توصيف طريقة الفقهاء والأصوليين في النظر: 
(نظرهم بميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطى"؛ لذا فهم رلا 
ا الت ا إلا إذا تبين الجرح» وعلم الاتفاق على ترك الراوي". 

إذا تقررت هذه المفارقة بين المنهجين في إعمال الاحتياط في مسالك النظر الحديثي؛ 
فإن من مام المقاربة بينهما إيضاح بعض مسائل ذات الصلة بإعمال الاحتياط» والي اتفق 
عليها المنهجان: 

المسألة الأولى: الاحتياط في رد الأحاديث؛ فكما هو ظاهر في طريقة الفقهاء فقد 
جرت عليه سنن المحدثين؛ فبالغوا في الاحتياط في الردٌّء وانتقدوا التوسّع في الردّء وهذا يأ 
ضمن نسق متكامل من إعمال الاحتياط في منهجهم؛ لشدة تحوطهم, واشتراط تتبع الآثار 
لتمام نظرهم في الحديث من جهةء واحتياحهم لما لم يصح من الأخبار في أغراض الاعتبارات 
والتقوية من حهة أحرى؛ ما أنتج طريقة تنزيل امحدثين لأحكامهم على الأحاديث والآثارء 
مثلت في الحكم عليها جُرئياةِ من خلال النظر في سنا بعينه؛ وهذه نتيجة النظر بعد استقصاء 


ل روا 


المسألة الثانية: قبول ما جاء من أحاديث ضعيفة في غير الأحكام؛ كفضائل الأعمال؛ 


.)١1١8-١١5/١( ينظر: النكت على ابن الصلاح؛ للزركشي‎ )١( 

(۲) النكت على ابن الصلاح؛ للزركشي »)2٠١-١١5/١(‏ نقله عن "شرح الإلمام"» ولم أقف عليه في المطبوع من 
"شرح الإلمام". 

(؟) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي .)5١١-5٠9/5(‏ 

-55( رد الحديث من جهة المتن‎ »)۳٠١/١( فتح المغيث‎ »)۲٦٦/۲( ينظر: النكت على ابن الصلاح؛ للزركشي‎ )٤( 
.)85 VV 1 
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التتهييبلد 
وباب الدعاءء ما لم يعلم كذيماء والعمل بما؛ فقد اتفق على سلوك هذه الطريقة جمع من 
أهل الحديث النقاد"» وأئمة الفقه النظار؛ وهي طريقة مشهورة في مذاهب الفقهاءء هي 
عندهم أشهر منها عند امحدثين. 

قال البيهقي: (قد تساهل أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات وفضائل 
الأعمال» مى ما لم تكن من رواية من يُعرف بوضع الحديث» ETE‏ كا 

الأثر الثالث: وهو نتيجة اختلاف النظر بين هذين المنهجين: aE‏ المقبول من 
الأحاديث في النظر الفقهي يراد به ما هو أعمّ من المقصود في الصناعة الحديثية» وأما 
المردود منها فيجتذبه المنهجان؛ فهو عند الفقهاء أعم من وجهء زا رامت 

فكون المقبول من الحديث عند الفقهاء أعمّ منه عند المحدثين؛ فهو نتيجة احتلاف 
أنظارهم في الحديث المقبول وشرائطه؛ فالحديث الصحيح -مثلاً- (معناه [عند المحكئين] 
أخص من معناه عند الفقهاع. 


وأما كون المردود من الأحاديث عند الفقهاء أعم من وحه» وأحص من وحه؛ فهو 


أعم من جهة الإسناد؛ فالحديث المردود من جهة إسناده عند الفقهاء أحص منه عند 


.)٤٠۹/۱( يُنظر: العلل؛ لابن أبي حاتم‎ )١( 
قبول أحاديث الفضائل والدعاء: جادة جمع من المحدثين النقاد» حرى آخرون على انتقادها من جهة أن التحديث‎ 
ها تحذيت ا محص تسبته إلى الني بلك ومنهم أبو شامة» فقد انتقد طريقة بعضهم في ذلك» وقال: "فإن فيه‎ 
تقريرًا لما فيه من الأحاديث المنكرة", ثم بين أصل طريقته تلك» وتقويعها على طريقة المحدثين والفقهاء؛ فقال:‎ 
"ولكنه جرى في ذلك على عادة جماعة من أهل الأحاديث يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال» وهذا عند‎ 
امحققين من أهل الحديث» وعند علماء الأصول والفقه حطأء بل ينبغي أن يُبيّن أمره إن علم» وإلا دحل تحت‎ 
.)75( الوعيد"» الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ 
وظاهر قبول هذه الطائفة لأحاديث أبواب الفضائل والذغاء» وتساهلهم في روايتها أنه مرتبط بغملهم ها؛ إعمالاً‎ 
لمسلك الاحتياط» وهذا باب منفكٌ عن باب بيان ضعفهاء وكشف عوارها؛ الذي يلتزمونه غالبًا في باب الرواية.‎ 
وإدراك هذه الطريقة من مسالك العلماء على وجهها تُفيد في توجيه أقوالهم ما لا يتعارض مع مرادهم‎ 
ومقصودهم, غير أن إيرادهم للأحاديث الواهية» وقصورهم في بيان ضعفها لا يُعفيهم من مغبّة النقد والله أعلم.‎ 

(۲) شعب الإعان 78/99 5). 

(۳) ينظر: رد الحديث من جهة المتن (/5). 

.)۲۳/۱( توضيح الأفكار‎ )٤( 


حل 


رس ال تسل 
الحدثين؛ وذلك نتيجة احتلافهم في مسالك الردّ من خلال الإسناد؛ فإن (كثيرًا من العلل ال 
ا ا دوف ا قري على اسر ا ا ا ا ع 
خلال إعلاهم للإسناد أوسع منه عند الفقهاء؛ لأنهم (يضعفون عا ليس يضعف عند 
ا 


وكون الحديث المردود من جهة متنه عند الفقهاء أحص منه عند المحدثين؛ فهو - 
كسابقه- إحدى نتائج اختلافهم في مسالك الرد» واشتراط شرائط لقبول اللحديث بين 
الو ف اله يسان ا بعد دافن خاد ا و لعلة 
من جملة علل لا يقر جما المحدث» ولا تحري عليها قواعد المحدثين؛ ومن هذه العلل الى فارق 
فيو اا :الوق :مها ريه ا ر فق ا كنض أو فا "و ر راو 


و 


.)5( الاقتراح قي بيان الاصطلاح‎ )١( 

(۲) تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي .)١١١/۲(‏ 

(۳) تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء (۲۲۳). 
قال الشيرازي في تفصيل أوحه رد الحديث عند الفقهاء» وبيان بعض الموازنات بين منهجي المحدثين والفقهاء في 
قبول الأحاديث وردّها: "إذا روى الخبر ثقة رَد بأمور: 
أحدها: أن يخالف موجبات العقول؛ فيعلم بطلانه؛ لأن الشرع إنما يرد مجوزات العقول» وأما بخلاف العقول 
فلا. 
والثاني: أن يخالف نص كتاب» أو سنة متواترة؛ فيعلم أنه لا أصل له» أو منسوخ. 
والثالث: أن يخالف الإجماع؛ فيستدل به على أنه منسوخ, أو لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون صحيحًا غير 
منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. 
والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه؛ فيدل ذلك على أنه لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. 
والخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر؛ فلا يُقبل؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا 
بالروايةء فما إذا ورد غفالفًا للقياس» أو انفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى؛ ل يُرد. 
فصل: فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره؛ لم يرد حبره» وكذلك لو انفرد بإسناد ما أرسله غيره» أو 
رفع ما وقفه غيره» أو بزيادة لا ينقلها غيره» وقال بعض أصحاب الحديث: يُردٌ. وقال أصحاب أبي حنيفة سيل : 
إذا لم ينقل الأصل؛ لم يُقبل؛ وهذا حطأ؛ لأنّه يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله والآخر مع بعضه» أو 
أحدهم سمعه مسندًا أو مرفوعًا؛ فلا ثترك رواية الثقة لذلك"؛ اللمع (5/-85). 


١ 


التي لد 
وغير حاف أن تلك العلل الي أعملها الفقهاء لردّ الأحاديث لم تكن حل اتفاق بين 
الذاهب الفقهية» بل اتفق على بعض» و انلف ى الآ : 
© © ® 


.)5/( ينظر: رد الحديث من جهة المتن‎ )١( 


لحل 


التبهويبلد 

العلائق بين منهجي المحدثين والفقهاء: 

بعد درك شيء من المفارقة بين منهجي المحدثين والفقهاء في قبول الأحاديث وردّهاء 
كان من تمام الموازنة بينهما تقدتم خلاصة في النظر لأثر علم الحديث في الصناعة الفقهية؛ 
بناء واجحتهادًا. 

E EEN اخ رز‎ By :نلا دلانود‎ E 
بذاتهاء وقعّدت قواعدهاء وخُررت جُملة مسائلها؛ إلا أن بينها من العلائق والوشائج الي‎ 
هي من شرائط النظر فيهاء والاحتهاد مع عدمها قاصر؛ لذا كان من متطلبات النظر الفقهي‎ 
على تمامه: الاستصحاب المنهجي لحملة هذه العلوم ومسائلها وطرائق أهلها في النظر.‎ 

وقد تنه لأهمية استصحاب هذه العلوم في النظر الفقهي جملة من متقدمي العلماء؛ لذا 
كان من مأثور قول غير واحد من المحدّثين للفقهاء: (يا معشر الفقهاءء أنتم الأطباء» ونمحن 
الصيادلة)2"0؛ يعنون يهذا: أنه 2 قيام أحد من الطائفتين بواحبه دون اعتماد منه على 


)١(‏ الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي (۲۳۸/۸)» حكاها بعضهم قول الأعمش لأبي حنيفة النعمان» ولعله قاها 
تواضعًا؛ وإلا فهو معدود من جملة الفقهاء» وضِعْفها بعض المعاصرين» يُنظر: أسباب احتلاف الفقهاء (؟5١١-‏ 
وإظلاق اصطلاح الصيادلة على أهل الحديث؛ مشهور في المتقدمين» ينظر: تاريخ الإسلام »)٠٠١/۷(‏ قاها غير 
فقيه لمشتغل بالحديث؛ فقد قاها الطحاوي لأبي سليمان بن زبر» تاريخ دمشق؛ لابن عساكر »)5١8/57(‏ 
والشافعي لبعض المحدثين» سير أعلام النبلاء .)77/١١(‏ 
وقد وجّه بعضهم إطلاق هذا الاصطلاح على أهل الحديث بأله تشنيعٌ يمم؛ فحَمله على أنه لقب لمن لا يفهم؛ 
معتمدًا في هذا على تشبيه من أبي يوسف للحسن بن زياد -وقد كان من عادة أبي يوسف أن يضرب بأصحابه 
الأمثال-؛ فكان من قوله في الحسن: "هو عندي كالصيدلان؛ إذا طلب رجحل ما يمسك بطنه أعطاه ما يسهله» 
فإذا طلب ما يُسهل بطنه أعطاه ما يمسكه", أحبار أبي حنيفة وأصحابه (5 »)٠١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة (1۸). 
فحَمَلّه هؤلاء على أن إطلاقه على أهل الحديث يعن به: جهلهم بالفقه وأصوله» وأن علمهم لا يتجاوز النقل! 
غير أن هذا التوجيه هذا الاصطلاح وإن صمح في بعض المحدثين» لم يصح في جميعهم» وتعميمه عليهم غلطة علمية؛ 
لأ حل امه اليه وطلكية ا و مارات از رات فما بل إن الكو قر ةق غات ادن هدار 
في الفقه مشهورة. 
وقد مَل الإمام أحمد له هذا الإطلاق على المحدثين على حقبة زمنيّة معينة؛ فقد قال: "كان الفقهاء أطباء 
والمحدثون صيادلة» فجاء محمد بن إدريس الشافعي طبيبًا صیدلانيًا"» تاريخ دمشق؛ لابن عساكر »)5954/01١(‏ 
وينظر: التصنيف في مصطلح الحديث بين مدرسي الحديث والفقه (5-4). 
تعليق: لعل في النقل الأخير عن الإمام أحمد عه ما يُقرّي صحة ما أثبت من نقل المستملي جوابًا لأحمد له عن 


۳ 


التي لد 
الطرف الآحر؛ فلا يتم دور أحدهما إلا بالآحر. 

م يقف إدراك أهمية التكامل بين هذه العلوم على هذه الإشارات بين هذه العلائق» بل 
تعدته إلى تنزيل هذا التكامل حال النظر؛ فسلم الشافعي حال تتزيله الفقهي للإمام أحمد جل 
سابقته في الحديث وروايته» وقال له: (أنتم أعلم بالحديث مناء فإذا صم الحديث فأخبرني 
به؛ حين أذهب إليه شاميًا كان أو يريا أى كوف ولم يقل: مكيًا أو مدنيا؛ لأنه كان يحتج 


E ذا‎ 


= سؤاله عن عبد الرزاق الصنعاني: "كان له فقه؟ فقال: [ما أقل] الفقه في أصحاب الحديث"» طبقات الحنابلة 
(۳۲۹/۱). 
وما بين المعقوفتين كذا في الأصل» وأيضًا في تحقيق د. العثيمين »)٠۹۲/۲(‏ وفي "المقصد الأرشد" »٥۳۷/۲(‏ أما 
في "بحر الدم" (49): فقد جاءت: [كامل]» ولعله تصحيف» والأرحح ما أَنبّهه يؤيده ما نقل ابن تيمية من قول 
الإمام أحمد جه في عبد الرزاق: "وعبد الرزاق -كما قال أحمد فيه-: لم يكن من الفقهاء أهل الاستدلال؛ وإِنما 
كان محدثًا ناقلاً لقول غيره"» الرد على السبكي .)۷١۷/۲(‏ 

)١(‏ من قانون البناء العلمي والنظر الفقهي: التكامل بين العلوم الشرعية؛ إذ الإخلال به يؤدي إلى الغلط في النظرء 
وتزداد آكدية هذا الشرط بين علوم الحديث واصطلاحه» والفقه وأصوله» وما تفرع عنها من فنون؛ لأن نتيجة 
القصور والتقصير فيها: البناء والتفريع على ما لا يثبت من الأحبار» يُنظر: حولات في الفقهين الكبير والأكبر 
وأصوهما (۷۸). 
ولهذا التكامل أثره؛ فقد اغتبط طائفة من المحدثين بتعامل الشافعي مع أهل الرأيء لذا قال الإمام أحمد: "ما أحدٌ 
من اماب شدي جل محبرة إلا وللشافعي عليه مِنَّة" وقال الربيع بن سليمان مثل ذلك فسّئل: "كيف 
ذلك؟ قال: إن أصحاب الرأي كانوا يهزؤون بأصحاب الحديث حن علمهم الشافعي» وأقام الحجة عليه"» 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء .)۷١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى »)"٠۷/٠١(‏ وينظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء »)۷٠(‏ بتصرف» طبقات الشافعية 
الكبرى (5/9 .)١١‏ 
قال الخطيب معقبًا على قول الشافعي: "إنما أراد الشافعي إعلام أحمد بن حنبل أن أصله الذي بى عليه مذهبه الأثر 
دون غيره فيما ثبت النص بخلافه» وأشار إلى أن أصحاب الحديث أشد عناية من غيرهم بتصحيح الأحاديث 
وتعليلهاء وأكثر بحثا عن أحوال الأمة في جرحها وتعديلها؛ ليستخرج بذلك ما في نفس أحمد ويسبره» هل يجد 
عنده طعنًا عليه أو عيبا فيما يذهب إليه» أو خبرًا يخالف أصله» أو أثرًا ينقض قوله؟ وهذا يدل على قوة نفسه 
فيما أصله» وإتقانه قاعدة مذهبه وما شيّده", مسألة الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه» والرد على الطاعنين بعظم 
جهلهم عليه؛ للخطيب البغدادي (۳۹۰). 


وقد تقرّر أصل الشافعي هذا عند الإمام أحمد جلة؛ لذا قدّمه» وحرى على حادته» واتبع طريقته في غير مسألة» 


٤ 


التي هلد 

وقي بايا قول الشافعي هذا تسليم منه بفكر التخصّص في العلوم الشرعية» وأن مزيد 
التحصيل والتقدّم في أحدها لا يعي بحال قطع الوشائج بينهاء سيما بينه وبين ما لا يقوم أود 
النظر إلا به؛ ومن هذا النظر الفقهي» وهو الذي تقدّم فيه الشافعي؛ فإنه لا يقوم على سوقه 
إلا بالحديث» وهو الذي تقدّم فيه أحمد ّم ؛ لذا نص الأصوليون على عدم درك مراتب 
الاحتهاد والنظر الفقهي إلا بمعرفة مقبول أحاديث الأحكام من مردودها؛ وقد ألمح إلى هذه 
الصلة عبد الرحمن بن مهدي في قوله: (لا يجوز أن يكون الرجل إمامًا حي يعلم ما يصح 
وما لا يصح» وح لا يحتج بكل شيء» وحن يعلم مخارج العلم)"» هذا في لزوم معرفة 
حانب من صناعة الحديث لا يتحصل المتفقه على رتبة النظر إلا به. 


وقل مثل هذا فيمن اختص بالصنعة الحديثية؛ فإن تمام تحصيلها يتوقف على معرفة علم 
فقه الحديث ودلالاته» وهو معدود من جملة علوم الحديث؛ (إذ هو ثمرة هذه العلوم» وبه 
قوام الشريعة)؛ حن إذا أدركه عد من أهل الحديث» و(أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا 
با ننه ادي 


قد يرد على تطلب هذا التكامل بين العلمين ما يردُ على تطلّب الموسوعية في العلوم 


= قال أحمد بن العباس النسائي: "معت أحمد بن حنبل ما لا أحصيه وهو يقول: قال أبو عبد الله الشافعي؛ ثم قال: 
"ما رأيت أحدًا أتبع للأثر من الشافعي"» سير أعلام النبلاء »)۸۷/٠١(‏ حلية الأولياء »)٠٠١/۹(‏ وبنحوه من 
رواية الميمون» يُنظر: تاريخ دمشق؛ لابن عساكر »)۳٦۸-۳٦٦/١۱(‏ فيظهر أن من معايير أحمد طلم في تقدم 
الرحال» واتباع حادقم» وسلوك طريقتهم: اتباعهم للأثر؛ وكان من نتيجة هذا النظر: تقديمه للشافعي» واقتفاؤه 
زه 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري اللؤلؤي» أبو سعيد البصري» من كبار حفاظ الحديث». قال 
الشافعي: "لا أعرف له نظيرًا في الدنيا". وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: "كان من الحفاظ المتقنين» وأهل 
الورع في الدين» ممن حفظ وجمعء وتفقه» وصنّفء وحدّث". له تصانيف في الحديث» مولده ووفاته في البصرة 
(ه؟١‏ - مو١اه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة »)۲٠۷-۲٠٦/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى »)١81-1١/80/59(‏ 
المقصد الأرشد (؟5/5١١-5١٠)»‏ تذكرة الحفاظ »)558-97541/١(‏ تمذيب الكمال »)٤٤١-٤۳١١/١۷(‏ حلية 
الأولياء (7/9). 

(۲) تمذيب الأسماء واللغات »)٠٠١/١(‏ شرح العلل .)4770/١(‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث (1۳)» ويُنظر: منهج الألباني في التخريج (۳۲۸-۳۲۷). 

.)757( معرفة علوم الحديث‎ )٤( 


£0 


التي لد 

الشرعية؛ واشتراطها لتحصيل رتبة النظرء ودرحة الاحتهاد؛ الآحذة بالأفول في العصور 

المتأخرة. نعم» غير أن ل بد من معرفة هذه المرحلة من مراحل العلوم» وأا كانت في وقت 
حقيقة لا بد من اعتبارها('؛ وكيفية توظيفها في تصنيف أدوات الجتهد المعاصر. 


إن مرحلة الموسوعية هذه لم تدم طويلاً؛ فبمجرد أن تطورت هذه العلوم وتفرئعت 
عنها علوم» وأذت في الاستقلال» وأصبح كل منها علمًا قائمًا بذاته؛ حي بدأت مرحلة 
جديدة كان من أهم مظاهرها: ندرة تبحر أفرادها في هذه العلوم؛ فمن كان منهم مخقتصًا 
بصناعة الفقه لم تحظ علوم الحديث بقدر كاف من تحصيله» الأمر الذي كان من نتيجته أن 
(وقع لجماعة من الفقهاء وغيرهم في ذلك خلل» وأقدم بعضهم على أمر ليته عنه نكل)"؛ 
فحكي من حال بعض المعدودين في أئمة الفقه: أنه (لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما 
عدون به من عوام أهل الصناعة فضلاً عن حواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف 
البخاري ومسلمًا وأحاديثهما إلا بالسماع -كما يذكر ذلك العامّة-» ولا يميزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب؛ وكتبهم 


اذه اه ا ا 


قل مثل هذه الحالة فيمن اختصً بالعلوم الأخرى؛ کالعلوم ERE‏ وغيرهاء حنىّ 
أصبح (كل فريق كالعامي بالإضافة إلى ما لم يحصل علمه» وإن حصل علمًا آحر). 


)١(‏ ينظر: نظرات جديدة في علوم الحديث (8ه-50). 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى (550/9). 
إن الإخلال بأحد العلمين هذين من مثارات الغلط في النظر الشرعي ولا شك؛ بل قال حمدان بن سهل: "لو 
قنك ا س "كلق ال ر يلك اا نوالا رق اف رجا يطلب انق نلك يفالت 
الحديث"» ذم الكلام وأهله (۷۲/۲)» لأن تحصيله لأحد العلمين وقصوره في الآحر موهم له بتحصيله رتبة 
الاحتهاد والنظرء وهي إنما تتوافر بقدر لازم منهما مجتمعين» إضافة إلى شرائط عدوها من شروط امحتهد. 

(۳) مجموع الفتاوى (77-11/4). قال ابن تيمية -عن أبي حامد الغزالي-: "كان قليل المعرفة بالحديث والآثارء 
والمعرفة لمعانيهاء وكان يقول: بضاعي من الحديث مزجاة -كما نقل عنه أبو بكر بن العربي» أنه سمعه منه-؛ 
ولهذا في كتبه من المنقولات المكذوبة الموضوعة ما شاء الله مع أن تلك الأبواب يكون فيها من الأحاديث 
الصحيحة ما فيه كفاية وشفاء"» بيان تلبيس الجهمية .)١5/5(‏ 

.)٠٠-١۹( ينظر: حولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما (۷۹-۷۸)» نظرات جديدة في علوم الحديث‎ )٤( 

.)١55( المستصفى‎ )5( 


٦ 


الثن لب 

إن معرفة هذه الظاهرة المتأحرة من حال العلوم الشرعية على حقيقتها تورث مد ركها 
أهمية إلحاق العلماء في رتبهم بين علماء هذه العلوم» وأنْ تقديمه في علم لا يع بحال تقديعه 
في آخرء بل قد يكون كالعامي فيه. وعليه» فتقديم عالم في صنعته الحديثية لا يعي تقليمه في 
نظره الفقهي» فتقديمه في الأول غير مستلزم لتقديمه في الآحر؛ لأن الجامع بين الصناعتين 
عزيز الوجود”". 

وهذه الظاهرة وإن كانت حقيقة موجودة إلا أنه من غير المقبول في قانون البناء 
الفقهي السير عليهاء فانعدام التكامل العلمي في بناء المتفقه» وحهله بالعلوم ذات الصلة 
بالنظر الفقهي يعد عيبا في بنائه العلمي؛ يورثه الإحلال في مراتب النظر الفقهي» وليس المراد 
في البناء العلمي تحصيل هذه العلوم جميعها بتمامها؛ (فإن ذلك محال حصوله لأحد مع كثرة 
العلم وقلة العمر» لكنا نريد ما دونه الفقهاء» وهذبه العلماء في كتبهم)”". 

NE ER‏ ابن لبد باعل دياف ا للقي 
حلال بيانه لمثار غلط الفقهاء في بعض المسائل؛ E OE 2 2 EEE‏ 
اجات :اديه فون عرف اة واتبعهاء أسدّ من طريقة جمع من الفقهاء؛ إذ أت 
أصحاب الحديث من الألفاظ كل ما صم به الحديث» ات ى الفقهاء؛ فمنهم 
من اعتمد في ذلك على أحاديث ضعيفة» ومنهم من حعل عمدته فيها: عمل أهل بلده؛ 
فجعل ذلك سنة دون ما خالفه» على أن حل تلك الألفاظ واردة عن البي بل ؛ فاعتماد 
الفقيه السنّة أصلاً في هذا الباب» وما شابمه؛ مانع من غلطه. 

هذاء ولتحصيل بعض هذه الأدوات» والتحرز نما يوقعه التباس منهجي المحدثين 
والفقهاء في قبول الأحاديث وردّها من الغلط في النظر الحديثي للفقيه والمتفقه؛ اقتضى الحال 


ذكر بعض المدارك المنهجية في النظر الفقهي» تُشكل بجموعها وما سبقها وما يتلوها نسقا 


.)۸۷( ينظر: الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين‎ )١( 
.)557/5( الواضح‎ )۲( 
.)47/7( ينظر: مجموع الفتاوى (1۷/۲۲)» الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية‎ )۳( 


/اء1 


فمن هذه المدارك: 


المدرك الأول: معرفة قواعد المحدثين وقوانين الفقهاء في هذا الباب على حقيقتها عند 
علماء الفن» وتوجيه نظرهم .ما جرى على سنن تلك القواعد والقوانين» وكذا حمل 
اصطلاحات أهل كل فن على لسافهم. 

وتفصيل هذا المدرك مما وقع فيه الخلط واللغط؛ فقد ذكر بعضهم تسليم جلة الفقهاء 
والأصولين تهج المحدثين في القبول .وار اعمادا على :ما عدّه علماء:الأصول شرطا من 
شرائط الفقيه المحتهد, وهو: معرفته بأحاديث الأحكام؛ ود ركه لصحيحها من ضعيفها؛ إما 
اا كز وواعين أن ا اک تله ران ع هلما ها تقالة ا 
الحديث في الأخبار المتصلة بالأحكام)”". 


غير أنه ومع التسليم بصحة المقدّمة الى قدّمها ا النتيجة الي بناها 
عليها بحاجة إلى تفصيل؛ فإن كان مراده: بتسليم الفقهاء للمحدثين» ورجوعهم إليهم: أي 
تسليمهم بأصل النظر في الحديث؛ فهو مسلم؛ قال أبو شامة: (وائمة الحديث المعشبرون 
هم القدوة في فنهم» فوحب الرجوع إليهم في ذلك» وعرض آراء الفقهاء على السنن والآثار 
الصحيحة» فما ساعده الأثر فهو المعتبر وإلا فلاء ولا نبطل الخبر بالرأي بل نضعفه إن كان 
على اختلاف وجوه الضعف من علل الحديث المعروفة عند أهله» أو بإجماع الكافة على 
حلافه)”2. 


.)١١50-1١٠8( يُنظر: احتلاف المفتين‎ )١( 

(۲) المستصفى »)۳٤٤(‏ شرح مختصر الروضة (0580-51//9)» التحبير شرح التحرير »)۳۸۷١/۸(‏ شرح الكوكب 
المنير (5-5553/5؟45). 

(۳) التلخيص (450-455/5). 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو القاسم» المقدسي ثم الدمشقي شهاب الدين أبو شامة» محدث» مفسرء 
فقيه» أصولي» مقرئ» مشارك في بعض العلوم» مولده في دمشق» ويا منشؤه ووفاته. ولي يما مشيخة دار الحديث 
الأشرفية» ودخل عليه اثنان في صورة مستفتيين فضرباه» فمرض ومات سنة (5560ه). من تصانيفه: "تاريخ 
دمشق"» و "مفردات القراء"» و "الوصول في الأصول", و "إبراز امعان" و "تاريخ ابن عساكر"» ينظر: تذكرة 
الحفاظ (57/4؟)» شذرات الذهب »)91١/8/5(‏ معجم المؤلفين (5/5؟١).‏ 

(ه) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول »)١75(‏ وينظر: الحجة في بيان المحجة .)۲۳١/۲(‏ 


۸ 


الت د 

ويضاف إلى التسليم بأصل الصنعة الحديثية» الرحوع إليهم في تفاصيلها؛ كأسباب 
الجرح لراو» ومسوغات تعديل آخر؛ ولذا نقل السخاوي (اتفاق الفقهاء على الرحوع إليهم 
في التعديل والتجريح» كما اتفقوا على الرحوع في كل فن إلى أهله» ومن تعاطى تحرير فن 
غير فنه فهو متعن). 

ومن مظاهره: تقديم الفقيه للمحدث في مضايق علم الحديث؛ كأبواب العلل؛ (فإن 
علم العلل من خواص علم أئمة ای ا نارق ييه أن ا فرح هنا قور که 
ف اللالة اک اريسي ارد 

على آنه لا بد للفقيه في هذا النظر: من درك منهج المحدث؛ ومعرفة صحة مذهبه فيه؛ 
(فإن المذاهب مختلفة فيما يعدل به ويجرح)7©. 


ويمذه الطريقة» واعتبار مسالك الفقهاء في النظر الحديثي: تتحقق غاية الفقيه من نظره 
الحديثي؛ وقد اعتبرها غير واحد من الأصوليين عند حديثهم عما يلزم المجتهد من الحديث7'؛ 
بل إن بعضهم حفف في هذا الشرط؛ فنص على (أن كل حديث يفي به مما قبلته الأمة» فلا 
ا لق" مادم ا ""لوتراق: ذلك ا و 
نظر الفقيه في الحديث. 


أما هذا المدرك: فقد اقتضته المفارقة بين منهجى المحدثين والفقهاء في قبول الأحاديث 
وردّهاء فرعا تحد من قواعد أهل الحديث (قاعدة صناعية لا يكاد أهل الفقه يعتبروفها ولا 


تكاد توجد في تصرفاتهم» وكذلك في تصرف بعض أهل الحديث ممن يتكلم في الفقه)”", 


(۱) فتح المغيث (۲۸۹/۱)» وينظر: قواطع الأدلة .)"1/0-559/1١(‏ 

(۲) الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية »)457/١(‏ وينظر: القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض 
الأصوليين 51 .)١58-1‏ 

(۳) ينظر: الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية .)557/١(‏ 

.)١٤٤( المستصفى‎ )5( 

(5) ينظر: التحبير شرح التحرير »)۳۸۷١/۸(‏ شرح الكوكب المنير (557-14571//5). 

(5) المستصفى (15؟). 

(۷) شرح الإلمام (/5ه). 


۹ 


ب الاو 
فلم يقفْ الأمر بين طرفي المحدثين والفقهاء» بل تحاوزهم إلى من تكلم بالفقه من الححدثين» 
ومن تكلم بالحديث من الفقهاء؛ ممن تأثر بالعلم الذي تكلم واشتغل فيه» حي لم يعد يجري 
في قواعده واصطلاحاته على العلم الذي تسب إليه أولاً؛ الأمر الذي يوحب على مُطالع 
تاعحة عراف كر اه وط رق ق که الم جمد ا م 

ومن آثار غياب هذا المدرك: أن بعض المتأحرين في تطبيقاقم يحملون أحاديث على ما 
يتوهمونه من قواعد المصطلح» وهي في حقيقتها معدودة من جملة قواعد الفقهاء 
واا 

إن هذا الالتباس في تصنيف بعض قواعد العلمين وتتزيلها يجرٌ إلى الحديث على صلة 
بين العلمين» تبين المفارقة بين المنهجين من وجه» كما تبين استحالة قطع العلائق بين العلمين 
من وجه آخر: 

لقد حار أهل الفقه وأصوله السبق إلى تأليف مدونات مصطلح الحديث» سيما من 
كان منهم على طريقة أبي عبد الله الشافعي؛ فلم تُكتب علوم الاص طلاح ابقداءً بأقلام 
امحدثين» وإنما بأقلام الفقهاء والأصوليين؛ الأمر الذي أذى إلى ظهور النفس الفقهي في خبايا 
تلك المسائل؛ وقد جلت في تضاعيف المباحث المشتركة بين العلمين» أو الى هي بأحدهما 
ألصق؛ فتجد اتحاه المؤلفات في تلك المسائل إلى طرائق الفقهاء والأصوليين؛ ولعله نتيجة 
للشنيي ا د 

ظهرت هذه الظاهرة في غالب أسفار المصطلح؛ فمغلا: تح فى كفاية الخطيب أمثلة 
صالحة لهذه الظاهرة؛ فقد سلك الخطيب مسالك الفقهاء في غير موضع من كتابه» مع كونه 
قد ألفه في مصطلح أهل الحديث!. 


.)۸( ينظر: التصنيف في مصطلح الحديث بين مدرسي الحديث والفقه‎ )١( 

(۲) ينظر: الكفاية (570)» في هذه العجالة بمكن التمثيل على هذا عثالين من طريقة الخطيب في كفايته: 
الأول: في مبحث زيادة الثقة: فبعد عرّضه الأقوال فيهاء قال: "والذي نختاره من هذه الأقوال: أن الزيادة الواردة 
مقبولة على كل الوجوه"» واختياره هذا جار على طريقة جمع من الفقهاء والأصوليين في هذه المسألة» لا على 
طريقة ا محدثين» ينظر: التكت على ابن الصلاح (517-1/9). 
الثافي: في مبحث ما رُوي من الأخبار مرسلاً ومتصلاء فبعد عرضه الأقوال فيهاء صحّح القول بان "الحكم 
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التي لد 

وقد تفاوتت مباحث الاصطلاح في ظهور هذا النفس فيها؛ لكنها تحلت في تقسيمات 

مبحث المتواتر والآحاد» وبعض تفصيلات مسائله» كما ظهرت ف إطلاق قبول الزيادة من 
الثقة» وغيرها. 


ومنها: عد المحدثين من جملة الحديث: قول وفعل الصحابي والتابعي؛ فما جاء عن 
الصحابي اصطلح عليه: بالموقوف» وما أثر عن التابعي ّي مقطوعًا؛ وكانا من جملة 


وتُعقبت حادتمم هذه: بأن فيها تسائحًا؛ لأن (أقوال التابعين ومذاهبهم لا مدل لما في 
الحدیث» فكيف يككون نوعا منه؟!)0), ع بأن الموقوف والمقطوع قد يكونان فيما لا 
حال للاجتهاد فيه؛ فيأحذان حكم المرفو ع" . 

وهذه الطريقة في انتقاد التضمين وحوابه حرت وفق نظر المحدثين والفقهاء. ومن آثار 
هذا النظر في عدّه من جملة الحديث: أن حرت عادة جمع من فقهاء أهل الحديث بكتابتهاء 
والبناع علي 


ج المج إذا كاذ تات ادا ضابطا روا كتحي قول رودو يلو العمال ينور تالف رد وسو كان 
المحالف له واحدًا أو جماعة"» المرجع السابق »)4١١(‏ وتعقبه ابن الصلاح؛ بأنه صحيح في مسالك الفقهاء لا على 
قواعد المحدثين» فقال: "ما صحَّحّه هو الصحيح في الفقه وأصوله"» مقدمة ابن الصلاح (77)؛ وابن الصلاح وإن 
تعقبه في تصحيحه» إلا أنه صحح ترجيحه» وكلاهما يكتب في علم مصطلح الحديث! 
فنسب ابن الصلاح هذا القول طريقة الفقه وأصوله؛ غير أن ابن حجر قد تعقبها؛ بأن طريقة الخطيب إا هي: 
تصحيح ما رواه العدل الضابط» وهي LEON a RS gE E‏ 
فيكتفون بالعدالة» ينظر: النكت على ابن الصلاح .)١١١/۲(‏ 
ومن أمثلة هذا الباب: أن النووي رح أنه لا يجوز الرواية بالإجازة بالمناولة المحردة» وقال: "فلا تجوز الرواية يما 
-على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصولء وعابوا المحدثين المجوزين-". التقريب والتيسير (15). 
ومن أمثلته -أيضًا-: أن ابن حجر أيهم في "نخبة الفكر" شروط الخبر المتواتر؛ وعلل صنيعه بقوله: "لأنه ليس من 
مباحث علم الإسناد» وإنما هو من مباحث أصول الفقه"» نزهة النظر (55). 

.)۸-۷( ينظر: التصنيف في مصطلح الحديث بين مدرسي الحديث والفقه‎ )١( 

(۲) ينظر: النكت على ابن الصلاح؛ للزركشي .)47١/١(‏ 

(؟) ينظر: المرجع السابق »)571/١1(‏ قال الزركشي: "به صرح ابن العربي» وادَّعى أنه مذهب مالك". 

(4) قال الخطيب -عن المقاطيع-: "فيلزم كتبهاء والنظر فيها؛ لتتخيّر من أقوالهم؛ ولا تشد عن مذاهبهم" الجامع 
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التي لد 

وفق مسالك الفقهاء؛ ومنها: 

انتقاد ابن دقيق العيد اشتراط بعض أصحاب الحديث في الحديث الصحيح: عدم 
شذوذه» وعدم علته؛ فقال: (وقي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء؛ فإن 
كثيرًا من العلل الى يعلل بها المحدثون الحديث لا تحري على أصول الفقها). 

قال ابن حجر معقبًا على قوله: (إن كثيرًا): (يدل على أن من العلل ما يجري على 
أصول الفقهاء» وهي العلل القادحة» وأما العلل الي يعلل بها كثير من المحدئين ولا تكون 
قادحة فكثيرة)؛ فكانت تلك العلل القادحة -كما سمّاه ابن حجر- من جملة العلائق بين 
المنهجين. 

المدرك الثاني: البحث عن سبب رذ الحديث في حال رذه؛ فإن من نتائج المفارقة بين 
منهجي امحدثين والفقهاء: احتلاف نتائج النظر بينهما؛ تبعًا لاحتلاف غاياتم منه» فمما 
يدرك بأدن مقارنة بين أنظارهم: احتلافهم في قبول حديث ورذه. 

وما سبق تقريره: أن الحديث المقبول عند الفقهاء أعم منه.غند المحذثين؛: لأن (احدثين 
يضعفون ما ليس بتضعيف عند الفقهاع) الأمر الذي يقتضى من الفقيه والمتفقه معرفة 
افا مسال الأكمة فقول اشدية الصف اا ب 

ولذا فإن تمام نظره في حديث رده محدّث: إدراك سبب رده على حقیقته» ومن ثم 
إلحاق هذا السبب برتبته في أسباب الردٌ كما هى في مسالك الفقهاء؛ فإن جرى هذا السبب 


= لأخلاق الراوي »)١۹١/۲(‏ نقله السخاوي وزاد عليه بعض موجبات تدوينها: "لا سيما وهي أحد ما يعتضد به 
المرسل» ورعا يتضح ها المعيئ الحتمل من المرفوع"» فتح المغيث .)١19/1(‏ 

.)5( الاقتراح في بيان الاصطلاح‎ )١( 

.)795/١( النكت على ابن الصلاح‎ )١( 

(۳) تنقيح التحقيق؛ لابن عبد اهادي (571//1). 

(4) الآداب الشرعية .)5١5/5(‏ 
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التي لد 

على مسالكهم ردم وإلا فإن كان مقبولا في مسالكهم قبله. 

فق يرد لدت خدينا غر أله مقرل ى سالك الفقياء» ووليس هى شط نا بط 
E By SAL SS‏ ا ا 
يكون معتمد الفقيه ومستنده: الأصول في الباب» والموافقة لدلالة الحديث» مما يقتضى على 
قانون الفقهاء عدم الخبر» وإن ضعف عند أصحاب الحديث. 

واختلاف المنهجين في حديث غير مانع من الاستدلال به في طرائق الفقهاء؛ لذا كان 
من شرط ابن دقيق العيد في بعض كتبه -كما قال-: (وشرطي فيه أن لا أورد إلا حديث 
من وثقه إمام من مزكي رواة الأحبارء وكان صحيحًا على طريقة بعض أهل الحديث 
الحفاظ» أو أئمة الفقه النظار)0". 

وهذه الطريقة من طرائق الفقهاء في الاستدلال؛ فيكفي في البناء على الحديث قبول 
بعض أهل الحديث» أو أئمة الفقه له؛ وهو نتيجة احتلاف أغراضهم من النظر؛ ولم يشترطوا 
في الحديث المستدل به: اتفاق الطائفتين على قبوله؛ (لأن ذلك الاشتراط يضيق به الال 
حداء ويوحب تعذر الاحتجاج بكثير نما ذكره الفقهاء؛ لعسر الاتفاق على وجود الشروط 
المتفق عليها؛ ولأن الفقهاء قد اعتادوا أن يحتجوا .ما هو نازل عن هذه الدرحة» فرحوعهم 
إلى هذه الدرجة ارتفاعٌ عما قد يعتادونه» فهو أولى بالذكرء ولأن كثيرًا نما احتلف فيه من 
ذلك يرحع إلى أنه قد لا يقدح عند التأمل في حق كثير من المحتهدين» فالاقتصار على ما 
أجمع عليه تضييع لكثير نما تقوم به الحجة عند جمع من العلماء» وذلك مفسدة)7). 

ومن تطبيقات هذه الطريقة: قبول الفقهاء للمرسل ق الجملة؛ وهو معدود من 
الضعيف في الصناعة الحديثية؛ ومن أثر قبوله: أن جملة واسعة من الأحكام اعتمدت على 
آثاز مرشلةة لذا فل لئ :يرك العمل بار شلات يرك العمل با كن الأحاديلف ° : 


.)۲١۷/١( ينظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي‎ )١( 

(۲) شرح الإلمام .)١١١/١(‏ 

(*) الإلمام بأحاديث الأحكام .)٤۷/١(‏ 

.)707-77/1( شرح الإلمام‎ )٤( 

(5) عمدة القاري »)١١١/۳(‏ وينظر: مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث .)١۳۸-١۱۳۷(‏ 
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التتهييد 

المدرك الثالث: مراعاة لفظ الحديث المفيد نحل الاستدلال عند الاحتجاج به: 

إن مقصود الفقيه من نظره في حديث يكمن في النظر في إمكانية الاستدلال به على 
حكم من الأحكام الفقهيّة» ومن ثم العمل هدلوله من عدمه؛ لذا كان متعلّق نظره مدلولات 
ألفاظ الأحاديث. 

فينبغي للفقيه حين استدلاله بحديث اختلف خرجه» وتعدّد لفظه؛ من مراعاة اللفظ 
الموصل إلى النتيجة الي أوصله الحديث إليها"» فإذا تعددت ألفاظ الحديث فإنه لا ينبغي له 
الاستدلال .خر ج من مخارجه لا يؤدي غرضه من استدلاله به؛ لخلوه من اللفظ المفيد محل 
لامد 

إن هذا النظر في مسالك الاستدلال يُظهر المفارقة فيها بين طرائق المحدثين والفقهاء“؛ 
لأن نظر المحدث متجه إلى أصل الحديث من خلال النظر في إسناده» دون تتبع آحاد ألفاظه؛ 
فهو حارج عن غايته من النظر. 

نه على هذه المفارقة بين المسلكين ابن دقيق العيد؛ فقال: (التنبيه على الفرق بين 
امحدّث والفقيه؛ من حيث هما فيما يُسندانه إلى الكتاب المخرّج فيه الححديث» وأن طريقة 
المْحدّث الاكتفاء بأصله من غير تتبع لآحاد ألفاظه» وأن الفقيه من حيث هو فقيه يحب عليه 
أن يتتبع اللفظ الذي يريد أن يستنبط منه الحكم؛ لأنه مقتضى صناعته؛ فيحتاج إذا إلى ذكر 
الطريقين معا أعين: من أحرج هذا الحديث» ومن أخرج هذا اللفظ الح به ؛ لاه 
يعتمد عليه في الاحتجاج؛ لذا كان لا بد له من مراعاة اللفظ الوفي لغرضه من الاحتجاج. 

وقال دق توؤصيقف.واخب الفقيه ين استدلاله بالحديث-: (ينبغي للفقيه الستدل 
بلفظة من الحديث إذا نسب الحديث إلى كتاب أن تكون تلك اللفظة الدالة على ذلك 
الحكم الذي اختاره موحودة في ذلك الكتاب بعينهاء ولا يعذر في هذا كما يعذر المحدّث؛ 


.)175/1( ينظر: شرح الإلمام‎ )١( 

(۲) ينظر: نصب الراية .)١١5/1(‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى »)58١/٠١(‏ استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة (54؟). 
)٤(‏ شرح الإ لام (/۰-۲۹). 


0£ 


التمهيمد 
لأن صناعته تقتضي النظر إلى مدلول الألفاظ» وأكثر نظر المحدّث فيما يتعلق بالأسانيدء 
ومخارج الحديث» والنظر في مدلول اللفظة المعيّنة حارج عن غرضه» وهو متعلق الفقيه 
یا 

لذا كان لزامًا على الفقيه (التيقظ لمدلولات الألفاظ» وترادفها وتباينهاء والتحرز عما 
يقع من الغلط فيه» وإن لم يتعلق به الغرض المقصود بالذات فيما يخبر به؛ تحريّا للصدق» 
وإقامة لواجد الحق في الكلام؛ أن القرطن ,الود بالذات ما وقع مع البي يكل سالا 


وجوابًا وحالا)”". 


فق نهذ لفان أن بد کر کی اد تنما ا ع اليل قوی هة و د ل 
الحديث على مراده. 
وأخيرًا؛ فخلاصة هذا النظر: أن من نتيجة إدراك الفقيه والمتفقه لعلائق علوم الحديث 
واصطلاحه» والفقه وأصوله على حقيقتها عند علمائهاء ومعرفته للفروق المنهجية بين 
علمائها في قبول الأ حاديت وردها؛ احتنابه الغلط في الميزان النقدي» واطراده في منهجيته 
العلمية اق فول الا خاديت ورد 
@ @& ® 


(۱) شرح الإلمام .)۱۷١/١(‏ 

(۲) شرح الإلمام .)۱۸۲/٤(‏ 

(۳) ينظر: التصنيف في مصطلح الحديث بين مدرسي الحديث والفقه (۸)» نظرات حديدة في علوم الحديث -١1(‏ 
0۸ 
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التبهويبلد 

أثر عدم الموازنة بين منهجي المحدثين والفقهاء في الغلط الفقهي : 

إن عدم التفريق بين مناهج النظر في العلوم» وحمل قواعد علم على علم آحر؛ من 
خلال النظر فيه ممسالكه؛ مورث للغلط في نتيجة النظر» ومؤدى الاجتهاد, وقد نبه على هذه 
النتيجة هذا الخلل الشاطي» فعد من مثارات الغلط في النظر: (مل بعض العلوم على بعض 
في بعض قواعده؛ حي تحصل الفتيا في أحدها بقاعدة الآحر» من غير أن تجتمع القاعدتان في 
أصل واحد حقيقي)"". 

اا N RAA‏ 
خلال مناهج المحدثين والفقهاء في قبول الأحاديث وردّها؛ تحد بعض المتفقهة يتبع في احتهاده 
مسالك المْحدّثين؛ فيزن نظره الفقهي لقبول حديث أو ردّه على قواعد الصناعة الحديثية؛ 
فكانت طريقته هذه في النظر: مقدمة لم ولن توصله إلى نتيجة بحري وفق مسالك الفقهاء 
ونظرهم. 

إن من نتائج زنةٍ علم بقواعد آخر إفقاد العلم المنظور صائصه؛ فالنظر في علم 
بواسطة قواعد آحر لا ينتج مقدمات قطعية يورثها توظيف قواعده المقرّرة عند أهله» فمؤدى 
النظر من خلالها نتائج غير قطعيةء حلافا للنظر فيه بواسطة قوانينه المصطلح عليها عند أهل 
العلم. كما أن من شأن استخدام قواعد علم في علم آخر تغييب خواص العلم المنظور؛ من: 
العموم والاطراد» والثبوت من غير زوال» والحاكميّة القانونية. 

E‏ لخدتن علو نااك 
الا قرو [ن. الاتحاذ يت دو ر ارك ا ی ا الفقهيء ؛ وغلطًا في تقائج 
الاحتهاد؛ باعث هذا الخلط اعتقاد وحوب النظر بقواعد امحدثين لما احتصوا به من تمام نظر 
في الحديث» مع غفلة عن مفارقة المناهج في هذا الباب من أبواب العلم؛ وعدم التنبه إلى أن 
هذين منهجين في النظر؛ لا يلزم إحدى الطائفتين اتباع الأحرى؛ فلا يلزم المحدثين اتباع 
الفقهاء في طريقتهم» كما (لا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك)"؛ لاختلاف طريقة كل 
منهما وغايته من النظر. 
)١(‏ الموافقات .)١١١۷/١(‏ 


(۲) النكت على ابن الصلاح؛ للز ركشي »)٠١8-١١5/١(‏ نقله من قول أبي الحسن بن الحصارء ثم قال بعد نجوه 
يُنظر: النكت على ابن الصلاح؛ للز ركشي .)۲٠١۱-۲۰۹/۲(‏ 
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التتهييبلد 

يقرّر هذا المع امصاص”''؛ فيقول: (وليس طريقة الفقهاء في قبول الأخبار طريقة 
أصحاب الحديث» ولا نعلم أحدًا من الفقهاء رَحَع إليهم في قبول الأحبار وردّهاء ولا اعتبر 
أصوطهم فيها)". 

وإن من آثار سلوك طريقة أصحاب الحديث؛ بوزن النظر الفقهي من خلال مناهجهم 
ومسالكهم في قبول الأحاديث وردّها: عدم التفريق بين أقوال كل طائفةء ما أثر في الغلط 
بدسبة القول إلى غير القائل به؛ فمن نتيجة عدم درك المفارقة بين منهجي المحدثين والفقهاء 
في مسائل من مصطلح الحديث: الخلط بين أقوال المحدثين والفقهاء» ونسبة قول بعضهم إلى 
بعض"؛ وهذا الخلط مثار للغلط في الترجيح؛ فمن نتيجة عدم معرفة القائل» وأصل قوله» 
وفرعه؛ التناقض في الترحيح» وهو مورث لتوليد طريقة في المسألة مستحدثة» لا عرف عمن 
تقدّم من أهل العلم الحققين. 

ومنها: إثبات فروق متوهمة بين المنهجين؛ فإن من شأن عدم المقاربة بين اله لنهجين» 
وتصوّر المفارقة بينهما على غير تمامها: توهّم فروق بين المنهجين فيما لا فرق بينهما فيه 


)١(‏ هو أحمد بن علي» أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاصء من أهل الري» ومن فقهاء الحنفية. سكن بغداد» ودرس 
بما. تفقه المصاص على أبي سهل الزحاج وعلى أبي الحسن الكرحي» وتفقه عليه كثيرون. انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في وقته. كان إمامّاء ورحل إليه الطلبة من الآفاق. خوطب في أن يلي القضاء فامتنع» وأعيد عليه الخطاب 
فلم يقبل. من تصانيفه: "أحكام القرآن'» و "شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرحي"» و "شرح اللجامع الصغير" 
توفي سنة (0./الاه)» ينظر: الجواهر المضية »)85-/5/١(‏ البداية والنهاية »)555/١١(‏ تاج التراحم (95- 
۷) معجم المؤلفين (۷/۲). 

(۲) شرح مختصر الطحاوي؛ للحصاص (514/4؟515-5)» بتصرف» وينظر: دراسات في أصول الحديث على منهج 
الحنفية (5/57). 

(۳) ينظر: توضيح الأفكار .)708/1١(‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح الإلمام (50/9ه-50ه). 
من أمثلة هذا الغلط: تناقض الخطيب في بعض ما أورد في "الكفاية"» وقد وصف هذا الغلط ابن رحب؛ فقال: 
"إن الطب عافن فد كر ن كناك "الكفاية" لدان اهجا في انادف الزواة» ى إرسال اديت وو ضا 
كلها لا تُعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ» إنما هي مأحوذة من كتب المتكلمين. 
ثم إِنّه احتار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاء كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء» وهذا يخالف تصرّفه في 
كتاب 'تمييز المزيد" وقد عاب تصرفه هذا في كتاب "تمييز المزيد" محدثو الفقهاء» وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب 
"الكفاية"» شرح علل الترمذي .)1۳۸-٦۳۷/۲(‏ 


10۷ 


التي لد 


قيقة؛ تت كذ ق ایت د کا ج اا قله اجان فو 

ا ب Sl‏ 
شرائط القبول» أو تلبس به مانع من موانعه» وحكمه على مخرج بعينه لا يتعدى إلى غيره من 
المحارج؛ فنسبة رده وفق النظر الفقهي لم يجر وفق سننهم؛ فلهم فيه مسالك محققة. 

كما أن تصحيح فقيه لهذا الحديث لا يعي مفارقته لمنهج المحدثين المورث لردّه؛ لأن 
قبوله له لا يعني صحة نسبته إلى خرحه» وإنما قصارى دلالة القبول عنده إثباته لصحة 
ا 

يوضح هذه القضية اي القاربة ين النهجين ابن ية تيمية في بعض تقريراته؛ فيقول: 
(وذكرنا أن الكلام في الحديث تعليلًا وتضعيفا شيء» وأن العمل به والاحتجاج به شيء 
اش وان أهل الحديث يريدون بالضعيف -كثيرًا-: ما لم يكن قويًا صحيحاء وإن كانت 
الحجة ثوحب العمل به) » فغير لازم من تضعيف حديث حرى رده وفق الصناعة الحديثية؛ 
رده على الحادّة الفقهية. 

وأخيرًا؛ فإن وصم طريقة الفقهاء في قبول الأحاديث وردّها بالتساهل يفتقر إلى المعالحة 
الموضوعية والمنهجية هذه المناهج, وغير حاف أنه من الإجحاف وعدم الإنصاف؛ فإن 
(لتصحيح الحديث وتضعيفه أبواب تُدخل» وطرق تُسلكء ومسالك طرق)"» ومسلك 
الفقهاء في هذا الباب وإن حرى على التخفف من شرائط الحدثين الي اشترطوها لقبول 
الخاد أو سلكوا مسلك الاعتماد على الخارج في إثبات صحة الأحاديث؛ إلا أنهفا 
جرت وفق مرادهم» وهو محقق لغرض الفقه» وموصل لغايته. 

وليس مفهوم هذا النظر عدم اعتماد الفقيه والمتفقه على نظر امحدثين في هذه المضايق؛ 
وإغا المراد: الاستعناس به» وعدم البناء عليه إلا فيما ل يقبله الفقهاء» وفيما ( م ينكشف أمره 
من الخارج على وجهه)” ", والله أعلم. 


.)5 44-5 57/١( ينظر: شرح علل الترمذي‎ )١( 

(۲) شرح العمدة (؟/457). 

(۳) مجموع الفتاوى .)٤۷/۱۸(‏ 

.)511-709/5( »)۱۰٦-۱۰ ٤/۱ ( يُنظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ للز ركشي‎ )٤( 
.)۱۳۰/٤( فيض الباري‎ )5( 
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المبحت الثاني 
الحديث الضعيف عند الامام أحمد جه 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: حقيقة الحديث الضعيف عند الإمام أحمد جله : 

وفيه ثلاث مسائل: 

إذا تقرّر ما سبق من إثبات الفرق بين نسّقي المحدّثين والفقهاء الذي يتفرع عن مقدّمة 
إثباتهما واقعًا في النظر الحديثي والفقهيء فإن سبيل معرفة مقصود الإمام أحمد حلم من أحذه 
E‏ لمشي ٠]‏ بحا وات لال بك N OE‏ 
العلماء والباحثين الذين طرقوا هذه المسألة في بيان مراده» والوصول إلى استجلاء مقصده 
باصطلاح (الحديث الضعيف) الذي يبن عليه الأحكام؛ لن (الناهج آبار العلومء 
والفطلخات د لاو هاه وهل هو سيل إلى الاد الور يغبن دا 

لذا طرقت لبيان مقصده ب (الحديث الضعيف) ثلاث مسائل» حاولت تحليل 
مضامينهاء كانت .مثابة الحوادٌ الموصلة لمراده بهذا الاصطلاح: 

المسألة الأولى: حقيقة الحديث الضعيف عند الإمام أحمد لم من حلال قواعده 
وأصوله؛ الي تضمنتها نصوصه» ونصوص علماء المذهب. 

المسألة الثانية: توجيه بعض العلماء والباحثين لمراد الإمام أحمد هَل بالحديث 
الا 

المسألة الثالغة: حقيقة الحديث الضعيف عند الإمام أحمد جل من خلال مسائله. 


وعلى الأخيرة يقوم اسان البحث وصلبه؛ وسبيلها تتبع الأحاديث الضعيفة الى بئ 


)200 العغور: غور کل شيء: قعره» وعمقه» وبعده» والماء الغور: الذي لا يقَدَرٌ عليه يُنظر: لسان العرب (/۳۳- 
»)٤‏ تاج العروس .)559/1١(‏ 
(۲) المصطلح الأصولي عند الشاطبي (۲۷)» بتصرف. 
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التي لد 
عليها أحكامه؛ لتنتظم .مجموع هذه المسائل أ ركان المعرفة .عوضوع الببحث» وهو اصطلاح 
الإمام أحمد ن بالحديث الضعيف» وتوظيفه له في نظره الفقهى. 
وأركان الاستجلاء الي انتهجتها في بحثي هي: 
الاصطلاح + المنهج = القاعدة 
أما الاصطلاح: ففي هذا المبحث. 
وأما المنهج: فمن خلال المبحث الأول» وإشارات إلى نسقه فيه في ثنايا هذا الملبحث - 
أيضّا-. 
وأخيرًا؛ القاعدة؛ وتأت في حاتمة هذا المبحث» وتمامها من خلال استقراء مسائل الإمام 
أحمد له ؛ محل الدراسة» ومن ثم تحليلهاء ومن الله وحده العون والطول. 
@ @& ©#» 


.)٠٤-٠٦٠( ينظر: المصطلح الأصولي عند الشاطبي‎ )١( 


لل 


الته د 

المسألت الأولى: حقيقت الحديث الضعيف عند الامام أحمد ج من خلال 
قواعده وأصوله؛ التي تضمنتها نصوصه ونصوص علماء المذهب: 

جاءت عدة نصوص عن الإمام أحمد جل وأصحابه في الحديث الضعيف؛ كانت 
فتيل احتلاف من جاء بعدهم؛ لاحتلافهم في سياق قوله» وتوجيه اصطلاحه فيه. وستكون 
هذه النصوص بعد استقرائها حال هذه المسألة؛ لتُوطئ السبيل إلى تحقيق اصطلاح الإمام 
أحمد تة بالحديث الضعيف و تحريره. 


وقد سلكت لبيان هذه النصوص: إيرادهاء ومن ثم التعقيب عليها ما مسن .شأنه أن 
يوضحها ويجلي معناها» مع بیان طريقة الأصحاب ي تأويلها وتفسيرها؛ لأفم أ خا 
الشأن» وهم أعلم الناس باصطلاح إمامهم» ومسلکه ف التعبير. 


النص الأول: حكى الأثرم طريقة الإمام أحمد جل في نظره الفقهيء وتراتييه 
للأدلة» في الحديث أنه (إذا كان الحديث عن البي بيه في إسناده شيء يأحذ به» إذا لم يجد 


حلافه الي منه؟ مثل: حديث عمرو بن ف ومثل: حديث إبراهيم ا ورا 
أحذ بالحديث المرسّلء إذا لم يجيء حلاف . 


حكى هذا النص جمع من الحنابلة» ومن حكاه ابن تيمية» ثم قال -مُعلّقَا-: (إن ذلك 


)١(‏ الأثرم (ت: ۲۷۳ه: هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أو الكلبي الإسكافي؛ أبو بكر» صاحب الإمام أحمد 
. كان إمامًا من أهل الحفظ والإتقان» وكان فيه تيقّظ عجيب» ويقال: إن أحد أبويه كان جنا قال الشيخ 
بكر أبو زيد: "يراد يمذه الإشارة إلى فرط ذكاء الأثرم» لا في حقيقة الأمر من أن أحد أبويه كان جنيًا"» نقل عن 
أحمد جنه مسائل كثيرة» وصنفهاء ورتبها أبوابًا. وكان أيضًا من أهل العناية بالحديث» توفي سنة (۲۷۳ه). 
ينظر: طبقات الحنابلة »)1٦/١(‏ مناقب الإمام أحمد (705)» تاريخ بغداد »)۳١۸-۳٠١/١(‏ تذكرة الحفاظ 
»)١١5/9(‏ سير أعلام النبلاء (؟577-777/1)» المدحل المفصل لمذهب الإمام أحمد (؟571/9). 

(۲) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» أبو إبراهيم» السهمي القرشي. أحد علماء زمانه. 
وونّقه جماعة من الحفاظ. قال الأوزاعي: "ما رأيت قرشيًا أكمل من عمرو بن شعيب". سكن مكة, وتوف 
بالطائف سنة (۱۱۸هے)» يُنظر: تهذيب التهذيب »)٤۸/۸(‏ ميزان الاعتدال (۲۹۳/۳)» الأعلام (5//ا 2 .)١‏ 

(۳) هو إبراهيم بن مسلم الحجري الكوني» أبو إسحاق العبدي» قدِمٌ الكوفة من هَجَر وهو ضعيف في الحديث؛ ضعفه 
aE‏ الفداظ) ينظ + الطقاتك الككري 5 قم اسروسيق ؛ لاب تياك 24315 الطيدقاء واو کر 
لابن الجوزي »)08--557/١(‏ قذيب التهذيب .)155-155/1١(‏ 

.)١۹۳-۱۹۲/۱( شرح علل الترمذي‎ »)574/١( الفقيه والمتفقه‎ »)٠١77/9( العدة؛ لأبي يعلى‎ )٤( 


ليل 


ال ل رتببتيبإ؟ي تت لهل 
اللي سياد وف ا هر اررق بزل کر مسي جل فرعا هله کر دن الان 
صحيحًا)”''؛ يريد به: بیان مستنده فيما صار إليه في حمل قول أحمد عله على ما قارب 
الحسن في اصطلاح المتأخرين. 

تحليل النص: في هذا النص حكاية حال الإمام أحمد حل في نظره الفقهي» من أحد 
أصحابه؛ ممن جمع بين الصنعة الحديثية» والشغف الفقهي؛ أعين: ا 

ففيه أن من طريقته: الأحذ بالحديث عن البي يكل ولو تكلم في إسندهء وهذه 
الطريقة في الآخر مشروطة هما إذا خلا الباب عن حديث أثبت منه؛ هكذا حكى الأثرم. 

وخی يتل اا رة الحديف الي ها اعد جد ا مام ق هلم الال مدن له فكان 
أن مثل بحديث عمرو بن شعيب» وحديث إبراهيم الهحري» والسبيل لاستيضاح (الحديث 
عن البي ية في إسناده شيء)؛ الذي رعا أحذ به الإمام أحمد خهلّه؛ النظر في رأيه في حديث 
من مثل به الأثرم على هذه الرتبة؛ وإليك النظر فيها موجرًا: 

أولاً: موقف الإمام أحمد ج من حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جده: 

تعدّدت الروايات عن الإمام أحمد جل في موقفه من حديثه"؛ أوردها هناء إضافة لما 
سبق ذكره من رواية الأثرم» وهي: 

أولةً: قال الإمام أحمد له في رواية الأثرم -في حكاية حاله مع حديث عمرو- قوله: 


لأنا أكتب حدیثه» ورا احتججنا به» ورا وجس ف القلب من 


(۱) مجموع الفتاوى .)۲٤۹/۱۸(‏ 

(۲) كان حال الأثرم قبل صحبته للإمام أحمد طلم مشتغلاً بالحديث والأحبار» وحفظها؛ في الفقه ومسائل 
الاحتلاف؛ حن إذا صحب الإمام عله ترك ذلك» وأقبل على مسألته؛ حن إِنّه كره هذه السؤالات منه -نقله 
المرُوذي-؛ ولعله لعادته له في كراهية ما سوى المأثور» يُنظر: طبقات الحنابلة »)۷۲/١(‏ موسوعة أقوال الإمام 
أحمد .)01/1١١‏ 

(۳) يُنظر: الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب .)۸۸-۸٦(‏ 

)٤(‏ الحرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (58/5)» تمذیب الكمال (1۹/۲۲)» ميزان الاعتدال (55/9؟)» سير أعلام 
النبلاء .)١51//5(‏ 
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التي لد 
ثانيًا: قال الإمام أحمد و : في رواية الميمون” ا عمو 3 اتسين ا 


اک صر فأنا أن کک ن چ 


ثالثا: قال الإمام أحمد لغ في رواية ل لاو (أصحاب الحديث إذا شاؤوا 
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اخ ا د يعور او تعب وقد ابعر دوو ذا ارو کی 


رابعا: قال حرب: (قيل لأحمد -يعئ: ابن حنبل- شلوك عير بن شعت عن ايف 
عرو چا كبلك ا لاع دو و یی فين ون عد الله بن کو نس 


العاص» ويقال: إن E:‏ حّث من كتاب جه وم يسمعه 0 


خامسًا: قال البحاري: (رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المدييْ» وإسحاق بن راهويه» 


وأبا عبيد» وعامة أصحابنا؛ يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» فمن الناس 


1 هوعيد الملك بن عبد اليد بن مهرات» أبى امسن ايمر الرقي» فقي بلي ذكره اكلا فقال: "الميموي 
من أصحاب أحد» جليل القدرء ولازم أحمد من سنة خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين» وكان أحمد يكرمه» 
وعنده عن أحمد مسائل في ستة عشر جزءًا" توفي سنة (٤۲۷ه).‏ طبقات الحنابلة »)5١5-51١5/1(‏ المقصد 
الأرشد (؟55/5 .)١ 598-1١‏ 

(۲) الضعفاء؛ للعقيلي (۲۷۳/۲)» ميزان الاعتدال »)۲٠١/۳(‏ بحر الدم .)١١8(‏ 

(99) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير» أبو داود 0 أزدي من سجستان» كان من أئمة الحديث» 
ورحل في طلبه. معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد جلة. وروى عنه "المسائل". انتقل إلى البصرة بعد تخريب 
الرنج ها؛ لينشر يما الحديث» وها توفي سنة (ه/51ه). من مصنفاته أيضًا: "السنن"» و "المراسيل"» و "البعث", 
وينظر: طبقات الحنابلة »)١57-1١59/١(‏ المقصد الأرشد »)٤۰۷-٤۰٦/١(‏ الأعلام .)١187/9(‏ 

-١51//5( تمذيب الكمال (1۹/۲۲)» سير أعلام النبلاء‎ »)۲٦٤/۳( سؤالات أبي داود (۲۳۰)» ميزان الاعتدال‎ )٤( 
.)۱۱۸( ملي بحر الدم‎ 

(5) هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» أبو عمرو القرشي السهمي. من أهل الحجاز» روى عن 
جه عبد الله بن عمروء وابن عمرء وابن عباس تہ » وروی عنه ابناه: عمروء وعمرء وجماعة» ولم يُذكر له 
رواية عن أبيه محمد وقد احتلف في حديثه: هل هو مرسل أم لا؟ كما احتلف في الضمير المتصل بحدّه في قوهم: 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» هل هو عائد إلى شعيب؟ أم إلى عمرو؟» ينظر: الطبقات الكبرى 
»)۲٤۳/٥(‏ قذيب الكمال »)085-5*4/1١7(‏ قذيب التهذيب (4/-ه+-/07ه©). قذيب الأسماء واللغات 
557/1)» جامع التحصيل »)١37(‏ الواقي بالوفيات .)55/١5(‏ 

(5) المراسيل؛ لابن أبي حاتم (30). 
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التي لد 
)1( 


بعدهم؟) . 
ا 3 . 7 ٤ f (MD.‏ 
سادسا: قال البتحاري: (احتمع علي بن المدييٰ» ويجى بن معين ١‏ واحمد» وابو 
ODE‏ 00 3 5 5 5 : ع. 
حینمه > وشيوخ من شيوخ العلم؛ فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب؛ فثبتوه» وذكروا آنه 
چ 


ا A‏ 3 0 ر 


»)۲۷۳/۳( الضعفاء؛ للعقيلي‎ »)٠١۸( العلل الكبير؛ للترمذي‎ »)۳٤١-۳٤١١/٦( التاريخ الكبير؛ للبخاري‎ )١( 
.)١١۷/١( سير أعلام النبلاء‎ »)۱١۸( بحر الدم‎ »)۱۸۸/٤( قذيب الكمال (1۹/۲۲)» فتح المغيث‎ 
تعليق: تعقب الذهبي هذه الرواية عن البخاري» وقال: "قلت: أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري» أخحاف‎ 
أن يكون أبو عيسى وهِم؛ وإلا فالبحاري لا يُعرّجٍ على عمروء أفتراه يقول: فمن الناس بعدهم؟! ثم لا يحتج به‎ 
.)١517//8( أصلاء ولا متابعة؟!" سير أعلام النبلاء‎ 
.)5515/75( وقال: "ومع هذا القول فما احتج به البخاري في جامعه"؛ ميزان الاعتدال‎ 

(۲) هو بحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسسطام بن عبد الرحمن الي بالولاء» أبو زكريا البغدادي» إمام أهل 
الحديث في نانف كان اما عام ذاش متقتًا. نعته الذهبي ب "سيّد الحفاظ"» سمع من الإمام أحمد جلة» وكان 
مما اله فال "واد الناس من أنه تكو ميل اجان اي 9 ران وا قد عله اعد ولا علق طرق انعد" 
قال أبو عبيد: "ربانيو الحديث أربعة: فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل» وأحسنهم سياقة للحديث وأداء له 
علي بن المديني» وأحسنهم وضعًا لكتاب ابن أبي شيبة» وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يى بن معين"» توفي 
بالمدينة أيام الحج» قبل أن جج وهو يريد مكة؛ ودف بالبقيع سنة ١ه‏ ). من تصانيفه: "التاريخ والعلل"» و 
"معرفة الرجحال"» ينظر: طبقات الحنابلة ».)507-5-05/1١(‏ المقصد الأرشد »)٠١5-١١+/8(‏ تمذيب الكمال 
١8/81:ه-58‏ ه)» قذيب التهذيب (۲۸۰/۱۱ - ۲۸۸)» وفيات الأعيان .)١ :8-١9/5(‏ 

(۳) هو زهير بن حرب بن شداد الحرشي» أبو خيثمة النسائي. محدّث بغداد في عصره» أصله من (نسا). وثقه جماعة 
بن اهار قال الفرغاي: "كانت له معرفة بأيام الناس» وأخبارهم» وله مذهب" وقال الذهبي: "نزل بغداد بعد 
أن أكثر التطواف في العلم» وجمع» وصنف» وبرع في هذا الشأن هو وابنه وحفيده محمد بن أحمد. وقل أن اتفق 
هذا لثلاثة على نسق"» من تصانيفه: "كتاب العلم"» و "التاريخ", قال الخطيب: "ولا أعرف أغزر فوائد من 
تاريخه» و کان 3 دت بو اماد توفي سنة (٤۲۳هے»‏ ينظر: تمذيب الكمال (405-15405/9))» تمذيب 
التهذيب »)۳٤٤-۳٤۲/۳(‏ لسان الميزان »)٤٩۳/۱(‏ تاريخ بغداد »)٤۸۲/۸(‏ سير أعلام النبلاء -٤۸۹/۱۱(‏ 
۲ 

.)۲۷۳/١( التبصرة والتذكرة (۱۸۸/۲)» طبقات الحنابلة‎ »)۱۸۸/ ٤( فتح المغيث‎ )٤( 

(ه) الجامع؛ للترمذي .)۲٦/۲(‏ 


ل 


تحليل الروايات: 

هذه الروايات -وإن كان ظاهرها التعارض- إلا أن بعضها يفسر بعضًا؛ فاتفققت 
روايتا الأثرم وأبي داود على الاحتجاج بحديثه تارة» وترك الاحتجاج به تارة أحرى» 
وحكاية الإمام أحمد جلع في رواية الأثرم طريقته» وحكايته في رواية أبي داود طريقة 
أصحاب الحديث؛ لا يؤثر في حملها على طريقته؛ لأنه معدود فيهه”". 

أما توصيف حال احتجاج أهل الحديث من عدمه؛ فقد حاول الذهبي الإحابة عليه - 
بعد نقله رواية أبي داود-؛ وقال: (قلت: هذا محمول على أهم يتردّدون في الاحتجاج به. لا 
أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي)”"» وقال -عن حكاية الإمام أحمد طلم احتجاجهم به 
تارة» وتركه تارة-: (يعئ: لترددهم ق شان 

وتعقب: بعدم التسليم؛ (لأنه نسب إلى أهل الحديث التردّد» ومععئ هذا أنهم قد تحيروا 
في الاحتجاج به» ومن المعلوم آنه لا يصح الاحتجاج بأي راو حصل التردد في شأنه» بل لا 
بد من الحزم بصحة الاحتجاج به» أو بضعف ذلك» أو أنه يمكن الاحتجاج به في حال دون 
ال 

ولعل الأرحح: اد يل مر حال احتجاج الإمام أحمد لم بحديثه؛ سير عمله به 
وهو ما حكاه الأثرم -كما في نصّه أعلاه-؛ وظاهره: أنه لا يحتج به إلا إذا قام عنده من 
القرائن ما يعضده؛ إن قرائن الإثبات» أو قرائن النفي» ومنها -ما قاله الأثرم-: (إذا ل جد 


حلافه أثبت 0 


لذا غيل يعض حدينه» ومتها: عملة بحديئة ى مضناغفة الغرامة غلى من سرق الشمر 


.)۸۸( ينظر: الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء .)١54/8/(‏ 

(۳) ميزان الاعتدال 5/59 55). 

.)۸۹( الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب‎ )٤( 

(5) العدة؛ لأبي يعلى »)٠١57/9(‏ الفقيه والمتفقه »)٥۳٤/۱(‏ شرح علل الترمذي .)١۹۳-۱۹۲/۱(‏ 
(1) ينظر: الفروع .)١85/5(‏ 
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التي لد 


وسبب عمله به: أنه لم يأت في الباب خلافه؛ فقد قال: (لا أعلم سببًا يدفعم"» كما 


(» (5 


عضده““ حديث عمر انه في ناقة المزني في غرامة المثلين2» وقد احتج به سج 


وعليه؛ فإذا لم يأت في الباب معارض له» أثبت منه أو مثله» عمل به» وعلى هذا 


تُحمل الروايات في احتجاج الإمام أحمد حلم بحدينه”". 


»)۸٥/۸( كتاب الحدود» باب ما لا قطع فيه» والنسائي‎ »)٤۳۹۰( رواه أبو داود (455-4147/5).» برقم:‎ )١( 
كتاب قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» وحسنه الألباني في "الإرواء"‎ »)٤۹٥۸( برقم:‎ 
.)555//( (/5-79؟/7)» وضعفه جماعة, يُنظر: البدر المنير‎ 

.) 71١7/59 التمهيد‎ )۲( 

فائدة: نقل ابن عبد البر في "التمهيد" و "الاستذكار" من رواية الأثرم عن الإمام أحمد طلم ما انفرد به عن غيره» 
وقد أكثر من النقل عنها في الأول» وهي من رواية عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» عن عبد الحميد بن أحمد 
الوراق» عن الخضر بن داود» عن أبي بكر الأثرم» قال ابن عبد البر: "كل ما في كتابي هذا عن الأثرم» عن أحمدء 
وغيره؛ فبهذا الإسناد"» التمهيد .)١١9/4(‏ 

(۳) المغين »)١5١-119/9(‏ المبدع (4/7 4 5)» مطالب أولي النهى .)١51/5(‏ 

.)١8-1١17/9( ينظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

(ه) أن عمر فته أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجحل من مُزينة مِثلّي قيمتهاء أخرجه مالك 
»)۷٤۷/۲(‏ برقم: (۳۸)» وعبد الرزاق (۲۳۸/۱۰)» برقم: (۱۸۹۷۷)» والبيهقي »)٤۸۳/۸(‏ برقم: 
»)١7780(‏ وإسناده عند عبد الرزاق صحيح» وصححه ابن حزم» المحلى »)۳٠۷/٠١(‏ وينظر: الإحكام في 
أصول الأحكام »)١١٠١-٠١٠۹/۲(‏ تخريج أحاديث وآثار كتاب "في ظلال القرآن" »)١ ٤١-١ ٤٥(‏ العلل؛ لابن 
أبي حاتم »)۱۹۰-۱۸۹/٤(‏ شرح مشكل الآثار (75/1+-35565)» البدر المنير (/555). 
قال ابن عبد البر: "في هذا الحديث كلمة منسوحة؛ وهي قوله: "وغرامة مثليه"؛ لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بماء 
إلا ما جاء عن عمر اله في رقيق حاطب بن أبي بلتعة» حين انتحروا ناقة رجحل من مزينة» ورواية عن أحمد بن 
حنبل"» التمهيد (۲۱۲/۱۹)» وینظر: الاستذكار .)5١١-5.9/9(‏ 

(1) ينظر: التمهيد »)۳١۲/۲۳(‏ كشف اللثام شرح عمدة الأحكام »)۳۲٠/١(‏ المغيْ »)١1١١/9(‏ شرح الزركشي 
(/7**)» المبدع »)٤٤٤/۷(‏ كشاف القناع »)١5٠0/5(‏ شرح منتهى الإرادات (7377/9)» المنح الشافيات 
(۷۳۲/۲)» مطالب أولي النهى (555-951/5). 

(۷) ينظر: المحروحين؛ لابن حبان (۷۲/۲). 
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أما الروايات في عدم الاحتجاج بحديئه”')؛ كرواية الميمون؛ فهي محمولة على عدم 
الاحتجاج به في حال دوك حال» وهو بعض مدلول روايي الأثرم وأبي داود؛ فالروايات 2 
عدم احتجاحه مقيّدَة بما؛ وهي الحالة الى عناها الإمام أحمد جل بقوله: (وإذا شاؤوا 
تركوه)؛ (يعبئي: قي حال وجود النكارة» فهذا حكم منه في حال خاصة لا في عموم 


ع 


وعلى هذا يحمل -أيضًا- ما رواه البخاري والترمذي؛ فهما إنما حكيامذهب 
أصحاب الحديث ي الاحتجاج بحديثه» والبناء عليه. 


وأما رواية حرب؛ فإها حكاية من الإمام أحمد جل لموقف غيره -بصيغة التمريض- 
في عدم ماع شعيب من حده» وأن الرواية إنما هي كتاب. وإلا فقد جاء عنه يه التصريح 


بسماعه من 000 لذا وجب تقديم الصريح على ما نا 


: من أمثلة أحاديث عمرو بن شعيب الي لم يبن عليها الإمام أحمد كله‎ )١( 
أولا: حديثه في الحارية إذا ممست فرحها؛ ليس عليها وضوء؛ نقل عنه المرُوذي: "لم أسمع في هذا بشيء"» فذّكر له‎ 
حديث عبد الله بن عمروء عن البي :"عا امرأة مست فرجها فلتتوضاً"» فتبسم» وذكر بعض رواته» وكأنه‎ 
.)١54/1( ضعفه من أحلهم» وقال: "ليس إسناده بذاك" المغئ‎ 
. برقم: (7075)» في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص تعفد‎ »)54//١١( والحديث؛ رواه أحمد‎ 
ثانيًا: حديثه في زكاة الحلي؛ فلم يوجب في الحلي زكاة؛ وقال: "خمسة من أصحاب رسول لله يا يقولون: ليس‎ 
.)٤۲/۳( في الحلي زكاة"» المغئ‎ 
وقد روى أبو داود بسنده إلى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» أنه قال: "أتت امرأة من أهل اليمن رسول‎ 
الله يا ومعها ابنة لما في يديها مسكتان من ذهبء فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن‎ 
في كتاب الزكاة» باب الكترء ما هو؟‎ »)١5577( يسورك الله بسوارين من نار؟"؛ رواه أبو داود (۱۳/۳)» برقم:‎ 
وزكاة اللي‎ 
وهذا الحديث لم يعمل به الإمام أحمد جلة؛ وعدم عمله به: قرينة تضعيفه إياه.‎ 

(۲) الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب (۸۹). 

(5) سأل محمد بن علي الحوزحان الإمام أحمد له: "عمرو بن شعيب ممع من أبيه شيغا؟ قال: يقول: حدثي أبي؛ 
قلت: فأبوه سيمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم أراه قد سمع منه"» تمذيب الكمال »)1۹-٦۸/۲۲(‏ تمذيب 
التهذيب ١/8(‏ ه)» سير أعلام النبلاء .)١١۷/١(‏ 


.)30( ينظر: الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب‎ )٤( 


11۷ 


التي د 

غمثل الط أن نح عموو بن عة الما اهن و ن عل را 
واحدة» وهو عنده في رتبةٍ تنحط عن الصحيح» ورا قاربت حديث من ضعف حديثه؛ فهو 
(ليس بحجّة مطلقاء وإنما يحتجّ بأحاديثه الي لم يجس في النفس منها شيء؛ فإذا وَحَس في 
النفس من حديثه شيء؛ لم يحتجّ به» وذلك بأن يكون الحديث منكرًا؛ أي: مالقا لدليل 
أقوى منه)"» فعمل الإمام أحمد له بحديثه أحيانًا؛ إذا احتفت به قرائن الإثبات» وانتفت 
عنه قرائن النفي. 

ومن المفارقات بين طرائق متقدمي ادن ومتأخريهم: أن طريقة المتأحرين تحسين 
حديثه لذاته"» وطريقة النقاد من المحدثين؛ كالإمام أحمد ملّه: (قائمة على الانتقاء من 
حديث من بحسن المتأخرون حديثهم)”)؛ لذا كان تنزيل الإمام أحمد له لمذه النظرة 
لحديث عمرو قائمًا على الانتقاء» ف (لا يصح أن يقال بأن أحمد يحتج بحدينه مطلقاء كما 
لا يصح أن يقال: بأنه من يُضعّف حديثه ا 


على أن من سلك في الصناعة الفقهية لا بد محتاج إلى أحاديثه؛ ولذا احتج ها أئمتهم؛ 
كالأئمة الأربعة» بل (لا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليهاء واحتج بماء وَإِنما طععن 
: 1 2 1 0 5 5 . 5 
فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى؛ كأبي حاتم البسي» وابن حزم» وغيرهما) -قاله 


.)١٠١/٠١( آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن جى المعلمي‎ )١( 

(۲) هذا المع مقارب لما وجه به بعض الأصحاب -كابن تيمية» وابن رجب- الحديث الضعيف الذي يعمل به الإمام 
أحمد جلة؛ أنه "مراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن"» شرح علل الترمذي »)٥۷٦/۲(‏ وهو في هذا 
السياق من قبيل الحسن لغیره» يُنظر: مجموع الفتاوى »)۲٤۹/۱۸(‏ شرح علل الترمذي 54/١(‏ 55). 

(۳) يُنظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره .)۱۸۲۹-۱۸۲۱/٤(‏ 

.)5١ 57/59 الحديث الحسن لذاته ولغيره‎ )٤( 

(5) الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب (57). 

(7) هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم البسي؛ نسبة إلى (بست) في سجستان. تنقل في الأقطار في طلب 
العلم. حدث» مۇرخ› عام بالطب والنجوم. ولي القضاء بسمرقند ثم قضاء نسا. قال ابن السمعاني: "كان إمام 
عصره". من مصنفاته: "المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع"» المشهور ب: صحيح ابن حبان» في الحديث» و 
"'روضة العقلاء" ق الأدب» و "الثقات" ي رجال الجحديث» و 'وصف العلوم وأنواعها" توفي سنة (6515"ه)) 
يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١ 51١/79‏ تذكرة الحفاظ »)١75/8(‏ شذرات الذهب .)١5/89‏ 


۸ 


التتهبلد 
ابن القيم-7"©. 

وفي هذا النص إشارة دقيقة إلى أثر الصنعة العلميّة في احتلاف النظر إلى الآثار؛ فطريق 
من مارس صناعة الفقه والفتيا؛ قبول حديث عمرو بن شعيب» ومن لم يمارس» ولم يتوافر 
على الملكة الفقهية؛ نظر إلى حديثه محردًا من أثره في النظر الفقهي؛ فرده! 

ثانيا: موقف الإمام أحمد ج من حديث إبراهيم الهجري: 

نقل الأثرم عن الإمام أحمد عل أنه احتجّ بحديث من رواية إبراهيم"؛ في الدعاء بعد 
التكبيرة الرابعة من صلاة الحنازة؛ فعن عبد الله بن أبي أوق جهئغه 7", وكان من أصحاب 
الشجرة» فماتت ابنة له» وكان يتبع جنازتها على بغلة خلفهاء فجعل النساء يبكين» فقال: لا 
ترئين» فإن رسول الله ية مى عن المراثي» فتفيض إحداكن من عبرتها ما شاءت» ثم كبر 
عليها أربعاء ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعوء ثم قال: «كان رسول الله يل 


يصنع في الجنازة هكذا)2. 


.)۲۹/۳( تنقيح التحقيق؛ لابن عبد المادي‎ »)۷۸/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
قال يعقوب بن شيبة: "ما رأيت أحدًا من أصحابنا -ممن ينظر في الحديث» وينتقي الرحال- يقول في عمرو بن‎ 
شعيب شيئًاء وحديثه عندهم صحيح» وهو ثقة ثبت» والأحاديث الي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء‎ 
.)57/9( زوروها عنه» وما روى عنه الثقات فصحيح"» التمهيد‎ 

(۲) الأوسط (ه/44)»: شرح الزركشي »)۳٠١-۳۱٤/۲(‏ ومن هنا يظهرٌ أن الإمام أحمد له احتجّ بحديثه» وقد 
قال د. خالد الدريس في "الحسن لذاته ولغيره" (75575/5): "أما الحجري فبعد البحث ل يتسنّ لي الوقوف على 
حديث له احتج به الإمام أحمدء وقد وحدت الإمام أحرج له في المسند نحو ثلاث وعشرين حديثًا بالمكرّر وم 
أحد فيها ما يمكن أن يُحتجّ به في الأحكام ما لم يروه الثقات» فالله أعلم بحقيقة الحال"!. 

)٣(‏ هو عبد الله بن أبي أو علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة» أبو محمد الأسلمي. أحد أصحاب 
البي يلك شهد بيعة الرضوان. قال عمرو بن علي: "هو آخر من مات بالكوفة من الصحابة"» وفي كتاب الجهاد 
من البخاري ما يدل على أنه شهد الخندق» توفي سنة (5/ه). ينظر: الطبقات الكبرى »)75١/5(‏ الاستيعاب 
(۸۷۱-۸۷۰/۳))» أسد الغابة »)١ 8١/89‏ الإصابة .)١۷-١١/٤(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد »)٤۸٠/۳١(‏ برقم: »)١915٠0(‏ والبيهقي 0»)7١/5(‏ برقم: »)1۹۸١(‏ السنن الكبرى للبيهقي 
(55/5)» جماع أبواب التكبير على الحنائز ومن أولى بإدخاله القبر» باب ما روي في الاستغفار للميت والدعاء له 
ما بين التكبيرة الرابعة والسلام» والحاكم في "المستدرك" »)5١7/١(‏ برقم: »)١١۳١١(‏ كتاب الجنائز» وقال: "هذا 
حديث صحيح» ولم يخرّحاهء وإبراهيم بن مسلم ال حجري لم ينقم عليه بحجة". فهو من طريقه» ينظر: مختصر 
تلخيص الذهبي؛ لابن الملقن .)۲۸۷/١(‏ 
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التي لد 
ع الإمام أجل هله حي سبب عمله به؛ فقال: (هو من أصلح ما روي وقال: لا 
اعلا اه 


2 


ا ل ب دا 


بالمكرّر؛ ولعله کان خسن الرائ : بعض الشيء في" ¢ يؤيده أنه سكل: هل يحدّث عنه؟ 


فال : قد روق عله عة 460 كاله يفوي الح عد إن كان عنهون الثقاد ع 


خض 
ET‏ 


هذا ما تحرّر في رأي الإمام أحمد يل في إبراهيم ال هجري. 

هذاء وقي ظاهر نص الأثرم -في حكاية حال الإمام أحمد جل في الاحتجاج الفقهي- 
ما يدل على أنه يأحذ بالحديث إذا لم يحد في الباب ما يدفعه» وإن كان في إسناده ما يقدح؛ 
كحديث عمرو بن شعیب» وغیره 


508 ا (فإن ذلك الذي سماه eT‏ 
بل هو ما يجعله كثير من الناس صحيحًا)» وقد مر قريبًا إيضاح رأي الإمام أحمد مله في 


)١(‏ يحتمل أن يكون هذا اللفظ بالياء؛ كما أت في المئن» ويكون المراد: أصلح ما رُوي من الأخبار في الباب» 
ويحتمل أن يكون بالألف» هكذا: "روى"» ويكون المراد: أصلح ما روى إبراهيم يم المجريء والله أعلم. 

(۲) الأوسط (457/50). الفروع (۳۳۸/۳)» شرح الزركشي »)"٠١/۲(‏ المبدع »)٠٠١/۲(‏ كشاف القناع 
.)١١6/5(‏ 

(۳) ينظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره 4/59 "57 5). 

)٤(‏ هو شعبة بن الحجاج بن الورد» أبو بسطام الأزدي العتكي» عالم أهل البصرة وشيخهاء ورأى الحسن وأحذ عنه 
مسائل» أمير المؤمنين في الحديث» حافظ» مفسرء محدثء قال الحاكم: "شعبة إمام الأئمة بالبصرة في معرفة 
الحديث» رأى أنس بن مالك» وعمرو بن سلمة الحرمي» وسمع من أربعمائة شيخ من التابعين"» قال أبو داود 
الطيالسي: "معت من شعبة سبعة آلاف حديث" توفي سنة (0١1ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد (755/9)» سير 
أعلام النبلاء »)۲١۲/۷(‏ تمذيب الأسماء واللغات (4/1 5 ؟), معجم المؤلفين (501/5). 

(5) المعرفة والتاريخ .)١١۹۱-۱۹۰/۲(‏ 

(5) ينظر: تمذيب التهذيب »)١57-1١714/1(‏ منهاج السنة النبوية .)۳٤١/٤(‏ 

(۷) العدة؛ لأب يعلى (۱۰۳۲/۳)» شرح علل الترمذي .)158-١957/١(‏ 

(۸) مجموع الفتاوى .)۲٤۹/۱۸(‏ 


۷۰ 


التبهييلد 
حديت عجرن 

يُشكل على هذه الطريقة في حمل اصطلاح الإمام أحمد ِلَمْ: أن ابن القيم» وهو ممن 
صوّب هذه الطريقة» لما كان في TT NET‏ ابماس كله مو 
خمسة: (أحدها: النصوص» والأصل الثاني: ما أفي به الصحابة» والثالث: الاختيار من فتاوى 
الصحابة إذا اختلفواء والأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف» والخامس: القياس 
للضرورة)'؛ فقدّم الموقوف و(ما أفي به الصحابة) على الحديث الضعيف المرفوع؛ الذي 
وجهه ابن تيمية» وابن القيم من بعده» ومن بعدهم» إلى الحديث الحسن وما قاربه. 


یرد على هذا: أن ابن القيم وإن وجهه بمذاء إلا أنه حكى من حال الإمام أحمد حلم 
أنه (إذا وحد النص أفى عوجبه» ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائئًا من كان)؛ 


فلم (يكن يقدم على الحديث امسق عدا ولا رأيّاء ولا قياسّاء ولا قول صاحبء ولا 
عدم علمه بالمخالف)”"؛ وتتريلاً لهذا الأصل: لم يلتفت إلى خلاف بعض الصحابة حفط 


3 5 س 03 
لأحادیث قد صت عنده!. 


والحالة الأصولية للإمام أحمد له كما ذكر ابن القيم؛ ومن فروعها: أنه قدّم قول 
جمع من الصحابة في عدم وجوب زكاة الحلي على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


2 


جو ؛ مع كونه مرفوعاء وهو الأحوط! كما قدّم فعل عمر جنه في حواز بيع العربون 


)١(‏ إعلام الموقعين »)۲٦-۲٤/١(‏ بتصرف. 

(۲) إعلام الموقعين 5/١(‏ 5). 

(*) المصدر السابق. 

)٤(‏ ينظر: إعلام الموقعين 5/١(‏ ؟). 
تنبيه: ظاهر أقوال ابن القيم في هذه المسألة التعارض؛ لأنه حمل اصطلاح الإمام أحمد جه بالحديث الضعيف على 
الحديث الحسن ني اصطلاح من تأحر» والحسن من الأحاديث الي يحتج جا على الصحيح كما يأ تقريره ثم هو 
يتوسم في منهج الإمام أحمد له الأصولي: أنه يقدم قول الصحابي على الحديث الضعيف» الذي هو عنده: 
الحسن» ولازمه أن الحسن دون قول الصحابي» فهو ليس في رتبة الحديث المقبول! وكلامه مطرد لو التزمه» يُنظر: 
العمل بالحديث الضعيف .)١55-1١0١(‏ 

(5) ينظر: المغئي .)٤۲/۳(‏ 


۷4 


التي لد 

على ديق عورد ابن شعي ع أيه حدّه: «أن البي ل فى عن بيع العربان)7"؛ 
فال رل باس به وله شم 

ولو كان مراده كما حكى هؤلاء الأئمة لكان حجة؛ ولا أخحرّه عن فتيا الصحابي؛ ولا 

كان لتوصيف اول الإمام أحمد ل حاحة؛ لاله حجة على التحفيق 29 -ويأق مزيد 


بیان ىذا الإيراد-. 


يرد هذا الإشكال على تفسير كل من: ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وابن رحب» 
وابن علان» ومن صوهمء للحديث الضعيف على لسان الإمام أحمد ملم : بحمله على 
الحديث الحسن أو ما قاربه في اصطلاح الترمذي. 


النص الثاني: وقي هذه الفقرة ورد بعض النصوص ف المسألة ثم يعلق عليهايما 
الأول: وصف الخلال منهج الإمام أحمد جل نما ضعف من الحديث؛ فحكى في 
وصف موقفه من حديث أبي 6 عه » مرفوعا: «الصعيد الطيب وضوء المسلم)20: 


بأنه ل يمل إلى هذا الحديث؛ لجهالته لبعض رواته» وأنه لا يُعرف من سوى أهل البصرة. 


)١(‏ رواه أبو داود (751/5)» برقم: (2)5507 كتاب البيوع» باب في العُربان» وابن ماجه (۳۱۱/۳)» برقم: 
(۲۱۹۲)» كتاب البيع» باب بيع العربان. 

.)٠۷١/٤( المغئ‎ )۲( 

(۳) العمل بالحديث الضعيف .)١١١-١٠۳١(‏ 

)٤(‏ هو حندب بن جْنَادةَ بن قيس» واختلف في اسمه» من كبار الصحابة. مدحه البي ية بقوله: "ما أظلت الخضراءء 
ولا أقلت الغبراء» أصدق لمجة من أبي ذر". اعترض على معاوية ثم على عثمان في أشياء؛ فنفاه عثمان من المدينة 
إلى الربذة» فمات هاء وصلى عليه ابن مسعود سنة ٣۲(‏ هى » يُنظر: الاستيعاب »)۲٠٦-۲١۲/١(‏ أسد الغابة 
١١/57ه-54‏ مع الإصابة »)١٠۹-٠٠٠٥/۷(‏ تمذيب التهذيب .)41/١5(‏ 

(5) رواه أبو داود »)5547/١(‏ برقم: (۳۳۲)» كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» والترمذي »)١84/١(‏ برقم: 
»)١١٤(‏ أبواب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» والنسائي (۱۷۱/۱)» برقم: (۳۲۲)» كتاب 
الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد. 

(5) قال: "لاله لم يعرف عمرو بن بحدان؛ وحديث عمرو بن يحدان هو حديث تفرد به أهل البضرة"؛ يُنظر: الآداب 
الشرعية .)٠١/۲(‏ 


لفن 


التي لد 
ثم بين منهجه له في الاحتجاج بالأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة؛ فقال: (لو 
كان عند أبي عبد الله صحيحًا لقال بهِ» ولكنْ كان مذهبه إذا ضعف إسناد الحديث عن 
رسول الله ل مال إلى قول أصحابه» وإذا ضعف إسناد الحديث عن رسول الله َلك و 
يكن له معارضٌ؛ قال به؛ فهذا كان مذهبه)0". 
الثان: في كفارة وطء الحائض؛ قال الخلال -مسببًا عمل الإمام أحمد له بحديث ابن 
اة فا .كاله ادي أن ل ينك اديت وإن. كان مط ريا لأن. ندهيه ف 
الأحاديث إذا كانت مضطربة» ولم يكن ها مخالفُ» قال بم" . 
الغالث: في ذات المسألة السابقة ألمح الإمام أحمد حل إلى سبب عمله بالحديث؛ فنقل 
عنه او داود: (ما ا حديث عبد ا فيه» قلت: فتذهب إليه؟ قال: نعم) إعما هو 
کفارة) قلت: فدینار أو نصف دینار؟ قال: كيف شعت . 
الرابع: بين أبو يعلى من الحنابلة الموقف من تضعيف جماعة من المحدثين لحديث: «أن 


عة الأمة حيضتان)”": فقال: (بحرد طعن أصحاب الحديث لا يُقبل حن يُبينوا حهته» مع 


)١(‏ الآداب الشرعية (؟/5.+-305)» عن الخلال: من كتابه: "الجامع"» في باب "التيمم". 

(۲) رواه أبو داود (535/5)» برقم: »)5١74(‏ كتاب النكاح» باب في كفارة من أتى حائضًاء والنسائي (۱۸۸/۱)» 
برقم: »)۳۷١(‏ كتاب الحيض والاستحاضة» ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله 
تعالى» وابن ماجه »)505/١(‏ برقم: »)514٠0(‏ أبواب التيمم» باب: في كفارة من أتى حائضًاء وأحمد »)٤۷۳/۳(‏ 
برقم: »)۲٠۳۲(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود »)٠١/۲(‏ برقم: (551)» وأحمد شاكر في تحقيقه لجامع 
الترمذي »)555/١(‏ وينظر: أحكام الطهارة (1/1/0م-3017). 

(۳) الآداب الشرعية (305/5)» وينظر: شرح الكوكب المنير .)٥۷۳/۲(‏ 

(4) هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدويء الإمام» الثقة» الأمير العادل» أبو عمر المدن» الأعرج. 
من سادات أهل المدينة» ولي إمرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز» قال ابن حبان: "من متقئ قريش وصا حيهم". توفي 
بحرّان في حلافة هشام بن عبد الملك سنة (١١١ه).‏ ینظر: الطبقات الكبرى (۳۳۳-۳۳۲/۰)» مشاهير علماء 
الأمصار (۲۰۹)» سير أعلام النبلاء (49/5 »)١‏ تاريخ الإسلام (۲۷۰/۳)» الوافي بالوفيات »)٤۲/۱۸(‏ تمذيب 
التهذيب .)١١5/5(‏ 

(ه) ذكر هذا النصّ الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" )573/1١(‏ دون قوله: "إنما هو كفارة". 

(5) مسائل ابي داود (59). 


(۷) رواه ابو داود »)51١7/9(‏ برقم: (۲۱۸۹)» كتاب الطلاق» باب في ستة طلاق العبد» والترمذي »)٤۷۹/۲(‏ 


۱۷۳ 


يل 
ع 


أن أحمد يقبّل الحديث الضعيف)0". 

الخامس: وهو من نص لبعض الحنابلة؛ فقد قال ابن مفلح -بعد أن تقل قول أبي 
يعلى-: (والمشهور عند أهل العلم: أن الحديث الضعيف لا يحتج به في الواحبات والمحرمات 
عُجرّدهء وهذا معروف في كلام أصحابناء وأما إذا كان حسنًا فإنّه يُحتج بی“ 

تحليل النصوص: 

جمعت هذه النصوص حملا من قول الإمام أحمد مَل وأصحابه؛ في البناء على العمل 
بالحديث الضعيف» والأحذ به» أحاول فيما يلى استنطاق هذه النصوص لاستجلاء حقيقة 
اصطلاح الإمام أحمل طلغ بالحديث الضعيف» ومدى احتجاجه به» وترتيبه بيق: دنه 

ففي الأول تقرير من إمام من أئمة الأصحاب؛ أعين: أبا بكر الحلال» في توصيف 
منهجية الإمام أحمد جل ور من الحديث الضعيف؛ وأن مرتبته عنده تلي قول الصحابي؛ مما يدل 
على أن هذا الضعيف دون رتبة ما يحتج به.مجرده من الحديث. 

بل إن ظاهر قوله: أنه ليس بحَجّةٍ عنده» ولكنه رعا مال إليه» وأحذ به أحيانًا؛ طريقة 
في النظر الفقهي» تستمد من حرص الإمام أجل لله حجن على المأثور, وتقدعه له على الرأي» 
هذا (إذا لم يكن O r‏ من لخديف ررنة كان سسا إلا انه ار نم النيراك 
والقياس» والقول .ما فيه أحوط. 
وف ما تلاه من النصوص: الفا والثالث» ففى أوهما بيان من الخال توصيف حالة 


الإمام أحمد جه في أحذه بالحديث؛ فقال: (أحب أن لا يترك الحديث» وإن كان مضطربًا)» 
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فلم يذكره حاذة له» وإنما كأنه ميل إلى أنه أحذ به استحساءً 


= برقم: »)١١87(‏ أبواب الطلاق واللعان» باب ا بحا أن طلاق الأمة تطليقتان» وابن ماحه (*/5؟١5)»‏ برقم: 
250٠9‏ أبواب الطلاق» باب: في طلاق الأمة وعدّقاء وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب» لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث؛» والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب البي يَكِةِ وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق". 

.)5١5/5؟( الآداب الشرعية‎ ١( 

(۲) المرجع السابق. 


1 


الت لد 
ثم ذكر بعد ذلك جادته فيما اضطرب من الأحاديث: وهو أنه يأحذ يماء شريطة: ألا 
يبت مخالف لما من أدلة أصح منهاء وألا يجيء ما يدفعها؛ هذه جادته في تغليب المأثور 


2 


احتياطا. 


ويمكن أن نستجلي بعض ملامح الإمام أحمد ل في العمل بالحديث الضعيف من 
خلال الحديث الذي ذكره الخلال دليلاً لأحمد جل في هذه المسألة» والذي صرّح هو 
بالعمل به» من خلال تفاصيل العمل يماء وجزم الإمام عل بالأخذ به» واطراح ما عداه. 

وهي مسألة: كفارة وطء الحائض: وال اختلفت الرواية عن أحمد طلم فيه ؛ 
وسبب اختلافها (مبينٌ على احتلاف قول أحمد في الحديث)7"), -ويأي بيانه ضمن المسائل. 


يدل على هذا الاتحاه في التسبيب: ما نقل غير الميمون عن الإمام أحمد جلة: (لو صح 
الحديث عن البي ية كنا نرى عليه الكفارة» قيل له: هل في نفسك منه شيء؟ قال: نعم؛ 
أنه من حديث فلان» أظنه عبد الحميد)”؛ ومفهوم المخالفة لنصه: لما لم يصح الحديث لم 
نرَ عليه الكفارة. 


هذه الرواية الأولى عنه» والرواية الثانية: أن عليه الكفارة» إن كان ذا حدةٍء فقد تقل 


)١(‏ يُنظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره »)۲٤٤١/١(‏ وقد ذهب بعض الباحثين إلى "أن الإمام قد رجّح أحد طرق 
الحديث» ما يدل على عدم استمرار حكم اضطرابه عنده عندما أف به"» يُنظر: المرحع السابق 5١/5(‏ 5 ؟). 

.)١5515/1( المغئ‎ )۲( 

(؟) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (579/78))» البدر المنير (4۹/۳)»ء وينظر: المغى »)۲٤٠٤/١(‏ والشرح الكبير 
»)۳۱۷/١(‏ قال ابن دقيق العيد في "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" )١59/9(‏ -معقبًا-: "هذا لا يلزم 
الرحوع إليه؛ لوجهين: 
أ و ر يول ووی أب كاد عي علو تعن تددن ی جو عا اديه 
فيه!"» قيل له: أتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة". 
والثائ: أن ذلك الغير لم يجزم بأن فلاا هو عبد الحميد بل قال: أظنه» والظن لا يقدح فيمن يقن تعديله"» يُنظر: 
البدر المنير (۹۹/۳). 
وعبد الحميد: هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عليه مدار حديث المسألة؛ قال ابن دقيق العيد في "الإمام 
في معرفة أحاديث الأحكام" )١51/7(‏ من طريق شعبة» عن الحكم» عن عبد الحميد» عن مقسم» عن ابن عباس 
عمل : "وهي أقورى الجميع'» يعئي: أقورى طرق حديث ابن عباس في كفارة وطء الحائض» ينظر: المغئي 
e)‏ 
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عنه قوله: (إن كانت له مقدرة تصدّق غاا روي عن الب یی . 


وظاهر هذه الرواية عدم حزمه بصحة الحديث» أومأ إليه في قوله: (رُوي)؛ فلعله أحذ 
E‏ 

ولعل ما تقل عنه لتردّده في حال عبد الحميد؛ فقد قال الميمون: (قيل لأبي عبد الله: 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؟ قال: ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيزء 
والناسن دعاق لوا غه وال لنس به باي ٠‏ وبوحه أن يجين اقول عه بالغ 
بالحديث على قبوله لحديث عبد الحميد. 

وأما الرابع فإن نفاسته تنبع من قائله؛ اك يعلى» وهو في هذا النصْ يستجلى يستجلي المنهج 
الفقهي للامام أحمد حلم في العمل بالحديث ل 
أمرين: 

أحدهما: تقريره لاحتلاف مناهج النظر في المتون بين المْحدّئين والفقهاء» وقد سبق 
تقريره؛ إذ الحكم على السند شيء» والحكم على المعن شيء آخر؛ وعليه فإن (بجحرد طعن 
أصحاب الحديث لا يقبل حن يبينوا حهته)؛ فالطعن قد يقبل» وقد لا يكون كذلك» ورب 

يقرّر هذه المنهجية في العمل بالحديث المطعون فيه ابن تيمية؛ الذي ذكر (أن الكلام في 
الد ان و ا شيء» وأن العمل به والاحتجاج به شيء آخرء وأن أهل الحديث 
يريدود بالضعيف -كثيرًا-: ما م يكن قويًا صحيحاء وإن كانت الحجة توحب العمل 
ب فلا يلزمٌ من تم تضعيفه وفق الصناعة الحديثية» رده على وفق ال لمنهجية الفة لفقهيّة. 

الأمر الثاني: تقريره قبول الإمام أحمد جل للحديث الضعيف» وعمله به. 

وهذا التقرير لا يقفٌ عند هذا الحدّء بل يتحاوزه؛ لكونه قولا لصاحب متقدّم زمناء 
مطلع على كثير نما قل من مسائل عن أحمد جل مما يعن أن هذا التأصيل لحادة أحمد جل 
)١(‏ الشرح الكبير .)۳١۷/١(‏ 


(۲) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام »)٠١۷/۳(‏ وينظر: المغئ .)١514/1(‏ 
(۳) شرح العمدة .)٤٤۳/۲(‏ 


۷7 


التي لد 
ادایت الضعيف؛ مبئ على استقراء حسن. 
وأخيرًا؛ ففي النصً الخامس بنحو القول السابق» إلا أنه متأخر عنه؛ فاه من قول ابن 
مفلح» فيه يرز أن كلام الحنابلة متقرر في عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الواحبات 
والمحرمات بمُجرّدهء بخلاف ما إذا كان حسنًا فإلّه يُحتج به عندهه”)؛ ومفهومه: أن ما انحط 
عن الواحب أو احرم؛ كالمندوب أو المكروه؛ فإنه يحتج بالحديث الضعيف فيه. 


وف هذين النصين من أبي يعلى» وابن مفلح» تقرير لحادة الإمام أحمد حلم وأصحابه» 
ف العمل بالحديث الضعيف» على احتلاف ف تحرير محال العمل به» وحدوده سعة وضيقا: 


النص الثالث: في هذا النصّ الطويل قزرا تيوه لكر قا ا ا 
أعين: الإمام أحمد له -» كاشفا فيها طريقة عمله عا ضعّف من الأحاديث؛ أضعها تبعًا")؛ 
كي تُحقق الغرض منهاء والجامع بينها أن أبا يعلى ذكرها يهذا الترتيب؛ لذا حطوت خَطُوه 


واتبعت أثره. 

أولا: نقل مهنا عن الإمام أحمد له : (الناس كلهم أكفاء إلا الحائفك والحجام 
والکساح» فقيل له: تأحذ بحديث: «كل الناس أكفاء إلا حائكا أو O‏ رانف 
ضعفة؟! فقال: إنما تضعّف إسناده» لكنّ العمل علي . 


فاحتجّ بعمل الناس على مصيره إليه؛ لذا قال أبو يعلى: (وقد أطلق أحمد جل الققول 


.)5١5/5؟( الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) إنما حاء ذكر هذه النصوص -مع كوا نصوصًا للإمام أحمد جل - بعد إيراد نصوص الأصحاب في تأصيل عمل 
الإمام أحمد له بالحديث الضعيف؛ لأا ليست تأصيلات في طريقة عمله بالحديث الضعيف» وإنما هي تنريلات 
لهذا النظر الذي جرى عليه سل . 

(؟) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" »)15/٠١(‏ برقم: »)١57179(‏ كتاب النكاح» باب اعتبار الكفاءة» عن 
ابن عمر مرفوعًا: "العرب بعضها أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» ورحل برحل» ولموالي أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» 
زول يهل إلا اكا إن اا وهر جعت ته جاعة من اهاد قال اب اة "هذا كدي لا سل 
له" العلل؛ لابن أبي حاتم (51/5)» وينظر: بيان الوهم والإيهام (؟/5435)» إرواء الغليل (57/8/5)» بل قال ابن 
عبد البر: "حديث منكر موضوع", التمهيد .)١55/1١9(‏ 

)٤(‏ مسائل مهنا »)٥۷۳-١۷۲/١(‏ العدة؛ لأبي يعلى (4۳۸/۳)» الروايتين والوحهين »)4۲/١(‏ التمهيد؛ لأبي 
الخطاب »)١١7/9(‏ المغين (۳۸/۷)» شرح الزركشي »)7١/5(‏ المبدع (5/57؟١)»‏ الآداب الشرعية .)٠٠٠/۲(‏ 


۷۷ 


تحليل النص: 

عمل الإمام أحمد للم وھ .كو جب الحديث» e‏ يضعفه؛ لكون عمل الناس على 
وفقه» وبئ على هذه الرواية أبو يعلى؛ استحلاء لنهج أمد جل ور في العمل بالحدديث 
الضف مدا ا 


ع 


وغاولة سين اديت اا غضيدة قد ب لان تضعيق: خد وة لاساد ديت 
نص قوله: (إنما تُضعّف إسناده» لكنٌ العمل عليه). 

وقد احتلف الحنابلة في تفسير قوله هذا: 

الطريقة الأولى: أن تضعيفه لإسناده كان على جادة نظره الحديثي؛ (لأن أص حاب 
لديف ف ا ا ليم ا 

وأما المراد بقوله: (العمل عليه)؛ فهو أن عمل الفقهاء عليه؛ لأن نظرهم في النصّ 
الحديثي مباين لنظر المْحدّثين» كما أنهم لا يضعفون بتلك القوادح في أسانيد الأحبار , 
وهذه طريقة أبي يعلى وجمع من الحنابلة". 


الطريقة يقة الثانية: ااام ال العمل :نه به لموافقته للعراف؛ لأن النقص في ذلك (نقصّ في 
عُرْف الناس» أشبه نقص النسب)“» فحمل قول الإمام أحمد له على أن عمل الناس؛ 


.)١7/9( العدة؛ لأبي يعلى (4۳۸/۳)» التمهيد‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) شرح الزركشي »)7١/5(‏ قد يفهم هذا من تعقب الزركشي لابن عبد البر في قوله: "حديث منكر موضوع". 
التمهيد »)١55/١9(‏ بقوله: "وقد بالغ ابن عبد البر"» مع كونه يقرّر ضعفه. 

(4) العدة؛ لأبي يعلى ٤١-۹ ٤۰/۳(‏ 4)» التمهيد .)١77/9(‏ 

(ه) المرجع السابق. 

(5) العدة؛ لأ يعلى (451-9140/9). 

(۷) ينظر: العدة؛ لأبي يعلى (*/3441-5150).» المسودة »)۲۷٤(‏ الآداب الشرعية (؟5/5١5).‏ 

(۸) شرح الزركشي .)7١/5(‏ 


1۷۸ 


التي لد 

أي: عرفهم» وهذه طريقة الموفق ابن قدامة(“". 
هذا من حيث تحليل نص الإمام حلم غير أن استجلاء المراد منه لا يتم إلا .معرفة رأيه 
في اعتبار الكفاءة في الصناعة في النكاح؛ وهي مما احتلف فيه قوله“» ولعل الرواية 


باعتبار مبناها على هذا الحديث؛ فعمل به إضافة إلى ما عضده في الباب؛ كالعرف العملى؛ 


(۱) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. من أهل جمّاعيل من قرى نابلس بفلسطين. حرج من بلده صغيرًا مع عمه 
عندما ابتليت بالصليبيين» واستقر بدمشق» واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين. رحل في طلب العلم إلى 
بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق» قال ابن غنيمة: "ما أعرف أحدًا في زماني أدرك رتبة الاحتهاد إلا الموفق"» من 
تصانيفه: "المغ", في الفقه» وهو شرح لمختصر الخرقي» قال أبو شامة: "وهو كتاب جليل» مشحون بالأدلة من 
الكتاب والسنة» على طوله وإحاطته بأكثر المسائل والنوازل. وليس للحنابلة كتاب -فيما علمت أجل منه!" 
وقال العز بن عبد السلام: "ما طابت نفسي بالإفتاء حي صار عندي نسخة من المغئ للموفق» ونسخة من امحلى 
لابن حزم"» ومن مصنفاته: "الكافي"» و "المقنع"» و "العمدة"» وله في الأصول: "روضة الناظر" توفي سنة 
(۲۰٦ه))»‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة »)١ 45-١89‏ الأعلام »)١91/54(‏ كتاب البسملة (/571). 

(۲) المغ (۳۸/۷). 

(۳) ينظر: شرح الزركشي .)۷۷-۷٦/۰(‏ 
تنبيه: الز ركشي مع علمه بضعف الحديث في الباب» وتضعيف اقا له إلا أنه اعتبره دلينًا للإمام أحمد له في 
الحائك والحجام» وذكر اتفاق الأقوال في المذهب على اعتبار "الكفاءة في الحجامة» "فلا زوج بنت بزاز بحجام"» 
وألحق بالحجامة الكساحة؛ لنص أحمد ل عليه "فلا تزوج بنت باني -وهو صاحب العقار» وقيل: الكثير المال- 
بكسّاح"2 وذكرّ في الحياكة روايتين. 
أما ما عدا هذه الثلاث من الصنائع الرديئة فقد احتلفت فيها طرائق الأصحاب؛ لعدم نص أحمد عليهاء والطرائق 
الى أحذوا بما: 
الطريقة الأولى: قصر الحكم على الصنائع الثلاث: الحائك والحجام والكسّاح؛ وعلة ذلك: أن "الشرع لم يرذ 
بغيرهاء وأن القياس لا مدحل له هُنا". 
الطريقة الثانية: تعدية الحكم إلى كل صناعة رديئة؛ وعلة ذلك: اعتبار المقصد الذي لأحله اعتبرت الكفاءة فيما 
ورد فيه الخبر. وهذه طريقة الزركشيء مَبعّا طريقة الإمام أحمد ه؛ لذا قال: "الظاهر أن الشرع لم يرذ في 
الكساحة بشيء فنص أحمد عليها دليل على لحظ المعئ"!» والله أعلم. ۰ 

.)١؟5/5( المبدع‎ »)57١-555/17( الكافي (۲۳/۳)» الشرح الكبير‎ AI) المغي‎ )٤( 
تنبيه: توهم بعض الباحثين في كون الخبر دليلًا على الكفاءة في النسب» وإغا هو دليل على الكفاءة في الصناعة»‎ 
وعلى هذا استدل به من أورّدّه من علماء المذهب» يُنظر: المراجع السابقةء الحديث الحسن لذاته ولغيره‎ 
.)55:7/5( 


۷4 


ا ليباه 

Is ۰‏ الحديث الضعيف على طريقته؛ فلما ورد الحديث 
(مواقًا لأهل الرفى"» اعتيره الإمام ق؛ قصار إليه. 

ثانيًا: نقل ابن مش )۳( عن الإمام أحمد للم وقد سأله: زغ 2 له الصدقة؟ وإلى 


ا : 5 : 5 1 ئ) (®) عد 
أي شيء يذهب في هذا؟ فقال: إلى حديث حكيم بن جبير' 4 5 فقال: (وحكيم بن جبير 


ثبت عندك ف الحديث؟ قال:: ليس .هو عندي ثبنًا ن الحديثك)20. 


تحليل النص: 


في هذا النص صرّح الإمام أحمد هله بضعف الحديث؛ لأن في رواته من هو ضعيف 


)١(‏ يأ لاحقا درس هذه المسألة» واستجلاء نظر الإمام فيها. 

(۲) المغئي (۳۸/۷)» وقد اعتبر الزركشي الكفاءة في الصناعة؛ مستدنًا بالعُرف والعادة» يُنظر: شرح الزركشي 
(00/5. 

(۳) هو محمد بن موسى بن مُشيش البغدادي» كان جارًا للإمام أحمد طلم ذكره الخلال فقال: "كان يستملي لأبي 
عبد الله كان من كبار أصحابه» روى عن أبي عبد الله مسائل مشبعة جياداء وكان جاره» وكان يقدمه ويعرف 
حقه". طبقات الحنابلة (۳۲۳/۱)» المقصد الأرشد (4945-495/57). مناقب الإمام أحمد »)1۸٠(‏ تاريخ بغداد 
4/6( 

)٤(‏ هو حكيم بن جبير الأسدي الكوفي؛ مولى الحكم بن أبي العاص. قال الذهمي: "فيه رفض» ضعَفه غير واحدء 
ومشاه بعضهم» وحسّن أمره» وهو مقل". ولعله يعن من مشّاه: النسائي» فقد قال عنه: "ليس بالقوي". يُنظر: 
الطبقات الكبرى »)۳۲٠/١(‏ الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي »)5١5-5.5/9(‏ تمذيب الكمال -1١57/1(‏ 
8 ) المغن في الضعفاء »)١87/١(‏ تاريخ الإسلام (۳۹۹/۳). 

(5) رواه أبو داود (1۸/۳)» برقم: »)١575(‏ كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» وحدٌ الغئى» والترمذي 
(۳۳/۲)» برقم: »)50٠0(‏ أبواب الزكاة» باب من تحل له الزكاة» والنسائي (97/5)» برقم: (55957؟)» كتاب 
الزكاةء حدٌ الغئى» وابن ماحه »)٤۹/۳(‏ برقم: :.)0١841(‏ أبواب الزكاة» باب من تحل له الصدقة» وأحمد 
))١15-134/7(‏ برقم: (7715)» عن وكيع عن سفيان» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود لته » قال: قال رسول الله اة: " من سأل وله ما يغنيه» جاءت يوم 
افيا عدوي |1 A‏ 1قائ | جا سوق انم وما قوافة O E‏ سافنا بن 
الذهب", واللفظ لأحمد. 
ول يسّق الإمام أحمد طلم الحديث بغير هذا الطريق في مسنده» لكنّه ساقه عن جى بن آدم» عن سفيان» عن زبيد 
الإيامي» عن محمد بن عبد الرحمن» في "العلل (رواية ابنه عبد الله)" (541/1)» ينظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره 
57/1١‏ 5). 

(5) العدة؛ لأبي يعلى (579/9). 
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التتهييبلد 
عنده؛ أعيئ: حكيمّا()؛ فهو عنده ليس بثبت"» ومع ذلك فقد صرح في هذه الرواية 
بالمصير إلى الحديث» ولم يذكر سبب عمله به. 

وقد اختلف رأي الإمام أحمد جنغ في هذا الحديث تحسينًا" وتضعيفا“) وهو وإن 
عمل به مع تضعيفه له في رواية عنه إلا أن الذي ظهر بعد النظر أن أحمد طلم لم يعتمد 
على الحديث لذاته» (وإغا احتج به لما رأى ما يعضذه ويشهد ا اشخان فتلك 
العواضد قوت العمل به» وصيرت أحمد جل للعمل .عوجبه"» -ويأت مزيد إيضاح لتك 
العواضد» وبيان سبب عمل الإمام أحمد طلم بالحديث» واحتجاجه به عند درس المسألة-. 


ثالغا: وهذا النصّ على نحو بعض ما ذكر من نصوص؛ فقد سأل مهنا الإامام أحمد 


لو (N 3 ٠١‏ 5 5 
لله : (عن حديث ابن عمر عن البي عَليْدُ: 


: شرح علل الترمذي (277/7)» قال عنه الإمام أحمد له‎ »)835/١1( العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله‎ )١( 
"ضعيف الحديث» مضطرب".‎ 

(۲) العدة؛ لأبي يعلى (579/9). 

(۳) شرح الزركشي (55/7 5)» شرح علل الترمذي (577/1). 

.)"41/5( فتح الباري‎ »)١٦١/۳( الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي (5059/7)» تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي‎ )٤( 

(5) هي إحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد حم نقلها الجماعة عنه» واختيار جماهير الأصحاب» وهو 
الذهب» وهي من المفردات» ينظر: المغن (597/7)» والمبدع »)٤٠٤/١(‏ قال المرداوي في "الإنصاف" 
)١١7/9(‏ عن هذه الرواية: "نقلها الأثرم وابن منصورء و... ٠"‏ ثم سمّى أكثر من عشرين من أصحاب الإمام 
أحمد هلله . 
والرواية الثانية: أن الغئ ما تحصل به الكفاية» دون حدّه بخمسين ولا غيرهاء وهذه الرواية قال عنها المرداوي في 
"الإنصاف" :)۲۲٠/۳(‏ "هذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة". 

.)555/1١( الحديث الحسن لذاته ولغيره‎ )٩( 

(۷) ينظر: شرح علل الترمذي (575/7))؛ الحديث الحسن لذاته ولغيره (777/1). 

(۸) هو عبد الله بن عمر بن النطاب» أبو عبد الرحمن. قرشي عدوي. صاحب رسول الله يل نشأ في الإسلام؛ 
وهاحر مع أبيه. شهد الخندق وما بعدهاء ولم يشهد بدرًا ولا أحدًا لصغره. أف الناس ستين سنة. ولما قتل عثمان 
عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى. شهد فتح إفريقية. کف بصره في آخر حياته. كان آحر من توق بمكة 
من الصحابة سنة (۷۳ه. هو أحد المكثرين من الحديث عن رسول الله كا ينظر: الطبقات الكبرى 


.)١١١-٠٠١١/٤( أسد الغابة (8/.*"), الإصابة‎ ») 0۹٤-۱ ۲/٤( 
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التي لد 

أن غيلان(1) أسلم وعنده عشر وة قال: ليس بصحيح» والعمل غل 

وأعله بالاختلاف في إسناده» ورواه عن بعضهم مرسلا. 

تحليل النص: 

يصرّح الإمام أحمد حلم في هذا النقل على العمل على وفق حديث لا يراه صحيحاء 
وهذه حادة مطروقة من قوله -مرت قريًا-. 

وقد حملها الأصحاب على نحو ما حملوا به بعض ما مر ثما قرب من اصطلاحه منه» 
فوجّه أبو يعلى قوله: (ليس بصحيح) بأنه جار وفق طريقة امحدثين؛ لأنهم يضعفون وفق 
قانون لا يجري على صناعة الفقه؛ فرعا ضعفوا .ما لا يو جب ضعفه عند الفقهاء؛ كالإرسال 
الذي هو علة إسناد هذا الخبر», 


ET‏ الاباك اتعديان: أن يكون مراده بأن وصله ليس بصحيح؛ لذا قبله 


فصححه بغير هذا الإإسناد» وهذا الاحتمال مسلم وفق قانون نظره ول 


وأما قوله: (العمل عليه) فهو جار على لسان الفقه» ومعناه: أن النظر الفقهي مقتض 
لوح لذ جرى »فيد على :طزيقة الها 


)١(‏ هو غيلان بن سلمة بن معتّب بن مالك بن كعب بن عمرو الثقفي. حكيم شاعر حاهلي» أسلم بعد فتح الطائف» 
ولم يهاجر» وكان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم» توثي آخر خلافة عمر بن الخطاب سنة (١ه)»‏ ينظر: 
الاستيعاب (55/9؟١)»‏ أسد الغابة »)۳۲۸/٤(‏ الإصابة »)۲١۷-۲٠۳/١(‏ تاريخ الإسلام »)١٦۳/۲(‏ الأعلام 
(5/59؟١1).‏ 

(۲) رواه الترمذي »)٤۲۹/۲(‏ برقم: »)١١74(‏ أبواب النكاح» باب ما جاء في الرحل يسلم وعنده عشر نسوة» وابن 
ماجه »)١71/7(‏ برقم: »)١157(‏ أبواب النكاح» باب من أسلم وعنده أكثر من أربع» من طريق مَعْمّرهِ عن 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر تعد » وصححه الألباني» ينظر: إرواء الغليل (515-551/5). 

(۳) مسائل مهنا (107-705/5).» العدة؛ لأبي يعلى (15./9 51-9 8)» التمهيد؛ لأبي الخطاب »)١١7/8(‏ المسودة 
(775). 

)٤(‏ قال الإمام أحمد جل : "كان عبد الرزاق يقول: عن معمر» عن الزهري؛ فرعلا + المراجع السابقة. 

(5) شرح علل الترمذي .)5554/١(‏ 

(1) ينظر: شرح علل الترمذي (555/1). 

(۷) ينظر: العدة؛ لأبي يعلى (۳/ ١١-۹٤۰‏ 3)» التمهيد؛ لأبي الخطاب »)١١7/9(‏ المسودة .)۲۷٤(‏ 
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الت د 
وأيّا كان المراد: فإن الاحتمالات لا تتجاوز قوين أحمد جل للخبرء وتقويته العمل 
مموجبه؛ لذا كان هذا النصّ مقويًا لاتحاه القائل بعمل الإمام أ 
إذا توافرت على قرائن الإثبات» وانتفت عنها قرائن النفي. 
وموجب الحديث محل المسألة حَبّرت العمل به عواضد أيدت العمل به؛ وإن كانت 
الأحاديث المرويّة فيه معلولة» غير أكما حلت من خالف» ومعناه حار على أصول النظر؛ لذا 


صار إليه أحمد ولم( , 


مد جل ما ضعف من أخبارء 


رابعا: في هذا النص يجلي الإمام حل موقفه من الرواية عن بعض الضعفاء؛ فقد نقل 
غ ابن ها (قد يحتاج أن يُحدّث الرجل عن الضعفاء)» وعد جماعة ممن يُروى عنه مع 
كين ثم قال: (ولا يعجبئي أن يُحدّّثْ عن بعضهم)”*),-هكذا نقله أبو يعلى -. 

تحليل النص: 

جاء هذا النص مختلفًا عن نقل ابن هانيع له فقد نقل آنه قيل لأحمد له : (يحدث 
الرحل عن الضعفاء)» ثم عدّهم؟ قال أحمد جله: (لا يعجبئ أن يُحدّث عن بعضهم. 


قيل له: عمد بن او 


(۱) ينظر: التمهيد .)٥۸/۱۲(‏ 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» أبو يعقوب النيسابوري. من أصحاب الإمام أحمد طلم قال أبو يعلى: "حدم 
إمامنا وهو ابن تسع سنين"» قال الخلّال: "نقل عن أحمد بن حنبل مسائل كثيرة" توفي سنة (١۲۷ه).‏ طبقات 
الحنابلة »)١١۹-۱۰۸/۱(‏ تاريخ الإسلام »)5١15/5(‏ مناقب الإمام أحمد .)١١5(‏ 

(۳) وعد منهم: عمرو بن مرزوق» وعمرو بن حكام» ومحمد بن معاوية» وعلي بن الجعد» وإسحاق بن أبي إسرائيل. 

.)۲۳۸/۲( شرح علل الترمذي (۳۸۰/۱)» ینظر: مسائل ابن هانئ‎ »)۹٤۲/۳( العدة؛ لأبي يعلى‎ )٤( 

(5) هو محمد بن معاوية بن أعين» أبو علي النيسابوري. كان له عبادة وفضل وصلاح» لكنه ضعيف في الحديث. 
سكن بغداد مدة ثم انتقل إلى مكة فتزلاء وأقام يما. وله روايات منكرة عن الليث ابن سعد» وأبي عوانة» وسليمان 
بن بلال» وشريك بن عبد الله ومحمد بن سلمة» وأبي المليح الرقى» وغيرهم. حدث عنه: يحيى بن عبد الحميد 
الحماني» ومحمد بن إسحاق الصغان» ومحمد بن عبد الله المطين» وخلف بن عمرو العكبري» وجماعة سواهم. 
سكن مكة» ومات يما سنة (۲۲۹هے» ینظر: تاريخ بغداد »)٤۳۹/٤(‏ قذيب الكمال (585-418/57)؛ 
تاريخ الإسلام (110/5). 
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التي لد 
ا كان [ قافرا يه ]| 


قيل له: فيحدث بالصحيح من حديثهم؟ قال: اعفئ منه؛ قد رووا حكة عن قوم 
ثقاتيء مثل: أبي اليح وغيره أحاديث مناکي. 


فلم يعم الإمام أحمد نة الضعفاء بحكم, بل فرّق بينهم» ونصّ على حواز الرواية عن 
بعضهم دوك بعض » وعلى هذه الحادة درج؛ فلم يرو عن متهم» كثر حطؤه لغفلة وسوء 
حفظ» ورا حدّث عمن دونه في الضعف؛ كمن في حفظه شيء» واختلف النقاد في تضعيفه 


(O) ne 
. ولوليهه‎ 
وهذا النقل وإن خلا عن إشارة لرأي الإمام أحمد لغ في العمل بالحديث الضعيف»‎ 


إلا أن فيه إلاحة باه قد يوسّع الرواية عن موصوف بالضعف. 


نقل ابن هانئ زيادة مثرية في معن البحث لم يذكرها أبو يعلى! فقد نقل ابن هانئ: 
أنه سئل (فهذه الفوائد الي فيها المناكير» ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبذدًا 
منکر» قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم في وقت. كأنه م ير بالكتابة عنهم 
ا 


)١(‏ هو ييى بن ييى بن بكير بن عبد الرحمن» أبو زكرياء التميمي» الحنظلي» النيسابوري. قرأ على مالك الموطأ 
ولازمه مدة للاقتداء به» وهو معدود في الفقهاء من أصحاب مالك» كان من سادات أهل زمانه علمًا وديئًا 
ونسكا وإتقانًا. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: "ثقة وزيادة"» وأثئ عليه خيراء وقال النسائي: "ثقة" توفي سنة 
(177ه))» ينظر: تمذیب التهذيب »)۲۹٦/۱۱(‏ شجرة النور الزكية (58)» الديباج المذهب .)۳٤۹(‏ 

(۲) في الأصل: "باقرينه"؛ قال المحقق: "كذا في الأصلء ولعل الأرحح: "كان ثقة"» يعي: أ 
النيسابوري الحنظلي» وأما محمد بن معاوية النيسابوري فليس بثقة» يوري ولا يصرح"» -كذا قال-» ولعل ما 
ننه أصح والتصحيح من "بحر الدم" 559 .)١‏ 

(۳) هو عامر بن أسامة بن عمير بن حنيف بن ناجية» أبو المليح» الهذلي. روى عن: أبيه» ومعقل بن يسار» وعوف بن 
مالك» وعائشة» وابن عباس» وواثلة بن الأسقع» وعبد الله بن عتبة» وغيرهم. وعنه: أولاده: عبد الرحمن» ومحمدء 
ومبشر» وزياد» وعبد الله بن أبي حميد الحذلي» وأبو قلابة الجرمي» وقتادة وغيرهم. قال ابن سعد: "وكان ثقة» وله 
أحاديث" توفي سنة (/5ه). يُنظر: الطبقات الكبرى (۲۱۹/۷)» قذيب التهذيب .)١55/١17١(‏ 

.)۲۳۸/۲( مسائل ابن هانئ‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح علل الترمذي .)۳۸٦/١(‏ 


(5) مسائل ابن هانئ »)۱٦۷/۲(‏ شرح علل الترمذي .)۳۸٥/۱(‏ 


٤ 


ا 

فهو وإن حرى على أن الأصل الاستغناء عن منكر الحديث» إلا أنه وسع في الكتابة 
عن الضعيف؛ لأنه لا يخلو من فائدة» وهذه الفائدة الي ألمح إليها الإمام أحمد جل ولم 
يصرح اء قد صرّح بها أبو يعلى؛ بأن الفائدة: (أن يكون الحديث قد رُوي من طريق 
و فيكون برواية الضعيف ترجيحًاء أو ينفرد الضعيف بالرواية» فيعلم ضعفه؛ لأنهلم 
رد إلا من الطريق الضعيف فلا يقبل)» حى لا بقلب فيروى عن الثقات. 


والفائدة قد تتجاوز هذا إلى البناء على حديثه» والعمل به؛ إذا توافرت شروط العمل؛ 
وانتفت موانعه الى قرّرها الإمام أحمد لم في غير مقام؛ يدل عليها: أنه المح إلى الفائدة 
الأولى» وهو غرض يشارك المنكر فيه الضعيف» بخلاف الأخيرة» واليّ يستقل ها الضعيف 
عن المنكر -ويأت مزيد تحرير لها-. 

خامسا: هذا النقل عن الإمام أحمد ل في تفسير كتابته لحديث بعض الضعفاءء 
ومدى احتمالية العمل به في مجه الفقهى. 

فقد نقل عنه ابن القاسم”" في ابن ميعة": (ما كان حديثه بذلك» وما أكتب حديثه 
إلا للاعتبار والاستدلال؛ أا قد أكتب حديث الرحل كأن أستدل به مع حديث غيره 
يعدم" له اله خد ]ذا اشر 

ونقل المروزي: (كنت لا أكتب حديثه -يعين: حابر الجعفي- ثم كتبثة؛ أغقير به 
)١(‏ العدة؛ لأبي يعلى (545/9). 

(۲) المرجع السابق. 
وهو أحمد بن القاسم. كان صاحبًا لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ حدّث عنه» وعن الإمام أحمد له .عسائل كثيرة» 
يُنظر: طبقات الحنابلة ١1/ههحكهي‏ المقصد الأرشتك (1١/هه ١‏ حده١).‏ 

(۳) هو عبد الله بن لَهِيعة بن عقبة» أبو عبد الرحمن الحضرمي المصري. الفقيه. قال فيه أحمد ل: "احترقت كتبه» 
وقال ابن معين: "ليس بذاك" وقال مسلم: "تركه وكيع» وييى القطان» وابن مهدي" توفي سنة (٤۷١ه).‏ 
تذكرة الحفاظ »)۷٥-۱۷٤/۱(‏ قذيب التهذيب (۳۷۹-۳۷۳/۰)» قذيب الكمال (5١/لالم:-9.ه‏ 
شذرات الذهب (۳۳۷-۳۳۹/۲)» المغئ في الضعفاء .)٠٠١۲/١(‏ 

.)454-947/9( العدة؛ لأبي يعلى‎ )٤( 

(5) هو حابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي الشيعي. اختلف في حديثه؛ فونّقه الثوري» وقال شعبة: "صدوق", 
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التلت حل 

فقال له مهنا: لِم تكتب عن أبي بكر بن أبي 1 وهو وال اغف ۲ 

تحليل النص: 

تناول هذا النص توصيف الإمام أحمد ل لموقفه من حديث ثلاثة ممن يعدّهم من 
الضعفاء. 

ولاستجلاء الموقف بتمامه سلكت في تحليل النص: استقراء موقفه من حديث هؤلاءء 
وما عمل به من حديثهم؟ ومحاولة درس مجه ف إعماهاء والعمل با. 

الأول: ابن لهيعت: 

موقف الإمام أحمد ج من حديث ابن لهيعة: 

وهن الإمام أحمد حلم حديثه» ورآه قاصرًا عن رتبة الاحتجاج بذاته» نقل عنه حنبل: 


وهو وإن كتب حليثه ودونه, إلا أنه لم يحتج به .مجرده؛ لأن رتبته تقصر عن هذاء 
لكنه لر عا احتجّ به مع حديث غيره إذا عضده؛ يدل على هذا قوله في سياق حديفشه عن 
حديث ابن فيعة: (قد أكتب: جحذيتث الرحل کان أسندل به مم خديثك غيره يشده: لاأئه 


حجة إذا انفرد)9'. 


= وقال النسائي: "متروك"؛ وقال أبو داود: "ليس بالقوي في حديثه"؛ وقال ييى: "لا يُكتب حدیثه» ولا كرامة" 
وكذبه أبو حنيفة» والجوزحان» توفي سنة (۲۸١هس.‏ يُنظر: تمذيب الكمال (475-475/4). ا مغن في الضعفاء 
».)١١7/١١‏ ميزان الاعتدال »))۳۸٤-۳۷۹/١(‏ تنزيه الشريعة المرفوعة .)٤٤/١(‏ 

(۱) هو أبو بكر بن عبد الله بن ان مرم الغساني الحمصي: احتلف في اسمه؛ فقيل: بكير» وقيل: عبد السلام» وقيل: 
عمروء وقيل: عامر. قال فيه الجوزجاني: "هو متماسك"» وقال ابن عدي: "أحاديثه صالحة» ولا يحتج به"» وقد 
ضعفه أحمد» وابن معين» وابن حبان» في آخرين» توفي سنة (5١١1ه).‏ يُنظر: تمذيب الكمال -١١8/98(‏ 
)١‏ ال مغن في الضعفاء »)۷۷٤/۲(‏ ميزان الاعتدال (53/8-5491//4). 

(۲) العدة لأبي يعلى .)۹٤٤-۹٤۲/۳(‏ 

(۳) ينظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد (۲۸۰-۲۷۷/۲). 

.)٤۹۳/٠١( الجامع لأحلاق الراوي (۱۹۳/۲)» تمذيب الكمال‎ )٤( 

(5) العدة؛ لأبي يعلى .)۹٤٤-۹٤۲/۳(‏ 
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التتييبلد 

وقد استظهر ابن تيمية من نص الإمام أحمد جل عن حديث هذه الرتبة أمرين: 

أوهما: من قوله: (أستدل به مع حديث RE O‏ 
حجة قاصرة» أو جُزء حجة» حن إذا انضم إلى حديثه حديث آخر من نفس رتبته كانا 
حجة» وإن لم يكن واحد منهما حجة؛ (فضعيفان قد يقومان مقام قوي)0". 

تنبيه: يحسن عند إيراد قول الإمام أحمد له: (كأني أستدل به مع حديث غيره 
بعتم نياف أن مقار لازم الككرن ديك القع عاد جرم عن لبان اا 
أحمد له في أحاديث رواها ثقات"» وقد صحّح بعضها لذاها"» وما ذكره ابن تيمية 
رل في سياق قول الإمام مله في مثل حديث ابن لهيعة. 


ثانيهما: من قوله: (لا أنه حجة إذا انفرد)؛ فحديثه لا يحتج به منفردا» وحمله على 
أحد مجن إما أن يرد به تفي الاحتجاج به مطلقاء أو إذا لم يوحد أثبت منه» وفق ما 
اوت نه صوص اهن لقم و العمل اهدي العو 

عيل الإمام أحمد حلم بحديث عقبة بن عامر لته » قال: قلت لرسول الله يكل: «في 


سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم ومن لم يسجدهماء فلا يقرأهما)7. 


وني إسناده ابن يعة» واحتجّ به" في رواية عبد الله ونصً على احتجاجه بعض 
A IEE‏ ولعل سبب مصير الإمام أحمد طللّه إلى موجب الحديث: اعتضاده بقول جماعة 


.)۲۷١( المسودة‎ )١( 

(۲) ينظر: الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي .)٠٠٤/٤(‏ 

(۳) ينظر: طبقات الحنابلة .)5١ 5/1١١9‏ 

.)۲۷١( المسودة‎ )5( 

(5) رواه أبو داود »))٥٤۸/۲(‏ برقم: (407١)4؛‏ كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب السجود» وكم سجدة في القرآن» 
والترمذي »)7١59/١(‏ برقم: (017)» أبواب السفرء باب في السجدة في الحج. 

(1) ذكر د. خالد الدريس: أنه فتش قدر طاقته في كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد لث فلم يجحد فرعا بناه على 
حديث لابن لهيعة إلا هذه المسألة» ينظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره .)5١57/5(‏ 

(۷) يُنظر: مسائل عبد الله .)١٠١ ٤(‏ 

(۸) كشاف القناع »)٤٤۷/١(‏ قال البهوق: "احج به أحمد في رواية ابنه عبد الله مع أن ف ساد انح “ميعة .روفن 


7 0007 
تكلم فيه". 


۸۷ 


التي لد 
من الصحابة! - كما قي رواية الأثرم-. 
ويحتمل أن يكون مجموع أسباب -إضافة إلى ما سبق- كوجود شاهد صالح 
للاعتبار"» واعتضاده بحديث مرفوع في الباب”"» وغيرها من الأسباب الي شدّت من إصر 
العمل به» ويبقى على الفقيه والمتفقه من الأصحاب مهمة توجيه أقوال الإمام جلث 
وتفسيرهاء وفق قانون التعامل مع النصوص» وتوجيهها. 
وأخخضاا: أن الإمام أحمد لله عمل بحديث ابن يعة» على أنه وهن حديثه. وظاهر 
طريقته: أنه عمل به لعواضد احتفت بحدينه» وإن لم يصرّح يما. ويحتمل أن يكون حال ابن 
يةه (فاله مخ أكاير علماء المسلحين:: و كان :قاضيًا صر كتير النديثء. لكن احترقت كتبة 
فار بت من حفظه» فوقع في حديثه غلط کثيرٌ» مع أن اغالب غل ديه العو 25 


لذا اعتبر أحمد حل بحديثه. 


وهذه الطريقة في اعتبار حال من ضعّف من الرواة؛ فاضلة» تقوم على الموازنة» 
وتغليب القرائن الدالة على التصويب أو التخطئة؛ وني حديث ابن ليعة» وهو وإن ضعف› 
O E ON‏ عليه العيطة؟ A ENE‏ تدده الطيرق 
وكثرقا يقوّي بعضها بعضاء حى قد يحصل العلم بماء ولو كان الناقلون EE‏ 


)١(‏ قال الأثرم: "معت أحمد بن حنبل يُسأل: كم في الحج من سجدة؟ فقال: سجدتان» قيل له: حدّث عقبة بن 
عامر» عن البي ية قال: في الحج سجدتان؟ قال: نعم؛ رواه ابن لهيعة» عن مشرح» عن عقبة» عن البي بيا قال: 
في الحج سجدتان» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهماء يريد: فلا يقرأهما إلا وهو طاهرء قال: وهذا يؤكد قول عمرء 
وابن عمر» وابن عباس؛ أنهم قالوا: فضلت سورة الحج بسجدتین"» الاستذكار »)٥۰٦/۲(‏ التمهيد »)١80/١9(‏ 
ينظر: تحفة الأحوذي »)١45/*(‏ كشاف القناع .)٤٤۷/١(‏ 

(۲) ينظر: الصارم المسلول (۳۹-۳۸). 

(۳) ينظر: تحفة الأحوذي »)١45/9(‏ وقد جاء في الباب: حديث عمرو بن العاص ذه رواه أبو داود (417/9ه)» 
برقم: »)١101(‏ كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب السجود» وكم سجدة في القرآن؟» وابن ماحه »)۱٦۷/۲(‏ 
أبواب إقامة الصلاة؛ والسنة فيهاء باب عدد سجود القرآن» عنه ده أن البي بي أقرأه مس عشرة سجدة في 
القرآن: منها ثلاث في المفصل» وني سورة الحج سجدتان» وهو ضعيف» ينظر: المطالب العالية »)۷۷١/۳(‏ وضعفه 
الألباني في "ضعيف أبي داود" (۷۲/۲). 


.)55/١8( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


۸۸ 


التي لد 
فكيف إذا كانوا علماء عُدولاء ولكن كثر في حديثهم الغلط؟! ومثل هذا ابن فيعى؟؛ 


ولعل هذا قرينة من قرائن عدة قوّت عند أحمد يل العمل بحديثه. 


الثاني: جابر الجعطي": 

موقف الإمام أحمد ج من حديث جابر الجعفي: 

كان أحمد طلغ ينهى عن حدیثه» ثم کتبه بعد؛ وعلّل كتابته بأنّه يعرفه9 © فجرى على 
ما ی عنه؛ إذ لم يكتبُ حديثه أولاًء ثم كتبه آخرّاء وعلل ذلك بالاعتبار -كما نقل عنه 
و 

وقد سّلك في توجيه اعتباره طريقتان: 

ا لامجا واد وراب ف ات كل تقيض ر 
أو وجد هما شاهد ضعيفٌ؛ فإنما بذلك تصلح للاحتجاج» وترفع الحديث إلى رتبة القبول' ©؛ 


وهذه طريقة جمع من الحنابلة“؛ كأبي e ET‏ ا وال 0 


(۱) مجموع الفتاوى »)۲٦/۱۸(‏ بتصرف. 

(۲) ينظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد .)١810-1 485/1١‏ 

(۳) المحروحين؛ لابن حبان (۲۰۹/۱)» قال محمد بن رافع: "رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون» ومعه 
كتاب زهير» عن جابر» وهو يكتبه. فقلت: يا أبا عبد الله» تنهونا عن حديث جابر وتکتبونه» قال: نعرفه". 

)٤(‏ العلل ومعرفة الرحال لأحمد» رواية المرُوذي وغيره» ت: صبحي السامرائي (ص: 4 5)» وينظر: العدة؛ لأبي يعلى 
(/845-5347)» نقل المرُوذي عن أحمد #له: "كنت لا أكتب حديثه -يعئ: حابر الحعفي- ثم كتبئة؛ أعتبر 
به . 

(5) ينظر: التحبير شرح التحرير »)١950-١5915//5(‏ يستفئ من ذلك من ضعّفه لكذبه؛ نص عليه المرداوي. 

(1) ينظر: التحبير شرح التحرير .)١55-0/5(‏ 

(۷) ينظر: العدة؛ لأبي يعلى (845-9141/5). 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوى ))77-١7/1١8( »)*57/١7(‏ منهاج السنة النبوية »)٥۳/۷(‏ المسودة (۲۷۵» ۲۹۰- 
.)5١‏ 

(9) هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد علاء الدين المرداوي نسبة إلى (مردا) إحدى قرى نابلس بفلسطين. شيخ 

لمذهب الحنبلي» حاز رئاسة المذهب. ولد يردا (۷١۸هے)»‏ ونشأ بها ثم انتقل إلى دمشق وتعلم بماء وانتقل إلى 

لقاهرة ثم مكة» وجاوّر. تمتاز كتبه بالتحرير والنقل» ولعله لما قال ابن المبّرد: "حصّل كتبًا كثيرة» وتحت يده 

خحزانة كتب الوقف .مدرسة شيخ الإسلام"» من مصنفاته: "الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف"» و "التنقيح 

لمشبع ف تحرير أحكام المقنع"» و "تحرير المنقول في تمذيب علم الأصول"» توفي سنة (٥۸۸ه)‏ يُنظر: المنهج 

لأحمد (۲۹۸-۲۹۰/۰)» الجوهر المنضد )١٠١١-995(‏ الضوء اللامع (ه/ه17-55؟5). 

.)١195:0-1١915//5( ينظر: التحبير شرح التحرير‎ )٠١ 
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التبهويبلد 
ا 
واحتهد الأخير في حمل كلام الإمام أحمد جل في حديث حابر على أنه يقويه". 
يشكل على هذا توصيف أب داود لموقف الإمام له من حديث جابر» فقد قال: 
(وليس عنده بالقوي في حدينه)””)؛ وظاهره أنه ليس بصحيح عنده. 
الطريقة الثانية: أنه أراد بالاعتبار: معرفة رواياته؛ لأنه حبير هاء مير لضعفهاء فلما 
ماهم عن حديثه» ثم كتبه أشْكَلَ هذا على بعضهم» فعلل ذلك ععرفة حديثه» وعلمه بحاله 
وتمييزه له؛ سلك هذه الطريقة بعض الحدثين؛ كابن حبان“» وتبعهم عليه بعض 


)١(‏ هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوي؛ نسبة إلى (يموت) في الغربية حصر. فقيه 
حنبلي» وشيخ الحنابلة عمصر في عهده. من مصنفاته: "الروض المربع بشرح زاد المستقنع'» والزاد مختصر من المقنع» 
و "كشاف القناع عن متن الإقناع"» والإقناع للحجاوي» و "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى"» وكلها في الفقهء 
توفي سنة (١5١٠١ه)‏ ينظر: خلاصة الأثر (577/5)» ديوان الإسلام (۲۷۱-۲۷۰/۱)» الأعلام (//59؟١).‏ 

(۲) ينظر: كشاف القناع (؟/58)» بتصرف. 

(۳) كشاف القناع »)٥۸/۲(‏ بتصرف. 

.)١515/١( الضعفاء والمتروكون؛ لابن الجوزي‎ )٤( 
تنبيه: ما ذكره أبو داود ظاهر إذا استقرئ كلام الإمام أحمد ل في حديث جابرء إلا أنه يُعكّر عليه أن بعض من‎ 
.)١ 57/9( حكى قول أب داود» ونسبه إليه» بلفظ: "وليس هو عندي"» إكمال قهذيب الكمال‎ 

(5) المحروحين؛ لابن حبان »)۲٠۹/۱(‏ بتصرف» وبنحوه في قذيب التهذيب »)٠١/۲(‏ وإكمال قذيب الكمال 
(ETE)‏ 
وقد احتج بعض الحنابلة برواية شعبة والثوري» عن حابر» وقال: "وثقاهء وناهيك بمما"!ء كشاف القناع 
(١؟للله).‏ 
وتعقب ابن حبان هذا الاحتجاجء فقال: "إن الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاءء بل كان يؤدي 
الحديث على ما سمع؛ لأن يُرغب الناس في كتابة الأخبار» ويطلبوها في المدن والأمصار. 
وأما شعبة وغيره من شيوخنا: فم رأوا عنده أشياء لم يصبروا عنهاء وكتبوها؛ ليعرفوهاء فرعا ذكر أحدهم عنه 
الشيء بعد الشيء على جهة التعجب فتداوله الناس. 
والدليل على صحة ما قلنا: أن وكيعًا قال: "قلت لشعبة: ما لَك تركت فلانًا وفلاناء ورويت عن جابر الجعفي؟ 
قال: روى أشياء لم نصبر عنها"» ثم حكى واقعة محمد بن رافع مع الإمام أحمد جلة؛ وحمل جادته على جادة 


شعبة في الموقف من حديث جابر. 


التي لد 
عاضر 7 
ويؤيد هذه الطريقة في تفسير الاعتبار؛ أعيئ: أن المراد به: معرفة روايات الضعيف؛ 


قول أحمد له لن أنكر عليه كتابة حديث حابر: (نعرفه)7"). 


يزيد هذا المع جلاء: أنه قال عن روايات بعضه": (أنا أريد أن أعرفهاء وأعت 
لد نما يعيٰ: أن أحمد طلغ أطلق الاعتبار» وعن به تمييز الروايات الضعيفة. 


ويؤيدها عبطا ك يعض و الإمام حلم في إنكار الكتابة عن الضعفاء مع العلم 
بحالهه””»؛ نقل هذا المرداوي» وعضد به هذه الطريقة في توجيه (الاعتبار)» وهي أن الضعيف 
لا يحت به بالاعتضاد» وقال: (ظاهر هذا منه: أنه لا يحتج به مع غيره -كما هو ظاهر كلام 


جا 


محصّل هذا: أن (الاعتبار) قد يطلق ويراد به كلا التوجيهين السالفين) وأما في سياق 
ذكر أحمد له له في حديث جابر؛ فإن الأول محتمل: بدلالة ظاهر اللفظء وحاله في 


(۱) أعين: د. خالد الدریس» يُنظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره (ه//51 037110-51 .)۲٤٤۹-۲٤٤۸‏ 

(۲) المحجروحین؛ لابن حبان .)5١9/١(‏ 

(۳) هو: ابن أبي يمجى» يُنظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد .)٠١-۳۸/١(‏ 

.)45 0/5 5( تاريخ دمشق‎ »)۱۹/٤( تاريخ بغداد‎ )٤( 
قال ابن المديئ» قال: "قال لي أحمد بن حنبل: أعطين ما كتبت عن ابن أبي يجى» قال: قلت: وما تصنع به؟ قال:‎ 
أنظر فيهاء أعتبرها.‎ 
قال: [ففتحها]ء ثم قال: اقرأها علي» قال: قلت: وما تصنع بها؟ قال: أنظرٌ فيها.‎ 
قال: قلت له: أنا أحدث عن ابن أبي ييى؟ قال: قال لي: وما عليك؟ أنا أريد أن أعرفهاء وأعتبر بما.‎ 
قال: فقال لي بعد ذلك أحمد: رأيت عند الواقدي أحاديث قد رواها عن قوم من حديث ابن أبي جى قلبها‎ 
عليهم'.‎ 
وما بين القوسين جاء في الأصل: " فنسخها"» ولعل ما أنه أشبه؛ باعتبار السياق بعدها.‎ 
.)895-/5/1١( يُنظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد (۲۹۸/۳)» منهج تقوية الحديث الضعيف‎ 

(5) التحبير شرح التحرير »)١350/4(‏ فقد قال: "ما أعجب أمر الفقهاء في ذلك» ويزيد بن هارون من أعجبهم؛ 
يكتبُ عن الرحل مع علمه بضعفه"؛ ينكر ذلك. 

(5) التحبير شرح التحرير .)١96٠0/5(‏ 

(۷) ینظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره (/9ه .)۲٤٤۹-۲٤٤۸ 071170-5١‏ 
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الته د 
الحجاج» والثاني: بواقع تزيله حلم وبعض إطلاقاته. 

وحمل الاعتبار على الطريقة الأولى هو الذي يعضد اتحاه عمل الإمام جه بالحديث 
الضعيف في بنائه الفقهي» ونص في هذا السياق وإن لم يكن صريًا إلا أن نصوصًا عدة 
حاءت صريحة» مر بعضهاء ويأن مزيد تقرير لها. 

عمله بحديث جابر الجعفي: 

م أقف على حديث من رواية حابر الجعفي عمل به الإمام أحمد له » وبئ عليه» غير 
أي وجدت في طريقة بعض الحنابلة الاستدلال على التكبير أيام التشريق من صلاة فجر يوم 
عرفة"» بحديثين مدارهما عليه" » وحَعَلهما الأصل فيه» بل احتهد لتخحريج طريقته في 
الاستدلال على طريقة الإمام أحمد له في الاستدلال بحديث حابر» وكون (الحكم حكم 
فضيلة وندب» لا حكم إيجاب أو تحرم» ليشدد في أمر الإسناد)0©. 


وهذه الطريقة في الاستدلال بحديثه جرت على جادة متأحري الفقهاء بتقديم أصح 
الأخاديث الرقوعة إستادًا على غيوهاء وإ تزلك عنها ضح 


وإلا فقد صرّح أحمد جل بالأصل في هذه المسألة ذاتها؛ وأنه (إجماع عمرء وعلي” , 


)١(‏ يأ بحث هذه المسألة ضمن مسائل البحث. 

(۲) رواهما الدارقطيئن (۳۹۰/۲)» برقم: (2175 ۱۷۳۷)» كتاب العيدين» وهما لا يثبتان» ينظر: التحقيق في مسائل 
الخلاف »)017/1١(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي »)٥۹۲/۲(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (77/9). 

(؟) كشاف القناع »)٥۸/۲(‏ بتصرف. 

.)5//5( ينظر: المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) هو علي بن أبي طالب» واسم أي طالب: عبد مناف بن عبد المطلب» من بي هاشم» من قريش. أمير المؤمنين» 
ورابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالحنة» زوجه البي ية ابنته فاطمة» قال الإمام أحمد جل قي رواية 
محمد بن المنصور الطوسي: "ما رُوي في فضائل أحد من أصحاب رسول الله كيا بالأسانيد الصحاح ما روي عن 
علي ابن أبي طالب" وولي الخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان لته » فلم يستقم له الأمر حي فل بالكوفة 
كفره الخوارج» وغلا فيه الشيعة حي قدموه على الخلفاء الثلاثة» وبعضهم غلا فيه حى رفعه إلى مقام الألوهية. 
ينسب إليه "فج البلاغة" وهو مجموعة من حطب وحكم, أظهره الشيعة في القرن الخامس الحجريء ويشك في 
SNA EN E‏ ا ینظر: الاستيعاب »)١١۱۳۳-۱۰۸۹/۳(‏ أسد 
الغابة »)١١7-/0/5(‏ الإصابة (558-55154/54)» الرياض النضرة »)٠٤١١-١٠١٠١٤/٣١(‏ طبقات الحنابلة 
.)1١7١/5‏ 
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التي لد 
: )0 1 م E PD aR‏ ر ا 
وابن عباس » وابن مسعود ) .وولدعهم ؛ وهذا النص منه له تنبيه على أنه لا يثبت عنده 
في الباب حديث مرفوع, وإنما مب حكم المسألة عنده على إجماع الصحابة «تئهه الذي 
و 
الثالث: أبو بكر بن أبي مريو'': 


موقف الإمام أحمد ن من حديث أبي بكر بن أبي مريم: 

صرح الإمام أحمد حلم بأنّه كتب حديثه للمعرفة لا للرواية» و(فرق بين كتابة حديث 
الضعيف وبين روايته؛ فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ول يرووها)"2؛ كما أن 
هناك فرقا بين كتابتها وبين العمل بماء فإذا لم يسوّغ روايتها كات العمل ممامن باب 


ع 


و 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» قرشي هاشمي. حبر الأمة وترجمان القرآن» أسلم صغيرًا ولازم البي بي بعد 
الفتح وروى عنه» وكان الخلفاء يجلونه. شهد مع علي احمل وصفين. وكفً بصره في آخر عمره. كان يجلس 
للعلم» فيجعل يومًا للفقه» ويومًا للتأويل» ويومًا للمغازي» ويومًا للشعرء ويومًا لوقائع العرب. توفي بالطائف سنة 
749ه)» ينظر: أسد الغابة (۲۹۱/۳)» الإصابة »)۱۳۱-۱۲۱/۲٤(‏ نسب قريش (95-/37). 

(۲) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن. من أهل مكة. من أكابر الصحابة تہ 
فضلاً وعقلاًء ومن السابقين إلى الإسلام؛ هاجر إلى أرض الحبشة المجرتين» شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله ية وكان ملازمًا له» ومن أقرب الناس إليه هديا ودلاً وسممًا. أذ من فيه سبعين سورة لا 
ينازعه فيها أحد. بعثه عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم» توفي سنة (۳۲ه.. يُنظر: الطبقات (1547/9- 
٤‏ ))» الاستيعاب (4945-9/60/9).» أسد الغابة »))۳۸٦-۳۸۱/۳(‏ الإصابة .)58١1-19/8/5(‏ 

(؟) العدة؛ لأ يعلى »)١١76١ ۰۱۰٦۱-۱۰٦ ۰/٤(‏ المغئ (۲۹۲/۲)» الكافي ».)557/١(‏ المسودة »)۳١١(‏ شرح 
الزركشي (۲۳۷/۲)» المبدع »)١595/7(‏ كشاف القناع .)٥۸/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (55-77/9)» الإجماعات الفقهية الي حكاها الإمام أحمد بن حنبل حلم 
(05). 

(5) ينظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد .)١۹۲-۱۹۱/٤(‏ 

(5) شرح علل الترمذي .)۳۸۳/١(‏ 

(۷) جرت طريقة جمع من الأئمة في توجيه التساهل في أحاديث فضائل الأعمال: أنها على الرواية والتخريج لا العملء 
ينظر: الجامع لأحلاق الراوي »)4١/۲(‏ آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي »))١١8/١7(‏ نبذة في بحالات 
العمل بالحديث الضعيف (۲۷) حب١.‏ 


4۲۳ 


التي لد 
24 3 
عمله بحديت ابي بكر بن ابي مريم: 
الإمام أحمد للم وعمل به. 


سادسًا: وهذا النص في توصيف منهج الإمام أحمد له فيما أخرحه في (مسنده)» 
وفيه إشارة لمنهجه في قبول الحديث» وتأن فا اله ع ونه :قزل عون لم 

ا الإمام أحمد عله : (ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة72"0)؟ قال: 
الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد“ قلت: يصح؟ قال: لاء الأحاديث بخلافه» وقد رواه 
[الحفاظ]”” عن ربعي عن رحل ل يُسمُوهء قال: قلت له: فقد ذكرته في المسند؟! فقال: 
قولف و كف" ای نه سقو الله تعا ل و أرقف أن افا 


)١(‏ هو ربعي بن حراش بن ححش بن عمرو الغطفان» أبو مرم العبسي الكوثي. أحد كبار التابعين المعمرين. ورد 
المدائن غير مرة في حياة حذيفة وبعده» توفي سنة (١١٠١ه).‏ ينظر: تمذیب الكمال (4/9ه-57)» طبقات 
الحفاظ ,)55-55/١(‏ قذيب التهذيب (۲۳۷-۲۳۹/۳)» الوافي بالوفيات (4١/4ه-05)»‏ تاريخ الإسلام 
»)٤٤/۳(‏ تاريخ بغداد .)٤۳۲/۹(‏ 

(۲) هو حذيفة بن اليمان» وهو لقب لأبيه» واسمه: حسيل» ويقال: حسلء أبو عبد الله العبسي. من كبار الصحابة» 
وصاحب سر رسول الله يكل أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المش ركون» وشهد أحدًا فاستشهد اليمان 
يماء شهد حذيفة الخندق وما بعدهاء كما شهد فتوح العراق» وله ما آثار شهيرة. خيره البي بيا بين المحجرة 
والنصرة فاحتار النصرة» واستعمله عمر على المدائن فلم يزل يما حي مات بعد بيعة علي بأربعين يومًا سنة 
(5+ه). يُنظر: الاستيعاب »)٤٤١-۳۳٤/١(‏ أسد الغابة »)7٠.0/-1١/.5/١(‏ الإصابة »)٤٠-۳۹/۲(‏ سير 
أعلام النبلاء (۳۹۹-۳۹۱/۲)» تمذیب التهذيب .)5١9/5(‏ 

(۳) قال ابن تيمية: "مراده بالحديث الذي رواه ربعي عن رحل من أصحاب البي يل قال: قدم أعرابيان» فهذاء أو 
حديث: "لا تقدموا الشهر" أو غيرهما. 
وعلى هذه الطريقة الى ذكرها أحمد؛ بى عليه أبو داود كتاب "السنن" لمن تأمله» ولعله أحذ ذلك عن أحد» فقد 
سن أن مثل عبد العزيز بن أبي روّاد» ومثل الذي فيه رحل لم يُسم؛ يعمل به إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه"» 
المسودة (5/ا7). 

)٤(‏ هو عبد العزيز بن أبي رؤاد» واسم أبيه: ميمون» وقيل: أعن» ابن بدر مولى المهلب بن أبي صفرة» أحد العلماء 
وكان رون بالصلاح والورع والعبادة. توقي ممكة سنة (9١١ه).‏ وكان ورج ينظر: الطبقات الكبرى 
(597/5)» تاريخ الإسلام »)١1١5-1١5/5(‏ الوافي بالوفيات (۲۹۲/۱۸)» قذيب التهذيب (۳۳۹-۳۳۸/۹). 

(5) في الأصل: "الخياط"» وهو تصحيضف» والصحيح ما أثبت في المئن» وهكذا نقله ابن تيمية في "المسودة". 
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التي ل 
ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء» ولكنك يا بي تعرف طريقي في 
دوه ياه لان معنت ذا لم يكن في الباب ما يدفعه). 


تحليل النص: 
رمن ذا ا 


الأولى: أن المسند اشتمل على الحديث الصحيح وغيره» فلم يكن من شرط الإمام 
أحمد مَل فيه التزام م ص(" بذ أنه أخرج نينا مارآه صحيحاء والأحاديث 
الصحيحة بخلافه. 


الثانية: أن من منهج الإمام أحمد جل في الاحتجاج الفقهي الأحذ بالحديث الضعيف 
إذا لم يوجد في الباب شيء 0 

WTI CT N‏ عاتن لكاب 
وضعفهاء ولم يُثبتها عن الإمام أحمد مَل لتناقض هاتين الإشارتين؛ فهو يقرّر في هذا 
النص أنه يأحذ بالضعيف إذا لم يوجد في الباب ما يدفعه. 


وني هذا الحديث: لم يجر على هذه الطريقة؛ فقد أحرحه في مسنده» وقال بخلافه» كما 


أن هذا الحديث لا وحود له في «المسند» 29 , 


)١١‏ خصائص المسند »)5١(‏ وينظر: فتح المغيث »)١١١/١(‏ المسودة (775)» الفروسية »)۲٦٤-۲٦۳(‏ صيد الخاطر 
8-819 #9). ذكرها عن عبد الله أبو العرّ بن كادش. 
قال ابن الجوزي: "'نقَلتُ من ع القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ» قال: إنما روى أحمد 
في "مسنده" ما اشتهر» ولم يقصد الصحيح ولا السقيم؛ ويدل على ذلك ودر اکا ن اا 
»١۳-۳١۲(‏ ولم أقف على الحكاية في المطبوع من "مسائله". 

(۲) الفروسية (5515). 

(؟) يُنظر: حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام (۲۷۳). 

)٤(‏ هو: الحافظ أبو موسى المديئ. 

(5) الفروسية (5515). 

(59) ينظر: حصائص المسند .)۲١(‏ 
قال أبو موسى المديئ E‏ على قول الإمام أحمد له -: "إن صح لله کان أو ثم أخرج منه ما ضعف؛ 
لأني طلبته في المسند فلم أحده"؛ فهذا الحديث الذي نص على أنه أحرجه في "مسنده" ليس موحودا فيه» قال عبد 
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التي لد 
فيُجاب: بانة على فرض التسليم بخلوٌ المسند من هذا الحديث؛ فإن هذا لا يلخي فائدة 
النص "© لرک عليه لم يوجب ضعفه» وتّفى نسبته للامام أحمد لله . 


وما يعضد إثبات هذه الحكاية عن الإمام أحمد حلم ونسبة مدلوها هجا له في العمل 


= الفتاح أبو غدة في "مبادئ علم الحديث وأصوله" )۲٠۷(‏ ح!: "طلبته في "المسند" المطبوع؛ في مسند حذيفة 
عه فلم أجده". 
يُجاب: بأن الإشكال في النص وقد نقله غير واحدٍ: أن فيه ذكر ابن أبي روّاد؛ ووحهه: أن ابن أبي روّاد ليس له 
رواية هذا الحديث؛ وليس له رواية عن ربعي» وبدون ذكره يستقيم النص. 
وقد مر قريبًا توحيه ابن تيمية أن المراد بالحديث الذي رواه ربعي عن رجحل من أصحاب البي يا يحتمل أحد 
حديثين: 
الأول: قال: "قدم أعرابيان..."» الحديث» وليس فيه مخالفة لمذهب الإمام أحمد سيل . 
الثاني: قول البي كَلةِ: "لا تقدموا الشهر...". الحديثء ينظر: المسودة .)٠۷١(‏ 
والثاني -أعين حديث: "لا تقدموا الشهر..."- رواه أحمد »)١۱۲۲/۳١(‏ برقم: »)۱۸۸٠١(‏ في مسند الكوفيين» 
ولیس في مسند حذيفة تفہ يُنظر: مسائل أبي داود (۳۹۱). 
ويحتمل أن يراد بالكلام في النصّ: مسألة صوم يوم الغيم؛ على أن حديث ربعي ما يستدل به على عدم الصو 
وهو حلاف مذهب الإمام أحمد جل والأحاديث بخلافه -كما في نص الحكاية-. 
وما استدل به على الصوم: فعل ابن عمر حلط ؛ لروايته للحديث من طريق نافع» وقد رواه عن نافع جماعة بلفظ 
مشهورء أما عبد العزيز بن أبي رواد فقد رواه عن نافع» عن ابن عمر إتت بلفظ: "فإن ف عليكم فاقدروا له 
واعلموا أن الشهر لا يزيد على ثلاثين"» رواه عبد الرزاق »)٠١١/٤(‏ برقم: (2)7707 كتاب الصيام» وابن 
خزيعة »)7١1/9(‏ برقم: »)٠۹۰٦(‏ كتاب الصيام» باب ذكر البيان أن الله حل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس 
لصومهم وفطرهم» والحاكم في "المستدرك" »)2585/١(‏ برقم: »)٠١١۹(‏ كتاب الصوم» باب الصيام» والبيهقي 
(555/54)» برقم: »)۷۹۳١(‏ كتاب الصيام» باب الصوم لرؤية الحلال أو استكمال العدد ثلاثين» وصححه 
الألباي ينظر: إرواء الغليل ٠-۸ ٤(‏ ). 
ولعل هذا يكون توجيه ذكر ابن أبي روّاد في نص الحكاية» والله أعلم. 

)١(‏ كان الإمام أحمد جل يُحرّر الأحاديث الي أوردها في "مسنده"» ويضيف ويضرب على بعضها بعد أن أخرجهاء 
ولعل هذا الحديث ما ضرب عليه بعنُ يُنظر: المسند *9/١1(‏ مه (۹۲/۲۸)» (۱۸۲/۳۳)» »)٤۸۱/۳۹(‏ 
المنتحب؛ للخلال ١٠م‏ 5ه .)53١5 ٠ 50541951 ۱٩۳‏ 
على أن بعض الأحاديث أمر الإمام أحمد له بالضرب عليها وقد كتبها عبد الله بعد الضرب -كما في بعض 
الأمثلة السابقة-» قال عبد الله -عن بعض الأحاديث-: "فلم يحدث أبي بمذين الحديثين ضرب عليهما من كتابه؛ 
لأنه لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن» وكان عنده متروك الحديث"» المسند (55/87١)؛‏ ولعله سي جملة 
منهاء أو تأوّل عدم ضربه عليهاء ينظر: نظرات جديدة في علوم الحديث .)7١(‏ 
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التتهيبلد 

بالحديث الضعيف؛ أمران: 

الأول: تسليم أئمة المذهب وغيرهم هذا المعئى» وتواردهم على نقل هذه الحكاية؛ 
فلم يلتفقوا إلى تشكيك البعض فيها"» ولا ضعْف من نقلها”؛ لموافقتة أصلاً مشتهرًا 
لديهم. 

والثاي: أن طريقته في النظر معروفة متقرّرة؛ ف (هو لا يقدّم على الحديث الصحيح 
شيئًا ألبتة؛ لا عملاً ولا قياسسًا ولا قول صاحبء وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح, 
وتكاق فا ديك حتفت رس ی الاب شىء برد عو يق فان عارفيه ما هر أفكوى 
منه؛ ت ركه للمعارض القوي» وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس؛ قدّم اللحديث 
الضعيف على القياس)“. 

وهذه الطريقة توسمها الحنابلة منهجًا للإمام أحمد نة اعتمادًا على أصلين: 


الأصل الأول: استقراء نج الإمام أحمد جنه في عمله بالحديث الضعيف» واستدلاله 


والأصل الثاني: نصوصه الى صرّح فيها بعد الحديث الضعيف أصلا يُعمل به» وهي 
مشهورة في مظافاء أورد بعضها مما يتواءم مع السياق ولا يخل بالمقصود. 
أمر دينه نما يبتلى به من الأبمان في الطلاق وغيره» ويي مِصره من أصحاب الرأي» ومن 
أصحاب الحديث لا يحفظون» ولا يعرفون الحديث الضعيف» ولا الإسناد القوي؛ فلمن 
تا لأصحاب اراي أو مو لاء -أعيئ: أصحاب الحديث-» على ما قد كان من قلة 
معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديث» لا يسأل أصحاب الرأي؛ ضعيف الحديث خير من 
)١(‏ ينظر: حصائص المسند »)۲١(‏ فتح المغيث »)١٠١/١(‏ المسودة »)۲۷١(‏ الفروسية (554-1777)» صيد الخاطر 
العام 
(۲) يُنظر: مبادئ علم الحديث وأصوله (۲۱۷)» حا. 
(؟) أعين: ضعف أي العرّ بن کادش» ینظر: سير أعلام النبلاء (5559/19)» قال ابن اا كان و ق الرواية, 
مخلطاء كذايًاء لا يحتج به وللأئمة فيه مقال". 


.)5550-555( الفروسية‎ )٤( 
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التي لد 


ع ع 5 ١‏ 
راي اي حنيفة)! 5 


وقل عدهة والحديث:الضعيق جت إلينا فق الرائ ا صمل الزأي هناء عل .راق 


أهل الأهواء والبدع» من يرد السنن بأهوائه» إلا ذم مطلق الرأي؛ ا لاشكال مطروح 2 
ادل 


فقانون الإمام أحمد ل في الاستدلال: تقديم المأثور على الرأي؛ لذا ذم الرأي الخا 
من روح الأثر» وقدم عليه ما اشتمل على ذلك» ولو ضعف. 

وأخيرًا: فمُحصّل السّيّر في هذه الجادة الى ضمت نصوصًا نقلها أبو يعلى» وتحليلها: 
أن الإمام أحمد جن قد صرّح .ععطيات مهمة لمعالجة الموضوع» فهو وإن عمل بالحديث 
الضعيف» إلا أنه لم يبن عليه عجرده» وإنما يبن عليه م احتفت به قرائن ومقترنات تقوّيه 
وترفع احتمالية صحته» وتغليب الظن .عدلوله؛ لذا عمد إلى شرائط تحقق هذا الضابط؛ ومن 
ذلك ألا يخالف الحديث الضعيف حبرا مرفوعًا أو موقوفا أُصحٌ منه» ول يكن في الباب ما 


)١(‏ مسائل عبد الله »)٤۳۸(‏ العدة؛ لأبي يعلى »)١595/5(‏ المسودة (5١ه).‏ الحلى »)۸۷/١(‏ ينظر: الإحكام؛ لابن 
حزم (9/5ه ١‏ -لاه١).‏ 
قال ابن العربي: إِنّه قال: "قال لي أبو الوفاء علي ابن عقيل» وأبو سعد البرداني -شيخا مذهب أحمد-: كان أحمد 
بن حنبل يرى أن ضعيف الأثر حير من قوي النظر"» قال: "وهذه وهلة لا تليق منصبه الرفيع؛ لأن ضعيف الأثر 
کو رج كناد لطر ل من ار اا عدرل اف وة قات احم ود نميل ين 
الحلال والحرام"» القبس »)۳٤١١/١(‏ كتاب البسملة (ه+«ه-285))» وعنه: البحر المحجيط »)٤۷/۷(‏ بتصرف. 
ووجّه ابن تيمية مراد الإمام أحمد له بالحديث الضعيف هنا: إلى أله الحديث "الذي لم يقو قوة الصحيح مع أن 
خرحه حسن"» الفتاوى الكبرى .)١59/5(‏ 
وبين ابن تيمية: أن غلط ابن العربي كان من جهة معرفة الاصطلاح» ومراتبه» وتتزيله متزلته؛ ووحهه: تتريل 
اصطلاح من تقدّم من الأئمة على اصطلاح الترمذي» وهو حادث بعدهم» فلما مع قول الإمام أحمد له : 
"ضعيف الأثر حير من قوي النظر" ظن أنه يحنجّ بالحديث الضعيف في اصطلاح المتأحرين؛ كالترمذي» وأحذ في 
تقوم هذه الطريقة» وما 1 إلا من غلط في فهم الاصطلاح» ينظر: منهاج السنة النبوية »)۳٤۲-۳٤۱/٤(‏ ويا 
مزيد تحرير هذا الاصطلاح. 

(؟) المحلى .)۸۷/١(‏ 

(۳) إطلاق الإمام أحمد حل ذمه للرأي في هذا النصّ مشكل؛ سيما مع معالحته للقياس» وعمله به» وبناء مذهبه عليه 
في مسائل عدّة حلت من آية» وخبر» وقول صحابي؛ لذا فتوحيه الرأي إلى رأي "أهل الأهواء الذين ردّوا السنن 
بالآراء" احتمال من احتمالات حل هذا الإشكالء يُنظر: الواضح .)٠٠/١(‏ 
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التي لد 
يدفعه» وفي هذه الحال فإن الإمام أحمد له يعمل به احتياطا؛ لأن (الحديث الضعيف أحبٌ 


إليه من الرأي)"» أما إذا اشتدٌ ضعفه فلم يعمل به ألبتة؛ لأن (المنكر أبدًا منكر)-كذا 
قال . 


وهذا يعول إلى علاقة الإمام أحمد جه بالأثر؛ فهو وإن صار إلى القياس» إلا أن حرصه 
على الارتباط بالأثر؛ حديثا عن صاحبء أو قولاً لتاب لا تكاد تخطؤه العين عند النظر في 
أقواله» وفتاويه؛ ل ادها ك يديا ا بفتيا صحابي» أو قول تابع؛ نقل عنه أبو 
داود: (الاتباع: أن يتبع الرحل ما جاء عن البي ياء وعن أصحابه» ثم هو من بعد في 
التابعين ا وي رواية: 42 ما جاء عن الان 


وسأله مرة: ال الأوزاعي“ هو أتبع من مالك29؟ قال: لا تُقلد دينك أحدًا من 


)١(‏ المحلى »)۸۷/١(‏ بتصرف. 

(۲) مسائل ابن هانئ »)١517/5(‏ شرح علل الترمذي .)”85/١(‏ 

(۳) مسائل أبي داود (774)» مجموع الفتاوى .)7515/١١(‏ 

.)5515/١١( الرد على السبكي (۱۳۷/۱)» وینظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمد الأوزاعي. إمام فقيه محدث مفسر. نسبته إلى "الأوزاع" من قرى دمشق» 
وأصله من سبي السند. نشأ يتيمًا وتأدب بنفسه» فرحل إلى اليمامة والبصرة» وبرع. وأراده المنصور على القضاء 
فأبى» ثم نزل بيروت مرابطًا وتوفي ما سنة (۷١٠ه.‏ طبقات الفقهاء »)۷٠(‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(۳۰۰-۲۹۸/۱)» سير اعلام النبلاء »)۱۳٤-۱۰۷/۷(‏ تمذيب التهذيب ,)5١88/5(‏ شذرات الذهب 
59-١‏ 5). 

(7) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري. إمام دار الحجرة» وأحد الأئمة الأربعة. أذ العلم عن نافع مولى 
ابن عمر» والزهري» وربيعة الرأي» ونظرائهم. وكان مشهورًا بالتبت والتحري؛ يتحرّى فيمن يأخذ عنه» 
ويتحرّى فيما يرويه من الأحاديث» ويتحرى في فتياه. رُوي أنه قال: "ما أفتيت حن شهد سبعون شيحًا أني 
موضع لذلك". قال ابن حبان: " من كثرت عنايته بالسنن» وجمعه اء وذبّه عن حريمهاء وقمعه من خالفها أو رام 
مباينتهاء مؤثرًا لسنة رسول الله ية على غيرها من المخترعات الداحضة» قائلاً كما دون الاعتماد على المقايسات 
الفاسدة"» ولد بالمدينة (95ه). وفيها كانت وفاته (۷۹١ه.‏ من تصانيفه: "الموطأ". و "تفسير غريب 
القرآن"» وجمع فقهه في "المدونة", وله "الرد على القدرية".» و "الرسالة" إلى الليث بن سعدء ينظر: الطبقات 
الكبرى (۱۹۳-۱۹۲/۷)» طبقات الفقهاء (/58-501)» مشاهير علماء الأمصار (۲۲۳)» الانتقاء »)٤۷-۹(‏ 
ترتيب المدارك 5/19 »)١79/50-١١‏ الديباج المذهب »)١۱۳۹-۸۲/١(‏ شجرة النور الزكية (0/-85)» قذيب 


التهذيب »)5/١١(‏ وفيات الأعيان .)459/1١(‏ 
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الل 
هؤلاء ما جاء عن البي إلا وأصحابه فد به ثم التابعين بَعْدُ الرحل فيه خي 

فلم يرحع الاجتهاد والنظر عند انعدام احتيار الصحابة تفہ إلى القياس» بل أحال 
إلى أقوال التابعين» فما رجح منها وفق أدوات الترحيح ا به» وتنصيصه على قوهم علامة 
حرصه على المأثور» وتقليعه. 

وهو في اصطلاحاته يسمي أفعال الصحابة تہ وأقوالهم: (سنة)"» وقال: (ما 
يعجبيٰ أن أحالف أحدًا می 


& ® @ 


(۱) مسائل ابي داود .)۳٣۹(‏ 
(۲) ينظر: مسائل ابي داود .)۳٣۹(‏ 


(۳) مسائل أبي داود »)۳٦۹(‏ بتصرف. 


00 


لتت د 

المسألت الثانيت: توجيه بعض العلماء والباحثين لمراد الامام أحمد لله 
بالحديث الضعيف: 

استجلى عدد من علماء الحنابلة وغيرهم مراد الإمام أحمد له من الحديث الضعيف 
الذي عمل به» وبئ عليه» ولبيان هذه الجادة الي بئ عليها مراده من الحديث الضعيف الذي 
احتج د طرقهم في استيضاح المراد: 

أولاً: طريقة ابن تيمية: 

حمل ابن تيمية مراد الإمام أحمد مَل بالحديث الضعيف على الحديث الحسن في 
اصطلاح المحدثين؛ كالترمذي"» وذكر آنه السابق إلى هذه القسمة الثلائية لرتب 
الأحاديث والأحبار”؛ وأن حدّ الحسن عنده: الحديث الذي (تعددت طرقه؛ وم يكن في 
رواته متهم ولیس شا 

واعتمد في بناء هذه الطريقة 0 أحمد هله للحديث الضعيف ببعض 
الرواة» حديثهم في هذه المرتبة من الحديت“ 


اضر إل :نياك الضعيق غدل امد له هذه الظريقة» اسشتويطية كون عرقت نقاد 


)١(‏ انتخبت منهم من صرح بتوجيه مراد الإمام أحمد جل وإن وافق قوله من سبقه» سواء من الحنابلة أو غيرهم» 
واكتفيت في طرق المعاصرين بذكر بعضهم لخطوهم على ذات الطريقة؛ فهي طريقة أحمد شاكر والكوثري ومحبي 
الدين عبد الحميد وعبد القادر الأرناؤوط. ينظر: الأدلة القاطعة على أن الضعيف عند من قبل الترمذي لا يمثل 
الحسن (355-91). 

(۲) محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي» أبو عيسى الترمذي؛ نسبة إلى ترمذ؛ على فر جيحون. من أئمة علماء 
الحديث وحفاظه. تتلمذ على يد البخاري» وشا ركه في بعض شيوحه. ضَّرب به المثل في الحفظ. من تصانيفه: 
"الجامع الكبير" المعروف بسنن الترمذي؛ أحد الكتب الستة المقدّمة في د عند أهل السنة» و "الشمائل 
النبوية"» و "التاريخ"» و "العلل" في الحديث» توفي سنة (۲۷۹ه. ينظر: الأنساب؛ للسمعاني »)٤١۳-٤۲/۳(‏ 
قذيب التهذيب (۳۸۹-۳۸۷/۹)» تذكرة الحفاظ (54/9 .)١ 55-١٠‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (557-551/1). 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) مجموع الفتاوى »)557-751١/١(‏ نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد حلم خله: أنه مثل للحديث الضعيف بحديث عمرو 
بن شعيب» وحديث إبراهيم الهحري» ويأنٍ -بإذن الله- مزيد بيانٍ لجادتمما في الحديث» وتام إيضاح لموقف 


الإمام أحمد لم من حديثهماء ومن قارهماء من ذكره مثالا على هذه الرتبة من الأحاديث. 


۰١ 


التي لد 
المتقدمين؛ ممن هم في طبقة الإمام جه ومن قبله» على قسمة الحديث إلى قسمين انين لا 
ثالث لهما: صحيح وضعيف”"» أما الصحيح فمعروف حده» وأما الضعيف فهو منقسم إلى 


۲ Î 
قسمين -أيضا-: ضعيف متروك؛ لا يحتج به وضعيف حسن؛ بحتج به‎ 


وعليه؛ ف (من نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح 
وله شين ف قاط عي 


أما ما احتج به ابن تيمية في طريقته هذه؛ أعين: أن الترمذي أول من عرف عنه تقسيم 
الحديث إلى هذه الأقسام الاصطلاحيّة؛ على القائل بأن المراد بالحديث الضعيف: الضعيف 
اصطلاحًا؛ فهو احتجاج لم يُسبق ابن تيمية إليه“» وهو إيراد وجيه على من حمل المصطلح 
في لسان أحمد لله على اصطلاح من للِقَه؛ِ (فمصطلح الحديث كان موجودًا عند قاد 
الحديث قبل الترمذي» لكن استعماله لم يكن مقتصرا على المعئ الاصطلاحي الذي استقر 
عند كثير من المتأحرين» فيطلق ويراد به الصحيح أحياناء ويراد به الحسن الاصطلاحي في 
| 
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a NO E‏ كان من الأفراد الصحاح. أو الأفراد 
المنكرة)20؛ لذا كانت هذه الحجة في استجلاء اصطلاح الإمام أحمد له للحديث الضعيف 
حجة فريدة. 

ثانيا: طريقة ابن القيم: 

هو وإن عد البناء على الحديث الضعيف الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد له في 
نظره الفقهي؛ يب عليه إذا ل يجد في الباب أثْرًا يدفعه» ولا قول صاحب» ولا إجماعًا على 


)١(‏ ينظر: شرح علل الترمذي (077-515/7)» بين ابن رحب طريقة المتقدمين في هذا الاصطلاح» فقال: "كان 
أحمد وغيره يقولون: حديث حسن» وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث: إنه صحيح أو ضعيف» 
ويقولون: منكر وموضوع وباطل"؛ وبيان هذه الاصطلاحات المشتركة» طريقة فاضلة في حمل عبارات» وبيان 
جمل السلف. 

(۲) مجموع الفتاوى .)557-551/1١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .)551/١(‏ 

.)١ 57/١( ينظر: التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف‎ )٤( 

(ه) منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل »))5١١-14١١(‏ وينظر: الحسن لذاته ولغيره -٠٠٠۷/۳(‏ 
(oo NEV ۲‏ 


ليل 


التتهييبلد 
خلافه؛ ويكون العمل به عنده أو مك القاس © إلا أله مله غلى ما كان سما 
للحديث الصحيح» وقسمًا من أقسام الحسن» وإن كان أنواعًا متعددة. 

نينف و فى هذا ا عا هان ا ا ارايت 
الحديث: صحيح وحسن وضعيف» قسمة محدثة» إذ القسمة عند المتقدمين قسمة ثنائية: 
صحيح وضعيف» وللضعيف عنده مراتب!"". 

ثالثا: طريقة ابن رجب: 

بعد أن قرّر احتجاج الإمام أحمد كلم بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه؛ بِيّن أن 
مراده به: قريب من مراد الترمذي بالحسن» وقال: (كان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف 
الذي لم يرد حلافه» ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن)”". 

وهو لم يحمله على ذات معناه عند الترمذي» وإِنما على ما يقاربه» بى توجحيهه هذا 
على دات کا این تة بق لوا 

رابعا: طريقة ابن علان"“: 

م يتجاوز ابن علان في طريقة نظره وبحثه لاصطلاح الإمام أحمد ل : بالحديث 
الضعيف الذي عمل به» مي خلا الباب عن غيره» وقدّمه على الرأي» أقول: لم يخرج عن 
حادة سابقيه؛ إذ حمله على قسيم الصحيح في لسان المتقدمين» وهو: الضعيف؛ الذي انه_ط 


)١(‏ إعلام الموقعين »)١5/١(‏ بتصرف. 

(۲) إعلام الموقعين .)٠٠/١(‏ 

(۳) شرح علل الترمذي (؟/ه/اه-5/ه). 

(٤(‏ المرجع السابق. 

(5) هو محمد بن علي بن محمد بن علان» البكري» الصديقي» العلوي» الشافعي» مفسر» عالم بالحديث» مشارك في 
عدة علوم» وباشر الإفتاء وله من السن أربع وعشرون سنة» وجمع بين الرواية والدراية والعلم والعمل» وكان إمامًا 
ثقة من أفراد أهل زمانه معرفة وحفظًا وإتقانًا وضبطًا لحديث رسول الله يك ولد مكة (995ه) وتوفي يما 
(50١٠٠1ه).‏ من تصانيفه: "الفتوحات الربانية على الأذكار النووية"» و "مثير شوق الأنام إلى حج بيت الله 
الحرام"» و "ضياء السبيل"» و "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين"» يُنظر: خلاصة الأثر »)١854/5(‏ معجم 
المؤلفين 4/١١١‏ ه)» الأعلام (۱۸۷/۷). 


نون 


التي لد 


عن رتبة ما صح» ويشما الحس: 2 اصطلاح E‏ 


خامسا: طريقة بعض الباحثين المعاصرين: 
فسّر بعض الباحثينَ الضعيف في لسان الإمام أحمد مله على ما يقارب الضعيف في 


اصطلاح المتأحرين» 52 طريقة ابن تيمية 2 هله اصطلاح الإمام على ل 


وبئ نظره هذا على ظواهر نصوص أحمد جه في توصيف عمله بالحديث الضعيف» 


واحتجاجه به" وأن سياق كلامه لا يلائم هذا المعين المقرّر). 


(1) 
() 


0020 


05 


شرح الأذكار؛ لابن علان .)۸٦/١(‏ 

ذكر أن هذه طريقة ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية"» وسأنقل قوله هنا بتمامه لأهميته في هذا المقام: 
فا اديت المي ف و لبد المراح وده الضعيقة الترز ف نك المر دده 
الحسن؛ كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث إبراهيم المجري» وأمثالهما ممن يُحسّن الترمذي 
حديثه أو يصححه. 

وكان الحديث في اصطلاح ما قبل الترمذي: إما صحيحًا وإما ضعيفاء والضعيف نوعان: ضعيف متروك؛ 
وضعيف ليس .متروك» فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح» فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي؛ فسمع 
قول بعض الأئمة: "الحديث الضعيف أحب إلي من القياس"» فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي» 
وأحذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح» وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على 
ما هو أولى بالرجححان منه إن لم يكن دونه"» منهاج السنة النبوية (41/5 45-5 "). 

أوردها في كتابه» عن السخاوي في "فتح المغيث" .)١١١-١١39/1(‏ وقد نقل السخاوي عن أحمد جه قوله في 
رواية عبد الله: "لا تكاد ترى أحدًا يُنظر في الرأي إلا وي قلبه دغل والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. قال: 
فسألته عن الرحل يكون ببلد لا جد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه» وصاحب رأي» فمن 
يسأل؟ قال: يسأل صاحب الحديث» ولا يسأل صاحب الرأي". 

وكذا نقل عن ابن المنذرء قوله: "إن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» إذا لم يكن في الباب 
7-5 

كما نقل عن أحمد حلم قوله لابنه: "لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي» لم أرو من هذا المسند إلا الشيء 
بعد الشيء» ولكنك يا بيْ» تعرف طريقي في الحديث» إن لا أحالف ما يضعف» إلا إذا كان في الباب شيء 
يدفعه" . 
ونقل عن ابن الجوزي في "الموضوعات": "أنه كان يقدم الضعيف على القياس"» وحكاية الطوفي عن ابن تيمية 
قوله: "اعتبرت مسند أحمد» فوجدته موافقا لشرط أبي داود"» يُنظر: مبادئ علم الحديث وأصوله .)1117-9١5(‏ 
مبادئ علم الحديث وأصوله (۲۱۹). 
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التتهييلد 

وعلى نحو هذه الطريقة سلك بعضهم" في حمل قول الإمام أحمد طلة؛ فحمله على 
الضعيف المتوسط الضعف» وهو ما يقال في راويه: ضعيف الحديث» أو مردود الحديث» أو 
وي ذا 

وهذا قسم من تقسيم له مقترح للحديث الضعيف؛ وهذا القسم ينحط عن رتبة 
الضعيف المنجبر .متابعة أو شاهد» وهو ما يقال في أحد رواته: لين الحديث» أو فيه لين... 
وهو الحديث ملقب اله أ لا بالحسن من وجدء وبالضعيف من وجهٍ آخرء وهو 
إلى الحسن أقرب. 

وهو في رتبة تعلو ما اشتدٌ ضعفه» نما فيه منَّهِمٌ أو مترولكٌ» وأدن منه: الموضوع. 

نط هة ان ية رمن ده حمل طاح جد كله علق ما ری ياء على آنه 
يشمله اسم الضعيف من جهةء واسم الحسن لغيره من جهةٍ أحرى» ومن ثم تعقبها". 

وحمل آخر: الضعيف في لسان أحمد جل على صور؛ منها: ما انفرد به ضعيف. 

وتعقب طريقة ابن تيمية في حمله على الحسن» معتمدًا في هذا على ظاهر قول أحمد 
له في الاحتجاج بالضعيف» وأن هذا المصطلح لا يقابل الحسن لغيره في اصطلاح من 
تأخر؛ كالترمذي» ويُفترض فيما حَسّْن لغيره: أن يكون ضعيفا تعددت طرقه» ووجوهه» ولم 
يكن شاذاء ولا معللاء وخلا من راو متهم بالكذب©). 


)١(‏ هو: محمد عوامة» كما في "قواعد في علوم الحديث"؛ للتهانوي »)٠١١٠-٠٠٠١(‏ ح؟. 

(۲) قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي (۱۰۱-۱۰۰)» ح۲» ثم ذكر بعد ذلك استدلالاته على ما احتاره» وعقبه 
برده على ما ذهب إليه ابن تيمية» يُنظر: »)۱١۸-۱۰۱(‏ وقد تبعّه على هذا: محمود سعيد ممدوح في "التعريف 
بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف" »)٠١١-٠٤١/١(‏ فحشد عددًا من الردود على اختيار ابن تيمية. 

(۳) ينظر: قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي »)٠١1١-١٠١(‏ حل 3. 

)٤(‏ التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف »)١١١/١(‏ وقد ناقش الباحثين د. أبأ بكر بن الطيب كاف 
في رسالته: "منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الحرح والتعديل -من خلال كتابه: العلل"» يُنظر: (509- 
۰( 


ومحصّل النظر”'2 من هذا قضيتان: 

القضية الأولى: اتجاهات العلماء في توجيه كلام الإمام أحجمل ج : 

لعلماء الحنابلة وغيرهم ممن تعرض لبيان مدلول الإمام أحمد جل ب (المحديث 
الضعيف) الذي ضرح بالعمل به في توجيهه اتجاهان: 

الاتجاه الأول: حمله على معن يقارب الحديث الحسن في اصطلاح المتأخرين؛ 
كالترمذي؛ وهذه طريقة جماعة من الحنابلة؛ كابن تيمية"» وابن القيه”"» وابن رحبء 
(O. 17‏ 
ويفهم من كلام ابن الجوزي . 

وقد جزم بعضهم بأن مراد هذا الاتجحاه: (الضعيف المنجبر الضعف .متابعة أو شاهد)“» 
وما اصطلح عليه الترمذي» ومتأحرو المحدثين: بالحسن» لا ما كان دون ذلك» وما ا 
متعللا ب (أنه يشمله اسم الضعيف من جحهة» واسم الحسن لغيره من حهة أخرى)” 0 

ولتحرير هذا الاتحاه أتناول هذه القضية في هذا المقام؛ فأقول: 

تعقب بعضهم توجيه كلام أحمد ل في مراده بالحديث الضعيف؛ أن المراد به 
الحسن في اصطلاح المتأحرين؛ نت دلا بأن مفهوم نصوصهم هي 2 اتحاه تو جيه اصطلاح 
أحمد لله للحديث الضعيف بأنه في رتبة مقابلة للحسن في اصطلاح المتأحرين» لا أنه ذات 
الحسن» وأن الذي يحتمله كلام ذوي هذه الطريقة: توجيه اصطلاح أحمد لله إلى اللحسن 


5 ين شيل الاد وراص أن كه هال عد ياه وراص عتطيل ينه اهال ذا قال أبو 
البقاء-» على أن هذا مخالف لاصطلاح أهل العلم؛ فهم كثيرًا ما عبّرون ب "الحاصل" للإجمال بعد التفصيل» 
يُنظر: الكليات (۲۸۸). 

(۲) منهاج السنة النبوية (857-151/5). 

(؟) إعلام الموقعين (59/1). 

)٤(‏ الموضوعات »)75/١(‏ قال ابن الجوزي: "ما فيه ضعفٌ قريب محتمل: هو الحسن» ويصلح البناء عليه» والعمل به» 
وقد كان أحمد بن حنبل يُقدّم الحديث الضعيف على القياس"» بتصرف. 

(5) هو: محمد عوامة» ينظر: قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي ))١٠١١-١٠١(‏ حل3. 

(5) ينظر: قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي .)٠١5-١٠١(‏ 

(0) قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي .)٠١١(‏ 


دحل 


التي لد 

لغيره على اصطلاح من تأخر؛ والذي ماه جمع من امحدثين: ضعيفا» ويا تقريره. 
إذن؛ فتحديد رتبته بالحسن عند المتأحرين مشكل؛ لم جزم به أصحاب أحمد لض 
العارفين بلسانه؛ كابن رحب» الذي صرّح بأن مراد أحمد له ليس كمراد الترمذي» بل 


وعليه؛ فليس مراد الإمام أحمد ور كمراد الترمذي ینو اع بسو اء بل مراده دوك 
الحسن على اصطلاحه؛ لظاهر قوله سل : (ضعيف الحديث خير من رآ أبي 0 
وقولةة وانقديث E‏ ذال کا محر اد نيعت اتسيف 
الضعيف) الذي يعمل به: الحسن» الذي هو حجة على الصحيح؛ لما كان لنصّه هذا فائدة» 
لأن تقدم الحسن على الرأي والقياس أمر متقرر. 

ونما يدفع هذا الفهم تقد ابن القيم -في معرض كلامه على أصول الإمام أحمد للم - 
قول الصحابي على الأحذ بالمرسل والحديث الضعيف» ولو عن به الحسن» لم يققدم قول 
الصحابي عليه“ ؛ ومن خلال الأصول الى وصّف جا ابن القيم المنهج الاحتجاجي للإمام 
أحمد جل ومراتب الأدلة عنده؛ تدرك متزلة الحديث الضعيف بين أصول أحمد طلغ وأفا 
دون قول الصحابي”©2. 

يُحَابَ عن هذا التفقب» بان مار الغلظ في توبحيه كلام أصحاب هذة الطريقة: هو 
كلامهم. 

غير أن نصوص ابن تيمية -تحديدًا- ملأى بتوجيه كلام الإمام أحمد طلم على 

(Di 1 3‏ 78 1 . : 
الحديث الحسن على اصطلاح المتاحرين؛ كالترمذدي » وتنصيصه هذا رافع للراع قُُ مراد 
)١١‏ ينظر: شرح علل الترمذي ١؟/هلاه-‏ 5لا ه). 
(۲) مسائل عبد الله (58)» العدة؛ لأبي يعلى »)١597/5(‏ المسودة (5١ه)ء‏ الحلى .)۸۷/١(‏ 
5 المحلى .)۸۷/١(‏ 
)٤(‏ إعلام الموقعين »)۲٠-۲٤/١(‏ بتصرف» ينظر: الفروسية .)٠٠١(‏ 
(ه) ينظر: حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام (۲۷۸-۲۷۵). 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى (١/557؟)» »)559/١8(‏ منهاج السنة النبوية »)*4١1/54(‏ قاعدة حليلة في التوسل 
والوسيلة (/ا/ا١).‏ 


$۷ 


التي لد 

سالكى هذه الطريقة. 
يرد على ابن تيمية في طريقته هذه: نصوص الإمام أحمد ل في توصيف منهجه في 
العمل ينا لان مع اديت ررر اها ومو ذلك ما تفل :النوفك دا روا عن سول 
الله اة في الحلال والحرام شدّدنا في الأسانيدء وإذا روينا عن البى ية في فضائل الأعمال؛ 


وما لا يضع حُكمًا ولا يرفعه؛ تساهلنا في الأسانيد)”"). 


قال السخاوي": (منهم من يدرج الحسن في الصحيح ؛ لاشتراكهما في الاحتجاج» بل 
نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي حاصة)7©. 


)١(‏ هو صالح بن علي النوفلي» من آل ميمون بن مهران» أبو عبد الله» ذكره الخلّال فقال: "معنا منه في سنة سبعين 
بحلب» وممعنا منه عن أبي عبد الله أيضًا مسائل» وكان مقدّما على أهل حلب" وقال: "كان عنده عن أبي عبد 
الله مسائل» معناها منه» يغرب فيها"» يُنظر: طبقات الحنابلة (57541171//1)» المقصد الأرشد »)١71/9(‏ تاريخ 
بغداد »)۳٤۸/۷(‏ المدحل المفصل (519/5). 

(۲) طبقات الحنابلة »)٠٠١/١(‏ ونقلها ابن تيمية في "المسودة" (۲۷۳)» وبين مراد الإمام أحمد جل وفق طريقته في 
توجيه كلامه. 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان» أبو الخير السخاوي» الحافظ همس الدين» سخاوي 
الأصل قاهري المولد. فقيه» مقرئ» محدث» مؤرخ» مشارك في الفرائض والحساب والتفسير وأصول الفقه» 
والميقات. حفظ القرآن الكريم وهو صغير» وحفظ كثيرًا من المتون» وأذِن له غير واحد بالإفتاء والتدريس 
والإملاء. وأحذ الفقه عن الصالح البدر حسين الأزهري» ومحمد بن أحمد النحريري الضريرء والجلال بن الملقن 
وابن أسد وغيرهم من الأئمة. من تصانيفه: "القول البديع في أحكام الصلاة على حبيب الشفيع"» و "الغاية في 
شرح المداية"» و "الجواهر المجموعة", و "المقاصد الحسنة"» و "الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع" كان مولده 
سنة (١۸۳ه)‏ ووفاته سنة (۲٠۹ه)»‏ ينظر: الضوء اللامع (۲/۸)» شذرات الذهب »)١5/8(‏ معجم المؤلفين 
(۰/۱۰). 

)٤(‏ فتح المغيث .)۲١/١(‏ قال ابن تيمية: "أما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف؛ فهذا أول من عرف أنه 
قسّمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي» ولم تُعرف هذه القسمة عن أحد قبله» وقد بين أبو عيسى مراده بذلك. 
فذكر: أن الحسن ما تعددت طرقه» ولم يكن فيهم متهم بالكذب» ولم يكن شاذاء وهو دون الصحيح الذي 
عرفت عدالة ناقليه وضبطهم. وقال: الضعيف الذي عُرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ؛ فإنه إذا رواه 
امجهول خيف أن يكون كاذبًا أو سيئ الحفظء فإذا وافقه آخر لم يأحذ عنه غرف أنه لم يتعمد كذبه» واتفاق 
الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعًاء وقد يكون بعيدًاء ولما كان تحويز اتفاقهما في ذلك ممكناء نزل من 
درجة الصحيح"» مجموع الفتاوى »)۲۳/٠۸(‏ وينظر: شرح العمدة .)١٤١/١(‏ 


۰۸ 


اتسن 

OE EWR N O NC ONT 
الأسانيد؛ وقبوله لما في فضائل الأعمال؛ وما م ينطو على حكم؟!‎ 

وهذا الاتحاه في توجيه كلام الإمام أحمد هله بهل بمثل الطرق الأربع الذي 

الاتجاه الغاني: حمله على الحديث الضعيف في اصطلاح المتأحرين؛ الذي هو قسيم 
الصحيح والحسن؛ وهذه طريقة جماعة من الحنابلة؛ كأبي يعلى . 

ويمثل هذا الاتحاه الطريق الخامس؛ الذي سلكه بعض المتأخرين. 

مناقشة: تعقب بعض المتأحرين الاتحاه الأول بتعقبات» منها: أن حمل اصطلاح الإمام 
أحمد جنه على الحديث الحسن لا يلائم موقع الحسن من خارطة الاحتجاج؛ لأن ما بلغ 
هذه الرتبة من الحديث احتج به. 

وجوابه: أن هذا غير مسا من وهيل : 


الوجه الأول: من حيث الاصطلاح: جرى جمع على الاصطلاح بتسمية الحسن 
يكن ارما Sele Tam‏ 


الوجه الثاني: من جهة الاحتجاج: نص جمع من العلماء على أن الحسن في اصطلاح 
الترمذي لا يحتج به في الأحكام على الإطلاق؛ حدق يرة ها قوی جانبه؛ من كثرة طرقه» أو 
اعتضاد باتصال عمل» أو موافقة شاهد مدي أو أصل من قرآن. ور ما ُوسع في العمل به 
في فضائل الأعمال؛ هذه طريقة ابن القطان09, 


.)775( العدة؛ لأبي يعلى (451-9150/9). المسودة‎ )١( 

(۲) ينظر: الموقظة »)۳١(‏ قال الذهبي: "حر مراتب الحسن هي: أول مراتب الضعيف» أعينٍ الضعيف الذي في 
'السنن'» وفي كتب الفقهاء . 

(۳) هو علي بن محمد بن عبد الملك» أبو الحسنء المكناسي. يُعرف بابن القطان. فقيه مالكي» من حفاظ الحديث. ولي 
القضاء بسجلماسة. سمع أبا عبد الله بن الفخارء وأبا عبد الله ب بن البقال» وأبا ذر الخشي» وأبا الحسن بن موسى» 
وأبا عبد الله التجيي» وغيرهم ومن كتب إليه ولقيه: أبو جعفر بن مضاءء وأبو محمد التادلي» وأبو عبد الله بن 
زرقون وغيرهم. من تصانيفه: "النظر في أحكام النظر"» و "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام"» و 
"مقالة في الأوزان"» و "نظم الحمان"» و "برنامج" فيه شيوخه ومروياته. توق سنة (774ه). شذرات الذهب 
»)١1١8/5(‏ شجرة النور الزكية »)١19(‏ الأعلام .)٠١٠١/١(‏ 

)٤(‏ قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام": بأن هذا القسم لا يحتجّ به كله» بل يُعمل به في فضائل الأعمالء 


۰4 


التي لد 

ار" )1( 
وان جر 

وتوقف آحرون في إطلاق الاحتجاج به؛ وهذه طريقة ابن دقيق العيد» والسخاوي 
علق تفيل اله 

القضية الثانية: الموازنة بين الاتجاهات في توجيه كلام أحمد ملم : 

وجه اصطلاح الإمام أحمد نة ب (الحديث الضعيف) وفق الاتحاه الأول على معن 
ارب للحديث الحسن في اصطلاح المتأخحرين؛ كالترمذي» وهذه الطريقة في توحيه كلامه 
قل تود عدك تسيب عملا يعدن الا جاد يك الفعيفة» وال بن عله غحين أن ذكرهنا 

ونما بين وجه الإشكال توصيف ابن القيم لمراتب الأدلة عند الإمام أحمد جل؛ ققد 
قدّم بناءه على قول الصحاي على أحذه بالحديث الضعيف. وهو وإن ذكر هذا التوصيف 
والترتيب للأدلة إلا أنه وجه مراد أحمد ل بالحديث الضعيف على معن مقارب للحسن في 
اصطلاح المتأ حر يا 

وهذا التوجيه لاصطلاح الإمام أحمد عل لا يستقيم مع الإجماع الذي نقله ابن تيمية 
على الاحتجاج بالحديث الحسن» وعليه: فلازمه أن أحمد له لا يحتج بالحديث الحسن على 
الدوام؛ بل رعا عمل به أحياناء ورا منع منه في أحيان أحر» وقد سبق تقرير هذا الإشكال؛ 
ويأن مزيد إيضاح هذه المعالحة. 

هذه بعض طرق من فسّر اصطلاح الإمام أحمد نة ومراده بالحديث الضعيف»› 
أوردتما لتكون مولا لإيضاح هذا الاصطلاح. 


= ويتوقف عن العمل به في الأحكام» إلا إذا كثرت طرقه» وعضده اتصال عمل» أو موافقة شاهد صحيح» أو ظاهر 
القرآن"» نقله ابن حجر في "النكت" »))507/١(‏ وعنه السخاوي في "فتح المغيث" 4235/١١‏ وقال: "استحسنه 
شيخنا", ولم أقف عليه في "بيان الوهم والإيهام"» بعد طول تفتيش. 

.)507/١( النكت على ابن الصلاح‎ )١( 

.)35-9 5/1( الاقتراح (۷)» وينظر: فتح المغيث‎ )١( 

(۳) فتح المغيث »)4٦/١(‏ وقد فرّق بين الحسن لذاته» والحسن لغيره؛ أما الحسن لذاته فهو حجة» وأما الحسن لغيره: 
فيفرق بين ما كثرت طرقه» حي غلب على الظن صحته؛ فيحتج به» وما لا فلا. 

.)٠٠١( الفروسية‎ »)51١ 255-1١ 5/١١ ينظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

(5) ينظر: إعلام الموقعين »)51/١1(‏ وينظر: إعلام الموقعين (5/1 55-1)» الفروسية .)٠٠١(‏ 


1۰ 


التي د 

المسألت الثالثت: حقيقن الحديث الضعيف عند الامام أحمد له من 
خلال مسائله: 

تمثل هذه المسألة محصّل تتبع واستقراء الفروع الي بناها الإمام أحمد له على حديث 
ضعيفء أو عول به فيهاء ومن ثم تحليلها؛ لذا فإنها تنظم قضايا بحت آنقاء أو يأن الحديث 
حوها في تفاصيل مسائل البحثء لذا أوردها هنا مقتضبة. 

ويمكن إيضاح المقصود من خلال ما يلي: 

أولاً: ضابط الحديث الضعيف عند الإمام أحمد لله : 

لم يذكر الإمام أحمد جل ضابطًا للحديث الضعيف الذي يبن عليه -منئ توافرت 
شرائطه-» وهذا لا يعن انتفاء ضابطه» بل هو في عداد الأصول الى سكت عنها؛ وسبيل 
كشفه: سبرٌ الفروع الى بناها عليه» واستقراء حكمه عليه؛ وهو ما أبان ما يلي: 

أولاً: أن ضابط الحديث الضعيف الذي يبن عليه دقيق ومتشعّب» ويصعب حصره في 
ضابط؛ لاعتماده على القرائن في البناء عليه وهو على كل حال لم يبن على الواهي» وما 
اشتدٌ ضعفه؛ فقد نقل عنه ابن هانيع: (المنكر أبدًا منك" . 

وف سياق ذكر عوائق البناء على الحديث الضعيف؛ فإن الإمام أحمد له لم يين على 
ما حالف أقوال الصحابة يہ » وأصول الشريعة» وقواعدها العامة. 

OE E السجيتة: القع رين اع عليه ناي لعن‎ A 
الحسن» مما هو في جمى الضعيف عند المتأحرين» أو يقاربه» وما يؤيده مرتبة الحديث‎ 
الضعيف عنده في الاحتجاج.‎ 

ثانيا: في مرتبة الحديث الضعيف في الاحتجاج: 

ما يكشف حقيقة الحديث الضعيف عند الإمام أحمد طلم ومرتبته أمور؛ منها: 

أولةً: اد كيك ا الإمام أحمد حل الى بى عليها 
فقههء إلا أنه لم يقبله مطلقاء ول يردّه أبدًا؛ فهو ليس بححة مستقلة عندهء بل (جُزء 


(۱) مسائل ابن هانئ (؟/71١)»‏ شرح علل الترمذي (585/1). 
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التي د 

حجة)'» مى انضم إليه ما يقوّيه» ویعضده» ويرفده؛ بى عليه" . 

تاك أن ادف الا فر صر عن مقا اة ار ادو طا انبا عة 
E E ESEN RE A O E E‏ 
العلة فیه؛ فرأى أن يو كد الثقة» و کان سبيله: أنّه لم يبن عليه عجرده» وإغا ما احتفت به من 
قرائن رقت به إلى مصافّ المعمول به من الأخبار؛ فإذا كان ضعفه محتملاً» ول يُخالف حبرا 
أصح منه» وليس في الباب أثبت منه» وهو مندرجٌ تحت أصل معمول به في الشريعة. 

وربما بئ عليه لما عضده من قول صحابي» أو حبر مرسل؛ أو موافقة العمل به احتياطًا؛ 
(فإنه إن كان صحيحًا في نفس الأمر؛ فقد أعطي حقه من العمل وإلا لم يترتب على العمل 
ايل تحليل ولا تحر؛ لأنه إنما عمل بأصل عام" فيُقدّمه على الرأي؛ لأن اللحديث 
الضعيف أحب إليه منه. 

ثالثا: أسباب بنانه على الحديث الضعيف: 


يل 
ع 


إن أسباب بناء الإمام أحمد نة على الحديث الضعيف نما قد يكشف مرتبته عند 
ولقد تعدّدت هذه الأسباب في مسالك بناء الإمام أحمد جنه على الحديث» وهى في الغالب 
غير مصرّح اء شأنها شأن استدلاله بالأحاديث الضعيفة» وتوجيهه لاختياره؛ ولعل العامل 
المؤثر في هذا: صعوبة حصر المقدمات الكثيرة الى قد يت ركب منها الاستدلال في مقام 
واحد. 

لذا كان سبيل التوصل إليها استقراء الأحاديث الى بى عليهاء وتوجيهه لاستدلالاته 
بماء والوقوف على توجيه الحنابلة ها؛ إذ هم أعلم الناس بفقهه وأصوله وطرائق استدلاله. 

لقد كانت هذه الأسباب هي المقدمات الى أنتجت الحالات الي ب فيها الإمام أحمد 
جه على الحديث الضعيف» -والى يأن بيانها-. 


.)5075( المسودة‎ )١( 

(۲) ينظر: المسودة .)٠۷١(‏ 

(۳) خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع .)٠١١(‏ 
)٤(‏ المحلى .)۸۷/١(‏ 
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التي لد 
فأسباب بنائه على الحديث الضعيف هى: 
أولا: حلو المسألة ما يدفع البناء عليه؛ صرّح الإمام أحمد له بهذا السبب في رواية 


١ 
لل‎ 


١ 
عند ال ا‎ 


وربما بى الإمام أحمد له على الحديث الضعيف إذا رفده هذا السبب منفرداء إذا 
كان الحديث في تأييد عمل ثابت. 

ثانيا: نحلو المسألة من .حديث أثبت منه الف له في الذلالة؛ نقله الأفرء0©, 
والخلال”"؛ وابن رحب ؛ في توسّمهم لطريقة الإمام أحمد له في بنائه على الأحاديث 
الضعيفة. 


ثالثا: اقترانه بالعواضد وقرائن الإثبات الي قوّت البناء عليه؛ كموافقة الإجماع له» أو 
الاحتياط» أو ظاهر القرآن» أو القياس» أو أقوال الصحابة تہ » وفتاوي التابعين» أو 
اختيار جماعة من الفقهاءء أو اختيار إمام لموجبه» أو التجربة» أو عضدته شواهد قوته؛ 
كحديث ضعيف آخرء أو خبر مرسل. 

هذه قرائن إثبات؛ يشترط توافرهاء وق مقابلها قرائن نفي؛ كمخالفة الصحابة 
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على أنه قد يجتمع عنده في مسألة واحدة أكثر من سبب» ويتوافر اديت على أكقسر 
من عاضد؛ فيبئ على الحديث الضعيف؛ فيثمر احتماعها غلبة الظن بقبول دلالته» ومثل هذه 
الطريقة في الاحتجاج تُلحظ جليّة في فقه الإمام أحمد للم ونظره» من حلال مسائل 


)١(‏ ينظر: خخصائص المسند »)۲١(‏ فتح المغيث »)١٠١/١(‏ المسودة »)۲۷١(‏ الفروسية (554-577)؛ صيد الخاطر 
»)۳١۳-۳١۲(‏ حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام (77)» ولم أقف على الحكاية في المطبوع من 
"مسائله". 

(۲) العدة؛ لأبي يعلى »)٠١77/(‏ الفقيه والمتفقه »)5754/١(‏ شرح علل الترمذي .)١۱۹۳-۱۹۲/۱(‏ 
تنبيه: هذا السبب ما يتضمنه السبب الأول؛ وإنما أفردته لتنصيص جمع من الأصحاب عليه. 

(۳) ينظر: الآداب الشرعية .)٠٠٠١-۳٠٠/۲(‏ 

.)057/١( يُنظر: شرح علل الترمذي‎ )٤( 


بنذ 


التي لد 
الف ومن أمثلة ذلك: 


از رو الخ عل اوري لو الاب عا جاه كنا أن الأصؤل تع 
3 5 6 ۳ 


ثانيًا: أن دية المعاهد على النصف من دية المسلم؛ فقد أحذ فيها بحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن حده“؛ لاعتضاده بأمرين: موافقة طريقة متقدمي فقهاء المدينة» وقول 


عا ا ا و وو ولتي ا 
عل أن ذكر اتيك لعواضة قرائن وآذلة ق ساق اختحاجه :إضنافة إل ديق 
الضعيف لا يعن عدم بنائه عليه» واعتماده عليه؛ (فإن تضافر الأدلة» وتعاضدهاء وتناصرها؛ 
فق غادة لهل الع فا ودي و يدل د خم و اا ر عن أن ما د کرو قباه 
ليس بدلیل). 
@ @& ® 


)١(‏ قال ابن تيمية: "مثل هذا قد يقع لمن كان خبيرًا بشخص إذا حدنه بأشياء بميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه 
بقرائن لا يمكن ضبطها. وخبر الواحد قد يقترن برقع دل على أنه صدق» أو تقترن به القرائن تدل على أنه 
کذب"» مجموع الفتاوى (۲۷/۱۸). 

(۲) يُنظر: التمهيد .)08/1١5(‏ 

(۳) ینظر: قذيب السنن .)١188/1١(‏ 

)٤(‏ يأتي تخريجه (ص:۸۳۳). 

(5) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف» القرشي الأموي» أبو عبد الله وأبو 
عمرو. أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ومن السابقين إلى الإسلام. كان غنيًا 
شريفًا في الجاهلية» وبذل من ماله في نصرة الإسلام. زوّحه البي ية بنته رقية» فلما ماتت زوجه بنته الأحرى أم 
كلثوم؛ فسّمّي ذو النورين. بويع بالخلافة بعد أمير المؤمنين عمر. وأتم جمع القرآن» وأحرق ما عدا نسخ المصحف 
الإمام. نقم عليه بعض الناس تقديم بعض أقاربه في الولايات» وقتله بعض الخارحين عليه بداره يوم الأضحى» وهو 
يقرأ القرآن سنة (ه*ه). الاستيعاب 0/89 . ١-"ه١١)»‏ أسد الغابة (8/99/اه-85 ه)» الإصابة ٤(‏ /۳۷۷- 
ولاس الأعلام .)5١١/4(‏ 

(7) أحكام أهل الملل والردة .)5١1(‏ 

(۷) القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام (۳۷۹). 


2 


التي لد 

المطلب الثاني : حكم العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أ حمل جل : 

إن بيان حكم عمل الإمام أحمد ل عثل مقدمة صالحة لتوسّم منهجه في العمل 
بالحديث الضعيف. وسبيل معرفة حكم العمل به عنده للّه: معالجة نصوصه» ونصوص 
أصحابه في المسألة» هذا من حيث التأصيل» واستقراء فروعه ال ألمح فيها إلى البناء على 
حديث ضعيف عنده» وكذا ما حرحجه أصحابه على هذا الأصل -على التسليم به-. 

وقي هذا المطلب أتناول ما يتعلق بحكم العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد سول 
من خلال نصوصه» وروايات الأصحاب عنه» وما فهموه منها. 

حكر العمل بالحديث الضعيف عند الامام أحمد لله: 

احتلفت الروايات اليّ نقلها الحنابلة عن الإمام أحمد ل في مدى اعتباره بالحديث 
الضعيف» وعمله به» وبنائه عليه؛ فقد نقلوا عنه في العمل به روايات ثلات: 


الرواية الأولى: أنه يأحذ بالحديث الضعيف» ويعمل به ويبئ عليه شريطة ألا يوجد 


3 البايه ها نشي" وساي عبد اي 
: 5 ف4 
وفهمها على إطلاقها جمع من أصحابه . 


وهذه :الرواية -كما قدمت سلفا- تحري على سبق طريقة أحمد له ف تغليب المأثور 


)١(‏ ينظر: التحبير شرح التحرير »)١955-١91415/5(‏ أسباب احتلاف الرواية عن الإمام أحمد (5/-85): أصول 
مذهب الإمام أحمد؛ للتركي .)۳١١-۳١۳(‏ 
(۲) نسب البعض إلى الإمام أحمد تة إطلاق العمل بالحديث الضعيف» من غير تقييد بشرط أو حدّه بضابط؛ وهذا 
غلط عليه؛ يُنظر: منهاج السنة النبوية (41/4 47-7 8)» مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف (514: ۷۸). 
(؟) خصائص المسند »)۲١(‏ المسودة »)٠۷١(‏ الفروسية »)۲٦٤-۲٦۳(‏ فتح المغيث »)١١١/١(‏ فقد نقل عنه قوله: 
"ولكنك يا بن تعرف طريقن في الحديث» لست أخالف ما ضَعُض إذا لم يكن في الباب ما يدفعه"؛ مما يدل على 
أن منهجيته تلك متقررة عند أصحابه» أعين: التفريق بين النظر الحديثي للمتن» وبين العمل به وفق المنهجية 
الفقهية؛ فتضعيفه للخبر شيء» وأحذه به شيء آخر. وهو يأحذ به مى توافر الشرط الذي نص عليه في قوله. 

)٤(‏ المسودة »)۲۷١(‏ فقد نقل عنه: "رعا كان الحديث عن البي يلا في إسناده شيء؛ فنأحذ به» إذا لم يجيء خخلافه 
أثبت منه» ورعا أحذنا بالحديث المرسل إذا لم يجيء حلافه أثبت منه". 


(ه) ينظر: المسودة (۲۷۳). 


لل 


التي د 
على الرأي؛ ولذا فقد قدم الحديث في مرتبته هذه على الرأي والقياس عنده؛ نقل عنه عبد 
اوضع الدزيية خيرم ترا أن هوقا «انددينك: الف أ حب إلينا .مخ 
الرأي)”'2» ومر توجيه قوله هذا أولاً. 

والرواية الثانية: أنه يأحذ بالحديث الضعيف فيما ليس فيه تحليل أو تحرم؛ كفضائل 
الأعمال» وأبواب الترغيب والترهيب”"؛ نقلها النوفلي» والميمون. 


وهي طريقة أكثر الحنابلة"» وانتصر ها ابن تيمية". 


.)۸۷/١( المحلى‎ »)١٠٠١( المسودة‎ .)١597/0( عنه: العدة؛ لأبي يعلى‎ »)٤۳۸( مسائل عبد الله‎ )١( 

.)۸۷/١( المحلى‎ )۲( 

(۳) من مثارات الغلط لني نص عليها ابن تيمية في فهم هذه الطريقة من طرائق إعمال الحديث الضعيف» والعمل به: 
توهّم ا ات تعاب الال را عات ا ضعْفّ من الأحاديث غير المحتج ها بإطلاق؛ وهذه محازفة غير 
ا في قانون الاستدلال الفقهي؛ باعثها کون الاستحباب حكمًا شرعيًا غير جازم؛ وردّه: بأن الاستحباب لا 
يرج عن كونه حكمًا شرعيًاء لا يقبت إلا بدليل حار وفق قانون الاستدلال» والتفريق بين الاستحباب وغيره من 
الأحكام الشرعية الحازمة؛ كالإيجاب والتحريم؛ غير كك ؛ فكما لا يجوز إثبات حواز حكم وعدمه إلا بدليل 
صحيح صريح؛ فكذلك الاستحباب» يُنظر: مجموع الفتاوى »)58-55/1١/(‏ الآداب الشرعية »)٠٠٠١-۳۰٤/۲(‏ 
الفروع .)5١5/5(‏ 
وهذا جار على طريقة ابن تيمية» لا 18 به من جوز الاستحباب ممدلول الحديث الضعيف؛ وباعثه: "القواعد 
الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين» فلم يثبت شيء من الاحكام بالحديث الضعيف» بل أوقع 
الحديث الضعيف شبهة الاستحباب» فصار الاحتياط أن يعمل به» واستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع", 
مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف (775). 

-٠٥/۱۸( وينظر: مجموع الفتاوى‎ »)۳٠۲/۲( الآداب الشرعية‎ »)۲۷۳( 07 »)٤٠١/١( طبقات الحنابلة‎ )٤( 
»؛ وقد نقل عن الإمام أحمد جله: "إذا روينا عَنْ رسول الله يك في الحلال والحرام شدَّدنا في الأسانيد وإذا‎ 
روينا عن البي ية في فضائل الأعمال» وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد".‎ 

(5) الكفاية »)١١١(‏ النكت على ابن الصلاح (۸۸۸/۲)» فتح المغيث »)٠١/١(‏ نقل الميمون عن الإمام أحمد 
ية : "الأحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حي يجيء شيء فيه حكم". 
ينظر: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث .)٠٠١/١(‏ 

(5) المدحل؛ لابن بدران »)5١11(‏ وینظر: شرح الكوكب المنير (؟555/5). 
قال ابن بدران: "ذهب الإمام أحمد وتبعه موقق الدين المقدسي والأكثر إلى آله يعمل بالحديث الضعيف في 
الفضائل". 

(۷) مجموع الفتاوى »))1۸-٦٥/۱۸(‏ المدحل؛ لابن بدران (۲۱۳). 


الل 


ااا الشههبلدك 
تنبيه: وجه ابن تيمية هذه الطريقة في الأحذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء 
وأنوات ال ر غي والترهيب ات م تت اتسحاب عجل “ومشروغيعة وكسه وار غيب 
f f‏ 7 00 3 0 8 5 ف ا ١‏ و ٠.‏ 
فيه بأدلة الشرع» ثم روي حديث ضعيف في فضله» أو ثوابه“ -لا يُعلم كذبه على رسول 
الله يكلة-؛: جازت روايته» والعمل به؛ بمعين: أن المرء يراجو ذلك القواب المتضمّن ف الي لا 
اا وكذا الحال فيما علم قبحه بأدلة الشرع؛ وجاء حديث ضعيف في 
کا جار قدصا ا 
أما إذا تضمن الحديث الضعيف زيادة على ما صح من الأحاديث: صفة أو تقديرًا أو 
دا1 جر الاد ا زلأن اعاب هذا الرضف لعن يسيع بقلل 0 


وحمل على ذلك مراد الإمام أحمد لغ في التساهل في أسانيد أخبار الفضائل» 
والترغيب والترهيب؛ فهو يرويها بأسانيدها تلك وإن لم يكن محدّثوها من الثتقات الذين 
يحنج بهم من غير جزم بنسبة القول إلى الرسول يَكلِ؛ لأنه لم يرذ بسند يُصحّح هذه 
ا وإعمال الحديث الضعيف كذا: (ينفع ولا يضرء وسواء كان في نفس سينا 
اظ 


أما طريقته نفسه في روايته» والعمل به؛ فستأن قراءة تحليلية لجادته في ذلك. 


وأما طريقة الشيخ عبد الرحمن المعلمي في تفسير مراد الإمام أحمد ل بالقساهل في 


وام من ابن فة هذة الان غير ادي الف کے ارغ و اوه با اقات رامات وكلياتة 
السلف والعلماء» ووقائع العالم» ونحو ذلك"؛ نقله ابن مفلح» ينظر: الفروع »)٠٠٠/۲(‏ الآداب الشرعية 
لت 0-۳ (. 

(۲) مثل ابن تيمية ما يسوغ العمل بالحديث الضعيف فيه من فضائل الأعمال: بالخبر الوارد عند دخول السوق؛ فإنه 
ا كاد وا إلا أن "فتك الاق الوق مح ف مي ذكز الذي الغافلى أن قدي الغراب المروي 
فيه؛ فلا يضر ثبوته» ولا عدم ثبوته", يُنظر: مجموع الفتاوى .)18-517//١8(‏ 

(۳) ينظر: بحمو ع الفتاوى »)5/8/١/(‏ الآداب الشرعية »)٠٠٠-۳١٤/۲(‏ الفروع .)٠٠١/۲(‏ 

.)18/١8( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)58-565/١/(‏ 

(5) ابن حنبل؛ لأبي زهرة .)١1817/-185(‏ 

(۷) الآداب الشرعية (5/5 05-50 8). 


$۷ 


التي لد 

أسانيد أخبار الفضائل؛ والترغيب والترهيب» فهي أكثر تحفظًا من طريقة ابن تيمية؛ من 
جهتين: العمل» وطريقة الرواية. 

فقد حمّل المعلمي مراده: على أن الحديث في العقائد والأحكام مي تبيّن له شذة 

ضعفه؛ (بحيث لا يصلح للحجة ولا للاعتبار لم يروه أصلاء فإن اضطر لروايته بين ضعفه. 

وإن كان الحديث في غير العقائد والأحكام؛ رواه ما لم يعلم أنه موضوع» فإذا علم أثه 


موضوع لم يروو أصلاء فإن اضطر إلى روايته بین وضعه)'؛ من دون عمل به» باعثه على 
هذه الطريقة: نج الإمام أحمد مَل في رواية الحديث الذي اشتد ضعفه". 
والرواية الثالفة: أنه لا يأحذ بالحديث الضعيف مطلقا؛ سواء في الأحكام أو في 


E Se الفضائل وا‎ 


وظاهر كلام بعض الحنابلة أنّها رواية مخرّحة على مسائل م يعمل فيها الإمام أحمد 
له بحديث ضعيف؛ كاختياره لعدم استحباب صلاة التسبيح؛ لضعف خبرها عنده, 


.)١177/١5( آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي‎ )١( 

(۲) ينظر: آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي .)١۷١/٠١(‏ 

(۳) ینظر: شرح الكوكب المنير (575/7). 

.)77( الفروع (؟/405)» وينظر: النقد الصحيح‎ )٤( 
قد احتلفت الرواية عن الإمام أحمد يِل في كيه على حديث صلاة التسبيح» على روايتين:‎ 
الرواية الأولى: ضعفه؛ وهي الرواية الأشهر عنه؛ نقلها غير واحد؛ فقد قال في رواية عبد الله: "ل تثبت عندي‎ 
»)١١5/5( صلاة التسبيح» وقد اختلفوا في إسناده» لم يثبت عندي"» مسائل عبد الله (85)» يُنظر: بدائع الفوائد‎ 
وقال في رواية إسحاق بن منصور الكوسج: "ما أدري؛ ليس فيها حديث يثبت"» مسائل إسحاق بن منصور‎ 
وكذا قي روايي مهناء‎ »)٠٠١/١( الكوسج (5595/9)» وضعفه في رواية ابن هانئ» ينظر: مسائل ابن هانئ‎ 
.)١١5/5( وأبي الحارث» ينظر: بدائع الفوائد‎ 
ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد له قوله: "ما يعجبيئ» قيل له: ؟ قال: ليس فيها شيء يصح. ونفض يده‎ 
كا لمنكر"» المغني (4۸/۲)» ونسبّها ابن حجر من طريق ابن قدامة إلى الأثرم» ينظر: الأحوبة على أحاديث المصابيح‎ 
.)8١/5؟( مطبوع بمامش هداية الرواة‎ 
الرواية الثانية: تقويته؛ نقله علي بن سعيد النسائي؛ فقد ذكر الخلال في "علله" عنه قوله: "سألت الإمام أحمد‎ 
لله عن صلاة التسبيح؛ فقال: لم يصح عندي منها شيء» فقلت له: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ فقال:‎ 
E بد كد تقر ريق ابا قفالا لود خوك‎ E EEE E ويه فح طعر‎ 0 
مسلم بن إبراهيم» فقال: مسلم شيخ ثقة» -وكأنه أعجبه-", النقد الصحيح (۳۲)» الأحوبة على أحاديث‎ 


۸ 


التي لد 
وخحبرها مشهور» عمل به وصححه غير واحد من الاأئمة» ا 


وكعدم استحبابه التيمم بضربتين في رواية عنه» صححها ابن مفا ے۳ ؛ وقي الباب 
هذا وجه تخريج بعض الحنابلة هذه الرواية على منصوص الإمام أحمد له . 


إلا أني وقفت على نص لابن العربي في المسألة» وهو قوله: (قال لي أبو الوفاء علي بن 


= المصابيح مطبوع بمامش هداية الرواة »)8١/5(‏ ينظر: بدائع الفوائد (5/5 .)١١‏ 
يعي بهذا طريق: مستمر بن الريان» عن أبي اللجوزاء» عن عبد الله بن عمرو عهنطيه . 
وقد فَهمَ منها غير واحد أا تقوية من الإمام أحمد لم للحديث بإسناده هذاء فقد قال العلائي: "فهذا تقوية منه 
0006 النقد الصحيح (۳۲)» وقال ابن حجر: "فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رحع إلى استحبابها"؛ الأحوبة 
على أحاديث المصابيح مطبوع كامش هداية الرواة (؟5/١8)»‏ ينظر: صحيح أبي داود (ه/9:-5:). 
تعليق: والقصة محتملة لخلاف ما د من رجوع الإمام أحمد نة إلى استحباها؛ فإنه لما روجع في أحاديثهاء 
وحُدث بأن المستمر روا وثّقه؛ وأعجبه» وإعجابه لا يلزم منه رجوعه إلى استحباماء فقصراه محرد إعجاب 
بطريق المستمر» بل إنه قد يفهم منه: استغرابه لطريق المستمر؛ لأنه ثقة» كما أن ما يشكل عليها: عدم حكاية 
أحد من الأصحاب هاء والله أعلم. 

)١(‏ ينظر: النقد الصحيح »)۳۳-۳١(‏ التلخيص الحبير »)۲٠-١٤١/۲(‏ الأحوبة على أحاديث المصابيح مطبوع مامش 
هداية الرواة .)۸٤-۷۸/۲(‏ 
قال ابن تيمية: "نص الإمام أحمد وأئمة الصحابة على كراهة صلاة التسبيح» ولم يستحبها إمام» واستحيّها ابن 
المبارك عن صفةٍ لم يرد ها الخبرء فأما أبو حنيفة» والشافعي» ومالك: فلم يستحبّوها بالكليّة". الفتاوى الكبرى 
(44/5*-555)» وقال: "أحود ما يُروى من هذه الصلوات: حديث صلاة التسبيح؛ وقد رواه أبو داود 
والترمذي. ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة؛ بل أحمد ضعف الحديث ول يستحب هذه الصلوات"؛ 
مجموع الفتاوى »)٥۷۹/١١(‏ وقال: "كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح» فهي كذب 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث» إلا صلاة التسبيح» فإن فيها قولين هم» وأظهر القولين أنما كذب» وإن كان قد 
اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم» وهذا لم يأحذها أحد من أئمة المسلمين» بل أحمد بن حنبل وأئمة الصحابة 
كرهوها وطعنوا في حديثهاء وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية» ومن يستحبها من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم» لا نقل عن الأئمة"» منهاج السنة النبوية .)٤١٤/۷(‏ 
وهذا النصّ الأخير يُفيد بأن هذه المسألة ما باينت فيه طريقة متأخري المذاهب أئمتهم» والله أعلم. 

(؟) الآداب الشرعية (705/7)» وينظر: ابن النجار في "شرح الكوكب المنير" (579/7). 

(۳) ينظر: شرح الكوكب المنير (0573/1)» الآداب الشرعية .)١ ٤/۲(‏ 

(4) الفخريج: "هو تقل حكم مسألة إل ما يشبههاء والتسوية بينهما فيه" الإنصاف 9 661/1). 
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التي لد 

عقيل» وأبو اغد البرداني» [شیخا ٩‏ مذهب أحمل : کان أحمد بن حنبل ا أن 

ضعيف الأثر كالعدم؛ لا يُوحبٌُ حكمًاء والنظر أصل من أصول الشريعة عليه عوّل السلف» 
وهذه الرواية مشكلة؛ يكشف وجه إشكاها أمور؛ هى: 


أولا: أن لم أقف على من نقلها من الحنابلة عن الإمام أحمد عله . 

ثانيًا: أنه مباين لبعض ما نقله بعضهم عن ابن العربي فيما حكاه عن أبي الوفاء ابن 
0 6 

ثالثا: أن هذا النصّ لا يُشبه كلام الإمام أحمد جل وني حال ثبوته يغلبُ على الظنّ 
أنه من كلام ابن عقيل. 


لذا فمعالحة هذه الرواية بإثبات السقط فيها بعد قوله: (الأثر)؛ وتمام الكلام: (أن 


)١(‏ في الأصل: "سعيد"» وكذا في "لمنهج الأحمد" »)۳٠/۳(‏ ولعله تصحيف» والأرحح ما أن وقد حلط محقق 
الب ية وبي ق أ على اردان اير + القيس 4813يف ايا ركذا عون کاچ اسيل "يندز کات 
البسملة »)٥۳١(‏ ح3. 

(9) في الأصل: "شيخ" ولعل الأرحح ما أثبثّه» والتصحيح من "القبس" »)٤١/١(‏ حا و "كتاب البسملة" 
859 ه). 

(5) في الأصل: "يروي"» ولعل الأرحح ما أنه والتصحيح من "كتاب البسملة" (5ه). 

)٤(‏ القبس »)*541/١(‏ كتاب البسملة (هه->8ه). 

(5) كتاب البسملة (ه*ه-85ه). البحر الحيط .)٤۷/۷(‏ 
فقد قال أبو شامة في "كتاب البسملة" عن ابن العربي: أنه قال: "قال لي أبو الوفاء علي ابن عقيل» وأبو سعد 
البرداي -شيخا مذهب أحمد بن حنبل طلّه-: كان أحمد بن حنبل ْله يرى أن ضعيف الأثر حير من قوي 
ال كال "وجنام رهلا وى عزن أ الى عدي انان ي ار كا بوجي كما وا أل ن 
أضول الشريعة عليه عوّل السلق. فم :ومنه اقات الأخكام» وبه قضيل بين" الال والكراء» والله سيان 
أعلم"» لا يحتج به مطلقا"» كتاب البسملة (ه*«ه-08)» وعنه: البحر الحيط »)٤۷/۷(‏ بتصرف. 
وجه الإشكال: أنه في الرواية الأولى ألغى اعتبار ضعيف الأثر» وفي الرواية الأخيرة اعتبره؛ وقدّمه على النظر؛ 
ودفع هذا الإشكال إنما يكون بإثئبات السقط في الكلام» وعلى التسليم بصحته فيُحمل كل نص على وجو -كما 


سبق بيانه-» والله أعلم. 


f» 


التمهيمد 
ضعيف الأثر خير من قوي النظرء وهذه وهلة لا تليق بمنصبه [الرفيع]؛ لأن ضعيف الأثر 
كلفد » الاترونحيي ب" واه هذا ی يعافد أن كاذ :ابو عقيل روا سعد ارداق 
ينتهي عند قوهما: (النظر)» وما بعده من قول القاضي أبي بكر ابن العربي. 

وعليه؛ فالحادّة التوقف في الحزم بنسبة النصّ إلى الإمام أحمد عله وتقديم كون فحواه 
مخرّحًا -كما تفيده سياقات الحنابلة لبعض مسائل القضية-. 

هذا؛ وقد سلك الحنابلة في هذه المسألة مسلك التخريج على آراء الإمام أحمد سول 
فيما بناه على حديث ضعيف؛ جمعًا لنصوصه الواردة في الباب» واليَ ظاهر بعضها 
التعارض؛ وهو مسلك حسن للخروج من المضايق؛ لذا قوّى بعضهم الرواية الأحيرة من 
وجه؛ وهو أنه لا يلزم من كون الإمام أحمد له لم يُشْدّد في الرواية في فضائل الأعمال في 
خالل روه كدق فنا TE E‏ أمره لسن 

وإذا عمل به: لم يلزم أن يكون عمل به بانفراده» ونما لما عضده من غيره؛ فعَلب على 
نا 

كما قوّى الرواية الأولى من وجه؛ وهو حَمْلَ أذ الإمام أحمد جه بالضعيف مالم 
يكن شعار( ©» فإذا لم يكن شعارًا أحذ به» وإذا كان شعارًا ترك العمل به والأحذ” », قال 


. 5 527 5 
ابن مفلح عن هذه الطريقة: سوا مقف ماس ا 


»)541/١( وهي في "القبس"‎ »)٤۷/۷( ليست في "كتاب البسملة" (ه*ه-585)» وكذا في "البحر المحيط"‎ )١( 
چ‎ 

(۲) نبّه على هذا السقط محقق "القبس" »)۳٤١/١(‏ ح4ء ول يثبته في متن الكتاب! وهو في متن: "كتاب البسملة" 
(ه-85ه)» وعنه: في "البحر المحيط" »)٤۷/۷(‏ بتصرف. 

(۳) الآداب الشرعية »)7١ ٤/۲(‏ شرح الكوكب المنير (555/5). 

)٤(‏ الشعار: "المعالم الي ندب الله إليهاء وأمر بالقيام عليها"-كما قال الأزهري-» وقد تكرّر ذكرها في النصوص 
الشرعيّة» ويراد بشعائر الحج: آثاره وعلاماته» ينظر: النهاية في غريب الحديث .)٤۷۹/۲(‏ 

(5) الآداب الشرعية »)١٤/۲(‏ شرح الكوكب المنير (0575/1)» وينظر: مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف 
.)١١9‏ 

(5) الآداب الشرعية (705/7)» وعنه: التحبير شرح التحرير »)۱۹٤۷/٤(‏ شرح الكوكب المنير (573/7). قال 
الصنعاي: "وكأن المراد: أحدث في الدين شهرةء أو سعةء تقتضي أله من علامات الدين"» العدة على إحكام 
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التي لد 
يرد على هذه الطريقة: استحباب الإمام أحمد له الاحتماع ليلة العيد -في رواية 


فون" اغا يدان عاك ا ا 


والاطراد في هذه الطريقة هو مسلك جماعة من الحنابلة: فاستحبوا صلاة التسبيح دون 
الاحتماع ليلة العيد؛ وقي هذه الطريقة أحذ بالحديث الضعيف» مع اعتبار ما كان شعارًا ما 


= الأحكام؛ للصنعاني .)٠١١/۲(‏ 
تنبيه: يؤثر الشّعار في النظر الفقهي في عدد من المسائل؛ ففي هذه المسألة فرق بعض الأئمة بين العمل بالحديث 
الضعيف إذا كان شعاراء مما لم يكن كذلك» وكذلك صار بعض الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت 
شعارًا لأهل البدع؛ لأنه ليس في تركها تفويتًا لواحب» وق إظهار ذلك مشاقة لهم. ومخالفتهم مصلحة مقصودة 
في الشرع» وقد تكون أعظم من مصلحة هذا المستحب. 
وهذه المسألة الأخيرة باب من العلم فقيو E‏ افد لف كه أن الأو لوياك: عه الدع 
ليل :ونا قد يفوت على بعضهم أن هذا "مر عارض لآ يقضي أن عل اشرو ليس شرو دانم" فل 
في النظر عند احتياحه» ولا جاور حله. يُنظر: التمهيد »)8١-/0/5(‏ منهاج السنة النبوية (4/5 8 »)١55-١‏ فتح 
الباري .)۱۷١/١١( »)٨۳٤/۸(‏ 

)١(‏ اختار هذه الرواية جمع من الأصحاب؛ كالقاضي» واحتج لما .بمشروعيّة الجماعة في غير موضع» الفروع 
05/9 5)» ینظر: التحبير شرح التحرير .)١5155/5(‏ 
وقد رُوي عن الإمام أحمد جل "روايتان في قيام ليلى العيد؛ فَإنّه في رواية لم يستحب قيامها جماعة؛ لأنه لم يُنقل 
عن البي بيا وأصحابه» واستحبها في رواية؛ لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود» وهو من التابعين"» لطائف 
المعارف؛ لابن رحب .)١5/8(‏ 
قال الإمام أحمد طلم في رواية حنبل: "أما قيام ليلة الفطر فما يعجبي؛ ما سمعنا أحدًا فعل ذلك إلا عبد الر حمن؛ 
وها ارده لذ رمضان قد مضى» وهذه ليلة ليست منه ما أحب أن أفعله» وما بلغنا من سلفنا أفهم فعلوه"» قال 
حنبل: "وكات أبو عبد الله يصلي ليلة الفطر المكتوبة ثم ينصرف» ول يُصلها معه قطء وكان يكرهه للجماعة"؛ 
بدائع الفوائد .)١١١/5(‏ 
وقال الفضل بن زياد: "شهدت أحمد ليلة الفطر وقد احتلف الناس في الحلال» فصلى المكتوبة» وركع أربع 
ركعات» وجلس يستخبر خبر الهلال؛ فبعث رسولاء فقال: اذهب نحو أبي إسحاق فاستخبر حبر الهلال» فلم يزل 
حالسًا ونحن معه حي رحع الرسولء فقال: قد روي الملال؛ فانتقل أحمد, ثم قام فدحل متزله", بدائع الفوائد 
.)١٠١/٤(‏ وقال في رواية أبي طالب -ني الجماعة يقومون ليلة العيد إلى الصباح يجمعون-: "من فعل ذلك هو 
زيادة خير؛ كان عبد الرحمن بن الأسود يعتكف» فيقوم ليلة العيد إلى الصباح» من فعله فحسن» ومن لم يفعله 
فليس عليه شيء"» بدائع الفوائد .)١١١/4(‏ 

.)٠٠٥/۲( الفروع‎ )۲( 


لل 


اك کل 
لذا كان لزامًا تحرير موقف الإمام أحمد ّم من الحديث الضعيف من خلال معاللجة 


هذه الرواية الأ 


من خلال الآني: 


خيرة؟ أعين: عدم الأحذ بالحديث الطعيف مك لاقو اختصت ها تتضح 


أولا: ما يضعف هذه الرواية كوها رواية مخرّحة على رأي الإمام أحمد جلة؛ ولیس 


L1‏ ع 


منصوصة عنه؛ ولذا فهي دون رتبة المنصوصة لا 


ثانيا: أن الأصل في تنزيل قول الإمام» وحمله على كونه مذهبًا له: نصّه من قوله» أو 
مدلول قوله ما يحرى بحرى القول؛ کتنبیه» أو غيره”": كالذي شلته عِلّته الي علّل اء (لأنه 
يعتقدُ الحكم تابعًا للعلة» ما لم بمنع منها مانع)؛ هذا قانون نسبة المذهب» (فإن عدم ذلك 
لم تحر إضافته إليه)0 . 


على أن هذه الرواية هي رواية مخرّحة على بعض رأيه» وفي بعض رأيه الآخر ما عكر 
مام تتزيل هذه الرواية على جميع أفراد عينة المسائل الى ضعف حديثهاء والتعلق يمخالفة 
E‏ وأئه لا يعمل بالحديث 
افون ما رر وه جو ع ف او ى د 
نظزره لا يدل على آنه لأ يراه :وليلاً من عك الم يل خالق دللا لدليل ارج عة 


)١(‏ ينظر: الفروع (505/7). قال في هذا ابن دی اتسين ا كان شیا لا يدحل في حيز ال موضوع» فإن أحدث 
شعارًا في الدين مُنمّ منه» وإن لم يُحدث فهو محل نظرء يُحتمل أن يُقال: إنه مستحب؛ لدعوله تحت العمومات 
المقتضية لفعل ال واستحباب الصلاة» ويحتمل أن يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت» أو بالحال واطيئق» 
والفعل المتحصوص» يحتاج إلى دليل حاص يقتضي استحبابه بخصوصه» وهذا أقرب» والله أعلم"» إحكام الإحكام 
(؟مه ١‏ -:ه١).‏ 

(۲) أصول مذهب الإمام أحمد؛ للتركي .)7١١(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد؛ لأبي الخطاب »)۳٠۸/ ٤(‏ روضة الناظر (۳۷۷/۲)» الإنصاف .)551/1١(‏ 

)٤(‏ روضة الناظر (۳۷۷/۲)» وينظر: التمهيد؛ لأبي الخطاب (557/5).» المسودة ))075-5575/١(‏ شرح مختصر 
الروضة .)٦۳۸/۳(‏ 

(5) التمهيد؛ لأبي الخطاب (558/5). 
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التي لد 
ى 
هذا؛ وقد احتلف الأصحاب في نسبة ما أجذ من جهة القياس» أو من فعل الإمام» أو 
من مفهوم كلامه إليه» على ثلاث طرائق": 


الطريقة الأولى: صحة نسبة المخرج مذهبًا للامام للق وهي طريقة ا 
احتارها الأثرم» والخرقي””), وغيرهما من المتقدمين7 . 
الطريقة الثانية: صحة نسبة المخرَّج مذهبًا للإمام (إن نصّ الإمام على علته» أو أوماً 


ا أن ا أقواله رانا أو ارا العلة: اة اة وان © 


وهى طريقة جماعة منهم؛ كابن ج0000 


.)۳۷۹( القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام‎ )١( 

.)٤١١/١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) الفروع »)٤١/١(‏ الإنصاف »)557/١5(‏ قال ابن مفلح: "المقيس على كلامه مذهبه في الأشهر"» وقال 
المرداوي: "المقيس على كلامه: مذهبه على الصحيح من المذهب.... وقدمه في الرعايتين» والحاوي» وغيرهم". 

)٤(‏ هو عمر بن الحسين بن عبد الله» أبو القاسم, الِرّقي. بغدادي؛ نسبته إلى بيع الخرق. من كبار فقهاء الحنابلة. 
رحل عن بغداد لما ظهر يما سب الصحابة تہ زمن بي بويه» وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت ولم تكن 
انتشرت. وبقي منها مختصره المشهور ب "مختصر الخرقي" الذي كان من عُمَّد الحنابلة. توفي بدمشق سنة 
59 +<ه)» يُنظر: طبقات الحنابلة »)۱۱۸-۷٥/۲(‏ شذرات الذهب »)۱۸۷-۱۸٦/٤(‏ الأعلام (5/؟١5).‏ 

(5) تمذيب الأحوبة (75)» صفة الفتوى (۸۸)» الفروع »)٤١/١(‏ الإنصاف 57/١5(‏ ؟). 

.)۸۸( صفة الفتوى‎ )5١( 

(۷) هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدانء أبو عبد الله النمري الحراني. فقيه حنبلي أديب. سمع بحرّان من الحافظ 
عبد القادر الرهاوي وهو آحر من روى عنه» ومن الخطيب أبي عبد الله بن تيمية» وغيره. وقرأ بنفسه على 
الشيوخ» وحالس ابن عمه الشيخ جحد الدين بن تيمية وبحث معه كثيرَاء وبرع في الفقه» وانتهت إليه معرفة 
امذهب» ودقائقه» وغوامضه. وولي نيابة القضاء بالقاهرة» وفيها توفي سنة (595ه). من تصانيفه: "الرعاية 
الكبرى", و "الرعاية الصغرى" كلاهما في الفقه» و "صفة المفى والمستفي". و "مقدمة في أصول الدين"؛ و "الإيجاز 
في الفقه الحنبلي"» ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (559-775/5؟)»: شذرات الذهب ,)785-1١84/7(‏ الأعلام 
»)١1١5/١(‏ معجم المؤلفين .)5١1١/١(‏ 

(۸) صفة الفتوى (۸۸). 


f 


التي د 

وهذه الطريقة كطريقة ابن حامد في الحملة"؛ إذ قال: (والمأحوذ به أن نفصّل؛ فما 

كان من جواب له في أصل يحتوي [علی]" مسائل خرج جوابه على [بعضها] فإنه 
حاكن أن نسب إلية 'بقيّة :مسائل ذلك الأصل من ححيث: القيان:...فأمنا أن [ !0 
بالقياس في مسائل [لا شبه]"“ ها في أصوله» ولا يوحد عنه منصوص بن عليه فذلك غير 


N 
. حائز)‎ 


إ Ms.‏ 55 1 : )1( 
ويهذا الوجه جزم جمع من الحنابلة » واختاره أبو الطاب 


)١(‏ هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبد الله الوراق» البغدادي. إمام الحنبلية في زمانه» ومدرسهم 
ومفتيهم. وهو شيخ القاضي أبي يعلى الفراء. كان يبتدئ محلسه بإقراء القرآن» ثم بالتدریس» ثم ينسخ بيده 
ويقتات من أجرته؛ فسُمّي ابن حامد: الوراق. توفي راحعًا من مكة بقرب واقصة. من تصانيفه: "الجامع" في فقه 
الإمام أحمد للم و "شرح أصول الدين"» و "أصول الفقه"» توفي سنة (*6٠4ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة 
(۱۷۱/۲)» شذرات الذهب »)١9-1١17/5(‏ النجوم الزاهرة »)۲۳۲/٤(‏ الأعلام .)۲١٠/۲(‏ 

(۲) الفرق بين "في الحملة"» و "بالجملة': بينه الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم في "حاشيته على الروض" »)٥۸/١(‏ فقال: 
"الفرق بين قولهم: في الجملة وبالجملة» أن بالجملة يعم ذلك المذكورء وفي الجملة يكون مختصًا بشيء منه» لا في 
كل صورة"» وقال الكفوي -في الفرق بينهما-: "في الجملة: يستعمل في الإحمال» وبالجملة: في نتيجة التفصيل"» 
الكليات (۲۸۸). 

(؟) ليست في الأصل» وقد أثبتها المرداوي في "التحبير شرح التحرير" »)۳۹٦۷/۸(‏ وابن النجار في نقله عن ابن 
حامد» ینظر: شرح الكوكب المنیر »)٤۹۹/٤(‏ وغيرهما. 

)٤(‏ في الأصل: "بعضنا"» وما أثبتّه أشبه بالصواب» وقد أثبتها كذلك المرداوي في "التحبير" »)۳۹٦۷/۸(‏ وابن النجار 
شرح انکر ر رفا 

(ه) ف الأصل: "يعتدي"» ولعله تحريف عن الشبت. 

(5) في الأصل: "الأشبه"» والمثبت أليق بالسياق» يُنظر: أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد »)١١4(‏ فقد نبّه على 
التحريفات في الأصل. 

(۷) تمذيب الأحوبة (۳۸-۳۷)» بتصرف. 

(۸) ينظر: الإنصاف .)5515/١5(‏ 

(9) هو محفوظ بن أحمد بن حسن الكَلْوَذان» أبو الخطاب. إمام الحنابلة في وقته» أصله من "كلواذا" بضواحي بغدادء 
ومولده ووفاته ببغداد (4*5-١٠١هه).‏ من مصنفاته: "التمهيد" في أصول الفقه» و "الانتصار في المسائل 
الكبار"» و "الهداية" في الفقه» ينظر: طبقات الحنابلة »)۲١۸/۲(‏ المنهج الأحمد (9/لاه-11). 

.)"55/5( التمهيد‎ )٠١9 


ملل 


التي لد 
. )0 


الطريقة الثالثة: أنه لا يصح نسبة المحرَّج مذهبًا للإمام مطلقا؛ وهي طريقة جماعة من 
متقدمئ الحنابلة» ونصره بعضهه©). 
تلك هي جملة طرائق اختطها الحنابلة في نسبة ما حرج مذهبًا للإمام أحمد هله غير 


أن واقع الحال في النهج الفقهي لكثير منهم حرى على جواز النقل والتخريج» وكلامهم في 


مدوناتهم شاهد بهذا الاتجاه. 


والمصير إلى التختريج والعمل به (بدأ الأحذ به مبكرًا في حياة الإمام)؛ فقد أذ به 

بعض أصحابه؛ كالأثرم"» وجرت جادة كثير من بعدهم على ذلك؛ كالخرقي في 
5 إل 
(مختصره) : 


والفاعل 2 التخريج هو المحرج» الذي يخرّج على رآ الإمام؛ قولاً وف ولا كان 


)١(‏ هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكري» أبو الربيع» بحم الدين الطوئي الصرصري؛ نسبة إلى صرصر» وهي قرية 
على فرسخين من بغداد. فقيه حنبلي» أصولي تفقه على زين الدين الصرصري» وتقي الدين الزيرراقي. من 
تصانيفه: "مختصر الروضة" وشرحهاء و "معراج الوصول إلى علم الأصول"» و "الرياض النواضر في الأشباه 
والنظائر"» و "شرح مقامات الحريري" توفي سنة (١١۷هب»‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة »)٤١١-٤٠٤/٤(‏ 
شذرات الذهب (۷۳-۷۱/۸). 

(۲) شرح مختصر الروضة .)٠۳۸/۳(‏ 

(۳) ينظر: تمذيب الأحوبة »)۳١(‏ قال ابن حامد: "قال عامة شيوخنا مثل: الخلال» وعبد العزيز» وأبي علي» وإبراهيم» 
وسائر من شاهدناه: إنه لا يجوز نسبته إليه من حيث القياس» وأنكروا على الخرقي ما رَسّمه في كتابه من حيث 
اه قاس على قوله". 

)٤(‏ كالحلواني؛ ينظر: المسودة (5 ؟55). 

(ه) ينظر: الإنصاف .)555/١7( »)551١/١(‏ 

(5) المدحل المفصل (١/077؟).‏ 

(۷) تمذيب الأحوبة (۳۷)؛ فقد أذ الأثرم بالتخريج؛ وقد حكى ابن حامد: أن أبا بكر الأعين كان يسأل الأثرم؛ 
فجمع منه مسائل» فأحذ بعضها ما دونه الأثرم ونسبه إلى الإمام أحمد لم فدفعها إلى صالح ليعرضها على أبيه» 
فقال أحمد ل : "أي هذا من كلامي» وهذا ليس من كلامي"» فسّئل الأثرم عما نسبه إليه ونفاه» فقال: "إنما 
افيه على قزلا 

(8) يُنظر: تمذيب الأحوبة (5"). 


لحلل 


اللميس-ةه 
الفرع المخرّج قد يتنازعه أصلان أو أكثر؛ كان لهذه الطريقة في النظر الفقهي أثر لا يخفى 
على احتلاف في الرواية عن الإمام أيّا كان» والإمام أحمد جل لم يكن بمعزل عن هذا المثار 
(تبعا لاحتلاف اجتهاد أصحابه فيما يُلحق به هذا الفرع من الأصول)7"©. 


هذا؛ ثم إذا سلم ما حرى عليه عمل الحنابلة» واحتاره أكثرهم؛ أعين: القول بأن ما 
قيس على كلام الإمام يعد مذهبًا له؛ يتفرع منه حلاف في مسألة ذات صلة مما نحن بصدده» 
وهو مدى قبول القول المخرّجء والاعتداد به رواية عنه في مسألة صورقا: 

لو أف الإمام في مسألتين متشايمتين بحكمين مختلفين في وقتين؛ فهل يجوز نقل 
لكر و و من كر محسالة ران 
منصوصة و مخرّحة؟ 


اختلف الحنابلة في هذه المسألة, على طريقتين: 


الطريقة الأولى: المنع من نسبة الرواية المخرّحة مقابل الرواية اللصوصة؛ وص ححه 
او ونقله قولا بجمع منهه”). 


الطريقة الثانية: حواز نسبة الرواية المخرّحة والرواية المنصوصة؛ روايتان عن الإمام 


قلق واتقلة المرداوي قول كر نالتا 0 و 


.)١١5( أسباب اخحتلاف الرواية عن الإمام أحمد‎ )١( 

.)451/١( الإنصاف‎ )۲( 

.)555/١7( الإنصاف‎ )۳( 

)٤(‏ الإنصاف »)545/١7(‏ وينظر: التمهيد؛ لأبي الخطاب (578/4)» روضة الناظر (۳۷۷/۲)» أصول الفقه؛ لابن 
مفلح »)١5١5/5(‏ الإنصاف ».)451/١(‏ التحبير شرح التحرير (79717/8)» تصحيح الفروع .)47/١(‏ 
قال المرداوي: "الصحيح من المذهب: أنه لا يحوز؛ كقول الشارع؛ ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره» وقدّمه 
ابن مفلح في أصوله» والطوفي في أصوله» وصاحب الحاوي الكبير» وغيرهم» وجزم به المصنف ف الروضة". 

(5) الإنصاف 54/١7(‏ 7)» وينظر: شرح مختصر الروضة (1۳۸/۳)» الإنصاف .)451/١(‏ 
قال المرداوي: "جزم به في الُطلع» وقدّمه في الرعايتين» واختاره الطوفي في مختصره في الأصول» وشرحه. وقال: إذا 
كان بعد الجد والبحث» قلت: وكثير من الأصحاب على ذلك". 

(7) تصحيح الفروع »)57/١(‏ الإنصاف .)457/١(‏ 
قال المرداوي: "جزم به في الُطلع» وقدّمه في الرعايتين» واختاره الطوفي في مختصره في الأصول» وشرحه. وقال: إذا 


۷ 


التي لد 

وعليه؛ فيظهرٌ تأثير هذا الخلاف قي نسبة الرواية المخرّحة إلى الإمام أحمد لَه وعلى 
كل حال فهي دون المنصوصة في الحزم. والطريقة الأولى وإن رححها بعض الحنابلة» إلا أن 
عمل عامتهم على الثانية في غالب مسائل الفرو ع» حكاه كثير من علماء المذهب2"7, قال 
المرداوي: (كثير من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز النقل والتخحريج» وهو ل 
في كلامهم في المختصرات والمطولات)”"). 

ويظهر من خلال هذه الإشارة المفارقة بين التنظير والتنزيل في بعض القواعد المنهجية 
قي المذاهب؛ لم يكن الموفق استثناء منها؛ ففي مسألتنا هذه: جزم بالمنع ي «روضته»7© 4 
نسبة الرواية المخرّحة مقابل المنصوصة» وهو وإن جرى على هذه الطريقة إلا أنه (قد عمل 
به في باب ستر العورة وغيره)“» من كتابه «المقنع») فنسبة رواية مخرّحة للإمام جلة» 
وله فيها رواية منصوصة؛ فقد نظر الموفق للمنع في أصوله؛ ولما شرع في اتتزيل صر إلى 
العمل به» ملافا لما أصل. 

والمرداوي إذ يصوب الحواز فهو يصوبه وهو مستحضر عمل الحنابلة بمذه الطريقة؛ 
فاستدل بعملهم على جوازه» فقال -بعد أن نقل الخلاف» وعمل الحنابلة-: (فيه دليل على 
الجواز)""2؛ لأن التزيل فرع التأصيل؛ فلما أن كان العمل بالأصل المرجّح متعذرًا؛ دل على 
أن المصير إليه مرجحوح» وإن کان هو (الصحيح من الت فكانت هذه المسألة من 
عله ال عالق العم فيا ال 


= كان بعد الجد والبحثء» قلت: وكثير من الأصحاب على ذلك» وقد عمل به المصنف في باب ستر العورة وغيره» 
والصحيح من المذهب: أنه لا يجوز" الإنصاف .)١ 45-1 5 5/١17(‏ 

.)٤۳-٤۲/١( ينظر: تصحيح الفروع‎ )١( 

(۲) الإنصاف »)551١/١(‏ وينظر: المرجع السابق .)١٤٤/١۲(‏ 

(۳) روضة الناظر (۳۷۷/۲). 

)٤(‏ الإنصاف (7١/55؟)»‏ بتصرف. 

(5) ينظر: الإنصاف »)٤٦۰/۱(‏ المبدع .)7055-558/1١(‏ 

(5) الإنصاف »))451١/١(‏ وينظر: المرجع السابق (7١/414؟).‏ 

(۷) الإنصاف 45/١7(‏ 7)» وينظر: التمهيد؛ لأبي الخطاب (578/54)» روضة الناظر (۳۷۷/۲)» أصول الفقه؛ لابن 
مفلح »)٠١١۹/٤(‏ الإنصاف »)471/١(‏ التحبير شرح التحرير (59737/8)» تصحيح الفروع .)47/١(‏ 
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ر سنا 

وثمرة الخلاف في المسألت: 

إن قيل بتصويب الطريقة الأولى في المنع من تخريج المسألة ونقلها؛ لم يكن للامام له 
إلا رواية يتيمة» ويُنسب الوجه لمن خرّحه» وإن قيل بالطريقة الثانية في تجويز تخريج المسألة 
ونقلها إلى مسألة له فيها نص يخالف ما خرّج فيها؛ كان للإمام طلم فيها روايتان: رواية 
منصوصة» ورواية مخرّحة» منقولة عن نصه. 

هذا بحمل النظر في هذه المسألة» وإنما أسهبت في المسألة لإشكالحاء ولأن تخريج بعض 
الحنابلة لبعض الروايات في بناء الإمام أحمد جه على الحديث الضعيف؛ اخحتل» و اخ 
على جاري معهوداتم"؛ لذا كان هذا الطرح محاولة في تقويم اتجاهات دراسة المسألة. 

فإن ما ذكره بعضهم في عد رواية عن الإمام أحمد له بالمنع من العمل بالحديث 
الضعيف قد صرّح بعضهم بتخريجهاء ورا لم يصرح البعض بذلك» جريا على معهودهم في 
العمل بعدم التصريح بالمحر ج7”. 

يتبع هذا الأمر الثالث من الأمور الى احتصت ها هذه الرواية: وهو أن هذه الرواية لما 
تقرّر أنها مخرّحة» دون المنصوصة ف الرتبة؛ كان لا بد من ذكر مثارات الإشكال فيهاء حن 
توضع في موضعها من أقوال أحمد طللّه. 

أقول: تبعًا لما ذكرت سلفا في وضع الروايات المخرّحة في الخارطة المذهبية: اتتقد 
بعض الحنابلة تخريجات لآخرين؛ لكوفا حلاف منصوص الإمام مله وعلى هذا حرى ابن 


مفلح“؛ فتعقب طريقة من حرج أنه لا يصح رهن المشاع» وهبته» ووقفه؛ من أنه لا يصح 


.)555/١5( »)٤٦۱/۱( ينظر: الإنصاف‎ 0( 

(۲) ينظر: شرح مشكل الوسيط .)١47/4(‏ 

(۳) كابن مفلح» تنظرة الآذاب الفرعية واه و وعادة ا ات كر الرواية املع نه عن الإمام أحمد عقتف من 
دون ذكر تفصيل التخريج» قال المرداوي: "إطلاق الرواية المخرّحة من غير ذكر التخريج كثيرٌ في كلام 
الأصحاب"» الإنصاف (۷/۲). 

)٤(‏ قال ابن مفلح: "في طريقة بعض أصحابنا: ويتخرّج لنا من عدم إحارة المشاع؛ أن لا يصح رهنه» وكذلك: هبته 
ويتوجّه: ووقفه....'". ثم قال: "وهذا التخريج حلاف نص أحمد في رواية سندي: يجوز بيع المشاع ورهنه» ولا 
يجوز أن يوجر لأن الإحارة للمنافع» ولا يقدِرٌ على الانتفاع"» الفروع .)٠١١/۷(‏ 


ليل 


ل ب ا نل 
إحارة المشاع؛ بأنه حلاف منصوص الإمام سيل . 

وهو مع علو قدره قد وقع فيما عاب به هذه الطريقة؛ إذ الرواية عن الإمام أحمد عله 
ق العا OO SE‏ تافل N Oe E‏ 
بعدم العمل به فهي مُخرّحة على بعض المسائل -كما تقدّم-» ولولا عظيم مكاته في 
المذهبء واعتبار المتمذهبة بكلامه لما استجزت كلامي هذا. 

ترتيب محصل النظر في تقوم المنقول عن الإمام أتمد جل في العمل بالحديث 
الضعيف: 

أولاً: اختلفت متاهج الأصحاب» ومن يعدهم؛ كبعض البانحتين» في دراسة رواينات 
الإمام أحمد جنه في العمل بالحديث الضعيف» وتعددت طرقهم في قراءة نصوصه في المسألة؛ 
كان مثار هذا الاحتلاف: تعارض نصوصه في الباب» واضطراب عمله في الفروع المندرجة 
تحت هذا الأصل فيما يظهر. 

لذا تباينت طرقهم في الجمع بين هذه الروايات» وتأويل هذه النصوصء فحملها 
بعضهم على قاعدة تغيّر الاحتهاد؛ فأولوا اختلاف الرواية عنه في المسألة بأنه تغيّر احتهاد منه 
ونظر". 

وهو في طريقته هذه سلك منهجًا يحتمله النظر الأصولي» غير أنه لم يحدد كيفية 
التعامل مع اختلاف الرواية عن الإمام جنه في هذه المسألة» وأيّا من رواياته المتقدم» 
والمتأخر؛ كي زل الفروع عليهاء وتنسب قولاً للإمام””. 

هذا فيما يتعلق بتأصيل المسألة» والمسألة تتجاوز هذا الحدٌ إلى الفروع الفقهية» فأورث 
مثل هذا الاحتلاف في التأصيل: اضطرابًا في الاستصحاب المنهجي لفروعها المندرحة تحتها؛ 
فقد اختلفت الاحتيارات بحسب الترجيح في المسألة الأصوليّة. فقد (كان هذا الاحتلاف في 
المسائل الأصولية سببًا لاختلاف الرواية في كثير من مسائل الفروع» أو بعبارة أحرى: 
)١(‏ ينظر: الفروع »)٠١١/۷(‏ الإنصاف (9/5”), .)١۳١/۷(‏ 


(۲) ينظر: أسباب احتلاف الرواية عن الإمام أحمد .)۸٦-۸٤(‏ 
فيه المرحع السابق. 


f» 


التي لد 

تستطيع أن تُخرّج كثيرًا من الخلاف المنقول عن الإمام أحمد في الفروع على الخلاف المنقول 

بل إن بعض الخلاف المنقول عنه في الفروع ليس منصوصًا عن الإمام» وإغا هو من 
تخريج الأصحاب على الخلاف المنقول عنه في الأصول)”2» ولم تكن الفروع الى خرّجحها 
الحنابلة اء على كو لشفل بالحديث الضعيف .معزل عن هذا الملحظ! 

يلحظ هذا في منهج الحنابلة الذين استصحبوا الروايات المنقولة عن الإمام له في 
المسألة عند ذكرهم للروايات والأوجه في الفروع الفقهية» ولم يغفلوها عند تزيلهم» بل 
وحاولوا الجمع بين الروايات الواردة". 

سبب اختلاف الروايات في هذا الباب عن الامام أحمد جة» وأهميث توسم 
منهجيته في هذه المسائل: 

يلحظ عند بحث النظريات المنهجية المروية عن الإمام أحمد سيل ؛ ارتباط أثري لا 
تخطؤه العين» كان له أكبر الأثر في منهجيته في التلقى والنظر» فتجد هذا الارتباط حاضرًا في 
تأصيله وتنزيله» قوله وفعله» وقد مر تقريره. 

a AE الوزام بويك‎ ONES AA EES 
. على الرأي» لذا كان من المهم تحديد هذه المرحلة من حياة الإمام حلم‎ 

يشير بعضهم إلى تأخر هذه المرحلة في حياته عن مرحلة الأحذ بالرأي» وكتابنه, 
ولم أقف على تحديد منه لك لمرحلته تلك» غير أن ما أشار إليه بعضهم من: حضور الاتحاه 
الأثري في التلقى والنظر عند الإمام أحمد جل في آحر سي حياته؛ ظاهر. 

قال بعضهه”؟ -في توصيف هذه الحال من منهجية الإمام جلة» ومبررًا أهمية توس م 
المنهج الفقهي له في تلك المسائل وما شابهها-: (ساعدت [مثل] نظرية بروز فقه المحدثين 


.)۸١( أسباب اخحتلاف الرواية عن الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) يُنظر: الآداب الشرعية »)۳۰٤/۲(‏ شرح الكوكب المنير (079/5). 
(؟) يُنظر: الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث .)١١۹-۱۲۸(‏ 
)٤(‏ هو: د. عبد امحيد محمود. 


۴ 


التي د 
على توضيح التناقض المروي عن الإمام أحمد في ذمّه الرأي» ومدحه له» -فإها يمكن أن تلقي 
مزيدًا من الضوء حول الظاهرة الي اشتهر با الفقه الحنبلي» وهي: كثرة الروايات المختلفة 
والمتعارضة أحيانًا- عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة» وال يتأرحح بعضها من الإثبات 
المطلق إلى النفي المطلق» مما لا يتأتى معه إمكان الجمع بينهما. 

وقد كانت هذه الظاهرة محل دراسة للعلماءء» ناقشوا أسباواء وبينوا دوافعهاء ولكن 
الذي أضيفه هناء وأودٌ أن يؤحذ في الاعتبار عند دراسة هذه الظاهرة» أن بعض هذا 
الاحتلاف المرويء بمثل المراحل الى مر يما الإمام أحمد في تكوينه الفقهي» أي: ما بين 
اختياره لرأي من يرتضيه ممن سبقه من الفقهاء» واستقراره أخيرًا على مذهب أهل الحديث» 
ورفضه لكل رأي)”"". 

وقال: (لعل تقسيم حياته إلى فترتين تفصل المحنة بينهماء يوضح كثيرًا من التناقض فيما 
يروى عنه من الأخبار حول الرأي والأخذ به؛ فعلى حين يروى عنه النصح بكتابة رأي 
الشافعي أو مالك أو الأحذ برأيهما؛ إذ به يروى عنه التحذير من كتابة الرأي» لا فرق بين 
رأي مالك والشافعي وسفيان وغيرهم» بل كان ينكر على مالك تصنيف الموطأء ويقول: 
ابتدع ما لم تفعله الصحابة)(". 

فهو يصرّح بان تمخض اتحاه الإمام أحمد لله الأثريء في التلقي والنظرء كان مرحلة 


ع 


لاحقة لمرحلة كتابته الرأي» وأحذه به؛ مما يعئ: أنه آخر الأمرين منه. 


-۸٠( وينظر: أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد‎ »)١۳۹-۱۳۸( الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث‎ )١( 
(۱ 

(۲) هو سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري» من بي ثور بن عبد مناة. أمير المؤمنين في الحديث. كان 
رأسًا في التقوى» طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم» فتوارى منهما سنين» ومات بالبصرة مستخفيًا. من 
مصنفاته: "الجامع الكبير"» و "الجامع الصغير"» وكلاهما في الحديث» وله كتاب في الفرائض» توفي سنة 
(١١١ه.‏ ينظر: الجواهر المضية »)55٠0/١(‏ تاريخ بغداد »)۲٤۳-۲۱۹/۱۰(‏ تمذيب التهذيب -١١١/٤(‏ 
ولع الأعلام .)٠١۸/۳(‏ 

(99) الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث .)١۲۹-۱۲۸(‏ 


تفيل 


التي لد 

منهج الحنابلت في التعامل مع الروايات المتعارضي عن الامام أحمد لله 

لما كانت هذه المعالجة لطريقة الإمام أحمد عله في العمل بالحديث الضعيف» وقد 
تعارضت الروايات عنه فيه» كان من تمام البيان توسم منهاج الحنابلة في التعامل مع تعارض 
الروايات في هذه المسألة؛ لما في ذلك من المراعاة للبناء الداحلي للمذهب» والسعي لاحتناب 
تزيل قواعد غيره في العمل بالحديث الضعيف عليه» مما يُورث خللا في التتزيل والتفريع. 

لذا سعى أرباب المذاهب إلى تقنين أمثال هذه المعالجات» وال رما أورثت مخالفة 
لمنصوص الإمام؛ محاولة لدفع التناقض» ورفعه عن فروع المذهب؛ ومن ذلك: "شير من 
اا ا وإن عت اوغا إا أن ورو عا هة رة افحت عليها؟:وتعطتها اة 
لاضطراب المذاهب فيهاء وتشعٌب آرائهم» وتناقض أقواهم» وعدم اطراد أصوهم فيه ؛ 
فجاءت أمثال هذه المعاالجات 00 هذه الحقق: 

وف الروايات المتعارضة عن الإمام أحمد حل : علم من طريقة الحنابلة اتفاقهم على 
ترسّم منهج مطرد في معالحتها؛ إذ ستوا بها سنتهم في قواعد تعارض النصوص الشرعية؛ 
وعادتهم فيما تعارض من النصوص: تقديم الجمع إن أمكن» بحمل كل على وحه من وجوه 
الجمع» كحملهما على احتلاف زمانين أو محلين» فيحمل العام على الخاص» والمطلق على 
المقيّده والمجمل على المبيّن؛ إذ (الحمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما)”". ففي الجمع 
إعمال لكلا النصين. 

ومحل هذه الطريقة: ما لم يعلم المتقدّم من المتأخر منهماء فإن علم؛ فالمتأحر ناسخ 
الف وق المصير إلى النسخ إعمال للدليلين؛ ووجهه: أنه قد (عمل 0 
منهما في وقت؛ بالمنسوخ أو شم بالناسخ بعد ذلك» والجمع بين الدليلين لا ينحصر في 
ذلك» بل قد يقع في غيره)). 

هذا نجهم فيما تعارض من نصوص الشارع» وكما قدّمت؛ فإن هذا المسلك جار 
)١(‏ تحقيق المراد »)۲١١(‏ وينظر: شرح تنقيح الفصول (۷۷)» الفروق .)۸٤-۸۲/۲(‏ 
(۲) تيسير التحرير .)715/١(‏ 


(؟) العدة؛ لأبي يعلى »)١١٠۹/۳(‏ شرح مختصر الروضة (1۸۷/۳)» التحبير شرح التحرير (511/8). 
)٤(‏ التحبير شرح التحرير .)5١77//8(‏ 


۲ 


التبييبلد 
على ما تعارض من روايات عن الإمام أحمد جله؛ إذ (أن نصوص الأئمة بالإضافة إلى 
مقلديهم؛ كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة)' وقد أشار إلى هذه الجادة غير واحد 
من الحنابلة؛ وأنقل نصوصهم في المسألة؛ لأنما تُوضح منهجهم فيها. 

قال ابن بدران: (كانوا إذا وحدوا عن الإمام في مسألة قولين؛ عدلوا أولًا إلى الجممع 
بينهما بطريقة من طرق الأصول؛ إما يحمل عام على خاصء أو مطلق على مقيّدء فإذا 
أمكن ذلك كان القولان مذهبه» وإن تعذر الجمع بينهماء وعلم التاريخ؛ فاختلف 
الأصحاب”): 

فقال قوم: الثاني مذهبه. 

وقال آخرون: الثاني والأول. 

وقالت طائفة: الأول» ولو رَجَعَ عنه. 

فإن جهل التاريخ؛ فمذهبه أقرب الأقوال من الأدلة أو قواعد مذهبى". 

فاحتلف الأصحاب في منهجية التعامل مع الروايات المتعارضة إذا عُلم تاريخ كل 
منهاء ولم يُعمِل بعضهم النسخ للمتقدّم من الروايات» حي لو صرّح الإمام برجوعه عنه“) 
قال في «التحرير»: (إن علم [أسبق القولين]؛ فالثاني مذهبه» وهو ناسخ عند الأكثر» وقال 
ابن حامد: والأول» وقيل: ولو رحع» قال المحد©: هو مقتضى كلامهم)”". 


.)١١١( شرح ختصر الروضة (*/ 2577-5757 5145). المدحل؛ لابن بدران‎ )١( 

)١(‏ قال المحد ابن تيمية: "إن علمنا التاريخ؛ فمذهبه الأخير عند بعض أصحابنا؛ منهم أبو الخطاب» ومنهم من قال: لا 
تخرج الأولى عن كوفا مذهبًا له إلا أن يصرّح بالرجوع عنها. 
قلت: وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكوفما مذهبًا له وإن صرّح بالرحوع"» المسودة (5710)» 
بتصرف. 

(۳) المدحل؛ لابن بدران .)١31/-175(‏ 

(5) يُنظر: الإنصاف »)٠١/١(‏ أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد 85-181 ل ١58‏ ). 

(5) هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية» أبو البركات» جحد الدين الحرانى الحنبلي. فقيه» 
محدث» مفسرء أصولي» نحوي» مقرئ. وكان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي» وهو حدّ تقي الدين ابن تيمية. 
من تصانيفه: "المنتقى من أحاديث الأحكام"» و "الحرر" في الفقه» و "المسودة " في أصول الفقه» وزاد فيها ولد 
9 حفيده أبو العباس» و "أرحوزة في القراءات" توفي سنة (۳٠٠ه»‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة »)-١/٤(‏ 
شذرات الذهب (57/7 45-5 5)» البداية والنهاية »)۳۲٤/۱۷(‏ معجم المؤلفين .)7١17/5(‏ 

(5) التحبير شرح التحرير (۳۹۰۸/۸)» ينظر: المدخل؛ لابن بدران (۳۷۹). 


E 


اللبي سد 

هذه جملة طرائق الحنابلة فيما تعارض من روايات الإمام أحمد جلة» كما اختلففت 
طرائقهم فيما هو أخص من حل الزاع السابق؛ في منهجية الجمع بين روايتين متعارضتين إذا 
كانت إحداهما عامة أو مطلقة» والأحرى خاصة أو مقيّدة» قال ابن حمدان: (فإن كان أحد 
قوليه غاما أو 'مظلقاء:والأخبر خخاضا أو قد حمل العام على الناض» والطلق على الفيسد؛ 
جمعًا بينهما بحسب الإمكان» وقيل: يعمل بكل قول في محله؛ وفاء بمقتضى اللفظ)» قال 
ابن تيمية: (ويخص كلامه بخاصه في مسألة 06 وقيل: لا؛ فأشارا إلى هذا الخلاف»› 
وأ اقات هه كان عل طر تقوو يعد اذا قذما القول بان عام كاه حصن 

وعليه؛ فقد احتلفت اتحاهات الحنابلة في منهج التعامل مع الروايات المتعارضة عن 
الإمام أحمد جل على اتحاهين: 

الاتجاه الأول: إثبات الروايتين عنه» وعدم الجمع بينهما؛ وهو اختيار جمع من 
المتقدمين» كأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال20» نقله تلميذه ابن حامدء وقال: (الرواية إذا 
كانت عامّة اللفظ في مكان» وجاء عنه فيها الجواب في مكان آخر بالتفصيل والبيان؛ ققد 
يحتمل في مذهبه عندي وجهان: 

ا قم ا وا كات نين ا مقا ركان كلانه ا2 
اا كان ر ارت سوام د المذهب كله في حال واحد بجمع؛ وهذا عندي هو 
المذهب N‏ وبه قال ارف 1 


فأما عبد العزيز فالأغلب فيما نقله في كتابه عن أبى عبد الله 


.)٠١١-99( صفة الفتوى‎ )١( 

(۲) المسودة (579)» وينظر: الإنصاف ».)557/١7(‏ المدحل؛ لابن بدران .)١717(‏ 

(۳) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف البغوي» أبو بكر» المشهور بغلام اللؤؤل؛ أنه كان لتا 
له. مفسرء محدث ثقة» من أعيان الحنابلة» قال ابن أبي يعلى: "كان أحد أهل الفهم» موثوقا به في العلم» متّسع 
الرواية". من مصنفاته: "الشافي"» و "المقنع"؛ و "الخلاف مع الشافعي" و "القولين", و "زاد المسافر" توفي سنة 
(50+ه). يُنظر: طبقات الحنابلة (۱۱۹/۲- ۱۲۷)» المنهج الأحمد »)۲۸۳-۲۷٤/۲(‏ تاريخ بغداد 
073/15). 


fo 


التي لد 

جحوابه» ولا يجعل للشرائط دليل الخطاب» ولا غيره تأثيرًا. 
وأما بئيّة الأعم على الأحص؛ فإنه قي أكثر أحواله الإطلاق من غير تفصيل» و[أنْه]7') 
ينقل ما رواه الجماعة من اللفظ الخاص والعام» ول يبن بعض ذلك على بعض» بل يأتي مما 
يختاره هو من الروايات» وعلى هذا عامة أصحابنا أيضاء وأنّه يؤدي ما أطلقه وما فسره 


. ۶ ۲ 
ويجعل ذلك في روايتين» وينظر ما أوجبه من الروايات ويصير إليه) '2. 


الاتجاه الثاني: الجمع بين الروايات المتعارضة ما أمكن؛ وهو الصحيح من المذهب”, 
قال المرداوي: (إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان أو قول؛ فننظر» فإن أمكن المع 
ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد على الأصح» فالقولان مذهبه» ويحمل كل 
منهما على ذلك المحمل. وإن تعذر الحمل؛ فتارة يُعلم تاريخ القولين أو الأقوال» وتارة 
يُجهل؛ فإن جهل أسبقهما؛ فالصحيح من المذهب: أن مذهبه من القولين أو الأقوال أقريهما 
من الأدلة» أو قواعد مذهبه. وإن علم امیا فالصحيح من المذهب: أن الثاني مذهبه» 
وهو ناسخ للأول)0©. 

وقال ابن حمدان: (فإن تقل عنه في مسألة واحدة قولان مختلفان» ولم يصرّح هو ولا 
غيره برجحوعه عنه» فإن أمكن الجمع بينهما؛ بحملهما على اختلاف حالين أو محلين» أو بحمل 
عامهما على خاصهماء ومطلقهما على مقيّدهما على الأصح فيهماء اختاره ابن حامد؛ فكل 
e‏ تاسيب ل E‏ كوا ES‏ سيق ادر ل طاطم 


كينا أن هذا لاه طويقة ابن ی 7 کیام ريا 


وعليدة فان ارجح اء عن الجا الف ن الدهيه والشلك العمول ب« هر 


NR N SENSES 
بتصرف.‎ »)۱۹۸-۱۹٩( تمذیب الأحوبة‎ )۲( 

(۳) ينظر: تمذیب الأحوبة .)١98-195(‏ 

)٤(‏ التحبير شرح التحرير »)۳۹٦۰-۳۹۰۹/۸(‏ بتصرف. 
(5) صفة الفتوى (6/-25). 

(5) يُنظر: تمذیب الأحوبة .)١98-195(‏ 


(۷) ينظر: المسودة (575). 
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المي ند 
الجمع بين ما تعارض من الروايات عن الإمام أحمد جه في العمل بالحديث الضعيف؛ يقؤيه 
أن فيه إعمالاً لكلا الروايتين عنه. 

وأخيرا؛ فإن هذين الاتجاهين للأصحاب في تعارض الروايات عن الإمام أحمد طلم 
كان مما أثر واضح في احتلاف الرواية عن الإمام جلة؛ فمع كون (الأصحاب صححوا في 
الأصول آنه يتعيّن الجمع بين الروايات ما أمكن ذلكء إلا أله لا ريب عندي أن كثيرًا من 
احتلاف الرواية عن الإمام أحمد لو تأملناه لوجدناه من قبيل تعارض العام مع الحاص» 
والمطلق مع المقيد» ونحو ذلك. 

ول و لأف أن كا من المسائل الي تقل فيها روايتان متعارضان 
على وجه العموم والخصوصء أو الإطلاق والتقييد» يثبت الأصحاب محاولة بعضهم الجممع 
بين الروايتين» فتنقل على أنها رواية ثالثة في المسألة)! 0 للإمام أحمد مهلم ! 

توسم منهج ابن تيمييٌ في المرسل: 

لما كانت نصوص الإمام أحمد جل في بيان موقفه من الحديث الضعيف» وحاله في 
إعمال ما ضعفه منها محتملة لغير وجه؛ لحأ كثير من المتأخرين إلى الاستعانة بفهوم 
الأصحاب لتوجيه نصوص الإمام لةه وبيان حاله. ولا ريب أن هذا المسلك أحوط 
المسالك» وأبعدها عن الغلط في فهم مراد الإمام. 

إن كثرة المخالطة للإمام إن حقيقة» وإن .معالحة نصوصه. ومطالعة فقهه (يجعل ذلك 
طريقًا صحيحًا للتعرف على رأي الإمام المجتهد)”": كانت هذه جادة ماهير الحنابلة في بيان 


وتحليل نصوص الإمام وأقواله حال اختلافها. 


.)١155-155( أسباب احتلاف الرواية عن الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) التخريج عند الفقهاء والأصوليين .)5١4-50*(‏ 

(۳) ينظر: المدحل؛ لابن بدران 23759 ۳۸۲-۳۸۱). 
تنبيه: هذه الجادة -أعين: معالحة نصّه للوصول إلى مذهبه- قد يطرأ عليها الخلل في بعض عناصر تكوينها؛ في 
احتمالية نصه» أو قصور في بناء الفقيه المعالل؛ کرت من ات ال ن مهلي لأنه کد ج ر للإمام» 
وحقيقته عن الأصحاب» أو عكسه» كما أنه قد يفهم قوله على غير مراده» وبعض الأصحاب لرعا تصرّف في 
لفظ الإمام مما يصرفه عن مراده. 


فض 


التي لد 
وقي بيان طريقة أحمد يي في الحديث الضعيف كانت آراء ابن تيمية خيارًا حيّذدًا 
للبعض في توجيه نصوصه إلى اتحاه نفي عمله بالحديث الضعيف في نظره الفقهي؛ عمدقم 
توحيه ابن تيمية لمراد أحمد حل بالحديث الضعيف. 
لذا ارتأيت بعد تحليل مراد الإمام أحمد جل بالحديث الضعيف» وتقويم طريقة ابن 
تيمية في توحيهه» تحرير طريقة ابن تيمية في رواية الضعيف» وبيان نمجه في العمل به إتمامًا 
هذه المسألة؛ فقد كانت طريقته في التعامل مع الحديث في النظر الفقهي تنبن على المحاور 
التالية: 
أولا: أن (ما عُلِم أنه باطل موضوع؛ لم يجز الالتفات إليه؛ فإن الكذب لا يُفيد 
شیا . 


ثانيًا: إذا ثبتت صحة الحديث؛ أثبتت به الأحكام. 


ثالثا: إذا احتمل الخبر: الصدقء والكذب؛ رُوي؛ (لإمكان صدقه» ولعدم المضرة في 
ا 


هذا من حيث رواية الحديث الضعيف» أما من حيث البناء عليه» والعمل .عدلوله: فإن 


قانون الاستدلال عنده بمنع التشريع به. ولا يرد عليه: القول بحواز العمل به» لأن العمل به 
وإن e‏ إلا أن معناه ليس (إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتج به؛ فإن 


الاستحباب حكم شرعي » فلا يثبت إلا بدليل شرعي)» فالحديث الضعيف (لا يجوز .مجرده 


= وقد كان بعض هذه الأسباب مثارًا للغلط على أحمد طلم وغيره؛ في اعتقاده وفقهه؛ فينسب له ما يفهمه من 
لفظه» ولا يذكر لفظه؛ يوم الناظر فهمه» أما إن كان قاصرًا على غيره عمذهب ذلك الإمام» وغيره أعلم منه 
بألفاظه وأفهم لمقاصده؛ فيك ت على الها وهذا كله إضافة إلى ما سبق من أسباب اخحتلاف الرواية في النقل 
عن الأئمة» بحمو ع الفتاوى »)١/8-١5717/5(‏ وينظر: القواعد؛ لابن رحب (1539). المدحل المفصل (١/57١)؛‏ 
أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد .)5١5-19/(‏ 

(۱) مجموع الفتاوى .)15/١8(‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 


۸ 


إثبات حكم شرعي؛ لا استحباب ولا غيره)7". 

قلت :"قد سيق أن اسساب بالحديك الصيف وإن جر عليه عمل قفويو لامرن 
خارج عن الحديث الضعيف؛ كإعمال قاعدة الاحتياط» -وقد سبق تقريره-. 

وضابط ما لم يجوز تشريعه بالضعيف: ما كان فيه تحديد وقتء أو صفة مُعيّنة؛ فإن 
كان في الحديث الضعيف ولو من أحاديث الفضائل مزيد تحديد أو تقدير؛ لم يجحز العمل به؛ 
(لأن اتاب هذا الصف المعين لم يسبت بدليل سرغي 

ووه القول بجواز العمل يما في فضائل الأعمال: بأن المراد: (العمل .مما فيها من 
A‏ ميلا > الا ع لها مال ار 

وظاهر طريقته: أله لا منع من رواية الحديث الضعيف مطلقاء وكذا لا يمنع من العمل 
به في الفضائل» وإن كانت له فيه طريقة» وهي: أن المراد بالعمل به في الفضائل (أن النفس 
ترجو ذلك الثواب» أو تخاف ذلك العقاب)20)؛ لذا جوز روايتها ق باب (الترغيب 
والترهيب؛ والترجية والتخويف). 

وقد نقل عنه ابن مفلح في معن قول الإمام أحمد ل في العمل بالحديث الضعيف في 
N EIEN E‏ ترجو للك SEE a‏ ويفا ل :للك 
الترغيب والترهيب بالإسرائيليات» والمنامات» وكلمات السلف والعلماء» ووقائع العالمء 
ونحو ذلك مما لا يجوز إثبات حكم شرعي به» لا استحباب ولا غيره» لكن يجوز أن يذكر 
في الترغيب والترهيب» فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع؛ فإن ذلك ينفع ولا يضرء 
وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطنًا)"2: ثم نقل عنه قوله: (فالحاصل: أن هذا الباب 
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)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) مجموع الفتاوى .)٦۷/۱۸(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى »)1۷-٦٦/۱۸(‏ بتصرف» وینظر: الفتاوى الكبرى (5/5 4 40-5 "). 

.)7 55-1 5 4/5( ويُنظر: الفتاوى الكبرى‎ »)57/١/( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) جموع الفتاوى .)٦٦/۱۸(‏ 

(5) الآداب الشرعية »)٠ ٠١-٠٠١ ٤/۲(‏ قال قي "الحنابلة والاحتلاف مع السلفية المعاصرة" (015): "وآخحر أقوال ابن 
تيمية في الضعيف موافق لقول أحمدء وقد نقل كلامه تلميذه ابن مفلح"» ويتعقب: بأن كلام ابن تيمية لم يختلف» 
وقد مر قريبًا نحو ما نقله ابن مفلح من 'بمجموع الفتاوى". 


۹ 


التي لد 
يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب» لا في الاستحباب» شم اعتقاد موحبه وهو مقادير 
الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي). 
وعليه؛ فرواية الحديث الضعيف» والبناء عليه» والعمل به عنده مشروط بشرطين: 
الأول: ألا يُعلم وضّعْهُ فلا يكون مكذوبًا على البي كل" . 
وقد قال مقرّرًا هذه الطريقة في بعض نظراته: (العمل بالضعاف إنما يُشرع في عمل قد 
عَم أنه مشروع في الحملة» فإذا رَغِب في بعض أنواعه لحديث ضعيف؛ عمل به» أما إثبات 


ف 03 


کا هته ع ن ت وا لا اا من ت انوي فقن مدل تمصو 
عثال على هذه الطريقة في إعمال الحديث الضعيف. 


فقد جوز العمل عا روي قولاً للرسول يكل «من قال في السوق: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» يحيي وبميت» وهو حي لا يموت, بيده الخيرء 
وهو على كل شيء قدير, كتب الله له ألف ألف حسنة؛ ومحا عنه ألف ألف سيئة؛ وبنى 
له تًا في الجنة)» على أنه يضعفه"» وهو وإن ضعّفه إلا أنه لا يعدّه مكذوبًا على 


الرسول َكل 


.)18-55/1١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى .)٦٦/۱۸(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (15/18). 

)٤(‏ شرح العمدة ».)555-545715/١(‏ الآداب الشرعية (؟/705). 

(5) رواه الترمذي »۳٦۷/۰(‏ 778)» برقم: (/5437©)) أبواب الدعوات» باب ما يقول إذا دحل السوق» واللفظ له 
وابن ماحه »)۳٤٤/۳(‏ برقم: (570)» أبواب التجارات» باب الأسواق ودخوطاء من حديث سالم بن عبد الله 
بن عمر» عن أبيه» عن جده. 

(5) الحديث ضعفه الأئمة التقاد؛ قال أبو حاتم: "هذا حديث منكر"» العلل؛ لابن أبي حاتم (57/5)» قال ابن القيم: 
"هذا الحديث معلول أعلّه أئمة الحديث"» المنار المنيف (41): وقد احتط الألبان اتحامًا مُغايرَا؛ فقال بصحته 
ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۳۸١/۷(‏ 


الخال 


التي لد 

كما أن له أصلاً في التشريع؛ إذ (ذكر الله في السوق مسعحب؛ لما فيه من ذكر الله بين 

الغافلين)؛ دل عليه قول الرسول يك «ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين 
الشجر الاش ٠‏ 


هذا بيان الشرطين اللذين اشترطهما ابن تيمية في رواية الحديث الضعيف» والعمل به» 
ولا يضر القاعدة تضمّن الحديث لتقدير ثواب العملء والحادة عنده فيه: ألا يعتقد ثبوتهء 


یں 


وَإنما يُرحى» وفضل الله لا یح" . 

وعليهةفإن توحية ان تة الصف عدن الامام اليد يولع بان ان ورلن كان شل 
نظر وبحثء إلا أنه لا يستلزم نفي العمل بالضعيف في اصطلاح المتأحرين مطلقاء بل جادته: 
العمل به ولو ضَّعْف» ونزل عن رتبة الحسن عند المتأحرين؛ بشرطين اثنين: ألا يعلم وضعه» 
وكان معتضدًا بأصل. 


منهج الامام أحمد ج في المرسل: 

يبدو أن الإمام أحمد ملم حرى في تصنيف المراسيل على أنها قسم من أقسام الحديث 
الضعيف» سائرًا في ذلك سيرة جماهير النقاد والفقهاء“؛ ف (المرسل عندهم من قبيل 
الضعيف)20؛ لانقطاع سنده» شم هم احتلفوا بعد ذلك؛ فمنهم من بيع ومنهم من رذ 


)١(‏ أورد الحكيم الترمذي الحديث في "نوادر الأصول" »)٠١۹/۲(‏ في "الأصل الثالث والأربعون والمائة"» وقد عنونه 
ب "في فضل ذاكر الله في أهل الغفلة"» ولعل ابن تيمية أفاد هذا الأصل منه» فقد وجحدت للحكيم الترمذي ذكرًا 
فق بط كتاباتك أبن قبسنة' كما أي وجا يذ کر بحن كي اک ومنها واد الأضول الء:وفال يد "فان 
له كتبًا متعددة؛ ك "نوادر الأصول"» و "الصلاة"» وغيرهاء وفي كتبه فوائدٌ ومقاصد» مستحسنة مقبولة» وفيها 
أيضًا أقوال لا دليل عليهاء وأقوال مردودة يُعلّم فسادّهاء وآثارٌ ضعيفة؛ لا يجوز الاعتماد عليها"» جامع المسائل؛ 
لابن تيمية (77/5)» والله أعلم, يُنظر: مجموع الفتاوى .)٦۷/١۸(‏ 

(۲) رواه البيهقي في "شعب الإبمان" (۸۹/۲)» برقم: (551)» كتاب عبة الله كك فصل ف إدامة ذكر الله ك ضعفه 
العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" »)۳٤۹(‏ والنووي قي "خلاصة الأحكام" (1۰۱/۱)» برقم: .)58١55(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .)18/١8(‏ 

(4) ينظر: قواعد التحديث »)١57(‏ ابن حنبل؛ لأبي زهرة .)١181(‏ 

(5) فتح القدير؛ لابن الهمام .)٥۳۲/۲(‏ 


لحل 


الته د 
وآحرون فصّلوا فيه" . 

ويعكن توسم طريقة الإمام أحمد ل فيه من خلال أقواله»ء وأقوال أصحابه في 
الباب"» ومنهجه في إعماله» -ويأتٍ مزيد بيان لهذا-. 

إذا تقرّر هذا؛ فإن من تمام بيان طريقة الإمام أحمد جلع في الحديث الضعيف إيراد 
حك الرسل غندة لا يننا من الصلةفاعله يزيد السآلة وضوحاء والزايئ نضح 

لقد احتلفت الرواية عن الإمام أحمد له في حكم المرسل على روايتين": 

الرواية الأولى: أن المرسل حجة يجب الأحذ به؛ وهي رواية عنه“» (إنصّ عليها في 
مواضع)“» وصححها ابن مفلح» وحكاها طريقة الأصحابء وقال: (حكاه بعضهم عن 
الأكش“. 


.)١( القول الفصل في العمل بالحديث المرسل‎ )١( 
تنبيه: ما يلحظ في بحث المسألة: احتلاف النظر فيها باحتلاف التأريخ» وعصر الحتهد؛ فيلحظ أن الناظر كلما‎ 
كان أسبق زمنًا كان أكثر قبولاً للمراسيل؛ تحده في طريقة أبي حنيفة» ومالك» وجاعة من معاصريهم» حي جاء‎ 
أبو عبد الله الشافعي فشدّد في قبوله» وصنع قيودّاء وحدّ شروطًا لقبوله» وبنحوه جرى أحمد عله -كما يأ‎ 
بيانه قريًا-» على اختلاف بينهم في باعث القبول؛ فأحمد جنه إنما قبله إعمالاً لقاعدته في "العمل بالحديث‎ 
الضعيف ما لم يرد حلافه"» فلا يخرج المرسل عن كونه ضعيفا عنده» اجن لبعد ی ای‎ 
وعلى كل حال؛ فإن هذا التدرج في النظر مقبول في قانون الصنعة الحديثية» ينظر: مقدمة شرح علل الترمذي‎ 
.)١181١( لك 36 أن ا لأبي زهرة‎ 

(۲) كابن تيمية» وابن رحب» ينظر: شرح علل الترمذي »)2517/١(‏ العمل بالحديث الضعيف .)٠١١(‏ 
قال ابن تيمية: "أما أحاديث سبب التزول فغالبها مرسل ليس .مسند» ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: ثلاث علوم 
لا إسناد لها - وفي لفظ: ليس ها أصل -: التفسير» والمغازي» والملاحم يعين: أن أحاديثها مرسلة"» منهاج السنة 
النبوية (۷/١٠٤)؛‏ فوجه ابن تيمية قول أحمد نة : "لا إسناد ها" أو: "لا أصل لها" على أهها مرسلة. 

(۳) ينظر: التمهيد؛ لأبي الخطاب .)١ 58-1١./8(‏ 

(4) العدة؛ لأبي يعلى .)5١57/9(‏ 

(5) المسودة »)٠٠١٠١(‏ بتصرف يسيرء ينظر: التمهيد؛ لأبي الخطاب »)١51/9(‏ شرح الكوكب المنير (؟5177/7). 

(5) أصول الفقه؛ لابن مفلح (575/7)» وقد نقل ابن مفلح وغيره عن ابن حرير وأبي الوليد الباحي قوهما: "إنكار 
كونه حُجَّة؛ بدعة حدثت بعد المائتين"» ينظر: أصول الفقه؛ لابن مفلح »)1٠١/۲(‏ شرح الكوكب النير 
(١؟/لالاه).‏ 


لقال 


اللي لد 

وهو ظاهر قول الإمام أحمد جت في رواية الأثرم: (إذا قال الرحل من التابعين: حدثي 

رحل من أصحاب البي بلا ولم يسمه فالحديث صحيح. قيل له: فإن قال: يرفع الحديث» 
فهو عن البي يَكِ؟ قال: فاي شيء؟!). 

وإن نما يُبيّن طريقة الإمام جل في هذه المسألة وأشباهها: توصيف الحنابلة لمنهجه 

فيها؛ كالأثرم» وأبي يعلى» وابن تيمية» وابن رحب ؛ ومحصّل توصيفهم لمنهجه في المرسل: 

أنه قد يأحذ به» إذا خلا الباب مما يدفعه» وهو ق الحملة مقدّم عنده على الرأي؛ (حن لا 


تقول فق ذين الله برأيه) 77 :و أحذه'به لا ر جه عن كونة معدو دا غبده فق الضعيف: 


ولذا فإنه أنكر على من اكتفي بكتابة الحديث المتصل» وترك كتابة المراسيل؛ قال 
الميموي: (كان يعجب أبو عبد الله ئه ممن يكتب الإسناد» ويدع المنقطع)” '» ووجه 
م لدع صر و و را ی كان اناهن هينث الاد 
فيكون عِلّة للمتصل» وقال: (رعا كان المنقطع أقوى إسنادًاء وأكبر)» قال الميمون: (بينه لي؛ 
كيف؟ قال: تكتب الإسناد متصلاً وهو ضعيف» ويكون المنقطع أقوى إسنادًا منه» وهو 


يرفعه ثم یسنده» وقد كتبه هو على أنه متصل» وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن 
ا 
البي کيا 8 


)١(‏ العدة؛ لأبي يعلى (407/9)» ذكره أبو يعلى في سياق إثبات احتجاج أحمد جه بالمرسل» واللفظ محتملء والله 
أعلم. 

(۲) قال الأثرم: "رأيت أبا عبد الله إذا كان الحديث عن البي بي في إسناده شيء يأحذ به» إذا لم جد خلافه أثبت 
منه» مثل: حديث عمرو بن شعيب» ومثل: حديث إبراهيم الهجري» وربا أحذ بالحديث المرسّل» إذا لم يجيء 
حلافه"» العدة؛ لأبي يعلى »)٠١*7/9(‏ الفقيه والمتفقه »)575/١1(‏ شرح علل الترمذي .)1915-1١957/1١(‏ 

(۳) ابن حنبل؛ لأبي زهرة (18107). 

.)۹٠۰۷-۹۰٦/۳( العدة؛ لأبي يعلى‎ )٤( 

(5) يعين: أن الراوي الضعيف» يروي المتصلء يُنظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات .)۷١(‏ 

(1) الجامع لأحلاق الراوي »)١31/7(‏ وفي: العدة؛ لأبي يعلى »)۹٠۰۷-۹٠٦/۳(‏ مختصراء ينظر: المنهج النقدي عند 
المحدثين .)١1951(‏ 
قال الميموي: "معناه: لو كتب الإسنادين جميعًا؛ عرف المتصل من المنقطع» يعين: ضعف ذاء وقوة ذا"» الجامع 
لأحلاق الراوي (؟191/5١).‏ 


لحل 


الله سن 

وما يحتمله النص» وتؤيده مسالك الإمام يله : أ أن المنقطع رما كان عليه العمل» ومن 
اكتفى بالمتصل من الحديث لم يُقفْ عليه؛ فاه لم فرق بينهما في الكتابة» ورا قدّم المنقطع 
إسناده على متصله؛ وعامله معاملة المقبول من الأخبار. 

وأحمد حلم وإن سار فيه سيرة النقاد فعدّه من الضعيفء إلا أنه فاضل بين المراسيل» 
فقبل مراسيل بعض» وضعف بعضاء وتحرّى في بعض؛ فنقل عنه الفضل بن زياد" قوله: 
(مرسلات سعيد بن المسيّب”2 أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيه”" لا بأس بما”)؛ وليس 
في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن”2» وعطاء بن أبي رباح؛ فإنهما يأعذان عن 


)١(‏ هو الفضل بن زياد» أبو العباس القطان البغدادي, قال الخلّال: "كان من المتقدمين عند أبي عبد الله» وكان أبو عبد 
الله يعرف قدره ويكرمه» وكان يصلي بأبي عبد الله؛ فوقع له عن أبي عبد الله مسائل كثيرة جياد", يُنظر: طبقات 
الحنابلة »)557-551١/1(‏ المقصد الأرشد (17/5+-71)) مناقب الإمام أحمد (580). 

(۲) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب. قرشي» مخزومي» من كبار التابعين» وأحد الفقهاء السبعة» جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والورع. وكان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب عه وأحكامه؛ حي سمي: راوية 
عمر. توفي بالمدينة سنة (914ه)» ينظر: الطبقات الكبرى )١57-١1١9/5(‏ صفة الصفوة 145/١(‏ 8510-8 
الأعلام 7/599 .)١٠١‏ 

(۳) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود» أبو عمران. من مذحج 0 الكوفة» ومن كبار التابعين» أدرك 
بعض متأخري الصحابة تفہ » ومن كبار الفقهاء. قال الإمام أحمد جل : "كان إبراهيم ذكياء حافظاء صاحب 
سنة"» وقال الصفدي: 'فقيه العراق"» ومن خلاله يمر سند الفقه الحنفي؛ فقد أذ عنه ماد بن أبي سليمان» شيخ 
أبي حنيفة» قال الذهبي: "كان بصيرًا بعلم ابن مسعود"» توفي سنة (٩۹ه).‏ ينظر: الطبقات الكبرى -۲۷٠/١(‏ 
5 ؛ سير اعلام النبلاء (0753-5590/5)» تذكرة 00 مناقب الإمام أبي حنيفة .)١9(‏ 

)٤(‏ قول الإمام أحمد جنه عن مراسيل إبراهيم: ا ا “ذال على شدة تحرّيه» حيث وحدوا أكثر مراسيله 
مروية من وجوه صحاح» وليس فيه تصحيح مرسله لذاته» ولذلك استثنوا بعض ما روى» فالصحة ها مكتسبة 
بأمر خحارجي"» تحرير علوم الحديث (4۳۷/۲)» بتصرف. 

(5) هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» تابعي» كان أبوه يسار من سبي ميسان» ومولى لبعض الأنصار. ولد 
بالمدينة (١۲ه)‏ وكانت أمه ترضع لأم سلمة زاك عضن اما تقد رسع مر قلبل سوم بتهدا له ان 
بن مالك جيه وغيره» وكان إمام أهل البصرة. كان ولا كاتبًا للربيع بن سليمان والي خراسان» ولي القضاء 
بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز» ثم استعفى. نقل عنه أنه قال بقول القدرية» وينقل أنه رحع عن ذلك» توفي سنة 
(۱۱۰هے. ينظر: سير أعلام النبلاء »)٥۸۸-۰٦۳/٤(‏ تمذیب التهذيب »)۲۷۱-۲٤۲/۲(‏ الأعلام (؟/57؟- 


۷ 


٤ 


اك 

هذا من حيث التنظير؛ ما من حيث التنزيل والعمل فقد حرى على قبول ماقوّت 
القرائق العمل يمن المراشيل؛ فمل تبعضنهاء تقل هة هيد الله قوله: واعل ديت انق 
حريج» عن ابن أبي مُلَيّكة» وعمرو بن دينار» عن البي بلا في العبد الآبق إذا حيء به 
خارجًا من الحرم دیناں)'» والحديث ا لا يخفى حاله» -ويأت تفصيل الكلام حوله-. 


الرواية الثانية: أن المرسل ليس بحَجَةِ سوى مرسل الصحابي؛ وهي رواية عن الإمام 
أحمد له 40 نقلها جمع من الحنابلة0 . 


وقد ادها ل غل ھاو اروا کن د سو : 
أولا: سأل ابن هانيع الإمام أحمد جلة: (حديث عن رسول الله ية مرسل برحال 


0 أحب إليك؟ أو حديث عن الصحابة متصل برحال كر أو عن التابعين متصل 


برجال ا فقال: عن الصحابة أعحب ا 


قله الى ل نهد له على أن ر نوه ليو “صف نو نه تفار لاله إن 
المرسل (لو كان حجة ل يُقدّم عليه قول الصحابي؛ لأن من حعله حجة قدّمه على قول 
الصحابي)7". 


)١(‏ العدة؛ لأبي يعلى »)۹٠۸/۳(‏ الفروع (587/5)» شرح علل الترمذي »)0555/١(‏ وينظر في منهج الإمام أحمد 
جه في ترحيح المراسيل بعضها على بعض: المسائل الأصولية المنصوصة عن الإمام أحمد ابن حنبل في مباحث 
الأدلة (//ا-؟م). 

(۲) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» أبو بكرء ويقال: أبو محمد التميمي المكي. تابعي ثقة» كثير الحديث. كان 
إمام الحرم وشيخه ومؤذنه الأمين. أدرك ثلاثين من الصحابة تہ . ولاه ابن الزبير قضاء الطائف» توفي سنة 
0١١ه).‏ يُنظر: تذكرة الحفاظ »)78/١(‏ تمذیب التهذيب (5/0.*-8.7)» شذرات الذهب .)۸٠/۲(‏ 

(*) مسائل عبد الله »)۳٠١-۳٠۰۹/۱(‏ وعنه العدة؛ لأبي يعلى (4048/9)» من دون قوله: "خارحًا من الحرم" 
والحديث يأ تخريجه قريًا (ص:7377). 

.)٥۷۷/۲( شرح الكوكب المنير‎ »)١١١/۳( العدة؛ لأبي يعلى (/9405)؛ وينظر: التمهيد؛ لأبي الخطاب‎ )٤( 

.)55١0( المسودة‎ )5( 

(7) مسائل ابن هانئ »)١75/7(‏ العدة؛ لأبي يعلى (4۰۹/۳)» الكفاية (5917). 

(۷) العدة؛ لأبي يعلى .)5١059/9(‏ 


0 


التي لد 

تعارضهما (دليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الانفراد)"؛ ألمح لهذا الوجه الفاضل من 
الاعتراطن* المحد ابن ية 

فعمله في المرسل كعمله في الحديث الضعيف سواء بسواء؛ وهو وإن عدّ في الضعيف؛ 

لأنه في تراتيبه دون قول الصاحب» إلا أنه رمعا احتج به إذا لم يأتٍ خلافه ما هو أثبت 


و -ويأق مزيد بيان لهذه القضية-. 


يعضد هذا الاعتراض: ما نقله أبو يعلى -نفسه- من منصوص الإمام أحمد يلم في 
توجيه قوله: (أعجحبُ إلي أن لا يكون أو يكون)”: (أن ذلك لا يقتضي الوحوب في 
التحريم والمنع» EEE,‏ نط بجي لحم “تنما ف سولف أن NOE‏ عسي او 
a‏ الوق بون نضا سول كل لمعودي الأ بز نكف ابا A‏ ابيا له 
وقدّم الأول. 

بناء على هذا النظر: فإن المترحح أن قول الإمام أحمد جل عن الصحابة: (أعجب 
لهاان مض آل مارم وعران الس ةر رها ين أن قرل السباحب عدم 
عنده عليه؛ لكونه مقصل الإسنادء صاله"“. 


ثانيًا: سأله مهنا: عن حديث ثوبان جنه مرفوعًا: «أطيعوا قريشًا ما استقاموا 


.)55١0( المسودة‎ )١( 

(۲) ابن حنبل؛ لأبي زهرة .)١18١(‏ 

(؟) العدة؛ لأبي يعلى (575/5١5-1؟15١).‏ 

.)١۸٤-١۸۳( وينظر: تمذيب الأحوبة‎ »)١575-١55/5( العدة؛ لأبي يعلى‎ )٤( 

(ه) تمذيب الأحوبة (۱۸۳). 

(1) المسودة »)٠٠٠-١۲۹(‏ بتصرف» وينظر: الفروع »)٠١/١(‏ أصول مذهب الإمام أحمد؛ للت ركي .)۸٠٦-۸٠٥(‏ 

(۷) يُنظر: حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره على الأحكام .)١٤۸-۳٤۷(‏ 

(۸) ثوبان بن بحددء أبو عبد الله: مولى رسول الله يكِِ. أصله من أهل السراة» وهو موضع بين مكة واليمن. اشتراه 
البي كَل ثم أعتقه» فلم يزل يخدمه إلى أن مات» فخرج ثوبان إلى الشام فترل الرملة رفي فلسطين)» ثم انتقل إلى 
حمص فابتئ فيها داراء وتوفي هما سنة (4؛ هده) ينظر: الاستيعاب »)5١//١(‏ أسد الغابة »)5١/١(‏ الإصابة 


.)١185-1 8/1١ حلية الأولياء‎ »)٨۲۸-١۲۷/۱١( 


زيمن 


سس اال ير سج هت ل 
لكم؟0”'» فقال: (ليس بصحيح؛ سالم بن آي الجعد" لم یلق ثوبان)'"؛ فحَكم ببطلان 
الحديث؛ وأعله لأحل إرساله©)؛ ما يل على أن طريقة أحمد للم عدم احتجاجه بالمرسل. 


غير أن أبا البركات لم يُسَلّم بهذا الاستدلال: فوجّه عدم تصحيح الإمام أحمد جل 
للحديث؛ بأنه حار على لسان أهل الحديث» وهذا لا يستلزم أنه لا يصح الاحتجاج به“ . 

وهذا الضرب من التوجيه لكلام الإمام أحمد نة جادة مطروقة عند جمع من الحنابلة؛ 
فلما احتمع للامام نه ما افتقر إليه الكثير؛ من تمام الملكة الفقهية» وكمال الصنعة 
الحديثية” عبّر باصطلاحي العلمَينَ؛ لذا لم يُجاوز لمْحدٌُ في توجيهه قوله قانون أهل الحديث» 
ولم يعرض لنظر الفقهاء فيه؛ لأن من (طريقة أصحاب الحديث أَنْهِم يضعّفون ما لا يوحب 
تضعيفه عند الفقهاء» كالإرسال» والتدليس» والتفرّد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة, 
وهذا موجود في كتبهم: تفرد به فلان وحده)”"» ولرعا عمل به الإمام أحمد له وهو 
ضعيف على طريقة أصحاب الحديث. 


تلت هذه الطريقة في منهج أبي يعلى وتبعه على ذلك جمع من الحنابلة“. 


قال ابن رحب -دافعًا الاعتراض على بعض ما جمع فيه الإمام أحمد للم بين الحكم 
الحدیثی؛ e‏ ارخ ون الصنعة الفقهية؛ فأثبت العمل ممدلوله-: (اعلم أنه لا تنائي بين 


(۱) أخرجه أحمد (۷۱/۳۷)» برقم: (۲۲۳۸۸)» والطبرا في "الأوسط" »)١5/8(‏ برقم: »)۷۸٠١(‏ و "الصغير" 
»)۱۳٤/۱(‏ برقم: (۲۰۱). 

(۲) هو سال بن أبي الجعد» رافع الغطفان» بالولاء. الكوفي» كان فقيهاء وثقة» كثير الحديث» لقي بعض أصحاب البي 
يَِِ. وتوتي في خلافة عمر بن عبد العزيزء وقيل: بل مات في حلافة سليمان بن عبد الملك سنة (١٠١٠١ه)»‏ 
يُنظر: الطبقات الكبرى (591/5؟)» سير اعلام النبلاء »)١١١-١٠١/8/5(‏ تمذیب التهذيب .)٤۳۳-٤۳۲/۳(‏ 

(؟) السنة؛ للحلال »)١717/1(‏ العدة؛ لأبي يعلى .)4٠١-۹٠۰۹/۳(‏ 

.)81١١-9.5/5( ينظر: العدة؛ لأبي يعلى‎ )٤( 

(ه) المسودة .)٠٠٠١(‏ 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء .)٠١/٠١(‏ 

(۷) العدة؛ لأبي يعلى »)4٤١-۹٤۰/۳(‏ بتصرف. 

(۸) العدة؛ لأبي يعلى .)۹٤١-۹٤۰/۳(‏ 

(9) ينظر: التمهيد »)١71/9(‏ المسودة (174؟). 


2۷ 


التي د 
كلام الحفاظ, وكلام الفقهاء في هذا الباب؛ فإن الحفاظ إما يريدون صحة الحديث المعين إذا 
كان مرسلّاء وهو ليس بصحيح على طريقتهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى البي يكلله. 
وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المع الذي دل عليه الحديث)7) 


هذا توحيه نصوص الإمام أحمد ل الذالة على هذه الرواية» وال ساقها أبو يعلى 
مساق الاحتجاج عليهاء وإِثباتها 

برذ غل هة الرواية» أن ن قافر ساق تعض اا غا ادل غل انها لف 
منصوصة عن الإمام جه وإنما أخذت من نصوص له دلت عليها؛ وهذه طريقة أبي يعلى - 
كما في النصوص الي أوردها المحد عنه في سياق ذكر الرواية» واليّ نقاتُها آنققا-» وابن 
عقيل؛ في نصوص نقلها عن الإمام أحمد ملم هي أخصّ من تلك الى ذكر القاضي”) 

محصل النظر في رأي الامام أحمد + في حجيت المرسل: 

من خلال ما سبق نتوسم في طريقة الإمام أحمد نة في المرسل» وإعماله ما يلي: 

ار ا !"وهنا لسع بدا علي 
مراد اصطلاح أصحاب الحديث» يدل عليه موضع الرس فى راب الأدلة عند الإمام أحمد 
خلّه؛ فهو دون قول الصحابي” » ويسنٌّ به نحو ستّته في الحديث الضعيف؛ فيحتج به إذا ل 
يأت حلافه أثبت منه” 2 » وما هو أولى بالمصير إليه؛ فاحتجاجه به إكان من هذه الجهة, لا 


.)0 54-5 57/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) يُنظر: المسودة »)٠٠١(‏ وم أقف على من نقل النصوص الى أذ منها أبو الوفاء ابن عقيل الرواية» قال عبد 
الحليم ابن تيمية: "أحذ ابن عقيل هذه الرواية -أعيئ: عدم قبوله- من روايات ذكرها هي أدل ما ذكره القاضي 
عن الشافعي"» وقوله: "عن الشافعي" زيادة من ط. محمد حيبي الدين عبد الحميد» أثبته عن بعض السخ. 
ولعله خطأء والأرجحح بدونه؛ كما يدل عليه السياق؛ لأن فيه تقديمًا لمتأحرء والتصحيح من ط. الذروي 
»)٤۹۹/۱(‏ حدة. 

(؟) ينظر: شرح علل الترمذي (5515/1)» شرح الكوكب المنير (911/7). 

)٤(‏ قال الخطيب البغدادي: "كان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث الموقوفات عن الصحابة على المرسلات عن النبي 
يكل" الكفاية (۳۹۲)» ينظر: شرح علل الترمذي (١57/1ه-4‏ 5ه). 

(5) ابن حنبل؛ لأبي زهرة .)١18١(‏ 
قال ابن رحب: "ظاهر كلام أحمد: أن المرسل عنده من نوع الضعيف» لكنه يأحذ بالحديث إذا كان فيه ضعف» 


E۸ 


5 اسان ١‏ ال مر ١ e e‏ 
من جهة اعتقاد ثبوته في لفظه وروايته)! . 


تحد تراتيب أدلته في نصوص جمع من الحنابلة؛ أشهرها ما ذكر ابن القيم من أنه حلم 
بن فتاويه على خمسة أصول: (أحدها: النصوصء والأصل الثان: ما أفى به الصحابة 
والثالث: الاحتيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفواء والأصل الرابع: الأحذ بالمرسل والحديث 
الضعيف» والخامس: القياس للضرورة)”'2» فقدّم (ما أف به الصحابة) على (الأحذ بالمرسلء 
والحديث الضعيف).؛ و(القياس للضرورة)؛ ف (الضعيف عنده مراتب» فإذا لم يجد في الباب 
أثرًا يدفعه» ولا قول صاحب» ولا إجماعا على حلافه؛ كان العمل تنه عتحيكة أولى من 
الا 


هكذا أطلق ابن القيم على طريقة جمع من الحنابلة: مساواة الإمام أحمد ل في الأحذ 
بالحديث الضعيف والمرسل مي توافر شرطاهماء وعدم التفريق بينهما في العمل“؛ بناء على 
اک ی ی 

غير أن ظاهر توصيف الأثرم لطريقته في هذا الباب: التفريق؛ فأطلق عادة الإمام أحمد 
لم في الأحذ بالحديث الضعيف» والعمل به» شريطة ألا يحد حلافه أثبت منه. أمافي 
المرسل فظاهر قوله: إِنّه ليس يمطّرد في الأحذ به إذا لم يجئ حلافه أثبت منه؛ وقال: (رأيت 
أبا عبد الله إذا كان الحديث عن البي ية في إسناده شيء يأحذ به» إذا لم جد خلافه أثبت 


منه» ورا أحذ بالحديث المرسّلء إذا م يجيء حلاف . 


= ما لم يجيء عن البي بيه أو عن أصحابه حلافه"» وقال: "قد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث 
المرسل"؛ شرح علل الترمذي (١/55ه-4‏ 55). 

(۱) تحرير علوم الحديث (۸۱۷/۲). 

(۲) إعلام الموقعين »)۲٦-۲٤/١(‏ بتصرف. 

(۳) إعلام الموقعين (55/1). 

(5) ينظر: إعلام الموقعين .)٠١/١(‏ 

(5) مقدمة ابن الصلاح (07)» وينظر: فتح المغيث (177/1). 

(5) العدة؛ لأبي يعلى »)٠١77/*(‏ الفقيه والمتفقه »)575/١1(‏ شرح علل الترمذي »)١917-197/١(‏ بتصرف. 


لمن 


اللمه هد 
فم اديت الضعيق كلل 'المرسل ووهه انه فده قول الان عل الرس 
ما يدل على أن المسند عنده مقدّم على قول الصحاي. 


إن معرفة تراتيب الأدلة عند النظر الفقهي (من موضوع نظر الحتهد وضروراته» لأن 
الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة» فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يُقدَّم منها وما يؤخرء 
لئلا يأحذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى؛ فيكون كالمتيمم مع وحود الع واا 
موضوعه عند تقوم مناهج الأئمة في الاستدلال عا ضعف؛ فكي لا يؤدي النقد إلى اتتزاع 
تلك الأدلة من سياقاتهاء وسبيل الاحتجاج بماء والتشغيب على اللمستدل ما لا يتتهض 
لإسقاط أصل» وحجته. 


ثانيًا: أن المرسل وإن كان معدودًا عند الإمام أحمد للم من قبيل الضعيف» إلا أنه 


0. 


لرعا احتجّ بها على جادة في الاستدلال نص على بعض معالمهاء وتبه الأصحاب على تمامهاء 
-وقد سبق وصفها-. 


إذ له فج في قبوله من عدمه؛ نتوسم هذه الطريقة من توصيف بعض الحنابلة ها؛ كابن 
رحب» الذي نحد في ثنايا قوله ما يفيد في تبيان طريقته؛ خلاصته: أن نظر الإمام أحمد جل 
للمرسل تفاوت بحسب النظر الحديثى؛ فعدّه من الضعيف» وبحسب الصنعة الفقهية؛ فقبل 


.)١175/١( ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
نقل ابن عبد البر عن بعض المالكية -كابن خويز منداد- قوطهم: "لسنا نقول: إن المسند الذي اتفقت جماعة أهل‎ 
الفقه والأثر في سائر الأمصار -وهم الجماعة- على قبوله» والاحتجاج به» واستعماله؛ كالمرسل الذي احتلف في‎ 
الحكم به وقبوله؛ في كل أحواله. بل نقول: إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق» وسكون النفس إلى كثرة‎ 
القاطروع ايده و كان ال نب اراد العمل به وف لك من مته اهر يكره يعضوم فض دالا‎ 
من بعض» وأقعد» وأتم معرفة» وأكثر عددّاء وإن كان البعض عدلين جائزي الشهادة» وكلا الوجهين يُوحب‎ 
.)5/١( العمل» ولا يقطع العذر"» التمهيد‎ 

(0) سال ابن ا الامام ج اديت .عع رسؤل ا مل رال ققء انس ايك أو دوت عن 
الصريعا 1 تسن تالت أي ارد نعي A‏ محال OE E‏ هن الفريمارة الس الل نا 
هانئ )١75/7(‏ العدة؛ لأبي يعلى (405/9)» الكفاية (۳۹۲)» وينظر: رسالة أبي داود لأهل مكة »)١5(‏ فتح 
المغيث ط. الخضير وآل فهيد »)۲٤۷/١(‏ حا. 

(۳) شرح مختصر الروضة (1۷۳/۳)» وینظر: التحبير شرح التحرير »)٤۱۱۹/۸(‏ المدحل؛ لابن بدران .)۳۹٤(‏ 


0» 


التي لد 
2 5 2 س ر 2 7 200 5 ١‏ 5 5 
بعضاء ورد بعضاء فردٌ مراسيل (من عُرف بالرواية عن الضعفاء خاصة)" » ففرّق (بين 
مرسل من يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة» وبين غير ؛ ولذا فقد (كان يُقوي مراسيل من 
أذرك الصحابة» فأرسل عتمي لذا قو مزاسيل سعيد ين السيب» وقبل مراسيل إبراهيم 
ال 05( 


كما أحذ بالمرسل إذا احتفت به قرائن قوت الأحذ به؛ كما لو ل يرو حلافه؛ من 
حديث صح أو قول ا يذل عليه كاه قري امن تحكاية البموق عه" كتابته 


e a : ۰. (1 5 507 5‏ 5 
للمنقطع» ومقارنته بينه وبين ما اتصل إسناده ب فرعا استبان بعد المقارنة تقد المنقطع على 
ما ظاهره اتصال إسناده من الأخبار. 


هذا ظاهر الحكايةء غير أن الخطيب أورد بعد حكايته ها التاليى: (معناه": لو كتب 


)١(‏ شرح علل الترمذي (5517/1)» فقد نقل الفضل بن زياد عن أحمد جلة: أنه عدّ مراسيل الحسن وعطاء أضعف 
المرسل؛ قال: "لاما كانا یأحذان عن كل"» وومّن مراسيل بجی بن أبي كثير؛ وقال: "لأنه يروي عن رجال 
ضعاف صغار"» وكذا مراسيل ابن حريج؛ وقال: "بعضها موضوعة"» وسأله مهنا: "لم كرهْت مرسلات 
الأعمش؟ قال: "كان الأعمش لا يباللي عمن حدّث" ينظر: العدة؛ لأبي يعلى (308/9)» أصول الفقه؛ لابن 
مفلح .)٦٤۰-٦۳۹/۲(‏ 

(۲) أصول الفقه؛ لابن مفلح .)٠٤١-٦۳۹/۲(‏ 

(؟) شرح علل الترمذي »)557/١(‏ بتصرف. 

(4) العدة؛ لأبي يعلى (3508/7).» قال الإمام أحمد ّم في رواية الفضل بن زياد: "مرسلات سعيد بن المسيّب أصح 
المرسلات» ومرسلات إبراهيم لا بأس بها" يُنظر: الحاوي .)١548/5(‏ 

(5) ينظر: العدة؛ لأبي يعلى (۱۰۳۲/۳)» شرح علل الترمذي .)١۱۹۳-۱۹۲/۱(‏ 

(1) ينظر: العدة؛ لأبي يعلى »)40۷-۹٠٦/۳(‏ الجامع لأحلاق الراوي ».)١31/5(‏ قال الميموئ: "كان يعجب أبو 
عبد الله جنه ممن يكتب: الإسناد» ويدع المنقطع", وقال -يعين: الإمام أحمد طللّ.-: "ريما كان المنقطع أقوى 
إستادًا وأكبر"؛ قال اليمون: ايه لي4 كيف؟ قال تكتب: الإسناد متصلاً وهو ضعيقء ويكون المنقطع أقوى 
إسنادًا منه» وهو يرفعه ثم يسنده» وقد كتبه هو على أنه متصل» وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي 

ولاة قولاه "لمان اواتيا مغر تسمل أن كوم ورا لسو كنا هفل 1ن ركرن قزرا عطي تنظ اتيت 
الحسن لذاته ولغيره (/۲۲۰۷). على أنه يغلب على الظنّ أنه من قول الخطيب؛ لأن أبا يعلى لم يورده في سياق 
حكايته للرواية. 


۵۱؟ 


التي لد 

الإسنادين جميعًا عرف المتصل من المنقطع؛ يعي: ضعف ذاء وقوة ذا)؛ فحمل كتابته له 
على (الاعتبار به» وليجعله علة لغيرها)"» وأن ذلك غير مستلزم لأحذه به» وقبوله له» والله 
أعلم. 

هذه طريقة أحمد يلغ في المرسل من الأحبار» فمن جهة الصحة والضعف سلك به 
جادّة (المحدثين الذين يقرّرون أن الحديث المرسل من قبيل الحديث الضعيف» لا من قبيل 

: ۳ : 9 2 : 1 : 2 
الحديث الصحيح)”"؛ ومن جهة العمل لم يُطلق القول فيه؛ بل (أفى به في حال الضرورة؛ 
لأنه لا يريد أن يفي في الدين بشيء من عنده» وعنده أثر يستأنس به» فهو يأحذ به» ما دام 
ليس له إمام من الصحابة يفي بفتوام. فوقف موقفا وسطا بين أصحاب الحديث» وذوي 
الفقه؛ فلم يُهملها مطلقاء ولم يقبلها أبدّاء بل فصّل فيها وقيّدء وهو المسلك المسدّد””». وهذا 
5 ع 5 ع ع 2 5 7 . 
التفصيل (أحوطء والقبول مطلقا أسهل وأكثر للأحكام)» ف (الذي يترك العمل 
بالمرسلات يترك العمل بأكثر الأحاديث)7"؛ لأنها تُشكل نسبة لا يُستهان با من منقولات 
الاخبار. 


& ® @ 


.)١۹۱/۲( الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(۲) الجامع لأحلاق الراوي »)١۱۹۰/۲(‏ بتصرف يسير. 

(۳) ابن حنبل؛ لأبي زهرة .)۱۸١(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) جمع الإمام أحمد حل في تعامله مع المرسل طريقا وسطًا بين النظر الحديثيٌ الذي اشتهر به والصنعة الفقهية الي 
فاق بها فلم يجر على قاعدة صمّاء تحدد لما مسارًا واحدًا في هذه المسألة؛ كحال جاهير المتأحرين من الفقهاء 
والأصوليين» 1 القرائن الي تغلب أحد حاني الخبر؛ إما الثبوت» أو عدمه. فقدم المتصل غالبا وقدّم المتصل 
أحيانًا أحرى» ألمح إلى هذا المسلك في النظر جمع؛ منهم العلائي؛ الذي وصف كلام الإمام أحمد له في هذه 
المسائل باه م بحكم ف المسألة بحكم كلي» بل يدور مع القرائن حيث دارت» ينظر: النكت على ابن الصلاح 
(505/7).: توضيح الأفكار .)"17/1١(‏ 

(7) شرح مختصر الروضة (51/5؟). 

(۷) عمدة القاري .)١75/9(‏ 


بلعل 


الت لد 
المطلب الثالث: منهح الإمام أحمد جن فى العمل بالحديث الضعيف: 
يمكن توسم منهج الإمام أحمد حل في العمل بالحديث الضعيف من خلال استقراء 
حالات بنائه عليه الي تُمثل مسبّيات عمله به-» وفتياه وفق دلالته» وعدم اطراجة: 
إن الإمام أحمد طلم لم يطرح الحديث الضعيف في بنائه الفقهي» بل عمل به» وأفى 
بدلالته» وفق سَلّم الأصول الى حرى عليها في احتهاده» (إذ كان أصل الفقه [عنده] كتاب 
الله» وسنة رسوله»:وأقوال ضحابته» وبعد هذه العلاثة: القياس» ثم قد مثلم له:الثلاث؛ 


أما تفاصيل بنائه على سنة البي يل ف (هو لا يقدّم على الحديث الصحيح شيئًا 
ألبتة؛ لا عملا ولا قياسًا ولا قول صاحب» وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح» وكان 
ف احور ينه كيان وان و الا موقل بر EEN ARE EE‏ 
تركه للمعارض القوي» وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس؛ قدّمِ الحديث الضعيف 
RNa‏ 

لذا كتب حديث بعض الضعفاءء و(كأنّه م ير بالكتابة عنهم E EA‏ 
يُحتاج إليهم في وقت)“؛ لتقويم إسناد حديث» أو عمل به مين قام به أحد مسببات العمل؛ 
OT‏ الا م O‏ 

ولم يأخذ عا اشتدٌ ضعفه؛ لأن (المنکر أبدًا منک » بل می عن كتابته؛ وقال: رلا 
E E aS‏ 


هذه خلاصة تنظيرية في جادّة عمله بالحديث الضعيف» غير أن من تمام التوسم 


.)-/١( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) الفروسية (55؟555-5). 

(۳) من قول لابن هانئ» مسائل ابن هانئ »)۱٦۷/۲(‏ شرح علل الترمذي .)۳۸١/۱(‏ 
)٤(‏ شرح علل الترمذي (577/5). 

(5) مسائل ابن هانئ »)١777/7(‏ شرح علل الترمذي .)۳۸٥/۱(‏ 


(5) شرح علل الترمذي (؟/75717). 


for 


اتفه هد 
المنهجي لطريقته في عمله به» وتوظيفه له في نظره الفقهي؛ استقراء حالات بنائه عليه 
ومسببات عمله به من خلال ما ذكره من نصوص ف تعليل عمله ببعض ما ضعّف. وتكمن 
أهمية هذه المنهجية في محاولة الاستنجاد بتلك المسببات» وتنزيلها قي ثنايا الاحتهاد الفقهيء 
والتخريج على مذهبه. 


لل 


إن الإمام أحمد جل وإن أحذ بالحديث الضعيف» وعمل به إلا أن طريقته في الأخذ 


به تقوم على غلبة ظنه ما يحتف بالحديث من قرائن وعواضد تقوي الأخذ به» لا أنه يحتج به 
متفردا» سنه هذا حار على جادة أثمة الفقهاى ونقاد امحذثين». خلافا لكثير من متأخري 
الفقهاء في الاستدلال بالحديث الضعيف على انفراده". 

وقد صرّح هذا؛ فحدّث عن نفسه فيما نقل عنه ابن القاسم» وقال: (قد أكتب 
اڭ الرحل كأن أستدل به مع حديث غيره يشده» لا أنه حجة إذا ا وا ليت 
إلى مدحلين في طريقته في الحديث الضعيف ذكرهما ابن تيمية: 

الأول: أن الحديث الضعيف عنده ليس بحجة مستقلة» بل هو (جزء ج ب م 


انضم إليه ما يقويه ويعضده صار حجة» (وإن م يكن واحد منهما حجة؛ فضعيفان قد 


(۱) ينظر: فتاوى السبكي .)5١7/١(‏ 
تعليق: هذا الملمح من مثارات الغلط على الإمام أحمد لل في هذه المسألة؛ فكثير ممن نسب إليه عدم الأحذ 
باليديت الضعيق مطلقا استدد في :دعواه إل, خنطا البناء على اندي الضغيف في التشريع -كنا سبق تقريرف- 
و ا و ی ر یات بعادت لی لجان 
العمل بعدلوله» وهذا الملمح حدير بالتنبه عند بحث وتقويم مسالك استدلال الفقهاء ما ضعف من أدلة. 

(؟) شرح النووي على مسلم »)١١٦-٠٠١/١(‏ قرّر النووي هذا الطريق في النظر الفقهي؛ فقال: "إن الأئمة لا 
يبرووا عن الضعفاء كينا عفرن ب على افر اده ق اكا فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة امحدثين» ولا 
مُحقق من غيرهم من العلماء» وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه؛ فليس بصواب» بل 
قبيح جدًا؛ وذلك لأنّه إن كان يعرف ضعفه؛ OT‏ ابد وس #العجب لق 
الأحكام» وإن كان لا يعرف ضعفه؛ لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن 
كان عارفاء أو بسؤال أهل العلم به» إن ل يكن عارفاء والله أعلم". 

(؟) العدة؛ لأبي يعلى »)۹٤٤-۹٤۲/۳(‏ شرح علل الترمذي .)۳۸١/١(‏ 

.)۲۷١( المسودة‎ )5( 


f0 


يقومان مقام قوي)'» -كما قال ابن تيمية-. 

والثائ: أنه يقصر عن كونه حجة عنده» فلا يحتج به منفرةًا". 

إذا تقرّر هذا -أعيئ: احتجاج الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف من انضم له ما 
غلب على الظن رححان مدلوله-؛ كان لا بد من استقراء الحالات الي بين فيها الإمام أحمد 
لَه على الحديث الضعيف؛ فأخذ به» وعمل .مدلوله» ودراسة القرائن» والعواضدء 
والمسات الع أعملهنا: 

وبعد الشروع في عد هذه الحالات» واستقرائها؛ انتظم لدي العديد منهاء كان سبيل 
استنباطها تحليل عبارات الإمام أحمد حل الى صرّح فيها بالبناء على الحديث الضعيف في 
تلك الحالة» فمن ثم أذ بدلالته» أو ألمح ا أو« علا بها م ااه ا ع أورة ف 
هذا المقام من نصوصه ما صرّح فيها بالسبب» أو صرّح فيها أصحابه بسبب عمله» وتناقلها 

الحالت الأولى: إذا لم يرد في الباب أثبت منه خلافه: 

من الحالات الى بى الإمام أحمد نة فيها على الحديث الضعيف: خلو الباب من أذ 
يدفعه؛ ف (إذا مم يكن في المسألة حديث صحيح» وكان فيها حديث ضعيف» وليس في 
الباب شيء يرده؛ عَمِلَ به» فن عارضه ما هو أقوى منه؛ ترَكه للمعارض القوي» وإذا كان 
في المسألة حديث ضعيف وقياس؛ قدَّم اديت الضغيف غل الاس 


م 


والذي يدفع أحذه به لا يقتصر على ما صح من الحديث» بل يتجاوزه لكل أثر؛ 
كقول صاحبء أو إجماع» حن إذا خلا الباب منها (كان العمل به عنده أولى من 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) المسودة (5075)» قال ابن تيمية في ذكر الاحتمالات في قول الإمام أحمد حل السابق: "هذا يقتضى أنه لا يحتج 
بالضعيف المنفرد» فإما أن يرد به نفيُ الاحتجاج مطلقاء أو إذا لم يوج أثبت منه". 
والحادة في مثل هذه الأنفاظ المتعارضة حمل الُطلق على ا وقد نص الإمام أحمد له على الأحذ .ما ضعفَ 
إذا لم يوحد في الباب خلافه» وهذا يومّن الاحتمال الأول من الاحتمالين» فبقي الاحتمال الثاني على توافر 
ضوابط يأق بيانها قريًا. 


(۳) الفروسية (55؟5550-5). 


00 


القياس)”؛ لأنه يقدّم المأثور على الرأي في عوائده. 
وقد ظهر بناؤؤه على الحديث الضعيف في هذه الحالة في طريقته في البناء الفقهي» وهنا 


بل المرام أضمنها نصوصه. 


المدخل الأول: تصريح الإمام أحمد ِل ببنائه على الحديث الضعيف في هذه الحالة؛ 


ا 


ورد بعض هذه الأمثلة في تراتيب مداحل؛ 


فهو لا يخالفه إذا م يكن في الباب ما يدفعه؛ كحديث أصح منه» صرّح هذا في توصيف 
طريقته ف إعمال الحديك الضعيق: :والبناء عليه فقال ق.رواية عبد الله جر اا على 
ا چ وعدت ان السك کک اهر 
وتر کت الاس قف مسن ا ال ولو أردت أن أقصد ما ص عندي ىأرو من هذا 
المسند إلا الشيء بعد الشيءع؛ ولكنك يا بن تعرف طريقئ في الحديث» لست أخالف ما 


ضَعْفَ إذا لم يكن في الباب ما يدفعه)”". 


.)55/1( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) سأله عبد الله: "ما تقول في حديث ربعي» عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟ قلت: يصح؟ 
قال: لا؛ الأحاديث بخلافه» وقد رواه الخياط» عن ربعي» عن رحل لم يُسمُوهء قال: قلت له: فقد ذكرته في 
المسند؟!". فأحاب له .ها أثبتُ في المئن» ويأي بحث هذه المسألة لاحمًا. 

(۳) خصائص المسند »)۲١(‏ المسودة »)۲۷١(‏ الفروسية (554-777)) فتح المغيث .)١١٠١/١(‏ 
فائدة: عند إمعان النظر في مسائل الإمام أحمد طلم نحد أنها على منحيين: 
الأول: المختصرء وهذه سمة غالب مسائل الإمام أحمد له سيما وأن كثيرًا منها في سياق الجواب على سؤال» 
والجادة في الفتيا؛ الاختصارء وتحريدها من الأدلة» وأوجه الاستدلال. 
الغافي: المطوّل» وفيها حالف ممة الاختصار الي امتازت ها مسائله؛ وهي ملحوظة في مسائل عبد الله -كما في 
هذه المسألة-» ومسائل أبي داود؛ وفي هاتين الروايتين -تحديدًا- تعرض لمسائل في الصناعة الحديثية؛ "والذي يظهر 
-والله أعلم- أن السبب في ذلك: ما عُرف عن أبي داود وعبد الله من عنايتهم بالناحية الحديثية» ودرايتهم 
واشتهارهم بما", الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل .)۷۷/١(‏ 
قال راهيم الخري: تلا ضيف أبو ذاوه كتاب الست "لين لأي داوه ادي كما ألين لداود للدي طبقات 
الحنابلة »)١٦۲/١(‏ وقال الفراء: "وجدت على ظهر كتاب رواه أبو الحسين السوسنجردي» عن إسماعيل الخطي» 
قال: بلغ عن أبي زرعة» أنه قال: قال لي أحمد: "اب عبد الله محظوظ من علم الحديث» أو: من حفظ الحديث» 
-شكٌ الخطبي-؛ لا يكاد يذاكرن إلا عا لا أحفظ"» وما يدل على تقدم رواية عبد الله عن أبيه قوله: "كل شيء 
أقول: قال أبي» فقد سمعته مرتين وثلاثة» وأقله مرة"» سير أعلام النبلاء »)٥۲١/٠١(‏ وبنحوه في: "تاريخ بغداد" 
»)۲/١١(‏ و "بحر الدم" (84)» وفيهما -أيضا- عن عباس الدوري» أنه قال: " كنت يومًا عند أحمد» فدحل 


1 


الل لد 
فلم يعمل مدلول الحديث الضعيف إذا لم تنهض به القرائن حي يغلب على ظنه 
صحته؛ كما لو خالفه ما هو أثبت منه» ويعمل به على ضعفه ولا يخالفه؛ (إذا ۾ يكن في 


اا ا 


وظاهر قول الإمام أحمد له أن هذه الحالة بمجردها تنهض بالعمل بالحديث عنده 
وإن لم يقترن يما ما يقوي موجب الحديث الضعيف؛ كقياس» أو قول صحابي» وفعله» أو 
قول الأكثر» أو انتشار في الناس من غير دافع له» أو عمل أهل العصر به" . 

المدخل الثاني: اشتهار بنائه على الحديث الضعيف في هذه الحالة بين الحنابلة 
وغيرهم"؛ فاشتهر من طريقة الإمام أحمد حل بناؤه على الحديث الضعيف في هذه الحالة؛ 
لذا ذكره جمع منهم في معرض توصيفهم منهجه الفقهي؛ كالأثرم الذي ذكره ف توصيف 
مجه فيما انحط من الحديث عن رتبة الصحيح» وفجه في المرسل منه؛ فحكى أن حادة 
الإمام أحمد جل البناء على الضعيف م خلت المسألة من حديث أثبت منه» وقال: (رأيت 
أبا عبد الله إذا كان الحديث عن البي ية في إسناده شيء يأحذ به» إذا لم جد حلافه أثبت 


منه» ورعا أذ بالحديث المرسّل» إذا لم يجيء حلاف 49). 


= ابنه عبد الله فقال: يا عباس» إن أبا عبد الرحمن قد وعى علمًا كثيرًا". يُنظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد 
7١‏ 
ومضمون هذا النظر؛ الإشارة إلى ما تميّرت به روايات بعض الأصحاب عن بعض؛ وقد صرّح ابن تيمية .بمصادر 
بعض الأصحاب في سؤالاتمم» وقال: "حنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل 
المدينة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميمون 
عن مسائل الأوزاعي» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه؛ فإنه كان قد 
تفقه على مذهب أبي حنيفة» واحتهد في مسائل كثيرة رجّح فيها مذهب أهل الحديث» وسأل عن تلك المسائل 
أحمد, وغیره"» مجموع الفتاوى .)١١5/95(‏ 
كما أشار ابن رحب إلى اتفاق صالح وإسحاق بن منصور الكوسج في نقل كثير من المسائل؛ وقال: "صالح وابن 
منصور متفقان في نقل المسائل عن أحمد في الغالب"» فتح الباري؛ لابن رحب .)۸١/۲(‏ 

.)۲۷۳( ينظر: حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام‎ )١( 

(؟) الحاوي »)٠١۸/١(‏ وينظر: المسودة .)٠١١(‏ 

(۳) ينظر: شرح الأذكار؛ لابن علان .)۸٦/١(‏ 

)٤(‏ العدة؛ لأبي يعلى »)١١۳١۲/۳(‏ الفقيه والمتفقه »)5754/١(‏ شرح علل الترمذي »)١۱۹۳-۱۹۲/۱(‏ بتصرف. 


fo 


التتهبلد 

ويلحظ في توسّم الأثرم لبناء الإمام أحمد عله : أنه فارق بين الحديث الضعيف 
والمرسل؛ ففي الضعيف اشترط خلو المسألة عن حديث أثبت منه؛ مغاير لدلالته. أما المرسل: 
فإنه لم يطرد في الأحذ به؛ لذا قال: (رعا)» ولم يين عليه إلا إذا حلا الباب من أثر سواه 
فيقدّمه على الرأي والقياس؛ ولعل هذه المفارقة لانحطاط رتبة المرسل من جملة مراتب 
الريك الطفي 1 

كذا ابن القيم عند حديثه عن تراتيب الأدلة عند الإمام أحمد طللّه؛ وعده اللحديث 
الضعيف ف الرتبة الرابعة منهاء دون قول الصحابي) مما ذل على أنه ليس بحجة تاممة 
عنده» بل جزء حجة؛ يحتيّ به إذا توافرت شرائط الاحتجاج» وحضرت قرينة تقوّي جانبه؛ 
لأنه حير عنده من الرأي والقياس. 

ثم ابن رحب؛ إذ أطلق القول بعمل الإمام أحمد جنه بالحديث الضعيف الذي لم يرد 
خحلافه» وقال: (كان الإمام أحمد يحنج بالحديث الضعيف الذي لم يرذ حلافم"» يعي: لم 
يأت غيره؛ مما هو أثبت منه؛ فيدفع لا توق هذه كال ا جا ادي ال 
ويقدمه على الرأي والقياس؛ لأنّه أحبُ إليه من الرأي' ©. 

المدخل الثالث: تحليل الأصحاب لبعض اختياراته الي أخذ فيها بحديث ضعفه؛ ومن 
مظاهره: 


أولا: عمله بحديث أبي ذر عه مرفوعا: «الصعيد الطيب وضوء المسلم)0, وقد 


)١(‏ لم أقف على من تبه على هذه الإشارة من الأصحاب؛ ولعله لظهور نص الأثرم اء غير أن التنبيه عليها لازب 
لاعتباره في حين النظر في استدلالات الإمام أحمد طلم وبنائه على تلك الأدلة. 

(۲) إعلام الموقعين »)75/١(‏ بتصرف. 

(؟) شرح علل الترمذي (5//ه/اه-05ه). 

)٤(‏ هذا ظاهر عمل الإمام أحمد ل ولعل عبارة ابن علآن بقوله: "ما تقل عن الإمام أحمد من العمل بالحديث 
الت ا سيف ل برع فر وان جور هون اراي" لتحت غيل لام رماتل ارا الا بر جد ماهر الك 
منه» فيدفعه» ينظر: شرح الأذكار؛ لابن علان .)85/١(‏ 

(ه) امحلی (۸۷/۱). 

(7) رواه أبو داود »)5157/١(‏ برقم: (۳۳۲)» كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» والترمذي »)۱۸٤/١(‏ برقم: 
»)١١5(‏ أبواب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» والنسائي (۱۷۱/۱)» برقم: (۳۲۲)» كتاب 


العلل 


التي د 
a‏ 
قال الخلال -في تعليل عمله به-: (إلكن كان مذهبه إذا ضعف إسناد الحديث عن 

رسول الله ية مال إلى قول أصحابه» وإذا ضعّف إسناد الحديث عن رسول الله كلك وم 
یکن له اررض قال به :فيذا كان مذهي 7 

ثانيًا: عمله بحديث ابن عباس فد فى كفارة وطء الحائض 7" وقد ضعفه. 

قال إكفاذ له حنقد اطول دع كاله ED EC‏ انيف نان كان 
مضطربًا“؛ لأن مذهبه في الأحاديث إذا كانت مضطربةء ولم يكن لها مخالفٌ» قال بم 


-ويأت مزيد بحث فيه-. 


يل 
ع 


محصّل هذه الحالة: أن الإمام أحمد له رلا يعدم على الحديث الصحيح شيعا ألبتة؛ لا 
عملا ولا قياسًا ولا قول ا أما إذا حلت المسألة من حديث صحيح») وتوافرت 
على قول صحابي؛ مال إليه» وإن اختلفوا لم يخرج عن أقوالهم» وإلا صار إلى العمل بالحديث 


= الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد» من حديث عمرو بن بجدان» عن أي ذر حوفت . 

)١(‏ قال الخلال مفسّرًا تضعيف الإمام أحمد جل له: " إن أحمد ل يمل إليه؛ لاله لم يعرف عمرو بن بحدان» وحديث 
عمرو بن يحدان هو حديث تفرد به أهل البصرة» ولو كان عند أي عبد الله صحيحًا لقال به"» يعي: صرّح 
بصحته» بدليل كلامه ك 

(؟) الآداب الشرعية (7/.«-705)» نقله ابن مفلح من باب "التيمم" من كتاب "الجامع"؛ للخلال» يُنظر: أصول 
الفقه؛ لابن مفلح (550/5). 

(۳) رواه أبو داود (535/75)» برقم: (۲۱۹۸)» كتاب النكاح» باب في كفارة من أتى حائضاء والنسائي (۱۸۸/۱)» 
برقم: »)۳۷١(‏ كتاب الحيض والاستحاضة» ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله 
تعالى» وابن ماحه »)505/١1(‏ برقم: (5140)» أبواب التيمم» باب: في كفارة من أتى حائضًا. 

)٤(‏ الحديث المضطرب: "هو الذي تختلف الرواية فيه» فبعضهم يرويه على وجدء وبعضهم يرويه على وجهٍ آخر مخالف 
له» عند تساوي الروايتين من غير ترجحيح إحداهما على الأخرى» بزيادة حفط أو كثرة صحبة» أو غير ذلك» فإن 
ترححت إحداهما بأحدهما فلا اضطراب» والحكم للراححة؛ وتارة يكون ذلك في الإسناد» وأحرى في المتن", 
مشيخة القزويئ (۱۱۲)» يُنظر: فتح المغيث (510/1). 

(5) الآداب الشرعية »)٠٠٦/۲(‏ وينظر: شرح الكوكب انير »)٥۷۳/۲(‏ أثر علل الحديث في احتلاف الفقهاء 
لمحلل ). 


(5) الفروسية (515؟555-5). 


ملعل 


التي لد 

اا جاع نما رضن ن غار ا ھی ی هدر كه للغار ا 

على أن مما ينبغي التنبه له: أن هذه الحالة من حالات عمل الإمام أحمد ل بالحديث 
الضعيف لا تنفك عنها حالة من حالات العمل؛ لذا يحسن عدّه في شرائط البناء على 
الحديث الضعيف عند الإمام أحمد جلة؛ وعليه؛ فلا بد من تحققه في كل مسألة حاء فيها 
حديث ضعيف؛ فإن جاء فيها ما هو أثبت منه وأصح؛ لزم الأحذ به» وإن حلت ماهو 
أثبت منه» تُظر في القرائن المقؤّية» والروافد العاضدة؛ لدلالة الضعيف» فإن قوت العمل به؛ 

ولعل ما أثار هذا الشرط في طريقة الإمام أحمد له : اعتبار شيخه الشافعي له في 
ال ا ال ا الل ل 1 الك 
حريًا على عادته في الاستصحاب المنهجى للاحتياط. 

وعخالفة الإمام أحمد له لحديث ضعيف إلى غيره» أثبت منه (لا يدل على أنه لا يراه 
دليلا من حيث الحملة» بل حالف دليلا لدليل أرجح عنده منه)). 

الحالت الثانيت: أن يوافق الأخن به احتياطًا: 

ما يلحظه الناظر في طريقة الإمام أحمد جل استصحابه المنهجى للاحتياط في النظر 
الحديثي والفقهي» وملازمته له» وهي طريقة معروفة في مناهج استدلال الأئمة» على 
احتلاف بينهم في ضوابطها وحدودها“. 

كان هذا الاحتياط أحد حالات بناء الإمام أحمد ل على الحديث الضعيف؛ يتجلى 
ذلك "من خلال فرب ديك الف ى لم اف إذ حتاو رة الى فول 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) ينظر: فتح المغيث .)۱۸۷/١(‏ 

(؟) قال السبكي في حكم الاحتجاج بالمرسل: "فإن تحرد» ولا دليل سواه؛ فالأظهر الانكفاف لأحله"» جمع الجوامع 
»)۲۰٤/۲(‏ فتح المغيث (۱۸۸-۱۸۷/۱). 

)٤(‏ القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام (179؟). 

(ه) ينظر: الأذكار (۸)» الأحوبة الفاضلة (5ه-55). 
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التي د 
الصحاي» وبحيئه في هذه الرتبة إشارة إلى عدم احتجاجه به منفردًاء ولا أنه .مجرده حجة 
ملزمة عنده؛ وإما احتج به احتياطاء وتغليبًا للمأثور على المعقول؛ من رأي وقياس"» على 
طريقة في النظر؛ جرى عليها جمع من المحققين7”". 

قال محمد أبو زهرة: (ما كان أحذ أحمد بالخبر الضعيف في سنده الذي يكون له أصل 
عام قي الشرع» ولا يعارض ا صحيحًا واردًا في الدين؛ إلا للاحتياط في شأن دينه» 
فاختار أن يفي .عضمونه للاحتياط؛ أي: لاحتمال صحته» لا لثبوت نسبت؛ لذا (احتار 
انه طريقا وسطا يجمع بين الابتعاد عن الرأي الذي يُبغضه في الدين» وبين عدم إسناد 
القول إل ا أو ع موحي د اباط لدنم انين عا ا ال 
الصدق””؛ مع بقاء الصدق احتماليًا لا مُرجحَحَ يُرجححه. فهو يعمل بالحديث غير حاكم 
بصحة النسبة» ولذا كان يقول في الحديث: إلّه ضعيف» وإنه مع ضعفه أحب عندي من 
الرأي)”"2. 

هذا وجه من أوجه احتياطه؛ ومنها: ما صرّح به من أن الحديث يصح سنده» فيأخذ 
عدلوله» ومع هذا لا يقطع بنسبته قولاً للرسول 44# فقد قال: وإذا حاء الحديث عن 
البي ل بإسناد صحيحء فيه حكم أو فرض» عملت بالحكم والفرضء وأَدَنْتْ الله تعالى به 
ولا أشهد أن البي بيا قال ذلك“ . 


.)٠١/١( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) الحديث الحسن لذاته ولغيره (ه/4.05 5١07-5‏ 5). 

(۳) ينظر: معيئ الاحتياط: ظفر الأماني 250١-١5-0‏ الأجوبة الفاضلة .)٥۹-٥۳(‏ 

.)٠۹۰( ابن حنبل؛ لأبي زهرة‎ )٤( 

(5) قال د.حالد الدريس: "لو قال: "احتمال الضبط». أو الحفظ". لكان أولي"» الحديث الحسن لذاته ولغيره 
(ه/هه: 5). 

(5) ابن حنبل؛ لأبي زهرة .)١91(‏ 

(۷) العدة؛ لأبي يعلى (۸۹۸/۳). 

(۸) العدة؛ لأبي يعلى (۸۹۸/۳)» وعنه: المسودة »)۲٤١(‏ وفيه: "قال شيخنا: نقلته من خط القاضي على ظهر الحلد 
الثاني من "العدة"» وذكر أنه نقله من كتاب بخط أبي حفص العكبري رواية أبي حفص عمر بن زيد"» وهذا من 
أساليب التوثيق عند المتقدمين. ٤‏ 
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ب سلا 

وهو لما لم يقطع به قولاً للبي يله لم يُهمل العمل مدلوله! بل لم يقطع في الأول» 
اعرا ا ا على عا ا ته قال أبن ا وا تمسق 
الشهادة على سبيل الور عي ؛ ثم بين أن ذلك معروف قي محاري عوائده؛ فقال: (كان يجزم 
بتحريم أشياء ويتوقف عن إطلاق لفظ تحريم عليهاء ويجزم بتحريم أشياء» ويتوقف عن 
إطلاق لفظ الوحوب عليها؛ تورعاء بل يقول: أكره كذاء وأستحب كذاء وهذا كثير في 
أحوبته. 

وهذه الطريقة حاءت علامة ظاهرة في احتهادات الإمام أحمد جلة؛ صرّح با أحياناء 
وسكت غالبًا؛ ومنها تكوّنت حالة من حالات عمله بالحديث الضعيف؛ فبئ عليه إذا 


عضده الاحتياط» ا 


ومن أمثلتها: إيجابه الكفارة بوطء الحائض؛ في رواية عنه“» هي الصحيح من 


= وقد أعل ابن القيم هذه الرواية عن الإمام أحمد حل فقال عنها في "مختصر الصواعق المرسلة" (/8ه-559): 
"أما رواية الأثرم عن أحمد: أنه لا يشهد على رسول الله كل بالخبر» ويعمل به» فهذه رواية انفرد يما الأثرم 
وليست في "مسائله"» ولا في كتاب "السنة"» وإنما حكاها القاضي أنه وحدها في كتاب "معان الحديث"» والأثرم 
لم يذكر أنه سمع ذلك منه» بل لعله بلغه عنه من واهم وهم عليه في لفظه» فلم يرو عنه أحد من أصحابه ذلك» بل 
المرويّ الصحيح عنه أنه حرم على الشهادة للعشرة بالجنة» والخبر في ذلك حبر واحد"» وهذا من مثارات الغلط في 
الرواية عن الإمام أحمد, ينظر: روايات الإمام أحمد الأصولية؛ للبطي (؟577-455/5). 
وقد اا الاعات ن اتبيه نانفو زد قفن اروا عن ا رو هن ار اجه تقار اماب 
احتلاف الرواية عن الإمام أحمد .)١۹۲-۱۸۹(‏ 

.)559( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) يُنظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره »)۲٠٤١/١(‏ وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن سبب عمل الإمام جل به ليس 
موافقته للأحوط, وإنما أله ترحح له "أحد طرق الحدیث» .ما يدل على عدم استمرار حكم اضطرابه عنده عندما 
أف به"؛ فقد قيل له: "في نفسك منه شيء؟ قال: نعم» لو صح ذلك الحديث ک نرى عليه الكفارة", المغئي 
»)۲٤٤/۱(‏ الشرح الكبير »)۳۱۷/١(‏ وينظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره .)١٤٤١/(‏ 
غير أنه يُشكل على هذا: تعليله الأحذ به: بأنه كفارة» وفهم الأصحاب؛ كالخلال» لنصوصه في المسألة بأنّه أحَذ 
به على ضعفي يراه فيه» -ويأقٍ مزيد بیان لهذا-. 

)٤(‏ قد يُعترض على القول بإيجاب الكفارة: بأن الأصل في بناء الأحكام الشرعيّة أن يكون بالمقبول من الحديث؛ 
الصحيح والحسن» وغير سائغ في قانون الاستدلال الفقهي؛ بناء حكم على حديث ضعيف "إلا أن يكون في 
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التي لد 
المذهب» واختيار جماهير الحنابلة”" قال أبو داود: (سمعت أحمد سيل عن الرحل يأن امرأته 
وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه» قلت: فتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو 
كفا "ل قللت فيان أن تشقن كيان القت الل يعن بالحديث: حديث ابن 
عباس مك فى كقارة وطء الحائض 9 ). 
فبى على الحديث؛ لأن العمل .ممدلوله أحوطء وأبرٌ للحروج من الخلاف؛ وقال: (إنما 
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کا شمف لزنه كن قا وح دو ال فقن نات دونه ال رق قل عبواسينة 
هو كماره)؛ فإل ب وجحب» وإ بر يفو ي : 


غلى ضعفه عند قوله: إن كانت له مقدرة تصدّق عا روي عن الب علي ٠‏ فلم رم 
بصحته» بدليل قوله: (رُوي)» كما لم يجزم بمدلوله لمن لم يتوافر على القدرة عليها؛ لتعارض 
الاحتياط» مع كون الأصل في أموال الناس التحرم» حن يثبت الناقل. 


هذا ظاهر نصوصه» وال وقفت عليها في المسألة» على أن بعض الحنابلة؛ كالموفق» بى 


- احتياط في شيء من ذلك» كما إذا ورد حديث ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة, فإن الع E‏ 
عنه ولكن لا يجب" -قاله النووي في "الأذكار" (8)-. 
تعليق: وإن سَلّم بالأصل من الاقتصار ببناء الأحكام على المقبول من الأحاديث؛ إلا أن هذا الحكم جار على 
الحكم غير الجازم؛ من الاستحباب» أو الكراهة؛ لأنهما من جملة الأحكام التكليفة» غير أن الحكم في مالا 
ونحوها مستفاد من الخارج؛ كقواعد العمل بالاحتياط في أمر الدين» وإبراء ذمة المسلم. نعم؛ قد يؤثر ضعف 
الحديث وما يحتف به من قرائن ناهضة للأحذ به في الجزم .ممدلوله» لكن هذا يختلف فيه النظر بحسب المسألة محل 
الدرس» ينظر: شرح العمدة »)٥۳۲/١(‏ مجموع رسائل في بيان الحديث الضعيف »)۳۷-۳١(‏ الأجوبة الفاضلة 
(5ه-5ه). 

.)٠١١/١( الإنصاف‎ )1١( 

)١(‏ أورد هذا النصّ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/3؟57)‏ دون قوله: "إنما هو كفارة". 

(؟) مسائل أبي داود (59). 

»)۱۸۸/۱( رواه أبو داود (535/75)» برقم: (۲۱۹۸)» كتاب النكاح» باب في كفارة من أتى حائضاء والنسائي‎ )٤( 
كتاب الحيض والاستحاضة» ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله‎ »)۳۷١( برقم:‎ 
أبواب التيمم» باب: في كفارة من أتى حائضًا.‎ »)114٠0( برقم:‎ »)505/١( تعالى» وابن ماحه‎ 

(5) يُنظر: رفع العتاب والملام (۳۳-۳۲). 

(5) الشرح الكبير (7117/1). 
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التي لد 
احتلاف الرواية على احتلاف قوله في الحديث"؛ فلما ضعّفه لم يأحذ به» ولما ترجّحت 


۳) f 
ل ل‎ 


يُشكل على هذا: قول الخلال -قي توجيه عمل الإمام أحمد له بالحديث-: ركأثه 
أنعية أن وأ يدرك ادك وإن كان مط )الأن متيسف قل الا ساد کات 
مضطربة» ول كو نا ا يعى: عمل ,مدلوها؛ لذا أحذ بالحديث مع 
اضطر ابه ف نظره. 
وهذا مدحل من مداخل الاحتياط قي الأحذ ممدلول هذا الحديث؛ فطريقة الإمام أحمد 
ل تقدم المأثور -ولو كان حديثا ضعيفا- على المعقول؛ من الرأي والقياس» والمدخل 
الآخر: ما أشار إليه الإمام عله بقوله: (إنما هو كفارة)» -وقد أشرت إليه قريبًا-. 
يسند هذه الطريقة في توجيه العمل بالحديث الضعيف: أنه قد يجتمع فيه غير مُسبّب 
ينهض بالعمل به» والمصير إليه» فتجتمع تلك القرائن لتقوّي جانب الأخحذ به» وتُغلب على 
الظن صحة مدلوله. 
الحالت الثالثت: أن يوافق الحديث الضعيف إجماعا: 
من الحالات الى بن عليها الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف: الإجماع على موجبه؛ 
وقد حضرت هذه الحالة في بضع فروع بناها الإمام أحمد حلم على حديث ضعيف؛ ومنها: 
أولا: حديث عمرو بن حزه”؛ فقد سنت الإمام أحمد للم البناء عليه بإجماع 
)١(‏ المغئ .)٠٤٤/١(‏ 
(۲) منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في ارح والتعديل (5117). 
(؟) الحديث المضطرب: "هو الذي تختلف الرواية فيه» فبعضهم يرويه على وجدء وبعضهم يرويه على وجو آخر مخالف 
له» عند تساوي الروايتين من غير ترجيح إحداهما على الأحرى» بزيادة حفظء أو كثرة صحبة» أو غير ذلك» فإن 
ترجحت إحداهما بأحدهما فلا اضطراب» والحكم اسع را يكون ذلك في الإسناد»ء وأحرى في المع" 
مشيخة القزويئ »)١١17(‏ وينظر: فتح المغيث .)551-0/١(‏ 
(4) الآداب الشرعية (705/7)» وينظر: شرح الكوكب المنير (؟/07)» أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء 
.(AT-۸۱)‏ 


(5) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان» أبو الضحاك الأنصاري الخزرحي النجاري. من الصحابة» شهد الخندق وما 
بعدها. واستعمله البي ية على بحران» وكتب له كتابًا في الفرائض» والسنن» والصدقات» والديات. وقد كلم 
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التي هلد 
الفقهاء؛ فقال: (احتج الفقهاء كلهم بحملة ما فيه من مقادير الديات). 

ثانيًا: ابتداء التكبير المقيّد لأهل الأمصار من صلاة فجر يوم عرفة؛ فقد جاء فيه حديث 
علي» وعمار قتعا" وحديث جابر بن عبد الله يتما ؛ وعيل بموجبها الإمام أحمد 
له وسبّب العمل عليها بإجماع الصحابة تہ وفقها“؛ فقال في رواية الحسن بن 
ثواب: (أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريقة فقيل لفن إلى أ شيء 


تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر» وعلى» وعبد الله بن ه عو د وعبد اله غا 


ثالثا: النهي عن بيع الكالئ بالكالى؛ فقد جاء فيه حديث ابن عمر شغ : أن النبي 


ية فى عن بيع الكالئ بالكالئ)”"؛ وقد عمل الإمام أحمد له عوجبه» إلا أنه صرح 
بتسبيب عمله عليه بالإجماع عليه؛ فقال: (ليس في هذا حديث يصح؛ لكن إجماع الاس 
على أنه لا يحوز بيع دين بدين)©. 

وأيعاء؟ أن اا يورت امرأته؛ وقد جاء فيها حديث ابن عمر عتغيد» قال: معت 
روماه E‏ «من ابتاع عبدًا وله مال» فماله للذي باعه. إلا أن يشترط 


المبتا ع»"؛ وقد سبّب الإمام أحمد جل عمله عوجبه على موافقته الإجماع؛ وقال: (ل يُعلم 


= معاوية ينه في أمر بيعته ليزيد بكلام قوي» توفي سنة (اهده). يُنظر: الاستيعاب (۲۲۷۳-۱۱۷۲/۳)» أسد 
الغابة »)۲١۲/٤(‏ الإصابة (1/54١1ه-5١01).‏ 

)١(‏ الحديث والمحدثون »)۲۲٠١(‏ ولم أقف عليه في غيره» على أن هذا الأسلوب لا يوافق أساليب المتقدمين» والله أعلم. 

)١(‏ يأتي تخريجه (ص:587). 

(۳) يأتي تخريجه (ص:387). 

(5) تأت مناقشة حكاية الإمام أحمد حلم إجماع الصحابة عه في هذه المسألة. 

(5) الآثار يأي تخريجها. 

(5) العدة؛ لأبي يعلى (50/5 400517-10 »)١١70‏ المسودة »)۳١١(‏ المغين (597/7). الكافي »)۳٤۳/١(‏ شرح 
الزركشي (۲۳۷/۲)» فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹)» المبدع »)١95/7(‏ كشاف القناع (؟/58)» ولم يذكر 
من نقلها عن الإمام أحمد حلم سوى أبي يعلى» وابن تيمية. 

(۷) يأ تخريجه (ص:5١017).‏ 

(۸) العلل المتناهية »)١١7/7(‏ التلخيص الحبير :)72١/(‏ وينظر: المغئ (730/5). 


(9) يأتي تخريجه (ص:58 07). 
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التي ل 

الناس اختلفوا في أن العبد لا يرث). 
وأخيرًا؛ فإن هذه الممارسة من الإمام أحمد ور تنضاف إلى أو جه الرد على فق تعن 
بإنكار الإمام جه للإجماع؛ من جهة ذكره للإجماع في هذه المسائل ما يوافق موحب 


ENO 


الحالي الرابعت: أن يوافق الحديث الضعيف العرف والعمل: 

إن لعمل الناس مدخلاً في النظر الفقهي؛ ومقدمة صالحة للبناء عليها م توافرت 
شرائطهاء عند جمع من الفقهاء, ما أنتج أن يُرجّحوا به الضعيف من الأقوال على مشهورها 
عند النظر في أحكام المعاملات -خصوصًا-» وال لم يرذ فيه نصّ من الشارع؛ ولم يُخالف 
العمل به قائوفة0. 

وما يجب اعتباره في هذه المسائل: أن الحديث الضعيف إذا وافقت دلالته عرف الناس»› 


وعضده عمل فقهائهه)؛ وانّجه النظر حينئذ إلى الدلالة؛ فإن أحذ بدلااته. وصير إلى 


(۱) مسائل عبد الله .)٤۲۸(‏ 

(۲) ينظر: الكليات الفقهية »)١٤۹-١٤۳(‏ الإجماعات الفقهية الي حكاها الإمام أحمد بن حنبل طلم (هه؟١-‏ 
0). 

(۳) ينظر: رفع العتاب والملام (5 58-4). 

)٤(‏ جرى الفقهاء في التفريق بين العمل والعُْرف في اصطلاحهم على اتجحاهين: 
الأول: عدم التفريق بينهما؛ فبعضهم يجعلهما لفظين مترادفين» وبعضهم يجعل العُْرف سبيل العمل» ومنشؤه: أن 
حكم القضاء في مسألة ما بتحكيم العرف ,ثابة غرف عملي هما؛ اعتبره الفقهاء» وبنوا عليه أحكامهم» قال 
الحجوي: "كثيرًا ما يكون العمل تابعًا للعرف؛ مثل: أدوات البيت؛ منها ما يكون للزوج» ومنها ما يكون 
للزوجة؛ بحسب الأعراف والعوائد» فكل بلد يحكم ها بعرفها"» الفكر السامي (47/8/5). 
ونسبه د. عمر الحيدي لأكثر الفقهاءء ينظر: العرف والعمل في المذهب المالكي (595). 
الغاي: التفريق بينهما؛ وحملوا (العمل) على ما وحد فيه رأي فقهي يستند إليه» ولو كان مرجوحًاء و(العرف) 
على ما استقر في النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول جرى عليه العمل» من غير استناد إلى 
نظر فقهي» أو مطابقة ل القضاءء يُنظر: العرف والعمل في المذهب المالكي (595-1597). 
ولك كر فإن البناء على الحديث الضعيف لموافقته العمل أو العْرف؛ صنيع احتهادي لا يضطلع به إلا ا 
حظًا من البصر ممقاصد الشرع» ودراية عميقة بفقه الواقع» وتحقيق مناطات التطبيق» ينظر: الفكر السامي 
(؟/457)» العرف والعمل في المذهب المالكي (747). 
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التي د 
مدلوله» كان ذلك لأمر حارج عن الحديث» لمسبّب من مسيّبات البناء عليه. 

لقد شكلت هذه الطريقة حالة من حالات بناء الإمام أحمد جل على أحاديث عدّها 
من قبيل الضعيف؛ بحيء عرف الناس» وعمل الفقهاء وفق دلالتها؛ فهو وإن ضعفها سندًا إلا 
أنه قبل دلالتها؛ وهي من حالات عمله الي لها حضور ظاهر بين المسائل الي بناها على 
نع اسع 

إن تلقي الكافة حديثا بالقبول؛ ينضاف إلى جملة مداخل العمل بالحديث الضعيف› 
رعو ا بن افا ى اماه كح رق ن عل اواو أن رن ا 
عن آمو قاد ضر القر اذا أو الج المنواكة ار O‏ عاك E E E‏ 
الكافة بالقبول عملت موجه الأ جلع 

كان هذا المدحل من جملة الحالات ال بى فيها الإمام أحمد له على الحديث 
الضعيف» وانفردت به فروع من المعاملات أحاديثها ضعاف؛ جلها في أبواب النكاح» قد 
عيل يبموجبها في حالة موافقتها للعرف والعمل؛ وهي: 

أولاً: تلقين الميت بعد دفنه؛ وجاء فيه حديث أي أمامة جنه » مرفوعًا: «إذا مات 
أحد من إخوانكم» فسويتم التراب على قبره» فليقم أحدكم على رأس قبره؛ ثم ليقل: يا 
فلان بن فلانةء فإنه يسمعه ولا يجيب»» الحديث"» وقد ضعفه الإمام أحمد تة وعيل 
موجبه لما عضده من عمل الناس؛ نبّه على هذه الحالة ابن القيّم“؛ فقد نقل الإمام أحمد 
جه عمل أهل الشام به“» ولم ينكره» وقال لما سأله الأثرم عنه: (ما رأيت أحدًا فعل هذا 


.)٠٠١/١( بتصرفء ينظر: فتح المغيث‎ »)١0( الكفاية‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في "الكبير" »)۲٤۹/۸(‏ برقم: (۷۹۷۹)» وضعف إسناده جماعة؛ منهم: ابن الصلاح» والنووي» 
وجماعة» ينظر: فتاوى ابن الصلاح »)۲٦۱/١(‏ البدر المنير »)۳۳۸/١(‏ خلاصة الأحكام .)٠١553/7(‏ المجموع 
»)۳۰٤/٥(‏ كشف الخفاء 59/19" ). 

(۳) ينظر: زاد المعاد .)٥٠٤/١(‏ 

.)"7 4/8( وينظر: البدر المنير‎ »)١7( الروح‎ )٤( 

(5) قال النووي: "لم يزل أهل الشام على العمل هذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن" المجموع »)٠١٤/١(‏ وينظر: 
فتاوى ابن الصلاح .)551/١(‏ 
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إلا أهل الشامء حين مات أبو المغيرة» حاء إنسان» فقال ذاك. 

وقد كشف ابن تيمية أثر العمل في بناء الحنابلة عليه؛ فقال: (رُوي في تلقين الميت بعد 
الدفن حديث فيه نظر» لكن عمل به رحال من أهل الشام الأولين» مع روايتهم له؛ فلذلك 
استحبه أكثر أصحابناء وغيرهم)”"). 

ثانيًا: اشتراط الولي في النكاح؛ وقد جاء فيه قول البي كَكةِ: «لا نكاح إلا بولي)"؛ 
وقد صرّح الإمام أحمد له في رواية المروذي بضعفه؛ وبين سبب عمله مموجبه؛ فقال: 
(ما أراه صحيحًا؛ لأن عائشة فعلت بخلافه قيل له: فلم تذهب إليه؟ قال: أكثر الناس 
عليه)”)؛ فين الإمام أحمد ملم أن سبب عمله موجب الحديث اختيار أكثر الناس» وهو 
بحتمل أمرين: 

ثانيهما: أنه قول أكثر أهل العلم؛ وهذا الاحتمال ظاهرء يؤيده تصريح الشافعي به0©. 

على أن الآحتمال الأخير رعا تضمّن الأول فيكون عمل الفقهاء عليه اء غل 
عرف الناس» وإطلاق الأول مشكل؛ لأن كثيرًا من هذه المسائل ليس لأهل العغرف مدخل 
فيها. 


)١(‏ المغنٍ (۳۷۷/۲)» الشرح الكبير »)۳۸١/۲(‏ الفروع »)۳۸٤/١(‏ الإنصاف »)٥٤۸/۲(‏ قال ابن مفلح: "وهو 
حلاف المعتاد"» الفروع .)۳۸٤/۳(‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۱۷۹/۲)» وينظر: خلاصة الأحكام »)١١۲۹/۲(‏ التذكرة في الأحاديث المشتهرة؛ 
للزركشي .)٥۹(‏ ولا يخفى أن ابن تيمية ينسب إلى الإمام أحمد له القول بالإباحة» بخلاف الأكثرين من 
أصحابه؛ فينسب إليهم القول بالاستحباب, يُنظر: مجموع الفتاوى (5 557/5-/531). 

(۳) يأتي تخريجه (ص:771). 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز» أبو بكر المرُوذي. فقيه حنبلي» وهو من المقدمين من أصحاب الإمام 
أحمد جلة؛ لورعه وفضله» يأنس إليه الإمام» وقد روى عنه مسائل كثيرة. له من الكتب " السنن بشواهد 
الحديث"» توفي سنة (571ه). ينظر: طبقات الحنابلة »)575-55/١(‏ المقصد الأرشد »)١5/-١55/١(‏ مناقب 
الإمام أحمد »)1۷٤(‏ معجم المؤلفين (۸۹/۲). 

(5) شرح الزركشي .)١5/5(‏ 

(1) ينظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي »)۲۰٤-۲۰۳/۷(‏ جامع التحصيل (95-91). 
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التي لد 
ثالثا: اعتبار الكفاءة في الصناعة في النكا(؛ وقد جاء فيها قول النى يلِ: كل 
الناس أكفاء إلا حائکا أو حجامًا)» ضعفه» وعمل به» ولما عل في رواية مهنا: (تأ دن 


حديث: «كل الناس أكفاء إلا حائكا أو حجامًا) ° وفيت 6 ؟! فقال: إغا و ارو 


إسناده» لكنّ العمل عليه)”". 

ووجّه جمع من الحنابلة؛ تبعًا لأبي يعلى مراده بتضعيف إسناده: ب (أنّه ضعيف 
على طريقة أصحاب الحديث؛ لأنهم يضعّفون ما لا يوحب تضعيفه عند الفقهاء» كالإرسال؛ 
والتدليس» والتفرّد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة» وهذا موجود في كتبهم: تفرد به 


فلان وحده» فقوله: «هو ضعيف» على هذا الوجه)”". 

أما تسبيبّه العمل .موجبه؛ وقوله: (لكنٌّ العمل عليه) فللأصحاب طريقتان في توحيهه: 

الطريقة الأولى: أن عمله عوحب الحديث الضعيف جرى وفق النظر الفقهي؛ فهو وإن 
مقط امو E‏ القادورة إلذاآن عمل E N‏ رفي N‏ 
الحديث في مسالك الفقهاء الاستدلالية"» وهذه طريقة عامتهم؛ كأبي يعلى“ . 

الطريقة الانية :"أن عمك وهب انيف" الشعيك عاء لوافقلة” الف أن القن 


.)٥۷۷/۲( المغن (۳۳/۷)» المنح الشافيات‎ »)۷۲/٠( شرح الزركشي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص: ۱۷۷). 

(۳) مسائل مهنا »)٠٥۷۳-١۷۲/١(‏ العدة؛ لأبي يعلى (378/7). الروايتين والوحهين (47/5). التمهيد؛ لأبي 
الخطاب »)١۲۳/۳(‏ المغين (۳۸/۷)» شرح الزركشي »)7١/5(‏ المبدع (5/57؟١)»‏ الآداب الشرعية .)٠٠٠/۲(‏ 

)٤(‏ العدة؛ لأبي يعلى »)4٤١-۹٤١/۳(‏ التمهيد؛ لأبي الخطاب .)١5/8(‏ المسودة »)۲۷٤(‏ الآداب الشرعية 
(۰/۲(. 

(ه) العدة؛ لأبي يعلى »)44١-۹٤١/۳(‏ التمهيد؛ لأبي الخطاب .)١١/8(‏ المسودة »)۲۷٤(‏ الآداب الشرعية 
(۰/۲(. 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(۷) التمهيد (۱۲۳/۳). 

(۸) ينظر: العدة؛ لأبي يعلى »)4٤١-۹٤١/۳(‏ التمهيد؛ لأبي الخطاب »)١۲۳/۳١(‏ المسودة ٤(‏ ۲۷)» الآداب الشرعية 
(۰/۲(. 

(9) المغ (۳۸/۷). 
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الل لد 
قلاف رق ف غرفت الاس اسه قف الس و هة طريقة الوقق ان فدامة. 


رابعا: أن من أسلم على أكثر من أربع نساءء وقد أصايمن»؛ ثم آسلم» ثم أسلمت كل 
واعدة مفو ف عدا اس ارا من ادير قاو جا د انم عع نكن : 


أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم» وتحته عشر نسوة» فقال له البي بية: «(اختر منهن 


أربعًا) 7 . 


وقد ضعفه الإمام أحمد حل في غير رواية؛ نقله الأثرم» وصال“)» وحمدان بن 
اللا 

5 (NA 1 5 ٌ 3 

وقال في رواية مهنا: (ليس بصحيح» والعمل عليه؛ كان عبد الاق يعولل عحن 


(۱) شرح الزركشي .)72١/5(‏ 

(۲) ينظر: المغئ (۳۸/۷). 

(۳) الهداية (5.01).» الإرشاد (58). المغئ .)١58-١1//7(‏ الكافي »)٥۱/۳(‏ المحرر (۲۹-۲۸/۲)» الفروع 
(/3507): شرح الزركشي (۲۱۰-۲۰۹/۰)» المبدع ))١85-1١84/5(‏ الإنصاف ,)774-7١1/5(‏ كشاف 
القناع »)٠١٠/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)1۸۷-٦۸٦/۲(‏ مطالب أولي النهى »)١51-1١5/5(‏ وينظر: 
مسائل الكوسج .)۱۸۹۱-۱۸۹۰/٤(‏ 

.)71( يأتي تخريجه‎ )٤( 

(5) مسائل صالح »)١۷۹/۳(‏ أحكام أهل الملل والردة »)١۷١(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي (555/4)» 
التلخيص الحبير (8/9"؟). 

(1) هو صالح بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو الفضل. قاض» ولي القضاء بطرسوس» ثم بأصبهان. قال الخلال: 
"مع من أبيه مسائل كثيرة» وكان الناس يكتبون إليه من خراسان ومن المواضع يسأل لهم أباه عن المسائل؛ 
فوقعت إليه مسائل جياد" توفي سنة (75١ه)‏ ينظر: طبقات الحنابلة »)١۷٦-۱۷۳/١(‏ شذرات الذهب 
(۲۸۲-۲۸۱/۲)» تاريخ دمشق (۲۹۹-۲۹۰/۲۳). 

(۷) مسائل صالح (۱۷۹/۳)» أحكام أهل الملل والردة (175). 

(۸) هو محمد بن علي بن عبد الله بن مهران بن أيوب» أبو جعفر الوراق» الحرجاني الأصلء البغدادي المنشأء يعرف 
ب: حمدان. كان فاضلاًء حافظاء عارفاء ثقة» كان من كبار أصحاب الإمام أحمد جل قال الخلال: "رفيع 
القدر» كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان» معت منه حديثاء وسمعت مسائله بترول" توفي سنة 
(۲۷۲هے» ینظر: طبقات الحنابلة (۳۱۰-۳۰۸/۱)» سير أعلام النبلاء »)50-49/١(‏ تاريخ بغداد 
»)3١7/5(‏ مناقب الإمام أحمد .)١۳١۷(‏ 

.)١77( أحكام أهل الملل والردة‎ )٩( 

)٠١(‏ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني. محدث» حافظء فقيه. قال أحمد بن صالح المصري: 
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التي لد 
NET Og EE‏ 
وقول الإمام أحمد حلم : (ليس بصحيح» والعمل عليه): يحتمل توجيهين: 
الأول: اعتماده عليه وعمله .كو حبه» مع تصريحه بضعفه وأنه لا يصح؛ وهذا ظاهر 


قوله حَلّم؛ وهو اختيار ابن رجب. 


الثاائى: أنه لا يصحّ موصولا؛ ا أنه رجح كونه وماك ومع ذلك بن عليه» 
> زه 


وعلى كلا التوحيهين فهو عمل منه بالحديث الضعيف؛ إلا أنه على التوحيه الأول 
أناط العمل بذات الحديث» حلافا للثاي؛ فإنه يحتمل أن يكون قبله لما احتف به من قرائن 


ت "قرف كعد بن ج رايت هذا حزن دنا من.غيذ الرزاق؟ فال لا"«وقال أبو زرعة اللمفقى: "عبد 
الرزاق أحد من ثبت حديثه"» وكان يحفظ نحوًا من سبعة عشر ألف حديث. من تصانيفه: "الجامع الكبير"» و 
"السنن" في الفقه» و "تفسير القرآن"» و "المصنف' توفي سنة (١١5ه).‏ يُنظر: طبقات الحنابلة »)۲٠۹/۱(‏ 
المقصد الأرشد ».)١54-1١591/١(‏ الطبقات الكبرى (4//5ه)» شذرات الذهب (*/هه-55)» وفيات الأعيان 
(۲۱۷-۲۱۹/۲)» تذكرة الحفاظ »)۲۹۷-۲۹٦/۱(‏ سير اعلام النبلاء (55/9-١8ه).‏ 

)١(‏ هو معمر بن راشد بن أبي عمروء أبو عروة الأزدي الحداني بالولاء» فقيه حافظ للحديث» متقن» ثقة» من أوعية 
العلم» والحفظ» من أهل البصرة. ولد واشتهر فيها سنة (955ه). وانتقل إلى اليمن» ومات ياء يعد من أوائل من 
صنف الكتب» توفي سنة 579 ١ه)‏ ينظر: مشاهير علماء الأمصار »))٠٠(‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث 
»)١98-197/١(‏ تذيب الأسماء واللغات »)٠٠١۷/۲(‏ سير أعلام النبلاء »)۱۸-١/۷(‏ تمذيب الكمال 
(۳۱۲-۳۰۳/۲۸)» تمذیب التهذيب .)۳٤۹-۲٤۳/۱۰(‏ 

(۲) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» من بي زهرة من قريش. تابعي من كبار الحفاظ والفقهاءء 
مدني سكن الشام. وهو أول من دون الأحاديث النبوية» ودون معها فقه الصحابة تفہ » توفي سنة (٤۲١ه).‏ 
يُنظر: الطبقات الكبرى (۳۸۹-۳۸۸/۲)» سير اعلام النبلاء (ه/55+-.3"5)» الوافي بالوفيات »)١95-1١1//5(‏ 
قذيب التهذيب .)451١-54545/9(‏ 

(۳) مسائل مهنا (07-51/7/7)» العدة؛ لأبي يعلى »))4٤١-۹٤١/۳(‏ التمهيد؛ لأبي الخطاب »)١١7/*(‏ المسودة 
٤(‏ ۲۷)» تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (757/4)» وينظر: شرح علل الترمذي 4/١(‏ 55). 

)٤(‏ ينظر: المغيني »)٠١۸/۷(‏ أحكام أهل الملل والردة (177١)؛‏ الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل 
:55/1١‏ حلالاة). 


(5) يُنظر: شرح علل الترمذي .)554/١(‏ 


۷4 


3200 )1( 
قوت العمل .كموحبه : 

خامسًا: حواز رد المرأة على زوجها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها بالنكاح 
الأول» ولو بعد العدّة من دون عقد حديد؛ وقد جاء فيه حديث ابن عباس عد قال: 
«رد رسول الله ل زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ول 
يُحدث شیا" ؛ وقد ا الإمام أحمد جه 7 وأوماً الميموني إلى محم عمله به؟ 
فقد نقل عن الإمام أحمد له حكايته عن علي شه ما يوافق حديث المسألة» ثم قال: 

7 3 ئ( » و 
(وهذا فيه عجبٌ من القول!)”“؛ قال الميمون: (وقد كنت قلت له -حين حكى عن علي 
ئه ما حكى -: أعلم أن عليًا إنما اتبع بهذا السّنة الماضية). 

وظاهر سياق الأثرم لحذه الرواية: إقرار الإمام أحمد عل للميمون قولّه؛ ما يدل على 
احتمال تأثير عمل المتقدمين وفق مو جب الحديث الضعيف 2 بناء الإمام أحمد حلم عليه 
وعمله به. 

وتصريح الإمام أحمد له .موافقة العمل حديثا ضعّفه جاء في غير مسألة» واحتلفت 
اتحاهات الأصحاب في توجيه مراده بالعمل على طريقتين: 

الطريقة الأولى: أنه تصريح بعمله عوجبه» واحتياره لدلالته» وتلقيه له بالقبول. 

وتعبير الإمام أحمد جل ب (العمل) إن جرى في سياق الموازنة بين النظر الحديثى 
والنظر الفقهى قصد به أن الخديث وإن ضعْف من حيث الصناعة الحديفية إلا أن العمل 
رة قول نى سالك الها 

ومنشأ هذا النظر: احتلاف مناهج الحدثين والفقهاء في قبول الأحاديث وردّهاء 
(۱) ينظر: المرحع السابق .)5554/١(‏ 
(۲) يان تخريجه (ص‌:۷۸۹). 
(۳) ينظر: شرح الز ركشي (/۲۰۸)» المبدع »)١87/5(‏ الإنصاف (5/8١؟).‏ 
)٤(‏ أحكام أهل الملل والردة »)١9١(‏ وينظر: المرحع السابق .)١8١(‏ 
(ه) أحكام أهل الملل والردة .)٠۹۱(‏ 


(5) يُنظر: العدة؛ لأبي يعلى »)4٤١-۹٤١/۳(‏ التمهيد؛ لأبي الخطاب »)١١7/8(‏ المسودة ٤(‏ ۲۷)» الآداب الشرعية 
)۳.۲( 


لفق 


التي لد 
وتعبيراتهم عنها؛ فما يردّه المحدثون لا يلزم الفقهاء ردّه في مناهجهم الاستدلالية"؛ وعلى 
هذه الطريقة حَمّل عامة الحنابلة قول الإمام أحمد جل في غير مسألة» وهى ظاهر طريقة 


ار )۳( 
بن رحب .. 


ثم إن هذه الطريقة تحتمل وجهين: 
الوجه الأول: أنه عمل.موحب الحديث الضعيف لأحل الحديث الضعيف على 
انفراده. 


الوجه الثاي: أنه عمل بموجب الحديث الضعيف لما احتف به من قرائن قوت العمل 
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الطريقة الثانية: أنه تعبير عن موافقة موجحّب الحديث للعَرْف» وعمل أهله؛ وهذه 
طريقة ابن قداعة فى جيه يعض الا 
غير أن هق الظزهة و إن ا يعض اللغاف| ٠0:‏ إل" أن إظاؤاقينا و ا 


لظاهر مقصد الإمام كلم . 


محصّل النظر: يظهر أن توجيه تعبير الإمام أحمد له بالعمل وفق حديث اختيار منه 


اوجح ذل عليه تيف اله 1ن و 4 بورع ا لك العزفف وق 


.)١١/9( التمهيد‎ )١( 

(۲) يُنظر: العدة؛ لأبي يعلى (451-5150/9).» التمهيد؛ لأبي الخطاب »)١57/8(‏ المسودة ٤(‏ ۲۷)» الآداب الشرعية 
)۳.۲( 

(۳) ينظر: شرح علل الترمذي (555/1). 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) ينظر: المغي (۳۸/۷). 

(5) المرجع السابق. 

(۷) نقل ابن رحب عن البيهقي في كتابه "مناقب الإمام أحمد", أنه ساق بسنده من طريق أبي عبد الله الحاكم» عن أبي 
بكر ابن إسحاق الفقيه» عن عبد الله بن الإمام أحمد نة أنه سأل الإمام أحمد جه "عن حديث عبد الأعلى» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر -في رفع اليدين» وكان إذا قام من الثنتين رفع يديه-؟ فقال: "سنة 
صحيحة مستعملة» وقد روى مثلها: علي بن أبي طالب» وأبو حميد» في عشرة من الصحابة» وأنا أستعملها'» فتح 


الباري؛ لابن رحب .)۳٤۹/٩(‏ 


۷۳ 


بسب ررورووررئرصرصوطسصر ‏ ري 77 أل 
هذه الحال يمكن حمل الطريقة الثانية على هذه الأولى» فيجتمع القصدان حيكذ. 

على أن تعبير الإمام أحمد عله .عوافقة العمل موحّب حديث لا يحتمل توجيهه بأنه 
حكاية منه للإجماع في المسألة؛ ونما يؤيده: أن ابن رحب -وهو من أعلم الناس بكلام الإمام 
أحمد لّه- لم يحمل حكايته العمل على حديث على أنه إجاء) في مقابل توجيهه 
لحكاية الترمذي العمل عليه بأنّه إجماع(". 

وأخيرًا؛ فإن هذه الحالة من حالات العمل بالحديث الضعيف لموافقته العرف» وعمل 
الناس؛ ها شرائط لا بد من توافرها جميعاء إضافة إلى المتفق عليه من شروط العمل بالحديث 
الضعيف؛ كأن لا يشتدٌ ضعفه» وأن لا يان في الباب ما يدفعه؛ كأن يُخالفه ما هو ابت 
ا و ونحوهاء وهذه الشرائط توسّمتها من خلال النظر؛ وهي: 

ازل أذ ى مؤائقه لاك العمل د با عليه السك 

الثاني: أن يكون العرف والعمل من قبل أهله المقبول عملهم في طرائق الفقهاء. 

هذان شرطان لكل حديث ضعيف يتنزل على هذه الحالة» وي النظر الفقهي المعاصر 
يمكن إضافة شرطين علاوة على ما سبق» هما: 


الغالث: أن توافق دلالته قولا فقهيًا معتبراء لا شاذا؛ كي ينتفي الإجماع على خلافه؛ 


= وثمة ملحوظتان على هذه الرواية: 
الأولى: في إثبات هذه الرواية؛ فقد قال ابن رحب -بعد نقله لما-: "هذه الرواية غريبة عن أحمد جداء لا يعرفها 
أصحابناء ورجال إسنادها كلهم حفاظ مشهورونء إلا أن البيهقي ذكر أن الحاكم ذكرها في كتاب "رفع 
اليدين"» وف كتاب "مزكي الأخبار"» وأنه ذكرها في "كتاب التاريخ" بخلاف ذلك» عند القيام من ال ركعتين» 
فوجب التوقف. والله أعلم"» فتح الباري؛ لابن رحب (550/5). 
الثانية: استعمال الإمام أحمد جلع للفظ الاستعمال .معن القبول» وهو الشاهد من إيراد هذه الرواية في هذا 
السياق. 

.)555/1( ينظر: شرح علل الترمذي‎ )١( 

)١(‏ فقد وه حكاية الترمذي العمل على حديث؛ بألّه إجماع؛ فعقب على بعض قول الترمذي بأن العمل عليه عند 
أهل العلم» بقوله: "وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه" فتح الباري لابن رحب (۲۸/۷)» ينظر: المرجع السابق 
TEV)‏ 4( 


يق 


اللي لد 
فقد فى الإمام أحمد له عن الأحذ بقول 0 يق ا 


الرابع : أن تكون الطريقة الموصلة إلى العمل بدلالته مقبولة في النظر الفقهي؛ فيكون 
سيك العا ايه سيان 

الحالت الخامست: أن يوافق الحديث الضعيف قول صحابي: 

احتلفت الروايات عن الإمام أحمد جل في قول الصحاي؛ وأصحها: أنه حجة عند 
كان للرأي فيه محال أو لاء انتشر أم ل ينتشر» حاء وفق القياس أم حالفه؛ ما م يقم ما 
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يدفعه 


لذا كان لفقه الصحابة .سوہ أثر ي نظره الفقهي» إن ي البناع» واد قُ الاستدلال. 


ساهم في هذا: فرط عنايته بآثاره©) 


ومن صور تقديعه هم: أنه قدّم المأثور عنهم في تراتيب الأدلة» فم افتقرت المسألة إلى 
نص شرعي؛ من الكتاب والسنة؛ صار إلى ا وعد هذا ركيزة في 
الاتباع الذي لا مندوحة عن الأحذ به» وقال: (الاتباع: أن ي يتبع الرحل ما جاء عن النبي 
كل وعن أصحابه» ثم هو من بعد في التابعين مخيّر)”"2؛ وفي رواية: (ثم ما جاء عن 


)١(‏ كان من آثار الاتحاه الأثري للإمام أحمد طِلّمُ: التوقف في مسائل افتقرت إلى الأثر» يلحظ في غير مسألة من 
مسائله؛ وهي جادة موروثة عن السلف؛ أعين: الاعتماد على المأثور, والحرج من ع الفتيا بالرأي والقياس؛ باعثه أن 
العلم عنده هو العلم بالآثار؛ لذا قال في رواية الأثرم: "إنما العلم ما حاء من فوق» ولعلنا أن نقول القول ثم نرى 
بعده غيره"» حامع بيان العلم وفضله »)7175/١(‏ وكان من وصاياه له المقننة للنظر الشرعي ما قاله للميموي: 
"يا أبا الحسن» إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام"» مناقب الإمام أحمد (45 ۲)» يُنظر: الاتحاهات الفقهية 
عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجحري .)۲۸۷-۲۸٤(‏ 

(۲) ينظر: رفع العتاب والملام 75-79 »)٤۸-٤۷‏ العرف والعمل في المذهب المالكي (5975-1595). 

(۳) ينظر: أصول مذهب الإمام أحمد »)٤۳۹- ٤۳ ٤(‏ أسباب احتلاف الرواية عن الإمام أحمد (45-9-0). 

.)١717/1١( ينظر: الرد على السبكي‎ )٤( 

(5) سأل ابن هانئ الإمام أحمد خلّم: "إذا غلبت الخوارج على قوم فأحذوا زكاة أموالهم» هل يجرئ عنهم؟ قال: 
يروى فيه عن ابن عمر أنه قال: يجزئ عنهم» قلت له: تذهب إليه؟ قال: أقول لك فيه عن ابن عمر» وتقول: 
تذهب إليه؟!"»؛ مسائل ابن ¿ هانئع .)١١5/1(‏ 


(5) مسائل ابي داود (754)» مجموع الفتاوى .)5515/١١(‏ 


م 


التي لد 
الان 

وهو قد جعل قول الصحابة هه في سُلم أدلته في رتبة تعلو الحديث الضعيف”", 
وتلي النصوصء هذا إذا لم يختلف قولهمء وإلا صار إلى الاختيار من أقواهم؛ ولم يخرج 
ا تادر لخديف لسغي 

قال الأثرم -موضحًا رتبة أقوال الصحابة تہ بين الأدلة عند الإمام أحمد طلم ؛ 
معتمدًا على استقراء ما سمعة منة من المسائل-: (رأيت أبا عيذ الله -فيما معنا مفنه هن 
المسائل- إذا كان في المسألة عن البي ئة حديث لم يأحذ فيها بقول أحد من الصحابة» ولا 
من بعده حلافه» وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله کل قول مختلف» تيئر من 
أقاويلهم» ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم» وإذا لم يكن فيها عن البي عَلِْةٍ ولا 
عن أصحابه قول» تخير من أقوال التابعين» ورا كان الحديث عن الني بيا وقي إسناده 
شيء فيأحذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه» ورا أحذ باالحديث المرسل إذا لم يحجيء 
حلاف . 


وقال ابن القيم -في ثمرة إعمال الإمام أحمد جل لهذا الأصل في نظره-: (من تأمل 
فتاواه وفتاوى الصحابة راف مطابقة كل منهما على الأخرى» ورأى الجميع كأما تخرج من 
مشكاة وائجذة* خق أن الضخابة إا افوا على قران اء عة فى المسالة"رواينان1 وكا 


تحریه لفتا وی الصحابة کتخرئ اله لفتاويه و نصوصه» بل أعظم)”. 


.)7515/١١( الرد على السبكي (۱۳۷/۱)» وینظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: إعلام الموقعين .)٠٠/١(‏ 

(۳) ينظر: الفروسية .)٠٠١-۲٦٤(‏ 

.)55-5 54/1١ ينظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

(5) مناقب الإمام أحمد »)۲٤٤(‏ بتصرف» وينظر: العدة؛ لأبي يعلى »)٠١*7/9(‏ الفقيه والمتفقه »)5715/١(‏ شرح 
علل الترمذي .)١98-1957/١(‏ 

(5) إعلام الموقعين .)۲۳/١(‏ 
تعليق: ليس مراد ابن القيم أن الإمام أحمد جنه كان يأحذ بأقوال الصحابة متهم المتعارضة في آن واحدء أو أنه 


يتخيّر بينهماء بل طريقته في هذه الحال: المفاضلة بين أقوالهم» وترحيح بعضها على بعضء وتخيّر أقربها إلى الكتاب 


افق 


الت هد 
بل لم يكتفي من تمام متابعته هم: السير على طريقهم» وارتسام منهجهم» بل ذهب إلى 
أبعد من هذا؛ فلم يخرج عن سننهم؛ لذا وقف فيما لم يقفا فيه عنهم برأي أو أثر”"). 
هذا ما يتعلّق مقام فتاوي الصحابة «هشتهم في نظر الإمام أحمد بء وأما علاققها 
بعمله بالحديث الضعيف؛ فقد كان من حالات بنائه على الحديث الضعيف إذا عضده أثر 
عن صحابي؛ فوا أذ فعاف واعتبره رافدًا مهما من روافد تغليب البناء على الحديث 
الضعيف. 


والمراد بأثر الصحابي الذي يرفد به الحديث الضعيف: ما احتلفت فيه طرائق الصحابة 
وهم ؛ فيَرجّح بينها بوحه من أوحه الترحيح» ومن ذلك: الحديث الضعيف» كما يرجح 
الحديث الضعيف بقول الصحابي. وإلا فقول الصحابي مقدّم في رتبة الاستدلال عنده على 
الحديث الضعيف .عجرده» وهذا يجري على بعض الحالات الى بى فيها الإمام له على 
الحديث الضعيف. 


ومن أمثلة هذه الحالة: 


(DD 0 د‎ 0 0 1 eT 
أولا: ضبطه الغغئ المانع من الزكاة: قدر خمسين درهماء أو قيمتها من الذهب ل‎ 
إحدى ران ع قا تفاع" اشاق مو‎ 


ت :والسنة» وقد تغرف آخر الزوآيات عه وقد تخفن) وقد يعر اهاد بعد ن فار القوال التي اهبك أو 
فتتعدد الرواية عنه» وتختلف باحتلاف أقوالهم» هذا ما عناه ابن القيم» وأوضحه في قوله: "من أصول أحمد: الأخذ 
بالحديث ما وجد إليه سبي فإن تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف» فإن اختلف أذ من أقوالهم بأقواها دليلاًء 
وكثيرًا ما يختلف قوله عند احتلاف أقوال الصحابة"» بدائع الفوائد »)۳۲/٤(‏ وينظر: أسباب اختلاف الرواية عن 
الإمام أحمد (45-9). 

)١(‏ قال لما سكل عن الوساوس والخطرات؟ "ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون"؛ مناقب الإمام أحمد (47 ؟)؛ فكأله 
كره الاحتهاد فيما لم يجتهدوا فيه! 

(۲) المغ (497/7)» شرح الزركشي (444/7).: الإنصاف (771/8). 

(۳) المغئ »)٤۹۳/۲(‏ الفروع »)۳٠٠۳-۳٠۲/٤(‏ شرح الزركشي (54545/7). المبدع .)٠٠٤/۲(‏ 

.)٤٦۰۳/۹( »)۳۱٣۲۳/۹( »)۱۰٤۳/۳( مسائل إسحاق بن منصور الکوسج‎ )٤( 

() هو إسحاق بن منصور بن كرام أبو يعقوب» الكوْسّجٌ المروزي» فقيه حنبلي من أصحاب الإمام أحمد لله وهو 
من رجال الحديث» قال مسلم والنسائي: "إسحاق بن منصور: ثقة مأمون"» وقال أبو يعلى: "كان إسحاق عانًا 


فى 


التي لد 


وصاخ وأبي داود"» وعبد الله" وممّى المرداوي أكثر من عشرين من أصحابه نقلوها 
و 


وقد جاء فيه حديث عبد الله بن مسعود جيه » قال: قال رسول الله يكلِ: «من سأل 
وله ما يغنيه. جاءت يوم القيامة خدوشاء أو كدوشًا في وجهه». قالوا: يا رسول الله وما 


غناه؟ قال: «حمسون درهماء أو حساها من الذهب)22. 


وي كلام الإمام أحمد طلم ما يفيد تضعيفه ادو كما صرح بالبناء عليه 2 


= فقيهاء وقد دون عن الإمام أحمد المسائل في الفقه". من تصانيفه: "المسائل" في الفقه. وقد ليّن بعض المتفقه القول 
في مسائله؛ زاعمًا أن أحمد رجع عنهاء قال ابن حامد: "هذا قول من لا ثقة له بالمذهب؛ إذ لا أعلم أن أحدًا من 
أصحابنا قال مما ذكره» ولا أشار إليه. وكتاب ابن منصور» أصل بداية حاله يطابق اية شأنه» إذ هو في بدايته 
سؤالات محفوظة» وفايته» أنه عرض على أبي عبد الله فاضطرب» لأنه لم يكن يقدّر أنه لما سأله عنه مدوّن» فما 
أنكر عليه من ذلك حرفاء ولا رد عليه من جواباته جوابا» بل أقرّه على ما نقله» أو وصف ما رسمه» واشتهر في 
حياة أبي عبد الله ذلك بين أصحابه, فاتخذه الناس أصلاً إلى آخر أوانه" توفي سنة (651+ه) يُنظر: طبقات 
الحنابلة »)١١5-1١1١+/1(‏ سير اعلام النبلاء (؟١//7570-575)»‏ شذرات الذهب 5/89 58).؛ »)١8/5(‏ الأعلام 
(۲۹۷/۱)» معجم المؤلفين (۲۳۹/۲). 

(۱) مسائل صالح 0585/١١‏ ۲۹۸-۲۹۷). 

(۲) مسائل أبي داود .)١١8(‏ 

(*) مسائل عبد الله .)١54 2١559‏ 

)٤(‏ الإنصاف 7/80؟5). 

(5) رواه أبو داود (1۸/۳)» برقم: »)١575(‏ كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» وحدٌ الغئى» والترمذي 
(۳۳/۲)» برقم: »)55٠0(‏ أبواب الزكاة» باب من تحل له الزكاة» والنسائي (97/5)» برقم: (5597؟)» كتاب 
الزكاةء حدٌ الغئى» وابن ماجه »)٤۹/۳(‏ برقم: :.)١841(‏ أبواب الزكاة» باب من تحل له الصدقة» وأحمد 
»)١95-194/7(‏ برقم: (85075)» واللفظ له» من طريق وكيع؛ عن سفيان» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه» عن ابن مسعود عله . 
ولم يسُق الإمام أحمد حلم الحديث من غير طريقه هذا في المسند لكنّه في "العلل" ساقه من طريق ييى بن آد 
عن سفيان» عن ربيد الإيامي» عن محمد بن عبد الرحمن» يُنظر: العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) 
»)۲٤۱/۱(‏ الحديث الحسن لذاته ولغيره .)۲۷۰-۲٤۷/۱(‏ 

(5) يُنظر: العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) »)۳۹٦/١(‏ الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي »)٥0۹/۲(‏ تنقيح 
التحقيق؛ لابن عبد الحادي »)١51/7(‏ شرح علل الترمذي (577/7))» الحديث الحسن لذاته ولغيره .)٠١۸/۱(‏ 


الل 


التي لد 
رواية عبد الله؛ فقد نقل عنه قوله: (أذهبُ فيه إلى حديث حكيم بن حبير» وقد رواه 
و ١‏ 5 و ۳ 03 : 6 ١‏ 
ل ا وفد E‏ وابن مسد 7 وغل 3 من كان له هسون در مما 


غنَا)”؛ وعضد الحديث بقول ثلاثة من الصحابة لهم . 


فقوله: (قد رواه رُبيد): إشارة منه إلى إعلاله؛ قال ابن رحب: (نصً أحمد في علل 


الخلال وغيرها على أن رواية رُبيد موقوفة)» -ويأق مزيد تحرير عند النظر في المسألة-. 
المثال الثاي: جواز المسح على الحجوريين"؛ وقد جاء فيه حديث المغيرة بن شعبة 
A) . ss‏ ع ا اا س ۹ 
نە 7 : «أن رسول الله ياء توضأ. ومسح على الجوربين والنعلين»” ١‏ 


)١(‏ هو بيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعبء أبو عبد الرحمن» اليامي الكوي. قال الذهبي: "ما علمت 
له شيا عن الصحابة» وقد رآهمء وعداده في صغار التابعين". عدّه ابن حبان في "الثقات"» توفي سنة (1117ه). 
يُنظر: سير أعلام النبلاء »)۲۹۸-۲۹٦/۰(‏ الثقات »)۳٤۱/٦(‏ تمذیب التهذيب »)۳١۱-۳۱۰/۳(‏ ميزان 
الاعتدال (57/5). 

(۲) أخرجه ابن حزم في المحلى »)۲۷۸/٤(‏ وضعفه» وعبد الله في "مسائله" »)١55(‏ من طريق أبيه» عن هشيم» عن 
حجاج» عن الحسن بن عطية» عن أبيه» عن سعد بن أبي وقاص انه . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ١7/7(‏ 5)» والدارقطيئ »)۳٠/۳(‏ وضعفه أبو عبيد في "الأموال" (7/8١؟١١).‏ 

.)١١؟١7/8( وضعفه أبو عبيد في "الأموال"‎ »)۳٠/۳( أخرجه ابن أبي شيبة 07/7 5)» والدارقطيئ‎ )٤( 

(ه) مسائل عبد الله ( .)١8‏ 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب .)۳٤۱/۳(‏ 

(۷) الهداية (5ه)» شرح الزركشي .)401/١(‏ المبدع »)١١١/١(‏ الإنصاف .)١70/١(‏ 

(8) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعودء أبو عبد الله الثقفي, أحد دُهاة العرب» وقادتمم» وؤلاتهم. أحد 
صحابة البي بيا وفد إلى المقوقس في الحاهليةء تأخر إسلامه إلى السنة الخامسة للهجرة» وشهد الحديبية واليمامة 
وفتوح الشام» وذهبت عينه يوم اليرموك» وشهد القادسية وفاوند وهمدان» ولاه عمر البصرةء ثم تولى لعثمان. 
واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية. ثم ولاه معاوية الكوفة. توفي سنة (.٠5ده).‏ الاستيعاب »)١٤٤١-١٤٤١/٤(‏ 
أسد الغابة (۲۳۹-۲۳۸/۰))» الإصابة (5/5ه ١حلَره .)١‏ 

(9) رواه الترمذي »)١70/١(‏ برقم: (49)» كتاب الطهارة» باب في المسح على الحوربين والنعلين» وقال: "حديث 
حسن صحيح"» وأبو داود »)١٠١/١(‏ برقم: »)٠١۹(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربين» والنسائي في 
"الكبرى" (۱۲۳/۱)» برقم: »)١79(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الحوربين والنعلين» وابن ماحه »)٠١۲/۱(‏ 
برقم: »)٠٥۹(‏ أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على الحوربين والنعلين» وأحمد »)١55/7٠0(‏ برقم: 
85١5‏ 1). 


فل 


التي لد 


وقد ضعفه الإمام أحمد ية ؛ نقله عبد الله" والميمون". 


غير أنه (بئ عليه مذهبه» ثم قد عضده فعل الصحابة)؛ فنقل الميمون عنه قوله: (قد 
فعله سبعة أو تمانية من أصحاب رسول الله یی ؛ وظاهره: أن (عمدته هؤلاء الصحابة» 


وصريح القياس؛ فإنه لا يظهر بين احوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن حال الحكم 
علي 

فب على الحديث» وهو معلول لديه؛ لأنه احتف بفعل عددٍ من الصحابة سوہ » 
فنهض بالعمل به» وهو وإن ل يُصرّح بالأحذ بامرفوع» إلا أني ذكرته مثلاً هذه الحالة؛ لأن 
جعًا من الحنايلة عدوا السألة ما عمل فيه بالحديت الضعيف؛ لاعتضاده. بقول الصحابة 
وله 27 على اختللاف ي اعتبار بعض أدلتهاء وتقدهم بعضها على بعض. 

الحالت السادسة: أن يوافق الحديث الضعيف خبرًا" مرسلاً: 

حاء المرسل في آخر سلّم الأدلة عند الإمام أحمد لم بعد قول الصحاي؛ فقد سأله 
ابن هانئ: (حديث عن رسول الله اة مرسل برجال سء أحبُ إليك؟ أو حديث عن 


)١(‏ يُنظر: العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله (757/9)» معرفة السنن والآثار (؟/517١)»‏ نصب الراية 
»)١85/١1‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي 47/١‏ ؟)» موسوعة أقوال الإمام أحمد .)۳۲٠/۲(‏ 

(؟) العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله (۳۹۷-۳۹۹/۳)» شرح الزركشي (89//1). 

(۴) العلل؛ للإمام أحمد (رواية المرُوذي) (519). 

.)٤۰۰-۳۹۹/۱( شرح الزركشي‎ )٤( 

(5) المغين (١/5١5؟)»‏ شرح الزركشي »)٠٠٠-۳۹۹/۱(‏ المبدع .)١١۳١/١(‏ 

(5) تمذيب السئن »)۱۸۸/١(‏ غير أن ابن القيم له طريقة مغايرة الجمع من الأصحاب؛ كالز ركشي» وغيره» في توجيه 
عمل الإمام أحمد حلم بدلالة الحديث» فقال: "العمدة في الجواز على هؤلاء دهم , لا على حديث أبي قيس" 
تمذيب السنن (١/1817١)4؛‏ فاعتماده على المروي عن الصحابة جيشتهہ أولاء يُنظر: منهج الإمام أحمد في التعليل 
وأثره في الجرح والتعديل (5778-515). 

(۷) ينظر: تمذیب السنن (۱۸۸-۱۸۷/۱)» شرح الزركشي .)٠٠٠-۳۹۹/۱(‏ 

(8) قال الملا علي القاري في "شرح نخبة الفكر" :)٠٠۹-٦٠۸(‏ "اعلم أن الفقهاء يستعملون الأثر في كلام السلف» 
والخبر في حديث الرسول بكلا وقيل: الخبر والحديث: ما جاء عن البي كَل والأثر أعم منهماء وهو الأظهر". 


۸۰ 


ب 777 سلا 
أعجب إلي)'", ثم أتبعه بالرأي والقياس» إذا لم يكن للمأثور في المسألة مدحل. 

وظاهر توصيف الحنابلة لمنهج الإمام أحمد له في اعتبار المرسل دليلاً في بنائه الفقهي 
اشخراط AE‏ الأول انا لوقيب اتيف بو سويت الذي ج غا 
الظن أنه لا يصح مدلوله؛ كحديث مرفوع» أو عن الصحابة يفط . والفاني: لو 
المسألة من غيره؛ فأحذ به حين خلا الباب من مأثور سواه» وقدّمه على القياس في هذه 
الحال7 . 


وطريقة بنائه على المرسل قريبة نما استصحب في إعمال الحديث الضعيف؛ إذ (المرسل 
عندهم من قبيل الضعيف)» وهو وإن لم يسن به سنته ف الضعيف فذلك لأن الضعيف 
عنده في رتبة أعلى من المرسل؛ بدليل أنه (نص على تقدم قول الصحابي على الحديث 
المرسل)*؛ فالمسند أولى من قول الصحابي". 

والمطّلع على مسائل الإمام أحمد له جد بنائه على الحديث الضعيف لاعتضاده بخبر 
مرسل حاضرًا؛ ومثاله: أحذه فيمن نكح قبل إسلامه أكثر من أربع» وقد أصايمن, ثم أسلمء 
ثم أسلمت كل واحدة منهن في عِدّنماء أمسك أي أربع منهنّ شاء وفارق ما سواهن؛ 
بحديث ابن عمر شفط : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلمء وتحته عشر نسوة» فقال له البي 
کل: «اختر منهن أربعًا)"»؛ على أنه بضعفه“ -كما سبق-. 


ولعل عمله به -إضافة إلى ما سبق تقريره من كون دلالته جاءت موافقة لعمل الفقهاء 
وطريقتهم- لأن الأثر جاء رسلا عن لز هری فوب به الإمام أحمد حلم عمله بال حديث» 


.)۳۹۲( العدة؛ لأبي يعلى (4۰۹/۳)» الكفاية‎ »)١5/7( مسائل ابن هانئع‎ )١( 
.)557/١( شرح علل الترمذي‎ () 

(۳) ينظر: العدة؛ لأبي يعلى »)٠١77/9(‏ شرح علل الترمذي .)١۹۳-۱۹۲/۱(‏ 
)٤(‏ فتح القدير؛ لابن الهمام .)٥۳۲/۲(‏ 

(5) شرح علل الترمذي »)555/١(‏ بتصرف. 

(1) ينظر: فتح المغيث ط. الخضير وآل فهيد (545/1 17-5 ؟). 

(۷) سيأ تخريجه (ص: .)۷۹٩‏ 

(۸) يُنظر: العدة؛ لأبي يعلى 0/8 51-915 4)» التمهيد »)١۲۳/۳(‏ المسودة .)۲۷١(‏ 


تين 


التتبهييبلد 
وصرح بضعقه "7 وقلة عن عبد الرزاف بستده إل الرهري رسلا > تو كانه استاس به ف 
العمل بالحديث. 

الحالت السابعت: أن يوافق الحديث الضعيف قياسا!": 

من حالات بناء الإمام أحمد له على الحديث الضعيف أن يوافقه قياس نص صحيح 
صريح؛ ويسير في ركابه؛ صرح هذا الإمام حل في بعض المسائل؛ ومنها: 

أولةً: نحاسة الماء المتغيّر بالنجاسة؛ وذلك بإلحاقه بالماء الذي خالطته الميتة؛ (فإنّه لما 
سل عن الماء إذا وقعت فيه بحاسة» فغيرت طعمه» أو لونه بأي شيء ينجس» والحديث 
المروي في ذلك ضعيف؟ أجاب: بأن الله حرّم الميتة ولحم الخترير» فإذا ظهرَ في الماء الدّم أو 
طلغ ل او لبي ارين كان الل للك مع ذه اا 0 

قال حرب: (سّئل أحمد -وأنا أسمع- عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه؟ [قال: لا يتوضاً 
به ولا يُشربء ولیس فيه حديثء ولكن الله تعالى حرّم الميتة» فإذا صارت الميتة في الماء فتغير 
طعمه أو ريحه]» فذلك طعم الميتة وريحهاء فلا يحل [له]ء وذلك أمرٌ ظاهر). 


ثانيًا: أن عهدة الرقيق ثلاثة أيام؛ نص عليها في رواية حنبل"» وفيها قاس العيوب الي 
لم تحر عادة بحدوثها في مثل هذه الأزمنة بالعيوب الكامنة» الى تظهر فجأة؛ كالجنونء 
والبرص؛ والجامع بينهما: أن كلا منهما كامن. 


وبئ عليه: أن ظهور عيب في الرقيق قبل مرور ثلاثة أيام من حين بيعه يثبت للمشتري 


.)١75( أحكام أهل الملل والردة‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۱٦۲/۷(‏ برقم: »)١5771(‏ کرد وينظر: أحكام أهل الملل والردة .)١15(‏ 

(©) قيّد الجلال الحلي القياس لتقوية الحديث الضعيف بكونه "قياس المع" قال العطار: "وهو ما فقد فيه العلة» وكان 
الجمع بنفي الفارق؛ كأن قيل: هذا مقيس على ذلك؛ لأنه لا فارق» وقيّد به ليصلح مثالاً لضعيف يُرجّح» وليصح 
كون المجموع حجة؛ إذ لو كان فنا كي E EEC‏ حاشية العطار على شرح الجلال الحلي 
»)۲١۳/۲(‏ وينظر: مناهج الحدثين في تقوية الأحاديث .)5١5(‏ 

.)01/91١( بتصرف. وینظر: مجموع الفتاوى‎ »)757/١( الفتاوى الكبرى‎ )٤( 

(5) مسائل حرب (44)» وما بين المعقوفتين من "الغىي" (١/١٠)؛‏ ففي نص "المسائل" "سقط بسبب انتقال النظر» 
وتحريف"؛ -كذا قال محققها-» يُنظر: مسائل حرب (45). 


(5) الروايتين والوجهين .)557-1951/١(‏ 


؟۸؟ 


التي د 
الردٌ؛ لأنه أمارة على أن عيب الرقيق سابق للبيع» وكان كامئًا("©. 

هذاء وإن هذه الحالة من حالات بناء الإمام أحمد ل على الحديث الضعيف إذا 
عضده قياس: جادّة مسلوكة في السياق الاحتجاحي» وهي وإن كانت معدودة من 
حالات بنائه على الحديث» إلا أن ظهورها في بجموع المسائل الي بن فيها على الحديث 
الضعيف عزيز. 

الحالت الثامنت: أن يوافق الحديث الضعيف اختيارعالم: 

إن نما ميّر طريقة الإمام أحمد جل في نظره الفقهي اعتبار أقوال العلماء في المسألة: 
ومسالكهم» يلحظها كل من عالج مسائله وأقواله» سيما عندما تتجاذب المسألة أدلة نصيّة 
وأقيسة شبهيّة» ومعانٍ فقهيّة. ومن مظاهرها: أحذه بأقواللهم'"» أو ترجيحه بها“ أو وقوفه 
لاحتلافهم» أو و 


2 
سََ 


يظهر هذا جليًا عند معالحته لأقوال بعض التابعين"؛ كعطاء؛ 


0. 


.)١55( عمل أهل المدينة؛ ل أ.د. أحمد محمد نور سيف‎ »)557-51541/١( ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

(۲) ینظر: فتاوى السبكي (2185 .)38١7‏ 

(۳) يُنظر: مسائل ابن هانئ (۲۱۳/۲). 

.)۲۳۳/۱۰( ينظر: مسائل ابن هانئ (۲۱۳/۲)» تاريخ بغداد‎ )٤( 

(5) ينظر: الورع؛ لالإمام أحمد »)١٠١(‏ المسائل الفقهية الي توقف فيها الإمام أحمد .)١١5(‏ 

(7) موقف الإمام أحمد جل من أقوال التابعين: يمكن كشف مدى اعتبار الإمام أحمد طلم لأقوال التابعين في منهجه 
الفقهي من خلال نقاط عذة: 
إحداها: لم تختلف طريقته في اعتبار أقوال التابعين من عدمه؛ إن في التفسیر» أو غیره» يُنظر: الفروع (۳۹۰/۲). 
ثانيها: احتلفت الرواية عنه في جواز دحول مَنْ بعد التابعين معهم في الاحتهاد إذا احتلفواء وكانوا من أهل 
الاجتهاد» على روايتين» يُنظر: المسودة .)٠۳۹(‏ 
ثالفها: عد الإمام أحمد طلم حفظ أقوالهم -إضافة لما فاقها رتبة؛ من المرفوعات إلى البي بيا والموقوفات على 
الصحابة متعم - لازمة لبلوغ رتبة الفقاهة والاجتهاد» ينظر: المسودة (515). 
رابعها: كان لأقوال التابعين أثر في معالحات الإمام جنه لمسائل الفقه» فقال الخلال -في توصيف اعتباره للأدلة-: 
کات أبو عبد الله رجلا لا يذهب إلا في الكتاب» والسنة» وقول الصحابة» والتابعين"» أحكام أهل الملل والردة؛ 
للخلال »)٠١١(‏ وقال في رواية المرُوذي: "ينظر ما كان عن البي لا فإن لم يكن فعن الصحابةء فإن لم يكن 


فعن التابعین"» المسودة (۳۱۸)» الفروع (۳۹۰/۲). 


AY 


التي لد 


= وقال له في رواية أبي داود: "ما أحبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله ية إذا وحدت في ذلك السبيل إليه» 
أو عن الصحابة» أو عن التابعين؛ فإذا وحدت عن رسول الله ية لم أعدل إلى غيره» فإذا لم أحد عن رسول الله 
يِه فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» فإذا لم أحد عن الخلفاء؛ فعن أصحاب رسول الله كي الأكابر 
فالأكابر من أصحاب رسول الله يك فإذا لم أحد فعن التابعين» وعن تابعي التابعين"» المسودة (95؟). 
وهو وإن اعتبرها في معالحاته الفقهية إلا أنه لم يطلق القول بما؛ وإنما اعتبرها أحياناء يُنظر: مسائل صالح 
»)١77-155/9(‏ فقد سُئل في رواية أبي داود: "إذا جاء الشيء عن رحل من التابعين» لا يوجد فيه عن البي 
يلزم الرحل أن يأحذ به؟ قال: لاء ولكن لا يكاد يجيء الشيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب البي كله" 
مسائل أبي داود (559-5548)» المسودة (۳۳۹)» الفروع (۳۹۰/۲). 
والجمع بين هذه الرواية وما نقل المروذي -بحسب القاضي-: أن يحمل الأخير على إجماع التابعين» ينظر: 
المسودة (۳۱۸)» الفروع (۳۹۰/۲). 
على أن هذه الرواية شير إلى احتلاف الرواية عنه في المسألة» وما يُعرّزه حكاية بعض الشافعية عن الإمام أحمد 
له جحويزه تقليد عمر بن عبد العزيز فقط من التابعين. 
فقد قال أبو المعالي الجريي في كتاب "الاجتهاد" عن الإمام أحمد جل -في تقليد سوى جتهد للصحابة تہ 
والتابعين- قوله: "العالم ذل اياده يعاد الصحابي» ويتخيّر في تقليده من شاء منهم» ول يجوز تقليد التابعين» 
واستفئ عمر بن عبد العزيز؛ وحوز تقليده"» المسودة (470)» ينظر: أصول الفقه؛ لابن مفلح »)١511/5(‏ 
التحبير شرح التحرير (۳۹۹۱/۸). 
وتعتية غرن واضة من القبايلة E E‏ عقب قال "لوهذ قري الملمودة 
5709). 
وقال ابن رحب في "مناقب الإمام أحمد": "وأما ما نقله طائفة عن أحمد: أنه جعل قول عمر بن عبد العزيز وحده 

حجة بين التابعين» فلا أعلم ثبوته عنه» ولا رأيته بإسناد إليه» ولكن قد يخرَّجٌ على مذهبه من أصلين: 

احلاماء أن عفر ين غيل ال ير عم الهاي ال أشي وض عليه اكت 

والفاي: أن قول الواحد من الخلفاء الراشدين حجة يقدم على قول غيره. 

وني هذا روايتان عنه» لكن وقع في بعض نصوصه تقييده بالخلفاء الأربعة"» التحبير شرح التحرير (۳۹۹۱/۸- 

۲“ ) وینظر: جامع العلوم والحكم (۱۲۳-۱۲۲/۲). 

ولعل الباعث لذلك سلوكه طريقته الشافعي في استفناسه بأقوال عمر بن عبد العزيز» ينظر: فاية المطلب 

81/7١‏ ة). 

رصل هذا أن فوص ةق عدم وجري ال رل أقرال التابعين ععواقزة) يه عل ذلك الس عد الحليم ابن 

تيمية» وقال -عن رواية أبي داود الأخيرة-: "له مثل هذا الكلام كثير في روايات كثيرة» ولم يُفرّق بين ما يخالف 

القياس وما ل يخالفه"» المسودة (۳۳۹). 

خامسها: اختلفت طرائق اعتبار الإمام أحمد لم لأقوالهم؛ فرعا جاء اعتباره على هيئة مصيره إلى موجبهاء ورا 

جاء على هيئة توقفه في حكم المسألة لاختلافها. 


A٤ 


التي لد 
فرعا احتجّ بقوله"» وكذا العلماء؛ كالثوري" 


= سادسها: أن قانونه في معالحة أقوال الصحابة وتابعيهم: أن أقوال الصحابة جيشتهہ مقدّمة على أقوال من بعدهم؛ 
كالتابعين؛ قال الأثرم: "معت أبا عبد الله يقول: إذا كان في المسألة عن النبي بيا حديث م نأحذ فيها بقول أحدٍ 
من الصحابة» ولا من بعدهم حلافه» وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله ية قول مختلف؛ نختار من 
أقاويلهم» ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم» وإذا لم يكن فيها عن البي ية ولا عن الصحابة قول؛ نختار 
من أقوال التابعين"» المسودة (7075؟). 
هذا مهيعه؛ إلا أنه رعا قدّم قول تابع على صحاب لاعتبارات أثمرت تقديه له؛ ومن ذلك تقديمه لقول ابن المسيب 
على قول ابن عباس مات » في المنع من نظر العبد إلى شعر مولاته» وقد بين دليله» وما يعترضه في رواية عبد الله؛ 
فقال: "ورُوي عن ابن عباس أله قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته» فكأنه تأول: أو ما ملكت 
مُه 4[لنور:1:]ء وقال سعيد بن المسيب: لا تعُرنكم هذه الآية الى في سورة النور: 9أوَ ما ملكت يهن )؛ 
إغا عن ها: الإماء؛ لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى ب جيينهاء ولا إلى قرطهاء ولا إلى رها ولا إلى شيع من 
محاسنها"» أحكام النساء؛ للإمام أحمد (4 4)» ينظر: السابق .)٤۷(‏ 
ويحسن إيراد بعض الأمثلة في اعتباره ارم 
أولاً: في التيمم للجنازة إذا أحدّث: قال ل في رواية أبي داود: "في الجنازة سْنَّة من التابعين» يقولون: يتيمّم» - 
يعن: في الجنازة» إذا حاف أن تفوته الصلاة عليها-"» مسائل أبي داود (5؟-/17؟). 
ثانيًا: في قراءة أواحر السور: قال طلم في روايق حرب وصالح: "قد فعل ذلك بعض التابعين"» الروايتين 
والوحهين .)١١9/1١(‏ 
ثالعا: في مدى تعميق القبر: قال طللّه: 'يعمقٌ القبر إلى الصدرء الرحل والمرأة في ذلك سواء؛ كان الحسن وابن 
رين يشان أن يعم ارال الضدر"؟ لكات 5 انم د 
رابا ق وجل طق امراته وهو مريضن فل أن يدخل ف ال حلم ى رؤاية إمتحاق بن مضو رة ف احلا 
عن التابعين"؛ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)٠١۹۹/٤(‏ 
خامسًا: في کو على الغلام يسم أحد أبويه؛ انه يتبعه: سأله الميمون: 'بأي شيء تحتج؟ قال: بشيء من قول 
التابعين: هو مع المسلم منهماء حكمه حكمنا"» أحكام أهل الملل والردة؛ للخلال .)١(‏ ۰ 
سادسًا: في قاذف غير المسلم: قال الخلال في اعتبار الإمام أحمد جل بأقوالهم: "وأبو عبد الله قد ذكرٌ عن جماعة 
من التابعين؛ بعضهم لم ل وبعضهم قال: يؤدب"» أحكام أهل الملل والردة؛ للخلال .)۲٠۳(‏ 
هذه تف عجلى -أرحو أن تكون كاشفة- في اعتبار الإمام أحمد له لأقوال التابعين في منهجه الفقهي اقتضاها 
او غر ج رالرى امان 

.)۳۸١( ينظر: القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام‎ )١( 

(۲) ينظر: تاريخ بغداد .)550/1١(‏ 


يل 


التبيهبلد 
وابن المبارك"» وابن عيينة" والشافعي"» وإسحاق)» وابن المسيب والنخعي والحسن 
البصري ونحوهم“. 

وقد صرّح هذه الحادة في تأصيل مسلكه الفقهي في رواية المروذي؛ فقال: (إذا سئلت 
عن مسألة لا أعرف فيها خبرّاء قلت فيها بقول الشافعي)؛ وعليها حرى تزيلاً؛ قال حميد 
بن نالصي كنت غيل جد بن جحل ذا كران مال فال رج حه يا آنا 
عبد الله لا يصح فيه حديث» فقال: إن لم يصح فيه حديثء ففيه قول الشافعي» وحجته 


ا 5 (A)‏ 
ابت شىء فيه) ‏ . 


.)١١١( ينظر: الور ع؛ للإمام أحمد‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل أبي داود (۹۳» ۰۱۸۱ »)۳٦۸ ٠٠٠۲‏ بحر الدم (55)» إعلام الموقعين .)٠١۸/ ٤(‏ 

(۳) ينظر: احتلاف الفقهاء (۱۷۱)» مجموع الفتاوى .)١١۳١/۳٤(‏ 

.)١١7/95( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
فائدة: قال ابن تيمية عن موافقات الإمام أحمد جه للشافعي وإسحاق: "موافقته للشافعي وإسحاق أكثر من‎ 
موافقته لغيرهماء وأصوله بأصوهما أشبه منها بأصول غيرهما. وكان يثي عليهما ويعظمهما ويرحح أصول‎ 
مذاهبهما على من ليست أصول مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث أصح من أصول‎ 
.)5١ 5-5 07//9( غيرهم» والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث"» جامع المسائل؛ لابن تيمية‎ 
وقال عن إسحاق: "هو قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب: أصوله وفروعه وقوهما كثيرًا ما يجمع بينه.‎ 
والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذلك غيرهما؛‎ 
.)575/15( ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق» فإنه روى قوهما من مسائل الکوسج"» مجموع الفتاوى‎ 

(5) قال ابن تيمية متوسّمًا منهج الإمام أحمد مهلم في خطوه الفقهي» واقتفائه من تقدم: "فأصول مالك في البيوع 
أحود من أصول غيره» فإنه أذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال: هو أفقه الناس في البيوع» كما كان 
يقال: عطاء أفقه الناس في المناسك» وإبراهيم أفقههم في الصلاة» والحسن أجمع لذلك كله؛ ولهذا وافق أحمد كل 
واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك في أحوبته..". القواعد النورانية .)١757(‏ 

(59) تمذيب الأسماء واللغات »))50/١(‏ الدر الثمين في أسماء المصنفين »)۷٤(‏ سير أعلام النبلاء »)۸۲/٠٠١(‏ طبقات 
الشافعيين »)٠١ ٤(‏ طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة »)057/١1(‏ ينظر: طبقات الحنابلة .)51//١(‏ 

(۷) لم أقف على ترجمته. 

(۸) تاريخ بغداد »)٤۰۷/۲(‏ تاريخ دمشق (251/51)» تمذیب الكمال ٤(‏ ۳۷۲/۲)» تمذیب التهذيب (۲۸/۹)» 
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد »)٤٤(‏ ولم أقف على النصْ في شيء من كتب الحنابلة» وليس في هذا مطعن في 
الرواية؛ لأن اعتماد الحنابلة في الروايات عن الإمام أحمد جنه على مؤلفات الخنطيب البغدادي» سيما "تاريخ 
بغداد"؛ ظاهر» ومن ذلك اعتماد أبي يعلى في طبقاته على "تاريخ بغداد'» ينظر: مقدّمة العثيمين ل "طبقات 
الحنابلة" (۸۳-۸۲/۱). 


51 


التي لد 
على أن هذا لا يعن احتجاجه بقوله؛ فإن هذا ما لا يخفی» بل يعن اعتباره له؛ فان 
Dor. 8‏ 01 1 كيان 5 
سقوط الاحتجاج لا يستلزم سقوط الاعتبار '؛ (فيضعهم مواضعهم» ويؤتي كل ذي حق 
حقه» ويعرف مراتب امحدثين والمفتين والعاملين؛ ليرحح عند الحاحة من يستحق 
الترحيح)”؛ فإن من طريقته الأحذ بأعلى ما جاء في الباب؛ فإن صم في الباب حديث 
مرفوع أخل به وإلا أحذ ما حاء عن الصحابة وہ وولعهم » وإن جاء عن التابعين خحلافه؛ وإلا 
أحذ يما حاء عنهم» وجعله أصلأء ول يضر إلى الرأي. 
عتم اط" ان اا جام و ة الإمام أحمد للم ومسالك 
واو الأ اديت «الركو عه را دوا" لازا ونا جداف عليه ن ا ا مجن 
حديث مرفوع صاروا إلى القول باستصحاب الحال» والقياس الطردي؛ وإنما يحسن اتباعهما 
عند عدم الدلالة بالكليّة» وإنما ركان ا لم سد 
يُخرج منه ما ثبت منه من عمل أهل الإسناد)0) 


ومن مظاهر طريقة الإمام أحمد جل هذه: أن قدّم قول الشافعي في المسألة وإن لم يُثبت 


)١(‏ يقصد بالاعتبار بأقوال العلماء على لسان أهل الفنّ أحد معان: 
الأول: حكايتهاء والعناية بما. 
الثاني: تقليدهاء واتباعها. 
الثالث: الاعتداد بخلافها. 

ينظ الرد على السبكي ر۴۹/۲ : 

(۲) قال ابن تيمية -في توصيف موقف الإمام أحمد جل من قول الصحابة ومن بعدهم» وسبب إيراده لأقوال من بعد 
التابعين-: "كان لا يعت إلا بخلاف الصحابة والتابعين بعدهم» لا يعت بخلاف من بعدهم» ولا يكاد يذكر أقوالهم 
إلا على سبيل المتابعة؛ لأن الصحابة والتابعين قد تكلموا في عامة الحوادث» قل عنده أن تقع واقعة إلا وقد تكلم 
الصحابة حتت فيها أو في نظيرهاء وكان لكثرة علمه بأقوال الصحابة والتابعين لا يحتاج إلى أن ينقل أقوال من 
بعدهم"» الرد على السبكي (۲۲۷-۲۲۹/۱). 

(۳) ينظر: شرح العمدة »)1٤١/٤(‏ بتصرف. 

.)۳٤۹/۱( شرح العمدة‎ )٤( 

(ه) الأحوبة الفاضلة (۲۳۸). 


AY 


التي د 
عنده الحديث فيها؛ لتقدم طريقته في الاحتجاج عنده"؛ قال ابن تيمية -في تقديم الشافعي 
على مالك-: (فالشافعي في أصول الفقه أحود ها إجمالاً وتفصيلاً من مالك» وتمييرًا بين 
الدليل وغير الدليل» وتقدمم الراحح على المرحوح. وإن كان لمالك في ذلك من الكلمات 
الجامعة المجملة ما هي حسنة عظيمة القدر» ولكن الشافعي يُفصّل أصوله)”". 


لذا فإن (مخالفة الشافعي في أصول الفقه شديدة؛ وهو ابن بَجْدَقاء وملازم 


ع 


أرُومتها)””؛ ما أوحب تقدم مسالكه في النظر؛ فكان (موافقا [له] قي عامة أصول 


الفق. 
لقد تقرّرت هذه الموافقة بين الإمامين» ومشامة أصوطما لبعضهما أكثر من غيرها“) 


)١(‏ كان بين الإمامين تكامل معرفي؛ سيما زمن مقام الشافعي ببغداد؛ لذا فقد قدّم بعضهم طريقته في بغداد على 
طريقته ممصر؛ وذلك أنه كان في بغداد رعا غير لبيان من أحمد جه عن حديث واو بى عليه» ولم يكن ممصر 
كذلك» ينظر: مناقب الإمام أحمد (556-5515). 
على أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد له في هذا؛ فقد قال ابن حجر: "أحرج أبو موسى المديئ في كتابه 
"النصح الحلي عن الشافعي" من طريق الحسين بن عبد الله عن أبي بكر الأثرم» عن أحمد؛ حكاية فيها: أن أحمد 
قال: كنت أجالسه -يعين: الشافعي- هنا كثيرًا؛ فلما قدم مصر تغيّره وجاء بالتأويل والرأي"» وقد ومّن ابن 
حجر إسناده» وقال: "الحسين بن عبد الله: لا أعرفه» والثابت عن أحمد حلاف ذلك" ثم ذكر ما حكاه ابن وارة 
عنه -ويأيَ قرينّا-» لسان الميزان .)١75/9(‏ 
قال ابن تيمية: "الشافعي صنف "الأم" في مصرء وكثير من كتبه غائب عنه» ويقال: إنه كان يقعد في المسجد 
كي انس عدن اكد الوا شا الم وها من ا قلة الآثان كيس قدا" كان الدوق رار يداد يه 
أكابر العلماء؛ كأحمد بن حنبل» وأبي ثور» وأبي عبد الرحمن الأشعري» وغيرهم: ينكرون كثيرًا نما حالفهم فيه؛ لما 
صار ممصرء» يقولون: ليس عنده .,ممصر من يناظره ويراحعه» كما كان عنده ببغداد"» نظرية العقد .)۸٠(‏ 
وق مقابله: قال محمد بن مسلم بن وارة: "سألت أحمد بن حنبل: ما ترى في كتب الشافعي الي عند العراقيين» 
أهي أحب إليك» أو الى عصر؟ قال: عليك بالكتب الي عمِلّها ممصرء فإنه وضع هذه الكتب بالعراق» ولم 
يُحْكِمّهاء ثم رحع إلى مصرء فأحكم تلك"» سير أعلام النبلاء »)٠١/٠١(‏ وينظر: لسان الميزان »)١75/9(‏ 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (75-1). 

.)أ١8( فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة‎ )١( 

.)5 55/1١١ البرهان‎ )۳( 

.)ب١( فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة‎ )٤( 

(5) قال ابن تيمية: "الإمام أحمد موافق للشافعي من حيث الجملة في متابعة الجحديث» ولمالك في رعاية المقاصد والنيات 
وقواعد الشريعة. لكن قد يحصل من مالك في بعض المواضع تفصيل لا يوحد مثله في كلام أحمد» وإن كانت 


A۸ 


التي لد 
١ 5 ٠. 3‏ ع 
لدى جمع من فقهاء المذهبين من خلال سبرهم لاختياراتهما” '؛ وأصولهما. بل اشتهر على 
لسان الإمام أحمد لغ الثناء على الشافعي» وتعظيمه له» وترجيحه لأصول مذهبه"؛ مما 
كان له أكبر الأثر في التقارب بين المذهبين» بلغ به أن سلك بعض الحنابلة طريقة بعض 
الشافعية في صناعة التآليف في الفقه» بل وف بعض فروع الفقه. 
كما تقرّر هذا المعئ عند بعض فقهاء الشافعية؛ فقدّم طريقة الإمام أحمد جل فيما لا 
نص للشافعي فيه؛ سيما ما كان الأصل فيه اتباع النص؛ لما تحققت لديهم طريقته في التزام 
النض» والوقوف. حيث و قف . 
إذا تقرّر هذا؛ فإن ما يعين على فهم طريقة الإمام أحمد لم في الا حتجاج بالحديث 
الضعيف إدراك منهج الشافعي فيه» ولتوسّم طرف من هذه المنهجية أوردُ شيئا من طريقته 


فيه: 
أما الحديث الضعيف؛ فإن ظاهر طريقته في محملها ترك الاحتجاج به؛ لذا تعقب بعض 


الحديث» وتبيبن ضعفه» و ا 


وأما المراسيل؛ فله فيها طريقة فريدة تقوم في بجملها على عدم الاحتجاج ياء ثم هو 


= أصول أحمد توافقه. وأصول الفقه تنبئ أنه تعلّمها من الشافعي» كما تعلّم الشافعي منه الأصول المفصلة» وهي 
الأحاديث الصحاح الدالة على مسائل الفقه", فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة (۸١ب).‏ 

)١(‏ ذكر بعض الباحثين: "أن متقدمي الأصحاب يذهبون في البيوع مذهب مالك -في الجملة-» ومتأخريهم يذهبون 
مذهب الشافعي"» العقد المالي (75-7+01؟)» وهذا الجزم بحاجة إلى تع واستقراء ودازائتة: 
ومن أمثلة ثمارسات الحنفيّة مع فقهاء الحنابلة في هذه القضيّة: أن يى بن صالح الجوزحان يذكره فقهاء الحنفيّة 
كثيرًا في كتبهم» وينقلون عنه أقوالاً وتخريجات في مذهبهم, يُنظر: الأصل؛ للشيباني (مقدمة/4۲)» وتنظر ترجمته: 
طبقات الحنابلة ١7/١١9‏ 5). 

(۲) مجموع الفتاوى »)١١١/١١(‏ وينظر: الصارم المنكي .)١١١-١١/(‏ 

(؟) ينظر: المدحل المفصل (۳۷۲-۳۷۰/۱). 

.)١٠١/٠١( ينظر: المجموع‎ )٤( 

(ه) فماية المطلب (57/9)» وينظر: المدحل المفصل (۳۷۳-۳۹۹/۱). 

(7) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول »)٠٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى »)۷۹/٥(‏ ويُنظر: الأم .)١١/١(‏ 


۸۹ 


التمهييد 
قار ن اسيل شغيك بن الب :وغيزهاء أما مراشيل غيره قسف نذه بالفزادها تمه 
وأما مراسيله فقد احتلفت عنه فيها الرواية؛ فحكي أنه احتج يما منفردة في القدم؛ وذلك لما 
احتف بما من قرائن قوت عنده الأحذ با منها: أنه لم يرسل حديثًا إلا ؤحد مسنةا) 
ومنها: قلة روايته؛ فلا يُحدّث إلا عا سمعه عن جماعة» أو عضده قول الصحابة وله » أو 
انتشر بينهم» ومنها: إدراكه لأكابر الصحابة حيلعنه, وروايته عنهم» ومنها: أن مراسيله قد 
سُبرت فكانت عن أبي هريرة ننه » أرسلها لما يعرفه الناس من الصلة بينهماء فقد كان 
صهره. 

أما مذهبه في الجديد: فهو عدم الاحتجاج بالمراسيل"؛ سواء كان المرسل سعيدًا أو 
رو ابتعجنيان "أ و فال تر سلاف نين الس حسمل و 


بقوهاء والعمل به . 


)١(‏ قال إمام الحرمين: "هذا فيه نظر؛ فإن التمسك بإسناد من أسند» وعليه إحالة العمل والقبول» لا على المراسيل"» 
البرهان 55/1١١‏ ؟). 

(۲) ينظر: البرهان 55/1١١‏ ؟). 

(۳) المرجع السابق. 

.)١58/5( ينظر: الحاوي‎ )٤( 

(ه) البرهان .)555/١1(‏ 
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8 ل 


المُصل الأول 
المسائل التي بناها الامام أحمد لله 
على حديث ضعيف في العبادات 


وفيه سبعة مباحث: 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المبحث الأول 
المسائل التي بتاها الامام أحمد لله 
على حديث ضعيف في الطهارة 
وفيه عشرة مطالب: 


المطلب الأول: أحكام المياه 


وفيه مسألتان: 


المسألت الأولى: الماء إذا تغيّر ريحه أوطعمه لا يتوضاً به: 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

ال (سكل أحمد -وأنا أسمع- عن الماء إذا تغير طعمه أو ريمه؟ [قال: لا 
يُتوضأ به ولا يشرب» ولیس فيه حديث» ولكن الله تعالى حرّم الميتة» فإذا صارت المينة في 
الاء فتغيّر طعمه أو ريحه]ء فذلك طعم الميتة وريحهاء فلا يحل [له]» وذلك أمرٌ ظاهر)”". 


وقال في رواية عبد الله: (وإذا تغير ريح الماء من الشيء وقع فيه؛ من الميتة» أو طبر وقع 


فيه فمات4 فلا يعحبين أن ضا منة) 20 


(۱) هو حرب بن إسماعيل بن حلف» أبو محمد» وقيل: أبو عبد اللهء الحنظلي الكرمان» كان فقيهًا حافظاء وهو أحد 
الرواة عن الإمام أحمد حلم ونقل عنه فقها كثيرَاء قال الذهبي: "مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة"» غير أنه 
لم يسمع عنه كل ما أذاع عنه» حي إن الخلال قال: "إنه حفظ أربعة آلاف مسألة عن أحمد وإسحاق بن راهويه 
قبل أن يستمع إليهما"» قد أملاه الإمام أحمد عله تاريخا ومسائل؛ وسمع الخلال منه مسائل كثيرة» وكان المروزي 
مع عظيم صلته بأحمد ينقل عنه ما كتب. وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره في البلد» توفي سنة 
(۲۸۰ه. ينظر: طبقات الحنابلة »)١ 57-١ 545/١(‏ المقصد الأرشد (١/4:ه*-هه*).‏ سير أعلام النبلاء 
5/١(‏ 2545-5 الإرشاد في معرفة علماء الحديث (0917/9). 

(۲) مسائل حرب »)4٩4(‏ وما بين المعقوفتين من "الغىي" (١/١٠)؛‏ ففي نص "المسائل" "سقط بسبب انتقال النظر» 
وتحريف"؛ -كذا قال محققها-» ينظر: مسائل حرب (45). 

(۳) مسائل عبد الله (۳). 
كما رواها عن الإمام أحمد جله: إسحاق بن منصور» وصال» وأبو داود» يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور 


الکوسج (۳۱۰-۳۰۹/۲» ۳۲۹ ۸۰۸)» مسائل صالح »)501/١(‏ مسائل ابي داود (ه-5). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وقوله: (لا يعجبئ)؛ محمول على التحريم؛ اعتمادًا على رواية حرب بالإلحاق 
با ميت 


ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
-١‏ عن ثوبان عه قال: قال رسول الله &: «الماء طهور إلا ما غلب على ريحه 


أو على طعمه)”". 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف بالاستثناء في آخره””"؛ فقد قال في 


)١(‏ اختلف الأصحاب ف قول الإمام أحمد َلَهُ: "لا يعجبئي" على طريقتين: 
الطريقة الأولى: حملها على التنزيه والكراهة. 
الطريقة الثانية: حملها على التحريم. 
وسلك ابن تيمية فيها الطريقة الأولى» واعتبر "النظر إلى القرائن في الكل؛ فإن دلّت على وحوبء أو ندب» أو 
تحري» أو كراهة» أو إباحة؛ يل قوله عليه» سواء تقدمت» أو تأحرت» أو توسطت"» جرى عليها ابن تيمية تبعًا 
لابن حمدان» ينظر: صفة الفتوى (47)» المسودة »)٠٠١(‏ مصطلحات الفقه الحنبلي (55)» قال المرداوي في 
"تصحيح الفروع" :)55/١(‏ "قلت: وهو الصواب» وكلام أحمد 07 على ذلك". 

(۲) رواه الدارقطنٍ »)١/١(‏ برقم: (5)» كتاب الطهارة» باب الماء المتغير» قال ابن الجوزي في "التحقيق في مسائل 
الخلاف" :)5./١(‏ "هذا لا يصح"”, وقد ضعفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" .)٠١١/١(‏ 
وبنحوه من حديث أبي أمامة الباهلي ننه , قال: قال رسول الله يا: "الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على 
ريحه وطعمه ولونه"» رواه ابن ماحه (۳۲۷/۱)» برقم: (0571)» أبواب الطهارة وسننهاء باب الحياض» والطبراني 
في "الكبير" (5/8 »)٠١‏ برقم: (*7200)» قال الزيلعي قي نصب الراية :)45/١(‏ "وهذا الحديث ضعيف"”, قال ابن 
الملقن: "وفي إسناده رشدين بن سعد؛ وقد ضعفوه"» تذكرة المحتاج (۳۲/۱)» ينظر: التخليص الحبير -١74/1(‏ 
4" » قال الإمام أحمد جل في رواية الميموي: "رشدين ليس ببالي عمن روىء لكنّه رجحل صالح يوثقه هيثم بن 
حارحة» وكان في المجلس -فتبسم من ذلك أبو عبد الله-» ثم قال أبو عبد الله: رشدين بن سعد ليس به بأس في 
أحاديث الرقاق"» الضعفاء الكبير؛ للعقيلي (77/7)» شرح ابن ماجه لمغلطاي (0551/7)» وقال حرب: "سألت 
أحمد بن حنبل عن رشدين بن سعد؛ فضعفه» وقدّم ابن ميعة عليه"» الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (9/١1ه)»‏ 
شرح ابن ماجه لمغلطاي (251)» وقال في رواية عبد الله: "رشدين بن سعد: كذا وكذا"» العلل ومعرفة الرجال؛ 
للإمام أحمد (رواية عبد الله »)٤۷۹/۲(‏ الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي »)1۹/٤(‏ شرح ابن ماجه 
لمغلطاي »)٠١١(‏ وقال في رواية البغوي: "أرجو أنه صالح الحديث"» الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي »)1۹/٤(‏ 
شرح ابن ماجه لمغلطاي (551)» وينظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل قي رجال الحديث وعلله 
»)805-16/١9‏ تمذیب الكمال (۹۳/۹). 

(۳) ينظر: المجموع .)١١١-١١١/١(‏ 


4 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ايه عرب" ليقن که دی مشو إلى طح :وعدم ر 
؟- حديث أب أمامة الباهلى مله » قال: قال رسول الله يلِ: «الماء لا ينبجسه 
شیء» إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)”". 


ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل له : 
نحاسة الماء إذا تغيرت ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة: هو قول الحنابلة جميعهم» وهو 


مغن 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 
لم تختلف الأقوال في المذهب في هذه المسألة» وهو المروي عن الإمام أحمد بل ؛ 


.)٠١/١( المغئي‎ )١( 

من ميّزات مسائل حرب: أها تضمنت كثيرًا من بيان علل الأحاديث المحتج بما في الأحكام -أفاده الطوقي-» 
ينظر: شرح مختصر الروضة »)١۷۹/۲(‏ الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل .)١75/١(‏ 

(۲) يُنظر: أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير حلاف .)7١-59(‏ 
سبب تضعيف الإمام أحمد لع للحديث: لم يدل حرب علة الإمام في عدم إنباته الأحاديث في الباب» ومنها 
حديث المسألة. غير أن الخلال وجّه كلام الإمام أحمد ل بعدم إثباته للحديث؛ وقال: "إنما قال أحمد: ليس فيه 
حديث؛ لأن هذا الحديث يرويه [حفص بن عمر]؛ ورشدين بن سعد» وكلاهما ضعيف"» المغئي »)۲١/۱(‏ ويُنظر: 
شرح الزركشي (۱۲۸/۱)» شرح ابن ماجه لمغلطاي .)٥٥۳-۰٥۲/۲(‏ 
وما بين المعقوفتين في الأصل: "سليمان بن عمر"» ولعله كما أثبت في المتن؛ فلم أقف بعد البحث على ذكر 
لسليمان في إسنادٍ من أسانيد الحديث» وما يقي كونه كما أثبت قول ابن عدي: "وهذا الحديث ليس يوصله 
عن ثور إلا حفص بن عمر"» الكامل في الضعفاء (۲۸۷/۳). 
وقد مر قريبًا تضعيف الإمام أحمد جل لرشدين بن سعد. 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۲۷/۱)» برقم: »)٥١١(‏ أبواب الطهارة وسننهاء باب الحياض» والطبراني في "الكبير" 
»)۱١٤/۸(‏ برقم: »)۷٠٠۳(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)94/١(‏ "وهذا الحديث ضعيف"» قال ابن الملقن: 
"وف إسناده رشدين بن سعد؛ وقد ضعفوه؛ لكن قال أحمد مرة: أرحو أنه صالح الحديث"» تذكرة امحتاج 
(۳۲/۱))» ينظر: التخليص الخحبير .)۱۳٤-۱۲۸/۱(‏ 

.)٠١/١( شرح منتهى الإرادات‎ »)۳۸/١( الإنصاف (57/1-/517)» كشاف القناع‎ »)۲١/١( المغئي‎ )٤( 

(ه) يُنظر: المغئ (۲۰/۱)» الفروع »)۸۲/١(‏ الإنصاف »)٥۷-۰٦/۱(‏ كشاف القناع »)۳۸/١(‏ شرح منتهى 
الإرادات »)۲١/١(‏ حاشية الروض المربع .)۸۸/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
نقله حرب"» وعبد الله" » -كما في نص المسألة-» وإسحاق بن منصور”", وصا ل 


ایو داو د . 

خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل على أن الماء ينجس بغلبة النجاسة على ريحه أو طعمه أو لونه بها يأني: 

الدليل الأول: الأحاديث في الباب؛ وهي: 

أولا: حديث أبي أمامة الباهلي يئه قال: قال رسول الله يكلِ: «الماء لا ينجسه 
إلا ما | 1 على ريحه وطعمه ولونه)7". 

ثانيًا: حديث ثوبان جه قال: قال رسول الله علا: «الماء طهور إلا ما غلب على 
ريحه أو على طعمه)“. 


وجه الاستدلال: أن تغيّر ريح الماء أو طعمه بنجاسة في غير محل التطهير؛ ينقله من 
كونه طهورًا إلى كونه نحسًا) فلا يرفع حدثاء ولا يزيل بحسا؛ (لأن ما لا يرفع الحدث لا 


(۱) مسائل حرب »)4٩ »٩٩(‏ المغ .)5١/١(‏ 
(۲) مسائل عبد الله (۳). 


(؟) مسائل إسحاق بن منصور الکوسج (۳۱۰-۳۰۹/۲» 755 ۸۰۸). 


.)۳۰۱/۱( مسائل صالح‎ )٤( 
فائدة: قال ابن رحب: "صالح وابن منصور مُتفقان قي نقل المسائل عن أحمد في الغالب"» فتح الباري؛ لابن رجحب‎ 
.(۸۱/۲( 


(5) مسائل أبي داود (ه-5). 

(5) هو صّديّ بن عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلي. ممن اشْتّهرَ بكنيته. من صحابة البي كَل وكان مع علي في 
صفين. توفي في حمص» وهو آحر من مات من الصحابة بالشام سنة (١/ه).»‏ يُنظر: الطبقات الكبرى 
»)5١5-511/‏ الاستيعاب (5/95*/), »)١١٦۲/٤(‏ أسد الغابة »)١5/5( »)٠١/۳(‏ الإصابة (۳۳۹/۳- 
OV) «(T°‏ 

(۷) سبق تخريجه (ص:915١).‏ 

(۸) سبق تخريجه (ص:٤‏ ۲۹). 

(۹) ينظر: الإقناع .)۸/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جن على حديث ضعيف في العبادات 
: 1 )1( 


الدليل الثاني: الإجماع؛ فقد أجمع الفقهاء على أن الماء ينجس بتغيّر ريحه أو طعمه أو 
لرانة و اق سكا E EE‏ د 
حزم وأقرّه ابن تيمية في (نقده)؛ فلم يتعقبه ا وابن عبد البر“» وابن رشد 
E‏ ورت موان عا تعضهم قرينا. 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد جل بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد طلم بدلالة الحديث الذي لم يثبته» وقد صرّح بسبب عمله به» 


.)١١3/1١ الكافي‎ )١( 

(۲) هو محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري. من كبار الفقهاء لمحتهدين» لم يكن يقلد أحداء وعذه 
الشيرازي في الشافعية. 5 بشيخ الحرم. أكثر تصانيفه في بيان احتلاف العلماء» من تصانيفه: "المبسوط" في 
الفقه» و "الأوسط في السنن"» و "الإجماع والاختلاف", و "الإشراف على مذاهب أهل العلم"» و "احتلاف 
العلماء" توفي سنة (۹٠۳ه»‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١١۸-١٠۲/۳(‏ طبقات الشافعيين -9١5(‏ 
۷ ) سير أعلام النبلاء .)٤۹۲-٤۹۰/۱٤(‏ 

(۳) الإجماع؛ لابن المنذر .)٠١(‏ 

.)١7/1( شرح معان الآثار‎ )٤( 

(5) صحيح ابن حبان (55/5). 

(5) مراتب الإجماع .)١0(‏ 

(۷) نقد مراتب الإجماع (۲۸۸). 

(۸) التمهيد (۳۳۲/۱)» (۲۳۹/۱۸). 

(9) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء أبو الوليد. فقيه مالكي» فيلسوف» طبيب» من أهل قرطبة في الأندلس. عي 
بكلام أرسطوء وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات كثيرة. انهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش» وأحرقت 
بعض كتبه» ومات ياء ودفن بقرطبة سنة (95 هه). قال ابن الأبار: "كان يُفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع 
إلى فتواه في الفقه"» ويلقب بالحفيد تمييرا له عن حده أي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يز بالحدٌ. من 
تصانيفه: "فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"» و "قهافت التهافت" في الفلسفة» و "الكليات" في 
الطب» و "بداية المجتهد وكفاية المقتصد" في الفقه» ورسالة في "حركة الفلك"» ينظر: شجرة النور الزكية 
(۲۱۳-۲۱۲/۲)» سير أعلام النبلاء »)۳٠١-۳١۷/۲١(‏ التكملة؛ لابن الأبار »)۷١-۷۳/۲(‏ شذرات الذهب 
558-5١‏ ه). 

.)70/1١( بداية الحتهد‎ )٠١١ 


4۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

فأسباب العمل بالحديث هى: 
السبب الأول: القياس بإلحاق الماء المتغيّر بالنجاسة بالماء الذي خالطته الميتة؛ وقد 
صرح بهذا السبب الإمام أحمد جل؛ فإن (الله حرّم الميتة ولحم الختزير» فإذا ظهر قي الماء 
الدم» أو طعم الميتة أو لحم ار كان الستعمل ذلك ملعملا هذه لا وال 
عنده من أفراد النجاسة؛ فلما لم يصح الخبر في تغيّر الماء بالنجاسة ألحقه بتغيره بالميتة؛ ف 
واذا اه الا ورت فة كان اماه اید ا لذئك :اليف ترقا لبت فتن 

امال اا لالظ ف الح 
وطريقته في إلحاق ما خالطته النجاسة ما حالطته الميتة حار وفق عادته قي توسيع 
الدلالة في مثل هذه المعان» على وفق المعان العامة في الإلحاق كما هو فقه الصحابة اذہ ؛ 
فقد قال مله في رواية حرب: ([وليس فيه حديث» ولكن الله تعالى حرّم الميتة» فإذا صارت 


اميتة في الماء فتغيّر طعمه أو ريحه]ء فذلك طعم الميتة وريحهاء فلا يحل [له]» وذلك أمرٌ 


۳ 3 
K٤ ظاهر)”‎ 


السبب الثاني: الإجماع على العمل بهذا الحديث؛ فقد أجمع العلماء على بحاسة الماء إذا 


.)5557/١١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -جوابًا على استشكال لتلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل في كتابه: "الإرشاد في 
الفقه"» إذ قال: "إن الماء المتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة نجس بالكتاب والسنة والإجماع" بأن القرآن لم 
يأت فيه ذكر ذلك!- قال: "فحقيقة الانتقاد في عله لأن دلالة الكتاب على هذه المسألة لا يفطن له كل أحد» 
وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى نص الإمام أحمد في الاستدلال على هذه المسألة بالقرآن لما سئل عن الماء المتغير 
بالنجاسة» وأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة» فبأي شيء تستدل عليها؟ فأحاب ية بقول الله تعالى: حرمت 
َلك لْمَََُ لدم 4[نائدة:م]ء الآية» وبيان ذلك أن الله حرم الميتة والدم» فإذا خالط ذلك الماء وظهرت فيه أحد 
أوصافه: طعمه أو لونه أو ريحه؛ فقد ظهرت في الماء أوصاف الميتة والدم الي نص الله على تحريمها وحبثها؛ فيكون 
حرمًا تناوله في العبادات والطهارة وقي العاذات شري واا 
وهذا التقرير من حيث اطلعت عليه من زمان طويل؛ أعجبئ هذا الاستدلال فبقي في ذهيٰ» فجزاهم الله أفضل 
الجزاء» والحمد لله على نعمه"» يُنظر: الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ضمن الرسائل في مجموع مؤلفات الشيخ 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي .)4١-۹٠/٠١(‏ 

(؟) مسائل حرب (49))» وما بين المعقوفتين من "المغين" (١/١۲)؛‏ ففي نص "المسائل" "سقط بسبب انتقال النظرء 
وتحريف"؛ -كذا قال محققها-» يُنظر: مسائل حرب (45). 


4۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
تغير بالل حكاه غير واحد منهم بعد توهينهم لحديث المسألة؛ فحكاه الشافعي”"2, 
والبيهقي”"» والنووي» وقال: (اتفقوا على ضعفه [يعيئ: الحديث]» ونقل الإمام الشافعي - 
تضعيفه عن أهل العلم بالحديث» وبين البيهقي ضعفه؛ وإذا عُلِمَ ضعف الحديث تعيّن 
الاحتجاج بالإجماع» -كما قاله البيهقي» وغيره من الأئمة» وقد أشار إليه الشافعي 
ا 


a EEN أن‎ AEE مدن سك‎ AES 
يحل الاحتجاج به؛ لأنّه ما بين مرسل وضعيف)) ثم نقل الإجماع في المسألة.‎ 

فلم جر بناؤهم في المسألة على الحديثء وإنما على الإجماع فيها؛ وهذا مقارب لحال 
الإمام أحمد جنه في استدلاله للمسألة؛ إذ استدل بالقياس لا الحديث؛ لضعفه؛ وألمح إلى 
ظهوره» بقوله: (وهذا أمر ظاهر)» وهذا إيماء منه بظهور هذا القياس» وأحذ الناس به. 

قال صدّيق حسن خان : (قد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة» لكنّه قد 
وقع الإجماع على مضموما؛ فمن كان يقول بحجية الإجماع؛ كان الدليل عنده على ما 


(1) ينظر: المغئي .)٠١/١(‏ 

(۲) اختلاف الحديث (1۱۲/۸)» السنن الكبرى؛ للبيهقي (۳۹۳/۱)» شرح الزركشي .)١7/8/١(‏ 

(؟) السنن الكبرى؛ للبيهقي (۳۹۳/۱). 

)٤(‏ المجموع »)١١١-١٠١٠١/١(‏ بتصرف» ونقله ابن الملقن في "البدر المنير" »)507/١1(‏ ولم ينسبه. 

(5) البدر المنير (5075-1501/1). 

(7) هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله أبو الطيب الحسيي البخاري القنوجي. عالم أمير شارك في 
أنواع من العلوم. قال عبد الرزاق البيطار: "هو عالم قي التفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ والأدب 
والتصوف والحكمة والفلسفة وغيرهاء وله نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندية» وتعلم في دهلي» 
وسافر إلى يهوبال طلا للمعيشة ففاز بثروة وافرة"» قال في ترجمة نفسه: "ألقى عصا الترحال في محروسة بموبالء 
فأقام يما وتوطن وتمول» واستوزر وناب» وألف وصنف"» وتزوج بملكة يموبال» ولقب ب: نواب عالي الجاه أمير 
الملك بمادر. تصانيفه: له الكثير من المؤلفات "ولكنه لا تخلو تأليفاته عن أشياء إما تلخيص أو تحريد» أو نقل من 
لسان إلى لسان آخحرء وكان كثير النقل عن القاضي الشوكان» وابن القيم» وابن تيمية» وأمثالههم» شديد التمسك 
بمختاراتهم", ومنها: "حسن الأسوة في ما ثبت عن الله ورسوله في النسوة", و "فتح البيان في مقاصد القرآن"» و 
"نيل المرام في تفسير آيات الأحكام"» و "الروضة الندية"» و "حصول المأمول من علم الأصول"» و "العبرة ثما جاء 
في الغزو والشهادة والمهجرة", و "عون الباري"» توفي سنة (۷١١١۳١ه.‏ ينظر: حلية البشر »)۷٤۹-۷۳۸(‏ 
الإعلام عن في تاريخ الهند من الأعلام »)١550-1١17457/4(‏ فهرس الفهارس »)۳٦۳-۳١۲/١(‏ هدية العارفين 
(۳۹۰-۳۸۸/۲)» معجم المفسرين .)٥٤۰-۰۳۹/۲(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
أفادته تلك الزيادة هو الإجماع؛ ومن كان لا يقول بحجيّة الإجماع؛ كان هذا الإجماع مفيدًا 
لصحة تلك الزيادة» لكوفها قد صارت مما أجمع على معناهاء وتُلقَي بالقبول» فالاستدلال ما 
لا بالإجماع)2"0. 


وف هذا النصّ إشارة إلى منهج الفقهاء في التعامل مع الأحاديث الضعيفة الي تلقتها 
الأمة بالقبول؛ لذا فإن الإجماع إذا وافق حديثا ضعيفا فإن قواعدهم لا تمنع ت صحيح") 
حلاف جادة المحدثين؛ فإن ذلك لا يستلزم الحكم بتصحيحه؛ إِذ (عمل العام وفتياه على 


وفق حديث رواه» ليس حكمًا بصحته» ولا مخالفته قدح ي صحته» ولا في نا 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي: (وقد جاءت عن البي بيه أحاديث أن الماء طهور لا 
ينجسه شيء» وجاء 2 روايات استثناء ما غير نت النجاسة أحد أو صافه» وهي ضعيفة من 
جهة الإسناد؛ لكن حكوا الإجماع على ذلك)7). 

السبب الثالث: أنه ثبت مرسلا؛ فقد صحح جمع من الحفاظ كونه كذلك؛ كابن أبي 
حاتم ؛ فقد قال: (الصحيح مرسل)؛ قال الزركشي -معقبًا-: (إذا يسهل الأمر)”"؛ 
ففي قواعد الحنابلة: أن (مثل هذا الطعن لا يُسقط الحجيّة؛ لما تقرّر من أن المرسل حجة)0*, 


والله أعلم. 


)١(‏ الروضة الندية »)50-/9/١(‏ بتصرف. 

(۲) ينظر: الأجوبة الفاضلة (۲۳۸-۲۲۸)» حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام »)8١١-8.5(‏ 
الحديث الصحيح ومنهج علماء المسلمين في التصحيح .)١١8(‏ 

(؟) تدريب الراوي .)55151/١(‏ 

.)7-7/1١1١( آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي‎ )٤( 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس» أبو محمد التميمي الحنظلي الرازي» والحنظلي نسبة إلى درب 
حنظلة بالري. من كبار حفاظ الحديث. رحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه وبعده» وأدرك الأسانيد العالية. 
كان إمامًا في معرفة الرحال» قال أبو الوليد الباحي: "ابن أبي حاتم ثقة حافظ". من تصانيفه: "الجرح والتعديل" 
وهو كتاب يقضي له بالرتبة المتقنة في الحفظ» و "التفسير", و "الرد على الجهمية". كما صف في الفقه واحتلاف 
الصحابة والتابعين» توفي سنة (۳۲۷ه) ينظر: طبقات الحنابلة (؟/5ه)» سير أعلام النبلاء »)۲٦۹-۲۹۳/۱۳(‏ 
الأعلام (4/9 ؟3). 

(5) علل الحديث؛ لابن أبي حاتم .)٥٤۷/١(‏ 

(۷) شرح الزركشي (۱۲۸/۱). 

(۸) المرحع السابق (47957/5) ينظر: 0/97 .1-9 .)۸٥/٤( »))٤۱۳‏ 


7٠٠ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألت الثانيت: كراهينّ فضل طهور المرأة إذا خلت به 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
قال الأثرم: (قلت لأبي عبد الله: فضل وضوء المرأة؟ قال: إذا حلت به فلا يتوضاً منه» 
إغا النبي ية رخص أن يتوضاًا معًا جميعًا؛ وذكر حديث الحكم بن عمرو)”". 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
حاء في المسألة حديثان تقل عن الإمام أحمد حلم فيهما كلام: 


الحديث الأول: حديث الحكم بن عمرو جنه «أن النبي بي فمى أن يتوضاً الرجل 
بفضل طهور المرأة)0". 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف7). 


)١(‏ هو الحكم بن عمرو بن ججحدع» أبو عمرو الغفاري؛ ويقال له: الحكم بن الأقر ع» وإنما نسب إلى غفار؛ لأن نعيلة 
بن مليل أحو غفار» وقد ينسبون إلى الإخوة كثيرًا. صحابي له رواية. روى عنه: الحسن» وابن سيرين» وعبد الله 
بن الصامت :ابن أي أي ذر. .وكان صالخا قاضلاً مقدامًا. مات يخراسان سنة (. ده))» ينظر: الاستيعاب 
(١/>ه*-مه*)»‏ أسد الغابة .)05-51١/7(‏ الإصابة (4۳/۲)» سير أعلام النبلاء »)٤۷۷-٤۷٤/۲(‏ الأعلام 
57/١‏ 5). 

(۲) سنن الأثرم .)٠٠١(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد جل: إسحاق بن منصور» وأبو داود» وحرب» وحنبل» وابن ماهان» وأبو الحارث» 
يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الکوسج »)۳٤۳-۳٤۲/۲(‏ مسائل أبي داود (۸)» مسائل حرب (۱۰۹)» 
الروايتين والوجهين (۸۸/۱)» طبقات الحنابلة (۳۲۲/۱). 

(۳) رواه أبو داود »)51/١(‏ برقم: (87)» كتاب الطهارة» باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة» والترمذي 
»)23١/١(‏ برقم: (54)» أبواب الطهارة» باب في كراهية فضل طهور المرأة» واللفظ لمماء والنسائي »)١79/1(‏ 
برقم: »)۳٤۳(‏ كتاب المياه» باب النهي عن فضل وضوء المرأة» وابن ماحه »)۲٤۳/۱(‏ برقم: (۳۷۳)» أبواب 
الطهارة وسننهاء باب النهي عن فضل وضوء المرأق وأحمد »)5١5/15(‏ برقم: »)۱۷۸٩۳(‏ و(508/55))؛ 
برقم: »)۱۷۸٦١(‏ من طريق ابن بشار» عن أبي داود» عن شعبة» عن عاصم» عن أبي حاحب» عن الحكم. 

.)١١۷/۲( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 
تبع جمع من الأئمة الإمام أحمد جل في تضعيف أحاديث النهي في الباب؛ كالحافظ أبو عبد الله محمد ابن منده»‎ 
وقال النووي عن‎ »)١70/١( وأبو عمر ابن عبد البر» الاستذكار‎ »)١٦٤/١( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام‎ 
أحاديث النهي: "ضعيف؛ ضعفه أئمة الحديث"» شرح النووي على مسلم (5/4)» وانتقده ابن حجرء فقال:‎ 


"وأغزتث التووي4'فقال:“اتفق الحفاظ على تضعيفه") فتح الباري »)۳٠١/١(‏ تحفة الأحوذي .)١157/١(‏ 


۲۰۱ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

كه 5 ا ١ ê‏ 5 7 8 7 1 5 4 5 
ونوفش: باحتجاجه به في رواية الأثرم' 1 قال الموفق ابن قدامة -بعد نقله لصعيف 
بعض الحفاظ للحديث-: (قد رواه أحمدء واحتج به» وهذا يقدّم على التضعيف؛ لاحتمال 


أن يكون قد رُوي من وجه صحيح حفِی على من ضعفه)"؛ فوجّه ذِكره للحديث على أنه 


= ول أقف بعد التفتيش والبحث على نقل النووي لاتفاق المحدّثين على تضعيفه» ورا عن العبارة الي أوردثها في 
المتن» وهي غير صريحة في نقل الاتفاق. 
سبب تضعيف الإمام أحمد له للحديث: هو الاحتلاف في متنه وسنده؛ مما يدل على عدم ضبطه» فقد قال في 
رواية الأثرم: "يضطربون فيه عن شعبة» وليس هو في كنات ندر بعضهم يقول: "عن فضل سؤر المرأة"» 
وبعضهم يقول: "عن فضل وضوء المرأة"» لا يتفقون عليه" تنقيح التحقيق؛ لابن عبد المادي .)٤١/١(‏ وقال في 
رواية الميموي: "إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وقي جواز ذلك؛ مضطربة"» فتح الباري 
»)۳٠١/١(‏ وقال الميمون: "قلت لأبي عبد الله: حديث الحكم بن عمرو يسنده أحدٌ غير عاصم؟ قال: ل 
ويضطربون فيه عن شعبة» وليس هو في كتاب غندر» وبعضهم يقول: "عن فضل سؤر المرأة"» وبعضهم يقول: 
"فضل وضوء المرأة"» ولا يتفقون عليه» ورواه التيمي» إلا أنه لم يسمّه» قال: عن رجحل من أصحاب البي ككللة"» 
الإمام »)٠١۹/١(‏ شرح ابن ماحه؛ لمغلطاي »)75١4/١(‏ وقد تضمن النصّان ما يلي: 
أولا: تفرّد عاصم الأحول بإسناده» أي: عن أبي حاحب» عن الحكم بن عمروء وإلا فقد أسنده سليمان التيمي 
عن أبي حاحب» لكنه عن رحل من أصحاب البي بيا 
ثانيًا: أن الرواة اضطربوا في متنه عن شعبة؛ فمنهم من ذكر "فضل سؤر المرأة"» ومنهم من ذكر: "فضل وضوء 
المرأة"» ولم ينحصر الاختلاف فيه عن شعبة» بل تعداه إلى عاصم» وسليمان التيمي» وأبي حاحب نفسه؛ فالظاهر 
أن هذا الاضطراب ليس من شعبة» يُنظر: شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي .)۲٠۹/۱(‏ 
اك أذ انيت ليلل فق کاب عدر عن مهه وتر وعد دين ج أولق ا عن شع کا جه 
حك بين الناس» فلما ل يكن الحديث في كتابه عن شعبة؛ :دل على أن ي رواية شعبة له شيئاء فرعا لم يضبطة 
شعبة» فلم يحدّث به غندرًاء أو أن غندرًا رأى الاحتلاف فيه فلم يدخله في الكتاب» أو غير ذلك. 
وكأن الإمام أحمد أعل رواية شعبة يهذاء وقد حرى على الإعلال بكون المرويّ ليس في كتاب غندر غير مرت 
يُنظر: العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله »)۳۳۳/١(‏ قواعد العلل وقرائن الترحيح (/5). 
رابعا: أن سليمان التيمي رواه عن أبي حاحب» فلم يذكر اسم الحكم بن عمرو فيه» بل قال: عن رحل من 
أصحاب النبي يللد وهذا اختلاف آخر في الحديث يدل على الاضطراب الحاصل فيه. 

)١(‏ قال الأثرم: "قلت لأبي عبد الله: فضل وضوء المرأة» قال: إذا حلت به فلا يتوضاً منه» إنما البي ية رخص أن 
يتوضأ معًا جميعًاء وذكر حديث الحكم بن عمروء وقال: هو يرجع إلى أنه إذا حلت به إلى الكراهية"» سنن الأثرم 
»)٠٠١(‏ كفاية المستقنع »)۷۲/١(‏ المبدع »)۳٤/١(‏ وينظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد اهادي .)50/١(‏ 

(؟) المغئ (158/1). 


۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
احتجاج به. 


ويُجاب: بأن الإمام أحمد عله الذي ذكره هو الذي ضعّفه» وذكره للحديث لا 
يستلزم الاحتجاج به» سيما وقد ضعفه؛ وإنما يُحمل على أنه ذكره استفناسًا) أو احتجاجًا 
و لا عطنه قرا رت العمل به؛ كقول جماعة من الصحابة تفہ » وقد صرح أحمد 
هه بمذا العاضد؛ فقال بعد أن بين اضطراب الأحاديث في المسألة: (لكن صح عن عدّة من 
الصحابة المنع فيما إذا حلت ب" 


لذا أجل اين هبيرة" ' في نقله رواية المنع في هذه المسألة عن أحمد لَك حلم وتوصيفه 
سبيل هذه الرواية» واستدلال أحمد عله لما؛ فإنه قال: (فإنه منع من ذلك» واحتج له بحديث 
لم يرو في هذا الكتاب)*) 


وعليه؛ فان حمل ذكره له على أنه احتجاج منه؛ فإنه لم يحتجّ به إلا لما عضدته قرائن 
قوت مدلوله؛ كقول جمع من الصحابة وہ -كما في رواية الأثرم-. 


الحديث الثاني: حديث رجل من صحابة البي بيه -صحبّه كما صحبه أبو هريرة“- 


)١(‏ مما يؤيد أن من مسالك امحدثين ذكر الحديث» والاحتجاج به لاعتضاده» لا اعتمادًا عليه مجرده؛ قول النووي في 
حديث ميمونة غا في الإباحة» وقد أعل: "وهذا الحديث ذكره مسلم طلم - متابعة» لا أنه قصد الاعتماد 
عليه" شرح النووي على مسلم (7/54)» وينظر: فتح الباري .)٠٠١/١(‏ 

(؟) فتح الباري (300/1). 

(۳) هو يجى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن الحسن بن أحمد الذهلي الشيباي» أبو المظفرء عون الدين. ولد بقرية بي 
أوقر من الدور» وهي قرية من أعمال الدجيل بالعراق. فقيه حنبلي» أديب. كان عامًا فاضلاً عابدًا عاملاً» ولي 
الوزارة للخليفتين المقتفي والمستنجد. من تلاميذه ابن الجوزي» وقد جمع بعض فوائده وما مع منه في: "كتاب 
المقتبس من الفوائد العونية". من مصنفاته: "الإفصاح عن معان الصحاح"» وهو شرح صحيحي البخاري ومسل 
ولما بلغ حديث: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" شرح الحديث» وتكلّم على معن الفقه e‏ 
أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليهاء والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين» توفي سنة ( ٠٠٠‏ هس. يُنظر: ذيل 
طبقات الحنابلة (؟/84-191١)»‏ المقصد الأرشد (*/ه »)١١١-1١ ٠١‏ سير أعلام النبلاء (. 4575/5 -4575). 

.)۳۸-۳۷/١( احتلاف الأئمة العلماء؛ لابن هبيرة‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛ نسبة إلى قبيلة دوس» وقيل في امه غير ذلك. صحابي. راوية الإسلام» وهو 
أكثر الصحابة رواية. أسلم عام ۷ه وهاحر إلى المدينة» ولزم البي بيا فروى عنه كثيرًا من الأحاديث؛ ولاه 


عمر عه البحرين» ثم عزله للين عريكته. وولي المدينة سنوات في خلافة بي أمية» وتوفي سنة ٥۹(‏ هم ينظر: 


۲ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
أربع سنين» أنه قال: «تمانا رسول الله ي أن يعمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله» 


أو تغتسل المرأة بفضل الرجل» أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جیعًا». 


حكم الإمام أحمل للخ على الحديث: نقل Eb‏ عنه تحسينه لإسناد اللمحديث» 
وقوله: (إسناده حسن)”". 

ولعله توّهم في نسبة تحسينه لأحمد جلة؛ لأنه يضعف جميع أحاديث الباب؛ كما مر 
في رواية الميمون. 


ولعل ما نقل مغلطاي من قول: (إسناده حسن)» من قول الأثرم؛ فقد نقل عنه ابن 
دقيق العيد قوله: (فهو أحسنها إسناداء إلا أنه خالف لحديث الحكم بن عمرو» وحديث 
ع 35 
الحكم أحسن منها)” : 


= الطبقات الكبرى 58/99*-854), الاستيعاب ,)١15-١075//54(‏ أسد الغابة (8//اه4)» الإصابة 
»)۳۹۲-۳٤۸/۷(‏ سير أعلام النبلاء (؟1/8/5ه-585). 

)١(‏ رواه أبو داود »)51-70/١(‏ برقم: »)۸١(‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة» وأحمد 
(۲۱۱/۳۸)» برقم: (۲۳۱۳۲)» واللفظ له» من طريق حميد بن عبد الرحمن» عن رجحل صحب البي بيا -كما 
صحبه أبو هريرة- أربع سنين. 
قال ابن عبد الحادي: "الرحل المْبّهم: قيل هو الحكم بن عمروء وقيل: عبد الله بن سرحسء وقيل: ابن مُغفل", 
امحرر في الحديث (85)» وینظر: صحيح أب داود »)١ 54-١ 41/١1(‏ انيس الساري .)١155-154/١١(‏ 

() هو مُخْلَطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي» أبو عبد الله علاء الدين: مؤرخ» من حفاظ 
الحديث» عارف بالأنساب. تركي الأصل» مستعرب. من أهل مصر. ولي تدريس الحديث في المدرسة المظفرية 
ممصر. وكان نقادة؛ قال السيوطي: "له مآحذ على المحدثين وأهل اللغة". مصنفاته: تصانيفه أكثر من مئة» منها: 
"شرح البخاري"» و "الإعلام بسنته عه "» وهو شرح لسنن ابن ماحه» ولم يكمله» و "إكمال قذيب الكمال 
في أسماء الرحال"» توفي سنة (57/اه). ينظر: الدرر الكامنة »)١١١-١١١/١(‏ طبقات الحفاظ؛ للسيوطي 
»)٥۳۸(‏ البدر الطالع (۳۳-۳۱۲/۲)» لسان الميزان »)١55-1١55/8(‏ تاج التراحم؛ لابن قطلوبغا .)١١ ٤(‏ 

(۳) شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي .)5١١(‏ 

.)٠٠١/١( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) نقل مغلطاي عن الأثرم من كتابه: "الناسخ والمنسوخ"' ينظر: شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي .)5١117(‏ 
ولم أقف عليه في الجزء المطبوع من "الناسخ والمنسوخ"؛ للأثرم. 

(5) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام »)١51/١(‏ ينظر: بم أحاب ابن دقيق العيد عن كلام الأثرم؟ 


£ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جله : 


او ع نضا طوور اللراة ]ذا خلت مهسو قل اة 
الحنابلة» وهو ا 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 
اختلف الحنابلة في حكم وضوء الرحل أو غسله بفضل طهور المرأة إذا حلت به» على 
ثلاثة أقوال20: 


القول الأول: أنه لا جوز الوضوء به ولا يرتفع به حدثه؛ وهو أشهر الروايات عن 
الإمام أحمد طلّع7"؛ نقلها الأثرم» -كما ف نص المسألة-» وإسحاق بن منصور, 


و حنبا ا" وأبو داو ور وابن ا" وأبو 1 و 


.)١5-١5/١( شرح منتهى الإرادات‎ »)۳۷-۳٦۹/۱( كشاف القناع‎ »)٤۸/۱( الإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: المغئ »)١58-1١17/١(‏ الفروع »)۸۰/١(‏ شرح الزركشي (701-5.0/1). 

(؟) ينظر: شرح العمدة »)۲۷/١(‏ شرح الزركشي .)700/١(‏ 

.)٠٠١( سنن الأثرم‎ )٤( 

(ه) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)۳٤۳-۳٤۲/۲(‏ 

)٦(‏ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال» أبو علي الشيباني. حدث» مؤرخ. من حفاظ الحديث» كان ثقة. أحذ 
عن ابن عمه الإمام أحمد بن حنبل ل قال الذهبي: "له مسائل كثيرة عن أحمد» ويتفرد» ويغرب". حدّث عنه: 
الخلال» وجماعة. من تصانيفه: "التاريخ", و "الفتن"» و "الحنة"» توفي سنة (+710ه) ينظر: طبقات الحنابلة 
4)١55-١4/١(‏ تذكرة الحفاظ »)۱۳٤-۱۳۳/۲(‏ سير أعلام النبلاء (*١/١1ه-8ه)»‏ تاريخ بغداد 
١7/99‏ ؟). 

(۷) الروايتين والوجهين (۸۸/۱). 

(۸) مسائل أبي داود (8). 

(9) مسائل حرب (۱۰۹). 

(۱۰) هو محمد بن ماهان النيسابوري» قال أبو يعلى: "حليل القدر» له مسائل حسان" توفي سنة (٤۲۸ه)»‏ ينظر: 
طبقات الحنابلة (۳۲۲-۳۲۱/۱)» المقصد الأرشد ٤/۲(‏ 55-549 5)» مناقب الإمام أحمد .)١88(‏ 

.)۳۲۲/۱( طبقات الحنابلة‎ )١1١( 

(؟١١)‏ هو أحمد بن محمدء أبو الحارث الصائغ» من أصحاب الإمام أحمد له أكثر رواية المسائل عنه. قال عنه 
الخلال: "من أصحاب أبي عبد الله كان أبو عبد الله يأنس به» وكان يقدمه ویکرمه» وكان عنده في موضع 
حليل» روى عن أبي عبد الله مسائل كور بع عه مدو عدوا OE‏ عن بيطا وذ OA‏ 
»)۷٩-۷٤/۱(‏ تاريخ بغداد (57//5). مناقب الإمام أحمد .)١١8(‏ 


.)88/١( الروايتين والوحهین‎ )١( 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


اله ومن ا 


القول الثاني: أنه يكره الوضوء به» ويرتفع حدثه؛ وهو رواية عن الإمام أحمد للم ۽ 
8 ( ا قابكة (5) اناك )1)9( ا (۷) 
نقلها صالح > وعليها مل أبو يعلى رواية الاثرم > ونقلها الباهلي »> وعبد الله ١‏ 
وو ۹7۸ 3 5 .)1۹ 
والبرْراطي » وهو قول بعض الحنابلة . 


القول الثالث: جواز الوضوء به بلا كراهة” 0 وهو رواية عن الإمام أحهمد 


١*١ 
0 چ‎ 


.)٤۸/١( الإنصاف‎ )١9 

)١(‏ المنح الشافيات »)١51-١+//1(‏ قال ابن هبيرة: "أجمعوا على جواز وضوء الرحل بفضل المرأة إن خلت بالماء 
إلا في إحدى الروايتين عن أحمد فإنه منع من ذلك", احتلاف الأئمة العلماء؛ لابن هبيرة .)۳۸-۳۷/١(‏ 

(؟) مسائل صالح .)۱٤/۲(‏ 

.)٠٠٠١( الروايتين والوجهين (۸۹/۱)» وينظر: سنن الأثرم‎ )٤( 

(5) هو هلال بن العلاء بن هلال بن عمرو بن هلال بن أبي عطية الباهلي مولاهم» أبو عمرو الرقي» كان مولى لقتيبة 
بن مسلم» ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عن الإمام أحمد جل توفي سنة (١٠۲۸هے)»‏ ينظر: طبقات الحنابلة 
»)595/١(‏ المقصد الأرشد (۸۱-۸۰/۳)» سير اعلام النبلاء (۳۱۰-۳۰۹/۱۲۳))» الثقات »)۲٤۸/۹(‏ تمذيب 
التهذيب .)۸٤-۸۳/۱۱(‏ 

(5) الروايتين والوجهين .)69/١(‏ 

(۷) مسائل عبد الله (۸-۷). 

(۸) البرزاطي: هو الفرج بن الصباح البرزاطي» قال أبو يعلى: "نقل عن إمامنا أشياء"» ينظر: طبقات الحنابلة 
»))555/١(‏ المقصد الأرشد »)۳١٤/۲(‏ مناقب الإمام أحمد .)٠١١(‏ 

.)٥۷/٤( بدائع الفوائد‎ )٩( 

.)٤۸/١( الإنصاف‎ »)8١/١( ينظر: الفروع‎ )٠١( 

.)٤۸/١( الإنصاف‎ »)١61/١( المغئ‎ )١١( 

)١١(‏ لم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد دم ول أقف على نص له يدل عليهاء ويحتمل من سياق 
بعض الأصحاب لا أن تكون مُخرّحة؛ فقد قال ابن مفلح: "وعنه: يرفع وبلا كراهة؛ كاستعمالهما معَاء وكإزالته 
به بحاسة» وكامرأة أحرى» وكتطهيرها بماء حلا به» في الأصح فيهن» ونقله الجماعة في الأحيرة"» الفروع 
(۸۰/۱. 
وما تغلب هذا على الظن: أنما طريقة حرى عليها جمع من الأصحاب؛ وقد عد المرداوي جمعًا منهم» بل نسبه 
الموفق قول أكثر أهل العلم» ومع ذلك فلم أقف على ذكر لهذه الرواية عند بعض الأصحابء يُنظر: اختلاف 
الأئمة العلماء »))۳۸-۳۷/١(‏ المغين »)٠١۸-٠١١۷/١(‏ شرح الزركشي »)١٠-۳٠٠١/١(‏ الإنصاف .)٤۸/١(‏ 


"1 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
احتارها جمع من الحنابلة". 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 
استدل الحنابلة القائلون بالمنع من وضوء الرحل أو غسله بفضل طهور المرأة إذا حلت 
4 
الدليل الأول: الأحاديث المرفوعة في النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة؛ كحديث 
الحكم بن عمرو الغفاري: «أن البي کل فى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة)”". 


CC 


به» مما 


. . : )6(۳( ل 
وبنحوه: من حديث عبد الله بن سرجس > وحديث رحل صحب الني ي - 


كما صحبه و هريرة- أربع سيت ادو 
الدليل الثائ: أنه قول أكثر أصحاب البى کيا ؛ كعمر عه وعبد الله بن 


(٩) (A) 
سر جس > والحكم بن عمرو‎ 


.)٤۸/١( الإنصاف‎ »)٠٠-۳٠٠١/١( شرح الز ركشي‎ »)٠١۸-٠١۷/١( ينظر: المغئ‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص:۳۰۱). 

(۳) هو عبد الله بن سرجس المزني» الصحابي المعمر» سكن البصرة» روى عن البي يكل سبعة عشر حديثاء وعن جمع 
من الصحابة شتف : عمر» وأبي هريرة» وغيرهما. قال عاصم الأحول: "رأى البي باي ولم يكن له صحبة"» قال 
ابن عبد البر: "لا يختلفون في ذكره في الصحابة» ويقولون: له صحبة على مذهبهم في اللقاء والرؤية والسماع» 
وأما عاصم الأحول فأحسبه أراد الصحبة الى يذهب إليها العلماء» وأولئك قليل". مات بالبصرة» في نيف وثمانين 
للهجرة» ينظر: الاستيعاب »)4۱۷-۹١٦/۳(‏ أسد الغابة »)٠١۷/۳(‏ الإصابة »)4۲/٤(‏ سير أعلام النبلاء 
7/5 58-5 ؛). 

)٤(‏ رواه ابن ماحه 55/١(‏ ؟)» برقم: »)۳۷٤(‏ أبواب الطهارة» وسننهاء باب النهي عن فضل وضوء المرأة» قال ابن 
ماجه: "هو وهم"» قال ابن عبد الهادي: "يع أن الصّواب حديث الحكم بن عمرو"» تنقيح التحقيق؛ لابن عبد 
الحادي .)٤۳/١(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص:5 .)7١‏ 

(5) يُنظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد (4/1 55-78 5). 

(۷) ذكر ابن حزم في "المحلى" :)3١5/١1(‏ أنه رُوي عن عمر انه ضربه بالدّرة من حالف هذا القول. 

(۸) أخرحه الدارقطئ »)5١١/١(‏ برقم: »))٤۱۸(‏ والأثرم (59 ؟)» برقم: .)7١(‏ 

.)١١١/١١( أخرجه ابن أبي شيبة (۳۸/۱)» برقم: (755)؛ وإسناده صحيح» ينظر: أنيس الساري‎ )٩( 


۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
(O (OD.‏ 
جحويرية | ٠.‏ 


(DOD ٣ 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد جل بدلالة الحديث الضعيف لأسباب عدّة صرّح بأحدها؛ وأسباب 
العمل بالحديث هى: 


السبب الأول: موافقته طريقة أكثر الصحابة وده ؛ فلما وافق موجب الحديث قول 
أكثرهم؛ أحذ به الإمام أحمد جلة؛ وهذا السبب صرح به الإمام أحمد جل في رواية أبي 
طالب 


فإنه لم يعتمد في هذه المسألة على الحديث المرفوع؛ وإنما بى على الموقوف على 
الصحابة تہ ؛ فقد قال في رواية أبي طالب: (أكثر أصحاب رسول الله علا يقولون: إذا 


حل بالماء فلا يتوضاً د قال الز ركشي : (وهو أمر لا يقتضيه القياس» فالظاهر أفم 
قالوه عن توقيف)7". 


ولا تقرّر عنده أنه قول الأكثر من الصحابة تفہ رجّحه على غيره إذ حالف 


)١(‏ هي هند بنت أبي أمية» واسمه: سهيل زاد الركب بن المغيرة بن عبد الله المحزومية. أم المؤمنين. ممن أسلم قديكاء 
ومن المهاجرات الأول. تروجها البي ييا سنة أربع من ال هجرة» بعد أن توفي زوجها أبو سلمة. وكانت موصوفة 
بالعقل البالغ والرأي الصائب» توفيت سنة (59ه). ينظر: الطبقات الكبرى (35-87/8)» الاستيعاب 
.)١55.-1١988 ,1951-1970/5(‏ أسد الغابة (۲۷۸/۷)» الإصابة »)۳٤٤-۳٤۲/۸(‏ سير أعلام النبلاء 
(۲/ 060 

(۲) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الطهور" (555)»؛ برقم: (۱۹۲). 

(۳) هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» من خزاعة: إحدى زوجات البي ييا تروجها قبله مسافع بن صفوان» 
وقتل يوم المريسيع (سنة “ه» وكان أبوها سيد قومه في الجاهلية» فسّبيت مع بي المصطلق» فافتداها أبوهاء ثم 
زوجها لرسول الله بيا وكان اسمها: بره فغيره البي يا وسماها: جويرية. وكانت من فضليات النساء أدبا 
وفصاحة. توفيت في المدينة (57هده).؛ وعمرها ه٠‏ سنة» ينظر: الطبقات الكبرى ))١١١-1١١7/48(‏ الاستيعاب 
۸٠١-۱۸٠ ٤/٤(‏ ))» أسد الغابة (9//اه-ىم ه)» الإصابة »)۷٤-۷۲/۸(‏ سير أعلام النبلاء (5585-5501). 

)٤(‏ أحرحه ابن أبي شيبة (۳۸/۱)» برقم: »)٠١١(‏ وإسناده صحيح. 

(5) المحلى »)٠٠٠/١(‏ وينظر: المغئ .)١51/1(‏ 

(7) شرح الزركشي »)301/١(‏ وينظر: المغن »)١51/1(‏ مطالب أولي النهى .)58/١(‏ 

(۷) شرح الزركشي .)701/1١(‏ 


۴۰۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

بعضهم في المسألة؛ كابن عباس شغد ولا لم يكن في المسألة إجماع"؛ احتار قول 
الاك 

وقد احتجٌ له ببعض آثار الصحابة؛ فقد قال في رواية عبد الله: (لا بأس أن تتوضاً - 

يعي: المرأة- وهو يراهاء ما لم تخل به على حديث ابن سرجحس)» يعي به: الموقوف 
ا 


السبب الثاني: ما احتفت به طريقة الأكثر من الصحابة تفہ من مرجّحات 
عضدت العمل به؛ فالظاهر أن مثل هذه الأقوال لا تقال إلا عن توقيفء لأنه ناقل عن 
الأصل؛ ودلالة الحديث (أمر لا يقتضيه القياس» فالظاهر أنهم [أي: الصحابة] قالوه عن 
توقيف)"» ثم إن موجبه (حاظرء ثم ناقل عن الأصل؛ إذ الأصل الحل)”": والله أعلم. 
@ @& ® 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (۱۰۹/۱)» برقم: (۳۹۰)» وابن أبي شيبة »)۳۸/١(‏ برقم: »)۳٤۸(‏ وإسناده صحيح عند ابن 
أبي شيبة وهو مما احتج به ابن عبد البر. 

(۲) ينظر: فتح الباري .)50١/١1(‏ 

(۳) مسائل عبد الله (۷). 

)٤(‏ قال الترمذي في "العلل الكبير" :)٤١(‏ "سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: ليس بصحيح» وحديث عبد الله بن 
سرحس في هذا الباب هو موقوف» ومن رفعه فهو خطأ", وقال الدارقطئ في "السئن" :)5١١/١(‏ "موقوف 
صحيح» وهو أولى بالصواب". 

(ه) رد الجميل (۹۸). 

(5) شرح الزركشي »)701/١(‏ وينظر: المغين »)١51/1(‏ مطالب أولي النهى .)۲۸/١(‏ 

(۷) شرح الزركشي (۳۰۳/۱). 
وقد أومأ الإمام أحمد له في تنظير مسالكه الأصولية إلى: تغليب الحاظر على المبيح في الأمر المختلف فيه عن 
الرسول يل ولم يعلم ناسخه من منسوخه؛ إذ نقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي: "نصير في ذلك إلى قول 
على: نأحذ بالذي هو أهنأ وأهدى و[أتقى]"»مسائل الشالنجي »)۲٠۹(‏ العدة؛ لأبي يعلى »)٠١57/8(‏ يعني 
بذلك: الحظر؛ لأنه أحوط» فهو من مرجّحاته حال التعارض. 
وما بين المعقوفتين في الأصل: "أبقى"؛ ولعل الأرحح ما أنْبتّهِ في المتن. 


۳۹ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الثاني : الانتفاع بجلد الميتة 

أولا: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 

سأل صال الإمام أحمد له : (جلود الميتة إذا دبغت؟ قال: لا يعجبئ؛ وأذهب فيه إلى 
عديف عد اله ا فو 

ثانيًاء نص الحديث الذي بتى الامام أحمد ج المسألي عليه: 

عدية عوك الله بن عكيم عه : «لا تنتفعوا من الميتة يإاهاب» ولا عصب)”” 

حكم الإمام أحمد جل على الحديث: احتلفت الرواية عنه في حكيه عليه» على 
روايتين: 


الرواية الأولى: تصحيحه؛ نقلها صا , 


ع 


(9)() وه 3ا . 
وابن اصرم ؛ فقد رواه» وقال: (ما 


)١(‏ هو عبد الله بن عكيم» أبو معبد الجهيئ» الكوق» احتلف في سماعه من البي كه قال الذهبي: "أسلم بلا ريب في 
حياة الببي يِه وصلى خلف أبي بكر الصديق"» قال البخاري: أدرك زمن البي يل ولا يعرف له سماع 
صحيح"» وبه قال ابن حبان. وتوفي في ولاية الحجاج سنة (//ه))» ينظر: الاستيعاب »)٠٠٠-۹٤۹/۳(‏ أسد 
الغابة (۳۳/۳)» الإصابة (5/4 »)١ 55-١5‏ سير أعلام النبلاء (9/ ١‏ 1ه-5١0).‏ 

(۲) مسائل صالح .)۳۱٤/۲(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد جل : عبد الله الأثرم» ينظر: مسائل عبد الله »)١(‏ التمهيد 

(؟) رواه أبو داود »)7١/5(‏ برقم: »)٤۱۲۷(‏ كتاب اللباس» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» والترمذي 
»)۲۷٤/۳(‏ برقم: (۱۷۲۹)» أبواب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا ذُبعْتَ» وحسنه» والنسائي 
»)١75/9(‏ رقم: »)475٠04759(‏ كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به حلود الميتة» وابن ماجه »)٠٠٤/٤(‏ 
برقم: (571)» أبواب اللباس» باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصبء وأحمد »)۸١-۷۹/۳١(‏ 
برقم: (۱۸۷۸۲› ۱1۸۷۸۳ 5 لامك هملاكم .)١‏ 

.)١57/١( ينظر: مسائل صالح (45-95/9)؛ شرح الزركشي‎ )٤( 

(ه) هو أحمد بن أصرم ابن مخُزعة بن عباد بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن مغفل المزئ» المغفلي» البصري» ثم 
الحمذاني. أبو العباس» قدم مصرء وكتب عنه» وخحرج منهاء قال عنه الخلال: "رجحل ثقة» كتبنا عنه» وأبو بكر 
المروزي يرضاه» ومن رضيه المروزي فحسبك به"» وقال أبو الفضل صالح بن أحمد الحافظ: "كان ثبمًا سيا شديدًا 
على أصحاب البدع". وتوقي بدمشق سنة (١۲۸ه»‏ ينظر: طبقات الحنابلة »)۲۲/١(‏ سير أعلام النبلاء 
.)3865-584/١5(‏ مناقب الإمام أحمد (۱۲۱)» تاريخ دمشق؛ لابن عساكر (۳۸/۷۱- ١‏ 5)» تاريخ ابن يونس 
المصري .)۲٠/۲(‏ 


(1) بدائع الفوائد (77/4)» جاء في مسائل ابن أصرم: "قيل له [يعيئ: الإمام أحمد حإلّه]: تذهب إلى حديث عبد الله 


11۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
أصلح إسناده)» وجوده". 
وقال في رواية صالح: (ليس عندي في دباغ الميتة حديث صحيح» وحديث ابن عكيم 
هو أصحهما)””"» وقال: (الله قد حرّم الميتة؛ فالجلد هو من الميتة» وأذهب إلى حديث ابن 
عُكيمء أرحو أن يكون صحيحًا: «لا تنتفعوا من الميتة ياهاب ولا عصب» ) وقال: ما 
أصح [ستادة) 2 . 
فلم يُصحح حديثا في الدباغة» بخلاف حديث ابن عُكيم عله في الانتفاع؛ فإنه 
صححه كما في نص الرواية الأولى» وقي الثانية عبر عنه ب (أرجو أن يكون صحيحًا) وكل 
ما روي غه بالرجاء» فهو توشغة منه وإذن 7 فيحنل قوله فق هذه الرواية غل أنه يل إل 
فقد نقل غير واحد عن الإمام أحمد لم رجوعه عن 
اول ويك و فاده كلهي ا لقا 


الرواية الثانية: تضعيفه 


= بن حكيم أن البي ية قال: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب؟؟ قال: "نعم" قيل له: وقد رواه خالد الحذاءء 
عمن سمع عبد الله بن عكيم؟ قال: "قد رواه شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن عبد الله بن عُكيم؛ أصمّ من 
هذاء وقد رواه عباد ورواه شعبة عن الحكم"؛ كأنه صححه من غير حديث خالد"» بدائع الفوائد .)۷۳/٤(‏ 
وظاهر الرواية: أن ابن أصرم فَهِمَّ من الإمام أحمد عله آنه يُضعّف رواية خالد, إلا أنه صححه من حديث غيره. 

.)٠١١/١( شرح الزركشي‎ »)٠١5/١( تنقيح التحقيق‎ »)85/١( شرح العمدة‎ »)97/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال الإمام أحمد جنه عن إسناد الحديث: "إسناد جيد» يرويه جى بن سعيد» عن شعبة» عن الحكم» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن عُكيم"» المغئ »)43/١1(‏ تنقيح التحقيق .)٠١4/1(‏ 

(۳) مسائل صالح (45/7)» وینظر: شرح الزركشي .)٠٥۲/۱(‏ 

.)97/7( مسائل صالح‎ )٤( 

.)5 4/١١ كشاف القناع‎ )٥( 

(5) ينظر: تمذيب الأجوبة (۱۳۲)» مصطلحات الفقه الحنبلي (*-70). 

(۷) ينظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل »)٤۸١/١(‏ حا. 

(8) هو أحمد بن الحسن بن جنيدب» أبو الحسن الترمذي. الإمام» الحافظء المحود, الفقيه. كان من أصحاب الإمام 
أحمد حلم وتفقه به» ونقل عنه مسائل كثيرة» وكان له باع في الحديث» بصيرًا بالعلل والرحال. وقدم نيسابور» 
وحدّث بما. كان صاحب رحلة شاسعة» توفي سنة (٥٤۲ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة »))۳۸-۳۷/١(‏ المقصد 
الأرشد »)۸۹-۸۷/١(‏ سير أعلام النبلاء »)٠١۷-٠١٦/١۲(‏ تمذيب التهذيب »)54/١(‏ مناقب الإمام أحمد 
(0۱). 

(9) قال الترمذي: "سمعت أحمد بن الحسن يقول: "كان أحمد بن حنبل يدهي إن عا اشديت: 1 12 فيه: "قبل 


نضا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
والضاغاق 2007 وحكاه الال رواية بعضهنب7)) كما حكن عنه که توقفه فيه ولا رآی 
تزلزل الرواة فيه)». 
غير أن المنقول من رجوعه» أو توقفه فيه؛ حلاف المشهور المستفيض عنه؛ بالعمل به 
ا 0 و ا هيه عل عاب یت وي عن أو 
وعمل بحديث يضعفه على الرواية الثانية؛ وعلى هذا الاحتمال تحري المسألة على نسق هذا 
البحث. 


ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


نحاسة جلد اة“ مطلقا؛ سواء قبل دبغه أو بعده» وأنه لا يطهر بالذباغ: قول عامة 


= وفاته بشهرين"» وكان يقول: "كان هذا آخر أمر البي و" ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في 
إسناده» حيث روى بعضهم, فقال: عن عبد الله بن عكيم» عن أشياخ من جهينة"؛ الجامع؛ للترمذي »)۲۲۲/٤(‏ 
العدة شرح العمدة »)5١(‏ قال ابن عبد البرٌ: "وهذا اضطراب يوجب التوقف عن العمل ,عثل هذا الخبر"» التمهيد 
SHB)‏ 

)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن جعفرء وقيل: ابن محمد أبو بكر الصاغاني. ذكره الخلال من جلة الأصحاب» أحد 
الأثبات المتقنين» مع صلابة في الدين» واشتهار بالسنة» واتساع في الرواية» سكن بغداد» ورحل في طلب العلم» 
وكتب عن أهل البلاد. قال أبو مزاحم الخاقاني: "كان الصاغاني يشبه ييى بن معين في وقته"» توفي سنة 
(۲۷۰ه). ينظر: طبقات الحنابلة (507/0-579/1)» المقصد الأرشد (۳۷۳/۲). 

(۲) ينظر: الانتصار »)١517/١(‏ الإنصاف »)۸٦/١(‏ قال الصاغاني: "كان أحمد يذهب إلى حديث ابن عُكيم» فلما 
ا و ع و أبن لمات "رهد رواب عدن على ر 
إلى أنها طهر" الانتصار .)١51//1(‏ 

(۴) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار »)٥۷(‏ نصب الراية .)١77-1١71/١(‏ فقد حكى الخلال في كتابه: "أن 
أحمد توقف في حديث ابن عُكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه» وقال بعضهم: رح عنه". 

(4) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (510)» نصب الراية .)١775-1١51/1(‏ 
قال ابن الملقن عن "الاعتبار": "هو كتابٌُ لا نظير له في بابه» في غاية التحقيق والنفاسة"» البدر المنير .)55037/١(‏ 

(ه) قال ابن عبد الحادي -معقبًا على رواية أحمد بن الحسن الترمذي» واليّ نقلها الإمام الترمذي-: "هكذا روى 
الترمذي عن أحمد» وهو حلاف المشهور المستفيض عنه"» تنقيح التحقيق .)٠١5/1(‏ 

(5) قال في المطلع :)۲۲-۲١(‏ "الميتة: ما لم تلحقها الذكاة» وهي في الشرع: اسم لكل حيوان خرحت روحه بغير 
ذكاة» وقد يُسمى المذبوح في بعض الأحوال: ميتة حكمًا؛ كذبيحة الجوسي"» ويُنظر: كشاف القناع .)04/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
١‏ : ۲ 
الال وهو الت 5" 


رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد له: 


اتفق الحنابلة على نحاسة جلد الميتة قبل دبغه0”. 

أما حكم جلدها بعد دبغه فقد احتلفوا فيه» على أقوال ثلاثة): 

القول الأول: أن جلد الميتة لا يطهر بالذّباغ؛ وهو رواية عن الإمام أحمد مَلَمَ؛ٍ نقلها 
الجماعة“؛ كصالح -كما في نص المسألة-» والأثرم”"2 وعبد الله احتارها عامة الحنابلة 
وهى مدعي ومن ا 


وقول الإمام أحمد جه في رواية صالح في نص المسألة: (لا يعحبي)”” "2 محمول على 
التحر؛ يؤيده عموم لفظه 2 ذلك ©, 


القول الثاني: طهارة حلد كل حيوان طاهر حال الحياة بالدباغ؛ وهو رواية عن الإمام 
أحمد جلة؛ نقلها جماعة"'؛ كالصاغان"'» ونقل جماعة: أنها آحر قوليه '» واحتارها 


.)۸٦/١( الإنصاف‎ )1١9 

(۲) المغيى »)٤۹/١(‏ الشرح الكبير »)1٤/١(‏ الإنصاف »)۸٦/١(‏ كشاف القناع »)554/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۳۱/۱). 

(۳) ينظر: المغن .)٤۹/١(‏ 

.)۸۷-۸٦/١( ينظر: الإنصاف‎ )٤( 

(5) الروايتين والوحهين .)57/١(‏ الكافي »)٤۸/١(‏ المبدع »)٠١/١(‏ الإنصاف »)۸٦/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۳۱/۱. 

.)١7١-1١59/5( التمهيد‎ )5( 

(۷) مسائل عبد الله .)١7(‏ 

(8) المغن .)59/1١(‏ الكاقي ».)48/١(‏ الشرح الكبير ».)54/١(‏ المبدع »)50/١(‏ كشاف القناع »)٥٤/١(‏ شرح 
منتهى الإرادات (51/1). 

.)67/١( الإنصاف‎ )( 

(۱۰) مسائل صالح .)۳۱٤/۲(‏ 

.)07/1( ينظر: المبدع‎ )١١( 

.)۸٦/١( الإنصاف‎ )١١؟(‎ 

.)57/١( الروايتين والوجهين‎ )١۳( 

.)١١/١( المبدع‎ )١15( 


1۳ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 

يفن اللا 

القول الغالث: طهارة حلد ما كان كر في حال الحياة بالدباغ؛ وهو رواية عن 
الإمام أحمد له" قوَّاها ابن تيمية» وذكر أن آخر روايتيه: أن الدباغ مطهّر» واتارها 
نا 

مناهج تعامل الحنابلة مع اختلاف الروايات عن الإمام أحمد جن في هذه المسألة: 

كان اختلاف أقوال الإمام أحمد ل في هذه المسألة مثارًا لاحتلاف مسالك الحنابلة 
في تعاملهم مع احتلاف أقوال الإمام حل في مسألة واحدة؛ لذا كانت لهم طريقتان في 
التعامل مع هذا الاحتلاف: 

الطريقة الأولى: توجيه احتلاف أقوال الإمام أحمد له في المسألة بتركه الذهاب إلى 
دلالة حديث ابن عكيم جيه إلى طهارة حلد الميتة بالدباغ؛ وهذه طريقة القاضي 1 
يعلى2» وأبي الطاب" وابن تيمية؛ واعتمد فيها على رواية أحمد بن الحسن الترمذي”") 

0 يقة الثانية: عد كل من الأقوال المحتلفة قولاً للإمام أحمد جل في المسألة» وهذه 


ية بعض الحنابلة؛ کابن O‏ 


.)۸٦/١( الإنصاف‎ )١١/١( المبدع‎ )١( 

(۲) الإنصاف »)۸٦/١(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد حلّه. 

(۳) قال ابن تيمية: "آخر الروايتين عن أحمد: أن الدباغ مطهرٌ؛ لكن في ذلك نزاع: هل يقوم الدباغ مقام الذكاة أو 
مقام الحياة؟ فيه وجهان: أوجههما الأول؛ وهو أنه يطهر بالدباغ ما يطهر بالذكاة"» مختصر الفتاوى المصرية 
(557). 

.)67/١( الإنصاف‎ )٤( 

(5) الإنصاف »)87/١(‏ قال أبو يعلى: "رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن» وعبد الله» [و] 
الصاغان"» وما بين المعقوفتين من ط. التركي »)١77/1(‏ وهو أصح» والله أعلم. 

.)١51//١( الانتصار‎ )5( 

(۷) مجموع الفتاوى (91/51). 

(۸) هو عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان» البعلي» الحنبلي» زين الدين» ألو الفر ج» قال ابن رحب: "سمع الحديث» 
وتفقه على الشيخ تقي الدين وغيره» وبر وأفة و كاك ناكا عار E‏ ايع و لاصوا ,اليف 
والعربية» والتصوف". من تصانيفه: "المطلع في الأحكام على أبواب المقنع"» وشرح قطعة من أول "المقنع"» وجمع 
"زوائد الكافي والمحرر على المقنع" توفي سنة (54*/اه). ذيل طبقات الحنابلة (ه/6٠57-5)»‏ شذرات الذهب 
لام حلم .)١‏ 

.)67/١( الإنصاف‎ )94١( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 

مناقشة الطريقة الأولى: نقل أبو يعلى عن ثلاثة من الرواة عن الإمام أحمد سل 
رجوعه عن مدلول حديث ابن عكيم حيلف ؛ فنقله رواية أحمد بن الحسن الترمذي» ومحمد 
بن إسحاق الصاغان» وعبد الل . 

ولتقوبم صحة الاعتماد على هذه الروايات في نسبة القول بطهارة جلود الميتة بالدباغ 
إلى أحمد حَهلم. وجعلها آحر روايتيه؛ لا بد من النظر في صحتهاء وهذا أوان الشروع في 
المقصود: 

أما رواية أحمد بن الحسن الترمذي؛ فقد نقلها الترمذي في (حامعه)» واعتمد عليها 
ابن تيمية في عدّ الدباغ مطهرًا لحلد الميتة آحر الروايتين عن أحمد جل" . 

وبمكن مناقشة هذه الرواية من وجهين: 

أحدها: أن أحمد بن الحسن إنما ذكر ترك الإمام أحمد ل للحديث» وتركه له لا 
يستازم طوف عو عدار هي فصول 501 كله كنرك اللمعولال يه لان يتحعيين 
الاستدلال على عدم طهارتا 3 ليس الحديث فقط» بل عموم قوله تعالى: حرمت 
يكم اميه )“> (والخلد جزء منهاء وهذا على القول بعمومهاء كما هو ظاهر كلام 
الإمام أحمد)؛ لأنّه استدل يما على ذلك» كما في رواية صالح: (الله قد حرّم الميتة؛ فالجلد 


هو من الميتة)'"2. 


.)67/١( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) قال الترمذي: معت أحمد بن الحسن يقول: "كان أحمد بن حنبل يعن زم عل لديف ١ه‏ فيه: "قبل 
وفاته بشهرین"» وكان يقول: "كان هذا آخر أمر البي ية" ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في 
إسناده» حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم» عن أشياخ من جهينة"؛ الجامع؛ للترمذي »)۲۲۲/٤(‏ 
العدة شرح العمدة .)5١/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (31/71). 

.٠:ةدئاملا‎ )٤( 

(5) شرح الزركشي »)۱١۱/۱(‏ بتصرف. 

(5) مسائل صالح .)۹٩/۳(‏ 


10 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثانيهما: أن هذه الرواية حلاف المشهور المستفيض عن أحمد جل وهذا الاستدراك 
يجري على الروايات الموافقة هذا القول. 


وأما رواية الصاغائ؛ فقد نقلها أبو يعلى» وذكر أبو الخطاب وحه هذه الرواية من 
کلامه» فقد نقل قوله: (كان أحمد يذهب إلى حديث ابن عكيم» فلما بلغه حديث 


0 قال: هذا حديث حسن» وأذهب ا قال أبو الخطاب: (وهذه الرواية تدل 


ع عو و ٤‏ 
على أنه رجع إلى أها تطهں)“. 


وتناقش هذه الرواية: بأن الإمام أحمد للم أعل حديث ميمونة فعا » الذي يرويه 


ابن عباس تعن 270 


)١(‏ قال ابن عبد الحادي: "هكذا روى الترمذي عن أحمدء وهو خلاف المشهور المستفيض عنه"» تنقيح التحقيق 
.)٠٠١/١(‏ وقال ابن مفلح: "والمذهب الأول عند الأصحاب» لعدم رفع المتواتر بالآحاد» وحالف شيخنا وغيره"» 
الفروع »)١٠١/١(‏ قال ابن قندس: "أي: المتواترٌُ والآحاد من نصوص أحمد يعيئ: أن عدم الطهارة متواتر عن 
أحمد» ورواية الطهارة آحادء والمتواتر لا يرفع بالآحاد» كما هو الصحيح على ما قَرّر في كتب الأصول في 
اللخ" حاشية ابن قندس على الفروع .)١١١/١(‏ 

(۲) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الملالية. أم المؤمنين» آخر امرأة تزوجها رسول الله يله وآحر من مات من 
زوحاته» كان اسمها: برة» فسماها البي يَكِيِْ:ِ ميمونة» بايعت بمكة قبل الهجرة» وكانت زوحة أبي رهم بن عبد 
العزى العامري» ومات عنهاء فتزوجها البي بيا سنة ۷ه. وتوفيت سنة (١1هده).‏ الاستيعاب -١914/4(‏ 
۸ )» أسد الغابة (5/1 58-5 3ع الإصابة (//5 5-95 ؟3). 

.)١51//١( الانتصار‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) أعل الإمام أحمد كلم حديث ميمونة من جهة متنه؛ لعلتين: 
الأولى: اضطرابه؛ إذ "يونس» ومعمرء ومالك: لا يذكرون دباغه"» مسائل صالح .)٠٥/۳(‏ 
قال الإمام أحمد له في رواية عبد الله: "حديث ابن عباس قد احتف فيه؛ قال الزهري: عن عبيد الله» عن ابن 
عباس» عن ميمونة» ولم يذكر فيه الدباغ. وذكر ابن عيينة: الدباغ» ولم يذكره معمر ولا مالك؛ وأراه وَهِم. قال 
معمر» وقال الزهري: ينتفع بالجلد» وإن لم يدبغ؛ لقوله: "ألا انتفعتم بإهابما"» قال أبي: حدثناه عبد الرزاق» عن 
معمر"» مسائل عبد الله .)١7(‏ 
وقال في رواية ابن الشافعي: "الخبر فيه اضطرابٌ» كلهم لا يذكرون فيه الدباغ إلا ابن عيينة وحده» وقد حالفه 
مالك وغيره"» طبقات الحنابلة (۳۱۹/۱)» وينظر: مسائل ابن هانىئ (١/؟١).‏ 
وقد مر في إعلاله لسنده احتلافهم فيه ف "بعضهم يقول: شاة لميمونة» وبعضهم يقول: لسودة"» طبقات الحنابلة 


وا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
كما أعل الأحاديث الى جاء فيها ذكر الدباغ. 


وأا وؤاية عد الع "ققد تقلها اة إلى أ بعل أب الطاب 


روى عن أبيه خلافهاء نما هو على موحب حديث ابن عكيم ونه 7 . 


وبعد تتبع الروايات المنقولة عن الإمام أحمد جه والنظر فيها؛ يظهر أن آخر قوليه هو 
القول .مو جب حديث ابن عكيم جولتاعنه . وتوجه رواية الصاغاني -حال حملها على تركه 
القول .موجحب حديث ابن عكيم فته إلى حديث ميمونة غا - أن ذلك كان قبل أن 


يظهر له اضطراب حديث ميمونة ا ؛ فقال مموجبه» حن إذا استبان له ضعفه تركه. 


وعليه؛ فتكون أولى روايتيه: القول بطهارة جلد الميتة بعد الدباغ» ثم صار إلى المشهور 


= (۳۱۷/۱)» وینظر: مسائل صالح (15-94/9). 
والثانية: من حهة اللغة؛ فقد قال الإمام أحمد لغ في رواية ابن الشافعي: "كيف يكون الدباغ ذكاة؟! يعقل هذا 
العرب؟! أرأيت لحم الميتة يذكيه الدباغ؟! إنما الدباغ قرظ وما أشبهه» فقال له ابن الشافعي: ليس يعقل هذا في 
اللغة!" طبقات الحنابلة .)۳١١/١(‏ 

.)١79 يُنظر مثلاً: مسائل صالح (45/9)» مسائل عبد الله‎ )١( 
مثاله: أعل الإمام أحمد له حديث عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس شيل من جهة سندِو لعلتين:‎ 
الأولى: اضطرابه؛ فقد جاء عن "ابن وعلة» عن ابن عباس» قال: معت البي كَكلِِ. وعكرمة يقول: عن سودة.‎ 
.)55-914/7( وابن عيينة» يقول: عن ابن عباس» عن ميمونة"» مسائل صالح‎ 
والثانية: تضعيف عبد الرحمن بن وعلة: ففي رواية ابن الشافعي قال: "ذكر أحمد حديث ابن وعلة» عن ابن‎ 
يُنظر: مسائل ابن هانئ‎ »)811/١1( عباس: "أا إهاب بغ فقد طهر" وذكر ابن وعلة؛ فضعفه"» طبقات الحنابلة‎ 
.)۲/۱( 
قال الإمام أحمد له في رواية عبد الله: "وحديث زيد بن أسلم» عن ابن وعلة» عن ابن عباس» معت البي كلا‎ 
يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"» قال أبي: وقال إسماعيل بن أبي خالد: عن الشعبي» عن عكرمة» قال أبي: وأنا‎ 
.)117/14( أذهب إلى حديث ابن عُكيم"؛ مسائل عبد الله (۱۲)» بتصرف» ينظر: مجموع الفتاوى‎ 

(۲) ينظر: الانتصار .)١51//١(‏ 

(۳) يُنظر: مسائل عبد الله 59 .)١8-1١‏ 


نضا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
تدل عليه قرينتان: 


الأولى: قوله.موجب حديث ابن عكيم جنه بعد مناظرة الشافعي لإسحاق0". 


3 أ هه 21 5 ع ا‎ eT ola 

الثانية: أن ابن بدينا” ' -وهو من آخر الرواة عن الإمام أحمد وفاة- لم يرو عن الإمام 
أحمد نة إلا رواية واحدة؛ موافقة لدلالة حديث ابن عكيم جه » وهي عدم طهارة 
حلود الميتة بالدباغ, فقد قال: (سمعت أبا عبد الله» وسأله رحل فقال: يا أبا عبد الله أثبت 


عددك حديف ابن عباس أو حديث عبد الله بن عكيم؟ قال: حديث ابن عكيم في جلود 
ا 


كما أن الرواة المقاريين للصاغان في سنة الوفاة لم يرووا عن الإمام أحمد له ما 


يخالف روايته الأولى! 


وأخيرًا؛ فإن المشهور المستفيض عن الإمام أحمد عله ما يوافق دلالة حديث ابن 
عكيم والقول بطهارة جلد الميتة بالدباغ وإن نقله جماعة عنه» إلا أن الأول هو المذهب 


)١(‏ ينظر: المحدث الفاصل (554-457). الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (57)» غرر الفوائد المجموعة 
(-80707)» البدر المنیر »)٥۹۸/۱(‏ طبقات الشافعية الكبرى (؟375-9051/5). 
وقد ساق الرامهرمزي من طريق زكريا الساحي» عن جماعة من أصحابه والحازمي بإسناده إلى أبي الشيخ الحافظ 
"أن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي -وأحمد بن حنبل حاضر- في جلود الميتة إذا دُبغت» فقال الشافعي: "دباغها 
طهورها"» فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن 
ميمونة» أن البي ية قال: هلا انتفعتم بإهابها؟ فقال له إسحاق: حديث ابن عكيم: كتب إلينا البي يَِيٍ قبل موته 
بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"؛ فهذا يشبه أن يكون ناسهًا لحديث ميمونة؛ لأنه قبل موته 
بشهر» فقال الشافعي: هذا كتاب وذاك ماع فقال إسحاق: إن البي ية كتب إلى كسرى وقيصرء وكانت 
حجة بينهم عند الله تعالى» فسكت الشافعي» فلما مع ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عُكيم» وأفي به» ورجع 
إسحاق إلى حديث الشافعي". 

(۲) هو محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو حعفر الموصلي. سكن بغداد» وحدث وبا عن الإمام أحمد هلم 
وغيره. ممن روى عنه: الخلّال» وصاحبه عبد العزيز» وغيرهم. وسكل الدارقطئ عنه» فقال: "لا بأس به ما علمت 
إلا حيرا" توفي سنة (67٠+ه).‏ يُنظر: طبقات الحنابلة (۲۹۰-۲۸۸/۱)» المقصد الأرشد (۳۹۰-۳۸۹/۲)» 
تاريخ بغداد (585/5). 

(؟) طبقات الحنابلة (۲۸۹/۱)» وينظر: المرجع السابق 5/١‏ 757). 

.)٠٠١/١( تنقيح التحقيق‎ )٤( 


۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
عند الحنابلة(')؛ أحذا بظاهر قول أحمد كله . 
خامسا: أدلت الحنابلت في المسالي: 
استدل الحنابلة القائلون بأن جلد الميتة لا يطهرٌ بالدّباغ» ما يأي: 


الدليل الأول: حديث ابن غكيم جنه : «لا تنتفعوا من الميتة ياهابء ولا 


عصب)(") 


وقي لفظ: «إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة» فلا تنتفعوا من الميتة بجعلد ولا 


(۳) 


وجه الاستدلال: أن لفظ الحديث يُشعر بنهي بعد رخحصة» وأن ما ورد من الرخصة 
ل ل 
ر خحصة» وليس من عادة الناس الانتفاع به؛ لذا يمنع تخصيص تخصيص النهي هما كان قبل الدبغ” 

الدليل الثاي: : عموم قول الله تعالى: حرمت لک الْمَبَتَوٌ 4 . 


وجه الاستدلال: أن النهي في الآية عن الميتة» (والجلد جزء منهاء وهذا على القول 
بعمومهاء كما هو ظاهر كلام الإمام ج00 في رواية صاط؛ وعليه؛ فالدبغ لا يعمل 
عمله في الميتة؛ لذا يحرم الانتفاع بجلدها ولو بعد دبغه. 


.)81/1( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص:١١5).‏ 

(۳) رواه الدارقطي في الأوسط »)۳۹/١(‏ برقم (54 »)2٠١‏ وني إسناده ضعف؛ لأنه من رواية فضالة بن مفضل المصري» 
قال أبو حاتم الرازي: "لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم" الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (۷۹/۷)» وينظر: تنقيح 
التحقيق؛ لابن عبد الحادي »)٠١٤/١(‏ نصب الراية »)١51/١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة (1457-1/50/5)» 
إرواء الغليل (۷۹/۱). 
وبنحوه رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (58/5)» بإسناد فيه ضعف. 

.)١55-1١57/١( شرح الزركشي‎ )٤( 

(ه) المائدة:٠.‏ 

(7) شرح الز ركشي »)٠١١/١(‏ بتصرف» وينظر: أحكام الطهارة .)505/١(‏ 

(۷) ينظر: مسائل صالح .)۹٦/۳(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
سادسا: أسباب عمل الامام أحمد جل بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 
عمل الإمام أحمد حلم بدلالة حديث ابن عكيم؛ فإن عمل به لصحته عنده حرج من 
دائرة النظر في أسباب العمل؛ لعمله موحب ما صح عنده» وهو ملتزم بالأصل في ذلك؛ وإن 
كان يضعفه فإن سبب عمل الإمام َة .مموجبه؛ من القول بعدم طهارة جلد الميتة بعد دباغه 
سببان مأثوران عنه في حواباته ومناظراته -كما نبه على ذلك ابن تيمية-: 
السبب الأول: عموم قول الله تعالى: حرمت عَلَيَكْه الْمَبَئَةٌ 4 ؛ فإن الجلد مأحوذ 
من ميتة» وهو جزء منها؛ وهذا السبب انا امد طلم" 
قال: (الله قد حرم الميتة؛ فالجلد هو من الميتة)0". 


في رواية صاح» فققد 


السبب الثائ: أن أحاديث تطهير جلد الميتة الدباغ منسوحة بحديث ابن عكيم 
7 فقد قال الإمام أحمد له في رواية ابن هانئ: (وأما حديث ابن عُكيم؛ فهو 
الذي أذهب إليه؛ لاله آخر نر البي ا أحرى أن يتبع الآخر» فالآخر مار رسول الله 


وس (9) 


كي يتبع) 


وقال الأثرم: (هذا الحديث ناسخ لا قبله؛ ألا تراه يقول: (قبل موته بشهر)؟!)") 
e 00‏ 2200 
® ® ® 


.٠:ةدئاملا‎ )١١ 

(۲) شرح الز ركشي »)١51/١(‏ بتصرف. 

(۳) مسائل صالح (37/5). 

(4) ينظر: المرحع السابق »)4۱/۲١(‏ منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث .)١١١-١١۳/١(‏ 
(5) مسائل ابن هانئ (۲۲/۱). 

(59) البدر المنير (597/1). 

(۷) مجموع الفتاوى »)۹۱/۲١(‏ وينظر: المرجع السابق »)١7//١8(‏ شرح العمدة (47/7 5). 


۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الثالث: الاستنجاء 


وفيه مسألتان: 


المسألت الأولى: استقبال القبليّ ببول أو غائط 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

قال الإمام أحمد جلع في رواية الأثرم: (من ذهب إلى حديث عائشة عا -يعيئن: 
حديث حالد بق أن الصلت- فان ڪر جه حسن» ولكنه يعجبيٰ أن يتوقى القبل7. 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن عائشة اء قالت: ذكر لرسول الله يلله: أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة 
بفروحهم» فقال: «أُوَقَدْ فعلوهاء حوّلوا مقعدق قبل القبلة)(". 

حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف". 


.)۳۰۹/۱( التمهيد‎ )١( 
كما رواها عن الإمام أحمد جل : إسحاق بن منصورء وأبو داود» وإبراهيم بن الحارثء يُنظر: مسائل إسحاق بن‎ 
.)۸٠/١( منصور الكوسج (570/7).؛ مسائل أبي داود (5)» الروايتين والوجهين‎ 

(۲) رواه ابن ماجه 2»)5١5/١(‏ برقم: »)۳۲١(‏ أبواب الطهارة وسننهاء باب الرحصة في استقبال القبلة بالبول 
والغائط في الكنف» وإباحته دون الصحارىء» وأحمد »)5١١/41(‏ برقم: (55.05)» و(75/47)» برقم: 
(۲۹۸۹۹)» وحسّن إسناده النووي» شرح النووي على مسلم .)٠١٤/۳(‏ 

.)٠١۲( الفروسية‎ )۳( 

سبب تضعيف الإمام أحمد له للحديث: ضعف الإمام أحمد جنه الحديث؛ لثلاث علل: 

الأولى: الإرسال؛ وقد صرّح به» فقد قال: "هو أحسن ما رُوي في الرخصة» وإن كان سرن فان ري 
حسن"» ا مغن »)١70/1(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد المادي »)١57/١(‏ شرح علل الترمذي .)557/١(‏ 

رع بارعا أن لعزا كا ل سح من عا الي 417/19 وير الفروؤسية 881 وهال "رما يروي 
عن عروة» عن عائشة"» شرح علل الترمذي »)0555/١(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (١1/؟55١).‏ 

قال الأثرم: "معت أبا عبد الله -وذكر حديث خالد بن الصلت» عن عراك بن مالك» عن عائشة اء عن 
النبي ية قال: "حولوا مقعدي إلى القبلة"»- فقال: مرسل» فقلت له: عراك بن مالك؛ قال: معت عائشة باقعا » 
فأنكره؛ وقال: عراك بن مالك من أين مع عائشة؟ ما له ولعائشة؟! إنما يروي عن عروة» هذا حطأ", المراسيل؛ 
لابن أبي حاتم .)١57(‏ 

والثانية: الاضطراب؛ وقد أشار إليها أحمد ل فيما سلف من نقول عنه» وقد قال في رواية أبي طالب: "إنما 


١١ © 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وقد احتلفت طرق الحنابلة في توحيه تحسين الإمام أحمد نة لمحرج الحديث في رواية 


الأثره) على طريقتين: 


الطريقة الأولى: أن مقتضاه: تحسينه للحديث؛ فإنه قال: (هو أحسن ما روي في 


الر عخصة وإن کان ا فإن مخرجه 0 وهذه ظاهر طريقة ابن و 


الطريقة الثانية: أن قوله لا يقتضى إثبات الحديث» ولا تحسينه“؛ وهذه طريقة ابن 
القيم. 

الموازنة بين الطريقتين: في الطريقة الثانية جمع بين أقوال الإمام أحمد جل في المسألة» 
وصيانة لما عن التعارض؛ فإنه قد حطّأ الحديث في رواية الأثرم”؛ لذا فإن الذي يترجّح حمل 


قوله على الحسّن غير الاصطلاحيء ومراده أَنّه أمثل الضعيف؛ وقرينته أنه لم يقتصر على 


تضعيف حديث عائشة فعا فقط» بل رد أحاديث الرخصة في الباب. 


وأما الطريقة الأولى فإِهُا طريقة ابن رحب» وظاهر سياق حديثه لنصوص الإمام أحمد 
حلم في المسألة يحالف ظاهر قوله؛ فإنه مال إلى تحسين الإمام أحمد جل للحديث؛ وقي 
مقابله فإنه وبعد أن وجه كلام الإمام له في الحديث» ذكرَ موقع المرسل من خارطة 


= عراك» عن عروة» عن عائشة؛ ولم يسمع عراك منها"» شرح علل الترمذي »))057/١(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد 
اهادي »)١57/١(‏ تمذيب التهذيب (۹۸/۳). 
والثالثة: أنه "انفرد به خالد بن أبي الصلت» عن عراك بن مالك عن عائشة"» التمهيد »)۳٠۹/۱(‏ وخالد 
ضعيف» ينظر: زاد المعاد »)١١/۲(‏ العلل؛ لابن أبي حاتم »)٤۷۲/١(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي 
.)٠١۳/۱(‏ ويْنظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد .)١188-1/85/1(‏ 

.)۳٠۰۹/۱( التمهيد‎ )١( 

(۲) شرح علل الترمذي (551/1)» يُنظر: الإمام »)٥۲۲/۲(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي .)٠١١/١(‏ 
فال ای ن عراکا قد عُرِف أنه بروقي ديك غائهة عن عرو ة انها" 1 قرح غلل الترمذي 
(۳/۱. 

(*) شرح علل الترمذي .)555/١(‏ 

(5) زاد المعاد .)٠١١۱/۲(‏ 

(5) ينظر: المراسيل؛ لابن أبي حاتم .)١517(‏ 

(5) ينظر: التمهيد »)۳٠۹/۱(‏ مختلف الحديث عند الإمام أحمد .)١810//١(‏ 


؟؟ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

الحديث عند أحمد جلة؛ وبيّن أن ظاهر كلامه عدّه في الضعيف» ثم بين رتبة الضعيف في 
الاستدلال؛ وأنه (يأحذ بالحديث إذا كان فيه ضعف» ما لم يجيء عن البي يله أو عن 
أصحابه حلافه)» ثم أورد من أقوال الأصحاب ما يعضد هذا النظر. 

ويتوسم من سياقه هذا: أنه يرى أن الإمام أحمد ل يجنح إلى SLE‏ ا 
لكونه حَكمّ عليه بالإرسال» وني مقابل هذا جاء عنه ما يدل على جواز البناء عليه» والعمل 
به؟ وفق قانون البناء على الحديث الضعيف» والذي ينضوي المرسل نحته؛ وعليه فترحجع 
طريقته إلى الطريقة الثانية. 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

حواز استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ببول أو غائط في البنيان» دون الفضاء: 
قول جمع من الحنابلة» وهو المذهب7". 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 

احتلف الحنابلة في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائطء. على أقوال 
یر 2), 

القول الأول: أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء وهو رواية عن 
الإمام أحمد له ؛ نقلها بكر بن محمد" وصححها أبو يعلى" » وهي المذهب“. 

القول الثاني: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان؛ وهو رواية عن الإمام 


)١(‏ ينظر: شرح علل الترمذي (١/5هه-4‏ 5ه). 

(۲) ينظر: المرجع السابق 54/١‏ 55). 

(؟) المغئ »)١١١/١(‏ شرح العمدة »)١١١/١(‏ الفروع (١/5؟١١)4:‏ تصحيح الفروع »)١١5/١(‏ الإنصاف 
(۱۰۰/۱)» كشاف القناع »)٦٤/١(‏ شرح منتهى الإرادات (55/1). 

(5) ينظر: الفروع ))١75-1١75/1(‏ الإنصاف .)18١١-1١٠١/1١(‏ 

() الهداية (49). 

(5) هو بكر بن محمد النسائي» أبو أحمد» نشأ ببغداد» ذكره الخلال فقال: "كان أبو عبد الله يقدّمه ویکرمه» وعنده 
مسائل كثيرة سمعها من أبي عبد الله". طبقات الحنابلة (9/1١11-١؟١)»‏ المقصد الأرشد (۲۸۹/۱). 

(۷) الروايتين والوجهين .)80/١(‏ 

(8) المغن »)١١١/١(‏ شرح العمدة »)١١١/١(‏ الفروع (١/5؟١١)4:‏ تصحيح الفروع »)١١5/١(‏ الإنصاف 
(۱۰۰/۱)» كشاف القناع »)٦٤/١(‏ شرح منتهى الإرادات (55/1). 


ردنا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
5 کو ده ع (MD‏ س E‏ 17 2 5 
داود» وإبراهيم بن الحارث7 7 واحتارها جمع من الحنابلة"؛ كابن تيمية(©. 


0. 


القول الغالث: أنه يجوز الاستقبال والاستدبار فيهما. 
E ES OANA EAE‏ قار SOS‏ 
فيه حديث إلا أله ضعيف» وإلا فيحمل على الاستقبال والاستدبار في البنيان» أو حال 
الاستتار بشيء» أو حال حصول الضرر في حال عدم استقبال القبلة؛ فيجوز حينفذ '. 
القول الرابع: أنه جوز الاستدبار في الفضاء والبنيان» ولا يجوز الاستقبال فيهم ". 
القول الخامس: أنه يجوز الاستدبار في البنيان فقط؛ وهو وجه في المذهب“° 


بعض الحنابلة؛ كالموفق في (المقنع)"'. 


» احتاره 


.)705/1( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (57)» وینظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد »)703/١(‏ الروايتين والوجهين .)۸٠/١(‏ 

(۳) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (570/5). 

.)5( مسائل أبي داود‎ )٤( 

(5) هو إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أبو إسحاق العبادي. من أهل طرسوس. 
ذكره الخلال فقال: "كان من كبار أصحاب أبي عبد الله روى عنه الأثرم» وحرب» وجماعة من الشيوخ 
المتقدمين» وكان أحمد يعظمه» ويرفع قدره» وعنده عن أبي عبد الله أربعة أجزاء مسائل"» ولرعا توقف أحمد طلم 
عن الحواب» فيجيب هوء فيقول له: "جزاك الله خيرًا يا أبا إسحاق"» يُنظر: طبقات الحنابلة 14/١9‏ 8)» المقصد 
الأرشد (۲۲۲-۲۲۱/۱)» مناقب الإمام أحمد »)1۷۸-١١ ٤(‏ تاريخ بغداد (571/5). 

(5) الروايتين والوجهين .)60/١(‏ 

(۷) تصحيح الفروع .)١55/١(‏ 

(۸) ينظر: شرح العمدة »)١١7/1(‏ الاختيارات الفقهية؛ للبعلي .)١5(‏ 

(9) تصحيح الفروع .)١55-١175/1١(‏ 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

.)٠١١/١( الإنصاف‎ »١۲١-٠٠١/١( الفروع‎ )١١( 

)١۲(‏ الفروع »)١77/١1(‏ الإنصاف »)٠١٠/١(‏ قال المرداوي: "حكاها ابن البنا في "كامله" وجهًا". 

.)٠١٠/١( الإنصاف‎ »)١١١/١( التنقيح المشبع (45)» وينظر: الفروع‎ )١( 


٤ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

خامسا: الآدلة في المسألة: 

استدل الحنابلة القائلون بجحواز استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ببول أو غائط في 
البنيان دون الفضاء بالأحاديث الواردة في المسألة؛ فبعض في النهي» وبعض في الرخصة؛ فما 
ورد في النهي حملوه على الفضاءء وما ورد في الرخصة حملوه على البنيان. أما أحاديث 
الرخصة فهي: 

الدليل الأول: حديث عائشة ناء قالت: ذكر لرسول الله اة أن ناسا يكرهون 
أن يستقبلوا القبلة بفرو حهم» فقال: «أوَّ قد فعلوهاء حؤلوا مقعدني قبل القبلة». 

وجه الاستدلال: أن الحديث محمول على حواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون 
الفضاء؛ لأنه حاص يقدم على العام» وهي طريقة عامة الحنابلة؛ كالموفق"» وابن تيمية") 
وقال: (هذا هو المنصور عند الأصحاب)“» (وهو الصحيح من المذهب). 

الدليل الثائ: حديث جابر شغد قال: «كان رسول الله ل قد انا عن أن 
نستدبر القبلةء أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء» قال: ثم رأيته قبل موته بعام ييول 
مستقبل القبلة9 . 


(۱) سبق تخريجه (ص‌:۳۲۱). 

(۲) ينظر: المغئ »)١۲١/١(‏ الكافي (917/1). 

(۳) ينظر: شرح العمدة .)١١8-1١5/1(‏ 

.)١١١/١( شرح العمدة‎ )٤( 

(5) تصحيح الفروع (١/5؟١).‏ 

(5) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» السلمي. صحابي» شهد بيعة العقبة» وغزا مع البي بلا تسع 
عشرة غزوة» وأحد المكثرين من الرواية عن البي يلد وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي» ويؤخذ 
عنه فيها العلم. 1 بصره قبل موته بالمدينة وتوفي بها سنة (8/اه)» ينظر: الاستيعاب 2)75070-1١9/1١(‏ أسد 
الغابة »)٤۹۳-٤۹۲/۱(‏ الإصابة 45/1١١‏ ه-ل!؛ »)٥‏ الأعلام .)٠١٤-١٠١۳/۲(‏ 

(۷) رواه أبو داود »)١١/١(‏ برقم: »)١7(‏ كتاب الطهارة» باب الرحصة في استقبال القبلة عند الحاجة» والترمذي 
»)750/١(‏ برقم: (8)» أبواب الطهارة» باب ما جاء من الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول» وابن ماجه 
»)۲٠١/١(‏ برقم: »)٠٠١(‏ أبواب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في استقبال القبلة بالبول والغائط في الكنف» 
وإباحته دون الصحارى وأحمد »)٠١۷/۲۳(‏ برقم: »)١٤۸۷۲(‏ واللفظ له. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


الدليل الغالث: حديث ابن عمر لعا قال: «ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة 


عي 0 لبعض حاجتی» فرأیت رسول الله َل يقضى حاجته مستدبر القبلة» مستقبل 
الشام»". 


وجه الاستدلال من الحديثين: أن فيه استقبال واستدبار البي ئة للقبلة في حال 
قضائه للحاجة» في البنيان» وفعل الرسول ييا يفسر أقواله» وبين مراده» وعليه؛ فيبجحوزان 
حال التخلي في البنيان» دون الفضاء؛ لما ورد في النهي» ولا مخصص. 

الدليل الرابع: فعل ابن عمر تعد : وقد ذكره جمعٌ من الحنابلة؛ فعن مروان 
الأصفر» قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن, أليس قد هي عن هذا؟ قال: بلى» إغا هي عن ذلك في 
الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك؛ فلا ا 


وجه الاستدلال: أن في فعله تفسيرًا لنهي رسول الله اة امحملء وجمحًا بين 


)١(‏ هي حفصة بنت عمر بن الخطاب» أم المؤمنين نعط . صحابية حليلة صالحة» من أزواج البي ياء ولدت بمكة, 
وتزوجحها حنيس بن حذافة السهمي» فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام» فأسلما. وهاجرت معه إلى المدينة فمات 
عنها. فخطبها رسول الله ياء إلى أبيهاء فزوجه إياها. واستمرت في المدينة بعد وفاة النبي بيا إلى أن توفيت ما 
سنة (ه4:ه)» ينظر: الطبقات الكبرى »)85-/1١/8(‏ الاستيعاب »)١81١5-1١1١1١/5(‏ أسد الغابة (1//10<- 
8>). الإصابة (//5م/-810). 

(۲) رواه البخاري »)57-51/١(‏ برقم: »)١5/(‏ كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت» ومسلم »)٠٠١/۱(‏ برقم: 
(5)» كتاب الطهارة» باب الاستطابة. 

(؟) ينظر: المغئ .)١7١/١(‏ الكافي (91/1)» شرح العمدة .)١١17/١(‏ 

)٤(‏ هو مروان الأصفرء أبو حلف البصري» يقال: مروان بن خاقان» وقيل: إنُما اثنان. روى عن جماعة من الصحابة 
تہ ؛ كأنس بن مالك» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبي هريرة» وعن جمع من تابعيهم؛ كمسروق» 
والشعي» وغيرهم. وثّقه أبو داود» وذكره ابن حبان في الثقات» توفي في ما بين (١1١-١١١ه)‏ يُنظر: تمذيب 
الكمال »)٤١۱-٤۱۰/۲۷(‏ تاريخ الإسلام .)١٠١/۳(‏ 

(5) رواه أبو داود »)٠١-9/1١(‏ برقم: »)١١(‏ كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند الحاحة» وقد صححه 
النووي في شرحه على مسلم »)٠٠١/۳(‏ وحسنه الألبان في صحيح أبي داود »)۳۳/١(‏ قال في "كشاف القناع" 
:)14/١(‏ "وإن كان ضعفه جماعة» فقد قواه جماعة"» ينظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي .)٠١۳١/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

الأخاديث؛ يبحمل أحاديث النهى على الفضاء وأحاديث الرخضة على البنيان". 

ويتحتمل أن فعله كان فهمًا للفعل الذي شاهد من رسول الله علو . 

الدليل الخامس: من النظر؛ فإن التكريم وإن كان لحهة القبلة» إلا أن التفريق بين 
البنيان والفضاء له مسوغ؛ لأن في اعتبار الغائط ما كان في الفضاء دون البنيان“ تمسك 
بحقيقة الغائط اللغوية؛ لأنه في الأصل: المطمئن من الأرض ف الأرض الفضاءء كان يقصد 
للحاحة» فكنُوا به عن الحدث الخارج نفسه؛ كراهة لذكره باسمه الصريح» فإطلاقه على 
كل مكان أعد لذلك محاز؛ فيختص النهى بحقيقته اللغوية؛ (إذ الأصل في الإطلاق 
الحقيقة) 2220 ثم إن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاءء وأما الحدّر والأبنية فما إذا استقبلت 
أضيف إليها الاستقبال عرفا0©. 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد حل بدلالة الحديث الضعيف» ولم أقف على تصريح منه بدليله في 
أا غير أن ر ى رواية ا رمن ذهب إل ديف عا هة فن عة 


5 ا إعاء منه بسبب بنائه على الحديث» وهو: 
المت الأول كرة اديت رسد فتوك الاه اد وه رإن رجه تج 
ا ن ر ا ی ا 


.)٠١١/١( يُنظر: المغن‎ »)۸۹/١( الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام الطهارة .)۲١۹-۲۰۸/۲(‏ 

(۳) أحكام الطهارة .)5١5/5(‏ 

.)۳۸( المطلع‎ )٤( 

(5) فتح الباري .)١145/١(‏ 

(5) فتح الباري (5/1: ؟)» أحكام الطهارة .)۲٠۹/۲(‏ 

.)5١59/1( التمهيد‎ )۷( 

(A)‏ المرجع السابق. 

(9) المراد بالحديث الضعيف هنا: "الذي لم يقو قوة الصحيح مع أن مخرجه حسن" الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية 
(5/وه١).‏ 


۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
NLS aA E‏ و ارال وان كان مكدو CEO‏ ارمق 
القياس عنده. 
السبب الثاني: أذكق قدا شح د بين اسار تممه عجار هياو العمل 
بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما)؛ فحمّل على كونه (ِفي البنيان» وهو حاص يقدّم على 
العام)» ما ورد في النهي» والله أعلم. 


.)٠۸١/١( مختلف الحديث عند الإمام أحمد‎ )١( 
.)١45/١1( فتح الباري‎ )۲( 
.)١٠١١/١( المغن‎ )۳( 


۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألت الثانيت: الجمع بين الماء والحجارة عند قضاء الحاجت» 
والمفاضلت بينهما حال الانطراد بأحدهما 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له : 
سئل الإمام أحمد جل في رواية حرب: (عن الاستنجاء بثلاثة أحجار؟ قال: أما أنا 


فأتبع الحجارة الماءء ويجزئ الاستنجاء بثلاثة أحجار إذا نظف عن الماء)» وقال: (لم يصح في 
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الاستنجاء بالماء عن البى ية حديث» قيل: حديث عائشة؟ قال: هو سويت مق 
عائشة؛ ولا يصح؛ لأن غير قتادة(" لا يرفعه)”". 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

جاء في المسألة عدة أحاديث وأخبار حكم عليها الإمام أحمد جلة؛ وهي: 


الحديث الأول: حديث عائشة موقعها. قالت: «مُرْنَ أزواجكن يغسلوا عنهم اكير 


الخلاء والبول» فالا نستحيى أن ننهاهم عن ذلك؛ وإن رسول الله ل كان يفعله). 


(۱) هي معاذة بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء العدوية» فاضلة عابدة» عالمة بالحديث. من أهل البصرة» امرأة صِلة 
بن أشيم» وروت عن عائشة عا توفيت سنة (85/ه) ينظر: الطبقات الكبرى »)٤۸۳/۸(‏ تمذيب الكمال 
(۳۰۹-۳۰۸/۳۰)» سير اعلام النبلاء »)٥۰۹-۰۰۸/٤(‏ قذيب التهذيب »)٤٥۲/۱۲(‏ الأعلام (559/9). 

(۲) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» أبو الخطاب. من أهل البصرة. ولد ضريرًا سنة (5701ه). أحد المفسرين 
والحفاظ للحديثء قال الإمام أحمد لهم: "قتادة أحفظ أهل البصرة"» وقال: "عالم بتفسير القرآن» وباختلاف 
العلماء"» ووصفه بالحفظ والفقه» وكان مع ذلك رأسًا في العربية» ومفردات اللغة» وأيام العرب» والنسب. قال 
محمد بن سلام: "لم يأتنا عن أحد من رواة الفقه من علم العرب أصح من شيء أتانا عن قتادة"» وكان يرى 
القدر» ومدلسًا في الحديث. مات بواسط في الطاعون سنة (۱۱۸هے» ینظر: الطبقات الكبرى (۲۲۹/۷- 
۱) وفيات الأعيان (5/5/-65)» تذكرة الحفاظ (4۳-۹۲/۱)» سير اعلام النبلاء »)۲۸۳-۲۹۹/٥(‏ 
طبقات فحول الشعراء .)58-51/1١(‏ 

(؟) مسائل حرب »)١١5(‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام »)٥۳۷/۲(‏ الفروسية »)۲١٠-۲٠۰(‏ شرح ابن ماجه؛ 
لغلطاي (۱۷۹/۱)» ويُنظر: بدائع الفوائد »)٠١۷/٤(‏ وتعقبه مغلطاي في "شرحه على ابن ماجه" (۱۷۹/۱- 
0۰ 
كما رواها عن الإمام أحمد طلم عبد الله والأثرم» يُنظر: مسائل عبد الله (91)» التمهيد .)١7١-١59/5(‏ 

(5) رواه الترمذي »)75/١(‏ برقم: »)١5(‏ أبواب الطهارة» باب الاستنجاء بالما والنسائي »)57/١(‏ برقم: (47)» 
كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء» وأحمد »)١87/541(‏ برقم: (545779)» من طرق عن قتادة بن دعامة» عن 


معاذة العدويّة» عن عائشة إا » قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". 


۹ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
حكم الإمام أحمد له على الحديث: ضعيف مرفوعا؛ نقله و کا نض 
المسألة-. 


الخبر الثان: حبر ابن عمر وعد , «أنّه كان يغسل ذکره». 
حكم الإمام أحمد له على الحديث: مرسل". 


)١(‏ مسائل حرب »)١٠١(‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (571/1)؛ الفروسية »)۲١٠-۲٠۰(‏ شرح ابن ماجه؛ 
لمغلطاي (۱۷۹/۱)» وينظر: بدائع الفوائد .)١١1//5(‏ 
سبب تضعيف الإمام أحمد ْله للحديث: ترجيح الإمام أحمد عله لروايات وقف الحديث على روايات رفعه؛ 
فقد احتلف في رفع الحديث ووقفه؛ وقدّم الإمام أحمد حلم رواية غير قتادة عن معاذة في الوقف على روايته في 
الرفع» وظاهر كلامه انفراد قتادة برواية الرفع عن معاذة. 
على أنه قد رواه غيره عن معاذة موقوفاء واحتلف عنهم في الرفع والوقفء يُنظر: العلل؛ للدارقطئ -47/8/١5(‏ 
۹ 
وقدّم أبو زرعة رواية الرفع؛ فقد قال ابن أبي حاتم: "قلت لأبي زرعة: إن شعبة يروي عن يزيد الرشك» عن 
معاذة» عن عائشة؛ موقوف» وأسنده قتادة؛ فأيهما أصح؟ قال: حديث قتادة مرفوع أصح» وقتادة أحفظ» ويزيد 
الرّشّك ليس به بأس"» العلل؛ لابن أبي حاتم (77/1ه-088) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (؟//59). 
وذكر الدارقطئ طرق الحديث عن معاذة وغيرهاء ورجح الرفع في بعضهاء ينظر: العلل؛ للدارقطئ -47//١5(‏ 
۹ 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة »)٥۷/۱(‏ برقم: »)٥۹۳(‏ من طريق هُشيم بن بشير» عن غيلان بن عبد الله بلفظ: "رأيت 
ابن عمر» يغسل أثر البول", والإمام أحمد في "العلل (رواية ابنه عبد الله)" »)١83/7(‏ برقم: »)48١5(‏ قال عبد 
الله: "قرأت على أبي: يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية» قال: حدثنا سفيان» عن نافع» عن ابن عمر تيل ". 
على أن الإمام أحمد جل روى بسنده إلى ابن عمر شغ حلافه؛ قال ابن القيم: "روى أبو عبد الله عن إسماعيل 
بن أمية» عن نافع» قال: "كان ابن عمر لا يغسل أثر المبال"» بدائع الفوائد .)٠١۷/٤(‏ 
والخبر: أخرجه عبد الرزاق »)١51/1(‏ برقم: (588)؛ من طريق عبد الله بن عمر» عن نافع به» وإسناده ليس 
بقوي4 فيه عبد الله بن عسر العترئي) ككل افيه ر اعد من الأكمة: 

(۳) العلل للإمام أحمد (رواية ابنه عبد اللم) .)١89/9(‏ 
سبب تضعيف الإمام أحمد جل للحديث: الانقطاع في إسناده؛ فإنه مُرسل هذا الإسناد؛ وبين سفيان ونافع: 
إسماعيل بن أمية؛ قال الإمام أحمد جل في رواية عبد الله عن الخبر: "هو مرسل» أراه بينهما إسماعيل بن أمية", 
العلل للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله (۱۸۹/۳)» يعين: بين سفيان ونافع. 


.)٠١۷/٤( بدائع الفوائد‎ )٤( 


۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وحرب» وسأله أبو زُرعة(": (الاستطابة أثبت من الماء؟ قال: نعم في الاستطابة 
أحاديث)» ورفع وش 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : 
استحباب الجمع بين الماء والحجارة عند التحلي“» وتفضيل الماء عند الانفراد 
اا E‏ ق 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 
المسألة الأولى: في الجمع بين الماء والحجارة عند التخلي: 


حكى النووي الإجماع على تفضيل الجمع بينهما في التخلي مطلقاء وقال: (الذي عليه 


)١(‏ مسائل حرب )١١5(‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام »)٥۳۷/۲(‏ بدائع الفوائد »)٠١17/4(‏ الفروسية 
(۲۰۹۱-۲۰۰)» شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي (۱۷۹/۱). 

(۲) هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمروء أبو زرعة النصري ال حافظ الدمشقي» محدّث الشا» 
قال الخلال: "إمام في زمانه» رفيع القدر» حافظء عالم بالحديث والرحال» وصئّف من حديث الشام مالم يصنفه 
أحد"» وبه كي أبو رُرْعة الرازي» صحب الإمام أحمد طلم وميع منه في الحديث سَمَاعًا كثيرا كما “يع منه 
مسائل» وصفها الخلال بأنها "مشبعة محكمة", من مصنفاته: جمع لنفسه كتابًا في التاريخ وعِلل الرجال؛ قال عنه 
الذهبي: "مفيد في جلد" توفي »)058١(‏ ينظر: طبقات الحنابلة »)507-7٠05/١(‏ تاريخ دمشق؛ لابن عساكر 
»)١55-1١41/95(‏ تمذیب الكمال »)۳۰٤-۳۰۱/۱۷(‏ سير أعلام النبلاء »)۳١١-۳۱۱/۱۳(‏ تاريخ الإسلام 
(777/59)» تمذيب التهذيب 7/59 5107-5)» المقصد الأرشد .)١١١-١٠٠٠١/۲(‏ 

(۳) تاريخ أبي زرعة الدمشقي .)٠١۸/١(‏ 

)٤(‏ الهداية (1ه)» الكافي »)٠٠١/١(‏ المغيئى »)١١١-١١۲/١(‏ شرح العمدة »)١57/١(‏ الفروع »)۱۳۷/١(‏ شرح 
الزركشي »)۲۲١/١(‏ المبدع /١(‏ 58-517)» الإنصاف »)٠١٤/١(‏ معونة أولي النهى (۲۱۲/۱)» كشاف 
القناع »)77/1١(‏ شرح منتهى الإرادات (۳۹-۳۸/۱)» مطالب أولي النهى .)75/١(‏ 
تعليق: من الملاحظ في صياغات الأصحاب هذه المسألة: مباينة المتأخرين لمن تقدّم؛ إذ يعبر المتقدمون بالأفضليّة - 
كما فعل أكثرهم-» أو بالأولوية -كما فعل ابن مفلح في "الفروع"-» بحد أن المتأحرين يعبرون بالسنية -كما في 
'المعونة"؛ و "شرح المنتهى" تبعًا "للمنتهى"» وبنحوهما في "الكشاف". 

.)١٠١5-١١ 5/١( ينظر: الإنصاف‎ )5( 

(5) الكافي »)٠٠١/١(‏ المغئ »)١١١/١(‏ الحرر في الفقه ».)٠١/1١(‏ الرعاية الصغرى »)١77/١(‏ الفروع »)١۳۷/١(‏ 
المبدع (58/1)» الإنصاف »)٠١5/١(‏ شرح الزركشي »)5١9/1١(‏ شرح منتهى الإرادات »)۳۸/١(‏ مطالب 
أولي النهى (004/1. 


اوا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


ببجمع بين الماء و 


القول الأول: أن الأفضل الجمع بينهما مطلقا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها 


حرب» -كما في نص المسألة-» وعبد الله وقد قال: (إن حَمَعَهُما فهو أحب إلي)20, 
اختارها عامة الحنابلة» وهي المذهب. 


القول الثاني: أن الجمع بينهما في حل الغائط فقط أفضل؛ وهو قول بعض الحنابلة» 
ع ۷ 
وظاهر کلام ابن أبي موسی” . 


المسألة الثانية: في المفاضلة بين الماء والحجارة في التخلى عند الانفراد: 


حك الإنجاع على تفضيل الماء على الحجارة عند الانفراد؛ قال ابن عبد الير: رإن 
الفقهاء اليوم بجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب)"» وحكى الكاساني إجماع 
الحا ا 


وتففن: بأل اتفاذفق شو ن اف ا دران الاه ق القاضلة مها عن 


.)۷۹۹( المفاضلة في العبادات‎ »)۳۳۸/١( وينظر: حاشية ابن عابدين‎ »)١7/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) مسائل حرب »)١١5(‏ الفروسية .)٠١۱-۲۰۰(‏ 

(۳) نقل عبد الله عن أبيه: أنه "كان إذا دحل الخلاء له أحجار يتمسح هاء ثم يُتبعها الماء بعد ذلك» ويتبع الاستبراء 
بالماء"» وقال: "و كانت له أحجار ثم يتبع الأحجار بالماء"» مسائل عبد الله ۳ 

.)31/١( الشرح الكبير‎ »)١١١-١١۲/١( المغين‎ )٤( 

(5) ينظر: الإنصاف .)٠٠١-١٠٠١٤/١(‏ 

(5) الهداية (51)» الكافي »)٠٠١/١(‏ المغئ »١١١-١١١/١(‏ المحرر في الفقه »)٠١/١(‏ شرح العمدة »)١77/١(‏ 
الفروع »)١۳۷/١(‏ شرح الزركشي .)370/١(‏ المبدع /١(‏ 58-717)» الإنصاف »)٠١5/١(‏ معونة أولي النهى 
(۲۱۲/۱)» كشاف القناع »)1٦/۱(‏ شرح منتهى الإرادات (۳۹-۳۸/۱)» مطالب أولي النهى .)۷٤/١(‏ 

(۷) الإرشاد (70)» وينظر: شرح الزركشي »)۲۲٠/١(‏ الإنصاف .)٠١5/١(‏ 

(۸) التمهيد »)١77/١١(‏ الاستذكار »)5١4/١(‏ وينظر: المسالك في شرح موطأ مالك .)١41/5(‏ 

(9) بدائع الصنائع »)5١1/١(‏ وينظر: المفاضلة في العبادات .)۸٠۸(‏ 


۳ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الانفراد بأحدهماء على أقوال: 


القول الأول: أن الماء أفضل؛ وهو رواية عن الإمام أحمد بل احتارها عامة 


الحنابلة» و صححه زاوي وهي اهت 


القول الثانن: أن الحجارة أفضل؛ وهو رواية عن الإمام أحمد له ؛ نقلها 
الشالنجي“» واحتارها جمع من متقدمي الحنابلة". 


القول الثالث: أنه يكره الاقتصار على الماء؛ وهو رواية عن الإمام أحمد لهل 7", 


قارا عضن ا 


القول الرابع: أن الماء والحجارة سواء؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جل“ . 
المسألة الأولى: الجمع بين الماء والحجارة؛ فقد استدل الحنابلة القائلون بأفضليّة إتاع 


الججارة لاع ها ياك 


الدليل الأول: قالت عائشة عا : «مُرْنَ أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء من أثر 


»)5١9/١( الفروع (۱۳۷/۱)» شرح الزركشي‎ »)٠١1/5( بدائع الفوائد‎ »)١57/١( الرعاية الصغرى‎ )١( 
. ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد جلث‎ »)٠٠١/١( الإنصاف‎ 

.)٠١5/١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) الكافي »)٠٠١/١(‏ المغئ »)١١١/١(‏ الحرر في الفقه ».)٠١/1١(‏ الرعاية الصغرى »)١57/١(‏ الفروع »)١۳۷/١(‏ 
المبدع (58/1)» الإنصاف »)٠١5/١(‏ شرح الزركشي (۲۱۹/۱)» شرح منتهى الإرادات »)۳۸/١(‏ مطالب 
ولي النهى (0/4/1. 

)٤(‏ الرعاية الصغرى »)١57/١(‏ الفروع ».)١17/١(‏ المبدع »)58/١(‏ الإنصاف »)٠١5/١(‏ شرح الزركشي 
(۱۹/۱). 

(5) مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي (49)» بدائع الفوائد .)٠١۷/٤(‏ 

(7) شرح الز ركشي »)۲٠۹/١(‏ الإنصاف .)٠١5/١(‏ 

(۷) شرح الز ركشي »)۲٠۹/١(‏ المبدع »)1۸/١(‏ الإنصاف »)٠٠١/١(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن 
الإمام أحمد جله» ووجنّه بعض المعاصرين: بأن مستند هذه الرواية عدم إثبات الإمام أحمد جه في الاستنجاء 
حديثاء يُنظر: المفاضلة في العبادات (805). 

(۸) شرح الزركشي .)5١9/1(‏ المبدع (58/1)» الإنصاف .)٠١5/1١(‏ 

(9) بدائع الفوائد »)٠٠۷/٤(‏ وم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد حللّه. 


انفضا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


الغائط والبول؛ فإني أستحييهم: كان النبى يلد يفعله)0". 
وجه الاستدلال: أمر عائشة بلغا بإتباع الحجارة الماء؛ وهو أمر تفضيل وندب» لا 
أمر و جوب وحتم؟ لأا بينت أنه فعل البي يا وليسيت أفعاله 2 الأصل على ا 
الدليل الثابي: أما إتباع الحجارة الماء في الحديث؛ فقد جاء من حديث ابن عباس 


عند » قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رج رج أن لے و ؛ ؛ فسألهم 


توه و 


رسول الله َكِب فقالوا: إنا نتبع الحجارة الما 


الدليل الثالث: قال علي حيلئعنه : «إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراء وإنكم 
تغلطون ثلطا؛ فأتبعوا الحجارة بالماء»“ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص‌:۳۲۹)» وذكره ابن قدامة يهذا اللفظ في "المغين" »)١١7/١(‏ وقال: "رواه سعيد", ولم أقف عليه 
في المطبوع من "سنن سعيد بن منصور". وقد أخرجه حرب من طريق ابن منصور من دون ذكر للحجارة؛ ينظر: 
مسائل حرب ط.السريع »)١١١(‏ المجموع »)٠٠٠/۲(‏ قال الألباني: "لا أصل له بمذا اللفظ"» إرواء الغليل 
»))87/١١‏ وينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١١۹-۱۱۸/۳(‏ 

(۲) ينظر: المفاضلة في العبادات .)۸٠۹(‏ 

.٠١۸ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البزار» ينظر: كشف الأستار »)۱١١/١(‏ برقم: OOS NEES‏ د SE‏ عد 
العزيز الزهري» وهو ضعيف لا يحتج به» ينظر: شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي »)1١5/1(‏ التلخيص الحبير (۳۲۳/۱)» 
بلوغ المرام .)۸١(‏ 
قال النووي: "ما اشتهر في كتب الفقه والتفسير من جمعهم بين الماء والأحجار؛ فباطل لا يعرف" خلاصة 
الأحكام »)١٦٤/١(‏ المجموع »)٠٠١/۲(‏ وينظر: نصب الراية »)۲۱۸/١(‏ البدر المنير »)۳۷٤/۲(‏ ولعله أراد: 
"ليس له أصل صحيح"» صحيح أبي داود »)۷۷/١(‏ وينظر: إرواء الغليل »)85/١(‏ وإلا فالحديث في كتب 
الحديث» وتناقله الفقهاء» يُنظر: نصب الراية .)5١/8/1١١‏ 
على أن أحاديث استنجاء أهل قباء بالماء وحدهء أشهر من جمعهم بين الحجارة والماء» يُنظر: موسوعة أحكام 
الطهارة .)٥۷٤-١٦۹/۲(‏ 

(5) التلط: الرحيع الرقيق» ومعناه: أَنّهم كانوا يتغرّطون يابسًا؛ كالبعر؛ لأنهم كانوا قليلي الأكل والمآكل» وأنتم 
تثلطون رقيقا؛ إشارة إلى رقة الرحيع؛ لكثرة الماكل وتنوعهاء ينظر: غريب الحديث؛ لابن الجوزي »)١717/١(‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر »)۲۲١/١(‏ حاشية ابن عابدين (8*//1)» فهاية المطلب .)١١5/1(‏ 


(7) أخحرحه ابن أبي شيبة »)١ 47/١‏ برقم: »)١7715(‏ والبيهقي »)١75/١(‏ برقم: (011)» وجوّده الزيلعي» وينظر: 


r4 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 

الدليل الرابع: مراعاة مقصد الشارع في المبالغة في التطهر والتنظطف”©2؛ إذ إتباع 
الحجارة الماء ييحقق أمرين مقصودين للشارع: الابتعاد عن ملابسة النجاسة» وتلطيخ اليد 
يماء وإزالة ما تبقى منهاء والمبالغة في نظافة ا محل» وتطهيره. 

أما الأول فيتحقق بإزالة جرم النحاسة» وغالبه بالححارة دون حدوث أي فلامسة 
لماء وأما الثاي: فلا يتحقّق إلا بالماء؛ (لأن الماء يزيل الجسم القائم والأثر اللاصق؛ والححر 
يزيل الجسم القائم دون الأثر اللاصق)7) 

المسألة الثانية: تفضيل الماء على الحجارة حال الانفراد؛ فقد استدل الحنابلة القائلون 
بتفضيل الماء حال الانفراد ما يأ : 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة عه » عن البي ياء قال: «نزلت هذه الآبة في 


أهل قاء: (زیو ةخرص ل بک وراک یٹ تھے ))۰ قال: كانرا 
يستنجون بالماء؛ فنزلت فيهم هذه الآية)(*) 


وجه الاستدلال: أن ١‏ أن الله كك أثى عليهم ومدحهم باستعمال الماي ولا كان حر 


= نصب الراية »)۲٠۹/۱(‏ وحسّن إسناده ابن حجرء الدراية في تخريج أحاديث الحداية »)4۷/١(‏ قال الألباني عنه: 
"أحود ما يحكى في الباب"» وتابع الزيلعي على تحويده» سلسلة الأحاديث الضعيفة »)١١1/8(‏ وينظر: العلل؛ 
00 

.)۸٠۲( المفاضلة في العبادات‎ 2١50/١9 ينظر: القبس‎ )١( 

(۲) الإرشاد (۲۸)»ء وينظر: الكافي »)٠٠١/١(‏ المغين »)١١١/١(‏ شرح العمدة »)١57/١(‏ بدائع الفوائد »)١٠١1/5(‏ 
شرح الزركشي )570-17١9/١1(‏ المبدع »)5/8-71/١(‏ المفاضلة في العبادات .)۸٠۲(‏ 

.١١ التوبة:م‎ )۳( 

(5) رواه أبو داود (75/1)» برقم: »)٤٤(‏ كتاب الطهارة» باب في الاستنجاء بالماء» والترمذي »)١١١/١(‏ برقم: 
»)۳٠١٠١(‏ أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» وابن ماحه »)۲۳٤/١(‏ برقم: »)١۷(‏ أبواب الطهارة 
وسننهاء باب الاستنجاء بالماء» واختلف في إسناده؛ فضعفه ابن كثير؛ لأن فيه يونس بن الحارثء ينظر: الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة الي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره »)۲١۷(‏ وصحّحه ابن حجرء ينظر: فتح الباري 
»)٠٤٠/۷(‏ وكذا الألباي» يُنظر: إرواء الغليل 2»)85-85/١(‏ وقواه ابن تيمية» يُنظر: مجموع الفتاوى 
١5/590‏ 4). 


وقد سبق قريبًا ما جاء من إتباعهم الحجارة الماء. 


o 


ب لفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ل على حديث ضعيف في العبادات 
فرواه افونا سركي E a‏ يلمي بن هه ذل E‏ 
فعل هؤلاء أفضل؛ إذ خصّهم بالمد. 

الدليل الثاني: أنه يطهر امحل» وأبلغ في التنظيف”"؛ لأنه يزيل عين النجاسة, 
وأثرها(”؛ بخلاف الحجارة فهي مُخففة ها؛ (وما كان قالعًا للنجاسة فهو أفضل). 

الدليل الثالث: أن الأصل في تطهير النجاسات على البدن هو الماء؛ لذا قدم على 
قوري أن تنما LS E‏ على الأمة؛ وكان القياس يقتضي عدمه. 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد ل .موجب الأحاديث الي ضعْفهاء ومن ذلك حديث عائشة 
ا في الجمع بين الحجارة والماءء فبئ عليه» واحتج به في رواية حنبل"2؛ ولم أقفْ على 
تصريح له بسبب العمل» ولعل له أسبابًا؛ منها: 

السبب الأول: تحقيق مقصد الشارع بتمام التطهّرء والمبالغة في التنظّف؛ إن في الجمع 
بين الحجارة والماء» أو تفضيل الماء عليها عند الانفراد"؛ يتضح هذا السبب من تعليل جماعة 
من الحنابلة“» وهو مستمدٌ من قاعدة» هي: أن (ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع؛ 
كان أحب إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك)20. 


وقد أومأ الإمام أحمد حلم إلى هذا السبب في الجمع بين الحجارة والماء؛ فقال: (إن 


.)۸٠۹-۸۰۸( المفاضلة في العبادات‎ ».)5 05/5١( مجموع الفتاوى‎ »)٠٠١/۲( المحموع‎ )١( 

(۲) المغن »)١١7/1(‏ شرح منتهى الإرادات »)۳۸/١(‏ مطالب أولي النهى .)۷٤/١(‏ 

(۳) الكافي »)٠٠١/١(‏ شرح الزركشي (۲۱۹/۱)» وينظر: التمهيد .)١557/11١(‏ 

)٤(‏ موسوعة أحكام الطهارة (؟5514/5). 

(5) ينظر: شرح العمدة »)١۲۳/١(‏ المبدع »)1۸/١(‏ موسوعة أحكام الطهارة (؟/5565). 

(5) شرح العمدة ».)١157/١(‏ المبدع »)51/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)۳۸/١(‏ كشاف القناع »)57/١1(‏ وينظر: 
مغن .)١١7/١(‏ 

(۷) سبق عند ذلك الأدلة بيان وحه موافقتهما لمقصد الشارع. 

(۸) ينظر: الإرشاد (۲۸)» الكاتي »)٠٠١/١(‏ المغئ »)١١7/١(‏ شرح العمدة »)١۲۲/١(‏ بدائع الفوائد »)٠١1/5(‏ 
شرح الزركشي »)۲۲٠-۲۱۹/۱(‏ المبدع »)5/8-71/١(‏ المفاضلة في العبادات .)۸٠۲(‏ 

(9) مجموع الفتاوى .)708/51١(‏ 


٢ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
حَمَعَهما فهو حب إل إذ م يُعلقه بحكم شرعي؛ ولعله لتحقيقه مقصد الشارع في تمام 
التطهر. 
السبب الثاني: أنه قول أكثر أهل العلم؛ إن في الجمع بين الحجارة والماء"» وإن في 
تفضيل الماء عليها حال الانفراد"» قال الترمذي: (عليه العمل عند أهل العلم» يختارون 
الاستنجاء بالماء» وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم» فإهم استحبوا الاستنجاء 
بالماء» ورأوه أفضل)“. 
السبب الثالث: أن تضعيف الإمام أحمد له للأحاديث جرى على مسالك المْحدّثين» 
وعمله عوجبها جرى وفق طرائق الفقهاء والأصوليين. 
نبّهِ على هذه الطريقة: ابن دقيق العيد؛ فقد أورد رواية حرب عن الإمام أحمد هلم 
وتضعيفه لحديث عائشة عا » ثم قال: (وقتادة من أحفظ الحفاظ» وقد عرف ترجيح 
الفقهاء والأصوليين بزيادة العدل)» والله أعلم. 
@ © ® 


.)۹١/١( الشرح الكبير‎ »)١١١-١١١۲/١( المغين‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم »)١٦۹۳/۳(‏ حاشية ابن عابدين »)۳۳۸/١(‏ المفاضلة في العبادات (۷۹۹). 
قال بعض الباحثين -عن القول بتفضيل الجمع بين الحجارة والماء-: "الغريب في هذا القول الذي عليه عامة أهل 
العلم أن الأحاديث الواردة في أفضايّة الجمع بين الحجارة والماء لا يكاد يصح منها شيء بل أقوال الصحابة 
شه » وأفعالهم لا يدل على ذلك منها شيء" المفاضلة في العبادات (۷۹۹). 

(؟) ينظر: التمهيد .)١57/١١(‏ الاستذكار ».)5١4/١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك »)١51/5(‏ بدائع الصنائع 
»)۲١/١(‏ المفاضلة في العبادات .)۸٠۸(‏ 

.)77/1( الجامع؛ للترمذي‎ )٤( 

(ه) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام .)٥١۳۸/۲(‏ 
قال مغلطاي: "ولئن سلمنا لهم أن غير قنادة لم يروه» وأنّه منفرد بذلك؛ فلا يضر ذلك الحديث؛ لاله مع علمه 
وحفظه إذا رفع بحو كا ا 1 قوله» وهو الصحيح؛ لكوفمًا زيادة من حافظ"» شرح ابن ماحه؛ 
لمغلطاي .)۱۸٠/١(‏ ۰ 


۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الرابع : السواك وسنن الوضوء 


المسألت الأولى: الاكتحال وترًا: 

سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد طللّه: كيف يكتحل الرحل؟ قال: وترا؛ 
ولس لإا 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

حاء في المسألة حديثان: 

الحديث الأول: رُوي عن البي يك أنه قال: «استاكوا عرضًاء وادهنوا غبّاء 
واكتحلوا و 

حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيفء لا أصل له. -كما في نص المسألة-؛ 


تائعة على ذلك غر و اچد دق ار 


الحديث الثائ: حديث أبي هريرة حَيتئعنه » عن البي کي قال: «من اكتحل فليوترء من 


() بین حقق مسائل "'إسحاق بن منصور الكوسج" «(SA۸^°/۹)‏ ح٤‏ أن ال ي الملخحطوط اليس وأن 
المثبت من إحدى نسخ المخحطوط» وهو مخطوطة مكتبة الظاهرية» قال: "وهو الموافق لأسلوب الإمام أحمد". وهو 


كما قال. 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (4885/9).» الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال »)١١١(‏ 
المغئي »)1۹/١(‏ ول ينسبها. 

(۳) ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)٤۸۸٦-٤۸۸١/۹(‏ حه» المغين »)۷١/١(‏ الشرح الكبير 
(0۳/۱. 


)٤(‏ كابن الصلاح» والنووي» والسخاوي؛ قال ابن الصلاح: "بحثت عنه؛ فلم أجد له أصلاً ولا ذكرًا في شيء من 
كتب الحديث» واعتئ جماعة بتخريج أحاديث المهذب؛ فلم يذكروه صا" وقال النووي: "ضعيف غير 
معروف"» المجموع »)۲۸٠/١(‏ وينظر: البدر المنير »)۷۲۳-۷۲۲/١(‏ المقاصد الحسنة »)٠١۷(‏ كشف الخفاء 


.)5714/9( تدريب الراوي‎ ١88/١9 


۴۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج)0". 


حكم الإمام أحمد جلع على الحديث: ضعيف؛ وقال: (ليس له إسناد)”"©. 


و 


وقوله هذا مما حرت به عادته في الإشارة به إلى ضعف إسناد حديث ما" ويحتمل 


SEE ازيف‎ 


هذاء وكلا الحديثين محتمل لراد الإمام أحمد لغ غير أن توجيهه للثاني أليق 
.كقصوده؛ ليتسق مع تفسين الا صاب لنفيه إسناده؛ فيكون المراد: ا ليس له إستكتاذ 
صحيح” 2 سيما وأن للحديث وحودا ف تب ا حلافا للأول؛ الذي لا أصل له؛ 


وهي مرتبة دوك تضعيفه. 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : 
استحباب الاكتحال وترًا: لم أقف على حلاف بين الحنابلة فيه» وهو المذهب”". 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 
لم يختلف الحنابلة في استحباب الاكتحال وترَاء وإنما اختلفوا في صفة الإيتار في 
الاكتحال؛ على ثلاثة أقوال“: 


»)١١51//9( برقم: (85)» كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلاء» وابن ماجه‎ »)70/-١7/١( رواه أبو داود‎ )١( 
برقم: (۸۸۳۸)» والحديث ضعفه‎ »)475/١ 5( أبواب الطب» باب من اكتحل فليوتر» وأحمد‎ »)۳٤۹۸( برقم:‎ 
ابن حجرء وقال: "مداره على أبي سعد الحبراني الحمصي» وفيه احتلاف» وقيل: إنه صحابي؛ ولا يصح» والراوي‎ 
.)59/5( كما ضعفه الألباني في "الضعيفة"‎ :)٠١*/١( عنه: حصين الحبراني؛ وهو مجهول"'. التلخيص الحبير‎ 

(۲) يُنظر: مسائل أي داود .)5١5(‏ 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب »)٤۳٤/۲(‏ بتصرف. 

.)50/9( المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) الجامع لعلوم الإمام أحمد »)۲٠٠/٠١(‏ حك وينظر: مسائل أبي داود (505))» فتح الباري؛ لابن رحب 
وني < 

(5) ينظر: المغني »)٦۹/١(‏ المبدع .)87/١(‏ 

(۷) ينظر: المستوعب »))4۸/١(‏ المغن »)1۹/١(‏ الحرر »)١١/١(‏ الإنصاف »)١51/١(‏ كشاف القناع »)078/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات .)٤٤/١(‏ 

(۸) ينظر: شرح العمدة »)۲٠۲-۲٠١/١(‏ الإنصاف .)١١١/١(‏ 


۴۹ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

القول الأول: أن الإيتار: الاكتخال في كل عين مرة واحدة» أو ثلاثا أو خ"؛ 

وهو رواية عن الإمام أحمد ل احتارها جمع من الحنابلة؛ كابن تيمية؛ لأنه ظاهر 
الإيتار في الاكتحال» وقال: (هو أشبه بالتسوية بين العينين في النفع والزينة)”)» وهي 


ا 


القول الثائ: أن الإيتار: الاكتحال في العينين ثلاثا أو حمسًا؛ ففى اليمئ اثشانء وفي 
اليسرى واحدة”» أو في اليمئ ثلاث» وف اليسرى اثنان؛ ليحصل الوتر في العينين معّا؛ 


وهو رواية عن الإمام أحمد طلم ". 


القول الثالث: أن الإيتار: الاكتحال في العينين مسًا؛ في كل عين اثنشانء وتقسم 
الخامسة بين العينين؛ وهو قول ف المذهب» ذكره الا بلفظ: 0 
استدل الحنابلة القائلون باستحباب الاكتحال وترًا: بالأحاديث الواردة في ذلك من 


.)١١١/١( شرح العمدة‎ )١( 

(۲) ينظر: المستوعب »))4۸/١(‏ المغينٍ .)19/١(‏ الحرر »)١١/١(‏ الإنصاف »4)١5١/١(‏ كشاف القناع »)75/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات 5/١(‏ 5). 

(۳) ينظر: الفروع .)١51/1(‏ 

.)5١7/١( شرح العمدة‎ )٤( 

(ه) ينظر: المستوعب »))4۸/١(‏ المغينٍ »)1۹/١(‏ الحرر »)١١/١(‏ الإنصاف »4)١5١/١(‏ كشاف القناع »)75/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات 5/١(‏ 5). 

(5) شرح العمدة .)5١1/1(‏ 

(۷) الإنصاف »)١51/1١(‏ وينظر: المغئ »)1۹/١(‏ شرح العمدة »)5١5-57١١/1(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد 
الرواة عن الإمام أحمد لم . 

(۸) هو محمد بن عبد الله بن الحسين السامرّي» نصير الدين» أبو عبد الله المعروف ب: ابن سُتيّئه. فرضي» حنبلي» 
من كبار القضاة. ولد بسامراء (ه7هه). وولي قضاءها وأعمالها مدة. ثم ولي القضاء والحسبة ببغداد» وصرف 
عنهما فلزم بيته. ومات ببغداد. من تصانيفه: "المستوعب" في الفقه» و "الفروق' قال ابن رحب: "في كتابيه 
"المستوعب" و "الفروق" فوائد جليلة» ومسائل غريبة"» وله "البستان" في الفرائض» توفي سنة (717ه). ينظر: 
ذيل طبقات الحنابلة 5/8/9 ؟551-5). المقصد الأرشد »)٤۲٤-٤۲۳/۲(‏ شذرات الذهب »)١7107-175/10(‏ 
إكمال الإکمال 5/99؟3). 

.)١١١/١( وينظر: الإنصاف‎ »)3//١( المستوعب‎ )٩( 


4» 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
حكاية فعله كَليَةِهِ وقد حاء ذلك أحاديث؛ منها: 


الحديث الأول: حديث أنس نه , أن رسول الله ية كان يكتحل في عينه اليمنى 
ثلاثاء وفي اليسرى ثلاثا الاك 

الحديث الثااى: حديث ابن عباس سعد قال: «كان لرسول الله بل مكحلة, 
يكتحل با عند النوم, ثلاثا في كل عين)0". 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد طلم عو حب الحديث الذي ضعف؛ ولم أقف على تصريح منه 
بسبب عمله» ولعل سبب عمله: ورود فعل البى عل وفق مدلوله» وحلو الباب من حلافه» 


وما يدفعه(”» والله أعلم. 


)١(‏ رواه أبو الشيخ الأصبهان في "أحلاق البي" (87/9)» برقم: (577)» ذكر اكتحاله عند نومه» وابن أبي شيبة في 
المصنف (۲۳۹/۰)» برقم: (5785؟): كتاب الأدب» باب في الكحل» وكم في عين؟ ومن أمر به» مرسلاء 
صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (؟4/5١5).‏ 

(۲) رواه الترمذي »)۲۸٦/۳(‏ برقم: »)١۷١۷(‏ أبواب اللباس» باب ما جاء في الاكتحال» و(551/95)» برقم: 
»)۲۰٤۸(‏ أبواب الطب» باب ما جاء في السعوط وغيره» وابن ماحه »))٥۳۷/٤(‏ برقم: (5*499)» أبواب 
الطب» باب من اكتحل وتراء وأحمد (75417/5)» برقم: »)۳۳٠۸(‏ والحديث أنكره أبو حاتم في "العلل"؛ لابنه 
(/۱۷)» وقال الألباي في "الإرواء" :)١١۹/١(‏ "ضعيف جد" وقال عنه البخخاري: "هو حديث محفوظه وعبّاد 
بن منصور صدوق"» العلل الكبير؛ للترمذي (۲۸۸)» وصحح إسناده أحمد شاكر؛ المسند .)5١7/9(‏ 
قال ابن تيمية: "وهذا أشهر وأثبت"» شرح العمدة »)۲٠۲/١(‏ ويُشكل عليه: أن فيه: عبّاد بن منصور؛ ضعفه 
الإمام أحمد هله فقال في رواية مهنا: "كانت أحاديثه منكرة» وكان قدريّاء وكان يدلّس". تمذيب التهذيب 
)٠١5/5(‏ وقد دلس هذا الحديث؛ فقد رواه من طريق ابن أبي ييى عن داود بن حصين» عن عكرمة» ينظر: 
الضعفاء الكبير؛ للعقيلي »)١١١/۳(‏ وينظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد .)۲۲٠/۲(‏ 

(؟) فعل البي ية بالإيتار: يحتمل أن ملازمة الإيتار كانت عادة له ياء وقد حزم بذلك ابن حجر؛ فقال: "وكذلك 
كان يل يفعله في جميع أموره؛ تبركا بذلك"؛ فتح الباري 47/59 4)» يُنظر: الحلل الإبريزية »)585/١(‏ وقارن 


ب: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)581١/١5(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألت الثانيت: توقيت تقليم الأظافر ونتف الإبط وحاق العانت 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

سأل مهنا الإمام أحمد حلم عن حديث أنس جنه : (ما تقول في هذا الحديث؟ 

فقال: كان شعبة ينكره. 

فقلت: ما معن قول شعبة: ينكره؟ 

قال: يقول: ليس له أصل. 

وقال لي: ما أحسنه» أن يتعاهد الرحل نفسه في كل أربعين يومً)0". 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

قن ی مالك نه » قال: «رُقت لا" في قص الشارب» وتقليم الأظفار› 
ونتف الإبط. وحلق العانةء أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة). 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضرء النجّاري الخزرجي الأنصاري» أبو حمزة» صاحب رسول الله ية وخادمه» خدمه 
إلى أن قبض» ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فمات يماء وهو آخر من مات يما من الصحابة إشتهہ سنة 
9ه يُنظر: الاستيعاب »)١١١-١١9/١(‏ أسد الغابة »)۲۹٦-۲۹٤/۱(‏ الإصابة »)۲۷۸-۲۷١/۱(‏ 
الطبقات الكبرى .)55-1١1//17(‏ 

(5) أول المسألة: قال مهنا: "سألت أبا عبد الله عن حديث جعفر بن سليمان الضبعي» عن أبي عمران الجوني» عن 
أنس» قال: وقت لنا في حلق العانة أربعين يومًا. 
فقال لي: صدقة بن موسى الدقيقي» يرويه عن أبي عمران الجون» عن أنس» يرفعه إلى البي يكَكي...". مسائل مهنا 
(45-95/1)» الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال (59 .)١‏ 
وقد سكل الإمام أحمد جل "عن صدقة بن موسى؟ فقال: لا أعرفه"» مسائل ابن هانئ (3570/7)» ينظر: موسوعة 
أقوال الإمام أحمد (؟///١).‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد خِلّهَ: أبو داود» وهارون الحمال» وبكر بن محمد» وسندي الخواتيمي» ينظر: مسائل 
أبي داود (57")» الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال »)١55-١147(‏ كشاف القناع »)۷۷/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات .)45/١1(‏ 

(۳) قوله: ا لنا": يأحذ حكم المرفوع من الأحاديث؛ كقوله: أمرنا بكذاء ينظر: شرح مسلم؛ للنووي 
١ه .)١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۲۲/۱)» برقم: (/75)» كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» المحرر »)91/١(‏ وضعفه ابن عبد 
البر» يُنظر: التمهيد »)5/8/5١(‏ الاستذكار (۳۳۷-۳۳۹/۸). 


لكان 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
حكم الإمام أحمد له على الحديث: اختلفت الرواية عنه في حكمه عليه؛ نبّهِ على 
ذلك عبد القادر الجيلاني"» وعنه: ابن مفلح"؛ فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد 


هله في حكمه عليه على روايتين: 


الوا الأول ااه ووو قا هاعرو الال اواو الا 


)١(‏ هو عبد القادر بن أبي صا عبد الله بن جنكي دوست الحسي» أبو محمد الجيلان» أو الكيلان؛ وهذه النسبة إلى 
حيلان» وهي بلاد وراء طبرستان. انتقل إلى بغداد شابًّاء فاتصل بشيوخ العلم والتصوف» وبرع في أساليب 
الوعظ» وتفقه» ومع الحديث» وقرأ الأدب» وتصدر للتدريس والإفتاء في بغداد. تفقه في مذهب الإمام أحمد لم 
على أبي الوفاء بن عقيل» وأبي الخطاب» وأبي الحسن محمد بن القاضي» والمبارك المحرمي. قال الموفق ابن قدامة: 
"لم أسمع عن أحد يحكى عنه من الكرامات أكثر ما يحكى عن الشيخ عبد القادر» ولا رأيت أحدًا يعظم من أجل 
الدين أكثر منه". من تصانيفه: "الغنية لطالب طريقة الحق"» و "الفيوضات الربانية"» و "الفتح الرباني" توفي سنة 
(۱٦ههے»‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲۱۲-۱۸۷/۲)» سير أعلام النبلاء »)٠١١-٤۳۹/۲۰(‏ شذرات 
الذهب (5/. 8 *- دعسم الأعلام .)٤۷/٤(‏ 

(؟) الغنية »)57/١(‏ قال عبد القادر الجيلاني: "احتلفت الرواية عن الإمام أحمد في تصحيح هذا الحديث؛ فرُوي عنه 
إنكاره» وروي عنه الاحتجاج به في التوقيت هذا المقدار". 

(۳) قال ابن مفلح: "وف "الغنية": رُوي عنه أنه احتج بالخبر فيه وصححه» وروي عنه إنکاره"» الفروع »)٠١۳/۱(‏ 
فزاد على نص "الغنية" نقل تصحيح الإمام أحمد له للخبر» ولم يكتف بالاحتجاج به. 
تنبيه: أشار محقق "الفروع" أن الخبر الذي احتجّ الإمام أحمد له به هو: الحديث الذي أحرجه الطبراني في 
"الكبير" (۳۲۲/۲۰)» برقم: »)۷٦۲(‏ و "الأوسط" »)٠١5/5(‏ برقم: (557/8)» عن ميل بنت مشرح» قالت: 
رأيت أبي قلم أظفاره» ثم دفنها: وقال: أي بُنية» وهكذا رأيت رسول الله كه يفعل"؛ وهذا وهم منهه -كما لا 
يخفى-» وعلى كل حال؛ فالحديث ضعٌّف إسناده ابن حجر في "التلخيص الحبير" .)١57/5(‏ 

)٤(‏ هو هارون بن عبد الله بن مروان بن موسى البزاز» يعرف ب: الحمال» أبو موسى. من أهل بغداد. قال الخلال: 
"رجحل كبير السن» قديم السماع» وكان أبو عبد الله يكرمه» ويعرف حقه وقدمه وجلالته» وله أخبار كثيرة يطول 
شرحها وهي متفرقة في الكتب» وكان عنده عن ابي عبد الله جزء كبير مسائل حسان جدًا". عدّه ابن حبان في 
الثقات» توفي سنة (0747ه). ينظر: طبقات الحنابلة »)۳۹۸-۳۹٦/۱(‏ المقصد الأرشد (77/8)» الثقات 
(۲۳۹/۹)» قهذيب الكمال »)٠١١-95/8.(‏ سير أعلام النبلاء »)١١5-11١5/1١5(‏ تذكرة الحفاظ »)٤۹/۲(‏ 
تاريخ بغداد ( 44/1١‏ -59). 

(5) المرجع السابق .)١55(‏ 

(5) قال الإمام أحمد جه في رواية أبي الحارث: "أليس الوقت فيه أربعين ليلة؟! كذا روي عن البي يل" الوقوف 
والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للحلال »)١57(‏ ففي روايي سندي وأبي الحارث عبر بلفظ: "روي" وما اشتق 


منه. 


rer 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
5000 


ES,‏ راز زناه فول سمس ليت رانس E‏ ا ا 


وتعجّب منه؛ لأن الحديث قد حدّث به غير واحد, ثم عد 
ومفهوم تعجبه: مخالفته له سما نينا وك أله باللذين قد حدثا به وهذا مخالف لفهم 


يعض الاين 0 و الذي قال: قول امم ادي تعقبه على شعبة لا يعي تصحيح 
الحديث» بل هو على قوله: لا ية يثبت في التوقيت حديث» ولكن يرى العمل عليه والله 


)١(‏ هو سندي أبو بكر الخواتيمي» البغدادي. من أصحاب أحمد له قال الخلال عنه: "هو من جوار أبي الحارث مع 
أبي عبد الله؛ فكان داخلًا مع أبي عبد الله ومع أولاده في حياة أبي عبد الله مع من أبي عبد الله مسائل صالحة"؛ 
فكان هو وأبو الحارث جارين لأحمد هة ينظر: طبقات الحنابلة »))171-1170/١(‏ المقصد الأرشد -٤٠١۲/١(‏ 
۳ )» مناقب الإمام أحمد .)٠١١(‏ 

(۲) قال الإمام أحمد لغ في رواية سندي في التوقيت في حلق العانة وتقليم الأظفار: "أربعين؛ للحديث الذي يروى 
فيه"» الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال (5 54 »)١‏ كشاف القناع »)۷۷/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
»)٠١/١(‏ وينظر: طبقات الحنابلة .)١71/1١(‏ 

(۳) مسائل مهنا »)35/١(‏ الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال (57 .)١‏ 

)٤(‏ قال الإمام أحمد جل في رواية مهنا: "هذان رحلان قد حدثا به: حعفر بن سليمان» وصدقة بن موسى الدقيقي» 
فتعجّب من قول شعبة: ليس لهذا الحديث أصل!"» الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال (57 .)١‏ 
وقد قدّمَ أبو داود والترمذي رواية جعفر بن سليمان على رواية صدقة» ينظر: السنن؛ لأبي داود (5785/5)» 
الجامع؛ للترمذي .)۳۸۹/٤(‏ 
قال الإمام أحمد جل في رواية أبي طالب: "حعفر بن سليمان؛ لا بأس به. 
فقيل له: إن سليمان بن حرب يقول: لا يكتب حديثه! 
قال: ماد بن زيد لم يكن ينهى عنه» كان ينهى عن عبد الوارث» ولا ينهى عن جعفر؛ إنما كان يتشيّع» وكان 
يحدّث بأحاديث في علي» وأهل البصرة يغلون في علي. 
فقلت: عامة حديثه رقاق؟ 
قال: نعم؛ كان قد جمعهاء وقد روى عنه عبد الرحمن وغيره» إلا أن لم أسمع من جى عنه شيئاء فلا أدري مع منه 
أم لا؟", الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي .)۳۸١/۲(‏ 
قال ابن عبد البر -عن الحديث-: "ليس بالقوي من حهة النقل"» التمهيد »)58/5١(‏ وقال: "قال به قوم» وهو 
حديث ليس بالقوي؛ انفرد به حعفر بن سليمان الضبعي» عن أبي عمران الحوني؛ عن أنس؛ لا يعرف إلا من هذا 
الوجه» وليس جعفر بن سليمان بحجة عندهم فيما انفرد به؛ لسوء حفظه قطن وعد عاد Ea OO‏ 
الاستذكار (۳۳۷-۳۳۹/۸). 


(5) هو: إبراهيم النحاس؛ مصئّف قسم الحديث من الجامع لعلوم الإمام أحمد. 


٤ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

عل 

وإن كان الإمام أحمد جل قد حكاه» وصار إليه في رواية مهنا"» لكن التعقب 
لتوجيه تعجبه من قول شعبة. 

الرواية الثانية: تضعيفه؛ نقلها غير واحد؛ كمهنا ومحمد بن داود المصيصى © 
والحسن بن علي الإسكاق 2909 وأوما إليها ی رواية بوني 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

كراهة الزيادة على الأربعين يومًا في تقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة: قول 


)١(‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد »)۲١۹/۱۰(‏ ح4. 

(۲) سأل مهنا الإمام أحمد جل "عن صدقة بن موسى الدقيقي؟ 
فقال: له حديث منكر. 
قلت: أليس هو؟ 
قال: يحدث عن عمران الجوي» عن أنس: "وقت لنا في حلق العانة ونتف الإبط". 
قلت: وهذا منكر؟ 
قال: نعم؛ كان شعبة ينكر هذا الحديث"» الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال »)١47(‏ وينظر: 
مسائل مهنا .)۹1-۹٤/۱(‏ 

(۳) الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال (57 .)١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن داود بن صبيح» أبو جعفر المصّيصي. من أصحاب الإمام عل وروى عنه مسائل كثيرة» قال أبو 
يعلى: "مصنفة على نحو مسائل الأثرم» ولكن لم يدخل فيها حديثا"؛ قال الخلال: "كان من خواص أبي عبد الله 
ورؤسائهم» وكان أبو عبد الله يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث ما غیره"» توفي ما بين (۱٤۲و‏ ۲۰۰ هے)» يُنظر: 
طبقات الحنابلة »)۲۹۷-۲۹٦/۱(‏ المقصد الأرشد (؟/١٠5)»‏ تحذيب الكمال (58/ه1١-75١)»‏ تمذيب 
التهذيب .)١55/9(‏ 

(5) قال الإمام أحمد جل في رواية محمد بن داود: "قد “معنا فيه حديثًا لا أدري كيف نثبته؟!"» وقال: "كان شعبة 
ينكره"» الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال .)١٤١(‏ 

(7) هو الحسن بن علي بن الحسن بن علي الإسكافي» أبو علي. قال الخلال: "جليل القدر عنده عن أي عبد الله 
مسائل صالحة حسان كبار أغرب فيها على أصحابه"» يُنظر: طبقات الحنابلة »)١17-١5/1١(‏ المقصد الأرشد 
)۷/۱ 

(۷) الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال .)١٤١(‏ 

(۸) الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال (5 5 »)١‏ وينظر: طبقات الحنابلة .)١171/1١(‏ 


الا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
جماعة من الحنابلة» وهو المذهب2©0, 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 
احتلف الحنابلة في آحر ما يوقت في تقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة»ه على 
أقوال ثلاثة: 


القول الأول: كراهية تأخيرها إلى أربعين يومًا مطلقا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
كله و لفلها اروك ل و د وک نين خمد ودی الوا ار 


وأوماً إليها في رواية مهنا -كما في نص المسألة-» وهى المذهب. 
4 ر 1 5 8 5 ع ۸ 
القول الثاني: كراهية إبقائها للمقيم أكثر من عشرين يومّاء وللمسافر إلى الارن ٤‏ 


القول الثالث: كراهية إبقائها للمسافر أكثر من عشرين يومًاء وللمقيم إلى الأربعين؛ 
وهو قول جماعة من الحنابلة"» كابن حمدان» فقد قدّمه على الأقوال في المسألة» وقال عنه - 


بعل تحكافه :هتين افر لن >2 وهو أظهر رشهن "قال المرذاوي: :زوليين 0333 


»)55/١( شرح منتهى الإرادات‎ »)۷۷/١( كشاف القناع‎ »)١77/١( الإنصاف‎ »)49/١( ينظر: المستوعب‎ )١( 
.)۸۷/١( مطالب أولي النهى‎ 

(۲) الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال (54 .)١‏ 

(؟) مسائل أبي داود (57*)» الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال .)١٤١(‏ 

.)١ 48-١ 415( المرجع السابق‎ )4( 

(5) الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخحلال »)٠٤٤(‏ كشاف القناع »)۷۷/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
.)45/١١‏ 

(7) مسائل مهنا »)45-3154/1١(‏ الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال (57 .)١‏ 

(۷) ينظر: الإنصاف :)١57/١(‏ كشاف القناع »)۷۷/١(‏ شرح منتهى الإرادات :)45/١(‏ مطالب أولي النهى 
(۸۷/۱). 

.)١77/١( الإنصاف‎ »))4۹/١( المستوعب‎ )۸( 

(9) الإنصاف »)١۲١/١(‏ ونسبه إلى "الرعاية"» ولم أقف عليه في "الرعاية الصغرى"؛ فلعله في "الكبرى", ينظر: 
الرعاية .)۱۸۳-١۱۸۰/۱(‏ 

.)١۸۳-٠۸۰/۱( وينظر: الرعاية‎ »)١7/١( الإنصاف‎ ٠١ 

.)١١؟/1١( الإنصاف‎ 0١( 


٦ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

استدل الحنابلة القائلون على تحديد أربعين يومًا للتوقيت: بحديث أنس حهئنه. قال: 
«وقت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط. وحلق العانةء أن لا نترك أكثر 
من أربعين ليلة». 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد له بالحديث الذي ضعفه» واحتجّ به؛ ويمكن بيان سبب عمله من 
حلال احتمالين: 

الأول: تصحيحه للحديث؛ وعليه فلا إشكال حينئذ في بنائه عليه؛ لأنه درج على 
الأصل؛ بالعمل بالحديث إذا صح. 

الثاى: تضعيفه له؛ وفي هذه الحال فإنه يحتمل أن يكون عمله بالحديث له سببان: 

الا 0 راك العوزا نحو تان ا ر 
أربعين يومًا ورك المرء و حشية» واتساحًا؛ وقد علّل الإمام أحمد للم به 2 رواية سندي 
CS‏ :]ذا #كتسيعة اللبعة تصور برعت سيره 
الإبط» والعانة» والأظفار. 

و أن تند هذا مسا هن امات عا 


السبب الثاني: أن الحديث جاء في فضائل الأعمال» ولم يرد ما يدفعه» كما أن ضعفه 
ليس شديداء بدليل ما روي من احتجاج الإمام أحمد جل به» سواء قيل بسابقة تصحيحه 


(۱) سبق تخريجه (ص:5147). 

(۲) عد هذا سببًا من أسباب عمل الإمام أحمد جه بالحديث الضعيف على سبيل التجوّز؛ وإلا فإن مما يُضعّف كونه 
سيا للعمل به أن إبقاءه أكثر من ذلك بقليل» أو أقل بقليل لا يُورث فرقا يُذكرء وإنا ذكرته لإشارته حلم له. 

(۳) المرجع السابق .)١55(‏ 


۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
المسألت الثالثت: حلق القطا 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
قال المرُوذي: (قلت لأبي عبد الله: يكره للرحل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: أما أنا 
فلا أحلق قفاي؛ وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة فيه كراهية» قال: إن حلق القفا من 
فعل الحوس)7") 
ثانيا: E‏ الذي بنى الإمام أحمد جل المسألة عليه: 
قال عمر جنه لرحل رآه قد حَلَقَ قفاه» ولبس حريرًا: «من تشبّه بقوم فهو 
منهم)”". 
حكم الإمام أحمد له على الحديث: مرسل". 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل 
كراهة حلق القفاء منفردًا عن الرأس إذا لم يحتج إليه» قول جماعة من الحنابلة*» وهو 


)١(‏ الورع؛ للإمام أحمد (رواية المرُوذي) »)١30(‏ الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال »)١٠١(‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم »)5807-7٠05/١(‏ وينظر: المغن (58/1)» الفروع »)١55/1(‏ الإنصاف »)۱۲۷/١(‏ كشاف 
القناع »)80/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)45/١(‏ الغنية »)٤۷-٤٦/١(‏ الآداب الشرعية »)۳٠١/۳(‏ غذاء 
الألباب .)٤۲۹/۱(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد جلة: إسحاق بن منصورء وحنبل» ومثئ الأنباري» ينظر: مسائل إسحاق بن منصور 
الكوسج »)٤۷۹۳/۹(‏ الورع؛ للإمام أحمد (رواية الرّوذي) (130)» الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ 
للخلال »)١١١-٠٠١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)5١5/1١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)454-14517/١١(‏ برقم: (503/7)» من طريق معمر» عن قتادة» عن عمر جنه 
وضعفه الألباي» يُنظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (١١١1/5/1؟7075-5).‏ 

(؟) الورع؛ للإمام نخد (زواية ارو دي »)۹٠١(‏ الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال »)١١5(‏ الآداب 
الشرعية .)٠٠١/۳(‏ 
سبب تضعيف الإمام أحمد جلع للحديث: أنه مرسل عن عمر جنه . 
وحزم بعدم ثبوت حديث في الباب؛ قال: "أما النهي عن حلق القفا فلا يصح فيه خبر"» ينظر: اللباب شرح 
فصول الآداب »)٠١5(‏ وظاهر هذه المسألة أنه بناها على خبر موقوف لا حديث مرفوع؛ ولإنما ذكر ضمن ذكر 
ضمن مسائل البحث؛ لبنائه على ما ضعفه. 

.)٠٠١/۳( الآداب الشرعية‎ »)١۲۷/١( الإنصاف‎ »)۲۱۸/١( ينظر: شرح العمدة‎ )٤( 


۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


اده 
رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : 
احتلف الحنابلة في حكم حلق القفاء منفردًا عن بقيّة الرأس» لغير حاحة؛ على قولين: 
القول الأول: أنه يكره؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها المرُوذي؛ -كمافي 
نص المسألة-» وإسحاق بن منصور"» وحنبل) ومثئ الأنباري“) واختاره جماعة من 


: 


القول الثائي: أنه يحرم؛ وهو مقتضى منصوص الإمام أحمد جن" . 

خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل الحنابلة القائلون بكراهة حلق القفا بحديث عمر ئه » قال: قال رسول الله 
: «حلق القفا من غير حجامة؛ مجوسية)". 


»)۸٠/١( كشاف القناع‎ »)۱۲۷/١( الإنصاف‎ »)٠١١/١( الفروع‎ »)۲۱۸/١( شرح العمدة‎ »)1۸/١( المغئ‎ )١( 
»)٠١/۳( فصول الآداب ومكارم الأحلاق المشروعة (45)» الآداب الشرعية‎ »)٠١/١( شرح منتهى الإرادات‎ 
.)٤۲۹/۱( غذاء الألباب‎ 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)٤۷۹۳/۹(‏ الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال »)٠٠١(‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم .)5١5/١(‏ 

(۳) الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال .)١75(‏ 

)٤(‏ هو مثى بن جامع» أبو الحسن الأنباري» قال الخلال: "كان مث ورعاء جليل القدر عند بشر بن الحارث» وعند 
عبد الوهاب الوراق» يقال: إنه كان مستجاب الدعوة» وكان مذهبه أن يهجر ويباين أهل البدع» وكان أبو عبد 
الله يعرف قدره وحقه» ونقل عنه مسائل حسائًا"» يُنظر: طبقات الحنابلة »)۳۳۷-۳۳٠٣/١(‏ المقصد الأرشد 
(۱۹/۳)» تاريخ بغداد »)574/١(‏ مناقب الإمام أحمد (180-19). 

(ه) الورع؛ للإمام أحمد (رواية المرُوذي) »)٠۹١(‏ الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال .)١١5(‏ 

(1) ينظر: شرح العمدة »)۲٠۸/١(‏ الإنصاف »)١۲۷/١(‏ الآداب الشرعية .)٠٠١/۳(‏ 

(۷) ينظر: الآداب الشرعية (9/ه9*)» غذاء الألباب (579/1). 

(۸) أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" »)۳۳١/١(‏ برقم: (547).؛ عن ابن السري بإسناده إلى قتادة» عن الحسن» عن 
عمر جلعنه» ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ».25١54/57(‏ قال أبو زرعة: "باطل"» الضعفاء؛ لأبي 
زرعة الرازي (؟/0٠55)»‏ وقال أبو حاتم: "هذا حديث كذب هذا الإسناد", العلل؛ لابن أبي حاتم »)5١5/5(‏ 
وضعفه الألباي؛ » ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة »)٤۹۳/۷(‏ ضعيف الجامع الصغير (5 .)4١‏ 


۹ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
عب 5 ١‏ : : ۲ 42 : 
وجه الاستدلال: أنه من فعل اجوس”» وذكره بعضهم عن النصاریى”؛ وأيّا كانوا 
فقد جاء الأمر بمخالفتهه””"» قال عمر جيه لرحل رآه قد حَلَقَ قفاه» ولبس حريرًا: «من 


تشبّه بقوم فهو منهم»» والنهي وإن كان مقتضاه التحري» إلا أن طريقة عامة الفقهاء(“ 
حمل النهي على التزيه. 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد نة بالحديث المرسل؛ وقد صرح بأسباب عمله؛ وهي: 


السب الأؤل: إوسبال لخدي اوقد اصرح ناته عليه زواية 'الزوذئي: كمسا 


الي ل 


والحديث وإن كان مرسلاً إلا أنه لم يأت في الباب ما يدفعه؛ كما أن الاحتياط 


)١(‏ ينظر: المغ »)1۸/١(‏ الفروع ».)١55/١(‏ الإنصاف ,)١717/١(‏ كشاف القناع »)۸٠/١(‏ الآداب الشرعية 
مهعم غذاء الألباب .)479/١1(‏ 

(۲) ينظر: التمهيد (79/5)» المنتقى؛ للباحي (۲۹۸/۷)» البيان والتحصيل (۳۸۹/۱۷)» »)۲١٤/٠۸(‏ الذخيرة 
.(TATÎIT)‏ 

(۳) مقتضى النهي: تحريم حلق القفاء وهو مقتضى نص الإمام أحمد ل إلا أن المذهب على كراهته! قال ابن مفلح: 
"هذا يقتضي التحرم» وقيّد في الشرح كراهية حلقه لمن لم يحلق رأسه» وهو قول في الرعاية" الآداب الشرعية 
»)۳۳١/۲۳(‏ وينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (۱۰۷/۱)» غذاء الألباب »)٤۲۹/۱(‏ فتاوى الشيخ محمد بن 
إبراهيم »)٤۳/۲(‏ الدرر السنية ( »)۳٤۷ 2859/1١‏ اللباب شرح فصول الآداب .)١١١(‏ 
غير أنْ: الحجامة جائزة» ومن لوازمها القرّع» فإذا جاز القرّع للحاجة -كالحجامة-؛ دل على أنه ليس محرمًا؛ لأن 
الحرام إنما بوره الضرورة لا الحاحة» قال المناوي -في شرحه لحديث النهي عن حلق القفا-: "لأنه نوع من القزع 
تنزيهًا (إلا عند الحجامة) فلا يكره؛ لضرورة توقف الحم عليه أو كماله"» التيسير بشرح الجامع الصغير 
(VT)‏ 

.)۳٤۸:ص( سبق تخريجه‎ )٤( 

(ه) حكى النووي الإجماع على كراهة القرّع -وحلق القفا من صوَّرو-؛ فقال: "أجمع العلماء على كراهة القزع إذا 
كان في مواضع متفرقة» إلا أن يكون لمداواة ونحوها؛ وهي كراهة تزيه"» شرح النووي على مسلم »)٠١١/١٤١(‏ 
ينظر: فتح الباري 5/1١١‏ "3). 

(5) ينظر: فتح الباري »)٠١/٠١(‏ عمدة القاري (58/57)» التنوير شرح الجامع الصغير »)08١/١١(‏ التيسير 
بشرح الجامع الصغير (47/7/5). 

(0) يُنظر: الورع؛ للإمام أحمد (رواية المرُوذي) (140)» الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال .)١١5(‏ 


10۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ا به؛ لأن في القفا تشبها شير اسان قد ا 1 
هذه القاعدة على أشياء من هدي المجوس› واد :0 ينص عليها النى e‏ وعلى هذا يحمل 


كراهة الإمام أحمد جل له وقد ضعّف الحديث فيه(". 


السبب الثانىي: أنه قول إبراهيم النخعي؛ فقد سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد 
ل عن حلق القفا؛ فقال: (لا أعلم فيه حديثاء إلا ما يُروى عن إبراهيم يم أنه كره هقرد 
او والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »۲۰٦-۲۰١/۱(‏ ۳۹۸)» المغين »)1۸/١(‏ الفروع »)٠١١/١(‏ الإنصاف 
(۱۲۷/۱)» كشاف القناع »)۸٠/١(‏ الآداب الشرعية »)۳۳٣/۳(‏ غذاء الألباب .)٤۲۹/۱(‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم »)5١5/١(‏ وينظر: الحكم الحديرة بالإذاعة .)٤۳(‏ 

(۳) يُنظر: فيض القدير 9/5 *) (۳۲۸/۹). 

)٤(‏ هذه الكلمة فارسية» .معين: حلق القفا -كما يفهم من السياق-» و "القرد: العنق... والكرد: لغة فيه" الألفاظ 
الفارسية المعربة (4 »)١١7‏ وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم )٠05/١(‏ حب١١.‏ 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)٤۷۹۳/۹(‏ الوقوف والترحل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال »)٠٠١(‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم .)58١5-5٠05/1١(‏ 


۵۱ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألت الرابعت: كراهن الحجامت يوم السبت والأريعاء 
قال الأثرم: (سمعت أحمد بن حنبل: يسأل عن الحجامة يوم السبت؟ 


فقال: يعجبيئ أن تتوقى؛ لحديث الزهري» ولك كاك فوشا 

قال: وكان حجاج بن أرطاة“ يروي فيه رحصة؛ حديث ليس له إسناد)”". 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

حاءت أحاديث مرفوعة إلى البي يل كثيرة في الحث على الحجامة؛ (وفضلهاء 
ووقتهاء وفيها فعلاً منه يك وقولاً)””". وبمكن إيراد أحاديث المسألة الي ضعفها الإمام أحمد 
جل على شقين: في الحث عليهاء وف توقيتها. 

الأول: الحديث ني الحث على الحجامة: 

عن علي ننه » قال: «إذا هاج بأحدكم الدم فليهريقه, ولو عشقص». 

حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف7 . 


)١(‏ هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب النخعي» الكوق» أبو أرطاة. الإمام» القاضي» الفقيه» 
مفي الكوفة مع الإمام أبي حنيفة» والقاضي ابن أبي ليلى. ولد في حياة أنس بن مالك وغيره من صغار الصحابة 
تہ . قال الذهبي: "كان من بحور العلم» تكلم فيه لبأو فيه» ولتدليسه» ولنقص قليل في حفظه؛ ولم يُترك" توفي 
سنة (ه45١ه).‏ تمذيب الكمال (ه/٠٠٤-۲۸٤)»‏ سير أعلام النبلاء »)۷١-٦۸/۷(‏ قذيب التهذيب 
(5/ ناعمو .)١‏ 

(۲) التمهيد »)٠١/۲٤(‏ والحديث رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (08/5)» برقم: (77175)» كتاب الطب» باب 
في أيوم تستحب الحجامة فيه؟» وأبو داود في "المراسيل" »)۳٠۹(‏ برقم: (557)» في الطب. 
كما رواها عن الإمام أحمد حلّه: أبو طالب» وحربء وأحمد بن الحسين بن حسانء ينظر: الفروع »)١57/1(‏ 
الإنصاف »)١717/1١(‏ كشاف القناع »)۸۲/١(‏ زاد المعاد (55/5)» الآداب الشرعية (۳۳۳/۳). 

(؟) ينظر: الآداب الشرعية (۸۷/۳). 

.)٤۹۱/۷( رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء"‎ )٤( 

(5) يُنظر: العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) »)17١/1(‏ يُنظر: الضعفاء؛ للعقيلي .)١55/4(‏ 
سبب تضعيف الإمام أحمد جلع للحديث: أنه من رواية محمد بن القاسم؛ قال عنه الإمام أحمد له : "يكذب» 
أحاديثه أحاديث موضوعة؛ ليس بشيء"؛ العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) »)١۷١/۲(‏ الضعفاء؛ للعقيلي 
(17/5). 


0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
الثاى: الأحاديث في التوقيت للحجامة: 


حاء في التوقيت للحجامة أحاديث عدة؛ منها: 

أولا: الحديث في الاحتجام يومي السبت والأربعاء: خبر الزهري» أن البي يكل قال: 
«من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح”"» فلا يلومنّ إلا نفسه»" 

حكم الإمام أحمد ج على الحديث: ضعيف؛ نقله الك 


ثانيًا: الأحاديث في الاحتجام للأيام سبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين؛ 
منها: 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة جيه » قال: قال رسول الله يَكلِ: «من احتجم 
لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين, كان شفاء من كل دا 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف؛ فقد قال في رواية أبي داود: (ليس هذا 
الحديث الثاني: حديث أنس جو جللاعنه » قال: «کان رسول الله لا يحتجم في الأخدعين 


.)15/5( الفائق في غريب الحديث‎ »)١٠۳/۲( الوضح: البرص» ينظر: غريب الحديث؛ للخطابي‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في "المراسيل" »)۳٠۹(‏ برقم: (551)» في الطب» وقال: "وقد أسند هذا؛ ولم يصح". 

(؟) ينظر: التمهيد (5 0/9 5”). 
سبب تضعيف الإمام أحمد لم للحديث: أنه مرسل؛ فقد قال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن 
كم الآداب الشرعية (۳۳۳/۳)» والحديث رواه ابن أبي شيبة (5//5)» برقم: (577175)» كتاب 
الطب» باب في أي يوم تستحب الحجامة فيه؟ 
وهو وإن ضعفه إلا أنه قدّمه على حديث الحجاج؛ لكون الأخير لا إسناد له؛ لذا ذكره واحتج به» المنتقى؛ للمجد 
ابن تيمية »)۸٠٠١(‏ الآداب الشرعية (۳۳۳/۳). 
وقد تابع ابن عبد البرّ الإمام أحمد جنه على تقدم حديث الزهري ومكحول على حديث الحجاج؛ فقال: "ليس 
في واحد منهما حجة» ومرسل الزهري ومكحول أشبه من مرسل الحجاج؛ لأن مسند الحجاج بن أرطاة ما ينفرد 
به ليس بالقوي» فكيف فكيف مرسله؟!"» التمهيد 9 66 5)). 

)٤(‏ رواه أبو داود 0 برقم: (5/871)» كتاب الطب» باب م تستحب الحجامة؟ 


4 مسائل أبي داود .)5١١١‏ 


ror 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


١ : 5 E, :‏ 
والكاهل, وكان يحتجم لسبع عشرة ولس عشرة وإحدى وعشرين»” 0 


حكم الإمام أحمد جلع على الحديث: منكر؛ نقله أبو داود"» ورجح الرواية 
المرسلة"» ف (لمحفوظ منقطع)). 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

كراهة الاحتجام يومي السبت والأربعاء: ل يختلف فيه الحنابلة» وهو المذهب7©. 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 
بمكن إيضاح الخلاف في توقيت الاحتجام في المذهب من خلال مسائل: 


المسألة الأولى: حكم الاحتجام يومي الست والأربعاء: 


سبق أن الحنابلة لم يختلفوا في كراهة الاحتجام يومي السبت والأربعاء؛ وهي رواية عن 
الإمام أحمد لر 200 نقلها ججراعة7" كأى ا 00 وأحمد بن الحسين بن 


للم ET‏ لك اند اكتفى بيوم السبت» وم يذ كر ال 


)١(‏ رواه الترمذي »)٤٥۸/۳(‏ برقم: »)505١١‏ أبواب الطب» باب ما جاء في الحجامة» وحسنه» وقد جاء بلفظ: 
"كان أصحاب البي يلي" ينظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد (395-9/10/9). 

(۲) مسائل ابي داود (۳۹۷). 

(۳) ينظر: المرجع السابق (۳۹۷). 

.)۳۳۳/۳( الآداب الشرعية‎ )٤( 

(5) المستوعب »)۹٩/١(‏ كشاف القناع »)۸۲/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)٠٦/١(‏ مطالب أولي النهى .)۸۷/١(‏ 

(7) كشاف القناع »)۸۲/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)٤٦/١(‏ مطالب أولي النهى .)۸۷/١(‏ 

(۷) يُنظر: الآداب الشرعية (۳۳۳/۳). 

(۸) الفروع »)١157/1(‏ الإنصاف »)١۲۷/١(‏ كشاف القناع .)۸۲/١(‏ 

.)۲۷/١( زاد المعاد (4/هه)» الإنصاف‎ )٩( 

)٠١(‏ هو أحمد بن الحسين بن حسّان السامري. من أهل سر من رأى» وقد صحب الإمام أحمد جلة» وروى عنه 
ينظر: طبقات الحنابلة »)۳۹/١(‏ المقصد الأرشد »)۸۹/١(‏ مناقب الإمام أحمد .)١١١(‏ 

.)۳۳۳/۳( زاد المعاد (4 /5ه)» وينظر: الآداب الشرعية‎ )١١( 

)١١(‏ التمهيد »)۳٠١/۲٤(‏ والحديث رواه ابن أبي شيبة في (58/5)» برقم: »)۲۳٦۷١(‏ كتاب الطب» باب في أي 
يوم تستحب الحجامة فيه؟ وأبو داود في "المراسيل" (715)» برقم: (557). في الطب. 


(۱۳) لم يذكر يوم الأوداء علد كه عب ا فق ی عرو نظي أن ابد لشورئ فال "دك هيد 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


المسألة الثانية: حكم الاحتجام يوم الجمعة: 

وقد احتلف الحنابلة في حكم الاحتجام يوم الجمعة» على قولين: 

القول الأول: الوقف في الاحتجام يوم الجمعة'')؛ وهو رواية عن الإمام هد جل ؛ 
نقلها أحمد بن الحسين بن حسان» إذ جزم فيها بكراهة الاحتجام يومي السبت والأربعاءء 
ثم قال: (ويقولون: يوم ا 

قال المرُوذي في توصيف فعل الإمام أحمد له : ركان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحده 
ويوم الثلاثا)7", قال القاضي أبو يعلى: (فقد بين اختيار يوم الأحد والثلاثاء» وكرة يوم 


الع الا وها وت و 


' و ا ل .)0( 0 
قال ابن مفلح: (القاعدة: انه إذا توقف ٿي شيء خرج فيه وحهان) > والوجهان هنا: 
الاه و 


القول الثاني: كراهة الاحتجام يوم الجمعة؛ وهو اختيار جماعة من الحنابلة"؛ 


ES وابن‎ E 


= حنبل الحجامة يوم السبت والأربعاء؛ لحديث عن الزهري مرسلاًء غير مرفوع» وقال: يُعجبي أن يتوقى ذلك" 
الموضوعات؛ لابن الجوزي .)۲٠۳/۳(‏ 
وقي هذا النقل إضافة علم تتفق والحديث الذي بي عليه الحكم. 

.)87/١1( كشاف القناع‎ »)١717/١( الآداب الشرعية (785/9)» الإنصاف‎ ».)١57/١( الفروع‎ )١( 

(۲) زاد المعاد (05/54)» وينظر: الآداب الشرعية (۳۳۳/۳). 

(۳) الآداب الشرعية (۳۳۳/۳). 

)6( لمرحع السابق. 

(5) المرحع السابق. 

(5) أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي .)۳١١/١(‏ 

(۷) الفروع :»)١57/١(‏ كشاف القناع .)۸۲/١(‏ 

.)33/١( المستوعب‎ )۸( 

.)١707/١( الإنصاف‎ )8( 


هه" 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
والكراهة إنما هي في حال عدم الحاجة؛ فالمقصود منها التحرز والاحتياط. 
المسألة الثالثة: ما ورد في المذهب في حكم الاحتجام في جميع الأيام, وما سوى ما 
ذكر من أيام: 
من أهم الأقوال في هذه المسألة» قولان: 


القول الأول: أن الحجامة لا تكره في شيء من هذه الأيام؛ وهو رواية عن الإمام 


أحمد جنة؛ نقلها حنبل» وقال: (كان أبو عبد الله يحنجم أيّ وقت هاج به الدم» وأيّ ساعة 


توجيه الرواية: يظهر أنه لا تعارض بين هذه الرواية وما سبق؛ من كراهة الاحتجام 
يومي السبت والأربعاء؛ إذ توحه تلك الروايات في كراهة الاحتجام إلى أيام بعينها حال 
لقاع لاس امنا تريس عات لوو E‏ واو جا نيول لين قر لش ران 


وقت هاج به الدم» وأي ساعق". 


القول الثاني: كراهة الاحتجام يوم الثلاثاء؛ وهو وجه في المذهب» حكاه ابن مفلح, 


وأوماً إليه أبو ا 


.)۸۲/١( كشاف القناع‎ »)١۲۷/١( الإنصاف‎ »)١57/١1( الآداب الشرعية (۸۸/۳)» وينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) الفروع »)١٦۲/١(‏ الإنصاف »)١717/١(‏ وينظر: فتح الباري »)٠١١/٠١(‏ تحفة الأحوذي (175/5). 
علل ابن حجر احتجام الإمام أحمد جل في أي وقت هاج به الدم؛ "لكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء"'» 
يعن: في توقيت الحجامة عنده. 
تبع الإمام أحمد جه على هذا غير واحد من الأئمة؛ نص عليه أبو زرعة» وابن مهدي» والعقيلي» في آخرين» 
يُنظر: الضعفاء؛ لأبي زرعة الرازي (7559-1517/7)» الضعفاء؛ للعقيلي (554/7)» الموضوعات؛ لابن الجوزي 
»)۲٠١/۲(‏ المغين عن الحفظ والكتاب (011/5). 

(۳) ينظر: الفروع »)١57/١(‏ الآداب الشرعية (۸۸/۳)» الإنصاف (۱۲۷/۱)» كشاف القناع »)87/١(‏ أبو بكر 
الخلال وأثره في الفقه الحنبلي .)719-1١5/1١(‏ 

.)١717/1١( الإنصاف‎ »)157/١( ينظر: الفروع‎ )٤( 
كتاب الطب» باب مي تستحب الحجامة؟: "أن أبا‎ »)۳۸٦۲( برقم:‎ »)١7/5( وقد استدلوا .ما روى أبو داود‎ 
بكرة كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم عن رسول الله يكل أن يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لا‎ 
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يرقاً". 


0٦ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
أولاً: الأدلة على كراهة الحجامة يومى الست والأربعاء: 
استدل الحنابلة القائلون بكراهة الحجامة يومى السبت والأربعاء؛ بدليلين: 


الدليل الأول: حبر الزهري» أن الببي ياء قال: «من احتجم يوم الأربعاء ويوم 
السبت فأصابه وضح» فلا يلومنّ إلا نفسه)”". 


الدليل الثاني: أن الاحتجام في هذين اليومين مضر بالجسد؛ (لأن الدم يمد يوم 
السبت» فإذا مددته لتستخرجه لم يجر وعاد برصًا)؛ فجاءت الأحاديث موافقة هذا . 

ثانيًا: الأدلة على كراهة الحجامة يوم الجمعة: 

استدل ال حنابلة القائلون بكراهة الحجامة يوم الجمعة بحديثين من جملة أحاديث هي 
كما يقول أبو يعلى: (أخبار ضعيفة)””)» وبنحوه قال ابن مفلح؛ والحديثان هما: 

الدليل الأول: حديث ابن عمر شد قال: معت رسول الله ية يقول: «واجتنبوا 


الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد, تحريًا» الحديث2. 
الدليل الثااى: حدينه تد قال: قال رسول الله يكلِ: «إن في الجمعة ساعة لا 


كتجم فيها ختجم إلا عرض له داء لا يشفى 0 


= والحديث ضعيف» ضعفه البيهقي» السنن الكبرى .)٥۷۲/۹(‏ 
وقال ابن مفلح: "إسناده فيه ضعف» ولعله يؤحذ من اقتصار أبي داود على هذا أنه يقول به"» الآداب الشرعية 
(۸۸/۲)» وهذه إشارة دقيقة في معرفة اختيارات أبي داود. 

(۱) سبق تخريجه (ص:307). 

(۲) تفسير القرطي (705/1). 

(؟) ينظر: فتح الباري »)٠١١/٠١(‏ زاد المعاد (4/5 5). 

.)۸۸/١( مطالب أولي النهى‎ »)۸۲/١( كشاف القناع‎ )٤( 

(ه) قال ابن مفلح: "وفيه حبر متكلّم فيه", الفروع (157/1). 

(7) رواه ابن ماجه »)٥۲۹/٤(‏ برقم: »)۳٤۸۷(‏ أبواب الطب» باب في أي الأيام يحتجم؟ 

(۷) رواه البيهقي في "الكبرى" (517/9)» برقم: »)١3551(‏ جماع أبواب كسب الحجام» باب ما حاء في وقت 


Yo 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد نة .مموجب الحديث الذي ضعّف؛ فقد نقل الخلال عن (أحمد: أنه 
كره الحجامة في الأيام المذكورة» وإن كان الحديث ل يثبت). 
وفي هذا النصّ إشارة إلى عمل أحمد عة بالحديث» وإن ل يثبت عنده! 
إذا تقرّر هذا؛ فإني لم أقف على تصريح من أحمد بسبب عمله بدلالة اللحديث؛ وإن 


أومأ إلى بعضها في بعض نصوصه. وما يمكن ذكره من أسباب عمله يمو جب الحديث 
الضعيف أسباب؛ هي: 

السبب الأول: الاحتياط والتحرّز في العمل .كوحبه؛ سيما أنه حاء في باب من أبواب 
الآداب"؛ وقد أومأ إلى هذا السبب الإمام أحمد جل في روايي الأثرم ويعقوب بن 
بختان"» فقال في رواية الأثرم -عن الحجامة يوم السبت-: (ِيُعجبين أن تتوقى)“» وسُثل 
حل في رواية يعقوب بن بختان (عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرههاء 


= الحجامة» و "الصغير" »)۷۲/٤(‏ برقم: »)۳٠۹٤(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب وقت الحجامة» و "معرفة السنن 
والآثار" »)۱۱۸/۱٤(‏ برقم: »)۱۹۳٤١١(‏ كتاب الضحاياء باب كسب الحجام» وضعفه» وكذا الألباني في 
"سلسلة الأحاديث الضعيفة" »)٥۹۸/۳(‏ قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (777/8): "بإسناد حسن» وفيه 
عطاف بن خالد؛ وفيه ضعف". 

.)١55/١١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) نقل الصاوي عن بعض العلماء أنه لم يصح في كراهة الاحتجام يومي السبت والأربعاء حديث» ثم نقل عن الغزالي 
قوله: "لا يُنظر للصحة إلا في باب الأحكام"» وقال: "أي: التكليفية والوضعية» وأما فضائل الأعمال والآداب 
الحكمية فلا تتوقف على ذلك» بل يتأنس لما بالحديث الضعيفء وبالآثار المروية عن السلف"» حاشية الصاوي 
)1-7/6( 

(۳) هو يعقوب بن إسحاق بن بختان» أبو يوسف. أحد أصحاب الإمام أحمد ّم كان أحد الصالحين الثقات. قال 
ابن أبي الدنيا: "كان من خيار المسلمين"» قال الخلال: "كان جار أبي عبد الله» وصديقه» وروى عن أبي عبد الله 
مسائل صالحة كبيرة لم يروها غيره في الورع» ومسائل صالحة في السلطان"» ولعل هذه المسألة من مسائل الورع» 
توفي ما بين (١٦۲-٠۲۷ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة ».)5١5-415/١(‏ المقصد الأرشد »)١١١/9(‏ تاريخ 
الإسلام (451/5). 

)٤(‏ التمهيد »)۳٠١/۲٤(‏ والحديث رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (58/5)» برقم: (757175) كتاب الطب» باب 


في أي يوم تستحب الحجامة فيه؟ وأبو داود في "المراسيل" »)۳٠۹(‏ برقم: (557)» في الطب. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وقال: بلغ عن رحل أنه تنو ر واحتجم» -يعبئ: يوم الأربعاء-؛ فأصابه البرص» قلت له: 
كأنه تماون بالحديث؟ قال: 8 


وتوجيه هذا مع اعتبار تضعيفه للأخبار في الباب: أنه احتياط منه بالعمل بالأخبار في 
الباب" 


السبب الثاني: أن الحديث في الباب جاء ادن وقد 0 إليه الإمام أحمد بل في 


رواية أبي داود؛ إذ أنكر الرواية الموصولة لحديث أنس جه » وقدّم عليها المرسلة". 


.)۳۳۳/۳( زاد المعاد (4 ره ه-5ه)» وينظر: الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) حر ابن المدي من مغيّة التهاون» والاستخفافء ودفع مثل هذه الأخبار؛ فقال: "ليس ينبغي لأحدٍ أن يُكذّب 
بالحديث إذا جاءه عن الني يله وإن كان مرسلاً؛ فإن جماعة كانوا يدفعون حديث الزهري» قال: قال رسول 
الله يلِ: "من احتجم في يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح» فلا يلومن إلا نفسه"» فكانوا يفعلونه؛ فبلوا؛ 
منهم: عثمان البي؛ فأصابه الوضح» ومنهم: عبد الوارث -يعين ابن سعيد التنوري-؛ فأصابه الوضح» ومنهم: أبو 
داود؛ فأصابه الوضح» ومنهم: عبد الرحمن؛ فأصابه بلاء شديد"» تاريخ ابن معين (رواية ابن محرز) (۱۹۰/۲). 
تنبيه : يحسن في هذا المقام التنبّه إلى أمرين في روايق ن الإمام أحمد حلّه. ونصّ ابن المديئ: 
احا ا ا ريف ان ات ا ا ا 
ثانيهما: في نص ابن المديئ إشارة إلى أمر مُشكل؛ وهو: احتمال عزوب بعض أقوال الرسول بيا أو أفعاله» 
وعدم بلوغها بسند صحيح» لكنها تبلغ بغيره!ء والمسألة حاحة إلى بحث ونظر ليس هذا حلّه. قال الشوكان: 
"والحاصل أن أحاديث التوقيت وإن لم يكن شيء منها على شرط الصحيح إلا أن المحكوم عليه بعدم الصحة إنما 
هو في ظاهر الأمر لا في الواقع؛ فيمكن أن يكون الصحيح ضعيفاء والضعيف صحيحًا؛ لأن الكذوب قد يصدق» 
والصدوق قد يكذب» فاجتناب ما أرشد الحديث الضعيف إلى احتنابه» واتباع ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه 
الأمور ينبغي لكل عارف» وإنما الممنوع إثبات الأحكام التكليفية أو الوضعية» أو نفيها مما هو كذلك"» نيل 
الأوطار (57/8 5). 
يعضده قول الغزالي: "فينبغي أن يعمل يمثل هذاء ولا ينظر للصحة إلا في باب الأحكام ونحوها؛ نعم» وعند 
الضرورة لا توقف» وهذا كله مع السعة» وعدم اعتقاد التأثير والاعتماد» والله أعلم"» شرح زروق على متن 
الرسالة (؟91/5١١)»‏ بتصرف» وينظر: حاشية العدوي »)591/١(‏ حاشية الصاوي .)۷۷١-۷۷٠/٤(‏ 
قال الصاوي في شرح قوله: "لا ينظر للصحة إلا في باب الأحكام": "أي التكليفية والوضعية» وأما فضائل 
الأعمال والآداب الحكمية فلا تتوقف على ذلك» بل يتأنس لما بالحديث الضعيف وبالآثار المروية عن السلف", 
حاشية الصاوي .)۷۷١/٤(‏ 


)"( قال أبو داود: "ممعت أحمدء يقول: عند أبي داود عن هشام - ي يعن: الدستوائي- حديث E‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
السب العالة: انه 1 يأت ما يدفعه أثبت منه؛ وقانونه جار على العمل بالحديث 


الضعيف (ما ١‏ حي ء عن البي عد أو عن أصحابه خلافه)27, والله أعلم. 
@ @& ® 


= أنسء قال: "كان أصحاب الي َل يحتجمون سبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين'» قلت له: حدثنا به 
مسلم» عن هشام» -أعين: عن قتادة مرسلاً-؛ فأعجبه» وقال: كان عند فلان» -ممّاه أبو عبد الله-» عن علي بن 
المبارك» عن قتادة مرسلاً"» مسائل أبي داود (۳۹۷)» يُنظر: الأحاديث الى أعلها الإمام أحمد (4940-9/1//9). 
غير أن أبا رُرعة» وإن لم يثبت في التوقيت في الحجامة حديثاء إلا أله جود ما حكاه أنس عن أصحاب البي إل 
وقال: "أجود شيء فيه حديث انس" ثم ذكَرَه الضعفاء؛ لأبي زرعة الرازي (254/7)» وينظر: المرجع السابق 
١؟/لاه‏ وه 7). 
وحديث أنس جنه » أحرجه ابن حرير في "تهذيب الآثار" في مسند ابن عباس »)570/١(‏ برقم: »)۸۲١(‏ عن 
أنس يئه » قال: "كان أصحاب البي ييا يحتجمون لوتر من الشهر"» من طريق محمد بن بشار» عن أبِي داود» 
عن هشام» عن قتادة» عن أنس. ولعله لفظ آخرء أو رواه بالمعئ» والله أعلم. 

.)555/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 


۴1 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الخامس : فروض الوضوء وصفته 


وفيه حمس مسائل: 


المسألت الأولى: التسميت عند الوضوء: 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

ال کا الإمام أحمد جنه عن حديث أبي سعيد الخدري ونه () عن البي 
يكِِ: «لا وضوء لمن لم يذ كر اسم الله عليه)؟ فقال: ( لم يثبت عندي هذاء ولكن يُعجبئ أن 
ا 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

قال البي يَكيةِ: «لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه . 


حكم الإمام أحمد جل على الأحاديث في التسمية في الوضوء: ضعيفة؛ نقله غير 


)١(‏ هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن تعلبة بن عبيد بن الأبجر» والأبجر: هو خحدرة بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج. حزرجي أنصاري» مدنىي» من صغار الصحابة وخيارهم. كان من المكثرين للرواية عن البي ييا وكان 
من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاءء فقيهًا بحتهدًا مفتيّاء وكان ممن بايع رسول الله کي ألا تأحذه في الله 
لومة لائم. شهد معه الخندق وما بعدهاء توفي سنة (4لاه). بنظر: الاستيعاب (507/9)», -١7171/5(‏ 
»)١1‏ أسد الغابة »)٤١١/۲(‏ الإصابة »)1۷-٦٥/۳(‏ سير أعلام النبلاء .)١175-1548/9(‏ 

(۲) مسائل عبد الله (5؟). 
كما رواها عن الإمام أحمد له : جماعة, ينظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي »)1۳۲-٦۳١(‏ المغ .)۷۷/١(‏ 

(") رواه الترمذي »)۷۹/١(‏ برقم: (75)» أبواب الطهارة» باب في التسمية عند الوضوءء وأبو داود »)۷٤/١(‏ برقم: 
»220١(‏ كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوءء وابن ماجه »)559-565/١(‏ برقم: (۳۹۷» ۳۹۸» 
۹ ..4))» أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التسمية على الوضوءء وأحمد »)۲٤١/٠١(‏ برقم: 
(451). 
ورُوي هذا الحديث عن أحد عشر صحابيًا؛ هم: أبو هريرة» وسعيد بن زيد» وأبو سعيد الخدري» وسهل بن سعد 
الساعدي» وأنس بن مالك» وأبو سبرة» وأم سبرة» وابن عمر» وعلي» وابن مسعود» وعائشة تہ » ينظر: البناية 
(۱۸۸/۱)» التلخيص الحبير (١/.5؟7517-5)»‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد (5 »)١١١/١‏ كشف اللثام .)۳١-۲۹(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


٤ ۳ ۲) f ١ 5‏ 
واحد؛ كإسحاق بن منصور” , والأثرم» وصالح', وابن هانئ والحسن بن 


5_0 
7 : 


)١(‏ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)۳۸١-۳۸١ »۲٦۳/۲(‏ العلل الكبير؛ للترمذي (۳۲)» وينظر: الجامع؛ 
للترمذي (۸۰/۱). 
تابع الإمام أحمد له على تضعيف الأحاديث في الباب جماعة من الحفاظ؛ كالنووي في "المجموع" :)"٤٤/١(‏ 
"أسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة"؛ قال ابن الملقن في "البدر المنير" (85/7/-90): "وكأنه تبع في هذه القولة 
قول الإمام أحمد فيما نقله الترمذي عنه: "لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد". 

(۲) التحقيق في مسائل الخلاف »)١57/١(‏ وفيها قال الإمام أحمد جلة: "ليس في هذا حديث يثبت» وأحسنها 
حديث كثير بن زيد» وضعّف حديث ابن حرملة» وقال: أنا لا آمره بالإعادة» وأرحو أن يُجزيه الوضوء؛ لأنه 
ليس في هذا حديث أحكم به" 
قوله: "يجزيه": الأفصح: بفتح اليا ينظر: غلط الفقهاء .)١١(‏ 

(؟) مسائل صالح (۳۸۱/۱). 

.)7/١( مسائل ابن هانئ‎ )٤( 

(ه5) الحسن بن محمد: يحتمل أن يكون أحد اثنين: 
الأول: الحسن بن محمد بن الحارث السجستانى (ت: 1ه ): من أصحاب أحمد طلّه» وممن نقل عنه» ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: "صاحب سنة وفضل"» يُنظر: طبقات الحنابلة »)۳۹/١(‏ المقصد الأرشد 
(۳۳۳/۱)» مناقب الإمام أحمد »)١710(‏ الثقات (۱۸۰/۸)» تاريخ الإسلام .)٥١۷/١(‏ 
وذهب إليه محققو شرح العمدة؛ لابن تيمية بطبعتيه. ينظر: شرح العمدة» ط. العطيشان »)۱٦۹/١(‏ شرح 
العمدة» ط. عالم الفوائد .)١51/1(‏ 
الثاني: الحسن بن محمد الأنماطي البغدادي: قال عنه الخلال: "نقل عن أحمد مسائل صالحة"» ينظر: طبقات الحنابلة 
١18/19‏ ). المقصد الأرشد .)۳۳۳/١(‏ 
وذهب إليه محققا المغئ» يُنظر: المغ ط. التركي والحلو .)١45/١1(‏ 

(5) ا مغن »)7/١(‏ شرح العمدة .)١57-١45/1(‏ قال الحسن بن محمد: "ضعّف أبو عبد الله الحديث في التسمية"» 
وقال: "أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد» عن ربيح -يعيْٰ: حديث أبي سعيد-» ثم ذكر [رباحًا] -أي: من 
هو؟ ومن أبو ثفال؟ يعئ: الذي يروي حديث سعيد بن زيد. يعيئ: أنهم مجهولون» وضعٌف إسناده"» ينظر: العلل 
الكبير (55-1)» الضعفاء؛ للعقيلي (۱۷۷/۱)» العلل؛ لابن أبي حاتم .)055-5915/١(‏ 
ما بين المعقوفتين الأوليين في جميع طبعات المغيئء يُنظر -مثلاً-: ط. التركي والحلو :)١575-١45/١(‏ [ربيحا]ء 
وهو خحطأء ولعل ما أثبته أشبه بالصواب. 
ما بين المعقوفتين في المغ ط. التركي والحلو :)١57-١4/١(‏ " ومن أبوه؟"» وهو تصحيف؛ ولعل ما أثبته 
أشبه بالصواب؛ لأن المراد أبو ثفال المري» الذي يروي حديث سعيد بن زيد» عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي 


سفيان بن حويطب» عن حدته» عن أبيهاء ينظر: شرح العمدة »)۱٤١/١(‏ ح۷. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


وأحمد بن حفص ا 


)١(‏ هو أحمد بن حفص بن عمر بن حاتم بن النجم بن ماهان السعدي الجحرحان» أبو محمد» يعرف بحمدان. محدث» 
عالم» ضعيف. أحد أصحاب الإمام أحمد نّم وحدّث عنه بأشياء» توفي سنة (۲۹۳ه) ينظر: طبقات الحنابلة 
(51/1)» المقصد الأرشد »)4۸-۹۷/١(‏ تاريخ حرحان »)۷۲-۷١(‏ تاريخ الإسلام »)۸۷۸/١(‏ لسان الميزان 
6-7 

(۲) الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي »)۲۰٤/۷( »)۱۱۰/٤(‏ تمذيب التهذيب (۲۳۸/۳). 
قول الإمام أحمد جه عن حديث أبي سعيد يله في رواية الأثرم: "أحسنها"» ورواية محمد بن الحسن: "أقوى 
شيء فيه"؛ ليس تصحيحًا له؛ فقد صرّح بضعفه -نقله المرُوذي-» ثم نقل قوله: "ربيح ليس بالمعروف» وليس 
الخبر بصحيح"» العلل المتناهية (۳۳۸/۱)» ينظر: شرح ابن ماحه؛ لمغلطاي »)۲٤۹(‏ كما صرّح بضعفه -أيضًا- 
في رواية أي عمر حطاب بن بشر الوراق» شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي .)۲٤۹(‏ 
تنبيه: فيما تقل عن الإمام أحمد جل من تضعيفه للحديث استدرالكٌ على ما ذكره ابن تيمية من احتمال لتوجيه 
تضعيف أحمد لش فقد قال في ثنايا معالحته لعمل الإمام بدلالة الحديث» مع تضعيفه له: "وأما أنه أشار إل أنه ١‏ 
يثبت على طريقة تصحيح الحدثين؛ فإن الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف» وأشار إلى أله ليس 
بثابت» أي: ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله» وذلك لا ينفي أن يكون حسباء وهو 
حجة» ومن تأمل ألفاظ الإمام عَلِمَ أنه لم يوهّن الحديث» وإنما بين مرتبته في الحملة» وأنّه دون الأحاديث 
الصحيحة الثابتة. وكذلك قال في موضع آحر: "أحسنها حديث أبي سعيد"» ولو لم يكن فيها حَسَنٌ لم يقل فيها: 
"أحسنها"؛ وهذا معن احتجاج أحمد بالحديث الضعيف» وقوله: "رعا أحذنا بالحديث الضعيف"» وغير ذلك من 
كلامه» يعن به: الحسن» فأما ما رواه متهمٌ أو مغفل فليس بحجة أصلاً"» شرح العمدة »)١57/١(‏ ويُنظر: فيض 
الباري .)٠١/۱(‏ 
وقال -أيضًا-: "إن الإمام أحمد قال: "أحسنها"» يعي: أحاديث هذا الباب؛ "حديث أبي سعيد"» وكذلك قال 
إسحاق بن راهويه» وقد سئل: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد» وقال البخاري: أحسن 
حديث في الباب حديث سعيد بن زيد. 
وهذه العبارة وإن كانوا إنما يقصدون ها: بيان أن الأثر أقوى شيء في هذا الباب» فلولا أن أسانيدها متقاربةء لم 
قالوا ذلك"» شرح العمدة .)١57-1١58/1(‏ 
ويُجاب: بأن هذا الكلام لا يُسلّم بتمامه؛ إذ لا يلزم من نصوص الإمام أحمد له في حديث كثير بن زيد 
تصحيحه؛ كيف وقد صرّح بعدم ثبوته» وأنّه "ليس إسناده بقوي"» مسائل ابن هانئ (۳/۱)» ولا يقبت في الباب 
شی ؟! 
ولعل منشأ الإشكال: تعبير الإمام أحمد له عن كون حديث ابي سعيد وه أمثل ما في بابه بالحسن أو القوة؛ 


وعادة الأئمة حارية بإطلاق مثل هذه العبارة على أحسن ما في الباب» عند المقارنة بينهاء وإن كانت ضعيفة؛ نقل 


النووي عن الدارقطيٰ قوله: "أصح شيء في فضائل السور» فضل: فز هو آله جد 40 [الإخلاص: »]١‏ وأصحّ 
شيء في فضائل الصلوات: فضل صلاة التسبيح"» ثم قال: "ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة 


۳1۲ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


وي رواية عبد الله صرّح بتضعيف حديث أي سعيد هته . 


ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

وجو تة عوك" ال جو لبقام 0 ق لمهي 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : 

لم أحد نصًا عن الإمام أحمد سول لش e‏ الحديث».بل يفن على 
العمل به» وهو مع ذلك ينص على ضعفه©) 


أما الحنابلة فلم تخرج أقوالهم عن العمل بالحديث؛ وإن احتلف في حكم التسمية في 


O a 2‏ جام aE ONE‏ 
الأذكار؛ للنووي .)١85(‏ 
كما ذكر ابن القيم كلامًا للحافظ المنذري واعتراضه على أبي داود في تصحيحه لحديث في سننه» ثم قال: "وفيما 
قاله المنذري نظر؛ فإن أبا داود لم يحكم بصحته» وإنما قال بعد روايته: هذا أصح من حديث ابن حريج..."» قال 
ابن القيم: "وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح؛ فإن حديث ابن حريج ضعيف» وهذا ضعيف -أيضًا-» 
فهو أصح الضعيفين عنده» وكثيرًا ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرحح الحديثين الضعيفين» وهو كثير في 
كلام المتقدمين» ولو لم يكن اصطلاحًا هم» لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه؛ فإنك تقول لأحد المريضين 
هذا اصح من هذاء ولا يدل على آله صحيح مطلقاء والله أعلم"؛ تمذیب السنن .)7١5/5(‏ 
وقد قال الدارقطي عن الترمذي: "وإن كان اعتمد [يعين: الترمذي] قول البخاري: "إنه أحسن شيء في هذا 
الباب"؛ فقد يوهم فيه أنه حسن» وليس كذلكء وما هو إلا ضعيف حداء وإنما معن كلام البخاري: "إنه أحسن 
ما في الباب"؛ على علتد"؛ بيان الوهم والإيهام »)7١7/7(‏ وينظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب 
المسائل .)557-5751/١(‏ 
وقد روى إبراهيم يم الحربي عن الإمام أحمد طلم أنه نظر مرّة في جامع إسحاق بن راهويه؛ فإذا أول حديث قد 
أخرج في جامعه: حديث عائشة نحا في التسمية؛ فأنكره جدًاء وقال: "هذا يزعم أله احتار أصحّ شيء في 
الباب» وهذا أضعف حديث فيه"» التلخيص الحبير »)7555/١(‏ وينظر: الكامل في الضعفاء .)٤۷۲-٤۷١/۲(‏ 
وحديث عائشة اغا » رواه الدارقطي »)١51/1(‏ برقم: »)۲۲١(‏ كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء. 

(۱) مسائل عبد الله (5؟). 

(۲) شرح العمدة .)١57/1(‏ 

(5) الهداية »)٥۳١(‏ المحرر »)١١/١(‏ شرح العمدة »)١57/١(‏ الفروع »)۱۷۳/١(‏ تصحيح الفروع »)١77/١(‏ 
الإنصاف (۱۲۹-۱۲۸/۱)» كشاف القناع »)۹۰/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)٤۹/۱(‏ 

.)١١( يُنظر: مسائل عبد الله (5؟)» مسائل أبي داود‎ )٤( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

الوضوء» على قولين: 
القول الأول: أن التسمية واحبة عند الوضوء؛ وهو رواية عن الإمام أخمد جل 
صححها غير واحد”"» وقد أومأ إليها في رواية إسحاق بن منصور”"» واختارها جماهير 


الحنابلة“)» وهي الله ومن ا 


القول الثائ: أن التسمية تسن عند الوضوء"؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جل ؛ 
نقلها جماعة“» كعبد الله -كما في نص المسألة-ء قال الخلال: (الذي استقرت الروايات 
عددة أنه لا باس بيده يعي إذا ترك اله © رة قال غير والح من الا 0 


واختارها جمع من الحنابلة"'. 


وتاغل القول ار وهو اللذمي ف رل هى رض لا سقط هرا أو اة 


.)۱۷۳/١( ينظر: الفروع‎ )١( 
تعليق: من أسباب الخلاف في المسألة: احتلاف الأصحاب في توجيه ألفاظ أحمد يله في الروايات الواردة في‎ 
.)7957/١( المسألة» واحتلافهم في الحديث صحة وضعفاء يُنظر: أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي‎ 

(۲) الهداية (0)» المنح الشافيات .)٠١١/١(‏ 

(۳) قال له لما سثل: "إذا توضأ أيسمي؟ قال: إي لعمريء قيل: فإن نسي ولم يذكر اسم الله 4#؟ قال: لا أعلم فيه 
حديثًا يثبت"؛ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (۳۸۱-۳۸۰/۲). 
تنبيه: يلحظ أنه جزم بأصل التسمية حال ذكرهاء ولم يجزم .من توضأ ونسيها. 

.)١57/١1( شرح العمدة‎ )٤( 

(5) الإنصاف »)١۲۹-۱۲۸/۱(‏ بتصرف» قال في "فيض الباري" :)795/١(‏ "اعلم أنه لم يذهب إلى وحوب 
التسمية أحد من الأئمة» إلا ما نقل عن أحمد جل في رواية شاذة"» وقوله: "شاذ"؛ لو أريد به ظاهره فإنّه غير 
م 

(5) المنح الشافيات .)٠١١/١(‏ 

(۷) المغن »)۷۷/١(‏ الشرح الكبير »)١١١/١(‏ الإنصاف .)١58/١(‏ 

(۸) تاريخ أبي زرعة الدمشقي »)1۳۲-٠٦۳١(‏ المغئ .)۷۷/١(‏ 

(9) مسائل عبد الله (5؟). 

.)۳۳۲-۳۱۹/۱( الإنصاف (۱۲۸/۱)» ينظر: أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي‎ »)۷٦/١( المغين‎ )٠١( 

.)١78/١( كقول ابن رزين: "هذا المذهب الذي استقرٌ عليه قول أحمد", الإنصاف‎ )١١( 

.)١١8/١( الإنصاف‎ )1١9 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

تسقط سهوًا؟)» على أقوال في المذهب؛ على أن أحمد له قد صرّح في رواية إسحاق بن 
ٍ 5 ا د ات ل الوك مازع 
منصور أنه لا يعلم حديثا جيد الإسناد فيمن توضاً ولم يسم : 

القول الأول: أن التسَمية “عند الوضوء بحب مع الذكرء وتسقط بالسهو؛ وهو رواية 

٤ء‏ و e‏ 0# اع Ê‏ ات 4 

عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها غير واحد؛ كصاح» وأبي داود“» وقال في رواية صالح - 

فمن اهن "السيهية عن الوصو أو تعمد تر كه :ولا يبغ أن يعاندة وأرحق أن شريه 

5 . و ع (VW . 2 5 (VD‏ £ ع 

والحديث الذي يروى فيه لا أراه ثبت) ٠‏ وبنحوه نقل ابن هانئ ٠‏ وأوماأ إليه في رواية 

4 5 


وهي اختيار عامة الحنابلة"» كالموفق ابن قدامة ', 


)١(‏ الإنصاف (١/9؟١١)»‏ بتصرف. 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)۲١۳/۲(‏ 

(؟) مسائل صالح (۳۸۰/۱). 

.)۳/۱( ینظر: مسائل ابن هانئ‎ »)١١( مسائل أبي داود‎ )٤( 

(ه) قول الإمام أحمد طللُ: "أرجو": توسعة منه وإذن؛ -كذا قال ابن تيمية-» ينظر: المسودة (۲۸۲)» تمذيب 
الأحوبة 889 .)١1884-1١‏ 

(5) مسائل صالح (۱۳۱-۱۳۰/۲). 

(۷) قال الإمام أحمد له -فيمن نسي التسمية-: "يجزئه ذلك؛ حديث البي كله "التسمية..."» ليس إسناده 
بقوي"» مسائل ابن هانيع (00/1. 

(۸) قال الإمام أحمد جلع لما سئل: "إذا توضاً أيسمي؟ قال: إي لعمري» قيل: فإن نسي ولم يذكر اسم الله ل قال: 
لا أعلم فيه حديئًا يثبت"» مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (۳۸۱-۳۸۰/۲). 
تنبيه: يلحظ أنه جزم بأصل التسمية حال ذكرهاء ولم يجزم من توضأ ونسيها. 

(9) الحرر »)١١/١(‏ المبدع »)۸٦/١(‏ تصحيح الفروع »)١۷١/١(‏ حاشية التنقيح (45). 

.)۷۷/١( المغئ‎ )٠١( 
ورا توهم البعض من ذكره‎ »)۷٦/١( تنبيه: هذا تفريع من الموفق ابن قدامة على خلاف اختياره كما في "المغي"‎ 
اختياره وجوها!‎ )517/١( التسمية في "العمدة" (۷۸)» أو من تقديمه لماء كما في "الكافي"‎ 
وهذا حلاف فهم جماعة من الأصحاب لقوله؛ كالمرداوي» الذي صرّح بأن الموفق أطلق الروايتين في المسألة -كما‎ 
يؤيده نقل جمع منهم عن الموفق اختياره: كوما سنّة» كابن مفلح في‎ »-)١593-١78/١( في "الإنصاف"‎ 
.)٠۷١/١( "الفروع" (177/1)» يُنظر: شرح الزركشي‎ 
والتفريع على خلاف الاختيار مهيع مشهورء درج عليه الفقهاء في النظرء وعليه العمل» لكن لا بد للفقيه من‎ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


: له 


القول الثابي: أن التسمية فرض عند الوضوء؛ فلا تسقط بالسهو؛ وهو قول في المذهب 
احتاره جماعة من ا 


القول الثالث: التوقف؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها ابن هانئء”". 

خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل الحنابلة القائلون بوجوب التسمية في الوضوء؟ بظاهر حديث البي طلةِ: دلا 
صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»””. 


وجه الاستدلال: أن الأصل في النفى: الصحة؛ لكونه أقرب إلى نفى الذات» وأكثر 
لؤوما للحقيقة نيسناوم عدمها ع ات لتحيل اديع عند أن التدراةة ووه 
: 7 5 
صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه" . 
سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل أحمد طلم بدلالة الحديث الذي ضعفه»ء وقد أومأ إلى بعض أسباب عمله .عو جبه» 


ويمكن أن وما اا جر یا ي 


= استكمال نظره في المسألة» قال ابن تيمية: " كان أبو حنيفة يفي بأن المزارعة لا تجوز ثم يفرع على القول 
بجوازهاء ويقول: "إن الناس لا يأحذون بقولي في المنع'؛ ولحذا صار صاحباه إلى القول بجوازها"» مجموع الفتاوى" 
.(A\/ ۰)‏ 

»)٤۹( حاشية التنقيح‎ »)١77/١( تصحيح الفروع‎ »)١59/١( الإنصاف‎ »)87/1١( المبدع‎ »)١١/١( المحرر‎ )١( 
.)١55/1( المنح الشافيات‎ »)53/١1( كشاف القناع‎ 

(۲) الإنصاف (۱۲۹/۱)» شرح منتهى الإرادات .)٤۹/۱(‏ 

(۳) قال الإمام أحمد جل -فيمن ترك التسمية عمدًا عشر سنين-: "هذا معاند» ولكن لو كان ناسيًا كان أسهل» 
ولكن العمد أشدّء قيل له: فترى أن يُعيد؟ قال: دغ هذه الأشياء"» مسائل ابن هانئ .)7/١(‏ 

)٤(‏ ذكرت أدلة القائلين بوجوب التسمية دون سنيّتها؛ لأنه أوضح في العمل بالحديث الضعيف؛ ولأنه المذهب عند 
المتأحرين؛ والله أعلم. 

(5) سبق تخريجه (ص:351). 

(7) نيل الأوطار »)١۱۷۳-١۷۲/١(‏ منحة العلام »)۲۲۳/١(‏ أبو بكر الخلال وأثره قي الفقه الحنبلي -۳۳٠/١(‏ 
1( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
وأسباب عمله بالحديث الضعيف هى: 


السب الأول: ذف العم :جه ا والاحتياط جار على طريقة يقة أحمد طلم ني 
النظر"؛ أومأ حل إلى هذا في غير رواية؛ من ذلك: روايتا صالح”"2» وأبي داود؛ فقال في 


الأحيرة: (ولا يعجبئ أن يت ركه خحطأً ولا عمد)"؛ على أنه أعقبه نفي وجود إسناد صحيح 
ا 


وعلى هذا يجري -أيضًا- القول بسنيّة التسمية عند الوضوء“ 


السبب الثائئى: أن في العمل به تقديًا لما ضعف من الحديث على القياس؛ وهذا من 
مسالك أحمد لع ف النظرء أشار إلى :هذا السبب بعض النابلة". 


النيييه القالية:: آذ ل الل يد رتكا ي النضوضن بق الت على او ا ان 


وإن لم يرد في التسمية عند الوضوء حديث صحيح بخصوصه. إلا أنه صح في مشروعية 


.)۳۳۲/١( ينظر: أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي‎ )١( 

(۲) مسائل صالح »)۱۳١-۱۳۰/۲(‏ وينظر: المرحع السابق (۳۸۰/۱)» مسائل ابن هانئ .)۳/١(‏ 

(۳) مسائل ابي داود »)١١(‏ يُنظر: مسائل ابن هانئ .)7/١(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) القول بسنية التسمية رواية ثانية عن الإمام أحمد جله؛ قال أبو زرعة الدمشقي: "قلت لأبي عبد الله: فما وجه 
قوله: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"؟ قال: فيه أحاديث ليست بذاك وقال الله تبارك وتعالى: َا مَس 
ى الصَلرة اعَس لوا ووك 4[لائدة:.] ] فلا وجب عليه» وهذا التتزيل» ولم تثبت سنة"» تاريخ أبي زرعة 
الدمشقي (1۳۲-۹۳۱). 
تعليق: وهذا يكشف طريقة عند الإمام أحمد جل في نظره» وهي: أن حديث المسألة وإن كان مُصْعْفَاء وقوته 
ليست كافية لإثبات الوحوب عنده -على الرواية الي حكى الخلال استقرار المذهب عليها- إلا أله لم يهيله 
تمامّاء بل احتاط للأمر؛ فصار إلى استحبابه؛ وهذه طريقة بعض الأئمة» قال أبو عبيد القاسم بن سلام: "وأنا لا 
أرى لبشر أن يدع ذكر الله تعالى عند طهوره» وإني ما تركته ساهيًًا حي يحضي بعض وضوئي» فأعيده من أوّله 
بالتسمية» وهذا اخحتيار من لنفسي آخذها به» وأراه لمن قبل رأبي» من غير أن أوجبه» ولا أفسد بتركه صلاة من 
صلی ولا طهوره"» شرح ابن ماحه؛ لمغلطاي (/55).» يُنظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره (577/5 ؟). 

(5) أورد هذا السبب ابن عبد الحادي بعد بيانه ضعف الحديث؛ ثم أحاب على اعتراض مقدّر: كيف لأحمد حلم 
العمل به مع تضعيفه له؟! تنقيح التحقيق؛ OES‏ 


۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

التسمية قبل الجماع -مثلا-”'؛ فلأن شرع التسمية قبل الوضوء من باب أولى؛ (فكأنه 
استدلال من النظائر)”"؛ والحديث وإن ورد في الجماع» إلا أنه بعد (تنقيح الملناط) صار 
عام لذا بوب البخاري على اديت رباب السميه علق كل حال وعند الرقاع. 

توجيه ابن تيمية لعمل الإمام أحمد جلع بالحديث: 

وجه ابن تيمية عمل الإمام أحمد حلم بدلالة الحديث» مع تصريحه بعدم ثبوته» بحمله 
على أحد وجهين: 

أحدهما: أن الحديث لم يثبت عنده أولاء ثم ثبت عنده؛ فلم يعلم حال الراوي ثم علمه 


بعد؛ فبئ على الحديث قوله بوحوب التسمية عند الوضوء. وعلى هذه الطريقة توحه كثير 


من الأحاديث الي ترد نصوص أحمد لے بعدم ثبوقا عنده» ثم تنبت عنده؛ فيعمل بها . 


ولا ينعكس هذا التوجيه؛ بأن يسبق الثبوت ثم يلحقه النفي؛ لأن النفي سابق على 


الإثبات. 


)١(‏ رواه البخاري »)٠١/١(‏ برقم: »)٠١١(‏ كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» ومسلم 
»)٠١54/(‏ برقم: »)١574(‏ كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. 
تنبيه: لم يسم البخاري الوضوء مع كونه مريدًا له» وأبلغ في الدلالة؛ لثلا يفهم منه تحسينه للأحاديث الواردة في 
الباب» فتأمل رفعة البخاري: أن ما يخرجه الأئمة تحت أبوايهم لا يذكره في تراجمه» بل لا يحب أن يشير إليه - 
أيضّا-» إلا أنه لما لم يكن عنده حديث معتبر في الباب خاصة تمسك بالعمومات» فقال: "على كل حال" ينظر: 
إرشاد الساري (۲۳۲/۱)» فيض الباري (755/1). 

(۲) فيض الباري .)398/١(‏ 

() قال في "فيض الباري": "النظر المعنوي يحكم بوجوب التسمية في كل حال» فإن الشيطان لا يزال يراقب الإنسان» 
ولا يحد موضعًا إلا ويلقي النقيصة فيه" وقال: "ثم الذي يتضح: أن الوجوب والحرمة لا يترتبان على الأنظار 
المعنويّة» بل إنما يتعلقان بأمر الشارع ونهيه» فإذا لحقه أمر الشارع أو ميه يكون واجبًا أو حرامًا. ولا شك أن 
الواحبات كلها تشتمل على المنافع» وا محرمات بأسرها على المضارء إلا أنه لا يلزم عكسه. ورب شيء يكون 
مضرًا ثم لا يحرّمه الشارع؛ شفقة على الناس» ورحمة لحم» ورب شيء يكون فيه منفعة عظيمة ثم لا يأمر به 
الشرع. نعم» يكون له صلوح للأمرء كالنوم حالة الجنابة» فإنه لا تحضر جنازته ملائكة الله وأي ضرر أعظم 
منه؟! إلا أنه الم يوجحب عليه غسلًا تيسيرًا له» وإن الذين يسر" يُنظر: فيض الباري »)۳٠١/١(‏ يتصرف» وهذا 
كلام متون» مسلم عموماء إلا في أحوال مستثناقٍء لا يقاس عليهاء في العمل بالنظرء والمصالح. 

)٤(‏ هذا الوجه مخالف لظاهر كلام الإمام أحمد جلة في عمله بالحديث» وهو لم يثبت عنده» يُنظر: مسائل عبد الله 


(5؟5)» مسائل أبي داود .)١١(‏ 


4 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 

ثانيهما: أن الحديث لم يثبت على طريقة المحدثين؛ ويحمل نفي أحمد عَم لثبوته بأنه 
ليس في رتبة الحديث الصحيح؛ الذي يرويه الحافظ الثقة عن مثله؛ وذلك لا ينفي أن يكون 
في رتبة الحديث الحسن؛ وهو حجة؛ لذا عمل به» قال ابن تيمية: (من تأمل ألفاظ الإمام 
علم أنه لم يوهن الحديث» وإنما بِيّن مرتبته في الجملة؛ أنه دون الأحاديث الصحيحة 
الثابتة)»ء وألحقه بتوجيهه لعمل أحمد له بالحديث الضعيف؛ وأن المراد به: الحسه9". 

وظاهر سياق ابن تيمية ميله إلى هذا التوجيه لعمل الإمام أحمد ل بالحديث؛ وأيّده 
بوحوه: 

أحدها: أن الحديث أعل بعلتين ليستا من مسالك الفقهاء: 

العلة الأولى: أن السماع لا يعرف في رحال حديث أبي هريرة يته ؛ و ماأعلّه 
الا 


وأحاب: ان هذه العلة ال خرص عله سنن الفقهاء؛ فإن معرفة السماع بين رواة 
الأحاديث ليس بشرط لقبوله في العمل» بل يكفي في هذا العنعنة مع إمكان اللقاءء مما لم 
يعلم أن الراوي مدلس. 

العلة الثانية: أن الحديث مرسل. 


وأحاب: بأن هذه العلة غير قادحة في إحدى روايي أحمد حلم هذا من حهة» ومن 
جهة أخرى: فإن من لا يحتج بالمرسل ابتداء؛ يحتج به مي عملت به الأمة» وقال بموحبه 
جماهير العلماء» وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرميل الأول» أو رُوي مثله عن 
الصحابة يہ , أو وافق ظاهر القرآن. 


وحديث المسألة قد اعتضد بأكثر من ذلك؛ فقد روي من وحوه متباينة مسندًا 


.)١547/١( شرح العمدة‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق .)١47/١(‏ 

)٣(‏ قال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث [يعي: حديث أبي هريرة جه |؟ فقال: محمد بن موسى 
المخزومي: لا بأس به» مقارب الحديث» ويعقوب بن سلمة: مدن لا يعرف له سماع من أبيه» ولا يعرف لأبيه 
ماع من أبي هريرة" العلل الكبير؛ للترمذي (۳۲)» ويُنظر: كيف تكون محدثًا؟ .)١11-19(‏ 


فض 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
ب كما أن عامة الفقهاء صاروا إلى مدلوله» فقالوا مشروعية التتسمية في الوضوءء 
استنادًا هذا الحديث» واحتلافهم في صفة المشروعية: هل هي على الإيجاب أو على الندب؟ 
غير مؤثرة في هذه الطريقة. 
وما نبّه ابن تيمية إليه في هذا السياق: أن كثيرًا من المسائل الي قال مما الفقهاء أعياهم 
أذ عدوا كا ميدن کم هة اال 


وثائ الوجوه: أن الحديث تعددت طرقه» وكثرت مخارحه؛ فش بعضه بعضاء حن 
غلب علق العلن أله أضاد. 
(أحسنها) 1 ّ يعي : : أحاديث هذا الباب» وكذا قال غير واحد من الأ ت 


وتعبيره وغيره وإن قصدوا بما أن هذا الحديث أقوى شيء في هذا الباب؛ فإفهم إنها 


)١(‏ قال ابن الملقن في تخريجه لأحاديث الباب: "وقد ذكرنا من الأحاديث ما يستدل الفقهاء .مثله» ويستند العلماء في 
الأحكام إليه» فليس من شأفم أن لا يحتجوا إلا بالصحيح» بل أكثر احتجاحهم بالحسن, ولا يخلو هذا الباب في 
ذلك من حسن صريح"» البدر المنير (30/57). 

(۲) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف؛ لابن الجوزي »)١ 47/١(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي .)١175/1(‏ 
وهذا الوجه من مسالك ترجيح العمل يبهذا الحديث؛ فإنه وإن 7 يثبت في الباب حديث مفرد بلفظه» إلا أن 
مجموع الأحاديث تتعاضد بكثرةٍ طرقهاء وتكتسب قوة للعمل اء وأصلاًء وقد حمل بعضهم عمل أحمد جل 
عليه» يُنظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد .)۲۹۷-۲۹٦/۱(‏ 
وهي طريقة جمع من متأحري العلماء؛ كاحد ابن تيمية» فقد قال عن الأحاديث في الباب: "والجميع في أسانيدها 
مقال قريب" المنتقى؛ للمجد ابن تيمية (1۸)» والمنذري» الترغيب والترهيب؛ للمنذري »)33/١(‏ وابن القيم» 
فقن .قال "ولكنها أخاديث سان" للنان اميق 409 وان حجر وقال: "الظاهر: أن مجموع الأحاديث 
دت ها كز ودل كل أن لد" اد الان ال 8/19 وى القن اتر ر د من 
O ERS‏ 

(۳) التحقيق في مسائل الخلاف .)١٤١/١(‏ 

)٤(‏ كإسحاق بن راهويه؛ فقد سئل: "أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد" المنتقى؛ للمجد ابن 
تيمية (1۸)» وقال البخاري: "أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن"» يعن: حديث رباح بن 


۷4 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
et‏ م١‏ 
قالوه؛ لأن أسانيده متقاربة. 


أبن وخا اشد ان د ا ا کا 
فإن هذا حلاف مدلول الكلام وظاهره» وإنما يُصار إليه لموجب ولا موحب هنال" والله 


أعلم. 


المسألت الثانيق: تخليل اللحيت 

أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد جلة: 

سأل أبو داود الإمام أحمد عل عن: (تخليل اللحية؟ قال: يخللهاء وقد روي فيه 
أحاديث» ليس يثبت فيه حديث» -يعيئ: عن البي كلاو . 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن عثمان جنه » أنه توضاً؛ فغسل وحهه» واستنشق» ومضمض ثلاناء ومسح برأسه 
E Aa eg A,‏ يعمل aS‏ 2 قال 
«رأيت رسول الله ل يفعل الذي رأيعمون فعلت)20. 


)١(‏ سبقت مناقشة هذا الوحه في أول المسألة. 

(۲) ينظر: شرح السنة؛ للبغوي .)4١١-51١/١(‏ 

(۳) ينظر: شرح العمدة .)١55-1١1457/١(‏ 

.)170/١( تمذيب السنن‎ »)١( مسائل أبي داود‎ )٤( 
كما رواها عن الإمام أحمد حَيلّه: صال» وأبو داود» وإسحاق بن منصورء ومحمد بن الحكم» وموسى الجصاص»‎ 
مسائل إسحاق بن منصور‎ »)١( مسائل أبي داود‎ »)٤۸۱/۱( ورواها المرُوذي من فعله» يُنظر: مسائل صالح‎ 
طبقات الحنابلة‎ »)٠١١/١( الزركشي شرح الخرقي (185/1)» الإنصاف‎ »)۸۷/١( الكوسج (7559/7).؛ المغن‎ 
.)٠١ 4-1٠١9 تمذيب الأحوبة (145)» صفة الفتوى‎ »)۳۳۳/١( 

(ه) مسائل أبي داود »)٤۲۳(‏ والحديث أحرج أصله أحمد »)554/١(‏ برقم: »)٤٠١(‏ والحاكم من طريقه 
»)۲٤۹/۱(‏ برقم: »)٥۲۷(‏ واللفظ له» وابن كثير في "تفسيره" »)٤۸/۳(‏ مختصراء ينظر: الأحاديث الي أعلها 
الإمام أحمد »)1۹۸-٦۸٦/۱(‏ الحديث الحسن لذاته ولغيره (١757/1؟).‏ 
وقد روى حديث تخليل اللحية سبعة عشر من الصحابة تہ ؛ وهم: عثمان بن عفان» وأنس بن مالك» وعمار 


بن ياسر» وابن عباس» وأبو أيوب» وابن عمر» وأبو أمامة وعبد الله بن أبي أوق» وأبو الدرداءء وكعب بن 


۷4 


الفصل الأول : المسائل التي بناها الإمام أحمل وة oF SE‏ 
حكم الإمام أحمد له على الأحاديث في تخليل اللحية: ضعيفة؛ نقله أبو داود) 
ET‏ ا 5-6 a‏ 
وأحمد وإن تقل عنه تضعيف أحاديث الباب» إلا أنه قال فى في رواية أبي داود عن 
الحديث: (أحسن شيء فيه» -يعي: في اللحية-)) وقال في رواية حرب: ([وأصحها] 
خديك غثمان ٩‏ 


وقوله هذا لا يعئ تصحيحه للحديث؛ يوضح هذا سياق رواية حرب بتمامها؛ فققد 
قال في رواية حرب: (لم يصح في هذا حديث» يروى فيه غير شيء» قال: وأصحها حديث 
عفمان) 20 


وقد نقل الخلال قول الإمام أحمد جل في رواية أبي داود -عن تخليل اللحية-: (قد 


- 


و 5 ع ۸ 035 ۰ د 
روي .فيه أخاديت لبس يعبت مها حديت ٠‏ ثم ذكر بد حديث عثمان عه ووه وأنه أحسن 


شيء ا 


= عمروء وأبو بكرة» وعائشة» وجابر بن عبد الله» وأم سلمة» وجرير» وعبد الله بن عُكبرة» وعلي بن أبي طالب 
تفہ » يُنظر: نصب الراية »)۲۳/١(‏ البناية 5717/19). 

.)١17١/١( تمذيب السنن‎ »)588/١( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام‎ »)١( مسائل أبي داود‎ )١( 

(۲) مسائل حرب (۱۳۰). 

(۳) قذيب السنن »)١1770/1(‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام »)٤۸۸/۱(‏ البدر المنير (؟/357١).‏ 

)٤(‏ سبب تضعيف الإمام أحمد له للحديث: الاضطراب فيه؛ فقد قال في رواية حرب: "وهم قد قالوا فيه: إنه عن 
حمران» ويضطربون فيه"؛ مسائل حرب (۱۳۰). 
فإن الحديث محفوظ عن جمع من الرواة عن عثمان ئه » لم يذكروا فيه التخليل» وق مقدّمة هؤلاء: حمران مولى 
عثمان» وحالفهم من لا يعتد الحفاظ .مثله؛ فتفرد بذكر التخليل» ولعل هذا سبب تضعيف أحمد ل للحديث» 
ينظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل .)٠۹۸-٦۹٥/۱(‏ 

(5) مسائل أبي داود .)٤۲۳(‏ 

(5) مسائل حرب »)١۳١(‏ وما بين المعقوفتين في الأصل: "وأصحهما عن"؛ ولعل الأرجح ما أنه -كما تبه عليه 
امحقق-. 

(۷) مسائل حرب (۱۳۰). 

(۸) تمذيب السنن »)١۷٠/١(‏ وهذه الزيادة ليست في "مسائل أبي داود'» يُنظر: مسائل أبي داود .)١7(‏ 

(9) ينظر: تمذيب السنن .)٠۷١/١(‏ 


ووا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

والصحة؛ لا يستلزم تحسينه أو تصحيحه وفق مرادات المحدثين؛ بل لعل مراده أنه أقوى شيء 
في بابه» وان کان ا 

يؤيد هذا النظر: أن هذه الطريقة حرى عليها غير واحد من الأئمة؛ فقد قال ابن المنذر 
عن أحاديث الباب: (الأخبار الى رُويت عن البي يها أله حلل لحيته قد تُكلّم في أسانيدهاء 
وأحسنها حديث عثمان)» ثم ذكر حديث المسألة وقال: (ولو ثبت هذا؛ لم يدل على 
وجوب تخليل اللحية» بل يكن ندبا؛ كسائن السنن في الو ضوف کک دو صهه بانه احسن 
أحاديث الباب» وهو ١‏ يشت عنده. 

وعليه؛ فإن وصف الإمام أحمد جِللّم لحديث عثمان عه باتسمق ل يريك به الحسن 
الاصطلاحي في طرائق المحدثين» وإنما يقصد به الحسن النسببي”"). 

وعَلل بعضهم تشديد الأئمة النقاد في قبول أحاديث تخليل اللحية: كوا من باب 

3 )۳( 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 
استحباب تخليل SN‏ كول عامة الخوايلة ا وسكاه انق 


رة فاا ٠‏ وو ادخ 


.)۳۸۹-۳۸٥/۱( الأوسط‎ )۱( 

(۲) الحديث الحسن لذاته ولغيره »)۲۷۹/١(‏ الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد .)1۹۸-٦۹۷/١(‏ 
وقد تابع الإمام أحمد له على عدم ثبوت شيء في الباب جمع من الأئمة؛ كأبي حاتتم» العلل؛ لابن أبي حاتم 
»)55/١(‏ تمذيب السنن »)17١/١(‏ والعقيلي» الضعفاء؛ للعقيلي (۳/۲)» وابن المنذرء الأوسط »)۳۸١/١(‏ 
وابن حزم» وقال: "وكل هذا لا يصح ولو صح لقلنا به" المحلى »)۲۸۲/١(‏ وابن عبد اليرٌ التمهيد 
20370)). والزيلعي نصب الراية »)۲۳/١(‏ وأبو حفص عمر بن بدر الموصليء المغن عن الحفظ والكتاب 
(۰/۲). 

(؟) ينظر: الأحاديث الى أعلها الإمام أحمد (759/1). 

(4) شرح العمدة »))١55-١77/١(‏ الفروع »)۱۷۷/١(‏ الإنصاف :»)١5*/١(‏ كشاف القناع »)95/١(‏ شرح 
منتهى الإرادات .)51/١(‏ 

(ه) احتلاف الأئمة العلماء »)55/١(‏ وينظر: المحلى .)۲۸١/١(‏ 

(5) المغئي »)۷۸/١(‏ الفروع »)۷۷/١(‏ شرح الزركشي »)١۷٤/١(‏ الإنصاف »)١۳۳/١(‏ الإقناع »)۲۷/١(‏ 
كشاف القناع »)۹٦/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)517/١(‏ 


E 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 


المذهب: وحوب غسل ظاهر شعر اللحية الى لا تصف البشرة» وما حرج منه عن حد 
الوجحه» طو لا وعرضًا؛ (لأن اللحية تشارك الوحه في معن التوحّهء والمواحهة, والؤجاه)2"7؛ 
دون البشرة تحته» فتعلق الحكم با" . 

واحتلفت أقوال الحنابلة في حكم تخليل اللحية المسترسلة الي لا تصف البشّرة بعد 
غسلهاء على أقوال ثلا" : 

القول الأول: استحباب تخليل اللحية الكثيفة؛ وهو الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد 

۹۸ ۷ ٦ 5 5 ر(‎ 

چ 3 نقلها صا 1 وابو داو د ¢ وإسحاق بن اش 1 وموسى المصاص” لد 


)۱١٩( 1‏ 4 : ا ھر (0 ا 
وهو مفهوم رواية محمد بن الجكم”' » كما تقل من فعله يلة؛ نقله المروذي” » واختارها 


ماهير ل وهى المذهب» و صححها بعض هھ . 


(۱) شرح العمدة .)١159-1١//1١(‏ 

(۲) شرح العمدة »)١53-1١5//١(‏ كشاف القناع »)17/١1(‏ شرح منتهى الإرادات .)517/١(‏ 

.)١77/١( الفروع‎ )۳( 

.)۳۸۳/١( يُنظر: الأوسط‎ )٤( 

(ه) مسائل صالح .)٤۸۱/۱(‏ 

(5) مسائل ابي داود (۱۳)» تمذيب السنن .)١7١/١(‏ 

(۷) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (555/5). 

(۸) هو موسى بن عيسى الحصاصء أبو عمران البغدادي» من متقدمي أصحاب الإمام أحمد له قال الخلال: 
'ورع» ل زاهد» سمع: يى القطان» وابن مهدي» ونحوهما. وكان لا يحدّث إلا مسائل أبي عبد الله وشيء 
378 من أي سليمان الداراني في الزهد والورع» وكانت عنده مسائل كثيرة عن أبي عبد اللّه"» توفي ما بين 
9١50-751١ه)‏ ينظر: طبقات الحنابلة »)۳۳۳/١(‏ المقصد الأرشد (۸/۳)» مناقب الإمام أحمد »)١59(‏ تاريخ 
بغداد (5 5/1١‏ 8)» تاريخ الإسلام .)7١8/5(‏ 

(9) طبقات الحنابلة (۳۳۳/۱). 

)٠١(‏ نقلها بكر بن محمد عن أبيه» المغن »)۸۷/١(‏ الزركشي شرح الخرقي »)١85/1(‏ الإنصاف »)١55/1١(‏ وينظر: 
أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي .)٠٤١-۳۳۹/۱(‏ 

.)٠١ 4-١٠١9 صفة الفتوى‎ »)٤٥( تمذيب الأحوبة‎ )١١( 

تنبيه: فعل الإمام أحمد لم عند عامة الأصحاب ,عثابة جوابه وفتواه» يُنظر: تمذيب الأحوبة .)٤١-٤٥(‏ 

)١1١(‏ شرح العمدة .)158-1١55/١(‏ الفروع »)١۷۷/١(‏ الإنصاف »)۱۳۳/۱١(‏ كشاف القناع »)97/١(‏ شرح 
منتهى الإرادات »)01/١(‏ وينظر: احتلاف الأئمة العلماء .)55/١(‏ المحلى .)١8١/١(‏ 

)١6(‏ ينظر: المغ »)۷۸/١(‏ الفروع »0)١71/١(‏ شرح الزركشي »)١74/١(‏ الإنصاف »۳۳/١(‏ الإقناع 
(۲۷/۱)» كشاف القناع »)9457/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)٥۷/١(‏ 


۷o 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
القول الثانىي: وحوب تخليل اللحية الكثيفة؛ وهو قول في المذهب» حكاه بعض 
اال وة اا 
القول الثالث: أنه لا يستحب تخليل اللحية الكثيفة؛ وهو قول في المذهب» وهنه ابن 
حمدان؛ لمخالفته للأثر» وأقرّه على طريقته المرداوي. 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 
استدل الحنابلة القائلون باستحباب تخليل اللحية ما يأ : 


الل الأول الأحادية: اراز ق كلل البى عله الحيعةة وها ديت المتمالة 
عن عثمان عه 53 


الدليل الثائ: قول أكثر الصحابة تہ ؛ كعفمان”"): وابن عمر“) وابن 


84 
عبات ” " 


(۱) حكاه ابن عبدوس» ينظر: الإنصاف .)١۳۳/١(‏ 

(۲) الإنصاف .)١۳۳/١(‏ 
كال اند هيد البرك لفكي الود و ا ع ی ا ا 
شيء روي عن سعيد بن جبير"» التمهيد (١؟5/١7١).‏ 

(") المرجع السابق .)١۳۳/١(‏ 

(4) المرجع السابق .)١۳۳/١(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص:۳۷۲). 

(1) ينظر: الجامع؛ للترمذي »)87/١(‏ التمهيد »)١۲١/٠١(‏ المغئ .)۸۷/١(‏ 
تنبيه: هذا لا ينفي الخلاف بين الصحابة متعم » والتابعين؛ في تخليل اللحية في الوضوء؛ قال ابن عبد البر: "وأما 
الصحابة والتابعون: فرُوي عن جماعة منهم: تخليل اللحية» وأكثرهم لم يفرقوا بين الوضوء والجحنابة» وروي عن 
جماعة منهم: الرخصة في ترك تخليل اللحية"» التمهيد »)١۲١/۲١(‏ وينظر: الأوسط »)۳۸۲-۳۸١/١(‏ المغئ 
(۸/۱). 

(۷) أخحرجه ابن أبي شيبة (۳۱۸/۷)» برقم: »)۳٠٤٥۹(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه: عامر بن شقيق» وهو ضعيف» ينظر: 
قذيب التهذيب .)7١١-59/0(‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲١/١(‏ برقم: »)٠٠٠١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه: أسامة بن زيد الليثي؛ وهو مضعف» ينظر: 
تقريب التهذيب (18). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲١/١(‏ برقم: (4۹)» وإسناده ضعيف» فيه: أبو حمزة: ليس بالقوي» ينظر: تقريب 
التهذيب »)٤٠١(‏ كما أن فيه: عنعنة هُشيم؛ وهو سيء التدليس» ينظر: تقريب التهذيب (5175). 


۷٦ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


ع 


الوا وعمار بن ا وای ا 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد له بدلالة الأحاديث في الباب» وهو لم يثبت فيه حديث» و لم أقف 


له على تصريح بأسباب عمله .موجبها؛ ويحتمل أن موجب عمله بدلالة الأحاديث أسباب؛ 


هي : 


السبب الأول: أن العمل بالحديث فيه مزيد عمل» واحتياط للعبادة؛ لذا صار أحمد 
حلم إلى استحبابه؛ وحرى على هذه الطريقة في الاحتياط ابن عبد البر؛ فقد نتقل عن 
بعض الصحابة تہ والتابعين الترحيص في ترك تخليل اللحية"؛ ثم قال: (الفرائض لا 
تبت إلا بيقين لا احتلاف فيه» ومن احتاط وأحذ بالأوثق فهو أولى به في حاصته» وأما 


.)549/١( وصححه الحاكم. ينظر: المستدرك‎ »)٠١١( برقم:‎ »)۲١/١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك الكناني المذحجي العنسي القحطان» أبو اليقظان. أحد أصحاب البي عَلِةِ. 
كان من الولاة الشجعان ذوي الرأي» وهو أحد السابقين إلى الإسلام» والجهر به» هاجر إلى المدينة» وشهد بدراء 
وأحداء والخندق» وبيعة الرضوان. شه الحمل وصفين مع علي جيه › وقتل بصفين سنة (۳۷ه» ينظر: 
الطبقات الكبرى 57/99 .)5554-5١‏ الاستيعاب (9/ه١51-11١١)»‏ أسد الغابة »)١78-١55+/4(‏ الإصابة 
27/59 -575). 

(۳) أحرحه ابن أي شيبة »)738١-١9/١(‏ برقم: (44): وصححه الحاكم يُنظر: المستدرك »)۲٤۹/۱(‏ غير أن في 
إسناده: عبد الكريم بن أبي المخارق؛ وهو ضعيف عند أهل الحديث» ينظر: تقريب التهذيب (551). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۸/۷)» برقم: (2)755514 وإسناده ضعيف» فيه عمر بن سليم» وأبو غالب» وليسا 
بقويين» ينظر: قذيب التهذيب »)٤١۸-٤٥۷/۷(‏ تقريب التهذيب (5515). 

(5) توسط الإمام أحمد حم في الأحذ بالحديث» فعيل به» وصحح وضوء من تركه» وقد صرفه عن إيجاب الإعادة 
على من تركه صارفان: 
أحدهما: أن الله تعالى أمر بالغسل» ولم يذكر التخليل. 
ثانيهما: أن أكثر من حكى وضوء الرسول لا لم حکه» فلو كان واجبًا لما أل به في وضوءء ولو فعله في كل 
وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم» وفِعلهُ للتخليل في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك؛ لذا قرّر 
7 القيم أن البي ية كان يحلل لحيته أحيانًاء ولم يكن يواظب على ذلكء زاد المعاد »)١11-١9-0/1(‏ يُنظر: 
مغن (۷۹/۱). 

(59) قال ابن رشد الحدٌ: "لأن الفرض إنما هو في غسل ظواهر الأعضاءء دون البواطن"» المقدمات الممهدات .)۷٦/١(‏ 


۷۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
الفتوى بإيجاب الإعادة فما ينبغى أن يكون إلا عن يقين)» يعين: الفتيا بإبجحاب إعادة 


الوضوء لمن لم يخلل حيته. 
السبب الثائ: أنه عمل جماعة من الصحابة وہ ؛ وقد أومأ الإمام أحمد جل إلى 


هذا السبب؛ إذ صحح الخبر الموقوف عن ابن عمر عهتطيد": وقال: (ليس في التخليل أصح 


ھن 
السبب الثالث: دلالة ظاهر القرآن على موجحب الحديث الضعيف؛ فقد قال الله 
تعال: #إذا فت إل الصَلزة ماعيلوا ورك € ٠‏ فاو الأمر بغسل الوه و واللجيحة 
شارك الرضية فق من الوح وار ا هة وار جام > فتلت رم لوجي 
والصارف عن الإيجاب: هو أن (الآثار الصحاح الي ورد فيها صفة وضوئه يِه ليس 
في شيء منها التخحليل)؛ فامتنع القول بالإيجاب؛ لأن فعله اة مبيّن» والله أعلم. 


.)١5١/؟09( التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع؛ للترمذي »)85/١(‏ التمهيد »)١٠١١/۲١(‏ المغني .)۸۷/١(‏ 

(5) من طريق عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر ملغ موقوفا؛ يُنظر: تمذيب السئن »)٠۷١/١(‏ البدر المنير 
.)1١50/5(‏ 

)٤(‏ قال الخلال في "العلل": اعن غد الله عن نافع عن انق خم موقونا: "أنه كان إذا توضأ حلل لحيته"؛ ثم حكى عن 
حعفر بن محمد أنه قال: "قال أحمد: ليس في التخليل أصح من هذا؛ يعي الموقوف"» تمذيب السنن »)٠۷١/١(‏ 
البدر المنير (۹۰/۲). 
والجمع بين قول الإمام أحمد له عن حديث عثمان عه : "أحسن شيء فيه"؛ وقوله عن خبر ابن عمر 
تع : "ليس في التخليل أصح من هذا": هو أن كلامه عن حديث عثمان فته يتوجّه إلى المرفوع من 
الأحاديث» وأما كلامه عن خبر ابن عمر لشت فيتوجه إلى الآثار الموقوفة» ولا يبد أن يقصد عموم ما روي من 
موقوفو ومرفوع؛ لقوة سندوء الحديث الحسن لذاته ولغيره »)58١/١(‏ ينظر: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام 
(498-555/1). الأحاديث الى أعلها الإمام أحمد .)۷٦۹/١(‏ 

(ه) المائدة:". 

(5) شرح العمدة »)١55/١(‏ وينظر: تفسير القرآن العظيم .)٤۸/۳(‏ 

(۷) قال الشيخ محمد بن إبراهيم -عن تخليل اللحية-: "جاء في ذلك عدة أحاديث» وكلها لا تخلو من مقال» ولكنها 
لا تنقص عن شرعيته» ويكفي غسل ظاهرها؛ لان به تحصل المواجهة"» فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم »)1٠/۲(‏ 
وينظر: الشرح الممتع .)١85/1(‏ 

(۸) بداية الحتهد .)١18/1١(‏ 


۷۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألت الثالثت: مسح الرأس في الوضوء حتى القطا 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
قال عبد الله إوآيت أي يخلل أصابع رحلية في الوضوء» ورأيتة إذا مسح برآسة وآذنيه؛ 
مسح قفاه)0", 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
عن طلحة بن مق ع أبية» عن و قال: «رأيت رسول الله َكِة مسح 


رأسه مرة واحدة» حق بلغ القذال»/. 


حكم الإمام أحمد جلع على الحديث: منكر؛ نقله الجماعة“» وقال في رواية أبي داود 


ر 2 ٤‏ 5 5 
-وقد سمل عنه-: (ما أدري ما هذا؟). 


(۱) مسائل عبد الله (5) الروايتين والوجهين .)75/١(‏ 

(۲) هو طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو بن ححدب» أبو محمد الحمداني اليامي الكوفي. أقرأ أهل الكوفة في 
عصره» وكان يسمى "سيد القراء" وهو من رجال الحديث الثقات. وثّقه ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي» 
وجماعة» توفي سنة (1١1١ه).‏ يُنظر: حلية الأولياء (/5 ۲۸-۱)» سير اعلام النبلاء »)١۹۳-۱۹۱/۰(‏ تمذيب 
الكمال »)٤۳۷-٤۳۳/۱۳(‏ تمذیب التهذيب (ه/ه؟-5 3 الأعلام (9/. 38 ). 

(۳) قال النووي: "جحد طلحة: كعب بن عمروء وقيل: عمرو بن كعب» هكذا قاله الجمهور. وقال ابن عبد البرّ: 
وقيل: صخر بن عمرو"» قذيب الأسماء واللغات (۳۰۳/۲)» وينظر: الاستيعاب .)١١۹۹/۳(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود »)47/١(‏ برقم: »)١١۲(‏ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء البي ياف وأحمد )١٠/٠١(‏ برقم: 
»)٠١۹١١(‏ وقد حكى النووي الاتفاق على تضعيفه» ينظر: المجموع »)55754/١(‏ قال ابن القيم: "ولم يصح عنه 
في مسح العنق حديث ألبتة"» زاد المعاد »)۱۸۷/١(‏ يُنظر: رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة -١۸(‏ 
64). 

(ه) حكى الخلال عن الإمام أحمد له "أنه ينكر الحديث في رواية الجماعة", الروايتين والوجهين .)75/١(‏ 

(7) مسائل أبي داود »)٤١۸(‏ وينظر: المغن »)8١/١(‏ الفروسية (*8؟554-5). 
سبب تضعيف الإمام أحمد حلم للحديث: صرّح به في رواية أبي داود؛ فقال: "سمعت رجلا من ولد طلحة بن 
مصرف يذكر أن حده له وفادة إلى البي كلد قال أحمد: ابن عيينة» -زعموا- كان ينكره» يقول: طلحة» عن 
أبيه» عن حده؛ أي شيء هذا؟!", مسائل ابي داود .)٤۱۸(‏ 
قال أبو يعلى: "وقد بيّن أحمد في رواية صالح عن سبب ضعفه يما لا يوحب رده» فقال: بلغنا عن ابن عيينة أنه 
الك أن يكوج ل ييف وا كوه ف هذا أن يكرت" O E E‏ 
قال صالح: شالت أبي : قلت: طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن جده؛ له صحبة؟ وما اسم حده؟ قال: لا أدري» 


وقد بلغنا عن سفيان بن عيينة أنه أنكر أن يكون له صحبة"» المراسيل لابن أبي حاتم (178). 


۷4 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل له : 


استحباب مسح العنق في الوضوء: قول جماعة من الحنابلة» وصححه بعضهه”". 
رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 
احتلف الحنابلة في حكم مسح العنق في الوضوءء على قولين": 


ن ٤‏ ©(“ ۷ 
المرُوذي7 ¢ وجعفن ود عمد" 4 وهي لهت 3 


»)١۳۷/١( الإنصاف‎ ,.)١87/١( الفروع‎ »)١٤١/١( الشرح الكبير‎ »)١١/١( ينظر: الهداية (4 5)» الغنية‎ )١( 
.)١٠١١/١( كشاف القناع‎ 

(۲) يُنظر: الإنصاف .)١۳١۷/١(‏ 

(۳) ينظر: الروايتين والوحهين »)۷٦-۷١/١(‏ المستوعب ,.)55/١(‏ المحرر »)١5/١(‏ المغن »)60/١(‏ الفروع 
)۸۳/١(‏ المبدع (41/1).: الإنصاف .)١717//١(‏ 

(5) المغيي (60/1)» قال المرُوذي: "رأيت أبا عبد الله مسح رأسه؛ ولم أره يمسح على عنقه» فقلت له: ألا تمسح على 
عنقك؟ قال: إنه ل يرو عن البي كيا فقلت: أليس قد رُوي عن أبي هريرة» قال: هو موضع الغل؟ قال: نعم 
ولكن هكذا بمسح البي لا ولم يفعله» وقال أيضًا: هو زيادة"» يُنظر: مسائل أبي داود »)١5-17/١(‏ ابن هانئ 
.)١ 5/1١‏ 
وقوله: "هو زيادة"؛ كأنه يليح بهذا إلى حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» قال: جاء أعرابي إلى البي 
اة فسأله عن الوضوء» فأراه ثلا لاء ثم قال: "هذا الوضوء» فمن زاد على هذاء فقد أساءء أو تعدّىء أو ظلم. 
رواه ابن ماجه (۲۷۱/۱)» برقم: (477)» أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوءء وأحمد 
(۲۷۷/۱۱) برقم: (5585)» قال ابن دقيق العيد في "الإمام" (55/7): "هذا الحديث صحيح عند من يُصحح 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ لصحة الإسناد إلى عمرو"» وحسنه الألباني في "صحيح الجامع 
الصغير" .)١١07/7(‏ 

)٥(‏ هو جعفر بن محمد النسائي الشقراني» ويقال: الشعراني» أبو محمد. كان من أصحاب الإمام أحمد سء وكان 
أحمد يكرمه» ويقدّمه» ويأنس به» ويعرف له حقه» وله مسائل كثيرة عنه» قال الخلال: "رفيع القدرء ثقة حليل» 
وزع مار بالعزوف ها عن الك رال ارت أنه قل كةن :شىء شن هذا الأمر وال نة 
(۲۸۲ه)» ينظر: طبقات الحنابلة »)١۲٤/١(‏ المنهج الأحمد (۸۳/۲)» المقصد الأرشد (۲۹۹/۱)» مناقب الإمام 
أحمد (5179). 

(5) الروايتين والوجهين .)75/١(‏ 

(۷) شرح العمدة »)١07/١(‏ الفروع »)۱۸۳/١(‏ شرح الزركشي 4)١18/١(‏ المبدع »)4١/١(‏ الإنصاف 
(۱۳۷/۱)» كشاف القناع (۱۰۰/۱)» شرح منتهى الإرادات »)٥۹/۱(‏ مطالب اول النهى .)١١9 »۹٦/۱(‏ 


1۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
a‏ داو ۰ 5 000000 . )1( 5 1 5 
القول الثاني: استحباب مسح العنق في الوضوء '؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جل ؛ 
نقلها عبد الله عن فل كما ل اللا واعنازيها خافن اا ب كما ين 


0 و‎ a 

تقوم الرواية باستحباب مسح العنق في الوضوء: 

احتلف الحنابلة في استحباب مسح العنق» ونسبته رواية للإمام أحمد طلله وبمكن 
توجيه سبب احتلافهم؛ أولها: ما تفرد به عبد الله عن الإمام أحمد له وثانيها: مخالفة فعله 


ظاهر ترحيحه في إنكار الحديث؛ لذا كان تقوم رواية عبد الله مهما في هذا السياق. 
فقد احتلف الحنابلة في هذه الرواية» على طريقتين: 


الطريقة الأولى: توهين الرواية؛ وهذه طريقة الخلال؛ فقد قال: (توهم عبد أله یف 
ولم يضبط؛ لأنه يُنكر الحديث في رواية الجماعة)0©. 


فسبب توهينها: إنكان الإمام حلم للحديث؛ نقله الجماعة ڪن لذا درج ججمع من 


)١(‏ أطلق بعض الشافعيّة على مسح العنق كونه سنّة؛ وقد انتقد إمام الحرمين هذه الطريقة» وقال: "لم يرتض أئمة 
الحديث إسناده» وسبب التردّد في تسميته: سنة؛ هذاء ولست أرى لهذا التردّد اط ولم يجر مثله ف غير 
ذلك"؛ فاية المطلب »)854/١(‏ وعنه: التلخيص الحبير »)۲۸۷/١(‏ يعئ: "أنه لم يجر للأصحاب تردّد في حكم» مع 
تضعيف الحديث الذي يدل عليه"» التلخيص الحبير .)۲۸۷/١(‏ 
فلم تحر عادة الأصحاب من الشافعية بالتردد في عدم تسمية ما ضعف سنده ستّة» بل يسمونه: أدبّاء والقاعدة 
عندهم: "أنّ "السنة" و "الأدب" يشتركان في أصل النديّة والاستحباب» لكن "السنة" ما يتأكد شافاء و "الأدب" 
دون ذلك" العزيز في شرح الوحیز .)575/١(‏ 

(۲) ينظر: مسائل عبد الله »)۲١(‏ الروايتين والوجهين »)۷٦-۷١/١(‏ اختلاف الأئمة العلماء »)45/١(‏ المغئي 
»)۸٠/١(‏ شرح العمدة (17/1). 

(؟) ينظر: المداية (55)» الشرح الكبير »)١٤١/١(‏ الفروع »)١8/١(‏ الإنصاف »)۱۳۷/١(‏ كشاف القناع 
(۱/. 

.)١5/1١١ الغنية‎ )٤( 

(5) يُنظر: الإنصاف .)١717/1١(‏ 

(5) الروايتين والوجهين »)77-15/١(‏ ينظر: المغئي .)۸٠/١(‏ 

(۷) ينظر: الروايتين والوجهين »)75-15/١(‏ المغني .)۸٠/١(‏ 


۸1 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

الحنابلة على تصحيح القول الأول؛ (لعدم ثبوت ذلك في الحديث). 

الطريقة الثانية: تقوية الرواية» والعمل بما؛ وهذه طريقة جماعة من الحنابلة؛ كأ 
ل 

فنقلوا تضعيف الخلال لهذه الرواية» فمنهم من سكتء وأثبتها رواية عن الإمام أحمد 
جل ؛ وهذه طريقة الموفق ابن قدامة("» ومنهم من نقلهاء وانتصر للقول بالاستحباب؛ كأبي 
يعلى؛ فقد ذكر سبب تضعيف أحمد طلم هذا الحديث؛ وأن العلة فيه إرساله؛ ذكر أن هذه 
الل خت ر وال اک ما ف .هذا أن یکر :عرسا و كلها كان سای 
إثبات تعدّد الروايات عن الإمام أحمد سه“ . 

معالحة اختلاف الرواية عن أحمد جلع في هذه المسألة: 

بمكنٌ بيان معالجة احتلاف نظر الحنابلة في هذه المسألة من خلال أوجه؛ هى: 

أولا: جرت طريقة الحنابلة حال اختلاف الروايات الصريحة عن الإمام أحمد للم إذا 
م يصرّح هو أو غيره بالرحوع عن إحداها إلى الجمع بينها“؛ والحمع بين الروايات في هذه 
المسألة محتمل: في توجيه مسح الإمام أحمد هله عنقه أنه إنها (فعل ذلك مرة لغرض)"؛ 
كأ یکرت وعمل ها یمطاف 

ويشكل على هذا الاحتمال: ظاهر رواية عبد الله؛ فإن ظاهرها مداومة فعل الإامام 
أحمد جل على ذلك» واستمراره» واحتمال فعله لذلك احتياطا؛ أوجه. 


.)٠٠١/1( المبدع (91/1)» كشاف القناع‎ »)۱۷۸/١( شرح الزركشي‎ )١( 

(۲) الروايتين والوحهين .)77/١(‏ 

(*) ينظر: المغ »)۸٠/١(‏ وم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ملم 

.)٠٠١٤-۲٥۳( الفروسية‎ »)5١( وينظر: مسائل أبي داود‎ »)077/١( الروايتين والوحهين‎ )٤( 
.)77/1١( الروايتين والوجحهين‎ )5( 

(5) يُنظر: تعارض الروايات في المذهب الحنبلي .)١١١-٠١۸(‏ 

(۷) ينظر: الإنصاف .)۲٤۳-۲۳۹/۱۲(‏ 

(۸) شرح العمدة .)١77/١(‏ 

(9) فقه السنة (01/1). 


لكا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

ثانيًا: إن قواعد المذهب تقرّر نسبة الرواية للإمام أحمد چ ؛ لما ذكر كما أن العلل 
ابي رد ما هذا الحديث لا تحري على مسالك الفقهاء؛ لاحتمال أن يكون موقوفاء وإذا كان 
كذلك فله حكم الرفع حيتئذٍ؛ (لأن هذا لا يقال من قبل الرأي» فهو على هذا مرسل). 

ثالعًا: حرف و کان الال ازواية عبد الك" وف *طر رقع ماه ما ارد يه يعدن 
الرواة عن أحمد حلم فخالف رواية اللجماعة؛ فإنّه عنده (لا يكون مذهبه» ولو قوي دليله» 
لبها رو ان E‏ اانه | <لان نسي العا إل الواتسد أرق كن ا 
الأ غاد اخ 

ناقش المرداوي هذه الطريقة في تقويم ما انفرد به بعض الرواة عن الإمام أحمد ل ؛ 
وضعفها؛ وقال: (قلت: وهذا ضعيف؛ ولا يلزم من ذلك حطأ المحماعة» (وانفراده بذلك 
يدل على تعدّد امجلس» وكوهما في مجلسين أولى» للجمع» وعدم الخطأء ويحتمل أن يتحد 
امجلس» ويحصل ذهولء أو غفلة» والله أعلم)7 . 
غير أن هذه الطريقة من الخلال في النظر فيما قوي دليله» فكيف .ما يرى أن الإامام 
نكره ول يقو دلیله؟!؛ لذا ومّن عبد الله في ضبطه هذه الرواية. 


ع 


لم أ 
رابعًا: أن رواية عبد الله وإن كانت حكاية لفعل الإمام تة؛ والتنظير وإن حرى على 


أن فعل المجتهد ,عثابة جوابه وفتواه في الأصلء إلا أنه دون القول في الرُتبة؛ لتطرّق الاحتمال 
ا 


وما يقي الفعل في المسألة: أن الإمام أحمد له ممن عرف بالورّع» كما أن ظاهر 


.)588/١( التلخيص الحبير‎ )١( 

(۲) يُنظر: الروايتين والوجهين »)75-15/١(‏ المغئ .)۸٠/١(‏ 

(۳) الإنصاف »)751417-555/١7(‏ بتصرف. 

.)٤۸-٤۷/١( الفروع وتصحيح الفروع‎ »))4۷-۹٦( وينظر: صفة الفتوى‎ »)7417/١7( المرجع السابق‎ )٤( 
.)٤۸/١( تصحيح الفروع‎ )٥( 

(7) أسباب احتلاف الرواية عن الإمام أحمد .)5١5(‏ 


(۷) ينظر: تمذيب الأحوبة »)))٦-٤٥(‏ التمذهب .)559-7757/١(‏ 


۸1 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
رراية عبك الله اتدل على تكزان الفعل مغ وهذا لآ ي الاختمالات: الوارذة على هذه 


ا 


خامسًا: رلا كان الفعل لا يبلغ مبلغ ما صرّح به باللفظ» بل مهما رأيناه ينص على 
خلافه؛ قدّمنا القول على الفعل)”"©, وإذا احتلفت روايتان» وجهل التاريخ, كان الاد أن 
اللذهب (أقرهما من كتاب» أو سنة» أو إجماع, أو اثر أو قواعد الإأمام, أو عوائده» أو 
قا ضفن أو اليم "بت O O‏ هنا فيال 


والده-. 


يل 


فإن الذي يظهر هو نسبة كلتا الروايتين للإمام أحمد مء وأن الصحيح منهما: أن 
مسح العنق في الوضوء ليس بستة؛ لمرححات عدّة27. 


.)47( ينظر: تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .)٤۳(‏ 

(۳) المسودة »)٥۲۸(‏ ويُنظر: شرح الكوكب المنير (535-1495/5). 

)٤(‏ المسودة (/ا571ه). 

(ه) ينظر: أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي (۱۹۲-۱۹۰/۱). 
قال ابن تيمية: "لم يصح عن البي باي أنه مسح على عنقه في الوضوءء بل ولا رُوي عنه ذلك في حديث صحيح» 
بل الأحاديث الصحيحة الي فيها صفة وضوء البي ية م يكن بمسح على عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور 
العلماء؛ كمالك» والشافعي» وأحمد؛ في ظاهر مذهبهم» ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة 
انه » أو حديث يضعف نقله: "أنه مسح رأسه حن بلغ القذال"» ومثل ذلك لا يصلح عمدة» ولا يُعارض ما 
دلت عليه الأحاديث» ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء"» مجموع الفتاوى -١77/71(‏ 
.)١38‏ 
وقال في توجيه هذه الرواية: "إن الذين وصفوا وضوء رسول الله بيه لم يذكروه» ولو كان مسنونًا لتكرر منه 
فنقلوه؛ ولأنه ليس من الرأس حقيقة ولا حكمّاء والحديث قد طعن فيه سفيان بن عيينة وأحمد» وغيرهماء ولعله قد 


فعل ذلك مرة لغرض؛ إذ لو داوم عليه لنقله مثل عثمان وعلي"» شرح العمدة .)١۷۳/١(‏ 


A 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
استدل الحنابلة القائلون باستحباب مسح العنق بها يأق7): 
الدليل الأول: حديث طلحة بن مصرف» عن أيه عن جده» قال: «رأيت رسول 
الله يا مسح رأسه مرة واحدة, حق بلغ القذال». 
وجه الاستدلال: أن البي ية مسح رأسه في الوضوء حن بلغ القذال؛ وهو: (جماع 
ا نر 
مؤحر الرأس) . 
ووقش: بأن الحديث لا يصح الاستدلال به في استحباب مسح العنق؛ لأنه في صفة 
E‏ 
المسح الواحب للرأس”©. 


الدليل الثاني: حديث ابن عباس عهتضيد مرفوعًا: «امسحوا أعناقكم مخافة الغل». 


ونوقش: بأن الحديث ضعيف» قال الموفق: (خبر ابن عباس لا نعرفه» ولم يروه 
أصحاب آل 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد جلع بالحديث الذي ضعفه» ولم أقف له على تصريح بسبب عمله 
به» غير أنه يمكننا حمل عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في الباب على أسباب» هى: 


اليك الأول أن دووف مرها ار ا تك و يله رما نوه بتي 


)١(‏ ينظر: الروايتين والوحهين »)۷٦-۷١/١(‏ المغن »)۸٠/١(‏ شرح العمدة »)١۷۲/١(‏ مختلف الحديث عند الإمام 
أحمد (۱۸۱-۱۷۰/۱). 

(۲) سبق تخريجه (ص‌:۳۷۹). 

(*) مقاييس اللغة (59/5).» المصباح المنير »)٤۹٥/۲(‏ القاموس الحيط .)٠١٤١۷(‏ 

.)٠١۲/١( فتح الغفار‎ )٤( 

(5) قال عنه النووي: "غلط؛ لأن هذا موضوع ليس من كلام البي كل" امجموع (555/1).» وقال ابن الملقن: "هذا 
الحديث غريب جدًاء لا أعلم من خرّحه بعد البحث عنه". البدر المنير »)۲۲٠/۲(‏ قال الألباني: "موضوع"» 
السلسلة الضعيفة »)١٦۷/١(‏ ينظر: كشف الخفاء 55/59 5). 
وقد استدل به بعض الأصحاب» قال الشارح: "ذكره ابن عقيل في الفصول"» الشرح الكبير .)١40/١(‏ 

.)۸٠/١( المغئ‎ )( 


لكا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
لتضعيف الحديث لا وجب رده في مسالك التعليل عند الفقهاء9'؛ وهذا السبب صرّح به 
ابوج و 
كما أن مثل (هذا لا يقال من قبل الرأي؛ فهو على هذا مرسل)”؛ فيرجع إلى طريقة 
أحمد حل في العمل بالمرسل. 
السبب الثاني: عمل بعض الصحابة تفہ به؛ كأبي هريرة» فقد حكى عنه الإمام 


ع 


O. : 7 انك ير عس‎ ET 
أحمد حيلم في رواية المروذي أنه مسح وقال: (هو موضع الغل)' ا‎ 

البيت: الفالة: أن اق العمل ا سواط العاة رها سلاف وى 
طريقة الإمام أحمد ل في العمل بالحديث الضعيفء والله أعلم. 


المسألي الرابعت: الأذنان من الرأس 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
قال الأثرم: (سمعت أبا عبد الله يُسأل: الأذنان من الرأس؟ قال: نعي“ . 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 


عن أبي أمامة جنه قال: قال رسول الله لة: «الأذنان من الرأس». 


)١(‏ الروايتين والوجهين »)۷٦/١(‏ مسائل أبي داود »)51١/(‏ الفروسية (5ه؟554-5). 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين .)77/١(‏ 

(۳) التلخيص الحبير .)588/١(‏ 

(5) المغين »)۸٠/١(‏ شرح العمدة »)١177/1(‏ قال د. عبد الله الفوزان: "لم أقف على ذلك عن أبي هريرة جنه , 
ولكن ورد معناه عن غيره"» مختلف الحديث عند الإمام أحمد »)١۷١/١(‏ وينظر: شرح العمدة »)١77/١(‏ 
احدة. 

(5) سنن الأثرم .)۲۳١(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد له : الجماعة؛ كإسحاق بن منصورء وأبي داود» وعبد الله يُنظر: مسائل إسحاق بن 
منصور الكوسج (۲۷۸-۲۷۷/۲)» مسائل ابي داود »)۱٤(‏ مسائل عبد الله (0؟). 

(5) رواه الترمذي »)4۳/١(‏ برقم: (۳۷)» أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» وقال: "هذا حديث 
ليس إسناده بذاك القائم"» وأبو داود »)4۳/١(‏ برقم: »)١554(‏ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء البي يا وابن 


ماحه (۲۸۲/۱)» برقم: 459 »)٤‏ أبواب الطهارة وسننهاء باب الأذنان من الرأس» من حديث عبد الله بن زيده 


۸٦ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 

حكم الإمام أحمد طلم على الحديث: ضعيف؛ نقله حرب؛ فقد سأله: (الأذنان مسن 
الرأس؟ قال: نعم» قلت: فيه شيء عن البي يَكلِ؟ قال: لا علي . 

وقوله: (لا أعلم) يععئ: أنه لا يعلم شيئا يصح من طرق الحديث» ويبعد أن يكون 

مقصوده: أنه لا يعلم اصح فيه شي ء؟ أم 9 لأنْه صرح بسبب تضعيف بعض روايات 

الحديث بكوفا مرسلة؛ فيحمل قوله: لا أعلم) على که بعلم شيا رفست ف عراست 


أن ظاهر طريقته له تصحيحه الأثر و -يأن بيانه-. 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جن 


الأذنان من الرأس: قول جمع من الحنابلة» وهو الل 


= و(۲۸۳/۱)» برقم: »)٤٤٤(‏ أبواب الطهارة وسننهاء باب الأذنان من الرأس» و(١585/1)»‏ برقم: »)٤٤٥(‏ 
أبواب الطهارة وسننهاء باب الأذنان من الرأس» من حديث أبي هريرة» وأحمد (517/85)» برقم: (۲۲۲۸۱). 
والحديث ضعفه جماعة؛ كالعقيلي» الضعفاء »)”1/١(‏ والبيهقي» السنن الكبرى »)٠١8/١(‏ الخلافيات 
»)۳٤۷/١(‏ والأشبيلي» الأحكام الوسطى »)١7١/١(‏ وابن دقيق العيد» الإمام في معرفة أحاديث الأحكام 
»))٥۷۹4-٥۷٥/۱(‏ البناية .)5١8/1(‏ 
على أن الضعف ملازمٌ له وإن تعددت طرقه؛ غير أن الألباي صححه يمجموع طرقه» السلسلة الصحيحة 
»)4۳-۸١/١(‏ قال ابن الصلاح: "لعل الباحث الفهم يقول: إِنَا نحد أحاديث محكومًا بضعفهاء مع كوا قد 
رويت بأسانيك كثيرة» من وجوه عديدة؛ مثل حديث: "الأذنان من الرأس" > ونحوه» فهنا جعلتم ذلك وأمثاله من 
نوع الحسن» لأن بعض ذلك عضد بعضًا؟ وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول .عجيئه من 
وجحوه..."» المقدمة 4-9 ©). 
يُنظر: الكاني »)57/١(‏ المغني »)۷۹/١(‏ الشرح الكبير »)١٠١/١(‏ شرح الزركشي على الخرقي »)٠١١/۳(‏ 
مدع 230/1 »)١٠١5‏ كشاف القناع »)٠٠١/١(‏ (475/7)» شرح منتهى الإرادات (۰۰/۱» 589): مطالب 
أولي النهى )٠١1/1(‏ 

.)5١5/1١( تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي‎ »)١۲۹( مسائل حرب‎ )١( 
سبب تضعيف الإمام أحمد جل للحديث: أنه مرسل؛ فقد قال حرب: "قلت لأبي عبد الله: الأذنان من الرّأس؟‎ 
قال: نعم» قلت: فيه شيء عن الي كَكِِ؟ِ قال: لا أعلم» قلت: يروى عن أبي أمامة؟ قال: نعم رواه حماد بن زيد»‎ 
.)۱۲۹( قلت: وسليمان بن موسى؛ مرسل ان نعم'» مسائل حرب‎ 

(؟) توهم الألباني في نسبته إلى الإمام أحمد حل في رواية الأثرم إشارته تقوية حديث أبي أمامة جنه » يُنظر: السلسلة 
الصحيحة .)۸۲/١(‏ 

(۳) ينظر: المغئ »)۹۷/١(‏ شرح العمدة .)١58/1(‏ 

.)50/١( شرح منتهى الإرادات‎ »)٤۲٤/۲( »)۱۰۰/۱( كشاف القناع‎ ,»)١85/١( الإنصاف‎ )٤( 


۸۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها 0 ج على حديث ضعيف في العبادات 


وموجبه: وحوب مسحهما مع مسح الرأس في الوضوء' A RE‏ 


2 ل 
أو عامدا لم يصح وضوؤه : 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 
احتلف الحنابلة في حكم ا ها اراس فاعدان ج ار هيوان 
مُستقلّان» فتفارقانه؟ على قولين: 


القول الأول: أن الأذنين من الرأس؛ وهو رواية عن الإمام أحمد طلم ؛ نقلها 
الجماعة ورك ؛ كالأثر 6 کا 2 نص المسألة- وإسحاق بن ا ا وأبي داود, 


Ms. 4 )۷(‏ )4( 
وعبد الله > واحتارها جمع من الحنابلة > وهي المذهب 


القول الثاني: أن الأذنين ليستا من الرأس» بل هما عضوان مستقلان؛ وهو قول بعض 
اال 


.)4۷/١( المغئي‎ )١( 

(۲) ينظر: التنقيح المشبع (4 ه)» كشاف القناع )٠٠١/١(‏ 

.)5١١/5( الفروع‎ )۳( 

.)30( سنن الأثرم‎ )٤( 

(ه) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (۲۷۸-۲۷۷/۲). 

() مسائل أبي داود »)١ ٤(‏ قال أبو داود: "قلت لأحمد: الأذنان من الرأس؟ قال: نعم. قلت: يأخذ هما ماء حديدًاء 
أو يمسحهما بماء الرأس؟ قال: يأحذ هما ماء جديداء قلت لأحمد: إذا ترك مسح أذنيه ناسيًا يُعيد الوضوء؟ قال: 
لاء لأن الأذنين من الرأس» قلت: إذا تركه متعمدًا؟ قال: هذا أحشى أن ينبغي له أن يعيد". 
ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" )۳۷/٤(‏ عن الإمام أحمد جل قوله: "إن تركهما عمدًا أحببت أن يعيد"» ولم 
ينسبه لراو عنه. 

.)50 e 00 

(۸) ينظر: المغئ (917/1)» شرح العمدة .)١158/1(‏ 

(9) الإنصاف ,»)١85/1١(‏ كشاف القناع (۱۰۰/۱)» (4754/7)» شرح منتهى الإرادات .)50/١(‏ 

)٠١(‏ الفروع »)4١١/5(‏ الإنصاف »)١57/١(‏ فقد ذكر ابن مفلح أن أبا الوفاء ابن عقيل ذكره. 
وهو اخثيار ابن حزم وقال: "ولا هما من الرأس؛ لأن الآثار في ذلك واهية كلها" الحلى ر١/١٠۳‏ فأخرجهما 
من الرأس؛ 18 على تضعيفه الآثار في الباب. 
ويحسن في هذا السياق التنبيه على أمرين: 
أحدهما: أن حديث المسألة عمدة في الباب؛ فقد ذكر الحاكم الحديث في النوع الثالث والعشرين من علوم 


۸۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


= الحديث: وهو معرفة المشهور من الأحاديث المرويّة عن رسول الله يِه والمشهور من الحديث غير الصحيح؛ 
ينظر: معرفة علوم الحديث (297 .)55١‏ 
لذا تفرّعت عنه مسائل عدّة» يُنظر: المغئ (۹۷/۱)» (۲۹۹/۳)» شرح الزركشي »)٠١١/١(‏ الإنصاف 
«(T= 1۳°۱9‏ )1-1 
ومنها: حكم ترك مسح الأذنين في الوضوء نسيانًا وعمدًا؛ وقد احتلفت الأقوال في المذهب في هذه المسألة» على 
قولين: 
القول الأول: لا يصح الوضوء؛ وهو رواية عن الإمام أحمد علّه؛ نقلها حرب» مسائل حرب »)١۲۸(‏ الروايتين 
والوحهين »)۷۳/١(‏ اختلاف الأئمة العلماء »)٤٤/١(‏ وهو المذهبء ينظر: الإنصاف »)١75/1١(‏ التنقيح المشبع 
»)٠٤(‏ كشاف القناع »)٠٠١/١(‏ شرح منتهى الإرادات (50/1). 
استدلالاً: بأن الأذنين من الرأس؛ لذا كان القياس وحوب مسحهما مع مسح الرأس» المغ (91//1). 
قال ابن قدامة: "لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دحوهما فيه» ولا يشبهان بقيّة أجزاء الرأس» ولذلك لم يجزئه 
مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ مسح بعضه» والأولى مسحهما معه", المغن (917/1). 
القول الثاني: يصح الوضوءء ويجزؤه» وهو الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد خم الكافي »)57/١(‏ وهو ظاهر 
رواية عبد الله فقد قال: قال عبد الله: "سألت أبي عن من ترك مسح الأذنين ناسيًا حن يفرغ من صلاته؟ قال: 
أرجو أن يجزيه؛ قال ابن عمر: الأذنان من الرأس"» مسائل عبد الله (۲۷). 
بل توهم الخلال؛ فحكاه قولاً للإمام أحمد لم عن جميع أصحابه يُنظر: المغئي »)4۷/١(‏ الشرح الكبير 
(۱/-۳۷. 
الثابي: أنه مرّ قريبًا من رواية أبي داود أله سأل الإمام أحمد جلة: "إذا ترك مسح أذنيه ناسيًا يعيد الوضوء؟ قال: 
لا؛ لأن الأذنين من الرأس» قلت: إذا تركه متعمدًا؟ قال: هذا أحشى أن ينبغي له أن يعيد"؛ مسائل أبي داود 
»)١5(‏ ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" (0/4) عن الإمام أحمد طلم قوله: "إن تركهما عمدًا أحببت أن يعيد", 
ولم ينسبه لراو عنه. 
ورعا توهم البعض حلاف هذا القول من ظاهر نصه هذا؛ فوحّه هذه الرواية بجزم الإمام أحمد جل بوحوب مسح 
الأذنين. 
يردّه: أن الأصل في قول الإمام أحمد ل : "ينبغي"؛ ما يلتحق بالمطلوب على سبيل الندب والاستحباب» ومنه 
هذه المسألة» وعضدته قرائن؛ هي: 
الأولى: سياق الرواية» فقد أورد أبو داود قبلها قوله: "قلت لأحمد: إذا ترك مسح أذنيه ناسيًا يعيد الوضوء؟ قال: 
لا؛ لأن الأذنين من الرأس"» مسائل أبي داود (5 .)١‏ 
وهذا مما يرجح حمل قول الإمام أحمد ل في هذه الرواية على عدم الإيجاب. 
الغانية: أن تعبير الإمام أحمد له ب "أحشى" في إعادة الوضوء لمن تعمد ترك مسح أذنيه يدل على عدم جزمه 
بوجويما فتحمل على الندب والاستحباب» ولو أراد الوجوب لبه بتحتّم الإعادة. 
الثالفة: أن أكثر الأصحاب حكوا عنه صحة وضوء من ترك مسح أذنيه عامدًا أو ناسيّاء بل نسبه الخلال قول 


۸۹ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
العلل ا اا ن بن الأذفن عن الراس ا 


الدليل الأول: حديث أب أمامة عه » قال: قال رسول الله كيا: «الأذنان من 
الوأش27. 


الدليل الثاني: قول أكثر أصحاب البي يل ومن بعدهم"؛ كابن عمر نتيا فقد 


قال: «الأذنان من الراش ٠‏ 


= جيعهم» وقال: "كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدًا أو ناسيّاء أنه يحرئه؛ وذلك لأنهما تبع 
للرأس"» المغيئن »)97/1١(‏ الشرح الكبير »)١١۳۷-١۳١/١(‏ ينظر: مصطلحات الفقه الحنبلي .)7١(‏ 
ويناقش: بأن هذا يحتمل أن يكون وها منه؛ فإن وحوب الإعادة رواية حرب؛ فقد سأل الإمام أحمد مهلم عمن 
نسي أن بمسح أذنيه؟ قال حرب: "فكأنه ذهب -أيضًا- إلى الإعادة» وقال: الأذنين من الرأس"» مسائل حرب 
(؟١)»‏ الروايتين والوحهین .)۷۳/١(‏ 
وقد نقل ابن هبيرة وحوب مسحهما عن الإمام أحمد جه في رواية حرب» وقال: "وقد سئل عن ذلك فقال: 
يُعيد الصلاة إذا ت ركه" احتلاف الأئمة العلماء .)٤٤/١(‏ 
غير أن حربًا لم يجزم برأي الإمام أحمد جنه في الإعادة؛ وعليه ققدم رواية الجماعة -كما حكاه الخلّال» والله 
أعلم. 

)١(‏ سبق تخريجه (ص:785). 

(۲) الجامع؛ للترمذي »)4۳/١(‏ المجموع .)41١7/١(‏ 

(۳) أخرحه عبد الرزاق (۱۱/۱)» برقم: (5 7547)» وابن أبي شيبة »)۲٤/١(‏ برقم: »)١57(‏ ووهٌّم الدارقطئ رفعه» 
وصوّب وقفه على ابن عمر عند من قوله» سنن الدارقطئٍ »)١۷١/١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه: أسامة بن زيد 
الليثي؛ وهو مضعفء رواه عن هلال بن أسامة» وهو: الفهري المدنى» قال الذهبي: "لا يعرف"”. ينظر: ميزان 
الاعتدال »)۳١١/٤(‏ تقريب التهذيب .)٩۸(‏ 
غير أن ابن الجوزي قد استدرك على الدارقطي طريقته» وقال: "الذي يرفعه يذكر زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» 
والصحابي قد يروي الشيء مرفوعاء وقد يقوله على سبيل الفتوى"» ثم قال: "ومن عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من 
وقف الحديث ومن رفعه وقفوا مع الواقف احتياطاء وليس هذا مذهب الفقهاء", التحقيق في مسائل الخلاف 
1ه ١-:ه1).‏ 
وانتقد ابن عبد الحادي طريقة ابن الجوزي في هذاء وقال: "هذه الطريقة الى سلكها المؤلف ومن تابعه في أن الأحذ 
بالمرفوع في كل موضع طريقة ضعيفة» لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث"' تنقيح التحقيق 
(۰۷/۱). 


4. 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد حلم .عوحب الحديث الذي ضعفه» ولم أقف على تصريح من قوله 
بسبب عمله بدلالته. ويمكن ذكر بعض الأسباب الباعثة على العمل .مموحبه من ثنايا قولهء 
وقول ی مو تناول ا رک هله ال سات : 


السبب الأول: كون الحديث مرسلا؛ فقد صرّح الإمام أحمد جل في رواية حرب 
00 
ا 


السبب الثاني: أنه قول أكثر الصحابة تہ" وقد احتجّ الإمام أحمد له في 


7 


زَؤاية عبد الله بالمؤقوف علق اب ر غ 


وبالجمع بين روايي حرب وعبد الڑے ٩‏ فإن الذي يظهر أن الأثر صح عند أحمد حلم 


(۱) مسائل حرب »)١۲۹(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي »)7١5/١(‏ سأل حرب الإمام أحمد طلّمَ: "الأذنان من 
الرّأس؟ قال: نعم» قلت: فيه شيء عن البي يَلةِ؟ِ قال: لا أعلم» قلت: يروى عن أبي أمامة؟ قال: نعم» رواه حماد 
بق يق ا لمات بن موس لا عرس عن البي كَلِةِ؟ قال: نعم . 

(۲) ينظر: الجامع؛ للترمذي »)4۳/١(‏ السلسلة الصحيحة .)91/١(‏ 
تنبيه: قد حاء عن بعض الصحابة تفہ حلافه؛ فقد روى عكرمة» عن ابن عباس «هذعهد, في أحد قوليه قوله: 
"الأذنان ليستا من الوحه» وليستا من الرأس» ولو كانتا من الرأس؛ لكان ينبغي أن يحلق ما عليها من الشعر» ولو 
كانتا من الوجه؛ لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطوفما مع الوجه", أحرحه عبد الرزاق 2»)١5/١(‏ برقم: 
(۳۷). 
وهذا أحد قول ابن عباس عتطد» والآحر كموحب الحديث؛ وأنّهما من الوحه» أحرجه أبو عبيد القاسم بن 
سلام في "الطهور" (۳۹۷)» برقم: (851). 

(۳) مسائل عبد الله (۲۷)» سأل عبد الله الإمام أحمد جه "عمن ترك مسح الأذنين ناسيًًا حي يفرغ من صلاته؟ قال: 
أرجو أن يجزيه؛ قال ابن عمر: الأذنان من الرأس", يُنظر: العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) .)١51/9(‏ 

.)٠٠٠/١( تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي‎ »)١۲۹( ينظر: مسائل حرب‎ )٤( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألي الخامست: تنشيف ماء الوضوء 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
سأل أبو داود الإمام أحمد لم عن (المنديل بعد الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون به 
بأس)» قال أبو داود: (ومن الغسل؟ قال: نعم). 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
عن عائشة نا » قالت: «كان لرسول الله E‏ خرقة يدشف كما بعد الوضوء)”". 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: منكر؛ فقد سئل عنه» فقال: (منكر ا 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد حلم : 


إباحة تنشيف ماء الوضوء من الأعضاء: قول جماعة من الحنابلة؛ كأبي يعلى“ » وابن 


ھی و وابن e‏ وهو المذهب©2©. 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : 
احتلف الحنابلة في حكم تنشيف ماء الوضوء من الأعضاءء على أقوال ثلاثة: 


القول الأول: إباحة تنشيف ماء الوضوء من الأعضاء؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 


يد (8 
م 000 . 


(۱) مسائل أبي داود (۱۹). 
كما رواها عن الإمام أحمد وة : جماعة؛ كصالح» وعبد الله» ويعقوب بن بختان» يُنظر: مسائل صالح ك0 
مسائل عبد الله (۲۹)» الروايتين والوحهين .)75/١(‏ 

(۲) رواه الترمذي »)١١۷/١(‏ برقم: (57)» أبواب الطهارة» باب المنديل بعد الوضوءء وقال: "حديث عائشة ليس 
بالقائم". 

.)٠١٤/١( المغن‎ )۳( 

.)77/1١( الروايتين والوجحهين‎ )٤( 

(5) ينظر: احتلاف الأئمة العلماء .)55/1١(‏ 

(5) شرح العمدة .)١155/١(‏ 

(۷) المستوعب (51/1)» الحرر »)١١/١(‏ الفروع »)۱۹١/١(‏ الإنصاف »)١77/١1(‏ شرح منتهى الإرادات (5//1)؛ 
كشاف القناع .)١٠١7/١(‏ 


(A)‏ يحتمل أن يرد على هذه الرواية: حديث ميمونة عا فقد قالت -يعل أن وصفت غسل البي -: "فناولته 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


= خرقة» فقال بيده هكذاء ولم بُرذها"» رواه البخاري 2»)51/١(‏ برقم (555)» كتاب الغسل» باب المضمضة 
والاستنشاق في الغسل» واللفظ له» ومسلم »)554/١(‏ برقم: »)۳١۷(‏ كتاب الحيض» باب صفة غسل النابة. 
وجه الاستدلال: أن رد البي ية الثوب على ميمونة دليل كراهته للتنشيف بالمناديل. 
ويجاب: بأن هذا الاستدلال محل نظر؛ قال الحافظ ابن رحب له عن فعل رده يلِةِ: "لا دلالة فيه على الكراهة» 
بل على أن التنشيف ليس مستحبًاء ولا أن فعله هو أولى» لا دلالة للحديث على أكثر من ذَلِكَ -كذا قاله الإمام 
أحمد» وغيره من العلماء-"» فتح الباري؛ لابن رحب .)574/1١(‏ 
قال أحمد ِل في رواية عبد الله: "ليس ذلك بِيّنٌ؛ إنما قال البي ييي هكذاء ووصفه» يعيئ: ردَّهء أشار بيده" 
مسائل عبد الله (۲۹). 
فلم يرد أحمد جل الخبر. وظاهر قوله أن الحديث صحيمٌ عنده» قال ابن مفلح عما إذا "صحّح الإمام خبراء أو 
حسنه» أو دونه ولم يرده: ففي كونه مذهبه وجهان", ثم قال: "فلهذا أذكر روايته للخبر وإن كان في 
الصحيحين"» الفروع »)47/١(‏ فعلّل ذكره للخبر من رواية أحمدء دون الصحيحين لاحتمال نسبته مذهبًا له 
وهذا تقديم من ابن مفلح لكونه مذهبًا له. 
إلا أنه أوّل الحديث؛ فقوله: "ليس ذلك بينٌ"؛ يعين: في كراهة تدشيف الأعضاء بعد الوضوءء بقرينة حكاية عبد 
الله بعدها الرواية من فعله سل . 
كما أن من المتقرّر فقهًا: أن "ترك البي ية لا يدل على الكراهة؛ فإن البي بيا قد يترك المباح» كما يفعله"» 
المغين (5/1 4)٠١‏ لبيان أنه لا يحرم. 
قال ابن دقيق العيد: "أذ من رده يل النرقة: أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة» واحتلفوا: هل 
يكره؟ والذين أحازوا التنشيف استدلوا: يكوه كله جحل پک الماع فلو كرة التنشيف 5 النفض» فإنه إزالة» 
وأما ردٌ المنديل: فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف» بل لأمر يتعلق بالخرقة» 
أو غير ذلك" إحكام الأحكام .)١١١/١(‏ 
والحديث في نفض البي بي الماء: رواه البخاري »)1۳/١(‏ برقم »)۲٤۷(‏ كتاب الغسل» باب من توضا في 
الجنابة» ثم غسل سائر حسده» ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى» ومسلم »)554/١(‏ برقم: »)۳١۷(‏ 
كتاب الحيض» باب صفة غسل الحنابة. 
وعلى كل حالء فإن رده کي للخرقة محتمل لاحتمالات عدّة؛ منها ما ذكره ابن دقيق العيد» وكأن يكون 
مجان بعرت الود 15 تأر , 
قال ابن رشد الحد في الجمع بين الخبرين: "قوطا: "كانت له خرقة يتدشف بها عند الوضوء" يقتضي أن ذلك كان 
شأنه الذي يداوم عليه» فلا يعارض هذا ما روي عن ميمونة؛ إذ قد يحتمل أن يكون كره الخرقة لشيء عَلِمّه 
فيهاء أو كره مناولتها إياه» أو أحبً أن يكون هو الذي يتناونها بنفسه تواضعًا لله عزوجحل» ولعلها قامت يما عليه 
فكرة قيامها"» البيان والتحصيل »)۸۷/١(‏ بتصرف. 


4۲ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ل ع مدر اعد 

قال ا رامن ا "رو اماف 
كأبي داود”", -كما في نص المسألة-» وصالح» وعبد الله“ ويعقوب بن بخان“ 
واختارها جماعة من الحنابلة؛ كأبي يعلى وابن هبيرة"» وابن تيمية“» وهي المذهب”") 

وقد نقل عبد الله عن الإمام أحمد هلم أنه كان يُنشّف عنديل بعد الوضوءء؛ ثم كان 
لوال نو وريد" "كل واا اق بن وور وی با تقال تعن قرف كيه 
المنديل ما يعن؟ قال: يعئ: 57 آنا يتيسح بالنديل . 

يظهر من خلال هاتين الروايتين إشكال؛ هو: ما سبب ترك الإمام أحمد جنغ المنديل 
إلى الخرقة؛ وهو ليس إلا خرقة مخصوصة؟!9". 

ويجاب: بأن الرواية احتلفت عنه مله في 0 ا كبا م ايفن 
بالمنديل فقد تقل عنه: انه لا بأس به» نقله صا وأبو داود '» وعبد الله" . 


.)١55/1( الشرح الكبير‎ »)٠١ 4/1( المغن‎ )١( 

(۲) مسائل ابي داود »)١9(‏ الروايتين والوجهين .)75/١1(‏ 

(۳) مسائل صالح »)۱٦۹/۱(‏ الروايتين والوحهين .)۷٦/١(‏ 

)٤(‏ مسائل عبد الله (9؟). 

(5) الروايتين والوحهین .)7/١(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(۷) ينظر: احتلاف الأئمة العلماء .)55/1١(‏ 

(۸) شرح العمدة .)١39/1(‏ 

(9) المستوعب »)1۷/١(‏ الحرر »)١7/1(‏ الفروع »)١30/1(‏ الإنصاف »)١57/1(‏ شرح منتهى الإرادات (1١//5)؛‏ 
كشاف القناع .)٠١7/١(‏ 

6 قال عبد الله: "رأيت أبي غير مرة ينشف ,عنديل بعد الوضوي ثم رأيته بعد ذلك ينشّف بخرقة"» مسائل عبد الله 
(59). 

.)۲۷۰/۲( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )۱١( 

.)۳۷۲/١( ينظر: فتح الباري‎ )١١( 

(۱۳) مسائل صالح »)۱٦۹/۱(‏ (9/هه 2855-8 ). 

.)۱۹( مسائل ابي داود‎ )١15( 


)١5(‏ مسائل عبد الله (9؟). 


4٤ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وظاهر رواية إسحاق بن منصور: كراهة التدشف بالمنديل» وكقل عبد الله عنه انتقاله 


من المنديل إلى الخرقة قرينة على كراهته» خلافًا للمذهب. 

وطريقة معالحة احتلاف الروايات عن المحتهد في مسألة احتلفت فيها النصوص: الجمع 
بين رواياته ما جُمع فيه بين النصوص الى ظاهرها التعارض. وسيرًا على هذه الطريقة أذكر 
أوجه الجمع الي صار إليها بعض أهل العلم بين الأحاديث في الباب: 


أولا: أن الخرقة كانت لضرورة التنشّف ها؛ لنحو شدة برد» ورده المنديل لمعن رآه 
يمار ر ةن اهن لبد لقا غ 


ويناقش: بأن هذا الجمع لا يتفق ومسلك الإمام أحمد له في المسألة؛ فقد أطلق 
الإباحة في الخرقة» و كذا المنديل في بعض روايات عنه من دون تقييد. 

غير أن بعض الحنابلة نسب الإباحة في رواية عن الإمام أحمد طلم مقيّدة بحال حوف 
الضرر من بردٍ وغيره؛ وهذه طريقة ابن تيمية» فقد قال: (ويكره تنشيف أعضائه في الوضوء 
والغسل في إحدى الروايتين» ما لم يخف ضررًا من برد وغيره)“؛ وعليه فإن الإباحة مقيّدة 
بخوف الضررء فإن يف الضرر زالت الكراهة» ويؤحذ من نصّه عموم ما يتمسّح به؛ إذ لم 


یقیده .عنديل أو حرقة. 


ثانيًا: أن الكراهة مُعلقة بالاعتياد؛ (لا لمن يفعله أحيائًا)» وهذه طريقة أبي داود, 


.)٠١ 5/1( ينظر: المغئ‎ )١( 

(۲) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبي» أبو الفضل. أصله من الأندلس» ثم انتقل آخر أجداده إلى مدينة 
فاس» ثم من قاس إل ست نخد فما الك كان ماما افا دنا يها محرا من تاتف "الات 
المستنبطة في شرح مشكلات المدونة" في فقه المالكية» و "الشفا في حقوق المصطفى"» و "إكمال المعلم في شرح 
صحيح مسلم"» و "كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام"» توفي سنة (44: ه«ه). ينظر: شجرة النور الزكية 
»)505/١(‏ بغية الملتمس »)٤۳۷(‏ سير أعلام النبلاء (۲۱۸-۲۱۲/۲۰)» النجوم الزاهرة (5/8م/585-5). 

(۳) التيسير بشرح الحامع الصغير .)۲١۲/۲(‏ 

. وم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد ل‎ »)١59/١( شرح العمدة‎ )٤( 

(ه) عون المعبود .)۲۸۷/١(‏ 

(5) سنن أبي داود »)۱۷۸/١(‏ كشاف القناع .)٠١097-15/1(‏ 
قال أبو داود -عطمًا على ذكر رد البي ية المنديل» كما في حديث ميمونة غا -: "ذكرتٌُ ذلك لإبراهيم؛ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
1 : ا (1) 
ونسبه بعضهم رواية لأحهد حو .٠‏ 
قال ابن القيم: (وم يكن رسول الله کي يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء» ولا صح 


عنه في ذلك حديث ألبتة» بل الذي صح عنه یادف 


القول الثاني : كراهة تدشيف ماء الوضوء من الأعضاء"؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
لة؛ نقلها أبو القاسم البغوي 7 )» واختارها جماعة من الحنابلة؛ كابن حمدان“. 


وأنكر الخلال هذه الرواية» ولم يثبتها. 


= فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسّاء ولكن كانوا يكرهون العادة". 

.)۲۸۷/۱( قال العظيم آبادي: "في رواية أحمد: لا بأس بالمنديل» وَإِنما ردّه مخافة أن يصير عادة"» عون المعبود‎ )١( 

(۲) زاد المعاد »)١10/١(‏ وينظر: المنار المنيف .)١١9(‏ 

(۳) الكافي (۷۰/۱)» شرح العمدة (۱۹۹/۱)» الفروع .)١191-١19/١(‏ 

)٤(‏ مسائل أبي القاسم البغوي (1۷)» فقد قال: "وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؛ فكرهه"» 
وينظر: الروايتين والوحهين .)۷۷/١(‏ 

(5) الإنصاف .)١77/١(‏ وعمدته ما روت ميمونة اغا -قاله أبو يعلى-» الروايتين والوحهين »)۷۷/١(‏ وينظر: 
الكافي .)7١/1(‏ 

(5) قال الخلال: "ما فهم عبد الله بن محمدء والمنقول عنه في رواية صالح» ويعقوب» وجماعة: لا بأس به" الروايتين 
والوحهين »)۷۷/١(‏ وينظر: فتح الباري؛ لابن رحب »)775/١(‏ وذلك لقرينتين: 
الأولى: مخالفتها لرواية الجماعة. 
الثانية: أن ظاهر قول الخلال عن البغوي: "ما فهمَ"' يدل على أنه يرى أن رواية البغوي مبنيّة على فهم أبي 
القاسم» لا على نص الإمام أحمد حل وقد تقلت بالمعيئى» وهذا من "مثارات الغلط" في نقل الرواية عن الإما 
يُنظر: أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد .)5١5-1١9/(‏ 
ويجاب عنه: بأن ظاهر رواية البغوي الحزم بكراهة أحمد جل للتدشيفء فقد قال أبو القاسم البغوي: "سئل أحمد 
-وأنا أسمع- عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؛ فكرهه"» مسائل أبي القاسم البغوي (1۷)» وما يقويّ روايته كونه 
آخر الرواة عن الإمام نة قال المزي: "وهو آخر من حدث عَنْه", تمذيب الكمال »)451/١(‏ تمذيب التهذيب 
»)٤٤۰/۲(‏ فتح المحيد .)١١9(‏ 
و "مثارات الغلط" هذا اصطلاح للغزالي في "معيار العلم" (۲۰۷» 511 6541 73710). 
وقد نقل تعقب الخلال جماعة من الأصحاب» وسكتوا عنه؛ ومع ذلك فقد أثبتوا هذه الروايات في مصنفاتهم؛ 
السبب الذي ساهم في تعدّد الروايات عن أحمد له ينظر: تعارض الروايات في المذهب الحنبلي .)١ 58-١ ٤٥(‏ 


54 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
القول الغالث: التوقف فيه؛ وهو رواية عن أحمد بهل . 
استدل الحنابلة ان بإباحة تنشيف ماء الوضوء من الأعضاء ما يأ : 


الدليل الأول: الأحاديث الي فيها تدشيف البي بل لأعضائه؛ ومنها: 

الحديث الأول: حديث عائشة غا قالت: «كان لرسول الله بل خرقة يدثّف ها 
بعد الوضوء)”” 

الحديث الثاني: حديث سلمان جنه «أن رسول الله ية توضأ. فقلب جبة صوف 
كانت عليه, فمسح يما وجهه)”" 

الحديث الثالث: حديث معاذ بن حبل عه , أنه قال: «رأيت النبي كي إذا توضأ 
مسح وجهه بطرف ثوبه)””. 

الحديث الرابع: حديث ميمونة غا «أنّه يي أزال الماء عن بدنه أشبه نفضه 


)١(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد جلة. الفروع .)١51/١(‏ المبدع »)١١١/١(‏ فقد "قيل 
لأحمد عن مسح بلل الخف؟ فكرهه» وقال: لا أدري؛ ل أسمع فيه بشيء"» ونفي الإمام أحمد جل ماعه بشيء فيه 
سول هلق أنه" 1 يسيع فيه هيدا جا مهدا عل لا اله 1 يسع فيه شين 
يدّل عليه: قوله لا سئل عن حديث عائشة غا : "منكر منكر"» المغني »)٠١4/1(‏ فهذه قرينة أنّه مع فيه شيا 
ومراده: لم يصح عنده منها شيء» المسائل الفقهية الي توقف فيها الإمام أحمد (59 .)١‏ 
وما يؤيد هذا أن جمعًا من العلماء لم يُصححوا في الباب شيئًا؛ كالترمذي» الحامع؛ للترمذي »)٠١۷/١(‏ وابن 
القيم» المنار المنيف »)١١5(‏ ينظر: زاد المعاد »)١30/1١(‏ الكليات الحديثية عند ابن القيم الجوزية »)١80-1١59(‏ 
والعجلوني» كشف الخفاء (؟/515). 
والذي يظهر من سياق ابن مفلح للرواية أا مخرّحة» يُنظر: الفروع »)١51/١(‏ وهو وإن لم يصرح بالتخريج 
فلأن "إطلاق الرواية المحرحة من غير ذكر التخريج» كثير في كلام الأصحاب"» الإنصاف (۷/۲)» وإذا تقرّر هذا 
فهي مقابل رواية منصوصة» نقلها جماعة عنه» والله أعلم. 

(۲) سبق تخريجه (ص‌:۳۹۲). 

(۳) رواه ابن ماجه »)۲۹٦/١(‏ برقم: (/57)» أبواب الطهارة» وسننهاء باب المنديل بعد الوضوءء وبعد الغسل. 

)٤(‏ رواه الترمذي »)2٠١8/١(‏ برقم: »)٥ ٤(‏ أبواب الطهارة» باب المنديل بعد الوضوءء وقال: "هذا حديث غريب» 


وإسناده ضعيف"» وضعفه البغوي في "شرح السنة" .)١ 5/5١‏ 


44 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


تيه ناوي 


الدليل الثاني: القياس على إزالة غبار القدمين في سبيل الله؛ بجامع أن كلذ نهدا لها ال 
م رد الشرع باستطابته"» فلم يكن التنشيف مستحبًا لأنه رد الخرقة الى ناولته ميمونة 


يل 
ع 


وجه الاستدلال: أن الأصل الإباحة» وت ركه اة للتنشيف لا يدل على الكراهة7", 


كما أله جعل ينفض الماء» فلو كرة التدشيف لكره النفض؛ فإنه إزالة؛ فيحمل على 
الإباحة؛ جمعًا بين الأدلة في الباب. 

سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد <3: بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد لله .مو جب الحديث الذي ضعفه» ولم أقف على تصريح له بسبب 
عمله به» وبنائه عليه» لکن مما يعتضد به العمل» ويكون سببًا له أمورٌ» منها: 


انيت الأول انق الع مرجي الت مر او 5اا 
الإباحة)“. 


السبب الثاني: أنه فعل جماعة من الصحابة تہ ؛ وتواردهم على العمل .عموجب 
الحديث يلال على أن له أصلاء وأن للف مستندًاء (والعمل بالحديث ولو ا أولى من 


)١(‏ قالت ميمونة اتا -بعد أن وصفت غسل البي نهِ-: "فناولته حرقة» فقال بيده هكذاء ولم رها" الحديث 
رواه البخاري (51/1)» برقم »)٠٠۹(‏ كتاب الغسل» باب المضمضة والاستنشاق في الغسل» واللفظ له» ومسلم 
»)554/١(‏ برقم: (8117)» كتاب الحيض» باب صفة غسل الحنابة» ينظر: إحكام الأحكام .)١85/1(‏ 

(۲) شرح العمدة .)٠٠٠١/١(‏ 

(۳) ينظر: المغئ (5/1 .)٠١‏ 

.)٠١١/١( إحكام الأحكام‎ )٤( 

.)٠١٤/١( المغئ‎ )5( 

(5) حكاه ابن المنذر عن جماعة منهم؛ كعثمان بن عفان» والحسين بن علي» وأنس بن مالك» وبشير بن أبي مسعود 
ووهه » الأوسط »)٠٠١/١(‏ وينظر: فتح الباري؛ لابن رحب »)"754/١(‏ مرقاة المفاتيح (418/7).» المغئ 
»)٠١٤/١(‏ وقي الأخيرين: الحسن بدل الحسين» ولعله وهم من واسطة النقل» والذي في الأوسط: الحسينء لا 
الحسنء يُنظر: الأوسط »)415/1١(‏ والله أعلم. 


۴4۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

العمل بالرأي ولو قويّا)”"". 

السبب الثالث: أن الحديث جاء في باب الفضائل؛ فالأحاديث في الباب وإن كانت 
ته رذ بكو العمل كدق الفا ناديم قا E E‏ له 

وهذا السبب ذكره بعضهم في سياق تدليله للقول .موجب الأحاديث في الباب". 

أما تقوية الحديث .مجموع طرقه: فظاهر كلام أحمد طلم حلافه(". 

وأما تسبيب العمل بالحديث الضعيف في الباب لكونه من أحاديث الفضائل؛ ففيه 
نظر» وحهه: 

أن الحديث لا يدحل في باب الفضائل؛ لأن المراد بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال: هو أن ع ودی وعم او تميق و سك عمل 2 ان الضعيف في بيان 
فضل ذلك العملء وثوابه. 

وقد يعترض معترض: بأحاديث الأذكار الضعيفة؛ -كما ذكر ابن تيمية في حديث 
ارو 

فيُجاب: بأن إلحاقه إياه بالفضائل حيث لم ينبت به حك حيث ثبت حكم الذكر 
بأحاديث أخر صحاح» والحديث في الباب ليس من الفضائل؛ إذ لم يرذ في بيان الفضل 
والثواب» بل هو وارد حكاية عن عمل البي كَلِةِ. 

وإن قيل: إِنّما يُراد بفضائل الأعمال: الأعمال الفاضلة. 

فيجاب: بأنه يحتاج في هذه الحال إلى إثبات كون التنشيف من الأعمال الفاضلة 
بحديث صحيح أو حسن» إضافة إلى اشتراط إثبات أصل الضعيف بطريق صحيح أو 


ذه ٺام 
حسن »© والله أعلم. 


.)٤۱۸/۲( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) يُنظر: بذل المجهود 517/59 .)١‏ 

(۳) يُنظر: حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام (408-405). 
)٤(‏ ينظر: المرحع السابق .)٠۳١(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)58-51//١/8(‏ 

(5) ينظر: حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام 2715-0١‏ 505). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


المطلب السادس: المسح على ا لخفين 


وفيه مسألتان: 


المسألت الأولى: المسح على الجوربين: 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

قال إسحاق بن منصور: قلت: مسح على الحوربين بغير نعلين؟ قال: نعم" . 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن المغيرة بن شعبة فته » أن رسول الله بل #توضاً ومسح على الجوربين 
والنعلين)”". 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف”"؛ نقله الميموف22, 


.)۲۸۸-۲۸۷/۲( يعسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي »)١70/١(‏ برقم: (49)» كتاب الطهارة» باب في المسح على الحوربين والنعلين» وقال: "حديث 
حسن صحيح"» وأبو داود »)١١54/1(‏ برقم: »)٠١۹(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربين» والنسائي في 
"الكبرى" (۱۲۳/۱)» برقم: »)١79(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربين والنعلين» وابن ماجه »)٠١۲/۱(‏ 
برقم: (555)» أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على الحوربين والنعلين» وأحمد »)١55/0(‏ برقم: 
185059). 
ويُنظر: الكافي »)۷۲/١(‏ المغين »)35١5/1(‏ الشرح الكبير »)۱٤۹/۱(‏ شرح الزركشي على الخرقي (۳۹۸/۱)» 
المبدع »)١١*/1(‏ كشاف القناع »)١١1/1(‏ شرح منتهى الإرادات »)٦1/١(‏ مطالب أولي النهى .)١١١/١(‏ 

(") ينظر: معرفة السنن والآثار »)١۲۲/۲(‏ نصب الراية »)١85/١(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي .)۳٤١/١(‏ 

)٤(‏ العلل؛ للإمام أحمد (رواية المرُوذي) .)5١59(‏ فقد تقل المرُوذي عن الإمام أحمد ِل قوله لما سل عن الحديث: 
"المعروف عن البي يلا أنه مسح على الخفين» ليس هذا إلا من أبي قيسء أن له أشياء مناكير"» وهذه طريقة أبي 
دواد؛ فقد قال -بعد أن نقل عدم تحديث عبد الرحمن بن مهدي به-: "لأن المعروف عن المغيرة: أن البي كَل 
مسح على الخفين"» سنن أب داود »)١١5/١(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد اهادي .)۳٤١/١(‏ 
وقد احتلفت الرواية عن أحمد له في أحاديث أبي قيس» على روايتين: 
الرواية الأولى: عدم الاحتجاج اء فقد قال: "أحاديث أبي قيس ليست حجة"» التحقيق في مسائل الخلاف 
»)۲١١/١(‏ وعنه: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي »)5547/١(‏ وقال: "لا يحتج بحديثه" الضعفاء والمتروكون؛ 


۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


ا(۱ 
و عبد الله 01 


حواز المسح على الحوربين: قول عامة الحنابلة"» وهو المذهب". 


لابن الجوزي (4۱/۲)» وقال: "لا يحتج به"» ميزان الاعتدال (517/9ه). 

الرواية الثانية: قبوها؛ فقد قال عنه: "ليس به بأس"» تمذيب التهذيب »)١57/5(‏ وصحّحه الترمذي» الحامع؛ 
للترمذي .)١15١/١(‏ 

وعلى هذه الرواية حرج ابن الوزي طريقته في النظر في الحديث» ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف .)١١١/١(‏ 
وقد ضعَّض العقيلي أحاديث الباب» فقال: "الرواية في الجوربين فيها لين"» الضعفاء (۳۲۷/۲)» تمذيب التهذيب 
»)١5*/(‏ وقال -أيضًا-: "الأسانيد في الجوربين والنعلين فيها لين"» الضعفاء (۳۸۳/۳). 


.)89//1( العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله (۳۹۷-۳۹۹/۳)» شرح الزركشي‎ )١( 


وخرج اليج شوو اء على قبول الإمام أحمد لم لرواية بعض رواة الحديث رواية بقبول الحديث» ينظر: 
التحقيق في مسائل الخلاف »)۲٠١/١(‏ وهي مفهوم نصوص بعض الأصحاب في تسبيبهم عمل الإمام أحمد جل 


بموجب الحديث؛ قال الزركشي: "وهذا كله لا ينبغي أن يرد به الحديث؛ إذ لا مانع من رواية المغيرة اللفظين معا 


ولهذا قال به أحمد» وبئ عليه مذهبه» ثم قد عضده فعل الصحابة"» شرح الزركشي »)500-599/١1(‏ وينظر: 
المبدع .)١١١/١(‏ 

هذا وقد جرت طريقة جمع من الحنابلة على الاحتجاج بالحديث؛ استنادًا إلى أن علل رده لا تنهض لردّهء قال 
البهوت: "تكلم في الحديث بعضهم» وأحيب عنه ما يُعلم من المطولات"؛ شرح منتهى الإرادات (51/1)» ينظر: 
المغئ ».)5١5/١(‏ الكافي (۷۲/۱)» شرح الزركشي »)4٠0-59//١(‏ شرح منتهى الإرادات .)11/١(‏ 

تعليق: في مثل هذه الاحتلافات في مسالك النظر تظهر المفارقة بين الصناعة الحديثية والفقهية» فالز ركشي يُرجّح 
العمل بالحديث وفق النظر الفقهي» على أنه معلول عند الأئمة النقاد» كما يظهر من منهج أحمد جل في إعلال 
الحديث؛ لأنه نظر إليه بعين المحدّثء الذي ينظر في صحة الحديث» وإسناده» لا بعين الفقيه» الذي ينظر في 
التأويلات والمباحثات» ينظر: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (؟/١١5).‏ 

هذاء وكلام الإمام أحمد جه صريحٌ بتعليل الرواية -كما مر-» ولقد صرح بفعل أصحاب الرسول لل وفقه» 
يُنظر: منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل »)٤٠۷۸-٤۷٦(‏ فيحمل فعله على اعتضاده بفعل 
الصحابة فع » وموافقته للقياس -كما يأ -» لا أنه بى مذهبه على الحديث .عجردي» والذي يظهرٌ أن اعتماد 
أحمد على المرويّ عن الصحابة «هله. أولاً. 


(؟) الإنصاف .)١7١/١(‏ 
(۳) الهداية (557)» المغئ ».)5١5/١1(‏ الفروع »)۱۹١/١(‏ شرح الزركشي ».)501/١(‏ المبدع »)١١١/١(‏ الإنصاف 


(۱۷۱-۱۷۰/۱)» كشاف القناع (۱۱۱/۱)» شرح منتهى الإرادات (51/1)» المنح الشافيات .)٠١۹/۱(‏ 


2. 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 


احتلفت الأقوال في حواز المسح على الجوربين» على قولين: 


القول الأول: حواز المسح على الجوربين غير المنعٌلين؛ وهو رواية منصوصة عن الإمام 
أحمد جل ؛ نقلها صال"» -كما في نص المسألة-» وإسحاق بن منصور”'"» وابن 
عاد © وان برع اماق ا هته أبى الطاب رحد وا ر 


واخنازها كر العابلة زهي ادهب ومن مقردا: 


القول الثائ: أنه لا يجوز المسح على جورب ارق '» وهو قول في المذهب» حزم 
و اا 


.)5141/١( شرح العمدة‎ »)١٠١/١( المغين‎ )١( 

(۲) مسائل صالح (۲۰۷/۲). 

(۳) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (۲۸۸-۲۸۷/۲). 

.)۲۱ »۱۷/۱( مسائل ابن هانئ‎ )٤( 

(ه) هو الحسين بن إسحاق» أبو علي الخرقي» قال أبو يعلى: "سأل إمامنا عن أشياء"» ينظر: طبقات الحنابلة 
»)١57/١(‏ المقصد الأرشد »)557/١(‏ مناقب الإمام أحمد .)١١۸(‏ 

.)١ 47/1١١9 طبقات الحنابلة‎ )5( 

(۷) الهداية (هه)» وينظر: القواعد النورانية (/151-/؟). 

.)١70/1١( الإنصاف‎ )۸( 

(9) شرح الزركشي .)501/١(‏ المبدع .)١١7/١(‏ 

.)١١١-٠١۹/۱( المنح الشافيات‎ »)170/١( الإنصاف‎ )٠١( 

.)١۷١/١( الإنصاف‎ »)١١7/١( المبدع‎ .)501/١( شرح الزركشي‎ »)5١7-71١5/1( ينظر: المغن‎ )١1١( 

(؟١١)‏ الإنصاف »)١70/١(‏ وينظر: المبدع .)١١١/١(‏ 
ولم أحد هذا القول رواية منصوصة عن الإمام أحمد /. وقد روي عنه: أنه سئل عن حورب الخرق: "يمسح عليه؟ 
فكرةً الخرق"» ا مغن .)515/١1(‏ قال الموفق: "لعل أحمد كرهها؛ لأن الغالب عليها الخفة» وأنها لا تثبت بأنفسهاء 
ف الت ا ورت الصوف قي الصفاقة والثبوت» فلا فرق" المغئى .)5١7-51١/1١(‏ 
قال الإمام أحمد /: "لا يُجزئه المسح على الجورب حي يكون جوريًا صفيقاء يقوم قائمًا في رحله لا ينكسر؛ مثل: 
الخفين» إنما مَسَحَ القوم على الجحوربين؛ أنه كان عندهم يمترلة ال يقوم مقام ا مخف في رِجْل الرَجْلِء يذهب فيه 
ال رجحل وء الف 1/1 : 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 


استدل الحنابلة القائلون بجواز المسح على الورييق عا یان: 
الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة وه : «أن رسول الله َك توضاأء ومسح 


على الجوربين والنعلين)(". 
وجه الاستدلال: أن البي ية مَسَّحَ على الجوربين والنعلين؛ ما يدل على مشروعية 
۲ 
المسح على الجوربين 
الدليل الثاني: إجماع الصحابة وہ متعم ؛ فقد فعله جماعة منهم' "؛ ولا يعرف لهم مخالف 
فكان إجماعًا©. 


الدليل الثالث: القياس على المسح على النعلين؛ بجامع أن المسح عليهما مسح على 
ساتر محل الفرض» ثابتٍ في القدم؛ لذا جاز المسح على الحوربين إذا سترا محل الفرض”) 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد نة بدلالة الحديث الذي ضعفه"“) و مح م غا 


ل (ص: 729 7). 

(۲) ينظر: المغن »)7١5/١(‏ شرح الزركشي على الخرقي (۳۹۸/۱)» المبدع »)١١7/١(‏ كشاف القناع »)١١١/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات »)51/1١(‏ مطالب أولي النهى .)١75/١(‏ 

(5) قال ابن المنذر: "روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله يِه علي بن أبي طالب» 
وعمار بن ياسرء وأبي مسعود» وأنس بن مالك» وابن عمرء والبراء بن عازب» وبلال» وأبي أمامة» وسهل بن 
سعد" الأوسط »)577/١(‏ وينظر: سنن أبي داود »)١١5/1(‏ معرفة السنن والآثار »)١۲۲/۲(‏ المسح على 
الجوربين 57١‏ 57-6). 

.)۲١۸/۳( المحلى (57/4؟)»؛ (59/1١)؛ رسائل ابن حزم‎ .)75١5/١1( تمذیب السنن (۱۸۹/۱)» المغين‎ )٤( 

(5) المغئ »)5١5/١(‏ مجموع الفتاوى »)۲۱٤/۲۱(‏ تمذیب السنن (۱۸۹/۱). 

(5) نما يرذ على تضعيف الإمام أحمد جل لأحاديث المسح على الخفين: ما نقله ابن تيمية من طريقته كتابه: "المسح 
على الخفين", في الاستدلال هذه المسألة؛ فقال: "صنف الإمام أحمد كتاب "المسح على الخفين"» وذكر فيه من 
النصوص عن البي ييا وأصحابه في المسح على الخفين» والحوربين» وعلى العمامةء ما إذا تأمله العالم عَلِمّ فضل 
علم أهل الحديث على غيرهم مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرًاء وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء؛ 
لأنهم قالواءما بلغهم من الأثر» وحبنوا عن القياس ورعًا. 


۴ 


الق الأول : المسائل التي بناها الإمام أحمد ارح ب ور 
بالمسألة وعمله حتمل لشاب ا أبتدئ باسنت الذي صرح به أ ني بالأخر, 


السبب الأول: أنه فعل جمع من أصحاب البي يل وهو السبب الذي صرح به 


1 كع حم نه : 7 N‏ . أ 
عُانية» من ايفان رسول الله "E‏ وعدّهم 1 ا 


ال ل فإن نما يقوي الاستدلال هذا السبب أنه لم ينقل فيه 
حلاف بين الصحابة وشي ؛ فكان إجماعًا؛ حكاه ابن حزم وابن قدامة7 », وابن 
القيو”"). 

السبب الثاني: أن العمل بالحديث موافق للقياس؛ فإنه يقتضي حواز اسح ای 
الجوربين إلحاقا بالخفين والنعلين؛ يجامع أن كلا منها (ساتر محل الفرض» يثبت في القدم“ 

وقد 0 ابن القيم أن عمدة الإمام أحمد له في المسألة هما هذان السببان؛ قول 
الصحابة دهم وموافقة مدلول الحديث للقياس؛ وقال: (والعمدة في الجواز على هؤلاء 


= ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن البي يَلةِهِ كأحاديث المسح على العمائم» والجوربين» وإنما احتلف قوله فيما 
حاء عن الصحابة؛ كخمر النساء. 
ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة الي تُشبه أصول الشريعة» وتوافق الآثار الثابتة عن البي كك" القواعد 
النورانية (۳۸-۳۷)» بتصرف. 
وظاهره: إثبات الأحاديث المرفوعة سببًا لعمل الإمام أحمد له مموجبهاء وهو ما يُخالف ظاهر نصوصه في 
تضعيف أحاديث الباب» وطريقة أصحابه كذلك. 

ز0 قر "شرح الز ركش موعدم 4ع 

(۲) الأوسط .)455/١(‏ المغئ ».)35١5/١(‏ الكافي »)۷۲/١(‏ شرح الزركشي )400/١(‏ 

(۳) قال أبو داود: "مسح على الجوربين: علي بن أبي طالب» وأبو مسعود» والبراء بن عازب» وأنس بن مالك» وأبو 
أمامة» وسهل بن سعد» وعمرو بن حريث» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس"» سنن أبي داود 
»)١٠١/١(‏ وينظر: الأوسط »)577/١(‏ معرفة السنن والآثار (؟/77١).‏ 

.)۲٠۰۸/۳( رسائل ابن حزم‎ »)١59/37( المحلى (757/5)» وینظر: المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) المغئ .)7١5/1(‏ 

(59) قهذيب السنن (۱۸۹-۱۸۷/۱). 

(۷) المغئ »)7١5/١(‏ وينظر: قذيب السنن (۱۸۹/۱). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
«وشهم. لا على حديث أبي قيس)» ثم قال: (وقد نص أحمد على حواز المسح على 
الجوريين» وعلل رواية أبي قيس» وهذا من إنصافه وعدله جلة» وإنما عمدته هؤلاء الصحابة 
وصريح القياس؛ فإنه لا يظهر بين الحوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يُحال الحكم 
عليه”' والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم)'2» وعد الصحابة تہ » وجماعة من 
التابعين» وتابعيهم» والله أعلم. 


المسألي الثانيت: المسح على الجبيرة 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد له : (يمسح على الحبائر؟ قال: نعم إذا حاف» 
قلت: المحدور”” يتيمم إذا حاف؟ قال: نعم» قال: والجرح إذا حاف عليه» بمسح عليه على 
موضع الحرح» ويغسل ما حوله)”. 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 


عن علي ان طالب ونه » قال: «انكسرت إحدى زندي» فسألت البي كلاف 


)١(‏ قال ابن تيمية: "يجوز المسح على الجوربين إذا كان بمشي فيهماء سواء كانت محلدة أو لم تكن في أصح قولي 
العلماء» ففي السنن: أن البي [يكل] "مسح على جوربيه ونعليه"» وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك؛ 
فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف» وهذا من جلودء ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير 
مؤثر في الشريعة؛ فلا فرق بين أن يكون جلودًاء أو قطنّاء أو كتانًاء أو صوفاء كما لم يفرق بين سواد اللباس في 
الإحرام وبياضه؛ ومحظوره ومباحه» وغايته أن الحلد أبقى من الصوف؛ فهذا لا تأثير له» كما لا تأثير لكون الجحلد 
قويّاء بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى» وأيضًا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى 
المسح على هذاء سواءء ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتمائلين» وهذا حلاف 
العدل» والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة» وما أنزل الله به كتبه» وأرسل به رسله» ومن فرق بكون 
هذا ينفد الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقا طرديًا عدم التأثير"» مجموع الفتاوى .)5١54/5١(‏ 

(۲) قهذيب السنن (۱۸۹-۱۸۷/۱)» وینظر: مجموع الفتاوى (9١/57؟١).‏ 

() المحدور: الذي أصابه الجدري. ينظر: شمس العلوم »)٠١١7/7(‏ عون المعبود وحاشية ابن القيم »)577/1١(‏ شرح 
العي على أبي داود .)1٠6١/5‏ 

.)455-551/5( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )٤( 
.)۲۸/١( كما رواها عن الإمام أحمد جله: الميمونء والمرُوذيء يُنظر: المبدع‎ 


۵ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
2 لياه 2 )00 
فأمرني أن أمسح على الجبائر)” '. 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف". 


)١(‏ رواه ابن ماحه »)518/١(‏ برقم: (1517)» أبواب التيمم» باب المسح على الحبائر» من طريق محمد بن أبان 
البلخي» عن عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جحده» عن علي 
اانه . 

(۲) سبب تضعيف الإمام أحمد جل للحديث: هو ضعف رواته؛ ويمكن بيانه من خلال التالي: 
الطريق الأولى: فيها عمرو بن خالد؛ وقد قال عنه أحمد ملَمْ: "عمرو بن خالد الواسطي كذاب» قلت له: الذي 
يروي عنه إسرائيل؟ قال: نعم» الذي يروي حديث [الزندين]» ويروي عن زيد بن علي» عن [آبائه]» أحاديث 
موضوعة» يكب" الضعفاء؛ للعقيلي (۲۹۹-۲۹۸/۲۳)» ينظر: العلل؛ لابن أبي حاتم (557/1). 
الزندين في الأصل: "الزيدين"؛ وهو تصحيف؛ وهو كذلك في تحقيق: حمدي السلفي» والتصحيح من تحقيق: مازن 
المومارق لضا تن ا 
آبائه: في الأصل: "لبابة"» وهو تصحيف» وهو كذلك في تحقيق: حمدي السلفي» والتصحيح من تحقيق: مازن 
السرساوي» ولعل الأرحح ما أثبنّه. 
قال الإمام أحمد له فى رواية عبد الله: "عمرو بن خالد ليس يسوى حديثه شيئاء ليس بشيء"؛ الضعفاء؛ للعقيلي 
»)۲٦۸/۳(‏ وف العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله »)١7/*(‏ من قول عبد الله وقال في رواية الأثرم: 
كدان يروي عن زيد بن علي» عن آبائه» أحاديث موضوعة» يكذب". قذيب الكمال »))2105/9١(‏ تذيب 
التهذيب »)۲٦/۸(‏ بحر الدم .)١١1(‏ 
الطريق الثانية: فيها عاصم بن ضمرة؛ وقد ضعّفها أحمد له في رواية المرُوذيء قال المرُوذي: "سألته عن حديث 
عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» عن البي ب4 "أنه مسح على الحبائر"» 
فقال: باطل» ليس من هذا شيء» من حدّث ههذا؟! قلت: ذكروه عن صاحب الزهري» فتكلّم فيه کلام لس 
العلل؛ للإمام أحمد (رواية المرُوذي) .)٠١٤(‏ 
كما ضعّفه يی نقله عبد الله بن أحمدء فقال: ای عاذ ی الل كل عضيل و جا امعد د 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي عن البي يِه أنه مسح على الحبائر» فقال: باطل؛ ما حدَّث به معمر 
قط» معت ييى يقول: عليه بدنة مقلدة بجحللة إن كان معمر حدّث هذا قط» هذا باطل» ولو حدّث هذا عبد 
الرزاق كان حلال الدم» من حدّث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا له: فلان» فقال: لا والله ما حدَّث به معمر» وعليه 
حجة من هاهناء -يعينئ: المسجد- إلى مكة» إن كان معمر حدّث بمذا"» العلل »)١5/*(‏ ينظر: الجامع لعلوم 
الإمام أحمد (5 ,)١ 45/١‏ ح”. 
وقد ضعفه أبو حاتم» قال في "العلل" (١5/1هه-555):‏ "هذا حديث باطل لا أصل له» وعمرو بن خالد متروك 
الحديث"» وذكر جمع من الأئمة أله لم يصح في الباب خبر مرفوع؛ قال الشافعي بعد أن دک يليك على 
اوتنه : "لو عرفت إسناده بالصحة؛ قَلْتْ به" الأم (70/1)» السنن الكبرى؛ للبيهقي »)۳٤۹-۳٤۸/۱(‏ وقال 


٠ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 
حواز المسح على الحبيرة: قول عامة الحنابلة» لم أقف على اختلاف بينهم فيه» وهو 


روي 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 

لم أقف على اختلاف بين الحنابلة في مشروعية المسح على الحبيرة؛ وهو المنصوص عن 
الإمام أحمد لة؛ نقله إسحاق بن منصور”» -كما في نص المسألة-» والميمون» 

م 

والمروذي' ©. 

استدل على جواز المسح على الحبيرة ما يأن: 

الدليل الأول: حديث على ينه قال: «انكسرت إحدى زندي» فسألت النى 
E‏ فأمرن أن أمسح على الجبائر». 

الدليل الثاي: حديث جابر معا قال: حرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر 
فشجه في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه. فقال: هل تحدون لي رحصة قي التيمم؟ قالوا: ما 
بحد لك رحصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على البي ئلا أحبر 


= البيهقي: "ولا يثبت عن البي ئة في هذا الباب شيء"» السنن الكبرى »)٤۹/١(‏ تنقيح التحقيق »)٠٠١/١(‏ 
وقال ابن حزم: "المسح على الحبائر» ولم يصح فيه أثر عن رسول الله كلا" المحلى :)707/١(‏ كما نقل النووي 
الاتفاق على ضعفه» المجموع .)۳۲٤/۲(‏ 

)١(‏ المغى »)۲٠۳/۱(‏ الفروع »)507/١(‏ المبدع »)۱۲۸/١(‏ الإنصاف (١/۱۷۱ء‏ ۱۸۸)» شرح منتهى الإرادات 
»)57-57/١(‏ كشاف القناع .)١١١/1(‏ 
وقد نقل غير واحد الإجماع على جواز المسح على الحبيرة؛ كابن المنذر» ينظر: الأوسط »)٠٠١/۲(‏ والنووي في 
"المجموع" »)177/١(‏ والزركشي» وقال: "جواز المسح على الجبيرة إجماع في الجملة"» شرح الزركشي 
.)259/1١‏ 
ويناقش: بوجود المخالف, ينظر: الأوسط »)٠٠١/۲(‏ موسوعة أحكام الطهارة .)١١١-١۹۳/٥(‏ 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)٠١١-٤١۱/۲(‏ 

(۳) المبدع »)١١8/1١(‏ وينظر: المغن »)7١*/1(‏ الشرح الكبير ».)١53/1(‏ الإنصاف .)١188/١(‏ 


.)5١5:ص( سبق تخريجه‎ )٤( 


2۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
بذلكء فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العيّ السؤال, إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب» على جرحه خرقة؛ ثم بمسح عليها ويغفسل سائر 


جسده). 
الدليل الثالث: أنه فعل بعض الصحابة تہ ؛ كابن عمر مف . 


وجه الاستدلال: أنه فعل صحابي؛ ( لم يعرف له في الصحابة حالف)"؛ فكان 


إجاعا. 
ونوقش: بعدم التسليم بحكاية الإجماع» لثبوت المخالف7». 


الدليل الرابع: القياس على المسح على الخف؛ بجامع أن كلا منهما مسح على حائل 
أنه E‏ الع ابيا و عن E‏ 


)١(‏ رواه أبو داود »)551/١(‏ برقم: »)۳۳١(‏ كتاب الطهارة» باب المحدور يتيمم» قال البيهقي في "السنن الكبرى" 
:)۳٤۹/۱(‏ "وأصح ما روي فيه ولیس بالقوي"» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود »)٠١۹/۲(‏ من غير زيادة: 
"إنما كان... إل "؛ فإنه ضعفهاء قال ابن حجر: "رواه أبو داود بسند فيه ضعف» وفيه احتلاف على رواته"» 
بلوغ المرام (41)» ووثّق رجاله ابن الملقن» يُنظر: البدر المنير .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) أخرحه عبد الرزاق (١/؟55١)»‏ برقم: »)٠٠١(‏ وابن أي شيبة (١/5؟١١)»‏ برقم: 2»)١448(‏ والبيهقي 
»)۳٤۸/۱(‏ برقم: (۱۰۷۹)» وابن هانئ في "مسائله" »)۱۸/١(‏ وهو صحيح» ينظر: موسوعة أحكام الطهارة 
350/59 حا. 

.)3١5/1( المغئ‎ )۳( 

)٤(‏ يأ ذكره. 

(5) يُنظر: المغين 4/١(‏ ١؟)»‏ موسوعة أحكام الطهارة (ه/505). 
قال ابن تيمية في الاستدلال للمسح على الحبيرة: "لأنه مَسَحَ على حائل فأجزأه من غير تيمّم؛ كمسح الخف» 
والعمامة» وأولى؛ لأن هذا يتضرر بالنزع؛ ولابس الخف لا يتضرر بال ع» ر الجرح الظاهرء 
أو بلابس الخف أو بُما. 
أما الأول: فضعيف؛ لأنه لا حائل هناك ينتقل الفرض إليه» ويجعل الجرح في حكم الباطن. 
والثاني: أضعف منه؛ لأننا إذا ألحقناه بمما عظمت المشقة» وأوجبنا طهارتين عن محل واحد» وجعلناه أغلظ من 
لابس الخف» مع أنه أحق بالتخفيف منه. 
فتعيّن أن يُلحق بلابس الخف» لا سيما وطهارة المسح تُشارك الغسل في رفع الحدث, وأنها بالماء جائزة في الجملة 
في حال الاختيار"» شرح العمدة .)۲۸٦-۲۸١/۱(‏ 


2۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد لھ .مو حب الحديث الذي ضعفه» وجرت طريقة المذهب على 
ذلك» غير أن بعضهم استدل بالحديث ذاته؛ الأمر الذي يظهر المفارقة بين طريقة جمد 
عل وطريقة جمع من الحنابلة في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة". 
تكون من بواعث عمله .كوجبه. 

السبب الأول: التيسير ورفع الحرج؛ إذ الأدلة متظافرة في (الكتاب والسنة على أن 
الناس لم يكلفوا غير طاقتهم» وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب المسح على الحبائ". 

وقد أومأ الإمام أحمد جه في روايي الميمون والمروذي إلى هذا السبب؛ وقال: (لا 
بأس بالمسح على العصائب كيف شدها؛ لأن هذا لا ينضبط» وهو شديد جحدا)“» وتعليله 
بعدم الانضباط والشدّة وإن كان عائدًا ل (كيف شذها) في ظاهر لفظه؛ إلا أنه تنبيه على 
أصل المسألة؛ في جواز المسح على الحبائر”©. 

السبب الثان: أنه فعل صحابي من أصحاب البي يِه وهو ابن عمر شت وتابعه 


على ذلك جمع من التابعين20ي 


.)7070/1١( شرح الزركشي‎ »)٠١١/١( الشرح الكبير‎ »)٠١٤-۲٠۳/١( المغين‎ »)۷۹/١( ينظر: الكاني‎ )١( 

(۲) قال ابن الجوزي: "استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال"» التحقيق »)۲٠۹/۱(‏ تنقيح التحقيق »)٤۸/١(‏ البدر 
المنير (5/9 625١‏ وقال الزركشي: "روي المسح على الجبائر عن علي» وابن عمر» عن البي ية لكن بأسانيد 
ضعاف"» شرح الزركشي .)7070/1١(‏ 
وكانت طريقة ابن تيمية الاحتجاج بالحديث؛ فإنه وإن ضعف إلا أنه معتضد بالأحاديث في الباب» والقياس» 
وقال عن حديث ابن عمر حهتد: "وإن كان في إسناده مقال؛ فهو معتضدٌ .ما ذكرنا [يعي: الأحاديث في 
الباب]"» شرح العمدة .)585-57/85/١١‏ 

.)٠٠/۲( الأوسط‎ )۳( 

.)۱۸۸/١( الإنصاف‎ »)۱٦۹/١( وينظر: المغين (۲۰۳/۱)» الشرح الكبير‎ »)۱۲۸/١( المبدع‎ )٤( 

(5) ينظر: المغ .)5١5/١(‏ 

(5) قال البيهقي: "ولا ينبت عن البي ية في هذا الباب شيء» وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم» مع ما 
روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة"» السئن الكبرى؛ للبيهقي »)۳٤۹/١(‏ بتصرف» وينظر: البدر المنير 
(؟/5١51)‏ المجموع (4/9 255-87 ). 


2 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وأثر ابن عمر شط رواه أحمد جنه في مسائل ابن هانى”". 
واستدل بهذا غير واحد من الحنابلة» ونفوا المخالف من الصحابة توق وزاد 
بعضهم: التابعين7"» قال ابن المنذر: (وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب المسح على 
اا ”كم وتاغل 
@ ® #» 


)١(‏ قال ابن هانئ: "قرأت على أحمد: الوليد قال: ثنا هشام بن الغاز» قال: ثنا نافع: أن ابن عمر» قال: إذا كان على 
الجرح عصابة فتوضأت» فاغسل ما حوله» وامسح على العصابة» وإن لم يكن عليه عصابة» فامسح ما حوله"» 
مسائل ابن هانىئع (۱۸/۱). 

(۲) يُنظر: المغي (5054/1). 

(؟) ينظر: شرح العمدة (785/1). 
تعليق: خالّف في هذا ابن عباس حهنغد؛ فذهب إلى التيمم» أخرجه ابن أبي شيبة (55/1)؛ برقم: »)٠٠۷١(‏ وهو 
صحيح موقوفاء العلل؛ لابن أبي حاتم (450-459/1) يُنظر: موسوعة الطهارة ٦٠ ٤-٦٠۴/١(‏ 50177). 
وخالف من التابعين: ابن سيرين؛ قال ابن المنذر: "ولست أحفظ عن أحدٍ أنه منع من المسح على الحبائر إلا أحد 
قولي الشافعي» وشيء رُوي عن ابن سيرين؛ آنه سئل عن دواء وضع على حرح» فكأنه لم يعرف إلا الوضوء, 
وقال: ما نرى إلا الوضوء"» الأوسط »)٠١/۲(‏ بتصرف. 

.)٠٠١/۲( الأوسط‎ )٤( 


۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب السابع: نوافض الوضوء 


وفيه مسألتان: 


المسألت الأولى: الوضوء من القَبْلت: 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

سأل صالح الإمام أحمد ل : (عن الرحل يقبل؟ فقال: إذا كان لشهوة؛ عليه الوضوء, 
وإذا لم يكن لشهوة؛ فليس عليه الوضوى 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن عائشة اء أن رسول الله يك: «قبّل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة, ولم 


يعوضاً)”". 


حكم الإمام أحمد له على الحديث: ضعيف» وقال: (هو منک" وقال -أيضا-: 


.)۱۰/۲( مسائل صالح‎ )١( 
كما رواها عن الإمام أحمد ِلّه: الجماعة؛ كإسحاق بن منصورء وى وأبي داود» وعبد الله» وأبي طالب»‎ 
سنن الأثرم (۲۷۷» ۲۷۸)» مسائل‎ .)555-7854 271٠. 279/8/5( يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ 
.)91/1( الانتصار‎ »)۲۰١-۱۹( أبي داود (۲۲)» مسائل عبد الله‎ 

(۲) رواه الترمذي »)١٤١/١(‏ برقم: (85)» أبواب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة» وابن ماجه »)9١5/١1(‏ 
برقم: (507)» أبواب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من القبلة» وأحمد »)٤۹۷/٤۲(‏ برقم: (55157)» من 
مرا قم كر اسمن ل جيه بز أي دارع عزرة بن الزبير» عن عائشة غا . 
وأحمد له وإن صرح بنسبة عروة إلى الزبير في روايته الحديث في "مسنده" إلا أنه قال: "نرى أنه غلط الحديثين 
جميعًا -يعيْ: حديث إبراهيم التيمي» وحديث عروة-؛ فإن إبراهيم التيمي لا يصح سماعه من عائشة» وعروة 
المذكور هاهنا: عروة المزني» ولم يدرك عائشة"» المغئ »)١57/١(‏ وينظر: التمهيد 2)١75-١154/9١(‏ فضعفه 
من طريقيه كليهما. 
وقد ضعف ابن حزم الحديث» المحلى »)۲۲۸/١(‏ وقال الترمذي: "وليس يصح عن البي يكل في هذا الباب شيء"؛ 
الجامع؛ للترمذي .)١٤٤/١(‏ 

(۳) شرح علل الترمذي (۸۰۲/۲). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمل ‏ على حديث ضعيف في العبادات 
(نرى أنه 7 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل له : 

SNS MEGER ALS 


أذ او ا فهو قول جمع من e EEE‏ 


رابعا: الأقوال 0 الإمام أحمد جل : 
ای ا تقض ا 


القول الأول أن القيلة فة ر إن اك ج لاون ا ات اة تعسو 
رواية منصوصة عن الإمام أحمد وة" ؛ نقلها الجماعة؛ كصاح“) -كما في نص المسألة- 


(“Df 051) . 3 )0١0)5( 1‏ 
وأبي طالب » وإسحاق بن منصور > والائرم 3 


)١(‏ قال الإمام أحمد ِلّهَ: "المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوءء حن كان بآخرة 
وصار فيهم أبو حنيفة» فقالوا: لا تنقض الوضوءء ويأحذون بحديث عروة» ونرى أنه غلط"» المغئ »)١57/١(‏ 
ويُنظر: مسائل عبد الله .)5١(‏ 

.)5١1١/١( الإنصاف‎ )۲( 

(*) احتلاف الأئمة العلماء »)57/١(‏ المغئ .)١41/١(‏ المحرر »)١4-١7/١1(‏ الفروع »)570/١(‏ شرح الزركشي 
.))555/١(‏ المبدع (۱۳۹/۱)» الإنصاف (۲۱۱/۱)» كشاف القناع (۱۲۹-۱۲۸/۱)» شرح منتهى الإرادات 
(۳/۱). 

.)١١١/١( الإنصاف‎ »)۲۳١/١( الفروع‎ )٤( 

(5) الفروع (۲۳۰/۱). 

(1) ينظر: الكافي (4۰-۸۹/۱)» الفروع »)۲۳١/١(‏ الإنصاف .)5١١1/1١(‏ 

(۷) الفروع »)۲۳١/١(‏ قال ابن هبيرة: "وهي الصحيحة عنده"» احتلاف الأئمة العلماء .)517/١(‏ 

(۸) مسائل صالح (۱۰/۲)» (۲۱۰/۳)» الانتصار (۳۱۳/۱). 

(9) هو أحمد بن حميد» أبو طالب المشكاني. روى عن الإمام أحمد جنه مسائل كثيرة» تفرد ببعضهاء وكان أحمد 
يكرمه ويعظمه. قال الخلال: "صحب أحمد قدا إلى أن مات. وكاو ترساذ ا 
أبو عبد الله مذهب القنوع والاحتراف" توفي سنة (144ه)» ينظر: طبقات الحنابلة »)٠١-۳۹/١(‏ المقصد 
الأرشد »)۹1-۹٥/۱(‏ مناقب الإمام أحمد (1۷۳)» تاريخ بغداد »)۱۹۸/٥(‏ تاريخ الإسلام .)۹۹۸/٥(‏ 

.)۳۱۳/١( الانتصار‎ ٠١9 

.) 2080-8814 2*4. »۲۹۸/۲( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )١1١( 


(۱۲) سنن الأثرم (۲۷۷» ۲۷۸). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وأبي داود"» وعبد الله" واحتارها جماهير الحنابلة"» وعليها العمل عندهم“» وهي 
الا 
القول الثائ: أن القبلة ناقضة للوضوء مطلقا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد بهل" ؛ 
(WD Ns:‏ )( 
نقلها الاثرم 4 وحكي عنه الرحوع عنها . 


القول الثالث: أن القبلة غير ناقضة للوضوء مطلقا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 


.)۲۲( مسائل ابي داود‎ )١( 

(۲) مسائل عبد الله (۲۰-۱۹)» الانتصار (71/1). 

.)5١1/١( الإنصاف‎ )۳( 

(5) بطر ضوح الو ركسي :54/0 

(5) المغن .)١51/١(‏ المحرر »)١5-١7/١(‏ شرح الزركشي »))۲٦٤/١(‏ المبدع »)0۳۹/١(‏ الإنصاف »)5١١/١(‏ 
كشاف القناع (۱۲۹-۱۲۸/۱)» شرح منتهى الإرادات .)۷۳/١(‏ 

)١(‏ الإنصاف »)١١١/١(‏ وقد أطلق الترمذي نسبة القول للامام أحمد له بالوضوء من ال الجامع؛ للترمذي 
.)١ 59/1١‏ 
تعليق: لعله نسب إليه القول من ظاهر رواية إسحاق بن منصور الكوسج» وقد قال في "الجامع" (5737/57): "وما 
كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور» عن أحمد وإسحاق"'» 
ينظر: الملتقط (49-.0). 

(۷) سنن الأثرم (۲۷۷)» وينظر: مسائل عبد الله »)٠١(‏ قال الأثرم: "سألت أبا عبد الله: عن الرحل يُقبّل امرأته هل 
عليه وضوء؟ فقال: نعم؛ هو من الملامسة؛ فعليه الوضوء"» سنن الأثرم (۲۷۷). 
تعليق: هذه الرواية محتملة لتقييدها بالشهوة؛ لقرينتين: 
ار ف 0 بذلك قرينة الشهوة» ينظر: شرح الزركشي .)555/١(‏ المبدع .)١51/١(‏ -قال 
بذلك الز ركشي تعقيبًا على قول عمر ماه : "إن القبلة من اللمس» فتوضكوا منها"-» والأثر أخرجه البيهقي 
»)۳۷٤-۳۷۳/۱(‏ برقم: »)4٥۷(‏ والحاكم (۲۲۹/۱)» برقم: »)٤۷١(‏ وصححه ابن عبد البر عن ابن عمر 
شع » لا عن أبيه» التمهيد »)١۷١/۲١(‏ ينظر: مسند الفاروق »)١١7/١(‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام 
(؟/551-740)» قال ابن عبد المادي: "وهو غير محفوظ "» تنقيح التحقيق .)٠٠١/١(‏ 
الثانية: التعبير ب "الملامسة"» وهذا مخالف لنص رواية عبد الله بحمل "الملامسة" على الجماع» فقد قال: "معت 
ا الم وا ا ر او كمس اسا ©الساءنى]؛ فالملامسة: الجماع"؛ مسائل عبد الله 
(۰). 

(۸) ينظر: الإنصاف .)5١1١/١(‏ 


۴ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
جم <"؛ نقلها ل والررذق واختارها جمع من الحنابلة2)؛ كا , 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 
استدل الحنابلة القائلون بأن القبلة لا تنقض الوضوء مطلقا ما يأ : 


الدليل الأول: حديث عائشة اء «أن رسول الله ية قبّل بعض نسائه. ثم خرج 
إلى الصلاة» وم يتوضاً)0". 

وجه الاستدلال: أن البي بيا قبل بعض زوجاته. ول يُنقل أنه توضا بعد قبلئه؛ نا 
ذل على 31 لقره لا مقط الوصو 

الدليل الثافي: حديث عائشة خا زوج البي كيا أكما قالت: «كنت أنام بين يدي 
رسول الله يت ورجلاي في قبلعه» فإذا سجد غمزن» فقِضت رجلي» فإذا قام 
بسطتهما»» قالت: (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح)”". 

الدليل الثالث: حديث عائشة اء -أيضاً- أنها قالت: «فقذت رسول الله كلل 


ليلة من الفراش» فالتمستة, فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجدء وما 


.)١ 5١0/1 المبدع‎ )١( 

(۲) الانتصار »)۳٠۳١/١(‏ واحتج فيها بحديث المسألة» ينظر: الانتصار (۳۲۳/۱)» شرح العمدة »)۳۲۳/١(‏ المبدع 
(/0. 
تنبيه: ذكر ابن قدامة الحديث دليلاً على هذه الرواية من غير ذكر للإمام أحمد جل يُنظر: ا مغن .)١٤١/١(‏ 
وعلى ذكر رواية حنبل؛ فن "له مفاريد ينفرد بها من الزوايات ف الفقه» والجماهير يروون خلافه» وقد اخحتلف 
الأصحاب في مفاريد حنبل الي حالفه فيها الجمهور: هل ثثبت روايته؟ على طريقين: فالخلال وصاحبه قد 
ينكرانهاء ويثبتها غيرهما؛ كابن حامد"» الاستقامة »)۷١/١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى »)405/١5(‏ فتح الباري؛ 
لابن رحب (۳۹۸/۲)» المرجع السابق (۲۲۹/۷). 

(۳) الانتصار (۳۱۳/۱). 

.)١١١/١( الإنصاف‎ »)۲۳١/١( الفروع‎ )٤( 

(5) الفروع (۲۳۰/۱). 

(1) سبق تخريجه (ص:١١5).‏ 

(۷) رواه البخاري »)٠١8/١(‏ برقم: (517)» كتاب الصلاة» باب التطوع خلف المرأة» ومسلم »)57017/١(‏ برقم: 
»)١١١۲(‏ كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


منصوبتان)2"7, الحديث. 


وجه الاستدلال من الحديثين: مس عائشة اغا للبي بيا ومع ذلك لم يينقِض 
RT‏ و اين اناقل عن N‏ ركنن 
ذلك القبلة. أو تحمل على المس بغير شهوة". 

وزاد من حَمَل منهم الأحاديث على المسّ لشهوة بعض الأدلة في محاولة للجمع بين 
النصوص في ا ومن ذلك: 

الدليل الأول: أثر ابن مسعود”»» وعمر لقا وفيهما: «القبّلة من اللمس». 

وجه الاستدلال: أن تخصيص القبلة بذلك قرينة لعي 


الدليل الثان: الاحتياط؛ ف (اللمس ليس بحدث في نفسه» وإمًا نَقَض؛ لأنه يفضى 
إلى خروج المذي أو المني» فاعتبرت الحالة الي فضي إلى الحدث فيهاء وهي حالة 
ال 

وحملوا حديث المسألة على ما خلا من الشهوة» وكذا ما كانت القبلة فيه على وحه 
الرحمة“؛ وجرت طريقة الإمام أحمد مده على أن قبلة الرحمة غير ناقضة للوضوء؛ نقلها 


مه (8) اع (۰) a‏ 
الاثرم » وابو دواد ؟ ومثالها: 


)١(‏ رواه مسلم »)۳١۲/۱(‏ برقم: (58)» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. 

(۲) يُنظر: المغين 57/1 ».)١‏ الكافي .)89/١(‏ المبدع »)١50/١(‏ كشاف القناع »)۱۲۸/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۱/. 

(؟) ينظر: المغين »)١٤١-١٤١/١(‏ المبدع »)١41/١(‏ حاشية اللبدي على نيل المآرب .)٠١/١(‏ 

.)5١5:ص( سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه (ص:7١51).‏ 

(5) ينظر: شرح الزركشي .)555/١(‏ المبدع .)١51/1(‏ 

.)١57/1( المغئ‎ )۷( 

(۸) شرح الزركشي »)۲٦٦/۱(‏ وينظر: المغئ .)١57/١1(‏ 

.)۲۷۹( قال الإمام أحمد ل في رواية الأثرم: ا الرحمة فلا وضوء فيها", سنن الأثرم‎ )٩( 

٠١‏ قال الإمام أحمد له في رواية أبي داود: "يتوضأ من القبلة إذا كانت للشهوة» ومن قبلة الصبي» فلم ير فيها 


0ا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
تقبيل الصبىء والزوجة برا بماء وإكرامًا ا . 
سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد حل بالحديث الذي ضعفه وقد صرّح ببعض أسباب عمله به» ومن 


تعد ؛ وهذا السبب صرح به الإمام جلة؛ فقد احتج بأثر ابن مسعود جيه في رواية 
إسحاق بن منصور» وعبد الله“ كما احتجٌ بأثر ابن عمر غل في رواية عبد الله . 

فلزمٌ أحمد جه في هذه المسألة جادة الصحابة ينهم ولم يخرج عن قوهم» وحمل 
النقض على اللمس بشهوة؛ -وهى المذهبء والرواية الى نقلها الجماعة-» وهو وإن كان 
کو لاعن ا ن ده و أن له عا ن اضر ف اتات 


= وضوءا"'» مسائل أبي داود (۲۲). 
وروى الأثرم بسنده إلى إبراهيم النخعي قوله: "قبل الصبي إنما هي رحمة؛ ليس فيها وضوء"» سنن الأثرم (۲۷۸- 
۹ 

(1) ينظر: المغئ .)١47/١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۳/۱)» برقم: (50-0)» وابن أبي شيبة »)٤۹/۱(‏ برقم: »)٤۹۲(‏ والدارقطي »)575/١(‏ 
برقم: (57)» وصحّحه يُنظر: تنقيح التحقيق »)555/١(‏ البدر المنير .)51١1/5(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١۳۲/١(‏ برقم: (491)» والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" »)۳۷١/١(‏ برقم: »)۹٤۸(‏ 
والدارقطئ »)7577/١(‏ برقم: »)٥۲۰(‏ وصحّحه. 

)٤(‏ قال إسحاق بن منصور: "قلت: الجنب إذا اغتسل يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل؟ قال: نعم» ولكن إذا باشرهاء 
أو E‏ عير تراه لوخي ديك كته وح جوف ا سدائل اتناف بن و 
الكوسج (؟/54 05-76 ؟). 

(ه) قال عبد الله: "سألت أبي عن القبلة؟ قال: إذا قبّل لشهوة؛ أعاد الوضوء» وإن كان قد صلى وقبّل لشهوة؛ أعاد 
الوضوء وأعاد الصلاة» يروى عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا يريان الوضوء من القبلة» وهو قول إبراهيم» 
والشعي» وعلقمة» وعبيدة؛ [ويرون] في اللمس ما دون الجماع"؛ مسائل عبد الله (١؟).‏ 
وما بين المعقوفتين في الأصل: "يروا"» وهو خطأء والتصحيح من ط. المهناء يُنظر: مسائل عبد الله (۷۲). 
وقال في روايته -أيضًا-: "إذا لمس لشهوة؛ فعليه الوضوءء وهو قول ابن مسعود وابن عمر"» مسائل عبد الله 
»)١9(‏ يُنظر: مسائل عبد الله (۲۰-۱۹). 

(5) المرجع السابق .)5١-1١9(‏ 


٦ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
على آنا مي سبرنا اجتهادات ابن عمر عط (وجدناه بميل في معظمها إلى حانب 
الشدةء أحذا بالحيطة حن يبلغه عن البى ية حلاف ما ذهب إليه» فيترك قولم؛ وقد 


قال: «في القبّلة الوضوء»"» وقد استدركت عليه عائشة فا بفعل البى ية" . 


السبب: الداى: أن الحديث خار على الأصل» وهو مقرّر له فليست القبلة وإن 
كانث أقؤى من 'اللمس الخرد ولا تخلو:عادة من مس بشهوة؛ إل أة لا تقض ها 
ارقو كه لوهس هه وها ال شض برواية ع الق 

السبتب> القالك نف الف بالقبلة احتياطًا؛ إذ القبلة من مس المرأة» ومس المرأة 
ليس حدنًا في ذاته وإنما هو مظلّة الحدث؛ لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المي في حال 
الس بشهوة؛ لذا نقض» واعثبرت الحالة المفضية إلى الحدث”"؛ وأحمد له في هذا جار 
على حادته في الاحتياط. 


السبب الرابع: اعتضاد الحديث بالمتابعات والشواهد“) سيما وأن ضعف الحديث 
. وقد علل يبهذا جمع ممن بى على الحديث» ممن 


5 3 : 8 
من جهة إرساله» وقد جاء من غير طريق" ) 


.)١81١( ينظر: الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١۳۲/١(‏ برقم: »)٤۹۷(‏ والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" »)۳۷١/١(‏ برقم: (454)» 
والدارقطئ (577/1)» برقم: (570)» واللفظ له» وصحّحه. 

(۳) أخرجه الدارقطئ »)۲٤۸/١(‏ برقم: »)٤۸۹(‏ وينظر: الإحابة .)١١17(‏ 

(5) سبل السلام .)45/١(‏ 

(5) مرعاة المفاتيح (۳۸/۲)» وينظر: فتح القدير »)55/١(‏ سبل السلام (94/1). 

(5) ينظر: شرح العمدة 4/١‏ 7585-5 المبدع .)١50/1(‏ 

.)١53/1( المغئ‎ )۷( 

(۸) ينظر: مرعاة المفاتيح (41/7)؛ حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام .)٤١١-٤١۲(‏ 

(5) قال ابن تيمية حوايًا على تضعيف الحديث: "إن عامة ما في الإستاد نوع إرسال» وإذا أرسل الحديث من وجهين 
مختلفين اعتضد أحدهما بالآحر» لا سيما وقد رواه البزار بإسناد جيّد عن عطاءء عن عائشة اعا مثله» ورواه 
الإمام أحمد» عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة"» شرح العمدة (١54/1؟55).‏ 
أما أثر عائشة يها الذي رواه عطاء: أحرحه الدارقطيٰ »)۲٤۹/۱(‏ برقم: »)٤۹۲(‏ ووثق ابن حجر رحال 
إسناده» الدراية »)55/١1(‏ وقال الدارقطين )٠٠١/١(‏ عن الموقوف على عطاء: "وهذا هو الصواب"» قال الإشبيلي 
في "الأحكام الوسطى" :)١47/1(‏ "ولا أعلم لهذا الحديث علة تُوحب تركه"؛ يُنظر: كشف اللقام (15-54). 


2۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
1 اع 
فة ل( والله أعلم. 


المسألت الثانيت: الوضوء من غسل الميت 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد له : (من غسّل ميئًا أيغتسل؟ قال: أرجو أن لا 
يحب عليه الغخسل» فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه . 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

حاء حديئان في الغُسل لمن غسل ميتًا؛ هماء 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة ننه » أن رسول الله ية قال: «من غسّل الميت 
فليغتس| نا 


حكم الإمام أحمد ملم على الأحاديث: ضعيفة؛ نقلها جماعة؛ کال وأبي 


= وأما الحديث: رواه أحمد »)۳۸٥/٤۰(‏ برقم: »)۲٤۳۲۹(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن الحجاج؛ عن عمرو بن 
شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة غا » والدارقطي »)٠١۷/١(‏ برقم: (505)؛ كتاب الطهارة» باب ما 
ينقض الوضوء وما رُوي في الملامسة والقبلة» وقال: "زينب هذه بجهولة» ولا تقوم بها حجة"» وقال أبو حاتم عن 
رواية حجاج بن أرطاة: "الحجاج ا في حديثه عن الضعفاء» ولا يحتج بحديثه"» العلل؛ لابن أبي حاتم 
»)557/١(‏ وضعف البوصيري إسناده» مصباح الزحاحة .)۷۳/١(‏ 

.)٠٠۷/١( ينظر: تحفة الأحوذي (۲۳۹-۲۳۷/۱)» عون المعبود‎ )١( 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)١۳۷۸/۳(‏ وينظر: شرح العمدة (750/1). 
كما رواها عن الإمام أحمد له : صالے» وأبو داود» وابن هانئ» يُنظر: مسائل صالح »)۳٤۲/۱(‏ مسائل أبي داود 
(۲۱۰)» مسائل ابن هانئ .)۱۸٤/۱(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)۷۳-۷۲/١(‏ برقم: »)۳۱١١(‏ كتاب الحنائز» باب في الغسل من غسل الميت» وابن ماجه 
(؟/558)» برقم: »)١577(‏ أبواب الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت» وأحمد (۱۸۷/۱۳)» برقم: »)۷۷۷١(‏ 
وقد نقل النووي الاتفاق على تضعيفه» شرح مسلم (5/97). 

.)550/١( مسائل صالح‎ )٤( 
التلخيص الحبير‎ »)١47/١( وقد ضعّف جمع من الأئمة أحاديث الباب؛ كابن المديئ» العلل الكبير؛ للترمذي‎ 
وينظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب‎ »)۲۳٠/۲( والموصلي» المغئ عن الحفظ والكتاب‎ »)۳۷٠/١( 
.)۳۳۲-۳۳۱/۱( المسائل‎ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


١‏ ا(۳ 
داود” 1 وعبد ا 


أما حديث أبي هريرة عله : فإضافة إلى تضعيف الإمام أحمد ل لأحاديث الباب» 
وعدم استثنائه شيئا منها؛ فقد حُكى عنه فيه روايتان: 
sin 3 06 Ek‏ 
الرواية الأولى: تصحيحه موقوفا على أي هريرة عه . 
الرواية الثانية: أنه منسوخ وإذا ثبتت هذه الرواية فإن الحكم بنسخه أمارة على 


جحودة إسناده. 


الحديث الثاني: حديث عائشة اشا » «أن البي يي كان يغتسل من أربع: من 
الجنابة, ويوم الجمعة» ومن الحجامة,» وغسل الميت». 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف”"» وقال: (فيه حصال» ليس العمل 
غا 


0. 


)١(‏ مسائل أبي داود (477))» ينظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي ».)550/١(‏ العلل الكبير؛ للترمذي »)١47/١(‏ التلخيص 
الحبير .)۳۷١/١(‏ 

(۲) مسائل عبد الله (۲۲)» يُنظر: المرجع السابق (۲۳). 

(۳) قهذيب السنن »)3١1/8(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي »)۳٠۸/١(‏ المغين »)١51/١1(‏ وينظر: السنن الكبرى؛ 
للبيهقي .)451/١(‏ 
وهي طريقة جماعة من النقاد؛ كأبي حاتم» فقد قال: "هذا خطأ؛ إنما هو: موقوف على أبي هريرة» لا يرفعه 
التقات" العلل؛ لابن أبي حاتم (507/9)» ينظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل -۳٠۲/١(‏ 
۳( 

)٤(‏ نسبه إليه ابن حجرء التلخيص الحبير »)۳۷۲/١(‏ وكذا الصنعاني» وقال: "وبه جزم أبو داود؛ لخبر ابن عباس"» 
التنوير شرح الجامع الصغير :)77/١٠١(‏ وحديث ابن عباس ملقد يأ تخريجه قريبًا» غير أن لم أقف على حكم 
الإمام أحمد حلم بنسخيهء وقد قال عنه أبو داود: "منسوخ"» سنن أبي داود (74/5). 

(5) ينظر: شرح العمدة 47/5 0). 

(5) رواه أبو داود »)۷۲/١(‏ برقم: »)۳٠٦١(‏ كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت» وأحمد (5/57١٠)؛‏ 
برقم: (55150)» وإسناده ضعيف؛ فيه: مصعب بن شيبة؛ ضعفه الدارقطيئ» سنن الدارقطئ 517/1١‏ ؟). 

(۷) التلخيص الحبير .)۳۷١/١(‏ 


(8) مسائل أي داود (ه١5).‏ 


۹ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 


١ 0‏ )0 5 و 7 
نقض الوضوء بعسل الميت؛ ووجوب الوضوء بعده > واستحباب العسل من غغسل 
ال ق كتوهق مدهي 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : 
عمل الإمام أحمد له .موجب الحديث الذي ضعفه؛ ويمكن بيان ذلك من خلال 
مسالين مما ضلة محديك الباب»: ويحتج الحنابلة فيهما بحديث المسألة؛ وهما: 


= ويحسن هنا التنبيه على أمور: 
الأول: في الخصال الي ليس عليها العمل: لعل هذه الخصال هي: 
أولاً: العسل من الحجامةء يُنظر: مسائل عبد الله (۲۲)» الفروع (۲۳۹/۱). 
ثانيًا: الغسل من عسل اليت؛ فقد كانت طريقة جع من الأكمة: أن العمل على ترك الفّسل من غسل الميت؛ وقد 
أورد مالك أثرًا عن ابن عمر شغد » أنه حنّط ابتا لسعيد بن زيد» وحمله» وصلى» ولم يتوضأء أخرجه البخاري 
(۷۳/۲)» كتاب الحنائزء باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرء معلا بحرومًا به» ومالك »)٠١/١(‏ برقم: 
»)١19‏ كتاب الطهارة» باب ما لا يجب فيه الوضوء. 
قال ابن عبد البر -مبِيئَا سبب إيراد مالك له-: "وإنما أدحل مالك هذا الحديث؛ إنكارًا لما رُوي عن البي يلد أنه 
قال: "من غسّل مينًا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً"؛ ثم قال: "وإعلامًا أن العمل عندهم بخلافه", الاستذكار 
.)175/1١‏ 
وبخلافه نقل العيئ قول مالك نفسه في العتبية": "أدركت الناس على أن غاسل الميت يغتسل"» عمدة القاري 
V۸)‏ 
الثايي: ما نقله أبو داود عن الإمام أحمد جل في "مسائله" »)٤۲١ »۲٠٠١(‏ من قوله عن الغسل من غسل الميت: 
"ليس يثبت فيه حديث» حديث أبي هريرة» قال سهيل: عن إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة» أدحل أبو صالح 
بينه وبين أبي هريرة: إسحاق مولى زائدة. وحديث مصعب» -يعين: ابن شيبة- فيه حصالء ليس العمل عليه". 
ونص أب داود أنه من قول الإمام أحمد جلة» غير أنه ل ينسبه له في "السنن" »)75-1١/4/5(‏ وليس فيه قوله: 
"هذا منسوخ"؛ فلعل القول بالنسخ قول أبي داود» لا أحمد, بخلاف ما حكاه الصنعاني عنه. 
الثالث: مما يلحظ ق سنن أبي داود وفرة تعليقاته الفقهية على الأحاديث» والتصريح بآرائه» وذكره لآراء التابعين» 
وكثير من تلك الآراء» ينقلها أبو داود عن أحمد بن حنبل» ما بين تاه به» وأثر تتلمذه عليهء حي أتيح له أن 
يروي عنه جملة صالحة من مسائله» يُنظر: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث .)5١5(‏ 

(۱) الإنصاف (١/5١؟)»‏ كشاف القناع (۱۳۰-۱۲۹/۱)» شرح منتهى الإرادات .)۷٤-۷۳/١(‏ 

(۲) ينظر: الحداية (51)؛ اختلاف الأئمة العلماء .)57/١(‏ المحرر »)70/١1(‏ الفروع »)555/١(‏ الإنصاف 25١15/١(‏ 
۸))» المنح الشافيات .)177/١(‏ 

(۳) الفروع »)555/١(‏ الإنصاف 5/١(‏ ؟)» كشاف القناع »)١51-١50/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)۸٤/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
المسألة الأولى: نقض الوضوء بعُسل الميّت: 
احتلف الحنابلة في نقض الوضوء بحسل الميّت» على قولين: 
القول الأول: أنه ناقض للوضوء؛ وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها 
إسحاق بن منصور"» -كما في نص المسألة-» وصالح'"» وأبو داود”"؛ وابن هانئ, 


واحتارها جماهير اا وهي الدب ومن را 


القول الثاني: أنه غير ناقض للوضوء؛ وهو رواية عن الإمام أحمد له“ احتارها 


جمع من الحنابلة“؛ كالموفق اا 


)١(‏ قال إسحاق بن منصور: "قلت: من غسّل ميئًا أيغتسل؟ قال: أرحو أن لا يجب عليه الغسل» فأما الوضوء فأقل ما 
قيل فيه"» مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)١۳۷۸/۳(‏ ينظر: شرح العمدة (550/1). 
وقوله: "دليل على أنه أقل ما يُؤمر به» والأمر للإيجاب" شرح العمدة .)7557/١(‏ 

(۲) قال الإمام أحمد جه في رواية صالح: "أكثر ما فيه الوضوء"» مسائل صالح »)٤١/١(‏ ينظر: المرحع السابق 
.)450/1١١‏ 
تنبيه: كلامه في رواية صالح بخلاف كلامه في رواية إسحاق بن منصور الكوسج؛ فقد جعل في رواية صالح 
الوضوء "أكثر ما فيه"» وجعل ني رواية إسحاق بن منصور الوضوء أقل ما قيل فيه. 

(۳) سنن ابي داود (75/5)» وینظر: مسائل أبي داود .)5١(‏ 

)٤(‏ قال الإمام أحمد له في رواية ابن هانئ: "عليه الوضوء [فقط]"» مسائل ابن هانئ »)١85/١(‏ بدائع الفوائد 
(495/5). 
وما بين المعقوفتين في الأصل: "قط" والتصحيح من "بدائع الفوائد" (49/5)» -ويأت قرينًا تعقيب ابن القيم على 
هذه الرواية في ذكر مستند الإمام أحمد طلم -. 

(ه) اختلاف الأئمة العلماء »)57/١(‏ الإنصاف .)5١5/١(‏ المنح الشافيات .)١77/١(‏ 

(7) الإنصاف »)۲٠١/۱(‏ كشاف القناع »)١١٠١-٠۲۹/۱(‏ شرح منتهى الإرادات 2)74-177/١(‏ وينظر: عمدة 
القاري (۳۷/۸). 

(۷) احتلاف الأئمة العلماء ».)55/١(‏ الإنصاف .)5١5/١(‏ المنح الشافيات .)١۷۳/١(‏ 

(۸) الكاقي »)4۲/١(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد جلد 

.)5١5/١( الإنصاف‎ )9( 

.)١51/1( المغئ‎ ٠١١ 

16 قال ان E KS Ng O ESSE EN‏ مع بل الأولة 
الراجحة تدل على عدم الوجوب» لكن الاستحباب متوجّةٌ ظاهر؛ فيستحب أن يتوضأً"» مجموع الفتاوى 
/077))» وينظر للمقارنة: شرح العمدة .)"557/1١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
55 5 ع ع ع f‏ ماب * )0 5 5 5 . 
فقد قال الإمام أحمد لغ : (أحب إلي أن يتوضاً) '. وقوله هذا ظاهر قي الحمل (على 
اللا وو غا "دوقن كلانه د ى اخ 


على أن (له مثل هذا الكلام كثيرًا؛ يقول: (هذا أحب إلي)» وليس غرضه الفعل؛ وإنغا 
غرضه حكم الفعل. والأصل في ذلك الأمر الكلي)“ أو القرائن والعواضد الي قوّت 
حكمه. 


المسألي التانيت: حكم الفسل من غسل الميت 


احتلف الحنابلة في حكم الغسل من غسل الميت» على أقوال ثلاثة» هي روايات عن 
الإمام أحمد سير : 

القول الأول: أنه يستحب العُسل من غسل الميّت؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
لد 7" 
احتارها جماهير الا وهى التي 


القول الثاني: أنه ل حسفي لفل غو ممل عه وهو رواية عن الإمام أحمد 


.)۲/١( الكافي‎ )( 

.)١51/١( المغن‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ شرح العمدة »)۲١٦/۲(‏ بتصرف. 

(5) ينظر: المغئن (54/1 055-1١‏ الفروع .)۲۳١/١(‏ 

(1) نقل النووي عن الخطابي قوله: "لا أعلم أحدًا أوحب العُسل من غسل الميت"» المجموع (ه/١۸).‏ 
قال الحافظ ابن حجر: "وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث» والخلاف فيه ثابت عند 
المالكية» وصار إليه بعض الشافعية -أيضًا-"» فتح الباري .)٠١١/۳(‏ 
ولم أقف على قول الخطابي هذاء وإِنما قال: "أما الاغتسال من غسل الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه على غير 
الوحوب"» معام السنن .)١١١/١(‏ 

(۷) الإنصاف »)۲٤١۸/١(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد نّم لكن يؤكدها عنه نقل جمع من 
الأصحاب لما. 

(۸) ينظر: الهداية (51). المحرر (۲۰/۱)» الفروع »)5515/١1(‏ الإنصاف .)١58/١(‏ 

(5) الفروع »)5515/١(‏ الإنصاف 58/١(‏ ؟)» كشاف القناع »)١51-1١50/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)۸٤/١(‏ 


لل 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
١ 0‏ 
م . 
القول الثالث: أنه يجب العُسل من غسل المت الكافر؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 


ا 1 Sa‏ 
لَه ؛ نقلها إسماعيل بن سعيد الشالنجي27"7. 


.)١58/١( شرح العمدة (۳۸۸/۱)» الإنصاف‎ )١( 
وقد ذكر أبو الوفاء ابن عقيل أن ظاهر كلام الإمام له يقتضيهء لأن الحديث لا يثبت فيه؛ ومفهومه: أنما رواية‎ 
.)۳۸۸/١( مخرّحة» ينظر: شرح العمدة‎ 

(؟) المغئ »)١55/1(‏ شرح العمدة »)۳۸۸/١(‏ الإنصاف .)٤۸/١(‏ 

(۳) هو إسماعيل بن سعيد» أبو إسحاق الطبري الكسائي الشالنجي؛ والشالنجي: من يبيع الخلاة والقوّد. من 
أصحاب الإمام أحمد جنه قال عنه أحمد في رواية الفضل بن عبد الله: "فقيه عا م"» وقال في رواية الحسين بن 
علي الآملي: "رحم الله أبا إسحاق كان من الإسلام بمكان, كان من أهل العلم والفضل"» وقال الخلال: "عنده 
مسائل كثيرة ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا أكثر 
ما ن كاة غاا ااي كبر ادر عدا مروا رال ا فن ماه "من أجل مسا خرن" 
روى عنه مسائله: إبراهيم بن يعقوب الجوزحان» وقد شرحها في كتابه "المترحم". مصنفاته: صنّف في فضائل أبي 
بكر وعمر وعثمان تہ » وله كتاب "البيان على ترتيب الفقهاء", على مذهب أبي حنيفة» وحدث فيه عن 
جماعة من الأئمة» توفي سنة (10ه). يُنظر: طبقات الحنابلة »)٠١5-1١١ 5/1١9‏ المقصد الأرشد -951/1١(‏ 
7") الثقات (4۸-۹۷/۷)» تاريخ الإسلام (088/5)» الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (۳۷۹/۲)» تاج 
التراحم؛ لابن قطلوبغا »)۱۳١(‏ بحر الدم (۲۳)» مجموع الفتاوى (۳/۳۰ »)٤۰ ٤-٤۰‏ (011/51). 

)٤(‏ قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: "قلت لأحمد بن حنبل: أرأيت إن كان الميت كافرًا؟ قال: "عليه العُسل؛ الحديث 
علي" -يعين: على غاسله الغسل-» وهو قول أبي أيوب"؛ مسائل الشالنجي »)٠١8(‏ بدائع الفوائد .)۹۹/٤(‏ 
وحديث علي عله : رواه أبو داود »)١57-١71١/5(‏ برقم: »)571١54(‏ كتاب الجنائز» باب الرجل يموت له 
القرابة المشرك؛ والنسائي :)١١١/1(‏ برقم: »)١340(‏ كتاب الطهارة» باب الغسل من مواراة شرك وأحمد 
»)٠١۳/1(‏ برقم: »)۷١۹(‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن ناجية بن كعب» عن علي به. 
وني إسناده ضعف» ضعفه الإمام أحمد كلم وفيه ناحية ججهول» قال ابن المديئ: "حديث علي جوتاعنه أن الي 
ية أمره أن يواري أبا طالب لم بحده إلا عند أهل الكوفة وفي إسناده بعض الشيء» رواه أبو إسحاق عن ناحية 
ولا نعلم أحدًا روى عن ناحية غير أبي إسحاق"» أسنده البيهقي في "السنن الكبرى" »)555-454/١(‏ ووافقه» 
واحتلف في إسناده على أبي إسحاق» ينظر: العلل؛ للدارقطي »)١45-١554/4(‏ وصححه الألباني» السلسلة 
الصحيحة »)70-707/١(‏ ينظر: نصب الراية (۲۸۲/۲)» الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل 
1١‏ الول (TY.‏ 
وقد تعقب الجوزحان هذه الرواية؛ باه ليس في حديث علي انه : أنه غسّل أبا طالب» إنما قال البي جَكِ: 


"اذهب فوارو» ولا تُحدثن شيعا حئّ تأتيئ» قال: فأتيته» فأحبرته» فأمرني فاغتسلت"» المغئ ١ه‏ هاي بدائع 


۲ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 
ادل ق ا غ الك رقن الوطيوة ها ان 


الدليل الأول: قول جماعة من الصحابة تہ ؛ كعلي وابن عمر") وابن 


۳ ع .)€ O)...‏ 5 5 
ا 0 واي هريرة” ا وحذيفة” » وہ ١‏ / 


= الفوائد .)۹/٤(‏ 
يجاب عن هذا: بأنّه الوهم في التوهيم؛ لأن الخبر فيه بات غسله لأبي طالب. 
تنبيه: الموزحاني وهو معدود في الأصحابء وإن تعقب هذه الرواية» إلا أنه قد احتار القول يموجبها؛ فقال 
بوجوب العُسل مطلقاء الغ »)٠٠١/۱(‏ شرح العمدة (۳۹۱/۱). 
على أن هذه الرواية محتملة أن تكون متقدّمة على بقيّة الروايات سماعًا من الإمام» فقد قال أبو حفص العكبري في 
بعض المسائل عن غير رواية الشالنجي» واليّ انفرد فيها برواية: "يحتمل أن هذا القول هو المتأحر؛ لأنّه قد قيل: 
إن إسماعيل بن سعيد سماعه قدم"» بدائع الفوائد (0/7/9. 
وهذا الاحتمال يجري على جميع الروايات الى انفرد ها إسماعيل بن سعيد الشالنجي. 

(۱) سيأ تخريجه (ص:١17).‏ 

(۲) أخرحه عبد الرزاق (5017/5)» برقم: »)11١5(‏ وإسناده ضعيف» يُنظر: التحجيل .)7١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٠۰٥/۳(‏ برقم: »)51١1(‏ والبيهقي ))557/١(‏ برقم: »)١559(‏ وإسناده صحيح, ينظر: 
التحجيل .)5١(‏ 

(4) لم أقف عليه» وقد نقل الموفق في "المغي" »)١41/١(‏ وابن تيمية في "شرح العمدة" »)571/١(‏ قول أبي هريرة 
يئنه : "أقل ما فيه الوضوء"» قال في "التحجيل" (81): "لم أره يبهذا اللفظ» والله أعلم", والمشهور عنه قوله: 
"من غسل ميتا فليغتسل» ومن حمل ميئًا فليتوضأ", أحرجه البيهقي »)551/١(‏ برقم: 2)١447(‏ وصححه 
موقوفا. 
وكانت طريقة الحنابلة في المسألة: عدم إيجاب العُسل بقول أبي هريرة عه وإن احتمل أن يكون مرفوعًا إلى 
الرسول بلا فلأن لا يوحب الوضوء بقوله مع عدم ذلك الاحتمال» أولى وأحرى» والأصل عدم وحوبه» فبقي 
ما كان على ما كانء المغئ .)١51/1(‏ الكافي .)97/١(‏ 
وقد أنكر ابن مسعود على أبي هريرة يد قوله في المسألة» ينظر: جامع بيان العلم وفضله »)4٠١/۲(‏ برقم: 
75 0). 

(ه) لم أقف عليه» بل رُوي عنه نحو حديث أبي هريرة تنه ؛ حديث المسألة» رواه الطبراني في "الأوسط" 
»)١59/5(‏ برقم: (7770)» والبيهقي »)5517/١(‏ برقم: »)١550(‏ كتاب الطهارة» باب الغسل من غسل 
الميت» و "معرفة السنن والآثار" »)۱۳٤/۲(‏ برقم: »)5١١19(‏ كتاب الطهارة» باب الغسل من غسل الميت» 
وغلّطه أبو حاتم» العلل؛ لابن أبي حاتم (/517).: ولم يثبته الدارقطي» العلل؛ للدارقطئ (57/4١)؛‏ وضعفه 
العيين» عمدة القاري (۳۷/۸). 

)١(‏ نقل ابن القيم في "بدائع الفوائد" (45/4) الأمر بالوضوء من غسل اليّت عن أي هريرة» وحذيفة» وعلي لفغ ؛ 
ولم أقف عليه؛ ويحتمل أن يكون وهم في نقله؛ إذ المنقول عنهم خلافه» والله أعلم. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

وجه الاستدلال: أنه قول بعض أصحاب البي كا لم يحفظ عن صحابي خلافه”", 
بل لم ينقل عن غيرهم قي ت رکه eT‏ قال ابن تيمية: (يؤيد ذلك: افم احتلفوا في 
وجوب الاغتسال منه» ومن لم يوجبه انتهت رخصته إلى الوضوء» وكان الوضوء منه شائعًا 
بينهم» لم يُنقل عنهم الإخلال ب)"؛ وعليه؛ فيأحذ حُكم الرفع. 

ويناقش: بعدم التسليم بعدم وجود المخالف؛ فقد خالف بعض الصحابة وولعهم ؛ 
كنا 

الدليل الثاني: الاحتياط؛ لأن الغالب في غاسل الميّت لا تسلم يده من الوقوع على 
فرج الميت؛ فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة؛ كالنوم أقيم مقام الحدث. 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل أحمد هله .موحب الحديث الذي ضعفه؛ إن بالقول بإيجاب الوضوء من غسل 
لميت» وإن بالقول باستحباب العُسل منه. 

أا اسنات عمله بالحديث فهي: 

السبب الأول: موافقته فعل الصحابة تہ ؛ وقد صرّح الإمام أحمد جل بسبب 
قوله بالوضوء من غسل الميّت؛ فقال في رواية عبد الله: (والوضوء يتوضاً؛ روي ذلك عن 
عور و اغيم مجان عن ا 


وجزم ابن القيم بأن مستنده آثار الصحابة وهم + وعد جماعة من صح عنهم الأمر 


.)۳١١/١( شرح العمدة‎ »)١ 51/١( بدائع الفوائد (39/5)» وينظر: المغئ‎ )١( 

(۲) شرح العمدة (751/1). 

(*) شرح العمدة .)۳١١/١(‏ 
غير أنه قد نقل المحالف؛ كابن عمر «هتعط؛ فقد "حئط سعيد بن زيد» وحله» ثم دحل المسجد يصليء وم 
يتوضأً"'» أخرجه عبد الرزاق (5048/7)» برقم: »)1١١١(‏ من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر قط . 

)٤(‏ حتط ابن عمر لتقل "سعيد بن زيد» وحله» ثم دحل المسجد يصلي» وم يتوضاً". أحرحه عبد الرزاق 
08/9 5)» برقم: (1117)» من طريق مالك عن نافع» عن ابن عمر قط . 

.)١57/1( المبدع‎ »)١51/1( المغي‎ )5( 

(5) مسائل عبد الله (۲۲). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
: 5 ا : ١‏ 
بالوضوء منه» وقال: (ولا يحفظ عن صحابي خلافهم)” : 


أما الغسل من غسل الميت: فقد أومأ الإمام أحمد جل في رواية عبد الله إلى أن مستنده 
في الاستحباب فعل بعض الصحابة وهم ؛ فلعله عمل بالحديث الضعيف لما اعتضد 


بفعلهم الا 


.)۸٠/۲( يُنظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد (39/5)» وينظر: المغئ »)١51/١1(‏ شرح العمدة (551/1). 

(۳) قال عبد الله: "قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: "كنا نغسل الميت فمئّا من يغتسل» 
ومئًا من لا يغتسل"؟ قلت: لاء قال: في ذلك الجانب المحرم شابء يقال له: محمد بن عبد الله يحدّث به عن أي 
هشام المخزومي» عن وهيب؛ فاكتبه عنه"» تاريخ بغداد »)٤۲۷/۳(‏ بتصرف. 
وأثر ابن عمر عند : أحرحه البيهقي »)551/١(‏ برقم: »)١457(‏ والدارقطئ »)٤۳٤/۲(‏ برقم: »)١870(‏ 
وصحح إسناده ابن حجرء وقال: "هو أحسن ما جُمِعَ به بين مختلف هذه الأحاديثء والله أعلم"» التلخيص الحبير 
YT)‏ 

واحتلفت طرق العلماء قي الجمع بين هذا الأثر وحديث أبي هريرة عه » على طرق ثلاث: 

الطريق الأول: أن الأمر في حديث أبي هريرة ننه على الندب"» التلخيص الحبير »)۳۷۲/١(‏ التنوير شرح 
الجامع الصغير (5/9 5؟). ويؤيد هذا الوحه من الحمع هذا الأثر. 

الطريق الثاني: أن المراد بالغسل: غسل الأيدي» التلخيص الحبير (۳۷۲/۱)» يُنظر: نيل الأوطار (۹۸/۱). 

وهذا الوجه مبيّ على حديث ابن عباس قفا مرفوعًا: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ آله 
مسلم» مؤمن» طاهر» وأن المسلم ليس بنجس؛ فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"» رواه البيهقي (451/1)» برقم: 
»)١577(‏ كتاب الطهارة» باب الغسل من الغسل الميت» والحاكم 57/١(‏ 5)» برقم: »)١475(‏ كتاب الجنائزء 
وقال: "حديث صحيح» على شرط البخاري"» وضعفه البيهقي مرفوعاء وحسن إسناده ابن حجر في "التلخيص 
الحبير" (۳۷۲/۱). 

الطريق الثالث: أن الأمر في حديث أبي هريرة جيه للندب؛ والأمر وإن كان للوجوب إلا أن الصارف له 
ضعف حديث المسألة؛ وليس الصارف له أثر ابن عمر جشععل؛ وهذه طريقة ابن الحمام» فقد قال عن حديث أبي 
هريرة جيه : ون ق هذا ولا ق شيع عن طرق على تحديك خم لکن طرق حديث علي كثيرة» 
والاستحباب يثبت بالضعف غير الموضوع"» فتح القدير .)١١۳/۲(‏ 

وهي جادة الشيخ محمد ابن عثيمين فقد قال عن الحديث: "قالوا: وهذا الحديث فيه الأمرء والأمر الأصل فيه 
الوحوب» لكن لما كان فيه شيء من الضعف لم ينتهض للإلزام به» وهذا مبينٌّ على قاعدة» وهي: أن النهي إذا 
كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم» والأمر إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوجوب؛ لأن الإلزام بالمنع 
أو الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد به. 

وهذه القاعدة أشار إليها ابن مفلح قي "النكت على الحرر" في باب موقف الإمام والمأموم؛ ومراده: ما لم يكن 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وقد ذهب ابن تيمية في توجيه عمل الإمام أحمد جل بالحديث الضعيف في العُسل من 
غسل الميت إلى حالتين: 
الحالة الأولى: أنه ضكّف الحديث؛ لأنّه لم يبلغه إلا من وجوه ضعافيء, حن إذا بلغه 
من وجوه ضخاح؛ نة 


الحالة الثانية: أن تضعيفه للحديث جرى وفق منهج الحدثين؛ فالحديث المقبول عندهم 


ك القن قدا هة اة فيكون فِعْل المأمور وترّْكُ المنهي من باب الاحتياط» والاحتياط لا يُوجب الفعل 
أو الترك"» الشرح الممتع (١/۳١٠-٠٤٠٠)؛‏ يعي الشيخ قول ابن مفلح: "وكأن الأخبار لضعفها لا تنهض 
للتحريم؛ وإن كانت تقتضيه؛ فيستدل بما على الكراهة» كما يستدل بخبر ضعيف ظاهره يقتضي وحوب أمر على 
ندبية ذلك الأمرء ولا يُقال: لعل هناك صارفا عن مقتضى الدليل» ولم يُذكر؛ لأنّه حلاف الظاهر"» النكت 
(0۱۰/۱. 
وقول ابن عثيمين: "الاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك" لعله تبع فيه ابن تيمية إذ قال: "وأصول الشريعة كلها 
مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا حرم" مجموع الفتاوى .)٠٠١/٠١(‏ 
لكنّ هذه الطريقة مشكلة من جهتين: 
الأولى: أن المسألة إذا كان أصلها التحريم؛ فالأصل أن يكون العمل فيها بالاحتياط على سبيل الحتم والإلزام؛ 
لن الانتياظ ق اب دراه وج anno‏ عاجوا EO a‏ 
الثانية: إذا كان أصل المسألة الوحوب» فالأصل أن يكون العمل فيها بالاحتياط على سبيل الحتم والإلزام؛ لأن 
"العمل بالاحتياط واجب عند عدم المانع"» العناية شرح الحداية 5/1١‏ ۱“ يُنظر: بدائع الفوائد (oV)‏ 
وللجمع بين كلام الفقهاء في هذه المسألة: حمل كلام من نفى الاحتياط الواحب على أن يكون الوحوب هو 
الحكم الأصلي لكل احتياط» أو نفي وجوبه في مسائل بأعيافاء دون أن يكون ذلك حكمًا عامًا لكل صنوفه؛ 
وسبب ذلك: أن أكثر المنازع الاحتياطية واقعة في المسائل الدائرة بين أصلي الإباحة والتحريم» فلما تقرّى أصل 
الحل فيها ما يُسانده من القواعد العامة حكم الفقهاء ممندوبيّة الترك؛ احتياطًا لأصل التحريم. قال الشاطبي مقرّرًا 
لهذا الأصل: "أصل الأشياء إما الإباحة وإما العفو» وكلاهما يقتضي الرحوع إلى مقتضى الإذن؛ فكان هو الراحح» 
وأصل المتشابمات داخل تحت هذا الأصل؛ لأن التحقيق فيها أنها راجعة إلى أصل الإباحة» غير أن توقع بحاوزتا إلى 
غير الإباحة هو الذي اعتبره الشارع؛ فنهى عن ملابستهاء وهو أصل قطعي مرجوع إليه في أمثال هذه المطالب» 
وينافي الرحوع إلى أصل الإباحة. وأيضًا؛ فالاحتياط للدين ثابت من الشريعة» مخصص لعموم أصل الإباحة إذا 
ثبت" الموافقات »)۲۹٤-۲۹۳/۱(‏ بتصرف» على أن الأصل في هذا الباب: أنه "لا مدخل للاحتياط في إيجاب 
شيء ۾ يوجبه الله في ذمة بريئة بل الاحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله بإيجابه"» التمهيد (1۳/۲)» يُنظر: 
نظرية الاحتياط الفقهي .)۱۸٤-١۸١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
E. 5‏ و a‏ 
فوق ما يحتج به الفقهاء, أما بناؤه عليه بعدٌ؛ فقد حرى على منهج الفقهاء' : 


وتُناقش هذه الطريقة من خلال حالتين: 

أما الحالة الأولى: فهي بعيدة؛ بل إن الذي يظهر أن عمل الإمام أحمد له به مقترن 
بتضعيفه له؛ يؤيد هذا النظر: أله نفى جميع أحاديث البابء ولا يكون هذ إلا بعد 
استقرائهاء والنظر فيها. ثم إن الأصحاب نقلوا عنه تضعيفه» وعمله به. 


وأما الحالة الثانية: فمحتمل من تحققَ عدم اعتماد الإمام أحمد جه على فعل 
الصحابة وف . 

السبب الثاني: أن في العمل عوحب حديث أبي هريرة جه احتياطا؛ وهذا الاحتياط 
من وجهين: في الحديث» والعمل. 

1 الخعياظ (ق كنايسن تانب الغا ريكية قاطت لقا ماي سيت 
محتمل الصحة”", 


.)١091-1١170/1( وينظر: المرجع السابق‎ »)۳۹۱/١( شرح العمدة‎ )١( 
وهذه طريقة جمع من الأئمة في تعليل العمل بهذا الحديث؛ كالذهبي وابن حجر؛ فقد نقل ابن حجر عن الذهبي‎ 
قوله في الحديث: "طرق هذا الحديث أقوى من عدَّة أحاديث احتج ها الفقهاءء ولم 58 بالوقف» بل قدموا‎ 
.)911/1( رواية الرفع» والله أعلم". التلخيص الحبير‎ 
قال‎ »)۲٤۸ »۲۰۷-۲۰٦/۱( وهذا حريًا على عادقم في تقد المرفوع على الموقوف» ينظر: تنقيح التحقيق‎ 
النووي في تقرير هذه المفارقة بين المنهجين: "الإسناد والحكم على طريقة المحدثين شرط في مثل هذا الموضع؛‎ 
للوقف» وتقدبمه على رواية الرفع» أما على طريقة الفقهاء؛ فينبغي الحكم للرفع". ثم قال في تقوم الاستدلال برواية‎ 
مرفوعة» هي موقوفة أصح منها: "على طريقة المحدثين ضعيفة في رفعهاء وتحب على طريقة كثير من الفقهاء‎ 
التمسنّك اء وترجيح الحكم بالمرفوع؛ ولا أرى التمسك ثل هذا لمنصفي في مثل هذا الموضع مع قوة الظن‎ 
.)١١-١١/1١7( بالوقف؛ لرححان رواته كثرة» وحلالة"» المجموع‎ 
وعودًا على حديث حذيفة عه ؛ فقد قال ابن حجر -تعقيبًا على نفي ابن أبي حاتم والدارقطئ لثبوت بعض‎ 
طرقه-: "ونفيهما الثبوت على طريقة الحدثين وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي؛ لأن رواته ثقات", التلخيص‎ 
.)۳٠۷/۸( عون المعبود‎ »)۳۷١/١( الحبير‎ 

(۲) يظهر إعمال هذا السبب في العمل يموجب الحديث في طريقة الشافعي؛ فقد قال "على عادته في الاحتياط» 
رالغات إل لأر مداد الحتهن ١849/19‏ ا متعيل من زاب العسل من عسل ليت أن ن إسناده رجلا 
لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعئ""؛ الأم »)07/١(‏ ف "للشافعي وقفة في الحديث» ولكنه 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
م اعتبرت الشواهد والمتابعات في الباب0)؛ فليس العمل به (من باب الاختراع في الشرع؛ 
وإغا هو ابتغاء فضيلة» ورحاؤها بأمارة ضعيفة)7". 


وأما الاحتياط في باب العمل: فلكي لا يقصر المغسل في تغسيله الميت» بل يبالغ في 
تنظيقة. و تجهيوةة لعلية بترتت الملل د جناب عليه والله أ 


® &@ © 


= أمر بالغسل استحبابًا مؤكدًا", فاية المطلب (١/١١3)؛‏ فلما لم يصح؛ صار إلى كونه مستحبًا؛ لذا قال: "ولا 
أحب تركه بحال"» الأم (5/1). "وإنما كان سنة مع ضعف الحديث؛ لأن البي ية فعله» وكذلك صحابته"» 
الحاوي »)۳۷٦/١(‏ وينظر: المجموع .)١185/5(‏ 
تنبيه: عد الماوردي من أنواع تعدّد قولي الشافعي في اا أن ا ا عنده» وقد عمل بالقياس» 
فيجعل قوله من بعد موقوفًا على ثبوت السنة» فيقول: "إن صح الحديث قلت به"» فأظهر موجب القياس؛ 
وأوجب العدول عنه إن صح الحديثء يُنظر: الحاوي .)١7١/1١5(‏ 
وقد بالغ بعض شافعية العراق في تقدير كلام الشافعي» والتفريع عليه» وقد انتقد إمام الحرمين هذا المسلك في 
الاجتهاد والنظرء ينظر: ماية المطلب .)511١-890/1(‏ 
وعادة الشافعي جارية بتعليق قوله في مسألةٍ ما .مضي الخبر بذلك» أو صحته فيه؛ فإنه كما يقول ابن تيمية: 
"الشافعي اتبع النصوص المفصلة لا يخالف حديثا صحيحًا عمدًا قط"» فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام 
من الفضيلة (/١اب).‏ 
قال إمام الحرمين -معقبًا على تعليق الشافعي قولة نو يعض على اجات شويع الفديف فياه "لبن قدا دين 
قول منه» ولكن لما كان مدار هذه الأبواب على الأخبار» لم ببعد لمتانة دينه» مع وفور حظه في الحديث» أن يصح 
حبر ل يبلغه» فقدّر الكلامٌ -كما أشعر به ما ذكرناه-" فاية المطلب »)0517/١5(‏ ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب 
(۰). 

.)۲۲۹۳-۲۲۹۲/۰( ينظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره‎ )١١ 

(۲) فتح المبين (۳۲). 
قال الشيخ محمد ابن عثيمين: "لا نقول بوجوب هذا الغسل» فعدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجوب» لكن 
لا يدل على نفي المشروعية مطلقا إذا جاء من طريق آخر صحيح'» الشرح الممتع .)885/١(‏ 

(") ينظر: المنتقى؛ للباحي (5/7)» شرح الزرقاني على الموطأ (۷۳/۲)» معالم السنن .)١١١/١(‏ 


۹ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


المطلب الثامن: الغسل 
وفيه نمس مسائل: 


المسأليّ الأولى: الغسل من خروج المني قبل البول'": 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل 

قال الإمام أحمد جل في رواية محمد بن الحكم» ومهنا"» وحنبل" -عن خروج المي 
قبل البول-: (فيه العسل)“. 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن علي جيه » قال: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة» فخرج منه شيء بعد ذلك» 
قال: إذا كان بال قبل أن يغدسل؛ فلا إعادة عليه وإن لم يبل حتى اغتسل؛ أعاد». 


(1) صورة المسألة: إذا اغتسل إنسان من نزول مي ثم نزل بعد عُسله» وقبل بوله؛ فهل عليه من غُسل؟ 
وإِعما حص ما نزل قبل البول دون ما بعده؛ "لأن ما قبل البول هو بقيّة المي الأول» وقد انتقل بشهوة» وما بعد 
البول يجوز أن يكون بقيّة الأول» ويجوز أن يكون غيره» حرج لإبردة» أو مرض» وهو الأظهر؛ لأن البول يدفع 
بقايا اليْ؛ لأن مخرج المي تحت مخرج البول» وبينهما حاجز رقيق» فينعصر مخرج المت تحت مخرج البول» فيخرج ما 
فيه» والوحوب لا يثبت بالشك"» شرح العمدة .)۳۸١/١(‏ 
كما "أن ما حرج قبل البول يكون انتقاله إلى الذكر بدفق وشهوة؛ كالخارج إلى باطن القلفة» بخلاف ما لم يخرج 
إلا بعد البول» فإلّه حين انتقل إلى الذكر كان بغير شهوة» فأشبه الخارج عن إبردة أو مرض"» شرح العمدة 
»)۳۸٠/١(‏ ويُنظر: شرح الزركشي (١/75؟)»‏ ف "تخلّف عنه شرطه» وهو الدفق واللذة". المبدع (157/1). 

(؟) مسائل مهنا »)١١٤/١(‏ الروايتين والوحهين »)۸۷/١(‏ الانتصار .)559/1١(‏ 

(؟) الروايتين والوجهين »)۸۷/١(‏ الانتصار (7559/1). 

.)١٤١۷/١( المغئي‎ »)١١١/١( وينظر: مسائل مهنا‎ »)۸۷/١( الروايتين والوجهين‎ )٤( 
قال أبو يعلى: "نقل مهناء وحنبل» ومحمد بن الحكم: فيه الُسل؛ لأن انتقاله كان على وجه الشهوة» ويفارق هذا‎ 
إذا كان بعد البول؛ لأنه مي مبتدأء وانتقاله كان على غير وجه الشهوة؛ فلهذا لم يجب فيه الغسل» وهذه الرواية‎ 
.)۸۷/١( أصح"» الروايتين والوجهين‎ 

(5) أخرحه ابن المنذر في "الأوسط" (؟7/5١١)»‏ برقم: (1۳۹)» وضعفه لإرساله. 


۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على 0 العبادات 
والأثر: ضعّفه الإمام أحمد ل "؛ أومأ إلى ذلك في روايي صا وعبد الله(" . 


ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جن 


وحوب الغسل ل رام دون ما خرج بعده: قول بعض الحنابلة؛ 
كان يعلى» ولس 


يي اق 


(۱) شرح العمدة »)۳۸٠-۳۷۹/۱(‏ المبدع .)٠١١/١(‏ 

(۲) سأل صال الإمام أحمد جلة: "الجنب يغتسل فيخرج منه الشيء» ولم يبل قبل الغسل؟ قال: يروى عن ابن عباس 
أنه قال: يتوضأء وقال الحسن: يعيد الغسل» وروي عن علي: إن لم يكن بال اغتسل"» مسائل صالح -١77/7(‏ 
۳ قذيب الأحوبة (؟75). 
وسأله: "الرحل يغتسل من الحنابة ثم يخرج من ذكره شيء بعد الغسل ولم يبل؟ قال: يتوضأء وقد روي عن علي 
أنه قال: إن كان بال ولا اغتسل» وقال ابن عباس: يجحزي منه الوضوء"» مسائل صالح (۲۳۳/۳). 
وأثر ابن عباس عتطهد: أخحرجه ابن أبي شيبة »)١79/١(‏ برقم: »)١5/7(‏ وابن المنذر في "الأوسط" (؟/؟١١)»‏ 
برقم: (7017)» ورجاله موثقون, والطبراني في "الكبير" (۲۱۷/۳)» برقم: »)۳٠۸١(‏ مرفوعاء قال الميئمي عن 
المرفوع: "وفيه بقيّة بن الوليد؛ وهو مدلسٌ» وقد عنعنه"» بمجمع الزوائد (075/1؟). 
وأثر الحسن البصري: أحرجه ابن أبي شيبة »)١79/١(‏ برقم: »)١٤۸١(‏ ورجاله ثقات. 
وقد ضعف ابن المنذر أثر علي عه ؛ لإرساله, الأوسط .)١١١/۲(‏ 
ولعل من أسباب تضعيف أحمد جلع له -أيضًا-: اختلاف الرواية عن علي انه » فقد تقل عنه بعض الأصحاب 
استدلاله بما على الرواية المشهورة في المذهبء ينظر: المبدع »)١57/1(‏ كشاف القناع .)١57/1(‏ 
وأثر علي حيلعنه : أحرحه ابن أبي شيبة (۱۲۹/۱)» برقم: »)١485(‏ وابن المنذر في "الأوسط" »)١١١/۲(‏ برقم: 
(1۳۸)» وإسناده ضعيف؛ فيه: الحارث الأعور الكذاب» ينظر: تمذيب التهذيب .)١٤١-١٤١/۲(‏ 

(۳) سأل عبد الله الإمام أحمد عله "عمن حرج من ذكره بلل بعدما اغتسل؟ قال: يتوضأ؛ وهو قول ابن عباس. قال: 
وروي عن علي أنه قال: إن كان بال وإلا أعاد الغْسل؛ فكل شيء حرج من السبيلين ففيه الوضوءء من بول أو 
ریح"» مسائل عبد الله .)٠١(‏ 
تنبيه: يلحظ من روايي صالح وعبد الله استدلال الإمام أحمد عل بقول ابن عباس جيه » بأنّه يكفي منه 
الوضوءء وإيراده لأثر علي جنه بصيغة التضعيف "رُوي"» ولم يعمل به؛ ولعل قل ابن تيمية» ومن بعده ابن 
مفلح تضعيف الإمام أحمد له لأثر علي لته مبناه على قرينتين: 
الأولى: صيغة التضعيف هذه. 
الثانية: عدم عمله به» في مقابل عمله بقول ابن عباس وه . 


.)591/١( الإنصاف‎ »)١57/١( رؤوس المسائل الخلافية (١55/1).؛ المبدع‎ »)۸۷/١( الروايتين والوحهين‎ )٤( 


١ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


00 وهى: 


الإمام أحمل طلغ 

القول الأول: أنه لا يُوحب الغسلء وإنما يحب عليه الوضوء؛ وهو رواية عن الإمام 
أحمد جلة؛ نقلها أبو طالب" وإسحاق بن منصور”", وصال» وعبد الله واحتارها 
جمع من ا وهي 0 

قال الخلال: (تواترت الروايات عن أبي عبد الله: أله ليس عليه إلا الوضوءء بال أو لم 
يبل؛ على هذا استقر قوله)» وذكرها بعضهم رواية واحدة. 

وهذا تعقب من الخلال للروايات الثلاث التالية عن أحمد جل ". 


القول الثاي: أنه يوجب العُسل مطلقا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد يله نقلها 
ای ارا م ا 


-۲١۳/١( الفروع‎ »)۱٤۷/١( المغئى‎ »)٠٠0۷/١( الكافي‎ »)٥۹( الهداية‎ »)۸۷/١( ينظر: الروايتين والوحهين‎ )١( 
.)591/١( الإنصاف‎ »)١57/١( المبدع‎ »))۲۷٦/۱( ؛» شرح الز ركشي‎ 4 

(۲) الروايتين والوجهين .)۸۷/١(‏ 

(۳) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (554-17817/5). 

.)۷۲( وينظر: قذيب الأحوبة‎ »)۲۳۳ »۱٦۳-۱۹۲/۳( مسائل صالح‎ )٤( 

.)5١9 مسائل عبد الله‎ )٥( 

(5) الروايتين والوحهين »)۸۷/١(‏ شرح الز ركشي »)۲۷٦/١(‏ الإنصاف .)١١١/١(‏ 

(۷) شرح الز ركشي »)۲۷٦/۱(‏ الإنصاف (۲۳۱/۱)» كشاف القناع »)١٤١-۱٤١/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۹/۱). 

(۸) المغئ »)۱٤۸/١(‏ الإنصاف (۲۳۱/۱)» وينظر: شرح العمدة (۳۷۹/۱) المبدع .)٠١١/١(‏ 

(9) ینظر: الروايتين والوجهين (۸۷/۱)» الشرح الكبير (۲۰۲/۱)» شرح العمدة (۳۷۹/۱). 

.)17١( ينظر: تعارض الروايات في المذهب الحنبلي‎ )٠١( 
تنبيه: قله عن الخلال جمع من الأصحاب» ومع ذلك أثبتوا هذه الروايات عن الإمام أحمد جلة؛ مما أسهم في تعدّد‎ 
.)١177( الروايات عنه في المسألة» ينظر: المرحع السابق‎ 

.)775/١( شرح الزركشي‎ »)۳۷۹/١( شرح العمدة‎ »)١47/١( ينظر: المغئ‎ )١١( 

.)۳٦۹/۱( الانتصار‎ )١١؟9‎ 

.)١ 48-1١ 417/1( ينظر: المغن‎ )1( 

.)591/1١( الإنصاف‎ )١5( 


۴ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

القول الثالث: أن الم إن حرج قبل البول أوحب العّسلء دون ما حرج بعده؛ وهو 

رواية عن الإمام أحمد جل" ؛ نقلها محمد بن الحكو”"» ومهنا“ وحنبل) -كما في نص 
المسألة-» واختارها بعض الحنابلة؛ كأبي يعلى» وصححها””. 


القول الرابع: عكس القول السابق؛ وهو أن الم إن خرج بعد البول أوجب العُسلء 
دون ما حرج قبله؛ وهو رواية عن الإمام أحمد يله ؛ ومّنها أبو يعلى؛ وقال: (لو حرج 
بعد البول فإنه لا تلف المذهف ف ؛ يعين: أنه لا يلزم فيه العُسل. 

خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل الحتابلة القائلوت بالشّسل على من اغتسل من نزول مي ثم نزل بعد غسلهء 
وقبل بوله هما أ 

الدليل الأول: حديث علي عه , أله قال: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة» فخرج 
منه شيء بعد ذلك» قال: إذا كان بال قبل أن يغتسل؛ فلا إعادة عليه وإن لم يبل حتى 
اغتسل؛ أعاد) © . 


.)٠١١/١( المبدع‎ .)575/١( شرح الزركشي‎ »)۳۸٠-۳۷۹/۱( ينظر: شرح العمدة‎ )١( 

(۲) الروايتين والوجهين .)۸۷/١(‏ 

(۳) مسائل مهنا »)١١٤/١(‏ الروايتين والوجهين »)۸۷/١(‏ الانتصار .)559/1١(‏ 

.)759/١( الانتصار‎ »)۸۷/١( الروايتين والوجحهين‎ )٤( 

(5) الروايتين والوحهين »)817//١(‏ رؤوس المسائل الخلافية »)55/١(‏ المبدع »)٠١١/١(‏ الإنصاف .)۲١١/١(‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير »)۲٠۲/١(‏ شرح العمدة »)۳۸٠/١(‏ الفروع »)٠٠١٤/١(‏ شرح الزركشي »)۲۷١/١(‏ 
الإنصاف »)۲٠٠/١(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد جلث . 
ذكر المرداوي هذا القول رواية عن أحمد مله فقال: "وعنه عكسها؛ فيجب الغسل لخروجه بعد [البول]» دون 
ما قبله» ذكرها القاضي في المجرد". 
وما بين المعقوفتين: في الأصل: "الغسل"» ولعل الأرحح ما أثبت» ولعله سبق قلم من المرداوي؛ لأنها هكذا في 
جميع ما وقفت عليه من طبعات الكتاب» وما يويد أنهما سبق قلم: قول الزركشي: "وعنه رابعة: عكس الثالثة» 
حكاها القاضي في "المجرد": إن حرج قبل البول ل يجب الغسل؛ لأنه بقية الأول» وقد اغتسل له» وإن خرج بعده 
وجب» لأنه مين جديد". 

(۷) الروايتين والوحهين »)۸۷/١(‏ ينظر: المغئ »)٠٤۸/١(‏ شرح العمدة .)۳۸١/١(‏ 


(۸) سبق تخريجه (ص:١57).‏ 


۲ء 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الدليل الثاني: حديث أم سّلِيم غا أنفها سألت رسول الله يا فقالت: يا 


رسول الم اث الكل ينعسي عن الو ها هن المرأة م عسل إذا فج المت تال 
رسول الله م : «(نعم؛ إذا رأت الماء)”" . 


وجه الاستدلال: أن الرسول ييه علق العُسل برؤية الماء» وقد وأحد"؛ فم اغتسل 
ثم حرج شيء من المين؛ لزمه العسل» وإن كان بقيّة ماء تدفق معظمه؛ (فإذا تحقق أنه م 
ا ا 5( 
تعلق به وجوب الغسل) . 


الدليل الثالث: الاحتياط؛ لأن مدحل موحب الغسل أمران: الشهوة» وخروج المي؛ 
وهنا وحد أحدهماء وهو الخروج» وقلق الكغرووجو الكهؤة ف الهطن إل الأول ت 
وبالنظر إلى الثاني: لا يجحب؛ لذ ننيعا و و اعم أو لذا كان الاحتياط في العُسل؛ لأن 


الموجب في هذه الحال: خروج المني؛ وهو أصل (يصلح موجبًا للغسل)" ©2» والخروج غالبا ما 
يتوافر على الشهوة» والخروج مع عدمها من العوارض النادرة؛ فلم يعتير. 


)١(‏ هي أم سليم بنت مِلحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية» واعتلف في اسمهاء فقيل: الغميصاءء 
وقيل: الرميصاء وقيل: سهلة» وقيل: رميلة» وقيل: رميثة» وهي أم أنس خادم رسول الله يكل اشتهرت بكُنيتهاء 
تزوحت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت أنسًا في الجاهلية» وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصارء 
فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بهاء فتزوحت بعده أبا طلحة. وعن أنس بن مالك قال: حطب أبو طلحة 
أم سليم» فقالت: إن قد آمنت هذا الرحل» وشهدت بأنه رسول الله فإن تابعتي تزوجتككء قال: فأنا على ما 
أنت عليه» فتزوحته أم سليم» وكان صداقها الإسلام» ينظر: الطبقات الكبرى »)٤٠٠١-٤۲٤/۸(‏ الاستيعاب 
»)١940-1940/5(‏ أسد الغابة (۳۳۳/۷)» الإصابة ».)5١١-508/8(‏ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور 
(۲۰۸)» سير اعلام النبلاء (5/7 .)١١١-۳۰‏ 

(۲) رواه البخاري »)55/١(‏ برقم: (۲۸۲)» كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» ومسلم »)٠١۱/۱(‏ برقم: 
»)۳١۳(‏ كتاب الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المي منها. 

.)١٤١۷/١( المغئ‎ )۳( 

.)١٤۸-١٤۷/١( ماية المطلب‎ )٤( 

.)١58/1( المغئ‎ )5( 

(5) العناية شرح الحداية »)1۲/١(‏ وينظر: البناية شرح المداية »)۳۳١/١(‏ فتح القدير .)57/١(‏ 


٤ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد َل .عوحب الأثر الذي ضعفه» ولم أقف على تصريح له بسبب 
عمله. ويحتمل لتسبيب عمله أسباب» هي : 


السبب الأول: أله فعل صحابي؛ فقد رُوي عن علي حهلنه ' 


/ 5 ۲ ا(۳ 
لله نقله صا و عبد ا 


+ وقد اطلع عليه أحمد 


وأثر علي جنه وإن ضعّفه أحمد له وقد جاء ما يُخالفه عن بعض الصحابة 
وہ » إلا أنه احتف بقرائن» وعواضد» رجّحت العمل به. 

قال ابن حامد عن طريقة الإمام أحمد جل في هذه المسألة: (الأحذ فيه بقول الصحابي 
دون قول التابعي» وهذا الأصل أدلته في الشرع مع الصحابة أقوى من حيش الأثر 
والنظ)“. 

السبب الثاني: أن القول .عوحبه موافقة للأصل في الباب؛ إذ الأصل في الباب: أن 
العُسل يحب برؤية الماءء دل عليه قول البي يكل في حديث أم سيم لما سألته: هل على المرأة 
من غسل إذا هي احتلمت؟ فقا ل ازول الله كد «نعم؛ إذا رأت الماء»“. 


.)٠١١/١( المبدع‎ »)۳۸٠/١( شرح العمدة‎ )١( 

(۲) مسائل صالح »۱٦۳-۱٦۲/۳(‏ 88 3). 

(*) مسائل عبد الله .)5١9‏ 

)٤(‏ تذيب الأحوبة (75)» وقال في تعليل مصير أحمد طلم لقول ابن عباس عهتغيد, وبيان أثر قول الصحابي في 
مسلكه الاجتهادي: "أما الم؛ فقول ابن عباس هته أحج من قول علي» وأحج أيضًا من مقالة الحسن؛ لأنه 
شيء من بقية الماء أل وكا OLESEN e EE E aa‏ فرق ين 
كون بوله قبل غسله أو غيره. 
وکل ما كان له شاهد في الشرع إما بأثر أو نظر وكانت الصحابة على حجته أظهر من حجة التابعين فلا حلاف 
عنه أنه يقدّم قول الصحابي؛ ففيما قدّمناه عنه في كتاب الأصول» أنه قال: إذا بان قول تابعي وصحابي؛ كان قول 
الصحابة أولى» وهو أصل في الحملة» وتتريله على ترتيب جواباته فيما ذكرناه ونذكره من مسائله"» تمذيب 
الأحوبة (ه/ا-5/). 

(5) ينظر: العناية شرح المداية .)737/1١(‏ 


79) سبق تخريجه (ص:5 537 ). 


0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

وجه الاستدلال: أن البي ية علق العسل برؤية الماء» وقد وُحد هنا(". 

السبب الثالث: أن القول بموجبه جار على جادة الاحتياط والورع؛ ففي هذه المسألة 
تنازع وجوب الغسل أصلان؛ إذ الأصل في موجب العُسل: خروج المي والشهوة؛ وهنا 
رحد أحدهما وتخلف الآحر» فوُحد الخروج» وتخلفت الشهوة؛ لذا كان الاحتياط في إيجاب 
الغُسل بخروج المي» وهو أصل صالح لهذا الإيجاب". 

كما أن هذا الباب من أبواب العبادات؛ ويمكن إيضاح مسالك الإمام أحمد جه في 
النظر فيها من خلال المظاهر الآنية: 

أولاً: إعماله الاحتياط فيها؛ لذا صار في هذه المسألة إلى القول لوعي للاحتياط؛ 


وهو جاب الل هذه الال 


ثانيًا: التزامه النصٌ فيها قدر الوسع» واحتناب القياس؛ فإن (حق الناظر ألا مشي 
بخَطُوه الواسع في أبواب التعبدات؛ فإن امعان الكلية وإن كانت معقولة مقبولة» فمحل 
التعبّد بمنع الاسترسال في طريق المعئ. ومن بحث عن جريان الأولين في التفصيلء ورُزق 
التوسّع في الأخبار والآثارء فلا يلقى مذهبًا لأئمة السلف إلا مستندًا إلى أش)“؛ وهكذا 
كانت طريقة الإمام أحمد سج . 

ثالعًا: الناظر في مسالك أحمد للم الاجتهادية في العبادات يجد أها لا تخلو -غالبًا- من 
القول باستحباب العبادة ما دام الاحتياط في فعلهاء ورما صار إلى إيجابماء إذا كان للقول به 
توس و کان اا حاط و وعدا ا ی هذه الشالهه وهنا انر اعمال 


الإمام أحمد سيل المظهر الأول في اجتهاده. 


.)١517/١( المغن‎ »)١ 58-١ 517/1١( ينظر: غهاية المطلب‎ )١( 
.)١58/1( المغئ‎ )۲( 

(۳) ينظر: المغئ .)۱٤۸/١(‏ 

)٤(‏ فماية المطلب (8 573/١‏ ؟). 

(0) يُنظر: ابن حنبل؛ لأبي زهرة .)١51-١50(‏ 

(5) العناية (51-717/1)» ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (4/5 .)5١‏ 


٦ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

على أنه يجب التنبه إلى أنه لا بد لإيجاب من دليل يورث اليقين به؛ لأن (إيجاب ما لم 

يتيقن وحوبه حلاف القياس» وكراهة التحري والاحتياط في العبادات حلاف القياس - 
اا 

وأخيرًا؛ فلعل تعدّد الروايات المنقولة عن الإمام أحمد ل في هذه المسألة يعود إلى 


احتلاف الصحابة والتابعين فيها؛ ولكل قول منها حظ من الأثر» والنظر”"» والله أعلم. 


المسألت الثانيت: الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا فيغتسل» ويرى أنه 
قد احتلم ولم يجد بللاً؛ فلا غسل عليه 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

قال الإمام أحمد جنه في رواية الفضل بن زياد -عن حديث عائشة يتا في الرحل 
يجد البلل ولا يذكر احتلامًا-: (أذهب إليم". 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن عائشة اء قالت: سئل رسول الله ية عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلامًا؟ قال: «یغتسل»» وعن الرجل یری أنه قد احتلم» ولا یری بللا؟ قال: «لا غسل 
عليه»» فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قال: «نعم؛ إنما النساء شقائق 
الرجال». 


.)٩۷/۳( شرح العمدة‎ )١( 

(۲) ينظر: تمذيب الأجوبة »)۷٦-۷۲(‏ تعارض الروايات في المذهب الحنبلي .)175-1١11(‏ 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب .)۳٤۲/۱(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (۱۷۱/۱)» برقم: »)۲۳١(‏ كتاب الطهارة» باب الرجل يجد البلة في منامه» والترمذي (1079/1)؛ 
يرقم »)١١١(‏ أبواب الطهارة» باب فيمن يستيقظ فيرى بلا ولا يذكر احتلامًاء وابن ماجه »)985/١(‏ برقم: 
517 أبواب الطهارة وستنهاء باب من احتلم ول ير بللأء وأحمد (754/48)» برقم: (75155)» وصححه 
الألباني في "السلسلة الصحيحة" (87-0/5/-857). 


۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وقد احتلفت الرواية عن الإمام أحمد لھ في حكمه على الحديث» على روايتين: 


الرواية الأولى: تضعيفه» واستنكاره؛ نقلها ا 


الرواية الثانية: تصحيحه» والاحتجاج به" ؛ فقد قال في رواية الفضل بن زياد: 


(أذهب إليم. 


وجمع بينهما: بحمل عمله به» وبنائه عليه على وفق الصنعة الفقهية» أما تضعيفه 
للحديث» وإنكاره إياه؛ فكان جريًا على الصناعة الحديفية© . 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

أولا: لا يحب العُسل على من رأى في نومه احتلامًا أو جماعًاء ولم يجد بللا: قول عامة 
ااب وهی الله وك جاع 


ثانيًا: و حوب الغسا مطلقا على من استيقظ من نومه ووجد بللا تأكد أله مئ: قول 
عامة الحنابلة وغیره) بل قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه حلاف . 


ووحوب العُسل لو رأى بللا ولم يتأكد أله مينّ: قول عامة الحنابلة» وهو المذهب. 


(۱) فتح الباري؛ لابن رحب .)757/١(‏ 

(۲) ينظر: شرح العمدة »)۳۷١/١(‏ المبدع .)٠١١/١(‏ 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب .)757/١(‏ 

.)١۷/ةمدقملا( ينظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي‎ )٤( 

(ه) الإنصاف (۲۲۹/۱). 

(5) الأوسط (۸۳/۲))» المغين »)١٤۸/١(‏ الإنصاف »)۲۲۹/١(‏ وينظر: الجامع؛ للترمذي .)١74/١(‏ 

(۷) كشاف القناع »)۱۳۹/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)۸٠/١(‏ مطالب أولي النهى »)١١۲/١(‏ وينظر: الجامع؛ 
للترمذي .)١75/١(‏ 

.)١57/١( المغ‎ )۸( 

(9) شرح العمدة »)۳۷٦/۱(‏ النكت على المحرر (۲۰/۱)» المبدع »)٠٥۳/۱(‏ كشاف القناع (۱۳۹/۱)» شرح 


منتهى الإرادات .)60/1١(‏ 


۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 


يمكن بيان هذه المسألة من خلال مسائل تنضوي تحتها: 

المسألة الأولى: من رأى في نومه احتلامًا أو جماعاء ولم جد بللا؛ فلا غسل عليه" ؛ 
وهو الله شك إا 

. ع عد 5 ع‎ 5 u 

وحكى بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد جل في لزوم الغسل م رأى في منامه 
احتلامّاء ووحد لذة الإنزال في منامه» ولو لم يجد بللا عند استيقاظه””؛ بناها على قوله: (إن 
المي إذا انتقل من محله» ولم يخرج» فإنه يحب الغسل بانتقال)؛ وعليه فهي رواية مخرّحة لا 
صو ضنة: 

3 لا &. 2 ا 4 
ووهّنها جمع من الحنابلة' 1 لأنه لا يتحقق انتقال الي .جرد وجود اللذة في النوم' 0 
المسالة الغافيةة هن االمعفظ مره وه وود يللاه وتأكد أنه مئ؛ فقد و حب عليه 

العسل) قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه حلاف" . 
المسألة الثالثة: من رأى بللا ولم يعرف أهو مي أم لا؟ فهل يحب عليه الغْسل؟ 


احتلفت الأقوال في هذه المسألة على أقوال أربعة؛ 


.)۸۳/۲( ينظر: الأوسط‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۲۲۹/۱). 

(۳) الأوسط (۸۳/۲)» المغين »)١٤۸/١(‏ الإنصاف »)۲۲۹/١(‏ ينظر: الحامع؛ للترمذي .)١۷٤١/١(‏ 

)٤(‏ هو: ابن أبي موسى. 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب .)۳٤۱/۱(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(۷) ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب »)۳٤۱/۱(‏ شرح الزركشي »)۲۷٦/۱(‏ الإنصاف (۲۲۹/۱). 

(8) فتح الباري؛ لابن رحب .)551/١(‏ 

(9) كشاف القناع »)١59/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)۸٠/١(‏ مطالب أولي النهى »)١57/١(‏ ينظر: الجامع؛ 
للترمذي .)١75/١(‏ 

.)١57/١( المغ‎ ٠١9 


۹ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
هي روايات عن الإمام أحمد ول" : 
القول الأول: أنه يلزمه العُسل مطلقا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد له؛ نقلها إسحاق 
بن منصور”"» وصالح'"» وابن هان“ وأبو داود“» وهو ظاهر رواية الفضل بن زياد" 
-كما قي نص المسألة-» وهي المذهب”". 


القول الثائ: أنه يلزمه العُسل إذا تذكر احتلامًا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد بهل “. 
القول الثالث: أنه لا يلزمه العُسل؛ وهو رواية منسوبة إلى الإمام أحمد هلم ؛ 
١ a 1 :‏ 
وذكرها ابن تيمية” '» وقال ابن مفلح: (فيه نظر)” / 


القول الرابع: التوقف في هذه المسألة”'')؛ وهو رواية عن الإمام أحمد لة» حكاها 


الموفق؛ وقال: (قد توقف أحمد في هذه المسألة في مواضع)7". 


.)580-١9/١( ينظر: الفروع (3555/1).» النكت على المحرر‎ )١( 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)۳٤٠٦/۲(‏ وينظر: اختلاف الفقهاء؛ للمروزي »)١178(‏ المغئ (58/1 .)١‏ 

(؟) مسائل صالح (۲۳۳/۳). 

.)۲۳/۱( مسائل ابن هانئ‎ )٤( 

.)۱٤۸/١( مسائل أبي داود (۲۷)» وینظر: المغئ‎ )٥( 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب .)۳٤۲٩/۱(‏ 

(۷) ينظر: شرح العمدة »)۳۷۹/١(‏ النكت على الحرر »)۲١/١(‏ المبدع »١١۳١/١(‏ الإنصاف .)۲۲۸/١(‏ 

(۸) ينظر: شرح العمدة »)۳۷٦/١(‏ الفروع »)٠٠١٤/١(‏ المبدع »)١57/١(‏ الإنصاف »)۲۲۸/١(‏ ولم أقف على من 
نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد نة . 

(9) ينظر: شرح العمدة »)575/١(‏ الفروع »)٠٠١٤/١(‏ المبدع »)١57/١(‏ الإنصاف »)۲۲۸/١(‏ ولم أقف على من 
نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد نة . 

)١ 0‏ قال ابن تيمية: "وغنه ما يدل على أن لا غسل عليه مطلقا"» شرح العمدة ۷۹/١7‏ 

.)5515/1( الفروع‎ )١١( 

(۱۲) المغ »)۱٤۹/۱(‏ الشرح الكبير (۱۹۹/۱). 

. ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد له‎ »)۱۹۹/١( الشرح الكبير‎ »)١٤۹/١( المغ‎ )١5( 
وقد ذكر بعض الباحثين احتمالاً أن الرواية عن الإمام أحمد جل ا في المسألة؛ إنما هي لاحتلاف السلف‎ 
الجامع؛‎ .)١78( ينظر: احتلاف الفقهاء؛ للمروزي‎ »)١۷٤( فيهاء المسائل الفقهية الى توقف فيها الإمام أحمد‎ 
مصنف عبد الرزاق (١/57؟554-5)» الأوسط‎ »)۷۸-۷۷/١( مصنف ابن أبي شيبة‎ »)١71/١( للترمذي‎ 


.)۱٤۹/۱( المغئ‎ »)۸9-۸۳/۲( 


22 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 


استدل القائل بالعُسل على الرحل يجد البلل ولا يذكر احتلامًاء وعدم العسل على من 
يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا ا يأن: 

الدليل الأول: حديث عائشة اء قالت: سُئل رسول الله بي عن الرجل جد 
البلل ولا يذكر احتلامًا؟ قال: «یغتسل»» وعن الرجل یری أنه قد احتلم, ولا يرى بللا؟ 
قال: (لا غسل عليه»» الحديث20. 


الدليل الثاني: قول بعض الصحابة تہ ؛ كابن عمر» وابن عباس تہ ؛ ققد 
سئل ابن عمر تعد عن الرحل يستيقظ فيجد البلة؟ فقال: «لو وجدت ذلك لاغتسلت 
منه»"» وكذا ابن عباس شع ؛ فقد قال «في الرجل ينام» ويقوم وعلى طرف ذكره 
بلل: يغسل»0. 

الدليل الثالث: الاحتياط“؛ فإن (هذا الماء لا بد لخروحه من سبب» وليس هناك 
سبب ظاهر إلا الاحتلام؛ والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب إنما هو المي» فألحقت هذه 
الصورة المجهولة بالأعمٌ الأغلب)؛ ففي العمل يموجب الحديث احتياط» وإزالة للشك”". 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 


عمل الإمام أحمد له مموجب الحديث الذي ضعًّفهء واحتجٌ به“» وقد صرح بسبب 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۷٤).‏ 

(۲) يُنظر: حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام (4710). 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة »)۷۷/١(‏ برقم: (855)» وابن المنذر في "الأوسط" »)۸٤/۲(‏ برقم: »)٥۹۲(‏ ورحال 
إسناده ثقات. 

)٤(‏ أحرحه عبد الرزاق »)554/١(‏ برقم: (4۷۳)» وابن أبي شيبة »)۷۷/١(‏ برقم: »)۸٤۹(‏ وابن المنذر في 
"الأوسط" »)۸٤/۲(‏ برقم: (591)» وهو ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار الكنديء ينظر: تمذيب التهذيب 
»)7554-757//١١‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد :»)١751-1١9/1(‏ كشف اللثام (9:-31-9). 

(5) الشرح الكبير (۱۹۹/۱). 

(5) شرح العمدة .)۳۷۷/١(‏ 

.)١59/1( المغين‎ )۷( 

(۸) ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب »)۳٤١/١(‏ شرح العمدة »)۳۷١/١(‏ المبدع .)١57/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


السبب الأول: أن في القول يموجب الحديث احتياطا؛ وهذا السبب قد صرّح به أحمد 
جل في رواية صالحء وقال: (فالحيطة له أن يغتسل)'. وأومأ إليه في روايي إسحاق بن 
2D :‏ إفرة 
منصور »© واي داود ٠.‏ 


السبب الثاني : أن فيه موافقة لقول بعض الصحابة ولعي (* 


'؛ وهذه لم يُصرّح يها 


أحمد جلة؛ فقد قل موافقة الحديث لقولي ابن عمر» وابن عباس يوشت والله أعلم. 


المسألت الثالثة: قراءة القرآن للجنب والحائض 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
سأل أبو داود الإمام أحمد له: (الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن؟ قال: لاء وتسبّح 
وكذاكر الك «وقال: الخحائض افك مع الس رح الكل روه 


.)۲۳۳/۳( مسائل صالح‎ )١( 

99) سال اشاق بن ضور الإنام لحن ج عن اسقط من مثامة رائ به فقال :"آنا آنا فاعض إل أن 
شل إلا وجل به اردان اد كات ها هما تامنه أن یکر :قد ا ر إسحاف ين 
منصور الكوسج ))557/9١‏ ينظر: احتلاف الفقهاء؛ للمروزي (۱۷۸))» المغئ .)١ 68/1١‏ 
وقد حرى على جادة الترجيح بالاحتياط جمعٌ من الأصحاب؛ كلموفق» والشارح» ينظر: المغئ »)١59/١(‏ 
الشرح الكبير (۱۹۹/۱). 
بل إن بعض من لم يُوجب العُسل "استحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط"؛ معالم السنن (۷۹/۱). 
قال ابن المنذر: "والأحوط له إذا شك فلم له نمه ایآ "الوط وى ركاه وقد قال 
عكرمة: "يغتسل حن يذهب الشك"» أخرحه ل الرزاق »)557/١(‏ برقم: (4۷۲)» وإسناده ضعيف؛ فيه: 
إجماعيل بن شروس الصنعاني؛ وهو كذابء يُنظر: ميزان الاعتدال »)۲۳٤/۱(‏ لسان الميزان .)١١٤١-١۱۳۳/۱(‏ 

(؟) قال الإمام أحمد حل في رواية أبي داود عن الرحل ينتبه فيجد بلّة: "إن كان شابًا أعزب یغتسل» وإن كان له أهل 
فكان لاعب أهله من أول الليل» فلعله أن يكون انتشاره نك ذلك فسهل فيه" مسائل أبي داود (۲۷)» ينظر: 
مغن .)١5/8/١(‏ 

.)٤۲۷( ينظر: حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريج أثريهما. 

(5) مسائل أبي داود (۳۹). 
كما رواها عن الإمام أحمد له: إسحاق بن منصورء وابن هانئ» وموسى الجصاص» ينظر: مسائل إسحاق بن 


منصور الکوسج »)۳٤۹-۳٤۸/۲(‏ مسائل ابن هانئ (١/5؟)»‏ طبقات الحنابلة (۳۳۳/۱). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
حاء في المسألة حديثان: 


الحديث الأول: حديث ابن عمر «هشتغط؛ قال: قال رسول الله لة: «لا يقرأ الجدب 
والحائض شيئا من القرآن)'. 

حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف» وأعله"» وقال في رواية عبد الله: 
(هذا باطل)”"» وقرَكه ما يدل على بطلانه“. 


الحديث الثاني: حديث علي جيه » قال: «كان رسول الله لاء يُقرئنا القرآن ما لم 
يكن جنبًا). 


حكم الإمام أحمد له على الحديث: ضعيف؛ أومأ إليه في رواية أبي طالب0©. 


)١(‏ رواه الترمذي »)١914/١(‏ برقم: »)١١١(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في الحائض والحنب أنهمما لا يقرآن 
القرآن» وابن ماجه »)۳۷٦/١(‏ برقم: (537)» أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير 
طهارة» واللفظ له. 

(۲) ينظر: المرحع السابق (۳۳۲)» منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث .)751-951/١(‏ 

(۳) قال الإمام أحمد جل في رواية عبد الله: "هذا باطل؛ أنكره على إسماعيل بن عياش -يعين: أنه وهم من إسماعيل 
بن عياش-"» العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله »)۳۸١/۳(‏ الضعفاء؛ للعقيلي »)40/١(‏ يُنظر: الجامع؛ 
ا 

)٤(‏ ينظر: المغئ »)0٠١7/1(‏ الكافي .)١١١(‏ المبدع »)٠١۹/۱(‏ كشاف القناع »)١41/1(‏ شرح منتهى الإرادات 
»)۸۲/١(‏ منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل (559). 
وخحطأ أبو حاتم رفع الحديث» وصحح وققه على ابن عمر عقتطعد. يُنظر: العلل؛ لابن أبي حاتم (510/1). 

(5) رواه أبو داود »)١54/١(‏ برقم: (۲۲۹)» كتاب الطهارة» باب الجنب يقرأء والترمذي 2)5١54/١(‏ برقم: 
»)١ ٠٦(‏ أبواب الطهارة» باب في الرحل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن حنبًاء والنسائي »)١45/١(‏ برقم: 
»۲٦۰(‏ 555)» كتاب الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن» وابن ماجه »)۳۷٥/۱(‏ برقم: »)٥۹٤(‏ 
أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» وأحمد (51/7)» برقم: (771). 

(5) قال الإمام أحمد َل في رواية أبي طالب: "لم يرو أحد: "لا يقرأ الجنب..."» غير شعبة» عن عمرو بن مُرَة عن 
عبد الله بن سلمة» عن علي", الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي (١ه/٠۲۸)»‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي 
50/19١‏ 6). 
تعليق: ظاهر قول الإمام أحمد لغ مشكل؛ فقد رواه في "المسند"(515/7)» برقم: »)١١77(‏ والترمذي 
»)5١4/١(‏ برقم: »)١547(‏ أبواب الطهارة» باب في الرحل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبّاء من غير 


۲ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 


لا يحوز للجنب والحائض قراءة القرآن: هو قول جمع من الحنابلة» وقرّاه ابن تيمية» 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 
احتلف الحنابلة في حُكم قراءة الجنب والحائض القرآن» على أقوال أربعة: 


القول الأول: أنه يحرم عليهما قراءة القرآن؛ وهو رواية عن الإمام أحمد عَهلّهه؛ نقلها 


او كا ق نهر ا ا بو اق دن مفو و السام ان 


هانئ» والمرُوذي في الحنب» وعبد الله“» واحتارها جمع من الحنابلة» وقوّاها ابر 


١ 5 ۹ 
E EL 


= هذا الطريق» ينظر: منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث .)۸٠۷-۸٠٠١/۲(‏ 
ولق فول هذ تمق ك هه ا کی یرل ی على 
أن هذا الحديث مُضعُفٌ عنده -أيضًا-» فقد ذكر الخطابي عنه ل أنه "كان يوهن حديث علي هذاء ويضعف 
أمر عبد الله بن سلمة"» معام السنن »)۷٦/١(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي .)٠٤١/١(‏ 
وعليه؛ فالحديث ضعيف عنده» تابعه على هذا ابن حجر؛ فضعفه من جميع طرقه» فتح الباري (409/1)» ينظر: 
إرواء الغليل (541/5 55-5 5). 

.)551/١( وينظر: الفروع‎ »)٠٠١/١( شرح العمدة‎ )١( 

(۲) شرح العمدة »)255/١(‏ الفروع ».)551/١(‏ الإنصاف »)557/١(‏ كشاف القناع »)۱٤١/١(‏ شرح منتهى 
الإرادات (۸۲-۸۱/۱). 

(۳) مسائل ابي داود (۳۹). 

.)۳٤۹-۳٤۸/۲( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )٤( 

(ه) طبقات الحنابلة 795/١9‏ ). 

(5) مسائل ابن هانئ (55/1). 

(۷) تمذيب الأحوبة .)١18/4(‏ 
قال الإمام أحمد له عن الجنب في رواية المرُوذي: "لا يعجبيئ أن ذف زا يقرا عر وحمل ابن حامد قوله: 
"لا يعجبي" على أَنّه: "للتحريم؛ كأنه قال: لا يفعل"» يُنظر: هذيب الأحوبة .)1١ 859١‏ 
واختلف عن الإمام ج تعليله منع ا من الأذان؛ فقال مرّة: "لأنه في القرآن"» وتعقبه القاضي» وعلله في 
رواية الميموي: "بأنه كلام مجموع", ينظر: الفروع (551/1). 

(۸) مسائل عبد الله (۳۳). 

(9) شرح العمدة »)٠٠١/١(‏ وينظر: الفروع .)551/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

القول الثائ: أنه يجوز هما قراءة آية ونحوها؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها 
م 4 
أبو طالب . 


ونقل الخطابي عنه: أنه كان (يْرخّص للجنب أن يقرأ الآية ونحوها)" نقله ابن مفلح, 
وزاد: (ولا يحوز آيات يسيرة للتعوف)“. 

القول القالت: آله جوز الما قزاءة االقران + وهو قول كاه الرذاري بت قل 
عدا (وحكي رواية)”"؛ كأنه يضعفها» وصرح جمع من الحنابلة بتضعيفها. 


وکا و چ دف ليده دون ت قال ريسيد كر 


) شرح العمدة »)575/١(‏ الفروع »)7551/١(‏ الإنصاف ,)١47/١(‏ كشاف القناع »)١5417/1(‏ شرح منتهى 
الإرادات (۸۲-۸۱/۱). 
قال ابن مفلح: "ويمنع جنب من قراءة آية على الأصح"» الفروع (751/1). 

.)5 57/١9 الإنصاف‎ )۲( 

(؟) معالم السنن »)77/١(‏ الفروع .)551/١(‏ 

.)551/١( الفروع‎ )٤( 
تعليق: ما نقله الخطابي عن الإمام أحمد له موافق لظاهر الرواية؛ لأنها لم تخرج عن كوفا آيات» ينظر: المبدع‎ 
.)050/19( 


راطو د 


قال ابن عقيل -في تعليل هذا القول-: "لا يحصل التحدي عثل: تيت یآ أ لهب وَكَبّ ((4)0[لس:] ولا 
بالآية والآيتين» ولهذا جعل حكم القليل منه غير محترم احترام الكثير الطويل» فسوّغ الشرع للجنب والحائض 
تلاوته"» الواضح (35/5)» المبدع (170/1)» الإنصاف .)١٤١/١(‏ 
قد قار اها كاف ابن وى اه الله إل أن هذه« الزؤاية اس سر موعن مد 
جه بل مخرّحة على تصحيح حطبة الجنب» مع القول باشتراط قراءة آية في الخطبة» يُنظر: شرح الزركشي 
508/19 ) المبدع (150/1)» الإنصاف 57/1١(‏ 7). 
وصرّح بهذا ابن رحبء وتعقب الرواية» وم م بطريق تخريجهاء فتح الباري؛ لابن رحب (57/7). 
وفي مقابله: صوّب آخرون هذه الرواية شريطة "ألا تستقل عن أو بحكم؛ كقوله: مرل( [لئر:٠٠]»‏ أو 
( مَدعَآمَتَانٍ ل 4[لرحن:؛:]؛ فلا يحرم وإلا حرم" الإنصاف »)۲٤۳/١(‏ بتصرف. 

.)١5 53/١9 الإنصاف‎ )5( 

.)۳٤۷/١( الإنصاف‎ )( 

(۷) كابن حمدان» ينظر: المرجع السابق .)۳٤۷/١(‏ 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوى »)۱۸٤-١۷٦/۲١( ,»)455-159/5١(‏ القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

رواية عن أحمد)”)؛ كأنه يضعفهاء على آله مال إلى جواز قراءتها للقرآن0". 

القول الرابع: أنه يكره هما قراءة القرآن؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها 
اعناغيل أبن سين العا 

خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل الحنابلة القائلون بحرمة قراءة الجنب والحائض القرآن .ما يأن: 

الدليل الأول: الأحاديث الواردة في المنع من قراءة الحائض والحنب القرآن: 

الأول: حديث ابن عمر تعد قال: قال رسول الله يكلِةِ: «لا يقرأ الجنب والحائض 
شيئًا من القرآن)“. 

الثاني: حديث علي جاه , قال: «(کان رسول الله يِه ُقرئنا القرآن ما لم يكن جب" . 

وجه الاستدلال: أن النهي ثبت في الحنب» والحائض من باب أولى؛ (لأن حدثها 
آكد» ولذلك حرم الوطء ومنع الصيام» وأسقط الصلاة» وساواها في سائر أحكامه). 


يعضده: قول عاش( من و ف حكاية قراءة البي يا القرآن ف 


.)۳٤۷/١( الإنصاف‎ )0۳۸( = 

(۱) مجموع الفتاوى (179/57). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى »)١31/77(‏ رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة (5/-865). 

(۳) مسائل الشالنجي »)١١۷(‏ الإنصاف .)7517/١(‏ 

.)5 سبق تخريجه (ص:47‎ )٤( 

.)5 سبق تخريجه (ص:57‎ )٥( 
وعلى هذا الحديث يبن أكثر الأصحاب في المسألة» ينظر: حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام‎ 
.۷( 

(5) المغئ »)٠١5/١(‏ وينظر: شرح العمدة .)٠٠١/١(‏ 

(۷) رواه البخاري (1۷/۱)» برقم: (۲۹۷)» كتاب الحيض» باب قراءة الرحل في حجر امرأته وهي حائض» ومسلم 
»)557/١(‏ برقم: »)۳١١(‏ كتاب الحيض» باب اتكاء الرحل في حجر زوحته وهي حائض وقراءة القرآن. 

(۸) رواه النسائي »)١57/١(‏ برقم: (۲۷۳)» كتاب الطهارة» باب بسط الحائض الخمرة في المسجدء وأحمد 


.)؟١7/١( وقد حسّن إسناده بالشواهد الألباني في "إرواء الغليل"‎ »)۲۹۸۳٤( برقم:‎ »)5١5/55( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
حجرهما حال الحيض؛ (فإن [ه]”'' يدل على أن للحيض تأثيرًا في منع القراءع". 
الدليل الثاني: أن المنع قول أكثر الصحابة وشت ؛ كعمر» وعلي” »» وجابر بن 


غ ا ان عباس E‏ 
الدليل الثالث: القياس على تحر دحول الحائض المسجد» ومسها المصحف؛ ف (لا 


مُنعت من دخول المسجد» ومس المصحف؛ لحرمة القرآن» كانت بالمنع من القراءة أولى). 


)١(‏ في الأصل: "فإن"» وما أثبته أصوبء والله أعلم. 

(۲) فتح الباري؛ لابن رحب .)٤۹/۲(‏ 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب .)٤۷/۲(‏ 
وقد عد ابن رحب جماعة من الصحابة جشتہ» ذكرت بعضهم أعلاه» ومنهم: ابن مسعود» وسلمان» وابن عمر 

)٤(‏ أحرحه عبد الرزاق »)۳۳۷/١(‏ برقم: »)١7037(‏ وابن أبي شيبة »)97/١(‏ برقم: »)2٠١8٠0(‏ وابن المنذر في 
"الأوسط" (37/7)» برقم: (518))» والبيهقي 24)١54-١57/١(‏ رقم: »)٤١١(‏ وصححه» وصححه -أيضًا- 
النووي» المجموع .)٠١۹/۲(‏ 

(0) أخرحه عبد الرزاق »)۳۳١/١(‏ برقم: »)١805(‏ وابن أبي شيبة »)4۷/١(‏ برقم: »)٠١85(‏ وابن المنذر في 
"الأوسط" (47/5)» برقم: (515)» والبيهقي »)٠٤٤/١(‏ رقم: (2»)417 وإسناده ضعيف؛ فيه: عبيد الله ابن 
خليفة» أبو الغريف» وهو مضعّف» يُنظر: تقريب التهذيب (7070). 

(7) أحرحه ابن المنذر في "الأوسط" (37/7)» وضعفه البيهقي »)١٤٤/١(‏ وقال: "ليس بقوي"”, ينظر: فتح الباري؛ 
لابن رحب .)٤۷/۲(‏ 

(۷) أحرحه حرب في "مسائله" (357)» ينظر: شرح العمدة »)٤۲٤/١(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (57/7)» قال ابن 
رحب عن أثر ابن عباس شت : "بإسناد لا يصح". 
وقد رُوي عن ابن عباس شيك خلافه: فقد قال البخاري: "ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا'» أخرجه 
البخاري )58/١(‏ معلقا؛ لذا كان يقرأ ورده وهو جنب» أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4۸/۲)» برقم: 
(574)» وصحح إسناده ابن حجرء ينظر: تغليق التعليق (؟/77١)»‏ وروي عنه قوله: "لا بأس أن يقرأ الجنب 
الآية ونحوها"» أحرحه ابن المنذر في "الأوسط" (4۸/۲)» برقم: (57)» والبيهقي »)١55/١(‏ برقم: (5117)» 
ينظر: تغليق التعليق »)١17/7-1١11/7(‏ شرح السنة؛ للبغوي (47/7). 

(۸) الإشراف؛ للقاضي عبد الوهاب »)1۲/١(‏ ويُنظر: المغئ »)٠١7/1(‏ مجموع الفتاوى ))١84-١1717/55(‏ شرح 
العمدة .)575/1١(‏ 


۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد نة .عو حب الحديث الذي ضعفه؛ أشار إلى بعض أسباب عمله به؛ 
وأسباب العمل بالحديث الضعيف هى: 


السبب الأول: أنه قول أكثر الصحابة تہ ؛ وقد ألمح الإمام أحمد عل إلى هذا 
السبب؛ إذ احتج ببعض آثار الصحابة تفہ في المسألة؛ فقد احتجّ بأثر علي ماشه في 
57 1 ن 5 ع ف ع كرو 07 9 
روايي الأثرم» وعبد الله؛ فقد سأل عبد الله الإمام أحمد جه (عن الرحل يجنب يقرأ آية 


من القرآن؟ قال: لا بأس أن يقرأ دون الآية؛ يُروى7" عن علي: «ولا حرف»7, -يعي: 
الجنب-)20. 


وقد ألمح إلى هذا السبب ابن رحب» فقال: (الاعتماد في المنع على ماروي عن 
الضعابة 27 


ولعل سبب اعتماد أحمد جل على الموقوف على الصحابة وشت : أن أسانيد 


الأحاديث المرفوعة الواردة في فى الحائض عن قراءة القرآن في نظره غير قوية"؛ قال ابن 

رحب: (كأنه يشير إلى أن الرواية في الحنب أقوى» وهو كذلك)*؛ فبقي الموقوف على 
f 3 0 7‏ ۹ 

الصحابة تفہ ؛ وهو (مروي عن أكثرهم) 2. 


.)٤۷/۲( ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب‎ )١( 

(۲) يُنظر: الأوسط (۸-۹۷/۲). 

(۳) يُلحظ أن أحمد جنه ذكر أثر علي جنه بصيغة التمريض. 

.)5 سبق تخريجه (ص:47‎ )٤( 

(5) مسائل عبد الله (۳۳)» يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب .)٤۹/۲(‏ 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب (49/7). 

(۷) ينظر: المرجع السابق .)٤۸/۲(‏ 

(۸) المرجع السابق .)٤۸/۲(‏ 
قال ابن تيمية في منع الحائض من قراءة القرآن: "لم يثبت عن البي بيا فيه شيء"» بحمو ع الفتاوى »)550/51١(‏ 
ثم ذكر حديث المسألة» ونقل اتفاق أهل المعرفة بالحديث على ضعفه» وقال: "وليس في منعها من القرآن سنة 
أصلاً" مجموع الفتاوى .)١41/75(‏ 


(9) فتح الباري؛ لابن رحب »)٤۷/۲(‏ بتصرف. 


۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

السبب الثاني: قياس الحيض على الحنابة؛ فلما قويت أحاديث في الجنب عن القراءة» 

تقو أحاديث نمي الحائض عند أحمد له » كان القياس على الجنب؛ لأن حدث 

الحائض (آكد؛ ولذلك حرم الوطء» ومنع الصيام» وأسقط الصلاة» وساواها قي سائر 
أحكامها)”". 


وقد أومأ أحمد جل إلى هذا السبب في روايي أبي داود"» وإسحاق بن منصور©)؛ 
فهو وإن منعهما جميعًا من القراءة» إلا أن منع الحائض أشدء ويها اكد . 

السبب الثالث: الاحتياط؛ ففي العمل مموحب أحاديث المنع مزيد احتياط وورع يليق 
بالإمام أحمد حل ويتواءم مع مسلكه الاجتهادي؛ تبعًا لشيخه الشافعي؛ الذي عمل 
بالحديث رغم أنه ضّعفه وم اع فقال: ج للحت واا أن ونيا لقان حو 


ا ااا لما روي فيه» وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه)”"2» والله أعلم. 


= تنبيه: جرت طريقة جمع من الفقهاء مع ميلهم إلى تضعيف الأحاديث المرفوعة في الباب» إلى عضدها بالشواهدى 
وما رُوي عن الصحابة يشت ومن ثم البناء عليهاء والعمل اء كما فعل القاضي عبد الوهاب» الإشراف؛ 
للقاضي عبد الوهاب »)175-55/١(‏ والنووي» المجموع »)٠١۹-٠١۸/۲(‏ ينظر: حكم العمل بالحديث الضعيف 
وأثره في الأحكام .)٤۳۷(‏ 
وهو إضافة إلى كونه قول الأكثر من الصحابة <إتتهم؛ فهو قول الأكثر من تابعيهم» فتح الباري؛ لابن رحب 
(۷/۲٤)؛‏ لذا قال البيهقي لما أورد قول ابن عباس تعد في تحويز قراءة الآية ونحوها؛ كالآيتين: "من خالفه 
أكثرء وفيهم إمامان» ومعهم ظاهر الخبر"» السنن الكبرى؛ للبيهقي .)١ 55/١(‏ 

(۱) فتح الباري؛ لابن رحب .)٤۸/۲(‏ 

(۲) المغن »)٠١7/١(‏ ينظر: الإشراف؛ للقاضي عبد الوهاب (1۲/۱)» وینظر: مجموع الفتاوى »)۱۸٤-١۷۷/۲١(‏ 
شرح العمدة .)575/١(‏ 

(۳) قال الإمام أحمد جل في رواية أبي داود: "الحائض أشد من الجنب» ورخص في الكلمة يقرؤها"» مسائل أبي داود 
(۳۹). 

)٤(‏ قال الإمام أحمد جل في رواية إسحاق بن منصور: "الجنب أهون في بعض الأحوال"» مسائل إسحاق بن منصور 
الكوسج .)۷١٤/۲(‏ 

(5) الإنصاف »)۲٤١/١(‏ وينظر: معرفة السنن والآثار؛ للبيهقي (۳۲۳/۱)» الإنصاف .)٠٤۷/١(‏ 

(1) معرفة السنن والآثار »)771/١1(‏ وينظر: غهاية المطلب .)٠١١-95/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسأليّ الرابعت: وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل» وغسل يديه 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

سأل ابن هانئ الإمام أحمد جل (عن الجنب يأكل ويشرب وينام قبل أن يتوضا؟)» 
فقال: (يتوضاً؛ أحرز ا 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

الحديث الأول: في وضوء الجنب للأكل: حديث عائشة اغا قاالت: «كان 
رسول الله ي إذا كان جتبّاء فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة)”". 

حكم الإمام أحمد جل على الحديث: أعل منه لفظة: (يأكل)؛ نقل إعلاله عبد الله" 
وابن القاسه©). 

الحديث الثاني: في غسل الجنب يديه للأكل: حديث عائشة وقعها. قالت: «كان 


رسول الله يلت إذا أراد أن ينام وهو جنب» توضأ وضوءه للصلاةء فإذا أراد أن يأكل أو 


.)۲٤/۱( مسائل ابن هانئ‎ )١( 
.)۲۸( كما رواها عن الإمام أحمد حلَّمَ: صالح» وأبو داود» يُنظر: مسائل صالح (۱۰/۲)» مسائل أبي داود‎ 

(۲) رواه مسلم »)558/١(‏ برقم: »)٠٠١(‏ كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» وغسل 
الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. 

(؟) نقل الإمام أحمد جنه في رواية عبد الله: عن ييى بن سعيد رجوع شعبة عن قوله: "أو يأكل" العلل؛ للإمام أحمد 
(رواية ابنه عبد الله (۳۲۹/۲)» ثم بيّن سبب ذلك: وهو "أله ليس أحد يقوله غيره» إنما هو في النوم" الإمام في 
معرفة أحاديث الأحكام (4۲/۳)» فتح الباري؛ لابن رحب .)٠٠١/١(‏ 
قال ابن حجر: "قلت: قد أحرجه مسلم من طريقه؛ فلعله ت رکه بعد أن كان يُحدَّث به؛ لتفرده بذكر الأكل - 
كما حكاه الخلال عن أحمد", التلخيص الحبیر (۳۷۸/۱)» ويأي مزيد بيان. 

)٤(‏ نقل الخلال في "العلل" إعلال الإمام أحمد لم لزيادة الأكل في رواية أحمد بن القاسم» وقوله فيها: "إذا أراد أن 
ينام فليتوضاً وضوءه للصلاة» على الحديثء ثم ينام» فأمًا إذا أراد أن يطعم» فليغسل يديه وعضمض» ويطعم؛ لأن 
الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم"» وقال: "وبلغيئ أن شعبة ترك حديث [الحكم] بآخرة» فلم يحدّث به فيمن 
أراد أن يطعم؛ وذلك لأنه ليس إيقوله] غيره» إِنّما هو في النوم"» الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (4۲/۳)» 
شرح ابن ماحه؛ لمغلطاي (750-149)» وینظر: التلخيص الحبير (۳۷۸/۱). 
وما بين المعقوفتين "الحكم" في شرح مغلطاي: "الحاكم"» وهو تصحيف» والتصحيح من "الإمام". 
وما بين المعقوفتين "يقوله" في شرح مغلطاي: "بقوله"؛ وهو تصحيف» والتصحيح من الإمام . 


40۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
یشرب» غسل كفيه. ثم يأكل, أو يشرب» إن شاء». 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف". 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل له : 
اتاب غل ام رةه" ودره إذا راف الأ كل :قل عافة 0 وهو 
الا 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 

اختلف الحنابلة في ما يستحب للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب» على ثلاثة أقوال» 
هی روايات للإمام أحمد هر : 

القول الأول: أنه يستحب له غسل فرجه» ووضوئه للأكل؛ وهو رواية عن الإأمام 
أحمد له نقلها ابن هانئ"» -كما في نص المسألة-» وصامح"» وأبو داود, اختارها 


اهر اا 


.)857/7( وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير وزيادته"‎ »)۲٤۷١٤( رواه أحمد (551/541)» برقم:‎ )١( 
قال ابن رحب: "ضعّف أحمد حديث صالح بن أبي الأحضر"» يعيئ: هذا الحديث» فتح الباري؛ لابن رحب‎ )۲( 
.)7507/١( 0ه وعلى کل فالأحاديث في الباب ضعاف؛ -قاله ابن رحب-» فتح الباري؛ لابن رحب‎ 

.)5517/1١( الإنصاف‎ )59( 

)٤(‏ المغين »)٠١8/١(‏ الإقناع »)۲۳٠/۳(‏ الإنصاف »)551/1١(‏ كشاف القناع »)١51/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۸۸/۱). 

(5) ینظر: شرح العمدة »)٤۳۷-٤۳٦/۱(‏ الفروع (5559/1). 

)١(‏ سئل الإمام أحمد له في رواية ابن هانئ عمن احتلم وأراد الأكل والشرب أن يتوضاً؛ فقال: "ما أحسنه» ويتوضاً 
وضوءة اما وتقل عنة: "يتوضأ؛ أحرز له" مسال اين هائى: 4/١9‏ ۲ة 

(۷) مسائل صالح (۱۰/۲). 

(۸) قال الإمام أحمد جنه في رواية أبي داود وقد سكل عن الجنب يأكل؟ فقال: "إذا توضاأً"» مسائل أبي داود (۲۸). 

.)551/١( الإنصاف‎ )8( 

٠١‏ ) المغي »)٠١8/١1(‏ الإقناع »)۲۳٠/۳(‏ الإنصاف »)551/١(‏ كشاف القناع »)١517/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۸۸/۱). 
تعليق: في نوم الجنب: المذهب أنه: يسن له الوضوء» ويكره له ت ركه كراهة شديدة؛ وظاهر قول الإمام أحمد جل 
أله يحب عليه الوضوي» ينظر: شرح العمدة »)٤۳۷-٤۳٤/۱(‏ الفروع (۲۹۹/۱)» الإنصاف .)550/١(‏ 


۵۱ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
القول الثان: أنه يستحب له غسل يديه» والمضمضة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
1 - 15 1 5 ۳ 8 ¢ ع رر 
جل؛ نقلها إسحاق بن منصور”"» وابن القاسم'". وقد (زعم الخلال أن أحمد رَحَع إليها 
أ 
القول الثالث: أله يميت للرحل غسل فرجه» ووضوئه للأكل؛ دون ا 


هذا؛ والمذهب: أنه لا يكره ترك الوضوء”©؛ وهو نص الإمام أحمد نة" خلافا 


= وهذا بخلاف الجماع والأكل والشرب» فالمذهب: الاستحباب» وعلى هذا جرى الأصحاب» ولعل الصارف عن 
الوحوب أمرين: 
الأول: قول الإمام أحمد جل في رواية صالح في الأكل والشرب للجنب: "هو أسهل من النوم» والنوم يتوضاً". 
مسائل صالح (1/١٠)؛‏ فرق بين الوضوء لإرادة النوم» والوضوء لإرادة الأكل والشرب. 
وعلى هذه الحادّة حرى جمع» ينظر: نيل الأوطار »)۲۷۲/١(‏ عون المعبود .)٠١۸/١(‏ 
الثاني: تصريح الإمام أحمد لةه بالاحتياط؛ فقال في رواية ابن هانئ: "يتوضاً؛ أحرز له"» مسائل ابن هانئ 
.)55/1١‏ 

.)551/١( الإنصاف‎ .)559/١( الفروع‎ »)٤۳۷/١( شرح العمدة‎ )١( 

(۲) سأل إسحاق بن منصور أحمد له عن "الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؟ قال: أما إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب؛ يغسل يده وفمه» ولا ينام إلا متوضئا"؛ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)۳٤٤-۳٤۳/۲(‏ 
على أن زيادة غسْل الفم ليست في الحديث» و "الظاهر أله بلغ أحمد من وجه آخر"» شرح العمدة (١/4۳۷)؛‏ 
لذا قال بها. 

(۳) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (۹۲/۳)» شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي (750-149)» ينظر: التلخيص الحبير 
۷۸/۱7 

)٤(‏ فتح الباري؛ لابن رحب »)557/١(‏ يؤيده ما جاء في "العلل" للخلال عن قوله: "أن يأكل"» فقد قال في رواية 
أحمد بن القاسم: "إذا أراد أن ينام فليتوضاً وضوءه للصلاة» على الحديثء ثم ينام» فأمّا إذا أراد أن يطعم» فليغسل 
يديه ويكضمضء ويطعم؛ لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم"» قال: "وبلغئي أن شعبة تَرَكَ حديث الحكم 
بآخرة» فلم يحدّث به فيمن أراد أن يطعم؛ وذلك لأنه ليس يقوله غيره» إِنّما هو في النوم"» الإمام في معرفة 
أحاديث الأحكام (۹۲/۳)» شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي (750-1/49). 
والشاهد منه: قوله: "وبلغيئ أن شعبة ترك حديث الحاكم بآخره..."؛ فيدل على أن علم الإمام أحمد طلم بإعلاله 
لاحق. 

(ه) شرح العمدة »)555/١(‏ الفروع (۲۹۹/۱)» الإنصاف .)551/1١(‏ 

.)551/1١( الإنصاف‎ »)559/١( الفروع‎ )5( 

(۷) فتح الباري؛ لابن رحب »)7517/١(‏ شرح العمدة »)٤۳۷/١(‏ الفروع »)559/١1(‏ الإنصاف .)551/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
لبعض الحنابلة؛ كأبي يعلى . 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسالة: 
استدل الحنابلة القائلون باستحباب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل» وغسل يديه» ما 


00 
sC 


الدليل الأول: حديث عائشة اء قالت: «كان رسول الله كل إذا كان جنبّاء 
فأراد أن يأكل أو ینام» توضاً وضوءه للصلاة). 
الدليل الثابى: حدينها باشخا أنها قالت: «كان رسول الله يل إذا أراد أن ينام وهو 


جنب توضأ وضوءه للصلاة, فإذا زا أن يأكل أو يشرب. غسل كفيه, ثم يأکل» أو 
يشرب, إن شاء)””. 


وجه الاستدلال: أن هذا حكاية فعل البي يكل في هذه الحال؛ الأمر الذي يدل على 


4. 


أنه سنة. 


أما احتلاف الفعل في الحديثين: الوضوء في الأول» وغسل الكفين في القاني؛ فقد 
اختلفت طرق الحنابلة فيه» على طريقتين: 


الطريقة الأولى: عد كل منهما رواية عن الإمام أحمد جلد . 


الطريقة الثانية: الجمع بينهما؛ بأن (الوضوء كمال السنةء والاقتصار على غسل اليدين 


ل ا 


.)477/١( ويُنظر: شرح العمدة‎ »)٠١۳/١( فتح الباري؛ لابن رحب‎ )١( 
.)551/١( وصحّحه ابن تميم من الأصحابء الإنصاف‎ 

(۲) سبق تخريجه (ص:١٠55).‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:١15).‏ 

.)4717/١( ينظر: شرح العمدة‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق. 

)6 المرحع السابق. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الدليل الثالث: فعل جماعة من الصحابة جوش . 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد < بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد له بالأحاديث الي ضعّفها"» وقد صرّح ببعض أسبابه في العمل 
با ومنها: 
السبب الأول: أن في العمل بها احتياطا؛ وهذا السبب صرّح به الإمام أحمد جل في 
رواية ابن هانع» -وقد سأله عن الجنب يأكل ويشرب وينام قبل أن يتوضا؟- فقال: 
SR‏ )۳( 
(يتوضا؛ أحرز له) . 


السبب الثاني: موافقته لفعل جماعة من الصحابة وولئهم ١‏ وهذا السبب لم صرح 


ع 


به أحمد لله 200 وقد استدل به جماعة من ا والله أعلم. 


)١(‏ تقل عن علي» وابن عمرء وعبد الله بن عمرو تسم سنن أي داود (171/1)» الأوسط (4۲/۲)» مصئف ابن 
أبي شيبة »)1۲/١(‏ السنن الكبرى؛ للبيهقي »)3١7/١(‏ وينظر: فتح الباري؛ لابن رحب »)557/١(‏ شرح سنن 
أبي داود؛ للعيئ .)٤۹۸-٤۹۷/۱(‏ 

(۲) احتج بعض الأصحاب بالأحاديثء ينظر: المبدع »)٠۷١/١(‏ كشاف القناع »)١77/5(‏ مطالب أولي النهى 
.)187/1١‏ 

(۳) مسائل ابن هانئ 5/١١‏ ؟). 

.)٤۹۸-٤۹۷/۱( شرح سنن أبي داود؛ للعيئي‎ »)7517/١( ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب‎ )٤( 

(ه) جاء في مسائل ابن هانئ: "قال أبو عبد الله: وقال عبد الأعلى» عن سعيد» عن أبي معشر» عن النخعي» عن 
الأسود -أو عبد الرحمن بن يزيد-» قال غندر: عن الأسود» ورواه الأعمش» ومنصورء والحكم» عن إبراهيم» عن 
همام» [قيل له: أفترى لمن احتلم وأراد الأكل والشرب أن يتوضأ؟ قال: ما أحسنه» ويتوضاً وضوءه تامًا]"» مسائل 
ابن هانئع .)55/١(‏ 
تنبيه: جاء في هذه الرواية الإسناد لقول همام» وهو وهم من الحقق؛ إذ الإسناد شيءء وما بين المعقوفتين شيء 
آخر؛ فقد قال عبد الله: "قرأت على أبي: محمد بن أي عدي» عن سعيد» عن اي معشر» عن النخعي» عن 
الأسود» عن عائشة» قالت: كنت أف ركه من ثوب رسول الله بي -تعين: الحنابة-. معت أبي يقول: وقال عبد 
الأعلى: عن سعيد» عن أبي معشر» عن النخعي» عن الأسود -أو عبد الرحمن بن يزيد-» وقال غندر: عن الأسود» 
ورواه الأعمش ومنصور والحكم عن إبراهيم» عن همام"؛ العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الل »)٤۲۷/۲(‏ 
فكأن الإسناد لحديث فرك الحنابة» وهو من رواية همام بن الحارث- كما رواه أحمد »)4١5/41(‏ برقم: 
(۹۳۹٤۲)-؛‏ وعليه فذكر الإسناد للمسألة -كما في مسائل ابن هانى-؛ وهم من المحقق. 

(1) ينظر: المغ (۱۹۸/۱)» الشرح الكبير .)775/1١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألت الخامست: دخول الماء بإزار 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
قال الإمام أحمد ل في رواية حعفر بن محمد: (لا يعجبئ أن يدخل الماء إلا مستترًا؛ 
إن للا 


ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
عن حابر بن عبد الله يتمد قال: «نمى رسول الله ية أن يدخل الماء إلا بمتزر)0". 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: منكر””". 


.)557/١( الروايتين والوحهین (۱۳۸/۳)» المغينٍ (۱۷۱/۱)» الفروع (۲۷۲/۱)» الإنصاف‎ )١( 

(۲) رواه ابو يعلى (857/9)» برقم: (۱۸۰۷)» وابن المنذر في "الأوسط" (۱۱۹/۲)» برقم: (/514). 

(؟) فتح الباري؛ لابن رحب (۳۳۷/۱). 
سبب تضعيف الإمام أحمد ل للحديث: أن في إسناده حماد بن شعيب؛ قال الإمام أحمد حلم في رواية حرب: 
"لا أدري كيف هو؟", الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم »)١57/*(‏ ويحمل على أنه أراد تضعيفه» ينظر: فتح 
الباري؛ لابن رحب (۳۳۷/۱). 
وقد تابعه عليه: الحسن بن بشرء فرواه عن زهير» عن أبي الزبير -أيضًا-» رواه ابن خزيعة »)٠١۹/۱(‏ برقم: 
»)۲٤۹(‏ كتاب الوضوءء باب الزجحر عن دعول الماء بغير مغزر للغسل» والحاكم »)۲٦۷/١(‏ برقم: (5/1)» 
كتاب الطهارة» وصححاه. 
وفي تصحيحهما نظر؛ لأن الحسن “عه من حماد» ثم ركبّه على حديث زهير» والحسن له مناكير عن زهير؛ فعاد 
الحديث إلى مخرجه الأول» قال ابن حبان: "وقد مع الحسن بن بشر هذا الخبر عن حماد بن شعيب» ورواه عن 
زهير بن معاوية» عن أبي الزبير؛ وهم فيه"» المجروحين؛ لابن حبان »)٠١٠/١(‏ وينظر: شرح العمدة -٤٤٤/١(‏ 
٥‏ حا 
وعلى كل فالحسن بن بشر؛ مضعّف؛ قال العقيلي بعد أن روى الحديث من طريق حمّاد: "لا يتابعه عليه إلا من 
هو دونه أو مثله"» الضعفاء؛ للعقيلي .)5١1/1١(‏ 
وقد قال الإمام أحمد جل في رواية الأثرم عن الحسن بن بشر: "ما أرى به بأسًا في نفسه» روى عن زهير أشياء 
مناکیر"» اجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (۳/۳)» تمذیب الكمال (31/5)» فتح الباري؛ لابن رحب .)۳۳۷/١(‏ 
وقال في رواية الأثرم -أيضًا-: "ما أدري ما أخبرك» قد روى عن زهير» عن أب الزبير» عن حابر في الجنين» قال 
أبو عبد الله: ما أرى كان به بأس في نفسه"» تاريخ بغداد (۳۰۰/۳)» تمذیب الكمال (20/5))» ولعله ذكر 
الحديث لإنكاره» وقد عد هذا الحديث من مناكيره» يُنظر: ميزان الاعتدال »)557/١(‏ لسان الميزان 70/*9؟). 
وحديث حابر لتك في اجنين يوضحه قول أبي حاتم عنه: "وهو الذي روى عن أبي الزبير» عن جابر» قال: فى 
رسول الله ية أن يدخل الماء إلا ممتزر» وعن أب الزبير» عن جابرء أن البي ياي قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 
كراهة التجرّد في الاستحمام بالماء خاليًا: قول عامة الحنابلة» وهو المذهب. 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 

لأ علو العسل سال الق اواج والب مره عالين: 

الحالة الأولى: أن يكون بحضرته أحد من الآدميين: فيجب عليه أن يستر عورته منه» 
ورم علية أن يككفها”". 

الحالة الثانية: أن لا يكون بحضرته أحد حال الاغتسال: فقد اختلف الحنابلة في حكم 


اغتساله عريانًا خاليًا على أقوال» هى روايات عن الإمام أحمد سه" : 


القول الأول: أنه مکروه» و يتخت له الاتزار؛ وهو رواية عن الإمام اہ للم 


اوت بت هذا ا کر لو صر كرهه كزاهة بيد وا ر حون و لخ لإا مع ذا 


نقلها بو داو د ب 


= أشعر". ابمجروحين؛ لابن حبان .)٠١١/١(‏ 

)١(‏ شرح العمدة »)٤٤٤/١(‏ الفروع (۲۷۲/۱)» الإنصاف (۲۹۲/۱)» كشاف القناع »)٠١۹/۱(‏ شرح منتهى 
الإرادات »)۸۷/١(‏ مطالب أولي النهى .)٠۸٤/١(‏ 

(۲) شرح العمدة »)٤٤١-٤٤١/١(‏ كشاف القناع »)٠١۹/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)۸۷/١(‏ مطالب أولي النهى 
.)184/1١‏ 

(۳) ينظر: شرح العمدة ))٤٤١/١(‏ المبدع .)١175/1(‏ 

(4) شرح العمدة »)444/١(‏ الفروع »)۲۷۲/١(‏ الإنصاف .)٠٠۲/١(‏ 
تنبيه: ما بين القوسين من قول ابن تيمية» وظاهر كلامه: احتلاف نصوص الإمام أحمد جل؛ ففي أكثرها كره 
التجرد حال الخلوة» وقي بعضها لم يكرهه» وحمله الأصحاب على الاستحباب» ينظر: شرح العمدة -4141/١(‏ 
5 ؛ الإنصاف »)٤٤۷/١(‏ وني باقيها حرّمه» شرح العمدة .)٤٤١-٤٤٥/١(‏ 

(5) سأل أبو داود الإمام أحمد جل: "صرت في موضع يوم الجمعة» وليس معي إزار» وأنا عند نر؛ أحبٌ إليك أن 
أغتسل أو أدع؟ قال: إن لم يكن يراه أحد» قلت: لا يراه؟ قال: أرحوء ثم قال أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء 
إلا .عغزر"» مسائل أبي داود »)۳٠-۲۹(‏ الروايتين والوجهين .)١58/9(‏ 
قال أبو يعلى: "فظاهر هذا أنه لا يحب" الروايتين والوجحهين .)١88/9(‏ 

)١(‏ نقل حرب عن الإمام أحمد جلع في الرحل يدخل الماء بغير مغزر: "فكرهه شديدًاء قلت: كل المياه؟ قال: نعم» قيل 
لَه فإذا دحل الماء؛ يحل إزاره؟ قال: لا" مسائل حرب 2»)5١5(‏ فتح الباري؛ لابن رحب 299/١١‏ الفروع 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


وعبد ال وهى اانه 


القول الثانئي: أنه غير مكروه؛ وهو رواية عن الإمام أحمد نة احتارها جماعة من 
الحنابلة() 


ويحمل الاستتار في هذه الحال على الاستحباب؛ ولا يكره له دخول الماء بير إزارء 
لکن يستحب الاتزار“. 

القول الثالث: أنه محرّم؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها حعفر بن محمد" - 
کا تعن الال وهو اسان يعض اا 

خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل الحنابلة القائلون .كنع كشف العورة في الماء حال الخلوة ما يأن: 

الدليل الأول: الأحاديث الواردة في الاستتار حال الاستحمام ودخول الماء: 

الحديث الأول: حديث حابر بن عبد الله ينعد قال: «فمى رسول الله علا أن 


يدخل الماء إلا ر 


70/١١ =‏ ؟). 

)١(‏ قال الإمام أحمد جل في رواية عبد الله: "السفلة: هو من يدحل الحمام بلا مئزر» ولا يبالي على أي معصية رئي"» 
الفروع »)55/١١(‏ وینظر: المبدع (785/5). 

(۲) شرح العمدة »)٤٤٤/۱(‏ الفروع (۲۷۲/۱)» الإنصاف »)557/١(‏ كشاف القناع »)١59/١(‏ شرح منتهى 
الإرادات »)۸۷/١(‏ مطالب أولي النهى .)١85/1١(‏ 

(؟) شرح العمدة »)٤٤١/١(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد للم . 

.)۸۷/١( شرح منتهى الإرادات‎ »)۲۷۲/١( الفروع‎ »)557/1١( شرح العمدة‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح العمدة »)٤٤١-٤٤١/١(‏ الإنصاف .)557/١(‏ 

(5) قال الإمام أحمد حل في رواية حعفر بن محمد: "لا يعجبئ أن يدخل الماء إلا مستترًا؛ إن للماء سكانًا". الروايتين 
والوجهين »)١188/7(‏ المغن (171/1)» الفروع »)۲۷۲/١(‏ الإنصاف (7157/1). 
قال أبو يعلى: "فظاهر هذا وحوبه"» الروايتين والوجهين (۱۳۸/۳). 

(۷) كأبي المعالي؛ واحتج بحديث المسألة» الفروع »)۲۷۲/١(‏ المبدع (١//ا0١).‏ 


(۸) سبق تخريجه (ص:ه 5 5 ). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

الحديث الثائ: حديث معاوية بن حيدة يله قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا 

ما نأى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك», قال: 
قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها 


أحد فلا يرينها», قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله أحق أن يستحيا منه)”". 


الذلبل الغا :قزل جاعة من المسحابة سيفيد 407١‏ كعم ابع والس ©0 


)١(‏ هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عَامِرِ بن صعصعة القشيري. وفد على البي ياي 
فأسلم» وصحبه» وسأله عن أشياء. سكن البصرة» وغزا خراسان» ومات يماء يُنظر: الطبقات الكبرى (0/ه؟)» 
الاستيعاب »)١ ٤١١١-١٤١٠ ١/۳(‏ أسد الغابة (ه/٠٠۲))»‏ الإصابة .)١١9-11١/8/5(‏ 

(۲) رواه أبو داود »)١85/5(‏ برقم: (50117)» كتاب الحمام» باب النهي عن التعري» والترمذي (401//4)» برقم: 
٤(‏ ۲۷۹)» أبواب الأدب» باب ما جاء في حفظ العورة» وابن ماجه »)٠١5/5*(‏ برقم: »)١۹۲۰(‏ أبواب النكاح» 
باب التستر عند الجماع» وأحمد (585/85)» برقم: »)50١*5(‏ من طريق بز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» 
وأ اه للم عبد اهاري 2/09 خم كاب الما باب من عمل ريا رحدو ن الخلوة» ومع 
تستر فالتستر أفضل. 

(۳) ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (۳۳۷/۱). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (۲۹۱/۱))» برقم: »)١١70(‏ وابن أبي شيبة »)٠٠٤/١(‏ برقم: »)١١15(‏ وإسناده مرسل؛ 
لأن قتادة لم يدرك عمر جاه . 

(5) أخرحه عبد الرزاق (۲۹۲/۱)» برقم: »)١١74(‏ وإسناده ضعيف؛ ففيه العغمري؛ مضعف»ء تقريب التهذيب 
( 9-۳ ). 

(5) هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو محمد أمير المؤمنين» سبط رسول الله جلا 
وريحانته من الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الحنة ولد بالمدينة 9ه ). كان حليمًا ورعًا فاضلا. ولي الخلافة بعد 
أبيه عدة أشهرء ثم تنازل لمعاوية بشروط وصان الله بذلك جماعة المسلمين» وظهرت المعجزة النبوية في قوله يَكل: 
"إن اب هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين". انصرف الحسن إلى المدينة حيث أقام إلى أن 
توفي. ويقال: إنه مات مسمومًا سنة (۰٥‌هے)»‏ ینظر: الاستيعاب (۳۹۲-۳۸۳/۱)» أسد الغابة »)۲٠-١۳/۲(‏ 
الإصابة (؟/755-50)» صفة الصفوة .)٠١١٠-۲۹۹/۱(‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۲۸۹/۱)» برقم: »)١١١١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه: جابر الجعفي» ينظر: تقريب التهذيب 


.)1380 


£0۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


وال وغيرهم جولاعهم 077 

الدليل الثالث: أن كشف العورة في الماء ولو حلا كشف ها (بحضرة من يراه من 
الخلق» فأشبه ما لو كشفها بحضرة آدمي؛ ولذلك كرهنا له التكشف في الخلوة إلا بققدر 
الحاحة» وهو مستغن عن كشفها في الماء؛ لأن الماء يصل إلى الأرفاغ ونحوها من غير 
کش 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد حل بالحديث الذي ضعفه» وقد ألمح إلى سبب عمله» وأسباب عمله 


به هى: 


السبب الأول: أنه قول جماعة من الصحابة وہ ؛ وقد ألمح الإمام أحمد ل في 
رواية جحعفر بن محمد إلى هذا السبب؛ وقال: (لا يعجبيئ أن يدحل الماء إلا ترا إن للماء 
سكانًا)”'2؛ واحتج .معن قول الحسن والحسين شد ؛ إذ دخلا الفرات» ل كل ا 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» أبو عبد الله» وهو كأخيه الحسن؛ سبط رسول الله 
اة وريحانته من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الحنة. ولد بالمدينة (5ه) وكانت إقامته يما إلى أن حرج مع 
أبيه إلى الكوفة» فشهد معه احمل ثم صفين ثم قتال الخوارج» وبقي معه إلى أن قيلء ثم مع أخيه إلى أن سلم الأمر 
إلى معاوية فتحول مع أيه إلى المدينة. كان فاضلاً عابدًا. قتل بالعراق بعد خروجه أيام يزيد بن معاوية سنة 
19“ه). يُنظر: الاستيعاب (۳۹۹-۳۹۲/۱)» أسد الغابة (54/9 30-5)» الإصابة (17/7-517/9)» صفة الصفوة 
(۳۰۱/۱. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۸۹/۱)» برقم: »)١١١١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸١/١(‏ برقم: »)۲٠۸۷(‏ وإسناده ضعيف. 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب (۳۳۷/۱). 

)٤(‏ شرح العمدة »)٤٤١/١(‏ بتصرف. 

(5) ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (۳۳۷/۱). 

(5) الروايتين والوجهين (۱۳۸/۳)» المغن »)117١/1(‏ الفروع »)۲۷۲/١(‏ الإنصاف .)557/١(‏ 

(۷) ينظر: شرح العمدة .)٤٤٥/١(‏ 
وَبعّه على الاحتجاج به جمع من الأصحاب؛ كالوفق؛ يُنظر: المغني »)١۷١/١(‏ كما احتج به إسحاق بن راهويه» 
وینظر: شرح ابن ماحه؛ لمغلطاي (۸۲۷)» نيل الأوطار .)۳٠۸/١(‏ 
وقد توهم ابن الملقن في حكايته عن الإمام أحمد جل هذا القول» ونسبته إلى الحسن والحسين شط ؛ فقال: 
"حكى أحمد عن الحسن والحسين: وقد قيل هماء وقد دخلا الماء وعليهما بردان» فقالا:..." الخبر» البدر المنير 
(8950/5). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
إزاره» شم قالا: «إك في الماء -أو إن للماء- ساکتًا») ومعناه: (أن الماء ليس بساتر؛ لأن 
فيل سكانا/ 7 


السبب الثاني: الاحتياط؛ ففي كشف العورة في الخلاء خاليًا كشف للعورة (بحضرة 
من يراه من الخلق» فأشبه ما لو كشفها بحضرة آدمي؛ ولذلك كرهنا له التكشف في الخلوة 
إلا بقدر الحاحة) والله أعلم. 


»#© ® @ 


= فلم كه الإمام أحمد جنه عنهماء بل حكى قوهما دون نسبة» يُنظر: شرح العمدة .)445/١(‏ 
وأما قول ابن مفلح: "قال أحمد: لا يعجبيْ» إن للماء سكانًاء قاله الحسن. رواه أبو حفص العكبري"» المبدع 
»)١77/1(‏ فالذي يظهر أن قوله: "قاله الحسن" فما بعده؛ من قولة لا من قول أحمن هله. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۲۸۹/١(‏ برقم: »)١١١5(‏ واللفظ له» وإسناده ضعيف؛ فيه: جابر الجعفي» يُنظر: تقريب 
التهذيب 072 .)١7‏ 

(۲) شرح العمدة (445/1). 

(۳) شرح العمدة »)5545/١(‏ بتصرف. 
القت ارق ال اق اكيت الاب على ضف على .طرق 
الأول: الاستحباب؛ لضعفهاء وما ورد ما يخالفها من الآثار. 
الثاني: الردّ؛ لضعفها؛ قال مغلطاي: "الأحاديث في أنه لا يغتسل عريانًا في حلوة تحمل على الاستحباب» أو ترد 
[لإرساها]» وضعف سندها"» شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي »)۸۲۷-۸۲١(‏ ينظر: شرح العمدة .)455-15151/١(‏ 
وما بن المتقرزفنين في الأضنا :+ "رسافا" فيه سقط كوه ولل ما اة أشيه ياراب 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


المطلب التاسع : النضح على الثوب إذا أصابه المذي 


أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد للم 


قال الإمام أحمد له في رواية محمد بن الحكم: (المذي يرش عليه الماء» أذه ب إلى 


ديت هل ب شنيف الس به ات ون و إن كان عدا و اد 


ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 

عن سهل بن حنيف انه » قال: كنت ألقى من المذي شدة:؛ فكنت أكثر 
الاغتسال منه. فسألت رسول الله بل عن ذلك فقال: «إنما يجرزنك منه الوضوء» 
فقلت: كيف بما يصيب ثوبي؟ فقال: «يكفيك أن تأخذ كفا من ماء, فتمسح ها من ثوبك 


: م ۳ 
حيث ترى أنه أصاب)7"©. 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: احتلفت الرواية عنه في حُكْمِهِ عليه على 


الرواية الأولى: تضعيفه؛ فقد جاء عنه ما يومئ إلى ا نقله غير الأثره؛ 


)١(‏ هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة الأنصاري الأوسي» أبو سعيد» وقيل: أبا سعد. أحد الصحابة 
السابقين إلى الإسلام» وشهد بدراء وثبت يوم أح» وشهد المشاهد كلها. آحى البي كله بينه وبين علي بن أي 
طالب اينه . واستخلفه علي حيلئعنه على البصرة بعد وقعة الجمل» ثم شهد معه صفين» توفي سنة (/5ه) 
ينظر: الطبقات الكبرى »)٤۷۳-٤۷١۱/۳(‏ الاستيعاب (558-777/5). أسد الغابة (1/7/5ه-0/8ه). الإصابة 
(/ 33-1 0. 

.)٠٥/۲( المغ‎ 6 

(۳) رواه أبو داود »)٠١١/١(‏ برقم: »)۲٠١(‏ كتاب الطهارة» باب في المذي» والترمذي »)١175/١(‏ برقم: »)١١5(‏ 
أبواب الطهارة» باب في المذي يصيب الثوب» وابن ماجه (١/7117)»برقم:‏ (505)» أبواب الطهارة وسننهاء باب 
الوضوء من المذي» وأحمد (5 45/7 5)» برقم: »)١١۹۷۳(‏ واللفظ له. 

.)5١5-5١17( ينظر: شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي‎ )٤( 

(ه) قال الإمام أحمد لم في رواية غير الأثرم: "لم يروه إلا ابن إسحاق» وأنا أَميبُه" 


.)٠١/۲( وينظر: المغئ‎ »)305/١( 


»> فتح الباري؛ لابن رحب 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


۳()۳( س‎ ١ 
وبا و ار‎ 


الرواية الثانية: تصحيحه والاحتجاج به؛ نقلها محمد بن ثم -كما 2 نص 
المسألة- والأثره". 


الرواية الغالغة: التوقف فيه؛ فقد قال: (إن كان نابنًا أجحزأه النضح)”). 


1 ا )۷( 
وظاهره ترذدهٍ في صحته '. 


)١(‏ قال الإمام أحمد له في رواية صالح: "حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره» ولا أحكم محمد بن إسحاق 
-يعين: حديث سهل بن حنيف-» وغسل المي من الثوب أحوط وأثبت في الرواية» وقد جاء الفرك أيضًا". مسائل 
صالح .)٤۸/۳(‏ 

(۲) هو محمد بن شداد الصفدي أبو حجعفر» أحد الرواة عن أحمد له ينظر: طبقات الحنابلة »))۲۹۹/١(‏ المقصد 
الأرشد »)٤۱۸/۲(‏ المنهج الأحمد »)۲٤-۲۳/۲(‏ مناقب الإمام أحمد .)١۳١۷(‏ 

(۳) قال الإمام أحمد حلم في رواية محمد بن شداد: "لو كان عن غير ابن إسحاق"» شرح ابن ماحه؛ لمغلطاي 
١ه‏ يُنظر: الأوسط .)١51/7(‏ 

)٤(‏ قال الإمام أحمد له في رواية محمد بن الحكم: "المذي يرش عليه الماء» أذهب إلى حديث سهل بن حنيف ليس 
يدفعه شيء» وإن کان حديئًا واحدا", المغئي (9؟/55). 

(ه) قال الإمام أحمد لم في رواية الأثرم: "لا أعلم شيئًا يخالفه", المغ (70/9)» فتح الباري؛ لابن رحب 
(۰/۱). 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب .)705/١(‏ 

(۷) سبب اختلاف الروايات عن الإمام أحمد لم ني حُكْمِه على الحديث: هو موقفه من ابن إسحاق» وقد قال في 
رواية عباس الدوري عنه: "أما في المغازي وأشباهه فيكتب» وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذاء ومد 
يده» وضمٌ أصابعه", الحرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم »)١3:/1(‏ يُنظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد 
»)510١-408/19‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد (8/ه 89-7 5). 
قال عبد الله في بیان طريقته في ابن إسحاق: "كان أب يتتبّع حديثه. ويكتبه كثيرًا بالعلو والنزول» ويخرّحه في 
المسند» وما رأيته أنفى حديثه قطء قيل له: يحتج به؟ قال: لم يكن يحتج به في السنن"» تاريخ بغداد (59/57). 
وسأله أيوب بن إسحاق بن سافري: "ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال: لا والله» إن رأيته يحدّث عن 
جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا" تاريخ بغداد (۳۰/۲)؛ لذا احتلف قوله في قبول ما 
انفرد به؛ أعبي: هذا الحديث. 
وقال في رواية الأثرم عن ابن إسحاق: "هو كثير التدليس جداء فكان أحسن حديثه عندي ما قال: أخبري» 
و معت" ارح والتعديل؛ لابن أبي حاتم .)۱۹٤-۱۹۳/۷(‏ 


وقي هذا الحديث صرّح ابن إسحاق بالتحديث» فجاء أحسنّ حديثه عند الإمام أحمد ل وإن انفرد به» لذا قدّم 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


جز ئ 2 المذي نضحه بالماء: هو قول جماعة من ا وقواه ابن E‏ 


رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 

يمكن بيان المسألة من حلال المسائل التالية: 

المسألة الأولى: حكم المذي من حيث طهارته ونحاسته؛ وقد اختلف الحنابلة في هذه 
المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه نحمس”"؛ وهو رواية عن الإمام أحمد طلّه؛ نقلها هارون الحمال^“) 


وهى الل 


الحكم”", -كما في نص المسألة-, واختارها جماعة من الحنابلة0. 


= العمل به» ينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد (550/1). 

.)٦٤/۲( المغني‎ »)٠٠٠١/١( يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب‎ )١( 

(۲) ينظر: الاحتيارات الفقهية؛ للبعلي »)٤۳(‏ 

.)790/1١( الإنصاف‎ »)517/١( المبدع‎ »)۳۳١/۱( الفروع‎ »)١54/1١( الكافي‎ »)٦ ٤/۲ ( ينظر: المغن‎ )۳( 

)٤(‏ نقل هارون الحمّال عن الإمام أحمد جل في المذي: أنه يغسل ما أصاب الثوب منه» إلا أن يكون يسيرّاء المغئ 
9( 

(5) ينظر: الرعاية »)۲٠١/١(‏ المغئ »)1٤/۲(‏ الكافي »)٠١٤/١(‏ شرح العمدة »)57/١(‏ الفروع »)٠١/١(‏ المبدع 
)515/١١‏ الإنصاف .)7900/١(‏ 

(7) احتلاف الأئمة العلماء »)50/١(‏ الرعاية 57/١١‏ ؟)»: شرح العمدة »)57/١(‏ الإنصاف .)790/١(‏ 

(۷) سأل محمد بن الحكم الإمام أحمد له عن المذي أشد أو المين؟ فقال: "هما سواءء ليسا من مخرج البولء إنما هما 
من الصلب والترائب» كما قال ابن عباس: هو عندي يمتزلة البصاق والمخاط", المغ (11/7). 
وقد نقلها الموفق بقوله: "رُوي"؛ كأنه يضعّفهاء وألمح ابن هبير إلى ضعفها؛ فقال: "وأجمعوا على نحاسة المذي» إلا 
ما روي عن أحمد في بعض الروايات: أنه كالم سواء", احتلاف الأئمة العلماء .)10/1١(‏ 
وأثر ابن عباس شيط : أحر جه البيهقي (57/7)) برقم: (41175)» وصححه موقوفا. 

(8) فتح الباري؛ لابن رحب (707/1)؛ وهو قول أي حفص البرمكي؛ فقد نقل ابن القيّم من حط القاضي أبي يعلى 
ما انتقاه من شرح مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأبى حفص قوله: "يجزئ في المذي النضح؛ لأنه ليس 
بنجس"» بدائع الفوائد »)۸۸/٤(‏ وهو قول أبي الخطاب» الانتصار »)557/١(‏ الإنصاف »)١/١(‏ وينظر: 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

سبب الخلاف في المسألة: سبب اختلاف الأقوال في هذه المسالة هو الاحتلاف في ما 

يلحق به المذي؛ فهو متردّد بين البول والمين؛ أما إلحاقه بالبول؛ فلأنه لا يخلق منه الحيوان» 

وأما إلحاقه بالميْ؛ فلأنه ناشئ عن الشهوة'؛ فمن ألحقه بالبول حَكم بنجاسته» ومن ألحقه 
بالمي حَكُم بطهارته. 


المسألة الثانية: حكم ما أصابه المذي غير الفرج؛ من بدن وثوب؛ هل يكنب فيه 
النضح» ويطهر به؟ أم لا بد من غسله؟ وهذه اة ا 


= شرح العمدة »)57/١(‏ ح٤.‏ 
وقد ذكر ابن عقيل أن حكم المذي كحكم المن؛ حرّجحها من كون "المذي جزءًا من المي؛ لأن سببهما جيعًا 
الشهوة, ولأنه حارج تحلله الشهوة؛ أشبه المي" المغن »)٠٤/۲(‏ بتصرفء ينظر: الواضح (0/7٠5)؛ »)٠٠٠/١(‏ 
فتح الباري (781/1). 
نقله ابن حجر» وتعقبه: "بأنه لو كان منيًّا لوحب الغسل منه"» فتح الباري »)۳۸١/١(‏ عمدة القاري (9/١؟5).‏ 
ويناقش: بأن فيه نظرًا؛ لأنه لم يقل أحد أن المذي كالمين» وإغا المذي جزء من أجزائه؛ فالقول بطهارة الم لا 
يقتضي سوى القول بطهارة أحزائه؛ ومنها المذي» وأما إيجاب الغسل من المذي فلا يُفيده العسل من المي؛ لأن 
المذي ليس إلا جزءا منه» يُنظر: الانتصار (0817/1). 
على أن ابن عقيل مسبوق إلى هذا التعليل من قِبّل أبي حفص البرمكي؛ فقد قال: "يجرئ في المذي النضح؛ لأنه 
ليس بنجس؛ لقوله يلد "ماء الفحل» ولكل فحل ماء"» فلما كان ماء الفحل طاهرًا وهو الم [كان] هذا مثله؛ 
لأنهما ينشآن من الشهوة"» بدائع الفوائد ٤(‏ /۸۹-۸۸). 
والحديث؛ رواه أحمد (۳۹۹/۲)» برقم: (۱۲۳۸)» وهو حسن لغيره؛ وني إسناده: شريك؛ وهو وان كان سيء 
الحفظ؛ إلا أنه قد توبع عليه يُنظر: صحيح أبي داود .)۳۷۳/١(‏ 
وما بين المعقوفتين في الأصل: "و كان" ولعل ما أثبته في المتن؛ بدون الواو؛ أشبه بالصواب. 
وقد نقل ابن رحب من بعض تعاليق ابن تيمية نما نقله من "الفنون"؛ لابن عقيل: "مسألة» إذا وجد على ثوبه ماء 
واشتبه عليه: أُمَذَيّ أم مي؟ إن قلتم: يجب حمله على أقل الأحوال من كونه مَذْيّاه لأن الأصل سقوط غسل البدن؛ 
أوحبتم غسل الثوب؛ لأن المذي نحس» والأصل سقوط غسل الثوب متقابلاً. فقال الشريف أبو حعفر بن أبي 
موسى انه : "لا يحب غسل الثوب ولا البدن جميعًاء لتردد الأمر فيهما. وأوحب غسل أربعة الأعضاء؛ لأن 
الخارج -أي حارج كان- يوجب غسل الأعضاء"» ذيل طبقات الحنابلة (50-49/1). 
ولم أقف عليه في المطبوع من "الفنون". 

.)790/1١( الإنصاف‎ »)5١5-51١5/1( المبدع‎ »)٥۳/۱( ينظر: شرح العمدة‎ )١( 

(۲) توهم بعض الأصحاب أن هذه المسألة متفرعة عن السابقة؛ فقالوا: إذا قلنا بطهارته» لم يحب غسل ما أصاب 


الثوب منه» وهل يجب الاستنجاء منه؟ على وجهين» كالمئ؛ وهذا فيه نظر؛ وهو وإن كان محتملاً من حيث 


ءءء 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وقد احتلف الحنابلة في هذه المسألة على أقوال ثلاثة» هى روايات عن الإمام أحمد 

١ 0 
:2'( لله‎ 


القول الأول: أن الواحب فيه العَسل؛ وهو رواية عن الإمام أحمد عله ؛ٍ نقلها محمد 
بن داود المصيضي 07 وصاط) والحسن بن ال ل ويؤيدها تضعيفه ال 


وھی المذهب“. 
القول الثائ: أنه يجرئ نضحه بالماء؛ فهو وإن كان بحسا إلا أن بحاسته خففة؛ وهو 


رواية عن الإمام أحمد له ؛ نقلها محمد بن الح 


= التأصيل إلا أنه مخالف للنصّ الآمر بالغسل؛ يؤيده أن أبا حفص البرمكي وإن احتار طهارة المذي» إلا أنه صار إلى 
وجوب نضحه تعبّدَا؛ِ لظاهر النصوص في الباب؛ يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب »)05/١(‏ بدائع الفوائد 
81/59 ). 
وهذه الموازنة بين التأصيل والتتزيل لا بد منهاء والإخلال يما من مثارات الغلط في النظر الفقهي. 

.)5١5/١( المبدع‎ )٠١/١( المغن (55/7)» الفروع‎ .)"05/١( ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب‎ )١( 
وقد ذكر بعضهم أن سبب اختلاف الرواية عن أحمد جل في هذه المسألة عائد إلى اختلاف دلالة النصوص فيها؛‎ 
وهما حديث المسالة -أعين: حديث سهل «هيلثنه -» وحديث علي عله في الغسلء ينظر: مختلف الحديث عند‎ 
.)559/1( الإمام أحمد‎ 

(۲) الفروع .)”75/١(‏ المبدع .)5١17/1(‏ الإنصاف (۳۲۹/۱)» كشف القناع (۱۹۳/۱)» شرح منتهى الإرادات 
.)0٠١ 5/19‏ 

(۴) المغني (55/7). 

.)٤۸/۳( مسائل صالح‎ )٤( 

(ه) الحسن بن الحسين: أحد الرواة عن الإمام أحمد له ينظر: طبقات الحنابلة »)١81/١(‏ المقصد الأرشد 
770/1 المنهج الأحمد (۸۷/۲). 

(5) الروايتين والوجهين »)٠١١/١(‏ المغين (75/7)» طبقات الحنابلة »)١١١/١(‏ المقصد الأرشد )٠۲١/١(‏ المنهج 
الأحمد (۸۷/۲). 

(۷) ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب »)7305/1١(‏ المغئ (15/7). 

(۸) الفروع (75/1”). المبدع (۲۱۹/۱)» الإنصاف (۳۲۹/۱)» كشف القناع (۱۹۳/۱)» شرح منتهى الإرادات 
.)0٠١ 5/19١‏ 

(9) فتح الباري؛ لابن رحب .)*05/1١(‏ المغئ (11/5). 

)٠١(‏ قال الإمام أحمد جل في رواية محمد بن الحكم: "المذي يرش عليه الماء؛ أذهب إلى حديث سهل بن حنيف؛ ليس 


0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
)0 5 طفى Dey‏ (5) ع 4 
وأبو طالب » وإسحاق بن منصور > والاثرم » وصالح » وابو داود 5 


قال ابن تيمية: (ولا يحب غسل الثوب والبدن من [المذي]“ والقيح والصديدء وم 


= يدفعه شيء» وإن کان حديئًا واحدا", المغئي (9؟/55). 

(۱) الروايتين والوجهين .)١55/١(‏ 

(۲) سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد له : "يفرك الثوب من المذي والودي؟ قال: الودي لا يكاد يصيب الثوب؛ 
لأنه إنما يكون على أثر البول» والمذي أرجو أن يجزئه النضح» والغسل أعجب إلي"» مسائل إسحاق بن منصور 
الكوسج (۳۹۱-۳۹۰/۲)» الأوسط .)١51/5(‏ 
كما عرض على أحمد جل جحواب سفيان إذ سئل "عن الثوب يصيبه المي فلا يعرف مكانه؟", فأجاب: "إن غسل 
الثوب كله فحسنء وإن فرك أجزأه» والودي والمذي سواء في غسل الثياب"» قال الإمام أحمد سيل : "كما قال» 
إن فرك أجزأه» وإن غسل أجزأه» وأرحو أن يكون المذي أيسر"؛ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (7957/5- 
2)). 

(۳) سأل الأثرم الإمام أحمد جله: "حديث سهل بن حنيف في المذي» ما تقول فيه؟ قال: الذي يرويه ابن إسحاق؟ 
قلت: نعم» قال: لا أعلم شیا يخالفه", المغئ (55/9)» وينظر: الأوسط »)١51/7(‏ فتح الباري؛ لابن رحب 
(۰/۱). 

(5) الروايتين والوجهين .)١55/١(‏ 

(5) المرجع السابق. 

ناوث الترفين فف هر اق كلنا الطبعين السداولين لكاب وهو مى ع اللا كان قا 
ابن القيّّم عنه في "إغاثة اللهفان" »)٠١١/١(‏ والمرداوي في "الإنصاف" (۳۲۷/۱» .)٠٠١‏ 
تحرير نسبة القول بطهارة المذي إلى ابن تيمية: نسب بعضهم القول بطهارة المذي لابن تيمية اعتمادًا على هذا 
النص» وكونه يقول بإحزاء النضح في المذي» ونقله رواية بطهارة المذي عن أحمد ِنَم -كما في اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ لابن عبد الحادي (47)» اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ للبرهان ابن القيم »-)١47(‏ ينظر: 
شرح العمدة »)57/١(‏ ح]. 
ويجاب عن هذا: بأنه حلاف المشهور عن ابن تيمية؛ أما الاعتماد على النص الذي أوردته في المتن فهو اعتماد 
على تمر مقاب لأننا لو فوشن "للدي" فيها على ا الث في المتن لم يستقم فهم القول بطهارة المذي؛ لأن 
الضمير في "نحاسته"؛ يعود على أقرب مذكور وهو الصديد» وجعله يعود على المذكور الأول يحتاج إلى دليل» وإن 
كان المقصود طهارة كل المذكورات كان الواحب قول: "نحاستها"؛ لأها متغايرة في حقيقتها. ولو كان قاصدًا 
المذي كان الأولى أن يقول بعده: "والأقوى فيه"» لا أن يقول: "والأقوى في المذي"؛ لأن فيه تكراراء لا فائدة منه. 
ولا إشكال في إرجاع الضمير على ما رجح وهو: "المدة"؛ إذ يجوز إرجاع ضمير المفرد على كلها؛ لأن حقيقتها 
واحدة» وهي: "ما يتولد عن الدم" فكأنه قال: "وما يتولد عن الدم لم يقم دليل على بحاسته". 
هذاء كما أنه على الفهم المتوهم في نسبة طهارة المذي لابن تيمية؛ يكون بين قوله: "لم يقم دليل على جاسته"» 
وقوله: "والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح"» تناقضا؛ لأن ظاهر الأول: أن المذي طاهر -بحسب من فهم هذا 


٦ 


ل سلب الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
يقم دليل على بحاسته» وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته. 
2 1 : ع ع ١‏ 
والأقوى في المذي: أنه يجرئ فيه النضح» وهو إحدى الروايتين عن امد ١‏ 


القول الثالث: أنه يحب غسل كثيره» ويعفى عن يسيره؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
؛ نقلها هارون الحمّال» واختارها بعض الحنابلة*» وصوّبه المرداوي في حق 
الشاب“ . 

خامسا: أد لت الحتابلت في المسألت: 

استدل الحنابلة القائلون بأنّه يحرئ في المذي نضحه بالماء عا يأن: 


الدليل الأول: حديث سهل بن حنيف عه » قال: كنت ألقى من المذي شدة» 
فكنت أكثر الاغتسال منه, فسألت رسول الله ية عن ذلك» فقال: «إغا يجرئنك منه 
الوضوء»» فقلت: كيف با يصيب ثوبي؟ فقال: «يكفيك أن تأخذ كفا من ماء. فتمسح 


= عنه-» وظاهر الثاني: أن المذي نحس؛ لأنه لو كان طاهرًا لما وَجَبّ فيه شيء» ولأجزأ فيه ت رکه على ما هو عليه 
ففي قوله: "يجرئ فيه" دليل على وحوب إزالته. 
ونسبة القول لابن تيمية بطهارة المذي لم تُذكر إلا في هذا الموضع -بحسب من فهم هذا والنقل عنه متظافر في 
القول بنجاسته في مواضع كثيرة» يُنظر: مجموع الفتاوى »)٥۹۸-٥۹٦ »۲٦٤/۲۱(‏ شرح العمدة (١/7ه-‏ 
7) إغاثة اللهفان »)٠٠١/١(‏ الاحتيارات الفقهية؛ للبعلي »)5١(‏ والإحالة الأخيرة على ذات الكتاب» في 
صفحة سابقة للصفحة محل التصحيف» وأخيرًا؛ فلو كان يقصد "المذي"؛ لذكر أنه رواية عن أحمد له تبعًا 
لعادته في ذلك» عوض أن يذكر أنه منقول عن بعض أهل العلم» ينظر: الاحتيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية لدی تلاميذه .)١٠١ 5/١9‏ 

»)٤۳( الاختيارات الفقهية؛ للبعلي‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۳۳۰/۱)» كشاف القناع .)١917/١(‏ 

(۳) المغين (71/7)» طبقات الحنابلة .)١81/1(‏ 
ونقل صالح عن الإمام أحمد جه ما مفهومه: أنه يعفى عن يسيره؛ فقد نقل عنه في المي والمذي والودي: "إذا 
فحش أعاد"» ونقل عنه أبو الصقر في المذي والدم في الثوب: "لا يكون قدر الدرهم؛ فلم تحزه صلاته"» الروايتين 
والوحهين .)١ 57/١١‏ 

.)۳۳١/١( الإنصاف‎ »)۲٠١/١( المبدع‎ »)۷٤( العمدة‎ »)3١5/1١( فتح الباري؛ لابن رحب‎ )٤( 

(5) المرحع السابق »)۳۳١/١(‏ وينظر: إغاثة اللهفان .)٠١١/١(‏ 


2۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


يما من ثوبك حيث ترى أنه أصاب»". 

الدليل الثاني: المشقة جحلب التيسير؛ فإن عموم البلوى بالمذي» ومشقة الاحتراز عنه 
کا للتخفيف فيه؛ لذا أجزأ النضح فيه" ؛ كبول غلام لم يأكل الطعاه”". 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحد يث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد جل بالحديث الذي ضعفه؛ وقد صرّح ببعض أسباب عمله به 
وأسباب عمله بالحديث هما سببان: 

السبب الأول: لم يأت شيء في الباب يدفعه؛ وقد صرّح الإمام أحمد جل في روايق 
عمدو الى واا ٠‏ ها اليت تو اله الا رف قينا يناش اد 

السبب الثانئ: أن المذي مما تعمٌ به البلوى» ويشقّ الاحتراز عنه؛ فهو وإن كان بحسا 
إلا (أن نحاسته مخففة» يجرئ نضحه بالماء؛ كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام)؛ ف (ليس 
المصير إلى الأشد كتعيّن: بل ملاحظة التحفيف من مقاصد الشريعة المألوفع» فكأئه لما 
عمّت به البلوى» كان في التخفيف مندوحة» والله أعلم. 

® ® @ 


(۱) سبق تخريجه (ص:١551).‏ 

(۲) فتح الباري؛ لابن رحب »)3١5/١(‏ نيل الأوطار »)۷۳/١(‏ تحفة الأحوذي .)5١5/١(‏ 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب .)505/١(‏ 

)٤(‏ قد ذكر ابن المنذر قول الإمام أحمد ل في إجزاء النضح؛ ثم ذَكَرَ حديث سهل حهلنه ‏ وأن أحمد احتج به 
وقال: "والحديث الذي احتج به أحمد'» وذكره؛ فكأنه رآه عمدة أحمد طلم في رأيه» وعليه بى حكمه في المسألة» 
الأوسط (؟51/9١).‏ 


(5) قال الإمام أحمد له في رواية محمد بن الحكمء قال: "ليس يدفعه شيءء وإن كان حديثا واحدًا", المغئي 


(۲/). 
3,١‏ قال الإمام أحمد طلغ في رواية الأثرم: "لا أعلم شيعًا يخالفه"» فتح الباري؛ لابن رجحب لك 56 المغئ 
(۲/). 


(۷) حرى هذا السبب في عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف على جادته في الباب؛ فقد "كان الإمام أحمد يحتج 
بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه"؛ -كما قال ابن رحب-» شرح علل الترمذي (؟/ه/1ه-51077). 

(۸) فتح الباري؛ لابن رحب .)3١5/١(‏ 

(9) نيل الأوطار »)۷۳/١(‏ تحفة الأحوذي .)5١5/١(‏ 


2۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


المطلب العاشر: كفارة إتيان الحائض 


أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 

قال أبو داود: (سمعت أحمد مكل عن الرجل يأ امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن 
حديث عبد الحميد فيه» قلت: فتذهب إليه؟ قال: نعم» إنما هو كفارة» قلست: فدينار أو 
نصف دينار؟ قال: كيف شعت20. 

ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 

عن ابن عباس «تتمد, عن النبي ية في الذي يأ امرأته وهي حائض: «يتصدّق 


بدينار» أو بنصف دا 


لوخ eT‏ 57 ا(۳ 5 : ع 5 3 
الرواية الأولى: تضعيفه؛ نقلها عبد الله أ وقال قُ رواية غير الميمون: ولو صح 


)١(‏ مسائل أبي داود (۳۹)» وهو في التلخيص الحبير »)٤۲۹/١(‏ شرح العمدة »)٥۳۳/١(‏ دون قوله: "إنما هو 
كفارة...". 
كما رواها عن الإمام أحمد جلة: إسحاق بن منصورء وإسماعيل بن سعيد الشالنجي» والمروذي؛ يُنظر: مسائل 
إسحاق بن منصور الكوسج »)١١١۸-٠١١۷/۳(‏ مسائل الشالنجي »)١87(‏ الروايتين والوجحهين .)٠١١/١(‏ 

(۲) رواه أبو داود »)٤۹٦/۳(‏ برقم: (۲۱۹۸)» كتاب النكاح» باب في كفارة من أتى حائضاء والنسائي (۱۸۸/۱)» 
برقم: »)۳۷١(‏ كتاب الحيض والاستحاضة؛ ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله 
تعالى» وابن ماحه »)405/١(‏ برقم: »)51٠0(‏ أبواب التيمم» باب: في كفارة من أتى حائضًاء وأحمد »)٤۷۳/٣(‏ 
برقم: »)۲٠۳۲(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود »)٠١/۲(‏ برقم: (551)» وأحمد شاكر في تحقيقه لجامع 
الترمذي 51/19 ؟)» يُنظر: أحكام الطهارة (1017/9م-817). 

(۳) قال الإمام أحمد مَل في رواية عبد الله: "ولم يرفعه عبد الرحمن» ولا يمز"؛ مسند أحمد (/475)» تنقيح التحقيق 
(۳۹/۱). 
يعت: أن عبد الرحمن بن مهدي» ويز بن أسد روياه عن شعبة بذات الإسناد موقوفا على ابن عباس لظا › 
يُنظر: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام »)۲٠٠-۲١۹/۳(‏ مسند أحمد »)٤۷۳/۳(‏ حا. 
تنبيه: نما يحب لحظه في إعلال الحديث بالرفع والوقف أنه ليس ,مؤثر في نفي العمل به؛ ومن هذه الطريقة طريقة 
أحمد جنه في هذه المسألة» فقد حكم على الحديث بالاضطراب؛ فقال: "و لم يرفعه عبد الر حمن» ولا يمز" المسند 


2 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الحديث عن الي يكل كنا نرى عليه الكفارة”'2» قيل له: هل في نفسك منه شيء؟ قال: نعم؛ 
اديت خد ان أ عرد اليو 


وغ و اين ا وو و ا و ا ا 


الرواية الثانية: تقويته» والاحتجاج ب فقد سثل ف رواية يمون عن عبد الحميد؛ 


= (475/8)» تنقيح التحقيق :.)555/١(‏ ومع ذلك عمل به. 
قال ابن القطان بعد أن انتصر لتصحيح الحديث: "هبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه؛ فوقفه على ابن عباس» 
كان ماذا؟ أليس إذا روى الصحابي حديثًا عن البي وك يجوز له» بل يجب عليه أن [يقلّد] مقتضاه» فيفي به؟! هذا 
قوة للخبر لا توهين له"» بيان الوهم والإيهام »)۲۷۸/١(‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (5114/5))» وينظر: 
التلخيص الحبير .)570/1١(‏ 
وما بين المعقوفتين في الإمام في معرفة أحاديث الأحكام :)۲٦٤/۳(‏ "يتقلد"» وما أثبته أشبه بالصواب. 
وقد نقله ابن دقيق العيد وأقرّه» وقال: "تضمن كلامه رد التعليل بالرفع والوقف على الطريقة الفقهية والأصوليّة" 
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام »)۲٠٤/۳(‏ وينظر: المرجع السابق (7170-5751/8)» وبنحوه قال العيئ؛ فقد 
قال: "مقتضى قواعد الفقه وأصوله: أن رواية الرفع أشبه بالصواب؛ لأنها زيادة ثقة» وهذا مقتضى صناعة 
الحديث؛ لأن رواته أكثر"» شرح أبي داود؛ لعن (۲۷/۲). 

.)۳١۷/١( الشرح الكبير‎ »)۲٤٤/۱( المغن‎ )١( 

)١(‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام »)۲٦۹/۳(‏ البدر المنير (4۹/۳)» وينظر: المغئي (١/555؟)»‏ الشرح الكبير 
(۳۱۷/۱. 
قال ابن دقيق العيد -معقبًا-: "وهذا لا يلزم الرحوع إليه لوجهين: 
أحدها: أن ذلك الغير مجهول» وقد روى أبو داود عن أحمد بن حنبل أنه قال: "ما أحسن حديث عبد الحميد 
فيه!"» قيل له: أتذهب إليه؟ قال: نعم» إنما هو كفارة". 
والثاي: أن ذلك الغير لم يجزم بأن فلانًا هو عبد الحميد» بل قال: أظنه» والظن لا يقدح فيمن يقن تعديله"؛ الإمام 
في معرفة أحاديث الأحكام (553/9)؛ فقدّم الرواية بقبول الحديث على الأخرىء يُنظر: البدر المنير (99/9). 

(؟) يُنظر: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (9//ا5 ؟). 

.)٠٤٤/١( ينظر: المغئ‎ )٤( 
قال ابن دقيق العيد عن طريق شعبة» عن الحكم» عن عبد الحميد» عن مقسم» عن ابن عباس مقط : "وهي أقوى‎ 
الجميع"» الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (9/لاه؟), يعي: أقوى عق حديث ابن عباس شع في كفارة‎ 
فة اطا‎ 

(ه) ذهب بعض الباحثين إلى "أن الإمام قد رججّح أحد طرق الحديث» ما يدل على عدم استمرار حكم اضطرابه عنده 

عندما أفى به" يُنظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره (ه/ .)١ ٤٤١‏ 


۷۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


فقال: (ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز» والناس قديكًا قد حملوا عنه» وقال: ليس به 


ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


على من وطئ حائضًا الكفارة بالوطء» سواء كان الدم دم حيض» أو نفاس: هو قول 
اة اال وهو اذهب 


رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 

اختلف الحنابلة في حكم من وطئ حائضاء على قولين: 

القول الأول: أن عليه الكفارة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد ل؛ نقلها الجماعة؛ 
كأبي داود»؛ -كما في نص المسألة-» وإسماعيل بن سعيد الشالنجي) وإسحاق بن 
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منصور”» والمروذي”"©؛ في جميعها التخيير بين الدينار» ونصفه“» كما نقلها ابن هانئ» 
واكتفى بنصفش دينار“ والمذهب على أن عليه الكفارة'. 


)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أبو حفص القرشي» من بي أمية. كان خليفة صالحاء را قيل له: 
"حامس الخلفاء الراشدين"؛ لعدله وحزمه» وهو معدود من كبار التابعين. ولد ونشأ بالمدينة سنة (١51ه)»‏ وولي 

إمارتها للوليد» ثم استوزره سليمان بن عبد الملك وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة ٩۹۹ه‏ فبسط العدل» 

وسكن الفتن» توفي سنة (١١٠١ه).‏ يُنظر: الطبقات الكبرى (ه/.-8١4):‏ طبقات الفقهاء (14)»: طبقات 

لحفاظ (4۱-۸۹/۱)» النجوم الزاهرة 547/١(‏ 57-5 ؟)» تاريخ الإسلام .)٠١٠١/۳(‏ 

(۲) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام »)۲١۷/۳(‏ وينظر: المغئ (55/1 7). 

(؟) الروايتين والوحهين »)٠١١/١(‏ شرح العمدة »)٥۳۲/١(‏ المحرر (١/7؟)»‏ شرح العمدة (١95/1ه‏ 240)» 

لإنصاف ,)551/١(‏ كشاف القناع (۲۰۱-۲۰۰/۱)» شرح منتهى الإرادات .)١١7/1(‏ 

(5) مسائل أبي داود (79). 

(5) مسائل الشالنجي »)١181(‏ الروايتين والوجهين .)٠١١/١(‏ 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)١۳١۰۸-۱۳۰۷/۳(‏ 

(۷) الروايتين والوحهين .)٠١١/١(‏ 

(۸) ينظر: المغئ (755/1). 

(9) مسائل ابن هانئ (۳۲/۱). 
قال أبو داود بعد أن روى حديث المسألة: "هكذا الرواية الصحيحة» قال: "دينار أو نصف دينار"» السئن؛ لأبي 
داود »)١30/١(‏ قال ابن القيم عن قوله هذا: "يدل على تصحيحه للحديث"» تمذيب السنن »)305/١(‏ وينظر: 
الإنصاف .)٠١١/١(‏ 

)١١(‏ الروايتين والوحهين »)٠١١/١(‏ شرح العمدة »)٥۳۲/١(‏ المحرر »)75/١(‏ شرح العمدة »)٥۳۲/١(‏ الإنصاف 
»)551/١‏ كشاف القناع (۲۰۱-۲۰۰/۱)» شرح منتهى الإرادات .)١١7/١(‏ 


الاء 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
القول الثائ: أنه ليس عليه الكفارة”')؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها أبو 
طالب”"©) ويؤيدها نصوصه في تضعيف الحديث”) واختارها جمع من الحنابلة. 


خامسا: أدلت الحنابلت في المسالي: 
استدل الحنابلة القائلون بإيجاب الكفارة على من أتى حائضًا ما يأن: 


الدليل الأول: حديث ابن عباس حهتغيد, عن النبي بي في الذي يأ امرأته وهي 


حائض: «يتصدّق بدينار» أو بنصف دينار)20. 


الدليل الثاني: القياس على سائر الكفارات؛ فإن الكفارات تحب فيما كان مباحًا في 
أصله» وروا ا ا ا وال ومن هذا الكفارة 
في وطء الحائض؛ افو زوه والأمة مباح في أصله؛ وإنما حرم حال الحيض والنفاس 
فقطء قال ابن القيم: (طردُ هذا وهو الصحيح: وجوب الكفارة في وطء الحائض» وهو 
موحب القياس لو لم تأت الشريعة به» فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة؟! فهذه قاعدة 
الشارع في الكفارات» وهي في غاية المطابقة للحكمة والمصلحق. 


.)551/١( الإنصاف‎ »)585/١( شرح العمدة‎ )١( 

(۲) الروايتين والوجهين .)٠١١/1(‏ 

(۳) ينظر: المغئ 5/١(‏ 5 ؟)» الشرح الكبير »)۳٠۷/١(‏ شرح العمدة .)٥۳۲/١(‏ 
وعلى رواية أبي طالب: بأن الكفارة غير واحبة؛ وتَقَلَ عن الإمام أحمد جنه قوله: "يستغفر الله» ولا شيء عليه"؛ 
الروايتين والوحهين »)٠١١/١(‏ وعلى هذه الرواية فالحديث محمول على "الاستحباب» مع ما فيه من 
الاضطراب"» شرح العمدة »)577/١(‏ وينظر: التمهيد (۱۷۸/۳)» الأوسط »)۲٠۲/۲(‏ الحاوي »)۳۸١/١(‏ 
فهاية المطلب (۳۱۷/۱)» المجموع (۳۹۰/۲)» المحلى »)5١ 5/١(‏ تمذيب السنن .)708/١(‏ 
وهو من باب الاحتياط؛ ف "كم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر نما في هذا؟!", التلخيص 
الحبير »)470/١1(‏ وينظر: الجامع؛ للترمذي؛ ط.شاكر »)٠٠١۳١/١(‏ أحكام الطهارة .)۹٠۰۷-۸۷۷/۷(‏ 

.)755/1( ينظر: المغئ‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه (ص:553). 

(7) إعلام الموقعين (7/7)» بتصرف» وينظر: شرح العمدة (١77/1ه-074).‏ 
تنبيه: نسب بعض هذا الكلام الشيخ ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع »)۳۸١/١(‏ ح5, إلى ابن تيمية» 
ولم أقف عليه في شيء من كمه يُنظر: شرح العمدة (5/1*ه-075)» الفتاوى الفقهية الكبرى .)۸۲/١(‏ 


AA 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 
عمل الإمام أحمد جل بالحديث الذي ضعفه, على أنه احتلفت الرواية عنه في المسألة؛ 
ومرد هذا الاحتلاف إلى (اختلاف قول أحمد في الحديث)0". 


وتوجحيهه: أنه لم يأحذ به إذ ضعفه» واخ به لما زرحت كفة بيده عند ويحتمل 
أن كونه قد عمل به حال تضعيفه للحديث لما احتف به من أسباب عضدت هذه الطريقة؛ 


وهذه الأسباب هي : 

السبب الأول: أن في العمل به احتياطًا(”"؛ لذا قدّم الناقل على المقرّرء وهذا السبب 
صرح به الإمام أحمد جل في سياقات من نصوصه متعددة؛ فقد قال: (إن كانت له مقدرة 
تصدّق ما رُوي عن البي كَلق)!')؛ وكأنه لم يجزم بصحة الحديث؛ بدليل قوله: (رُوي)» 
فيُحمل أخذه بالكفارة احتياطًاء فأناط العمل ها بالمقدرة» فتسقط بالعجز؛ وقد صحّح 
اداو هدا الاجا > او عن مول على السات 

كما يفهم من قوله له في رواية أبي داود: (إنما هو كفارة)9© -كما في نص المسألة. 

السبب الثاني: أنه 1 يأت في الباب ما يدفعه أو يخالفه؛ فقد قال الخلال في تسبيب 
فمل الاما اد اة عنديث السالة؛ ركان سب أن لا يكرك اديت وإن كان 


.)٠٤٤/١( المغئ‎ )١( 

(۲) منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل »)٤١۷(‏ شرح العمدة .)597/١(‏ 

(۳) ينظر: الرد على السبكي .)١۷۳-١۱۷۲(‏ 

.)۳٠۷/١( الشرح الكبير‎ )٤( 

(5) الإنصاف 4/١(‏ 4088 وينظر: الفروع (8/5ه» »)٠١‏ الإنصاف (5/5 57). 
تعليق: جحرى على هذه الطريقة بالعمل بالحديث احتياطا جمعٌ؛ وكانت طريقة الشيخ ابن عفيمين أن ذهب إلى 
تصحيح الحديث؛ وأوحب العمل به» كما أوحب العمل به على وجه الاحتياط على القول بضعفه؛ تبعًا لحادة 
الإمام أحمد نّم ينظر: نظرية الاحتياط الفقهي .)١85-١/5(‏ 
قال ابن عثيمين: "الحديث صحيح؛ لأن رحاله كلهم ثقات» وإذا صح فلا يضر انفراد أحمد بالقول به. 
فالصحيح: أنها واحبة» وعلى الأقل نقول بالوجوب احتياط"» الشرح الممتع (51/9/1). 

(5) ينظر: شرح العمدة .)0757/١(‏ 

(۷) مسائل ابي داود (۳۹). 


۳ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

مضطربً(')؛ لأن مذهبه في الأحاديث إذا كانت مضطربة» ولم يكن لها مخالف» قال بما)". 

وظاهر نص الخلال أن عمل الإمام أحمد مَل بالحديث حال تضعيفه له» ونما أفاده 
النص: تقد أحمد لله للحديث الضعيف على الرأي والقياس إذا لم يأت ما يدفعه. 

ال الغالك: أن الكفازة ف وط انان عدا ونث ر فن فا فالا زات ا 
تكون فيما أبيح أصله» وحرمٌ وصفه» دون ما حرم أصله؛ فجاءت الكفارات ماحية للذنب» 
وزاحرة عنه؛ بخلاف ما تأبد تجرعه؛ فإنه أعظم من أن يُكفر والداعي إليه أعظم من أن 
يكف افيه بالكفار 7 

كما أن الكفارة فيها (استحسان لدفع السيئة بالحسنة)”2» والله أعلم. 

® @ @ 


)١(‏ الحديث المضطرب: "هو الذي تختلف الرواية فيه» فبعضهم يرويه على وجدء وبعضهم يرويه على وجهٍ آخر مخالف 
له» عند تساوي الروايتين من غير ترجيح إحداهما على الأحرى» بزيادة حفط أو كثرة صحبة» أو غير ذلك» فإن 
ترححت إحداهما بأحدهما فلا اضطراب» والحكم للراححة؛ وتارة يكون ذلك في الإسناد» وأحرى في المتن", 
مشيخة القزويئ (۱۱۲)» يُنظر: فتح المغيث .)510/1١(‏ 

(۲) أصول الفقه؛ لابن مفلح (576/5-١51ه).‏ الآداب الشرعية (؟507/5)» وينظر: شرح الكوكب امير 
(؟/07)» التحبير شرح التحرير »)١557/5(‏ أثر علل الحديث في احتلاف الفقهاء .)۸۳-۸١(‏ 

(۳) إعلام الموقعين »)۷٦/۲(‏ شرح العمدة (1/+8+ه-585)» حاشية الروض المربع »)۳۸۰/١(‏ ح3. 

.)۳۷۷/١( الذحيرة‎ )٤( 


٤ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المبحت الثاني 
المسائل التي بتاها الامام أحمد له 
على حديث ضعيف في الصلاة 
وفيه تسعة مطالب: 


المطلب الأول : إدخال الأصبع في الأذن عند الأذان 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
استدل الإمام أحمد له (بحديث أبي حُحيفة“ -كما في رواية محمد بن الحكم-)”". 
ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 
عن أبي ححيفة عه » قال: «رأيت باد يؤذن ویدور» وأتتبع فاه هاهنا وهاهناء 
وأصبعاه في أذنيه». الحديث©). 


)١(‏ هو وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة» أبو جحيفة السوائي. أحد صحابة البي كيا قدم عليه في أواخر حياته» 
وتوف البي جي وهو لم يبلغ الحلم. سكن الكوفة وولي بيت المال والشرطة لعلي جنه » ومات بما في ولاية بشر 
بن مروان على العراق» وهو آخحر من مات ها من الصحابة سنة (574ه))» ينظر: الاستيعاب -١519/5(‏ 
, أسد الغابة »)٤۷/٦(‏ الإصابة (491-49:/5) الأعلام .)١٠١/۸(‏ 

(۲) فتح الباري؛ لابن رحب »)۳۸٤-۳۸۳/١(‏ بتصرف» ولم ينسب الرواية» يُنظر: المغي .)701/١1(‏ 

)٣(‏ هو بلال بن رباح الحبشي» أبو عبد الله. مؤذن رسول الله يِه وخازنه على بيت ماله. من مولدي السراة» وأحد 
السابقين للإسلام. اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه» فأعتقه» فلزم البي يك وأذن له 
وآخى بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب. شهد المشاهد كلها مع رسول الله يِه ولا توفي رسول الله أذن 
بلال» ولم يون بعد ذلك. ثم حرج محاهدًا إلى أن مات بالشام» وتوقي في دمشق سنة ٠(‏ ٠ه)»‏ ينظر: الاستيعاب 
»)0۸۲-۱۷۸/١(‏ أسد الغابة »)5١/8- 41١5/19‏ الإصابة ١١/هه455-4).‏ 

(5) رواه الترمذي »)553/١(‏ برقم: »)١91(‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في إدحال الإصبع في الأذن عند الأذان» 
وأحمد »))٥۲/۳۱(‏ برقم: .)١81/59(‏ 
وقد وهم الموفق ابن قدامة في "مغن" )۳٠۷/١(‏ فنسب الحديث بلفظ: "أن بلالاً أذن» ووضع إصبعيه في أذنيه"؛ 
إلى الصحيحين» وقال: "متفق عليه"» وقد تبه على هذا الوهم ابن حجرء ينظر: فتح الباري .)١١١/۲(‏ 


0٥ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

حكم الإمام أححمد جل على الحديث: اختلفت الرواية عنه في حُكْمِهِ على زيادة: 
(وأصبعاه في أذنيه)» على روايتين: 

الوواية الأولى: تضغيقهاء وأفا غير محفوظله0”"؟؛ نقلها أبر طالب" 

الرواية الثانية: تقويتها؛ وهو ظاهر رواية محمد بن الحكم؛ فقد تقل عن الإمام أحمد 
جله: أنه احتي به( . 

ثالتا: منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد جه: 

أن فك الزن ا بق أذنه ضال أذانه: قرول طاية اللدائلة روه ا 

رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد له: 

احتلف الحنابلة في صفة وضع المؤذن أصابعه على أذنيه حال أذانه على قولين: 

القول الأول: أنه يجعل سبابتيه في أذنيه؛ وهو رواية عن الإمام أحمد عله "؛ نقلت 


5 5 5 5 7 5 ۸ 8 53 5 
من قوله وفعله؛ قوله؛ نقلها من قوله: إسحاق بن مور 5 وحنبل” 5 ونقلها من فعله 


(۱) ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب .)۳۸۳/٩(‏ 
وقد أخرج الإمام أحمد له الحديث بهذه الزيادة في "المسند" »)٥۲/۳۱(‏ برقم: !١۸۷١۹(‏ 

(۲) سأل أبو طالب الإمامٌ أحمد له : "يدحل إصبعيه في الأذن؟ قال: ليس هذا في الحديث"» فتح الباري؛ لابن رحب 
19/١‏ ). 

(۳) المرجع السابق (584-7/87/5)» بتصرف» ينظر: المغئ (3017/1)» وقد احتج أبو يعلى بحديث أبي ححيفة على 
بعض المسائل» ينظر: الروايتين والوحهين .)١١7/1١(‏ 

(5) ينظر: الفروع »)١۳/۲(‏ المبدع »)۲۸٤/١(‏ الإنصاف »)٤۱۷/١(‏ كشاف القناع (١/540؟)»‏ شرح منتهى 
الإرادات »)١١١/١(‏ قال ابن حجر: "لم يرد تعيين الإصبع الي يُستحب وضعها", الفتح »)١١١/۲(‏ نيل الأوطار 
(١؟آلاة).‏ 

(5) كتاب التمام »)١ 51/١‏ المغين »)۳٠۰۷/١(‏ الفروع .)١7/7(‏ المبدع »)۲۸٤/١(‏ الإنصاف »)4117/١(‏ كشاف 
القناع »)١4٠0/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)٠١١/١(‏ 

.)517/1١( ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (78/5). الفروع (15/7)» الإنصاف‎ )٩( 

.)۳٠۷/١( المغئ‎ )۷( 

(۸) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)٤۹۲/۲(‏ المسائل الي حلف عليها الإمام أحمد .)٠٤(‏ 

(9) النتكت على الحرر .)۳۷/١(‏ 


A) 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

جف ١‏ كان هان وعد الل" وهن المذحل7 وح الوق أن عل العمل عيذ 
أهل العلم). 

القول الثان: أنه يضم أصابعه ويجعلها على أذنيه» وهذا حال الأذان والإقامة؛ وهو 
احتيار جماعة من الحنابلة) واحتلفوا 2 تفسیره» على 3 

الطريقة الأولى: ضم الأصابع» وقبضهما على الراحتين» وجعلهما على الأذنين؛ وهو 
احتيار جمع منهم؛ كالخرقي؛ ققد فشرها يذلل 

وقد تعقبها ابن أبي يعلى؛ فقال: (ظاهر تفسير الإمام أحمد في رواية أبي طالب خلاف 
تفسير الخرقي» وأن الأصابع تكون مضمومة مبسوطة على أذنيم“» -وهي الطريقة الثانية. 


الطريقة الثانية: ضم الأصابع» وبسطهاء وجعلها على الأذنين؛ وهي رواية عن الإمام 
أحمد جلة؛ نقلها من قوله أبو طالب“ كما نقلها جماعة من فعله "؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) مسائل ابن هانئ .)٤۱/۱(‏ 

(۳) مسائل عبد الله (50-59). 

)٤(‏ كتاب التمام »)١57/١(‏ المغي »)۳٠۷/١(‏ الفروع »))١۳/۲(‏ المبدع »)۲۸٤/١(‏ الإنصاف »)٤۱۷/١(‏ كشاف 
القناع (١/40؟7)»‏ شرح منتهى الإرادات .)١55/١(‏ 

(ه) المغين »)۳٠۷/١(‏ وبنحو قوله قال الترمذي» الجامع؛ للترمذي (١/۹٦۲)؛‏ فكأنّهما عنيا بالعمل هنا: شهرة 
القول» يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب .)۳۸۳/٣(‏ 
هذا؛ وما ينص عليه الأصحاب من مسائل عليها العمل» موضوع من موضوعات حديرة بالدرس الفقهي» 
لتمحيص أثر العمل في الصناعة الفقهية عند الحنابلة» ويسبق هذا التحقيق» تحرير هذا الاصطلاح عندهم. 

.)4117/1١( الإنصاف‎ »)۳۸٤-۳۸۳/١( ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب‎ )٩( 

(۷) نقله ابن بطة» قال: "سألت الخرقي عن ذلك؛ فأرانيه بيديه جيعًا"» وذكر هذه الصفة» ينظر: كتاب التمام 
)١55-151/19‏ المغين »)۳٠۷/١(‏ شرح الزركشي »))0571/١(‏ الإنصاف .)4١17/١(‏ 

(8) كتاب التمام .)١57/1(‏ 

(9) قال الإمام أحمد حل في رواية أبي طالب: "أحب إلي أن يجعل أصابع يديه على أذنيه؛ على حديث أبي محذورة: 
"وضم أصابعه الأربع» ووضعهما على أذنيه"» فتح الباري؛ لابن رحب (84-889/5*). المغن »)۳٠۷/١(‏ 
النتكت على الحرر »)۳۸/١(‏ الإنصاف .)51١7/١(‏ 


)٠١(‏ قال ابن مفلح عن قول الحد ابن تيمية: "ويجعل إصبعيه في أذنيه": "نص عليه في رواية حنبل. وروى جماعة عنه: 


2۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد حل على حديث ضعيف في العبادات 

0 وجعفر بن محمد( واحتارها جمع من الحنابلة؛ كا يعلى؛ وحكاه ظاهر نص 
الإمام أحمد بج" . 

خامسا: أدلت الحنابلت في المسالي: 

استدل الحنابلة القائلون بأن صفة وضع المؤذن أصابعه على أذنيه حال أذانه» هي: أن 
يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه .عا يأن: 

الدليل الأول: حديث أبي ححيفة جنه » قال: «رأيت بلالا يؤذن ويدور, وأتتبّع 
فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه»). 


الدليل الثان: أن البى ل أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه» وقال: «إنه أرفع 


= أنه كان يفعل ذلك فإن اقتصر على واحدة كفى -قاله القاضي-» وقال: رأيت أبا عبد الله إذا أذن يضع إصبعه 
على أذنيه في الأذان والإقامة» ولعل حعفر بن محمد قال: رأيت أبا عبد الله أذن ووضع أصابعه على أذنيه في الأذان 
والإقامة» وكذلك نقل حنبل» وقال في رواية أبي طالب: أحب أن يجعل يديه على أذنيه على حديث أبي محذورة: 
"وضم أصابعه الاربع ووضع على أذنيه"؛ النكت على الحرر (۳۸-۳۷/۱). 
كذا جاء في "النكت"» في كلا طبعتيه» ولم يتضح لي القائل لما بعد: "قاله القاضي"» وهو محتمل 9 وكوك اك 
أو يكون الجماعة الذين نقلوه من فعله. 

-*1/١( قال حنبل: "رأيت أبا عبد الله إذا أذن يضع إصبعه على أذنيه في الأذان والإقامة"» النكت على الحرر‎ )١( 
.)0 

(۲) قال جعفر بن محمد: "رأيت أبا عبد الله أذن» ووضع أصابعه على أذنيه في الأذان والإقامة"» النكت على الحرر 
.(TA- 1۷/۱)‏ 

(۳) كتاب التمام (57/1 »)١‏ فتح الباري؛ لابن رحب .)۳۸۳/٣١(‏ 
تعليق: لعله ظاهر كلامه في رواية أبي طالب؛ فقد سأله: "يدحل إصبعيه في الأذن؟ قال: ليس هذا في الحديث", 
فتح الباري لابن رحب (785/5). 
غير أن أبا طالب نقل عن الإمام أحمد عله قوله: "أحبُ إلي أن يجعل أصابع يديه على أذنيه؛ على حديث أبي 
محذورة» وضم أصابعه الأربع» ووضعهما على أذنيه"» المرجع السابق »)۳۸١-۳۸٠/١(‏ بتصرف» ينظر: المغئي 
)۳۰۷/۱ 
كذا تقل عنه» غير أن أبا يعلى قد استدرك على الرواية قوله: "حديث أبي حذورة"» فنفى وحوده فيها؛ وهذا 
يُضْعٌف احتجاج الإمام أحمد جنه بحديث أي محذورة» يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب .)۳۸٤-۳۸۳/٩(‏ 


)٤(‏ سبق تخريجه (ص:175). 


2۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


لصوتك)”". 
الدليل الغالث: أنه فعل بعض الصحابة تہ ؛ كبلال» وأبي محذورة“. 
سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 
عمل الإمام أحمد جل بالحديث الذي ضعفه» ولم أقف على تصريح له بسبب عمله 
به ويحتمل أن يكون عمل به لأسباب؛ هى: 


السبب الأول: أنه أقرب إلى تحقيق مقصود الأذان» وبلوغه غرضه؛ فبه تتحقق 


اتا 
إحداهما: المبالغة في الإعلام؛ إذ أن هذه الصفة أدعى لرفع الصوت”)؛ فقد قال 
النبى کل لبلال لما أمره أن يجعل أصبعيه في أذنيه: «إنه أرفع لصوتك)7". 


الثانية: أن فيها علامة للمؤذن؛ فمن رآه على هذه الصفة من بُعْدِه أو كان به صمّم؛ 


)١(‏ رواه ابن ماحه »)551/١(‏ برقم: »)7٠١١(‏ أبواب الأذان والسنة فيهاء باب السنة في الأذان» وقد ضِعفه البوصيري 
في "مصباح الزحاحة" »)340/١(‏ وابن حجر في "فتح الباري" )١١١/۲(‏ وتغليق التعليق (۲۷۳-۲۹۸/۲)» 
والألباني في "الإرواء" »)550-159/١(‏ برقم: (۲۳۱)» ينظر: نصب الراية (۲۷۸/۱). 

(۲) هو سمرة بن مِعيّر بن ربيعة بن عريج بن سعد بن جمح» وقيل: أوس بن معير» أبو محذورة القرشي الجمحي المكي. 
أحد أصحاب يي أسلم يوم حنين» وولاه البي يا الأذان .ممكة يوم الفتح» ولم يهاحرء بل أقام .بمكة إلى أن مات 
بعد موت سمرة بن جندب سنة (۸٥هے»‏ ينظر: الاستيعاب (54/١1ه/١١7554-1٠١)»‏ أسد الغابة (۳۲۹/۱)» 
الإصابة »)۳٠۳-۳۰۲/۷(‏ الأعلام .)١١/۲(‏ 

(۳) أحرحه عبد الرزاق »)45/8/١(‏ برقم: »)۱۸٠۸(‏ وابن المنذر في "الأوسط" (۲۸-۲۷/۳)» برقم: (۱۱۷۸)» 
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه الحسن بن عمارة» وهو ضعيف» ينظر: إرواء الغليل .)٠١٠١-۲١٠/١(‏ 

.)5١ 5/١( ناسبًا إياه للشرح الكبير» ولم أقف عليه فيه؛ فلعله وهم يُنظر: الشرح الكبير‎ »)۲۸٤/١( المبدع‎ )٤( 

(ه) الفتاوى المندية »2057/١(‏ ينظر: البناية على الحداية ٤/۲(‏ 45-9). 

(5) ينظر: المغئي .)7037/1١(‏ 

(۷) تعليق: استدل هذا الحديث بعض الأصحاب على هذه الرواية» يُنظر: المغئي »)7017/١(‏ شرح الزركشي 
»)٥١١/١(‏ المبدع »)۲۸٤/۲(‏ وقد "سئل ابن شبرمة: ا المؤذن أن يجعل أصبعيه قي أذنه؟ قال: لشدة 
الصوت"» الأوسط (۲۷/۳). 


24۹ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
عرف أنه ون 
ي ٤ء‏ 6 ۲ 
السبب الثانئي: أن عمل أهل العلم حرى عليه؛ ومن ذلك بعض الصحابة وتي ٠‏ 
والله أعلم. 
@ © ® 


.)٥۷/۲( نيل الأوطار‎ »)١١١-١٠١/۲( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) المغئ .)۳٠۷/١(‏ 
تعليق: صحح الموفق هذه الرواية؛ "لصحة الحديث» وشهرته» وعمل أهل العلم به» وأيهما فعل فحسن» وإن ترك 
الكل فلا بأس"» تبعَ في هذا الإمام أحمد جله؛ ف "قد سهّل أحمد في تركه» وفي جعل [الأصبعين] في إحدى 
الأذنين"» فتح الباري؛ لابن رحب (587/5)» قال القاضي: "إن اقتصر على واحدة كفى"» النكت على المحرر 
)۳۷/۱ 
وما بين المعقوفتين حاء هكذا في كلا طبعي الكتاب» ويحتمل: "الأصبع"» وهو أوفق بالسياق» يؤيده قول القاضي 


۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الثانى : شروط الصلاة 


وفيه ثلاث مسائل: 


المسألت الأولى: الصلاة في الثوب والمكان المغصوب: 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

قال الإمام أحمد له في رواية عبد الله: (إذا سرق ثوبّاء وصلى فيه؛ ما هو بأهل» آمره 
بإعادة صلاتى. 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن ابن عمر نعل مرفوعًا: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم» وفيه درهم حرام لم 
يقبل الله له صلاة ما دام عليه)” . 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف”"؛ فقال في رواية أبي طالب: (ليس 


بشت ون ب له ق 


)١(‏ الروايتين والوحهين »)٠١۸/١(‏ ولم أقف عليه في مظافها من المطبوع من "مسائل عبد الله". 
كما رواها عن الإمام أحمد جلة: أبو طالب» يُنظر: الانتصار (5017//9). 

(۲) رواه أحمد »)55/١١(‏ برقم: (077)» قال الألباني في "السلسلة الضعيفة" :)١10/7(‏ "ضعيف جدًا". 

(؟) فتح الباري؛ لابن رحب »)٤۳٤/۲(‏ ينظر: جامع العلوم والحكم (551/1). 

)٤(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي »)٠١١/7(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (575/5)» الانتصار (5048/7)» ينظر: 
نصب الراية .)۳۲١/۲(‏ 
سبب تضعيف الإمام أحمد جل للحديث: أشار جل إلى ضعف إسناده؛ لأنه من رواية بقيّة» عن يزيد بن عبد 
الله الجهيئ» عن هاشم الأوقص» عن نافع» فتح الباري؛ لابن رحب (474/95)» يُنظر: جامع العلوم والحكم 
513/1١‏ 06. 
وقد قال الإمام أحمد جل في رواية مهنا: "لا أعرف يزيد بن عبد الله» ولا هاثمًا الأوقص"» فتح الباري؛ لابن 
رحب .)٤۳٤/۲(‏ 
وهذا تضعيفٌ منه ولا شك» ولیس على ظاهره في عدم معرفتهماء بل وقفت على نصوص لأحمد جل ذكر فيها 
هاشماء يُنظر: الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي »)١185/5(‏ تاريخ بغداد .)318/1١5(‏ 
وقد روي عن ابن عبد الحادي قوله: "رواه أحمد في المسند» وضعفه في العلل" فيض القدير (55/5)» التنوير شرح 
الجامع الصغير »)٠٠١/٠١(‏ ولم أقف عليه بهذا النص» ولعله فحوى خطابه في "تنقيح التحقيق" (؟/١١١-‏ 
۰١‏ 


۸1 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
إلا أن بعض الحنابلة؛ كأ الخطاب حكى عنه تصحيحه للحديث؛ فإنه ذكر أن 
الحديث نص ق الا و صححه» ورآه عمدة الإمام قُ قوله» وقال: لهذا بئى مذهبه 
عليه)» وتعقب نسبة تضعيف الحديث لأحمد ِل لقوله عن الحديث في رواية أبي طالب: 
(ليس بشي ء» لیس له اشاق من جهتين: 
الجهة الأولى: قول الإمام أحمد ع : (إذا سمعتم أصحاب الحديث يقولون: ليس 
بشيء فاعلموا أنه صحيح)”؛ قال أبو يعلى: (ذلك لأنهم يقولون هذا في الحديث المشهورء 
الذي تواتر طريقهء وغرف لفظهء فيقولون: لا شىء؛ يعن أنه ما أفادنا شيا؛ لاشتهاره: 
وتكرره ومعرفتنا له وما هذا سبيله ينتفى عنه السهو والغلط. فيحكم بصحته)20. 


ذلك» أو آزاد بقولهة ليس يشئع+ غريت» أو “لا تحرف هدا اديت 
وأجيب: بان هذه الحكاية من قول أحمد لل معلولة من جهات عدّة؛ منها جهات 
تتعلق .محل البحث والدرس: 


لقره کو ا 


انيها: أن قوهم عن اللاديث: ول شي هو جرح له بالا قرا“ 


.)50/8/5( الانتصار‎ )١١( 

(۲) المرجع السابق (505/5). 
وهذه طريقة الزيلعي؛ فقد قال: "احتجوا بحديث ورد عن ابن عمر عن البي بيا" » ثم ذكر حديث المسألة» فكأنه 
يراه عمدة أحمد ية في الباب» نصب الراية .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي »)٠١1/7(‏ فتح الباري؛ لابن رحب »)٤۳٤/۲(‏ الانتصار (508/5). 

)٤(‏ الكفاية .)١57(‏ العدة؛ لأبي يعلى »)4۳١-۹۳۰/۳(‏ الواضح .)١5-١١/5(‏ أصول الفقه؛ لابن مفلح 
(؟/57ه)» الانتصار »)٤۰۹-٤۰۸/۲(‏ بتصرف. 

(5) العدة؛ لأبي يعلى (4۳۱-۹۳۰/۳))» الواضح .)١5-١5/5(‏ أصول الفقه؛ لابن مفلح (5557/7) 

.)٤۰۹-٤۰۸/۲( الانتصار‎ )5( 

(۷) حكاها القاضي» وجماعة من طريق أبي بكر النَّقَاشُ؛ قال الخطيب: "في أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة"» تاريخ 
بغداد (507/7)» نقله الذهبي» وقال: "فإن قلي لا يسكن إليه» وهو عندي متهم عفا الله عنه"» سير أعلام النبلاء 
»)017/١5(‏ وقال ابن مفلح عنه: "کڌاب"» أصول الفقه؛ لابن مفلح (0517/9). 

(۸) ينظر: أصول الفقه؛ لابن مفلح (557/7).» التحبير شرح التحرير .)١971/5(‏ 


2, 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الثها: أن القائل أحمد ل ذاته» لا أصحاب الحديث» فتحمل على اصطلاحه. 


١ 3 : : 0 1 : : E E GOS 
. الجهة الثانية: أن الطريق الذي ضعفه الإمام أحمد جل غير الطريق الذي احتج به‎ 


ويُجاب: بعدم التسليم؛ فقد صرّح أحمد جل بضعفه من الطريق الذي وهم 


ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : 

لا تصح الصلاة بالثوب المغصوب: قول عامة الحنابلة» وهو المذهب". 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : 

احتلف الحنابلة في حكم اللا بارت الفطو كن" على قران سفت لني أن 


)١(‏ حكى أبو الخطاب أن الطريق الذي ضعفه أحمد خِلّه: بقيّة» عن يزيد» عن هاشم عن نافع» أما الطريق الذي 
احتج به فهو ما رواه عن الأسود بن عامر» عن بقية» عن عثمان بن زُفر» عن هاشم» عن ابن عمر ماقت قال 
أبو الخطاب: "وهذا إسناد صحيح"» الانتصار .)٤٠۹/۲(‏ 

(۲) فقد قال الإمام أحمد له في رواية مهنا: "لا أعرف يزيد بن عبد الله ولا هاشمًا الأوقص"» فتح الباري؛ لابن 
رحب »)٤۳٤/۲(‏ والطريق الذي حكى أبو الخطاب تصحيح الإمام أحمد ّم له فيه هاشم» وهذا تضعيفُ منه؛ 
-كما مر بيانه قريبا-. 

(۳) المداية (75)» شرح العمدة (۲۷۸/۲)» النكت على المحرر »)٤١/١(‏ الإنصاف :)451/١(‏ كشاف القناع 
(517/1)» شرح منتهى الإرادات .)١57/١(‏ 

)٤(‏ احتلفت طرق الأصحاب في حكاية الخلاف في صلاة النافلة بالثوب المغصوب» واختطوا طريقا بخلاف جادقم في 
حكاية الخلاف في صلاة الفريضة بالثوب المغصوب» فقد ذكروا ثلاث طرق في الفرق بين النافلة والفريضة 
بالصلاة في الثوب المغصوبء النكت على الحرر »)٤٤-٤۳١/١(‏ الإنصاف :)55//١(‏ 
الطريقة الأولى: أن الفرض والنفل سواء؛ وإثبات الخلاف في صلاة الفريضة على صلاة النافلة. 
الطريقة الثانية: أن "النافلة لا تصح بالاتفاق" في الثوب المغصوب -حكاه أبو الخطاب-» الإنصاف »)٠١۷/١(‏ 
قال الآمدي عن الخلاف: "وهذا في الفرض» فأما النفل فتبطل رواية واحدة"» شرح العمدة (۲۷۸/۲)» الإنصاف 


.)۷/۱( 

الطريقة الثالثة: أنه يصح النفل» ينظر: النكت على الحرر »)47/١(‏ وضعف المرداوي هذه الطريقة» الإنصاف 
(۷/۱). 

قال ابن تيمية: "أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف» وهو الصواب"؛ فرجّح أمُما سواء ثم ذكر تعليل ترحيحه» شرح 
العمدة (۲۷۸/۲). 


(ه) ينظر: تحقيق المراد (115-/1/ا١).‏ 


2۸1 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

عامتهم لم يفرقوا بين الثوب والبقعة('2, والأقوال هي: 
القول الأول: لا تصح الصلاة فيهما؛ وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد جل" 
نقلها عبد الله" » -كما في نص المسألة-» وأبو طالب“ » واختارها جماهير الحنابلة“» وهي 


الك ومن ر 
- 5 7 557 ۸ 
القول الثاني: نصح الصلاة فيهما بع التتحري»” ¢ 


)١(‏ ينظر: الروايتين والوحهين »)٠١۸/١(‏ الانتصار .))4١5/5(‏ المغ »)٤۲۱/۱(‏ الفروع (۳۹/۲)» النكت على 
الحرر »)57/١(‏ تصحيح الفروع »)۲٠۲/۲(‏ أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي »)٥۲۹/١(‏ القواعد؛ لابن 
رحب (۱۲). 
قال: الموفق ابن قدامة: "إن صلى في دار مغصوبة» فالخلاف فيها كالخلاف في الثوب المغصوب» إلا أن أحمد قال 
في الجمعة: يصلي في مواضع الغصب؛ لأنها تختص بموضع معين» فالمنع من الصلاة فيه إذا كان غصبًا يفضي إلى 
تعطيلها. فلذلك أجاز فعلها فيه» كما أحاز صلاة الجمعة حلف الخوارج وأهل البدع والفجور» كي لا يفضي إلى 
تعطيلها"» المغئ .)47١/١(‏ 

(۲) الهداية (5)» شرح العمدة (۲۷۸/۲)» المبدع .)"375/١(‏ 

() قال الإمام أحمد جل في رواية عبد الله: "إذا سرق ثوباء وصلى فيه؛ ما هو بأهلء آمُره بإعادة صلاته", الروايتين 
والوجهين »)١١۸/١(‏ الانتصار (501//9). 
ونقلها أبو الخطاب هكذا: "نص عليه في رواية عبد الله وأبي طالب؛ فيمن سرق ثُوبًا وصلى فيه: ما هو بأهل أن 
تجوز صلاته» ولا بأهل أن يعيد"» الانتصار (؟//5017). ١‏ 

.)٤۰۷/۲( الانتصار‎ )٤( 

(ه) ينظر: النكت على الحرر »)4۳/١(‏ الإنصاف .)5517/١(‏ 

ا و غنم ا کا :إن كاتس غا اکر بخن خد ا کی فى الحفادة إذا 
صلى ها" شرح العمدة (۲۸۲/۲)» وينظر: الإنصاف »)٤١۸/١(‏ وإن كان المذهب: صحتها مع التحري» 
الفروع (۳۹/۲)» الإنصاف »)٤٥۸/١(‏ كشاف القناع .)۲۷١/١(‏ 

ولعل سبب توقف الإمام أحمد جله: أن الأصل عنده أنه لا يصح الصلاة في الثوب المغصوب؛ لحديث المسألة» 
والتكة وإن كانت من مصالح السراويل» فهل حُكمها حُكم السراويل -كما قال أبو بكر والقاضيء وغيرهما-؛ 
أم هي من القليل الذي يعفى عنه؟ ينظر: شرح العمدة (381/5)» المسائل الفقهية الي توقف فيها الإمام أحمد 
(551). 

(5) الهداية »)۷١(‏ المغي »)470/١(‏ شرح العمدة (۲۷۸/۲)» النكت على الحرر »)٤١/١(‏ الإنصاف »)551/١(‏ 
كشاف القناع »)۲۹٦/۱(‏ شرح منتهى الإرادات .)٠١١/۲(‏ 

(۷) ينظر: الإنصاف »)4517/١(‏ المنح الشافيات .)5١5-51١/١(‏ 

(۸) الروايتين والوحهين »)٠١۸/١(‏ المداية (75)» المغئ »)٤١١-٤٠١١/١(‏ شرح العمدة (۲۷۸/۲)» الفروع 


٤ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
زد e )١(‏ 8 ۰ )( 
وهو رواية عن الإمام أحمد سول ؛ نقلها إسماعيل بن سعيد الشالنجي > وعلي بن 
EE‏ واختارها جمع من الحنابلة“. 


القول الثالث: أنها لا تصح من عالم بالنهي» وتصح من غيره؛ وهي رواية عن الإمام 
أحمد جل 20 , 
القول الرابع: صحة الصلاة مع الكراهة؛ وهو اختيار جماعة من الحنابلة". 


ووهنه ابن مفلہ“. 


القول الخامس: أن صحة الصلاة موقوفة على إجازة المالك؛ وهو رواية عن الإمام 


= (۳۹/۲)» المبدع »))۳۲٤١/١(‏ الإنصاف .)5517/١(‏ 
تنبيه: انتقد ابن رحب هذه الطريقة في النظر في مسائل الصلاة في مواضع النهي» وقال: "الصلاة في مواضع النهي 
لا تصح على القول بان النهي للتحري» وإنما تصح على القول بأنْ النهي للتنزيه» هذه طريقة الحققين» وإن كان 

من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم!", القواعد »)١7(‏ بتصرف. 

.)759( الهداية‎ )١( 

(۲) قال الإمام أحمد جل في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي -فيمن صلى في ثوب غصب-: "لا آمره بالإعادة» 
وكذلك إن صلى في دار غصبها لا آمره بالإعادة"؛ مسائل الشالنجي »)١١١(‏ الانتصار (5017//5). 

(؟) هو علي بن سعيد بن جرير بن ذكوان النسائي» أبو الحسن النسوي. أحد من روى عن الإمام أحمد لة؛ قال ابن 
حبان: "من جلساء أحمد بن حنبل"» وقال الخلال: "كبير القدر» صاحب حديث» كان يناظر أبا عبد الله مناظرة 
شافية» روى عن أبي عبد الله جزأين مسائل» وقد كنت تعبت فيها" توفي سنة (۷١۲ه)»‏ يُنظر: طبقات الحنابلة 
»))۲۲١۹-۲۲٤/۱(‏ المقصد الأرشد (5/5؟555-97)), الثقات »)٤۷٥/۸(‏ تمذیب الكمال »)٤٤۹-٤٤۷/۲۰(‏ 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث »)۸۲٤-۸۲۳/۳(‏ تاريخ دمشق 0»)014-5١7/41(‏ تاريخ الإسلام 
7/59 17). 

)٤(‏ قال الإمام أحمد جل في رواية علي بن سعيد -فيمن صلى في ثوب غصب-: "لا آمره بإعادة الصلاة"» الروايتين 
والوجهين .)١158/١(‏ 

(5) ينظر: الإنصاف .)551/١(‏ 

(5) الفروع (۳۹/۲)» المبدع (355-854/1), الإنصاف :.)4517/١(‏ وم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن 
الإمام أحمد حلم . 

.)451/١( الإنصاف‎ »)۳۲٤١/١( المبدع‎ »)٠١/۲( الفروع‎ »)١51/١( المستوعب‎ )۷( 

(8) قال ابن مفلح عنه: "فيه نظر"» الفروع .)٤١/۲(‏ 


0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


ع 7 ١‏ 
أحجمد جنع( , 


القول السادس: أن الصلاة لا تصح إن كان الثوب المغصوب شعارًا؛ و ا 
عسوو وهر عدار ما من ا 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 
استدل من أبطل الصلاة بالثوب المغصوب ها يأن: 
الدليل الأول: حديث ابن عمر تعد مرفوعًا: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم, 
وفيه درهم حرام, م يقبل الله له صلاة ما دام عليه)". 


الدليل الغان: حديث عائشة وها , أن رسول الله ي قال: افق عل غيزلا نين 
عليه أمرنا فهو رد وني لفظ: «من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود)»””. 


وجه الاستدلال: أن الصلاة في الثوب المغصوب صلاة ليس عليها أمر الله ورسوله 
يِ؛ فتكون مردودة» ولأنه منهي عنها فلا يكون مأمورًا بماء فلا يكون المصلي قد فعل ما 
۳ به؛ فيبقى في عهدة الأمرء ولا و و 

الدليل الثالث: القياس على استعمال الحرم في شرط العبادة؛ يجامع أن كلاً منهما 
تضمن استعمالا حرم في شرط من شروط الصلاة؛ فلو استعمل في شرط منها ما يحرم؛ لم 
تصح صلاته؛ كما لو صلى في ثوب بحس؛ فكذا لو صلى في ثوب مغصوب؛ لم تصح 


. ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد له‎ »)٠٠٠/١( المبدع‎ »)٠١/۲( الفروع‎ )١( 

(۲) الفروع (؟/50). المبدع »))۳۲١/١(‏ الإنصاف .)551/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:١/5).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري »)٠١7/9(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم» فأخطأ حلاف 
الرسول من غير علم» فحكمه مردود» ومسلم »)١55*/9(‏ برقم: »)١71١(‏ كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. 

(5) رواه أبو داود »)٠١/۷(‏ برقم: (5057): كتاب السنة» باب في لزوم السنة» وأحمد »)٠٠۷/٠١(‏ برقم: 
(55550). 

(1) ينظر: شرح العمدة .)7179/1١(‏ 

(۷) المرجع السابق (۲۸۰-۲۷۹/۱). 


2۸٦ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
صلاته؛ (ولأن الصلاة قربة وطاعة» وهو منهى عنها على هذا الوحه» فكيف يتقرب با هو 


غاص بهء أو يؤمر عا هو منهى غنه على هذا الوحه؟. 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
ولعل من أسباب عمله به الأسباب التالية: 


السبب الأول: موافقته للأصل؛ وهو أن الصلاة في الثوب المغصوب لم ترذ على أمر 


الله ورسوله كَل فلا تصح» ولا تبرأ ذمته بأدائها"؛ يدل على هذا حديث عائشة وشا 
مرفوعًا: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)0". 


السبب الثان: أن فيه احتياطا؛ ففى الأحذ بظاهر الحديث مزيد احتياط وحذر لافق 


الا 


هذا؛ ولعل هذه الأسباب وغيرها دعت الإمام له إلى الأحذ (بظاهره؛ فذهب إلى أن 
الصلاة لا تصح في المغصوب)) والله أعلم. 


.)471/١( المغن‎ )١( 
للأصحاب ف المأحذ الذي انبئ عليه بطلان الصلاة على رواية عدم الصحة؛ طريقتان:‎ 
الطريقة الأولى: أن المبطل ارتكب النهي في شرط العبادة.‎ 
الطريقة الثانية: أن المبطل ترك الإتيان بالشرط المأمور به.‎ 
ثمرة هذا الخلاف: ما لو لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا فصلى فيه؛ فعلى الطريقة الأولى: لم تصح صلاته» وعلى الطريقة‎ 
.)١5( الثانية: تصح؛ لأنه غير واحد لسترة يؤمر بماء القواعد؛ لابن رحب‎ 

(۲) ينظر: شرح العمدة .)719/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:5/85). 
وقد قال ابن دقيق العيد في "الإمام": وقد ييحتج هذا القول [يعنٰ: القول بالبطلان] بالحديث الصحيح"» وذكر 
الحديث"» نصب الراية 8/5١9‏ ؟95)» وم أقن عليه في المطبوع من "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام". 

)٤(‏ نقل الدّيلمي عن جمهور النهاوندي» قوله عن حديث المسألة: "سألت ابن حمويه عنه؟ فقال: لا [يقنع] مثل إسناده 
في الأحكام» ولكن لا يُؤمن أن يكون ذلك؛ فالحذر فيه أبلغ"» تخريج أحاديث إحياء علوم الدين »)٠٠٠١٤/۲(‏ 
كتر العمال (5/5 .)١5-1١‏ 
ما بين المعقوفتين في كتر العمال: "يضع"» وا أيه أوكق بالسياقة 

(5) نصب الراية .)۳۲١/۲(‏ 


AY 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألت الثانيت: الانتعال قائمًا 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
قال الإمام أحمد نّم في رواية الجماعة”'): (لا ينتعل قائمًا)» زاد في رواية الأثرمء 
وإبراهيم بن الحارث: (الأحاديث فيه على الكراهة)”"). 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
عن أبي هريرة جنه » قال: «فهى رسول الله لا أن ينتعل الرجل وهو قائم)7". 


.)۸٤/۲( تصحيح الفروع‎ )١( 

وممن رواها عن الإمام أحمد حهلّه: إسحاق بن منصورء يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (4//80/9- 
(ANI‏ 

(۲) تصحيح الفروع »)۸٤/۲(‏ الآداب الشرعية (47/5 ه)» غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .)١٤١/۲(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۹۰/۳)» برقم: (11175). أبواب اللباس» باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرحل وهو قائم» من 
طريق أزهر بن مروان البصري» عن الحارث بن نبهان» عن معمر» عن عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة هله , 
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه الحارث بن نبهان» ضعيف الحديث؛ ضعّفه البخاري, والترمذيء يُنظر: الحامع؛ للترمذي 
(555/6).» العلل الكبير؛ للترمذي (۲۹۲)» إكمال تمذيب الكمال »)۳۲١/۳(‏ وينظر: تحفة الأشراف 
»)۲۸٦/٠١(‏ مصباح الزحاحة »)4۲/٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١٤١-۳۳۹/۲(‏ 
قال العقيلي عن أحاديث الحارث: "لا يتابع عليهاء أسانيدها مناكير والمتون معروفة بغير هذه الأسانيد"» الضعفاء؛ 
للعقيلي »)۲٠۷/١(‏ وينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟4-0/9*-41”). 
وقد رُوي عن أبي هريرة عله ؛ رواه ابن ماحه (107//5)» برقم: (/371)» أبواب اللباس» باب الانتعال قائمّاء 
من طريق علي بن محمد» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة انه » مرفوعاء قال 
الدارقطئ: "يرويه الأعمش» عن أبي صالح؛ واختلف عنه؛ فرواه إبراهيم بن حميد وهو الرؤاسي» عن الأعمش» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة» وش في رفعه. ووقفه أبو معاوية عن الأعمشء والصحيح: موقوف" العلل؛ للدارقطي 
»)١۲۲/٠١(‏ وقد رفعه أبو معاوية -كما عند ابن ماجه-» قال الألباني: "إسناد صحيح"» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۳۳۹/۲). 
كما روي مرفوعًا عن غير واحد من الصحابة طت : 
أولا: حديث أنس مئه ؛ رواه الترمذي (۲۹۰/۳)» برقم: (17175)» أبواب اللباس» باب ما جاء في كراهية أن 
ينتعل الرجل وهو قائم» وضعّفهء وقال: "لا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلاً". ونقل عن البخاري تضعيفه» 
ينظر: العلل الكبير؛ للترمذي (۲۹۲)» مصباح الزحاحة (31/4)» وصحّحه الألباي» يُنظر: صحيح الخامع الصغير 
5/5١‏ 01). 
ثانيًا: حديث ابن عمر عينشط؛ رواه ابن ماحه (508/5)» برقم: »)۳٦٠۹(‏ وصحح البوصيري إسناده» ينظر: 
مصباح الزحاحة (37/4).» وقوه الألباني» يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٤١/۲(‏ 


۸۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
حكم الإمام أحمد لغ على الحديث: ا 
واد ف الرواية عن الإمام أحمد للم 2 كه على أحاديث النهى عن الاتتعال 
قائمّاء على روايتين: 


الرواية الأولى: تضعيفها؛ نقله [الحسن بن على]" الإسكافي؛ فقد سأله عن الانتعال 


= ثالثا: حديث جابر بن عبد الله عله ؛ رواه أبو داود »)55١/5(‏ برقم: »)٤٠٠١(‏ كتاب اللباس» باب في 
النعال» من طريق محمد بن عبد الرحيم أبي ييى» عن أبي أحمد الزبيري» عن إبراهيم بن طهمان» عن أب الزبير» عن 
حابر تتف » مرفوعاء قال ابن مفلح: "إسناده حيّد» وأبو الزبير إسناده حسن"» الآداب الشرعية (5/9 5)؛ كما 
حسّن إسناده النووي» ينظر: المجموع »)٤٦۷/٤(‏ وصححه الألباني» ينظر: مشكاة المصابيح »)١١70/7(‏ لكن 
فيه عنعنة أبي الزبير» إذ لم يُصرّح بالسماع من حابر لشت » وتعقب ابن القطان سكوت الإشبيلي عنه» يُنظر: 
بيان الوهم والإيهام »)٠٠۲/٤(‏ قال الألباي: "رجاله ثقات فهو صحيح لولا عنعنة أبي الزبير"» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (؟751/5). 
رابعًا: حديث ابن عباس جيه ؛ رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (078/8)» والخطيب في "الجامع 
لأحلاق الراوي" (۳۹۳/۱). 

)١(‏ سبب تضعيف الإمام أحمد له للحديث: أن فيه الحارث بن نبهان» وهو ضعيف الحديث» منكرّه؛ فقد سأل أبو 
طالب الإمام أحمد جل عنه: "كيف هو؟ فقال: كان رحلا صالحًاء ولكن لم يكن يعرف الحديث» ولا يحفظه؛ 
منكر الحديث» فقلت: روى عن معمر» عن عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة» عن البي يإ قال: "لا ينتعل 
الرحل قائمًا"؛ فأنكره» وقال: إنما يروي الحارث بن نبهان» عن عاصم» قلت: فلقي معمر؟ قال: لا أدري"» 
الكامل في الضعفاء »)٤٥۹-٤٥۸/۲(‏ تمذیب الكمال (589/5). 
وتضعيفه يبهذا السبب: طريقة البخاري» والترمذي؛ وقال: "الحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ'» ونقل عن 
البخاري» قوله عن الحديث: "الحارث بن نبهان منكر الحديث» وهو لا ببالي ما حدّث؛ وضعفه جد" العلل 
الكبير؛ للترمذي (۲۹۲)» إكمال قذيب الكمال »)۳۲١/۳(‏ ينظر: الجامع؛ للترمذي (595/5)» تحفة الأشراف 
»)۲۸٦/٠١(‏ مصباح الزحاحة »)4۲/٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠٤١-۳۳۹/۲(‏ 

(۲) في "تصحيح الفروع": "الحسين بن الحسن", وقي "الآداب الشرعية": "الحسين بن علي بن الحسن"» وفي "غذاء 
الألباب: "الحسين بن علي بن الحسين"» ولعله تصحيف» والأرحح ما أنه لأنهما قالا في "الآداب الشرعية"» وفي 
"غذاء الآلباتب" "وقال: ابو بک الخلال: كنت إل يوسف چن عبد الله دا ثم .د کرات وعد الله ين يوسف 
إنما كب إلى الخلال مسائل الحسن بن علي بن الحسن بن علي الإسكافي» فقد قال الخلال -عن مسائل الحسن بن 
علي-: "وكتب إلي بتمامها يوسف بن عبد الله الإسكافي"» طبقات الحنابلة .)١١۷/١(‏ 
وا قري أن ابن مفلح نقل من هذا الطريق في غير موضع» بنفس الألفاظ مع أنه لا يصح اسم الراوي عن الإمام 
أحمد طلم ينظر: الآداب الشرعية .)55//1١(‏ 


2/1 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
قائمًا؛ فقال: (لا يثبت فيه شىءع)27؛ قال القاضى: (وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في 
: فيه 
النهي) : 
الرواية الثانية: و 
ولم أقف على نص للامام أحمد حل في تقويتها؛ وبناها بعض الحنابلة على قوله 
لريب لاا فقد قال ابن مفلح: ري كراهة الانتعال قائمًا روايتان؛ لاختلاف قوله 
في صحة اجان فظاهر قوله: احتلاف قول الإمام أمد هلم ني كيه على 
الأحاديث» ما أدى إلى احتلاف الرواية عنه في حكم الانتعال قائمًا؛ فسبب اختلاف قوله في 
الحكم احتلاف حُكْمِهِ على الأحاديث. 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 
إنانخة الاقيها انكف :قن بعتا ده O‏ الع 
رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 
احتلف الحنابلة في حكم الانتعال قائمّاء على قولين: 


القول الأول: كراهة الانتعال قائمًا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها 


الجحماعة"؛ كإسحاق بن منصور“) والأثرم» وإبراهيم بن الحارث“)» وص ححها 


»)٠٤١/۲( الآداب الشرعية (*/57 5)»: غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ »)۸٤/۲( تصحيح الفروع‎ )١( 
.)35/4( ويُنظر: العلل الكبير؛ للترمذي (۲۹۲-۲۹۱)» مصباح الزحاحة‎ 

(۲) تصحيح الفروع »)۸٤/۲(‏ الآداب الشرعية (47/9 5)» غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .)١55/9(‏ 

(۳) ينظر: الفروع »)۸٤/۲(‏ كشاف القناع .)585/١1(‏ 

)٤(‏ مسلك تخريج رواية عن الإمام أحمد طلم بتقوية أحاديث الباب من خلال عمَلهِ موحبها بحاحة إلى مزيد بحث 
ودّرس. 

(5) الفروع »)۸٤/۲(‏ كشاف القناع .)585/١(‏ 

(5) الإقناع »)٩٤/١(‏ كشاف القناع »)785/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)٠١١۷/١(‏ 

(۷) تصحيح الفروع .)۸٤/۲(‏ 

(۸) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)٤۸۸۱-٤۸۸۰/۹(‏ 


(9) تصحيح الفروع »)۸٤/۲(‏ الآداب الشرعية (47/9 5)» غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .)١55/9(‏ 


2۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المردالزي 4 واعغارها غر راد من الاب "4 كاين أى مرس 
القول الثاني: إباحة الانتعال قائمًا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد ل ؛ واحتارها جمع 
من الحنابلة”؛ كأبي يعلى» وابن عقيل" وابن حمدان"» وهي المذهب“. 
سأل الحسن بن علي الإمام أحمد له عن الانتعال قائمًا؛ فقال: (لا يبت فيه 
شي“ ؛ قال القاضي: (وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي)””')؛ فلعل الحنابلة 


خرّحوها على تضعيف الإمام أحمد له لأحاديث التهي: 


لكنّ ابن مفلح صحّح الرواية الأولى عنه؛ أعيئن: عمله بالأحاديث» وقوى قوله .عوجبها 
من كراهة الانتعال قائماء وإن ا وتضعيفه أحاديث النهي لا يستلزم تضعيفه 
القول .موجبهاء والمصير إلى دلالتها؛ كما هو مقرّر في مسالك النظر في تأصيل الإمام أحمد 


حلم وتفريعاته. 


.)5 57/9( الآداب الشرعية‎ »)۸٤/۲( تصحيح الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: تصحيح الفروع »)۸٤/۲(‏ كشاف القناع »)۲۸١/١(‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .)١45/5(‏ 

(۳) الآداب الشرعية .)١59/9(‏ 

»)١45/5؟( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ »)٥٤١/۳( الآداب الشرعية‎ »)۸٤/۲( تصحيح الفروع‎ )٤( 
.)97/5( وينظر: العلل الكبير؛ للترمذي (۲۹۲-۲۹۱)» مصباح الزحاحة‎ 

(ه) ينظر: غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (55/79 .)١‏ 

(5) الآداب الشرعية 59/599 .)١‏ 

(۷) تصحيح الفروع »)۸٤/۲(‏ الآداب الشرعية .)١59/9(‏ 

(۸) الإقناع »)۹٤/١(‏ كشاف القناع »)١85/١1(‏ شرح منتهى الإرادات .)٠١١۷/١(‏ 

(9) تصحيح الفروع »)۸٤/۲(‏ الآداب الشرعية »)٥٤١/۳(‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (؟45/5١)»‏ 
وينظر: العلل الكبير؛ للترمذي (۲۹۲-۲۹۱)» مصباح الزحاحة (97/5). 

.)١45/؟( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ »)٥ 47/7( الآداب الشرعية‎ »)۸٤/۲( تصحيح الفروع‎ )٠١( 
حاء بعض قول القاضي ما نصّه: "والصحيح عنه ما ذكرناه"» وهو محتمل أن يكون تتمة كلام القاضي؛ يعضده‎ 
.)۸٤/۲( أنه اختار الكراهة» يُنظر: تصحيح الفروع‎ 
كما يُحتمل أن تكون من كلام ابن مفلح؛ لعدم ذكره كلامًا للقاضي عند إيراده نص الإمام أحمد حلم في المنع»‎ 
.)5 45 25 57/8( كما أنه قوي أحاديث المنع» يُنظر: الآداب الشرعية‎ 

.)5 47/7( الآداب الشرعية‎ »)۸٤/۲( ينظر: تصحيح الفروع‎ )١١( 


۹۱ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 
استدل الحنابلة القائلون بكراهة الانتعال قائمًا بالأحاديث والأحبار الواردة في النهى 


عن الانتعال قائمًا؛ ومن ذلك: 
الدليل الأول: في النبي ييا أن ينتعل الرجحل قائمًا("©. 
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة جوللاعنه ) فوقوقا: «أنّه كرة أن ينتعل الرجل 


قائمًا»0" . 
سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
غيل الإمام أحد جه موحب الأحاديث في النهى عن الانتعال قائمّاء .ولعمله أسباب 


السبب الأول: ذات الأحاديث في النهي عن الانتعال قائمًا؛ وهذا السبب صرح 
الإمام أحمد نّم به فقال في رواية إبراهيم بن الحارث» والأثرم: (الأحاديث فيه على 
الكراهة)”"؛ قال ابن مفلح: (وظاهر هذا أنه اعتمد على الأحاديث في كراهة ذلك)). 

وقد احتلف الحنابلة في توجيه عمّله موجب الأحاديث الى يك منها شيئا؛ فكانت 
طريقة القاضى في تسبيب عمل الإمام أحمد جل .عو جبها أن حمّل عليه: تصحيحه للأحاديث 
في المسألة“؛ لذا وجه ابن مفلح سبب اختلاف الرواية عنه: أنه (احتلاف قوله في صحة 


الأحباں“ 


(۱) سبق تخريجه (ص:۸۸٤).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷٦/١(‏ برقم: »)۲٤۹۳١(‏ وسعيد بن منصور كما في "الآداب الشرعية" (5/9: ه)» 
وإسناده على شرط البخاري» ومسلم؛ فهو صحيح» صحّحه الدارقطينء يُنظر: العلل؛ للدارقطي .)١57/٠١(‏ 

(۳) تصحيح الفروع »)۸٤/۲(‏ الآداب الشرعية (47/9 5)» غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .)١55/9(‏ 

)٤(‏ الآداب الشرعية (47/5 5)» نقله السفاريئ في شرحه على منظومة الآداب» ونسبه إلى القاضي عياض» ينظر: 
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ط. قرطبة »)١45/7(‏ ط. دار الكتب العلمية .)١١١/۲(‏ 

(5) ينظر: تصحيح الفروع (85/7)» الآداب الشرعية (47/8 5)» غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .)١45/75(‏ 

(1) الفروع »)۸٤/۲(‏ كشاف القناع .)585/١(‏ 
روى أبو حاتم عن عمرو بن علي الصيرثي» عن أبي عاصم» عن ابن حريج» عن أي الزبير» عن حابر قط : "أن 
رسول الله اة ى أن ينتعل الرحل قائمّاء أو يشتمل الصماء"» وقال: "ثم رحَعَ أبو حفص عن قوله: فى أن ينتعل 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

على أن ظاهر سياق ابن مفلح للمسألة: تصحيحه الرواية بالكراهة عن الإمام أحمد 
له اعتمادًا على الأحاديث الى ل ينبتها(". 

السبب الثائئ: الشواهد الى عضّدت العمل مموحب الحديث» وقوّت مدلوله. وقد 


ست بهذا السبب جاع والله أعلم. 


= الرجل قائمًا؛ وكان قدا حدثنا به" العلل؛ لابن أبي حاتم .)٠١/١(‏ 
)١(‏ ينظر: تصحيح الفروع »)۸٤/۲(‏ الآداب الشرعية .)٥٤١/۳(‏ 
تنبيه: الصارف عن التحري إلى الكراهة: حمل الحديث على في الإرشاد والأدب» وهذا يخرج بالعلة عن كوفا 
تعبّديّة؛ إذ الإرشاد والأدب إنما جاءا لمصالح العباد الظاهرة؛ لذا وَحَبّ تحديد وجه الإرشاد والأدب» ينظر: 
التمهيد .)١55-1١ 50/١١‏ 
فقد سلك جماعة من الفقهاء إلى تعليل الكراهة بالعُسر والمشقة؛ فمن باب حث الناس على عدم تحمّلهم ما يشقٌّ 
عليهم أمَرّهم أن ينتعلوا حلوسًا؛ لأنه أيسر عليهم» فقد قال جى بن أبي كثير: "إنما يكره أن ينتعل الرحل قائمًا من 
أحل العنت"» أخرحه معمر بن راشد في "الجامع" »)١77/1١١(‏ برقم: »)۲١۲٠۸(‏ ينظر: معالم السنن 
»)۲۰۳/٤(‏ شرح المشكاة؛ للطيبي (۲۹۲۲/۹)» الفواكه الدواني »)۳٠١/۲(‏ المجموع (471/54). 
وإما ل "ما يُخشى على فاعله من السقوط إذا قام على رجله الواحدة ما دام ينتعل الثانية"» البيان والتحصيل 
»)٤۳۸ 250/14(‏ ينظر: معالم السنن »)۲٠۳/٤(‏ شرح المشكاة؛ للطيي (۲۹۲۲/۹)» المجموع »)٤٦۷/٤(‏ ماية 
امحتاج (۳۸۲/۲). 
وإما لما يخحشى على فاعله من "كشف العورة؛ فلا يكون مكروهًا لذاته» وحيث يؤدي إلى كشف العورة 
فممنوع"» شرح زروق على متن الرسالة (؟55/5١٠).‏ 
ومن العلل الى عُلْلتْ بها الكراهة: حشية أن تخرج من المنتعل ريح بسبب انحنائه» واشتغاله بلبس نعله؛ فقد قال 
أبو التبّاح: "إنما 2 الشيخ أن ينتعل قائمًا مخافة أن يضرط"» أخرجه الخرائطي في "اعتلال القلوب" -٠١۸/١(‏ 
8 »؛ برقم: (۳۲۰)» ینظر: المرجع السابق .)١59/1(‏ الجامع لأخلاق الراوي (۳۹۳/۱). 
وعليه؛ فإذا أمنت العلة ل تحر الكراهة؛ إِذْ الحكم يدور مع عليه وجودًا وعدمًاء يُنظر: فهاية امحتاج (۳۸۲/۲). 
(۲) ينظر: مصباح الزحاحة (97/4)»: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۳٤١/۲(‏ 


24۲ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألت التالثت: ما بين المشرق والمغرب قبلنٌ 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل 

قال الإمام أحمد جل قي رواية لي داود: (ما بين المشرق والمغرب قبلة 0 
المشرق27: وإن خرف عنة أو يسر اذا كان بين المتترق: والمغرتة فضللاتة جاع 

ثانيا: A‏ الذي بنى الإمام أحمد جل المسألة عليه: 

عن أبي هريرة ينه » قال: قال رسول الله يلد «ما بين المشرق والمغرب قبلة)0". 

حكم الإمام أحمد جنه على الحديث: اختلفت الرواية عنه في حُكْمِهِ عليه. على 
روايتين: 


00 لى: تضعيفه؛ نقلها غير واحد؛ فقد قال في في رواية أبي داود: (ليس له 
E‏ يعى: أن في أسانيده ضعقا” © ول يرد نفي جنس الإسناد عنه؛ بدليل قوله عن 
الحديث ذاته: (ليس بالقوي“ 


.)575( هذا نص رواية حربء يُنظر: مسائل حرب‎ )١( 
.)١15/1( وقد بيّن معن هذا أبو يعلى؛ فقال: "إن ما وقع عليه اسم مشرق ومغرب؛ فالقبلة ما بينهما"» الفروع‎ 

(۲) مسائل أبي داود (537)» يُنظر: ١‏ شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي (15755-1556). 
كما رواها عن الإمام أحمد جلة: إسحاق بن منصورء وابن هانئع» وحرب» وعبد الله والأثرم» وجعفر بن محمد 
يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)1٤۷/۲(‏ مسائل ابن هانئ »)57-75/١(‏ مسائل حرب (585)» 
مسائل عبد الله (59)» التمهيد (1۰/۱۷)» فتح الباري؛ لابن رحب »)1٤/۳(‏ الفروع .)١55-1١715/5(‏ 

(۳) رواه الترمذي »)5457/١(‏ برقم: (547)» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» وابن 
ماحه »)١47-١1541/7(‏ برقم: »)٠١١1(‏ أبواب إقامة الصلوات» والسنة فيهاء باب القبلة. 

.)50/5( فتح الباري؛ لابن رحب‎ »)5١ ٤( مسائل ابي داود‎ )٤( 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب (70/7). 

(5) المرجع السابق. 
وسبب تضعيف أحمد له للحديث: أن في إسناده: عثمان الأحنسي؛ وقي حديثه نكارة» مسائل أبي داود 
(505)» فتح الباري؛ لابن رحب (50/7)» ولم يرذ بقوله: "ليس له إسناد"؛ "نفي جنس الإسنادء وإنما نفي 
وحود إسناد تقوم 0 وهذا اصطلاح يستعمله الأئمة كثير", الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد 
تلن 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الرواية الثانية: تقويته؛ حكاها عنه ابن عبد المادي'» وقال: (تكلم فيه أحمدء 


(Dw 


لكي لم أقف على نص أحمد جل في تقويته له» وتحتمل حكاية ابن عبد الحادي تقويته 


وأحمد حل وإن ضعف المرفوع إلا أله صحح الموقوف على عمر عه ؛ وقال: 
(وهو عن عمر صحيح)”". 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

إن فرض من بعد عن الكعبة إصابة جهتها بالاجتهادء لا عينها: هو قول عامة 
الحنابلة*» وعليه العمل عندهم“) وهو المذهب“. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد المادي بن عبد الحميد بن عبد المادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي 
الجماعيلي الأصل ثم الصالحي» شس الدين أبو عبد الله عُرف ب "ابن عبد الحادي" نسبة إلى جده الأعلى. فقيه» 
محدث» حافظ» نحوي» وعين بالحديث وفنونه» ومعرفة الرحال والعلل» وتفقه في مذهب أحمد مء وأفى به 
ولازم ابن تيمية مدة» كما لازم الحافظ المزي» وأحذ عن الذهبي. دفن بسفح قاسيون سنة (4 4لاه). له تعاليق 
كبيرة في الفقه وأصوله والحديث» ومنتخبات كثيرة في أنواع من العلوم» عد ابن رحب في "ذيل الطبقات" نحو 
المائة؛ منها: "تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق" لابن الجوزي» و "المحرر في الأحكام"» وغيرهاء ينظر: ذيل 
طبقات الحنابلة (5/ه١1١1-١١)»‏ المقصد الأرشد (3"70/7©)» الواق بالوفيات »)١١5-1١1١+/57(‏ الدرر الكامنة 
(57-51/5)» تذكرة الحفاظ »)۲۰۲-۲۰۱/٤(‏ شذرات الذهب .)١55/8(‏ 

(۲) الحرر في الحديث 4)١78(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد له ينظر: شرح ابن ماجه؛ 
لمغلطاي .)١555-1556(‏ 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب (51-50/95). 

.)9/7( شرح العمدة (548/5)» الفروع (5/7؟١)» الإنصاف‎ )٤( 

(5) الإنصاف (9/5). 

(5) الفروع »)۱۲٤/۲(‏ الإنصاف (۹/۲)» كشاف القناع »)705/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)١۷١-٠۷١/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : 


احتلف الحنابلة في حكم من بعد عن الكعبة» عن فر 


رواية الجماغة”"» فقد إنقل عنه جماعة كثيرون هذا العئ) أي: أن ما بين المشرق 


وال مهاو و اق نت م كا 


)١(‏ البعد هنا: عدم القدرة على المعاينة» وعدم وحود من يخبره عن علم» هذه طريقة جماعة من الحنابلة» الإنصاف 
(۱۰/۲)» وینظر: الفروع .)١55/5(‏ 

(۲) ینظر: الفروع .)١75/7(‏ 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب .)٦٤/۳(‏ 

.)١75/7( ینظر: الفروع‎ )٤( 

(ه) قال الإمام أحمد جنه في رواية أبي داود: "ما بين المشرق وا مغرب قبلة لأهل المشرق» وإن انحرف يمنة أو يسرة إذا 
كان بين المشرق والمغرب» فصلاته حائزة"» مسائل أبي داود (1۷)» شرح ابن ماحه؛ لمغلطاي .)١575-1١5758(‏ 
وسئل في رواية أبي داود: "عن مسجد سمرقند: كيف قبلته؟ فذكر معن أول هذا الكلام» فقيل لأحمد: مشرق 
الشتاء والصيف» فإن قبلتنا تكون في الشتاء إلى المغرب؟ قال: فحيدوا عنه حي يكون في الشتاء والصيف المغرب 
عن يمينكم"؛ مسائل أبي داود (/58-51). 

(1) سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد نّم "ما بين المشرق والمغرب قبله؟ قال: نعم إذا استقبلت القبلة» وهذا 
لأهل المشرق"» مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (547/5). 
وقال: "سفل ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ قال: هذا لأهل المشرق» وإذا حعل المغرب عن بمينه والمشرق عن يساره 
توحى ما بينهما فرادّه» فقال: إذا لم يخرج بينهما؛ فهذا كله واسع"» مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 
(؟9/5١81).‏ 

(۷) قال الإمام أحمد حلم في رواية الأثرم -عن: ما بين المشرق والمغرب قبلة-: "هذا في كل البلدان» قال: وتفسيره أن 
هذا المشرق» وأشار بيساره» وهذا المغرب» وأشار بيمينه» قال: وهذه القبلة فيما بينهماء وأشار تلقاء وجهه» قال: 
وهكذا في كل البلدان» إلا بمكة عند البيت» ألا ترى أنه إذا استقبل الركن» وزال عنه شيعا -وإن قل- فقد ترك 
القبلة؟ قال: وليس كذلك قبلة البلدان"» التمهيد .)٠٠/١۷(‏ 
وقال الأثرم: "قيل لأبي عبد الله: فإن صلى رحل فيما بين المشرق والمغرب» ترى صلاته جائزة؟ قال: نعم» صلاته 
حائزة» إلا أنه ينبغي له أن يتحرى الوسط"» التمهيد (1۰/۱۷)» نيل الأوطار .)١917/9(‏ 
وقال في روايته: "وقد كنا نحن» وأهل بغداد تُصلي هكذاء نتيامن قليلاً ثم حرفت القبلة منذ سنين يسيرة"» 
التمهيد .)50/1١17(‏ 
وقال: "قيل لأبي عبد الله: قبلة أهل بغداد على الجدي؟ فجعل ينكر أمر الجدي» فقال: [أيش الجدي]؟ ولكن 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


MD.‏ : فيه 
وابن هانئ > وجعفر بن محمد » 


= حديث عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة"» التمهيد (50/11)» فتح الباري؛ لابن رحب (15/9). 
حاون المتر فنا "لويذ "لير ق لم واالذي يلو أن "نا" شيعي اران على ".ققد ابلك 
المحققان في الحاشية أنها ساقطة من بعض النسخ» ولعل الأرحح ما في "فتح الباري"؛ لما أثبت في المئن بعد عقب 
هذا النص. 
ومراده من هذا: "أن الاستدلال بالجدي وغيره من النجوم» كالقطب ونحوه لم ينقل عن السلف» وأنه لا يحب 
الاستدلال بذلكء» ولا مراعاته» وإنما المنقول عنهم الاستدلال بالمشرق والمغرب فتح الباري؛ لابن رحب 
(/. 
وليس مراده نفي دلالة الجدي على القبلة» بل الأمر كما قال ابن رحب: "ولم يرذ أن الجدي لا دلالة له على 
القبلة؛ فإنه قال في رواية أحرى عنه: الجدي يكون على قفاه -يعيئ: للمصلي-» وكلامه يدل على أن الاستدلال 
على العين ما يستدل به من يستدل على العين؛ غير مستحب"» فتح الباري؛ لابن رحب (57/7)» ينظر: الرد 
على المنطقيين .)٠٠٠١(‏ 
وني هذا إشارة منه جه إلى أن فرض من بِعُدَ: إصابة الجهة؛ فلو تيامن أو تياسر شيئًا يسيراء ولم يخرج عن الحهة 
جاز؛ "وهذا أنكر وجوب الاستدلال بالجدي"؛ شرح العمدة (410//9 48-5 ه). 
وسثل أحمد جل في رواية الأثرم -أيضًا-: "قباتنا نحن» أي ناحية؟ قال: على الباب قبلتناء وقبلة أهل المشرق 
كلهم» وأهل خراسان الباب"» التمهيد .)50/١117(‏ 
وقال الإمام أحمد جل في روايته -أيضًا-: "إذا طلعت الشمس من المشرق؛ فقد ثبت أنه مشرق» وإذا غربت؛ 


فقد ثبت أنه مغرب» فما بين ذلك لأهل المشرق» إذا كان متوحها إلى الكعبة"» فتح الباري؛ لابن رحب 


(55/5). 
)١(‏ ستل الإمام أحمد لغ في رواية ابن هانئ: "عن القبلة؟ فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة» للحاج وغيرهم من 
المسافرين. 


وسكل عن القبلة للمسافر وأهل خراسان؟ فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة» قيل له: أفي الصيف وفي الشتاء؟ 
قال: ما معنا إلا ما بين المشرق والمغرب قبلة"» مسائل ابن هانئ .)55-55/1١(‏ 

)١(‏ قال الإمام أحمد جل في رواية جعفر بن محمد وجماعة: "بين المشرق والمغرب قبلة» ولا يبالي مغرب الصيف ولا 
مغرب الشتاء» إذا صلى بينهما فصلاته صحيحة جائزة» إلا أنّا نستحب أن يتوسط القبلة» ويجعل المغرب عن ,ينه 
والمشرق عن يساره» يكون وسطًا بين ذلك وإن هو صلى فيما بينهماء وكان إلى أحد الشقين أميل؛ فصلاته 
تامة» إذا كان بين المشرق والمغرب» ولم يخرج بينهما"» فتح الباري؛ لابن رحب (254/9))» ينظر: الفروع 
۲(7 
ومراده: "أن ما بين أقصى المشارق إلى أقصى المغارب في الشتاء والصيف؛ فهو قبلة"» فتح الباري؛ لابن رحب 
O°)‏ يدل عليه قوله: "مشارق الصيف والشتاء سواءء إنما ينبغي له أن يتحرى أوسط ذلك» لا يتيامن» ولا 


يتياسر" 2 الفروع (۱۲۹/۲)» بتصرف. 


2۹۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وخرت وع واععاررها جار ا وع العمل 4 هی وي 


الف 


القول الثانن: أن فرضه الاجتهاد إلى عينهاء وهو رواية عن الإمام أحمد سيئ ؛ 
2 : : 1 : 1 اف 5 
تعقبها ابن مفلح» وقال: (لم أحدها صريحة» وفي ظهورها نظر) '» واحتارها جماعة من 
الحنابلة“. 


ثمرة الخلاف: كما ذكرها بعض الحنابلة": (أنّهِ إن قيل: الغرض استقبال العين» فم 
رفع رأسه ووجهه إلى السماء حي حرج وجهه عن مسامته القبلة؛ فقد فسدت صلاته» وإن 
قيل: الغرض استقبال الجهة لا العين؛ 3 


= وما رُوي عنه في هذه المسألة: "أنه سثل عن قوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ فأقام وجهه نحو القبلة» ونحا بيده 
اليمئ إلى الشفق» واليسرى إلى الفجرء وقال: القبلة ما بين هذين"» فتح الباري؛ لابن رحب (15/9). 
وقوله: "ما بين المشرق والمغرب قبلة لناء نحن أهل المشرقء ليس هي لأهل الشام» ولا أهل اليمن"؛ فتح الباري؛ 
لابن رحب .)٦۰/۳(‏ 
ومراده: بعض أطراف الشام» ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب .)٠١/٣(‏ 

)١(‏ قال الإمام أحمد لله في رواية حرب: "ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق"» وقال: "لو أن رجلا التبست 
عليه القبلة؛ فصلى ما بين المشرق والمغرب إذا تحرى الكعبة» فهو جائز"» قال حرب: "ومذهبه: من أقصى مشرق 
الصيف إلى أقصى مغربه» يصلي في الشتاء والصيف جميعًا؛ ليس ينظر إلى الشمس» وذلك لأهل المشرق"» مسائل 
جرا ر 9 

)١(‏ قال الإمام أحمد نه في رواية عبد الله: "إذا جعل أهل العراق وأهل خراسان المشرق عن يسارهم» وا مغرب عن 
يعينهم» فما بين ذلك قبلة لهم حيث ما صلواء فكان المشرق عن يسارهم وال مغرب عن ينهم لم تخر ج قبلتهم عن 
ذلك» فهو قبلة هم» ولكن يُعجبئٍ أن يتوسطوا لفك لقا مسائل عبد الله (59). 

(۳) شرح العمدة (54/8/5)» الفروع (5/7؟١)»‏ الإنصاف (3/7). 

.)9/5( الإنصاف‎ )٤( 

(5) الفروع »)١۱۲٤/۲(‏ الإنصاف »)٩/۲(‏ كشاف القناع »)7١5/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)١71-1١170/1(‏ 

(5) الفروع »)١١5/7(‏ وم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد حَللّه. 

(۷) الفروع »)١١5/7(‏ بتصرف. 

(۸) ينظر: الهداية »)۸٠(‏ الفروع ».)١١54/7(‏ الإنصاف (9/7). 

)٩(‏ هو أبو الحسن بن عبدوس في كتابه "الأذهب". 

.)١55/5( ذيل طبقات الحنابلة (؟/35)» ويُنظر: الفروع‎ )٠١( 


2۹۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ل على حديث ضعيف في العبادات 

أجيب: بعدم التسليم؛ لأن فائدة الخلاف إنما تظهر قي صورة يخرج فيها المصلي عن 

اتفال لدان إل O‏ هذه المور :11 عر عن اللي إل لوس ويس 
أخرج وجهه خاصة عن استقبالهما جميعًا(". 


كما أن منصوص الإمام أحمد جل للم في فيمن رفع رأسه ووجهه إلى السماء حلاف ما 


ذكر؛ فقد قال في في رواية مهناء وغيره: (إذا تحشأ وهو في الصلاة ينبغى ي أن يرفع وجهه إلى 
فوق؛ لثلا يؤذي من حوله بالرائحة)"؛ وني هذا الفعل رفع للوجه» وإخراجٌ له عن العين 
والجهة. 


وعليه؛ فإن مذهب الإمام أحمد عَهلّم: (أن ما بين المشرق والمغرب قبلة:؛ لم تختلف 
نصوصه في ذلك» ولم يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلافاء وإنما ذكره القاضي أبو يعلى 
ومن بعده» وأخذوه من لفظ له حتمل» ليس بنص ولا ظاهر» وامحتمل يعرض على كلامه 
الصريح» ويحمل عليه ولا يعد مالقا له.مجرد احتمال بعيد)"؛ فالحادة أن يُعرض مفهوم 
كلامه على منصوصه لتأويله» وله على وجهه. 

قال ابن تيمية: (وقد حكى متأخرو الفقهاء في ذلك قولين في مذهب أحمد وغيره» وقد 
تأملت نصوص أحمد في هذا الباب فوجدتها متفقة لا احتلاف فيها)". 

ولعل سبب الخلاف في المسألة: هو اختلاف الأصحاب في حكم نسبة المذهب إلى 


الإمام من جهة المفهوه”". 


.)96/5( الإنصاف (3/7)» ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) مسائل مهنا »)۱۸۰/١(‏ الفروع ».)١١4/5(‏ الإنصاف (۹/۲). 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب (10/5). 

.)۲۰۸/۲۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) اختلف الأصحاب في حكم نسبة المذهب إلى الإمام من جهة المفهوم» على قولين» ينظر: صفة الفتوى (۸۸)» 
المسودة (؟575): 
القول الأول: منع نسبة المذهب إلى الإمام من جهة المفهوم؛ وإليه ذهب أبو بكر عبد العزيز» وجمع من 
الأصحاب» ينظر: تمذيب الأجوبة .)١191(‏ 
وعللوا قوهم: بأن "كلام الإمام قد يكون حاصًا بسؤال سائل» أو حالة حرج الكلام لما خرج الغالب» فلا يكون 
مقهومه تخلاقه» ودا فللامام أن يُعقب خاد أسبات اتاد الرواية عن الامام امد و++1). 


44 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسالة: 
استدل الحنابلة القائلون بأن فرض من بعد عن الكعبة إصابة الجهة ما يأن: 


الدليل الأول: حديث أن هريرة حهلعنه مرفوعًا: «ما بين المشرق والمغرب قبلة)20. 
الدليل الثاق: حديث أي أيوب الأنصاري هله ") مرفوعًا: «إذا أتيتم الغائط فلا 


تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا»". 


= القول الثاني: عد مفهوم كلام الإمام مذهبًا له؛ وإليه ذهب جمهور الأصحاب؛ كالخرقي» وابن حامد» وإبراهيم 
الحربي» شرح الكوكب المنير »)٤۹۸-٤۹۷/٤(‏ التحبير شرح التحرير (/59515). 
قال ابن حامد: "هذا هو مذهب عامة أصحابناء أبو بكر الأثرم؛ فكان ينسب إليه المذهب من حيث موجبه عنده 
قياسّاء والمدلول أقوى» وهو -أيضًا- مذهب أبي القاسم عمر بن سين الخرقي» وبه قال من شاهدناه من أكابر 
شيوخنا" قهذيب الأحوبة (۱۹۱)» بتصرف. 
قال ابن مفلح: "ومفهوم كلامه: مذهبه في الأصح"» الفروع »)47-45/١(‏ المدحل؛ لابن بدران .)١ 88-1١87‏ 
وقال المرداوي: "هو الصحيح من المذهب"» التحبير شرح التحرير (//9715"). 
وعللوا قولحم: 0 التحصيص من الأئمة إنما يكون لفائدة» وليس هنا سوى اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق 
به» وإلا کان ب عا ولغوا" أسباب احتلاف الرواية عن الإمام أحمد »)١١۳-٠۲۲(‏ وينظر: صفة 
الفتوى (۸۸). 
ثم إن جعلنا المفهوم مذهبًا له على هذا القول» فنص الإمام في مسألة على حلاف المفهوم» فهل يبطل هذا المفهوم 
أم لا؟ احتلف الأصحاب في ذلك على وجهين: 
الوجه الأول: يبطل المفهوم؛ لقوة النصّ وحصوصه» قال الموفق: "وإن وُجد منه نوع دلالة على الأحرى» لكن قد 
نص فيها على حلاف تلك الدلالة» فالدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح"» روضة الناظر (711/5). 
الوجه الثاني: لا يبطل المفهوم؛ لأنّه كالنص قي إفادة الحكم "فتقرٌ كل رواية على موجبهاء فيكون في المسألة 
روايتان"» أسباب احتلاف الرواية عن الإمام أحمد »)١۲١(‏ وينظر: المسودة (5757). 

.)55 ٤:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعابة» أبو أيوب الأنصاري. من بن النجار. أحد أصحاب البي يلد شهد العقبة» 
وبدراء وأحداء والخندق» وسائر المشاهد» وكان شجاعاء صابرَاء تقيّاء محبًا للغزو والجهاد؛ ولما غزا يزيد 
القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية» صحبه أبو أيوب غازيّاء فحضر الوقائع ومرض فأوصى أن يوغل به في أرض 
العدو» فلما توفي دفن في أصل حصن القسطنطينية سنة (؟5هده»). ينظر: الطبقات الكبرى »)٤۸١9-٤۸٤/۳(‏ 
الاستيعاب >١ ٦0۷-١٦٠ ٦/٤(‏ أسد الغابة (5/؟5)» الإصابة .)501١-199/59(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۸۸/١(‏ برقم: »)۳۹٤(‏ كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» ومسلم 
»))575/١1‏ برقم: (55١)»كتاب‏ الطهارة» باب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. 


0۰۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وجه الاستدلال: أن فيه بيانًا بأن (ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أو 


استدبار لماء وهذا خطاب لأهل المدينة» ومن كان على سمتهم؛ وقريبًا من متهم؛ كأهل 
الشام» والعراق» واليمن» ونحوهم)'. 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة مولضهء”". 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عيل الإمام أحمد يِل عوحب الحديث الذي ضعّفه» ولعمله به أسبابٌ منها ما صرّح 


به» ومنها ما لم يُصرّح به؛ والأسباب الى عضدت الحديث فعيل با الإمام له هي: 
السبب الأول: أنه قد صح عنده و ى 2077 فقال: (وهو عن عمر 


صحيح)”*)؛ فصحح الموقوف دون المرفوع» والصحابي (لا يقول إلا عن توقيف)؛ لذا 


ت 5 = (VD ef‏ 
احتج به قي رواية الابرم ٠‏ 


)١(‏ شرح العمدة (؟/545). 

(۲) شرح العمدة (؟/550)» وينظر: الجامع؛ للترمذي »)555/١(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (1۸/۳). وقد قل عن 
جماعة من الصحابة سو : 
كعلي «إلئعنه, أحرحه ابن أبي شيبة »)١51/7(‏ برقم: »)۷٤٠١١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه كسابقه عبد الأعلى بن 
عامر الثعلبي؛ ضعيف الحديث» ينظر: قذيب التهذيب (40-915/5). 
وابن عباس حهتتهد, أحرجه ابن أبي شيبة »)١51/7(‏ برقم: »)۷٤١١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الأعلى بن عامر 
الثعلبي؛ ضعيف الحديث» يُنظر: قذيب التهذيب (40-915/5). 
وابن عمر عيتتمد. أخرحه عبد الرزاق »)۳٤٥/۲(‏ برقم: (88595)» وابن أبي شيبة »)٠٤١/۲(‏ برقم: 
»)۷٤۳۲(‏ وإسناده صحيح. 
بل قال ابن رحب: "لا يعرف عن صحايي حلاف ذلك" فتح الباري؛ لابن رحب (57/9). 
وقد استدل جمع من الأصحاب بفعل الصحابة <َنّضّم, ينظر: المبدع (351/1)» مجموع الفتاوى .)7١8/57(‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق »)۳٤٥/۲(‏ برقم: »)۳٦۳۳(‏ وابن أبي شيبة »)٠٤١/۲(‏ برقم: »)۷٤١١(‏ والبيهقي 
»)١5/9(‏ برقم: (۲۲۳۲)» وإسناده صحيح. 

.)51/5( فتح الباري؛ لابن رحب (50/7)» وينظر: المرجع السابق‎ )٤( 

(5) مرقاة المفاتيح (؟/1037). 

(5) التمهيد (50/11)» فتح الباري؛ لابن رحب (55/9). 
فائدة: روى عبد الله بن أحمد: عن نضر بن علي» عن معتمر» عن محمد بن [فضاء] عن أبيه» عن جدّه» قال: 
"أتيت عثمان وسألته: كيف يخطىء الرحل الصلاة» وما بين المشرق والمغرب قبلة؟ قال: إذا لم يتحر المشرق 


۵۰۱ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
السبب الثاني: الإجماعات العمليّة المنقولة في صور متفرعة عن المسألة؛ كإجماع 
العا هة وان على أن اليك اذا بق ری ا عن کی ل که 
١ 1 5‏ 
الجهة الى هي شطر المسجد الحرام)” 2 


وكروع عل مح كب لمر ا 
أن يكون كل واحد منهم مستقيلاً عينهاء بحيث أنه لو حرج من وسط وجهه خط مستقيم 
لوصل إلى الكعبة على الاستقامة» فإن هذا لا يمكن إلا مع التقوّس» O EY‏ 
ا ع 

المت فال رن ور كن الك طلى فن ج م عات خا رة 
الإسلام» ورحابة التشريع” بل إن (فقل هذا يُعفى عت كما في عن سار الشرافط 
ا[ يهى عرافاتة كل يسر التحاسة» ويي العورة والتقدم البسيز بالنية وقيه ذلك؛ 


= عمدًا", شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي »)١777(‏ بتصرف» ينظر: التمهيد (1١/59)؛‏ شرح العمدة .)٠١١/۲(‏ 
وما بين المعقوفتين في شرح مغلطاي "فضالة"» وهو تصحيفء والتصحيح من "التمهيد" (0۹/۱۷). 
قال عبد الله: "فحدّثت أبي بهذا الحديث فأعجبه» وقال: لم أسمع هذا من المعتمر!"» شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي 
5759 1). 
اهر اا ا لق في ليله على ی ا ا و ی ند رك 
فضاء» وهو ضعيف الحديث» ينظر: الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي »)۳۷١-۳٦۹/۷(‏ تمذيب التهذيب 
١١0/99‏ غ). 

.)58 255/50 وينظر: فتح الباري؛ لابن رحب‎ »)٠٠١١/۲( الرد على المنطقيين (570؟)» شرح العمدة‎ )١( 

(۲) فتح الباري؛ لابن رحب (1۸/۳)» وينظر: شرح العمدة (051/5)» المبدع »)١۷/١(‏ مجموع الفتاوى 


505/55). 
(۳) حكى بعض الأصحاب رواية عن الإمام أحمد عله بوجوب التقوّس لطرثي الصف الطويلء يُنظر: الفروع 
(۲/۲. 


وقد انتقدها ابن رحب» وقال عمن حكاها: "فقد أخحطأء وقال على الإمام ما لم يقله» بل لو سمعه لبادر إلى 
إنكاره» والتبري من قائله» وهو حلاف عمل المسلمين في جميع الأمصار والأعصار"» فتح الباري؛ لابن رحب 
58/59)» بتصرف. 

.)55/9( ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب‎ )٤( 

(ه) في الأصل: "عما"» وما أثبت أوفق بالسياق. 


0۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
فإن الدين أيسر من تكلف هذل وركون الفعل أيسر قد يكون مقتضيًا لفضلم”2 على 
غيره» والله أعلم. 
@ ® ® 


)١(‏ شرح العمدة (۱/۲(« نت ف 


(۲) شرح العمدة »)۲۲۷/٤(‏ بتصرف. 


06.6.3 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


المطلب الثالث: صفة الصلاة 


وفيه حمس مسائل: 


المسألن الأولى: النهوض للصلاة عند قول: قد قامت الصلاة: 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

سأل أبو داود الإمام أحمد له : (مى يقوم الناس» -أعب: إلى الصلاة-؟ قال: إذا قال 
-يعيئ: المؤذن -: قد قامت الصلاة)7"©. 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن عبد الله بن أبي أوق جيه , قال: «كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة؛ فض 
رسول الله ج212 . 

حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف» وأنكره". 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

استحباب قيام المأمومين عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)» إذا كان الإمام في 


المسجدء وإن لم يقم» ما دام حاضراء أو قرييًا من المسجد: هو قول عامة الحنابلة» وهو 


.)15( مسائل ابي داود‎ )١( 
كما رواها عن الإمام أحمد جلة: إسحاق بن منصور» وصال» وابن هانئ» وحنبل» ينظر: مسائل إسحاق بن‎ 
.)۲۸/۲( الفروع‎ »)٤۱/۱( مسائل ابن هانئ‎ »)٤۸۰/۲( مسائل صالح‎ »)٥۰۳/۲( منصور الكوسج‎ 

(۲) رواه البيهقي (5/7")» برقم: (۲۲۹۷)» كتاب الصلاة» باب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن من الإقامة» 
والبزار (۲۹۸/۸)» برقم: (۳۳۷۱). 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب »)٤۱۹/٩(‏ جامع التحصيل .)۲٤۹(‏ 
سبب تضعيف الإمام أحمد ل للحديث: صرّح الإمام أحمد له بسبب إنكاره للحديث» وهو الانقطاع في 
إا هذا الحديث لأحمد فأنكره» وقال: العوّام لم يلق ابن أبي أوف" فتح الباري؛ لابن رحب 
»)٤۱۹/٩(‏ جامع التحصيل .)۲٤۹(‏ 
وقد ضعف إسناده غير واحد؛ لأن فيه الحجاج بن فروخ» وهو ضعيف» ينظر: مجمع الزوائد (5/7)» إتحاف الخيرة 
المهرة »)٤۹٤/١(‏ كز العمال .)١577//(‏ وقد ضعَفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" »)1٤٤(‏ ينظر: 
تحفة الأحوذي 2١57/50‏ المطالب العالية .)۸٤۸-۸٤۷/۳(‏ 


0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


ال 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 

يراد بالنهوض للصلاة: التوجّه للصلاة» والإقبال عليها؛ ومن عمل القادر على القيام 
إذا كان جالسًا: القيام المبتدأ ها"» وقد تقل الاتفاق على استحباب القيام للصلاة عند 
الإقامة للإمام إذا كان حاضرًاء وكذا للمأمومين معه". 

ومحل التراع: في توقيت النهوض للصلاة؛ فقد احتلف الحنابلة فيه» على قولين: 

القول الأول: أنه إذا كان الإمام في المسجدء فإن المأمومين يستحب لهم القيام عند 
قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)» وإن لم يقم الإمام» ما دام حاضرًاء أو قرينًا من المسجد)؛ 
وهو رواية عن الإمام أحمد َل من قوله وفعله؛ نقل فعله وقوله: أبو داود” )؛ -كما في نص 
المسألة- ونقل فعله: ابن هانئ» ونقل قوله: إسحاق بن منصور“) وصاط“ 


8 
ا 5 


(۱) ینظر: الفروع (۲۸/۲)» المبدع »)۳۷٦/۱(‏ الإنصاف (۳۹-۳۸/۲)» كشاف القناع (۳۲۷/۱)» شرح منتهى 
الإرادات .)۱۸۲/١(‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب »)٤۱۹/٥(‏ كشاف القناع (۳۲۷/۱). 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب .)٤۱۸/٥(‏ 

»)۳۹-۳۸/۲( الإنصاف‎ »)۳۷٦/۱( الفروع (۲۸/۲))» المبدع‎ »)٤۱۸/٩( ینظر: فتح الباري؛ لابن رحب‎ )٤( 
.)۱۸۲/١( كشاف القناع (۳۲۷/۱)» شرح منتهى الإرادات‎ 

(ه) مسائل ابي داود .)٤٥(‏ 

(5) مسائل ابن هانئ .)57/١(‏ 

(۷) سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد جلة: "مي يقوم الناس؟ قال: إذا قام المؤذن» قال: إذا كان إمامهم في 
المسجد يقومون إذا قال: قد قامت الصلاة"» مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (؟/5:7). 
وقد نقل ابن القيم من حط القاضي أبي يعلى مما انتقاه من "شرح مسائل إسحاق بن منصور الكوسج"؛ لأبي 
حفص البرمكي» قول أحمد: "إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة؛ وحب أن يقوم الإمام» ولا يسبقوه» ثم يقومواء 
وإذا لم يكن في المسجد أيضًاء قاموا فانتظروه قيامًا"» بدائع الفوائد (0//4/-40)» ثم ذكر حجته على ما ذكر. 
وقول الإمام جلة: "وحب"» يحمل على الاستحباب» كذا فهمه جمعٌ من الأصحاب» يُنظر: الفروع (78/57). 

(۸) مسائل صالح .)٤۸۰/۲(‏ 

(9) قال الإمام أحمد له في رواية حنبل: "يجب على الإمام القيام عندها"» الفروع (۲۸/۲)» بتصرف. 
ويعين: كلمة الإقامة» قال ابن مفلح: "ومراده: يستحب"» الفروع (۲۸/۲)؛ فليست عبارته على ظاهرها. 


0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


(MD.‏ 1 فيه 
وابن هانئ > وهي المذهب 5 


القول الثاني: نهم يقومون إلى الصلاة في ابتداء الإقامة؛ وهو رواية منسوبة إلى الإمام 
ا :جلي کا اين ر غ ورف عدي عض بلي لكا" فلاف رميوع 
أحمد يهل 27 . 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 
استدل الحنابلة القائلون باستحباب القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)» مما 


(Lt 
sC 


الدليل الأول: حديث عبد الله بن أبى أوق حَتّئعنه » قال: «كان إذا قال بلال: قد 
قامت الصلاة؛ نمض رسول الله لاي . 


الدليل الثاى: عمل جماعة من الصحابة نهم 20. 


)١(‏ سثل الإمام أحمد جل في رواية ابن هانئ: "عن المؤذن يقول: قد قامت الصلاة» مين يقوم الناس؟ قال: أرجو أن 
لا يضيق هذا على الناس» ولكن أحب إذا كان المؤذن هو الإمام» فلا يقوموا حن يروه» وإذا كان الإمام سواه 
فإذا قال: قد قامت الصلاة» أول مرة» فليقوموا"» مسائل ابن هانئ »)٤١/١(‏ ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب 
١ "/5(‏ ة). 

وفيه تصريح باستحباب القيام عندهاء لا وحوبه» يُنظر: الفروع (۲۸/۲). 

ثم قال ابن هانئ: "وذكر له حديث عبد الله بن أبي قتادة» وذكر له حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة. 

قال أبو عبد الله: إذا كان على ما وصفتء إذا قام المؤذن» إذا لم يكن الإمام حاضرًا أن يقوموا عند أول صوت: 
قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. 

وقيل له: فإن كان الإمام في المسجد ولم يقم» يقومون؟ 

قال: نعم» یقومون"» مسائل ابن هانئ .)41/١(‏ 

(۲) ینظر: الفروع (358/5). المبدع :)707/١(‏ الإنصاف (۳۹-۳۸/۲)» كشاف القناع (۳۲۷/۱)» شرح منتهى 
الإرادات .)۱۸۲/١(‏ 

(۳) الأوسط »)١717/5(‏ وينظر: المجموع .)٠٠١۳١/۳(‏ 

(5) قال ابن رحب: "وهو غریب عن أحمد"؛ فتح الباري؛ لابن رحب .)5١8/5(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص:٤ .)5١‏ 

(5) ينظر: شرح العمدة (5710//9). 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
وجه الاستدلال: أنه 0 جماعة من الصحابة وول عهم + ولا يعرف عنهم حلافه؛ ولا 
يوجد في الباب ما يدفعه؛ لذا تعيّن اتباع قولهم, والمصير إليه”"©. 
سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد حلم بالحديث الذي ضعفه» وم يصرح ميت عملة» سات عمله 


به هى: 


السبب الأول: أنه لم يرذ في الباب حديث يخالفه» أو يدفعه". 


السبب الثاني: موافقته لعمل جماعة من الصحابة عه " ؛ ولم يعرف فيهم مخالف؛ 
قال ابن تيمية: (لا يعرف عن صحابي حلاف ذلكء وهذا يتعين اتباعه» لا سيما إذا كان 


الكلام في الاستحباب» ولم يوجد ما يُعتمد عليه سوى ذلك . 


= وقد تُقِل عن جماعة من الصحابة جت : 
کأنس جه نه , اعم ابن المنذر في "الأوسط" »)١57/5(‏ برقم: »))١35/8(‏ والأثرم كما في "التمهيد" 
»)١۹۳/۹(‏ وينظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي (۳۲/۲)» وإسناده ضعيف؛ فيه أبو يعلى سلمة بن وردان الليثي» 
ضعيف» ينظر: تمذيب التهذيب .)١151١-1١50/54(‏ 
وابن عمر اشغ » أحرحه عبد الرزاق »)٥۰٦/۱(‏ برقم: »)۱۹٤١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن عبيد الله 
العزرمي» ضعيف حداء يُنظر: تمذیب الكمال (544-41/55)» تمذیب التهذيب (۳۲۳-۳۲۲/۹). 
والحسين بن علي تيء أخرجه عبد الرزاق »)505/١(‏ برقم: (۱۹۳۷)» ينظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي 
(۳۲/۲)» وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن أبي يزيد» مجحهولء يُنظر: التحجيل .)١١7(‏ 

.)5710//9( ينظر: شرح العمدة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 
وظاهر كلام ابن تيمية أنه إجماع سكوت منهم؛ ولم أقف على من صرّح بحكاية الإجماع؛ سوى ما ذكره بعض 
الأصحاب عن ابن المنذر من حكايته إجماع أهل الحرمين عليه» المغن »)۳۳٠/١(‏ الشرح الكبير »)5.7/١1(‏ 
المبدع (777/1)» كشاف القناع .)۳۲۷/١(‏ ولم أقف عليه في شيء من كتب ابن المنذر» وقد نسبه في "الشرح 
الكبير" لابن عبد البر» وهو وهم فيما يظهر» وقد صححه في ط. التركي والحلو (501/9). 
وهذا منهم وإن لم يكن إجماعًا في ظاهره» إلا أنه من مُسببات الترحيح -كما ذكره ابن حجر يُنظر: فتح 
الباري (707/1)؛ وذهب بعضهم إلى أن إجماع أهل الحرمين يعئ: إجماع الصحابة والصدر الأول من هذه 
الأمة» "وكانت هذه البلاد موطن الصحابة» ما حرج منها إلا الشذوذ", البحر المحيط؛ للزركشي (550/5). 


۵0۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
ذكر هذين السببين: ابن تيمية 
السبب الثالث: موافقته لدعاء ا ومناسبته للحال؛ فإن قول المقيم: (قد قاممست 
الصلاة)» دعاء إلى الصلاة» فينبغي أن تعقبه الإحابة. كما أن قوله هذا متضمن للأمر بإقامة 
الصلاة؛ لذا كان تمام الامتثال لهذا الأمر» وتحصيل مقصوده: القيام عقبه. 
كي أنه تنه القن عفار ررس قيامهاء والقيام عقبه أتم في في القرب؛ والقيام قبله لا 


حاجة إليه» بخلاف تأخير القيام عنه؛ فإنه يورث تأخير التحريم والتسوية”"» والله أعلم. 


المسألت الثانيت: رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل 
سأل عبد الله الإمام أحمد له عن حديث ابن عمر «هنغيد -فٍ رفع اليدين» وكان 
إذا قام من الثنتين رفع يديه-؟ فقال: (سنّة صحيحة مستعملة؛ وقد روى مثلها: علي يبن أبن 
طالت وأبو د ف عشيزة م الا 


.)1۳۷/۲( شرح العمدة‎ »)۳۳۲/١( المغن‎ »)۲٠١٤/١( ينظر: القبس‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (57/7)» برقم »)۷٤٤(‏ كتاب الصلاة» باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين» والترمذي 
»)۳٦۳-۳۹٣۲/۰(‏ برقم »)۳٤۲۳(‏ أبواب الصلاة» وابن ماحه (57/7)» برقم (855)» أبواب إقامة الصلوات 
والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» وأحمد »)١١/9(‏ برقم »)7١1(‏ وقال 
الترمذي: "حديث حسن صحيح"» وصحّحه الإمام أحمد جلة» ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (7517/5): وابن 
خزيعة» يُنظر: صحيح ابن خزعة (770/1). 

(۳) هو عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن بن عمرو بن المنذر» أبو حميد الساعدي الأنصاري» ممن اشْتّهِرَ بكنيته» 
واحتلف في اسمه» فقال الإمام أحمد: إن امه عبد الرحمن» وقيل: المنذر. من أهل المدينة» من أصحاب البي ككل 
شهدَ أحدًا وما بعدهاء وهو معدود في فقهاء أصحاب البي كَل ووقع له في مسند بق بن مخلد ستة وعشرون 
حديًا. توفي سنة ٠(‏ هب ينظر: الاستيعاب (84/5/-ه8)» أسد الغابة (5/ه/)» الإصابة »۸١-۸۰/۷(‏ 
سير أعلام النبلاء .)٤۸١/۲(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (50/7)» برقم »)۷۳١(‏ كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» والترمذي »)۳۹٦-۳۹۰/۱(‏ برقم 
»)۳١ ٤(‏ أبواب الصلاة» وابن ماحه (57/7)» برقم »)۸٦۲(‏ أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب رفع اليدين 
إذا ركع وإذا رفع رأسه من ال رکوع» وأحمد (۱۰-۹/۳۹)» برقم: »)۲٠١۹۹(‏ قال الترمذي: "حديث حسن 


صحيح"» وصحّحه ابن خزعة, يُنظر: صحيح ابن خزعة (۳۲۳-۳۲۲/۱). 


۵۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وأنا اع 0 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
عن ابن عمر عمد » «أن البى ی كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا 


ركع رفع يديه وإذا قال: مع الله لمن مده رفع يديه وإذا قام من الرععتين رفع 


۲ 
ا 


حكم الإمام أحتمد جنه على الحديث: احتلفت الرواية عن الإمام أحمد جل في حكمه 


على الحديث مرفوعاء على روايتين: 


= تعليق: ظاهر احتجاج الإمام أحمد حلم بالحديثين؛ تصحيحه لمما؛ وقد صرّح به في رواية إسماعيل بن إسحاق بن 
إبراهيم الثقفي النيسابوري -فيما نقله ابن دقيق العيد في "الإمام" عن "علل الخلال"» عنه:-: "قال: سيل أحمد عن 
حديث علي هذا؟ فقال: صحيح"» نصب الراية »)5١7/1(‏ قال ابن دقيق العيد: "رأيت في "علل الخلال" أن أحمد 
سل عن حديث علي بن أبي طالب في الرفع؟ فقال: صحيح» وعن حديث أبي حُميد الساعدي في الرفع؟ فقال: 
صحيح"» البدر المنير (477/5).: ولم أقف عليه في المطبوع من "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام". 
كما صرح بصحة حديث أبي حميد ينه في رواية ابن هانئ» يُنظر: مسائل ابن هانئ »)59/١(‏ فتح الباري؛ 
لابن رحب (853/5). 

)١(‏ فتح الباري؛ لابن رحب »)۳٤۹/٩(‏ نقلاً عن البيهقي في "مناقب الإمام أحمد", من طريق أبي عبد الله الحاكم» 
عن أبي بكر ابن إسحاق الفقيه» عن عبد الله بن الإمام أحمد له . 

(۲) رواه البخاري »)۱٤۸/۱(‏ برقم: (۷۳۹)» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» من طريق عياش» 
عن عبد الأعلى» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر طيقطهه . 
قال ابن عبد البر: "هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة الي رفعها سالم عن أبيه عن النبي اھ وأوقفها نافع على 
ابن عمر؛ فمنها ما جعله من قول ابن عمر وفعله» ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمرء والقول فيها قول سام 
ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع؛ فهذا أحدهاء والثاي: "من باع عبدًا وله مال" جعله نافع عن ابن عمر عن عمر 
قوله» والحديث الثالث: "الناس كإبل مائة لا تكاد جحد فيها راحلة"» والرابع: "فيما سقت السماء والعيون أو كان 
بعلا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر"» التمهيد .)۲٠١/۹(‏ 
وقد وهِمٌ ابن رحب فذكر حديث: "تخرج نار من قبل اليمن"» بدل "الناس كإبل مائة"» ينظر: فتح الباري؛ لابن 
رحب (745/5). 
وقد "رجح أحمد وقف: "فيما سقت السماء"» وتوقف في حديث: "من باع عبدًا له مال"» وقال: "إذا احتلف 
سالم ونافع فلا يقضى لأحدهما"؛ قال ابن رحب: "يشير إلى أنه لا بد من الترحيح بدليل"» فتح الباري؛ لابن 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الرواية الأولى: تضعيفه؛ نقلها المرُوذي وغيره”". 
الرواية الغانية: تصحيحة؛ نقلها ابن هانيع » وحكيت من زواية عبد الله" . 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 
استحباب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول: قول جماعة من الحنابلة“» كابن 


تيمية“» وابن مفلح» وصوّبه المرداوي"» وذكرها من مفردات المذهب“. 


(۱) فتح الباري؛ لابن رحب (5147/5). 
سبب تضعيف الإمام أحمد لم للحديث: آله صحّح الرواية الموقوفة على المرفوعة؛ فقال في رواية المرُوذي 
وغيره: "رواة عبيد الله عن نافخ؛. عن ابن عمر» وبلغئ أن غبد الأعلى رفعه". فتح الباري؛ لابن رحب 
eID‏ 
وهذه هي طريقة أبي داود؛ فقد قال: "الصحيح قول ابن عمرء ليس رفوع" السنن؛ لأبي داود (11/5). 
وظاهره: أن سبب تضعيفه تفرّد عبد الأعلى بالرفع» دون غيره من الرواة» فقد وقفوه على ابن عمر «تطهد, يُنظر: 
نصب الراية »)٤۰۸/۱(‏ بیان حطأ من أخطأ على الشافعي ».)١57(‏ العلل؛ للدارقطئ (557-51//9). 
وأشار إلى هذا ابن القيّم؛ فقال عن رفع اليدين بعد الركعتين: "هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله 
بن عمر؛ فأكثر رواته لا يذكروفاء وقد جاء ذكرها مصرَّحًا به في حديث أبي حُميد الساعدي"» زاد المعاد 
(A-1)‏ 
وأحاب ابن دقيق العيد في "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" على إعلال الحديث؛ فقال: "عن هذا جوابان: 
أحدها: الرحوع إلى الطريقة الفقهية والأصولية في قبول زيادة العدل الثقة إذا تفرد يماء وعبد الأعلى من الثقات 
المتفق على الاحتجاج مم في الصحيح. 
الثاي: أن عبد الأعلى لم ينفرد بما"؛ ثم ذكر بعض متابعات الحديث» يُنظر: نصب الراية »)408/١(‏ ول أقف 
عليه في المطبوع من "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام"» وينظر: أصل صفة صلاة البي يله .)٠٠ ٤/۲(‏ 

(۲) مسائل ابن هانئ »)٤۹/۱(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (549/5). 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب (07557/5 .)۳٤۹‏ 

(5) مجموع الفتاوى (557/57).؛ الفتاوى الكبرى (۱۸۹/۲)» الفروع .)51١/7(‏ المبدع (419/1)» الإنصاف 
(۸۸/۲)» كشاف القناع (۳۹۳/۱)» شرح منتهى الإرادات .)٠١٠-۲١۰٠۱/۱(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) الفروع (۲۱۱/۲)» الإنصاف (۸۸/۲)» وینظر: المبدع (519/1). 

(۷) الإنصاف (۸۸/۲). 

(8) يُنظر: الإنصاف (۸۸/۲). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 


احتلف الحنابلة في حكم رفع المصلي يديه إذا قام من التشهد الأول» على أقوال: 


القول الأول: أنه لا يستحب رفع اليدين؛ وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد 
لّه”"؛ نقلها أبو داود"؛ وغير واحد؛ فإن أكثر الروايات عنه: أله لم ير الرفع عند القيام 


فرق ال ر كن واا رها ماسر ااي اوه الل 


القول الثاني: أنه يستحب رفع اليدين"؛ وهو رواية عن الإمام أحمد له “؛ نقلها 


(1) عى الإسفرايين الإجماع على عدم رفع المصلي يديه إذا قام من التشهد الأول» وجعل الإجماع دليلاً على نسخ 
الأحاديث الواردة فيه؛ وقد ez‏ يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب 57/59 ؟)» امجموع (EA)‏ 
قال البهوت في تعليل القول بعدم الرفع: "لأنّه لم يُنقل في كثير من الروايات"» شرح منتهى الإرادات »)۲١٠/۱(‏ 
ولعله يعين: الروايات في صفة صلاة البي كلاف والله أعلم. 

(۲) فتح الباري؛ لابن رحب »)۳٤۸/٦(‏ وينظر: بدائع الفوائد (۸۹/۳). 
قال الإمام أحمد حلم -عن الرفع بعد التشهد الأول-: "أنا لا أستعمله ولا أذهب إليه"؛ واستدل بحديث لابن عمر 
لد » وفيه: "وكان لا يرفع بعد ذلك"؛ أي: بعد المواضع الثلاثة» فتح الباري؛ لابن رحب (5/5 49-8 5). 
وقيل له: "نذهب لرفع اليدين في القيام من اثنتين أيضًا؟ قال: لا؛ أنا أذهب إلى حديث سالم عن أبيه» ولا أذهب 
إلى حديث وائل بن حجر؛ لاه مختلف ف ألفاظه"» التمهيد (5/9؟5؟). 
تعقب: مما يُشكل على هذه الرواية أن حديث وائل جيه ليس فيه الرفع بعد ال ركعتين» إِنما فيه: 
أولا: الرفع في كل خفض ورفع. 
ثانيا: الرفع بين السجدتين. 

(5) قال أبو داود: "معت أحمد سيل عن الرفع إذا قام من الثنتين؟ قال: أما أناء فلا أرفع يدي» فقيل له: بين 
السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا"» مسائل أبي داود (51). 

.)۸۹/۳( بدائع الفوائد‎ )٤( 

(5) الإنصاف (۸۸/۲)» كشاف القناع .)777/١(‏ 

(5) الفروع (۲۱۱/۲)» المبدع ».)519/١(‏ الإنصاف (۸۸/۲)» كشاف القناع »)777/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۰۱/۱). 

(۷) من المسائل الي تتفرّع عن القول باستحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول: مى يرفع المسبوق؟ يُحتمل 
لذلك احتمالان: 
الأول: يرفع إذا قام إلى الركعة ا محكوم بأا ثالثته سواء قام بعد تشهد أم لا. 
الثاي: يرفع إذا قام ةلاذن امعد ين وله لين E‏ أن محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد 
فيتبعه حيث كان" ثم قال: "وهذا أظهر"» القواعد؛ لابن رحب »)۳۷١(‏ وينظر: الإنصاف (۲۲۷/۲). 

(۸) فتح الباري؛ لابن رحب »)۳٤۹/٩(‏ مجموع الفتاوى »)٤٥۲/۲۲(‏ الفتاوى الكبرى .)١85/5(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
د دكوا نه لمال رها اة م اة كاوه ع اين 


مفلح“» وصوّها المرداوي» وذكرها من مفردات المذهب. 

وقد تاق إن رجت ف اغا وواية تعن اهام انفد له رال اوعد له ها وهاه 
الرواية غريبة عن أحمد جداء لا يعرفها أصحابناء ورحال إسنادها كلهم حفاظ مشهورون» 
1ن الوق ذكر أن الاك بذكرها ف کاپ :ورف ال روق کاب ود كفن 
الأخبار)» وأنّهِ ذكرها في (كتاب التاريخ) بخلاف ذلك» عند القيام من ال ركعتين» فوحب 
E‏ 


القول الثالث: التخيير بين الرفع وعدمه؛ وهي رواية عن الإمام أحمد مطلة؛ نقلها 


MN f‏ . (ق6) ° له 
الاثرم » وابن هانئ > واحمد بن أصرم ( 


(۱) فتح الباري؛ لابن رحب (49/5"). 

(۲) مجموع الفتاوى (457/57)» الفتاوى الكبرى (۱۸۹/۲)» الفروع .)5١١/5(‏ المبدع »)٤۱۹/١(‏ الإنصاف 
(۸۸/۲)» كشاف القناع (۳۹۳/۱)» شرح منتهى الإرادات .)5801-501/١(‏ 

(۳) المرجع السابق. 

.)519/1( الفروع (۲۱۱/۲)» الإنصاف (۸۸/۲)» وینظر: المبدع‎ )٤( 

(5) الإنصاف (۸۸/۲). 

(5) يُنظر: الإنصاف (۸۸/۲). 

(۷) فتح الباري؛ لابن رحب (750/5). 

(۸) بدائع الفوائد (85/9). 

(9) مسائل ابن هانئ »)٤۹/۱(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (549/5). 
قال ابن هانئع: "سئل: إذا فض الرحل من الركعتين يرفع يديه؟ قال: إن فعله فما أقربه؛ فيه عن ابن عمر» عن 
البي علي وأبي حميد؛ أحاديث صحاح» ولكن قال الزهري في حديثه: "وم يفعل في شيء من صلاته"» وأنا لا 
أفعله". 
وهذه الرواية وإن كان ظاهرها يدل على ما هو أعلى من الحواز إلا أن القاضي أبا يعلى ذكر: "أن هذه الرواية 
عن أحمد تدل على جوازه» من غير استحباب"» فتح الباري؛ لابن رحب .)۳٤۹/٩(‏ 
تعقب: تُوقشت هذه الرواية: بأن هذا اللفظ لا يُعرف في حديث الزهري؛ تبه عليه ابن رحب» يُنظر: فتح الباري؛ 
لابن رحب .)۳٤۹/٦(‏ 

)٠١(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (557/5)» حكاها من فعل الإمام أحمد بهل إلا أن القاضي حمل هذه الزؤاية على 


الجواز دون الاستحباب» ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (557/5). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

والمروذي'» وجعفر بن محمد”". 

وقد حَمّل القاضي هذه الروايات في فعل الإمام أحمد للم للرفع بعد التتشهد الأول؛ 
أو ناتش عل انشوا د دون E‏ 0 

خامسا: أدلة المسالة: 

استدل الحنابلة القائلون باستحباب رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول بالأحاديث 
الواردة في رفع البي ييا ليديه بعد التشهد الأول؛ ومنها: 

عن ابن عمر ملقد «أن الي بء كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديهء وإذا 
ركع رفع يديه. وإذا قال: مع الله لمن مده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه( . 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد َم بالحديث الذي ضعفه على رواية» ولم أقفْ على سبب عمله 
به حال تضعيفه للحديث. 

لكو الدع يلي أن رواية العمل بالحديث هي امتدادٌ لتصحيحه الحديث» وأحاديث 
الباب؛ كحديثي علي» وأبي حميد عد ؛ (مع ما في ذلك من الآثار» وليس ها ما يصلح 
أن يكون معارضًا مقاوماء فضلاً عن أن يكون راححًا)”؛ لذا اختار القول .موحبه جمع من 


اا وبه وجهوا احتيار بعض من تقدم م والله أعلم. 


(۱) فتح الباري؛ لابن رحب (557/5*)» بدائع الفوائد (۹۰-۸۹/۳). 

(۲) فتح الباري؛ لابن رحب (357/57)» بدائع الفوائد (۸۹/۳). 

(۳) ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (49/5 857-15). 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص:505). 

(5) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام »)٠٠١/۲(‏ المجموع .)٤٤۸/۳(‏ 

(5) الإنصاف (۸۸/۲)» كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (545/1)» يُنظر: إحكام الأحكام .)۲۳۷/١(‏ 

(0) يُنظر: مجموع الفتاوى »)٤٥۲/۲۲(‏ الفتاوى الكبرى (۱۸۹/۲)»ء الإنصاف (۸۸/۲)» شرح منتهى الإرادات 
(۰۱/۱). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
المسألن الثالثت: الخط إذا لم يجد سترة في الصلاة 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل 
بأي حديث؟ قال: (بحديث ليس ا 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن أبي هريرة يلغ , قال: قال أبو القاسم يَلِ: «إذا صلى أحدكمء فليجعل تلقاء 
وجهه شيئاء فإن لم يجد شيئاء فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصاء فليخط خطاء ولا 
يضره ما مر بين يديه)7) 

حكم الإمام أححمد له على الحديث: احتلفت الرواية عنه في كيه عليه على 


روايتين: 


الرواية الأولى: تضعيفه؛ وهى الرواية المشهورة عن الإمام أحمد مَِلُّ؛ نقلها ابن 
القاسم؛ وغير واحد”"؛ فقد قال أحمد في رواية ابن القاسم: (الحديث في الخط ضعيف)). 


الرواية الثانية: تصحيحه؛ وهى رواية منسوبة للإمام أحمد ل نسبها إليه ابن عبد 
ا 


)١(‏ شرح ابن ماحه؛ لمغلطاي »)٠١۸۷(‏ ولم ينسب الرواية. 
وقد رواها عن الإمام أحمد له : حرب» ينظر: المغن (۱۷۷/۲)» كشاف القناع .)۳۸۳/١(‏ 

(۲) رواه أبو داود (۲۳/۲)» برقم: »)1۸٩۹(‏ كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصاء وابن ماحه (95/5)» برقم: 
(34)» أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» وأحمد »)855/١57(‏ برقم: (۷۳۹۲)» واللفظ 
له. 

(۳) يُنظر: تمذيب التهذيب 785/99 وممن حكاها عنه الخطابي -نقله ابن حجر- ولم أقف عليها في "معالم السنن". 

.)51/5( فتح الباري؛ لابن رحب‎ )٤( 

(5) حكى ابن عبد البر عن "أحمد بن حنبل» وعلي بن المدين؛ أنهما كانا يصحّحان هذا الحديث"» الاستذكار 
9؟/581))» بتصرف» كما حكاه ع "من قال بقول امد" التمهيد .)١99/5(‏ 
ولعل هذا: ديك مل اوابابها ندم برعي يدبن بذعي الجن له أنه يصحح الخبر في الباب» وقي 
هذه الطريقة من النظر ما فيها؛ لأن "الكلام في الحديث تعليلاً وتضعيفا شيء؛ والعمل به والاحتجاج به شيء 
آحر"» شرح العمدة (؟/447). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
1 )0 


ونيم هذه الرواية؛ بأنه لم يعرف عن أحمد ول التصريح رش ر 


ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

إن من لم يجد سترة فخخط حطاء وصلى إليه» حصل له به الاستتار: قول عامة الحنابلة: 
وهو المذهب”7". 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 

احتلف الحنابلة في حكم من لم يجد سترة فحط خخطًاء وصلى إليه» هل يقوم ذلك مقام 
السترة؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يحصل به الاستتار؛ وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد بهل ؛ 


أومأ إليها 2 رواية زی وتوضحها الروايات الى جاءت عنه في صفة اللو وهم 


= وقد حكى ابن حجر نسبة ابن عبد البر لأحمد سهم تصحيح الحديث ا له» مذيب التهذيب «(TI/Y)‏ 
وينظر: التلخيص الحبير .)1۸١/١(‏ 

)١(‏ ينظر: شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي »)٠١۸۷(‏ حاشية ابن عابدين »)1۳۷/١(‏ بداية المجتهد »)١١١/١(‏ الغرر البهية 
)۳°۸/۱(. 

(۲) فتح الباري؛ لابن رحب (50/5). 

(۳) الحداية (40)» المغين (۱۷۷/۲)» الفروع »)۲٥٦/۲(‏ الإنصاف »)۱۰٤/۲(‏ كشاف القناع (۳۸۳/۱)» شرح 
منتهى الإرادات .)5١5-51١5/١(‏ 

)٤(‏ سأل حرب الإمام أحمد جه : رجل صلى بفلاة من الأرض» وليس بين يديه شيء» ولا حط خخطًا؟ قال: "أحب 
إلي أن يفعل"؛ قال حرب: فإن لم يفعل؟ قال: "يجزئه"؛ مسائل حرب (5117). 
فلم ینکر أحمد له على حرب عليه الخطّء ولو لم یره محزنًا لما أقره على سؤاله؛ فالسؤال كالُعادِ في الجواب» 
ينظر: تمذيب الأحوبة .)٤۳(‏ 

(5) ينظر: المغين (۱۷۷/۲)» كشاف القناع .)۳۸۳/١(‏ 

(5) فقد جاءت الرواية عنه في صفة الخط أنه كالهلال» يُنظر: الفروع »)٠٠١٠/۲(‏ الإنصاف (4/5 .)٠١‏ 
قال الإمام أحمد ل في رواية أبي داود: "عرضاء مثل الهلال"» سنن أبِي داود »)۲٤/۲(‏ المغنٍ (17/17/9). 
وقال فيها: "قال بعضهم» وأشار برأسه» -يعيئ: بالطول-» وقال بعضهم: هكذاء -يعي: بالعرض-» ولكن 
يُعجبن هكذاء -يعين: بالعرض-» معطقا مثل الهلال"» مسائل أبي داود (51-75)» بتصرف. 
وبنحوه في رواية الأثرم» إلا أنه شبّه دوران أصبعه بالقنطرة» المغئ (؟/7/1١).‏ 
وقد سئل في رواية حرب: "كيف الخط بين يدي المصلي؟ قال: "هكذا؛ بالعرض"» مسائل حرب (515). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


المذهب” 0 


القول الثاني: أن الخط ليس بسترة» ولا يحصل به الاستتار» بل هو مكروه". 

استدل الحنابلة القائلون بحصول الاستتار بالخط لمن لم يجد سترة هما يأني: 

الدليل الأول: حديث أب هريرة مله » قال: قال رسول الله &4: «إذا صلى 
أحد که» فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فان لم يجد شيئاء فلينصب عصاء فان لم يكن معه 
عصاء فليخط خطاء ولا يضره ما مر بين يديه)”". 


الدليل الثاني: فعل أبي هريرة جهلئئه . 

الدليل الثالث: أنه يبلغ شيا من أغراض السترة؛ كجمع الخواطر من الانتشار“. 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد جه بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد له .مموجب الحديث المضعًف»ء ولعمله به أسباب صرح ببعضهاء 


وهذه السات هى: 
السبب الأول: ظاهر الحديث؛ وقد صرح به الإمام أحمد لة؛ فقد قال: رال طط 


ضعيف» وأنا أرى من صلى ف فضاء أجرأم)» قيل له: بأي حديث؟ قال: 2 ناويك لبح 


= وعلى كل حال فكيفما خط فقد أجازه أحمد مله ولكن المعترض عنده أولى» فقد قال في رواية حنبل: "إن شاء 
معترضاء وإن شاء طول" المغ (۱۷۷/۲)» يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب .)٤١/٤(‏ 
قال غير واحد من الأصحاب: "يكفي ا الفروع 557/99 الإنصاف 4/79 42٠١‏ "لأن الحديث مطلق في 
ا لخط» فكيف ما أتى به فقد أتى بالخط» فيجزئه ذلك" المغيئ (1717/7). 

)١(‏ المحداية (40)» المغين (۱۷۷/۲)» الفروع (؟5557/9)» الإنصاف »)۱۰٤/۲(‏ كشاف القناع (۳۸۳/۱)» شرح 
منتهى الإرادات .)5١5-51١5/١(‏ 

(۲) الفروع (557/7)» الإنصاف .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:4 51). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطي في "العلل" (50/8) موقوفا على أبي هريرة هتفه وابن رحب في "الفتح" »)۳۹/٤(‏ وذكره 
مُسندًا إلى وكيع» وضعفه الدارقطين موقوفاء العلل؛ للدارقطي .)۲۸۳/٠٠١(‏ 

(5) ينظر: فتح القدير »)٤۰۸/١(‏ حاشية ابن عابدين (1۳۷/۱)» القبس (۳۳۹/۱)» المجموع .)۲٤۸/۳(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


اف 


فبئى الإمام أحمد جنه على الحديث» مع كونه يضعفه؛ ولعله حرى على هذه الطريقة 
كلع كما ورك طن | ميقا وح رورس أن موت الال شو تم N CENE‏ 
وف كان ا تعره العم 0 رضن »فنا تمرك ا 
الفقهي؛ فقد توسّع في باب الفضائلء إذا لم يكن الحديث منكرًا؛ لذا ف (لا بأس به في مثل 
هذا الحكم -إن شاء الله تعالى-)49). 

السبب الثاني: موافقته لفعل بعض الصحابة يہ ؛ ذكر هذا السبب بعض الحنابلة 
ایا فقن فل انع ر کی: (وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته؛ إنما مذهبه العمل 
بالخطء وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة» لا على الحديث المرفوع)؛ فمذهبه التق رر 
العمل به» أما عمدته في المصير إليه فيحتمل أن يكون اعتمادًا على الموقوف لا المرفوع. 

وهذا مخالف لظاهر الرواية عن الإمام أحمد طلم في بنائه على الحديث الضعيف. 

ال افا أن ال و امن ا الكل نضا ع 
أغراضها؛ ك (قبض الخواطر عن الانتشار» وكف النظر عن الاسترسال؛ حي يكون العبد 
حتمعًا للمناحاة الى حضرهاء والتزمها)7". 

ويظهر إعمال هذا السبب في طريقة النووي؛ فقد قال: (المختار استحباب الخط؛ لأنه 
وإن لم يثبت الحديث» ففيه تحصيل حريم للمصلي)”): ونقل اتفاق الفقهاء على العمل 


.)٠١۸۷( شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .)١58/8(‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين »)1۳۷/١(‏ وينظر: المجموع .)١18/7(‏ 

.)۳۸٤/۲( السنن الكبرى؛ للبيهقي‎ )٤( 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب (50/4). 

(5) القبس (۳۳۹/۱). 

(۷) المرجع السابق (۳۳۹)» وينظر: فتح القدير »)5١8/١(‏ حاشية ابن عابدين (53717//1). 
(۸) المجموع »)۲٤۸/۳(‏ بتصرف. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» وقرّر أن هذا الباب منه» على أن المصلى لا يلحأ 
إلى الخط في الغالب إلا عند عدم غيره ما يصلح سترة» فالعمل بالحديث الضعيف حيتئذ أقل 


أحوال الاستطاعة" وقد قال الله تعالى: [كَأنَفواآسَهَمَا ست والله أعلم 


المسألت الرابعت: سترة الامام سترة لمن خاطه“ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل 
قال الإمام أحمد جل في رواية إسحاق بن منصور: (سترة الإمام ف و ال 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
جاء في أن سترة الإمام سترة لمن حلفه حديثان: 


الحديث الأول: حديث ابن عباس تعد » قال: «مررت أنا وغلام من بني هاشم 
على حمار؛ وتركناه يأكل من بقل بين يدي رسول الله يله فلم يسصرف» وجاءت 


جاریتان تشتداكت, حتى أخذتا بركبتي رسول الله علط فلم ينصرف)2". 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف» وقال: (ليس هو بذاك)؛ يعن يهذا: 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) منحة العلام .)٤١٤/۲(‏ 

.١5:نباغتلا‎ )۳( 

)٤(‏ يراد به: أن المأمومين لا يشرع لهم أن ينصبوا بين أيديهم سترة غير سترة إمامهم» وأنه لا يضرهم من مر بين 
أيديهم» إذا لم ير بين يدي إمامهم» ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (15/4)» المغني (1075/1)» الفروع 
(؟/7577))» شرح الزركشي »)١۲٤/۲(‏ الإنصاف .)٠١١-٠٠١/۲(‏ 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)1٤۳-٦٤۲/۲(‏ المغئٍ (۱۸۳/۲). 

(5) رواه أبو داود »))5١-40/5(‏ برقم: :»)7١5(‏ كتاب الصلاة» باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة» وأحمد 
»)١57/4(‏ برقم: (۲۲۹۰)» واللفظ له. 

(۷) فتح الباري؛ لابن رحب .)٠١/5(‏ 
وقد رواه الإمام أحمد مله في "المسند" بإسقاط أحد رواته؛ وهو: أبو الصهباء» قال ابن رجب: "وكلام أحمد يدل 
على أن الصحيح دخوله في الإسناد"؛ "ولعله رأى أن صهيبًا هذا غير معروف» وليس هو بأبي الصهباء البكري 
مولى ابن عباس؛ فإن ذاك مدن"'؛ فقد "ستل عن صهيب هذاء فقال: شيخ من أهل البصرة. وهذا يدل على أنه 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


إسناده. 
الحديث الثان: حديث أنس بن مالك عه » مرفوعا: «سترة الإمام سترة من 
خلفه). 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: منكر مرفوعًا". 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : 

سترة الإمام سترة لمن خلفه: لم يختلف فيها الحنابلة» وهي المذهب . 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 

المذهب -كما سبق ذكره-: أن سترة الإمام سترة لمن نخلفه"» وهو المرويّ عن 
الإمام أحمد له؛ نقلها إسحاق بن منصور“» -كما في نص المسألة» ولم يختلف عليه 


= غير المد" فتح الباري؛ لابن رحب .)٠١/5(‏ 

.)١١/5( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في "الأوسط" »)۱٤۷/١(‏ برقم: (475)» من طريق أحمد بن خليد» عن الربيع بن نافع» عن سويد 
بن عبد العزيز» عن عاصم الأحول» عن أنس بن مالك عن البي بيا وهو ضعيف» ففي إسناده سويد بن عبد 
العزيز؛ ضعيف» ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب »)١7/4(‏ تمذيب التهذيب »)۲۷۷-۲۷٦/٤(‏ وضعُفه الألبان في 
"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (۷۳/۸). 

(؟) رَوَىَ سويد بن عبد العزيز» عن حصين» عن الشعي» عن مسروق أنه قال: "سترة الإمام سترة لمن خلفه"» قال 
الإمام أحمد حَلّ: 'إنما هو قول الشعي» فكيف لو سمع أنه روى ذلك بإسناد له عن البي كَلة؟!". فتح الباري؛ 
لابن رحب .)١7/5(‏ 
وهو وإن جاء موقوفا على ابن عمر قك من قوله: "سترة الإمام سترة من وراءه"» أخرجه عبد الرزاق 
(۱۸/۲)» برقم: »)۲۳١۷(‏ وابن المنذر في "الأوسط" »)٠١7/5(‏ برقم: (١۸٤۲)؛‏ وفي إسناده ضعف» لأن فيه 
عبد الله بن عمر العمري؛ ضعيفء يُنظر: تمذیب التهذيب (۳۲۸-۳۲۹/۰). 
وقي قول أحمد عق إشارة إلى تضعيف الأثر موقوفا على ابن عمر ظط وإثباته قولاً للشعبي. 

.)۸٠/١( المبدع (479/1)» النكت على الحرر‎ »)۱۷٤/۲( ينظر: المغن‎ )٤( 

(5) المغ »)۱۷٤/۲(‏ الفروع »)۲٦۲/۲(‏ الإنصاف ,»)٠١5/5(‏ كشاف القناع »)۳۸٤-۳۸۳/۱(‏ شرح منتهى 
الإرادات .)5١5/1(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(۷) قال الإمام أحمد جنه في رواية إسحاق بن منصور: "قال ابن عباس عهنغيد: في الحمار حيث مر بين يدي بعض 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

أصحابه 2 ذلك . 

خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل الحنابلة القائلون بأن سترة الإمام سترة لمن حلفه بما يأني: 

الدليل الأول: حديث ابن عباس «هتحهد, قال: «أقبلت راكبًا على جار أتاذ. وأنا 
يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله َة يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فمررت 
بين يدي بعض الصف فازلت» وأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف, فلم ينكر ذلك 
علي أحد)”" . 

وجه الاستدلال: احتلفت الروايات عن الإمام الود يللم ق رة الاس دال 
بالحديث» على روايتين: 

الرواية الأول عله غ :ان و ننه اناف بن 
منصور”", والأثرم 

الرواية الثانية: مله على أن البي يك صلى إلى غير سترة؛ لزيادة (إلى غير جدار)؛ 
فحملها على أن المراد: إلى غير سترةء وهي رواية الحسن بن ثواب9. 

كما أن الام طقل واتدل بالحديف حق رراية جاعة من أضخابه عنه- على أن 
مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته» وعارض به حديث أبي ذر» وهذا إنما يكون 
اخ كان ا ال 


= الصف: ليست بحجة؛ لأن سترة الإمام سترة من خلفه"» مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (548-549/7)؛ 
مغن (۱۸۳/۲). 

.)۸٠/١( النكت على المحرر‎ »)٤۳۹/۱( المبدع‎ »)۱۷٤/۲( المغن‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٠٠١/١(‏ برقم: »)٤۹۳(‏ كتاب الصلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه» واللفظ له» ومسلم 
»)551/١(‏ برقم: »)٠١ ٤(‏ كتاب الصلاة» باب سترة المصلي. 

(*) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)1٤١/۲(‏ فتح الباري؛ لابن رحب .)۷/٤(‏ 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب .)۷/٤(‏ 

(ه) المرجع السابق .)۷/٤(‏ 

(7) المرجع السابق (5 /8). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

الدليل الثابى: حديث اش بن مالك وه , مرفوعا: ((سترة الإمام سترة من 
خلفه)(. 

الدليل الثالث: أنه قد جاء عن بعض الصحابة يہ ؛ كابن عمر عضيل . 

الدليل الرابع: الإجماع على اكتفاء المأمومين بسترة الإمام؛ حكاه ابن بطال" 

فيه %) و 7 

وابن عبد البر '» وابن حزم '. في آخرين. 

سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد < بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد له بالحديث الذي ضعفه؛ وهو وإن ضعفه إلا أنه استدل بحديث 


ابن عباس مل في رواية جماعة من أصحابه عنه("» ولهذا أسباب؛ هي: 
السبب الأول: قول جماعة من الصحابة جفتہ ؛ كابن عمر لشي © . 


السبب الثاني: موافقته عمل الناس؛ نقله عبد الرزاق"» وموافقته حادة أهل العلم؛ 
ND 4‏ رقم س e OND‏ 2 ع FOND‏ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:515). 

(۲) سبق تخريجه (ص:515). 

() هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن البكري. من أهل قرطبة» وبنو بطال في الأندلس يمانيون» 
يعرف ب "ابن اللجام". عالم بالحديث» فقيه مالكي. من مصنفاته: "شرح البخاري"؛ ينقل عنه ابن حجر كثيرًا 
في "فتح الباري"» توفي سنة (49 4ه ) ينظر: شجرة النور الزكية »)١۷١/١(‏ جمهرة فقهاء المالكية -۸٤۸/۲(‏ 
٥‏ ,) تاريخ الإسلام (741/9)» شذرات الذهب (5/5 ١؟)»‏ معجم المؤلفين (۸۷/۷). 

.)۱۲۸/۲( شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال‎ )٤( 

(ه) الاستذكار .)۲۷٤/۲(‏ 

.)۳۲٣/۲( المحلى‎ )5( 

(۷) فتح الباري؛ لابن رحب (28/4 .)٠١‏ 

(۸) سبق تخريجه (ص:). 

.)0۸/۲( مصنف عبد الرزاق‎ )٩( 

.)٤۳۷/١( الجامع؛ للترمذي‎ )٠١( 

.)١۷٤١/۲( المغئ‎ »)٠٠۷/١( الأوسط‎ )١١( 

(۱۲) أحرجه البيهقي »)٤۹5/۲(‏ برقم: .)۳۸۸١(‏ 
قال أبو الزناد: "كان فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيب» وقبيصة بن ذؤيب» وعروة بن الزبير» وعبد الملك بن 


0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
الرناد. 


تبعوا فيه عمل رسول الله يكلِ الذي ركان يصلي بأصحابه إلى سترة» ولم يأمرهم أن 


7 5 زه اع 
يستتروا بشي ء) ( والله أعلم. 


المسألت الخامسة: التسبيح في الركوع والسجود 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
قال الإمام أحمد له في رواية عبد الله: (يسبح الرحل في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم؛ ثلاناء و سحوده: سبحان ري الأغلى؛ ثل" . 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
حاء ذكر العدد في التسبيح في الركوع والسجود: في حديث ابن مسعود «جهلعنه علقت أن 


= مروان"» طبقات الحنابلة »)۲٤۸/١(‏ التعديل والتجريح لمن حرج له البخاري في الجامع الصحيح »)٠١١۷/۳(‏ 
قذيب الأسماء واللغات (55/7)» طبقات الفقهاء »٦۲(‏ 1۳)» وكان يحدث عن فقهاء سبعة» ويقول: "حدثي 
السبعة"» ويعن يمم: سعيد» وعروة» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» والقاسم بن محمد» وعبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود» وخارجة بن زيد بن ثابت» وسليمان بن يسارء يُنظر: تاريخ دمشق (/5//5). 
وقد كان أبو الزناد معدودًا فيهم» بل عدّه بعضهم: فقيه هل المدينة» يُنظر: تاريخ دمشق »)٥۹ 254 »٤٤/۲۸(‏ 
مشاهير علماء الأمصار (5١5؟).‏ 

)١(‏ هو عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن القرشي المدني» يكن ب "أبي الزناد". محدّث من كبار امحدثين. قال 
الليث: "رأيت أبا الزناد وحلفه ثلاثمائة تابع» من طالب فقه وعلم وشعر وصرف"» وكان سفيان يسميه: أمير 
المؤمنين في الحديث» قال مصعب الزبيري: "كان فقيه أهل المدينة"» توفي سنة (1+١1ه).‏ ينظر: تمذيب الأسماء 
واللغات »)۲۳٤١-۲۳۳/۲(‏ تمذيب الكمال »)٤۸۳-٤۷٦/١٤(‏ تذكرة الحفاظ »)٠١١/١(‏ سير أعلام النبلاء 
(5/ه451-44)»: شذرات الذهب »)١55-1١75/5(‏ تمذيب التهذيب »)۲٠٠١-۲۰۴۳/١(‏ الأعلام (5/4م- 
85)» تاريخ دمشق (15-415/98). 

(؟) المغني »)١۷٤/۲(‏ الكافي »)707/١(‏ وينظر: فتح الباري »)٥۷١/١(‏ شرح الزركشي »)١١4/5(‏ المبدع 
499/19). 

(؟) مسائل عبد الله .)۷٤(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد جله: إسحاق بن منصورء وابن هانئ» يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 


(؟/لاهه-8م 5 ه)» مسائل ابن هانئ (55/1). 


للك 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
البى عي قال: «إذا ركع أحدكم: فقال في ركوعه: سبحاكت ری العظيم ثلاث مرات»› فقد 
2 رکوعه» وذلك أدناه» وإذا سجدء فقال في سجوده: سبحاكت ر الأعلى ثلاث مرات»› 
فقد 39 سجو ده وذلك أدناه)(. 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: مرسل". 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

أدن الكمال في التسبيح في الركوع والسجود ثلاث مرات: لم يختلف فيه الحنابلة"» 
وهو المذهب. 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 

المذهب -كما سبق ذكره-: أن أدن الكمال في التسبيح في الركوع والسجود ثلاث 


را وهو المروي عن الإمام أحمد جنم + فقال بالتسبيح ثلاثا 2 ال رکوع والسجود 2 


رواية عبد ال“ -كما 2 نص المسألة- وإسحاق بن ا وابن ا 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳٤۷/١(‏ برقم: (571)» أبواب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود, واللفظ 
له» من طريق علي بن حجر» عن عيسى بن يونس» عن ابن أبي ذئب» عن إسحاق بن يزيد الهذلي» عن عون بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود فته » وأبو داود (؟/157١)»‏ برقم: (887)» كتاب الصلاة» باب مقدار 
الركوع والسجود» وابن ماحه (50/7)» برقم: (630)» أبواب إقامة الصلوات» والسنة فيهاء باب التسبيح في 
الركوع والسجود, يُنظر: مسائل حرب (۱۹۲). 

(۲) شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي »)۱٤۹۸(‏ فتح الباري؛ لابن رحب .)١75/7(‏ 
سبب تضعيف الإمام أحمد له للحديث: إرساله؛ ففي إسناده انقطاع» قال الإمام أحمد ِله: "هو مرسل؛ عون 
لم يلق ابن مسعود"» وكذا قاله أبو داود» سنن أبي داود »)١57/7(‏ والترمذي» الجامع؛ للترمذي »)۳٤۸/۱(‏ 
والبيهقي» السنن الكبرى؛ للبيهقي »)١71/7(‏ وغيرهم. 

(۳) الإنصاف (50/95). 

)٤(‏ الهداية (۸۳)» المغيئ (551/1*» »)۳۷٤‏ شرح الزركشي (١555/1).؛‏ المبدع »)۳۹٦-۳۹۰/۱(‏ كشاف القناع 
»)۳٤۷/۱(‏ شرح منتهى الإرادات »)١۹١/١(‏ مطالب أولي النهى .)445/١(‏ 

(5) الهداية (۸۳)» المغئ (551/1»: »)۳۷٤‏ شرح الزركشي (١555/1).؛‏ المبدع »)۳۹٦-۳۹۰/۱(‏ كشاف القناع 
»)۳٤۷/۱(‏ شرح منتهى الإرادات »)١55/١(‏ مطالب أولي النهى .)415/١(‏ 

(5) مسائل عبد الله .)۷٤(‏ 

(۷) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (؟//1ه 58-5 ه). 

(۸) مسائل ابن هانئ .)545/١(‏ 


ردك 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وقد قال الإمام أحمد نة في (رسالته في الصلاق": (جاء الحديث عن الحسن 
البصري أنه قال: التسبيح التام سبع» والوسط خمس» وأدناه ثلاث)") ثم قال: (وأدن ما 
يسبح الإمام في الركوع سبحان ربي العظيم؛ ثلاث مرات» وفي السجود سبحان ربي 
الأعلع لات رات 
والمراد ب: لأدن) هنا: أي: أن أدن الكمال في التسبيح ثل لم تختلف في هذا 
الأقوال في المذهب”». قال أحمد جل في رواية إسحاق بن منصور: (الثلاث وسط)”؛ لأا 
بين زياد ونقصانء فالواحدة أقله» والكمال أدناه ثلاث» وما فوقه أكملء وعليه فالواحدة 


مجزئة؛ وقال أحمد حلم ف رواية أبي داود لما (سئل عمن سبح تسبيحة قي سجوده؟ قال: 


)١(‏ الرسالة رواها ابن أبي يعلى في "الطبقات"» من رواية مهنا عن أحمد ل . وقد ذهب البعض إلى بطلان هذه 
الرسالة؛ فقد قال الذهبي في "السير" :)58107/١1(‏ "رسالة المسيء في الصلاة باطلة. ذا لي عله اماد وفرعًا ففيه 
كفاية"» وقال -أيضًا- :)*80/1١١(‏ "هو موضوع على الإمام"» وتبعه على هذا الألباني» فقال في "صفة صلاة 
البي بي" (79): "لا تصحّ نسبتها إلى الإمام أحمد", ثم نقل بعض قول الذهي. 
والعَلّمان إذ أبطلا الرسالة لم يُعلّلا ذلك بشيءء ومما ضيف قوهما: نقل كثير من الأصحاب عنهاء جازمين 
بنسبتها إلى الإمام حلم يُنظر -مثلاً-: لمعي 1/1 ۳ ۳۷۸)» الفروع (545/7)» شرح الزركشي 
(؟/574)» المبدع »)٠٠٤/١(‏ النكت على المحرر »)٠١٦ »4٠0/١(‏ الإنصاف (557/5)» كشاف القناع 
.(or/1)‏ 

كما أن اطلعت على تخ تومي سال كيت في القرن التاسع» تاسع صفر عام عشر ونمانمائة »)58١١(‏ 
ونفاسة هذه النسخة في كوفها جاءت مسندة؛ وفيها متابعة لرحل محهول في الإسناد اليتيم الذي عُرف هذه الرسالة 
من إحراج أبي الحسين ابن أي يعلى إياها في كتابه: "طبقات الحنابلة"» وتعيينٌ لراويين في ذلك الإسناد» وأصل 
هذه النسخة محفوظ في مكتبة حامعة برنستون - مجموعة يهوداء برقم: (۳۸۸۰). 

ولعل حُكمهم ببطلافها لما فيها من أحاديث منكرة» غير أن هذا موجود في كلام الإمام أحمد حل وذكره ها في 
سياق بنائه عليهاء واحتجاجه يماء قال الشيخ بكر أبو زيد عنها: "وهي ثابتة من رواية تلميذه: مهنا بن جى عنه» 
ولا عبرة من شكك في نسبتهاء بدءا من الإمام الذهبي له في: "السير" وفاية إلى بعض أهل عصرنا", المدحل 
المفصل (5117/7). 

(۲) المغ (51/1*)» طبقات الحنابلة »)55/8/١(‏ والخبر أحرحه ابن أبي شيبة »)۲۲٤/۱(‏ برقم: (55748). 

(۳) طبقات الحنابلة 5/١١‏ 8). 

.)٠٠/۲( الإنصاف‎ )٤( 


(°) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (9۸/۲). 


0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

جحزئه) 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسالة: 

استدل الحنابلة القائلون بأن أدن كمال التسبيح في الركوع والسجود ثلاث مرات بها 


)ة 
sC‏ 


الدليل الأول: حديث ابن مسعود جنه » أن البي يي قال: «إذا ركع أحدكي» 
فقال في ركوعه: سبحاكت ري العظيم ثلاث مرات, فقد 2 رکوعه» وذلك أدناه وإذا 
سجد» فقال في سجوده: سبحان ری الأعلى ثلاث مرات, فقد تم سجوده وذلك 


ادناه . 


الدليل الثاني: قول جماعة من الصحابة جت ؛ كعلي”"» وابن مسعود. 
سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 


السبب الأول: موافقته لقول جماعة من الصحابة <هّغهه ؛ ويحتمل أثره في نظر أحمد 
له من امتداد قوله في رواية إسحاق بن منصور: (الثلاث وسط)؛ ولعله أفاد من قول 
ابن مسعود جلئعنه : «ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود؛ وسط»2". 


السبب الثاني: موافقته لحادة أكثر أهل العلم؛ فقد استحبوا تمام ثلاث تسبيحات7", 


(۱) مسائل أي داود (هه)» الأوسط .)١85/8(‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص:577). 

(۳) أحرحه ابن أبي شيبة »)۲۲١/۱(‏ برقم: (551)» وابن المنذر في "الأوسط" »)١85/9(‏ برقم: »)١405(‏ 
وإسناده مرسل؛ لأن أبا الضحى مسلم بن صبيح لم يسمع من علي فته » قذيب التهذيب .)١١۲/٠١(‏ 

»)١4109( برقم:‎ »)١85/8( برقم: (551/7)» وابن المنذر في "الأوسط"‎ »)5١55/١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
. وإسناده مرسل؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود جوف‎ 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (55//5). 

(1) سبق تخريجه في نفس الصفحة حاشية رقم (4). 

.)٠١۸/۳( الأوسط‎ )۷( 


0۵0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

كما استحبوا (أن لا ينقص الرحل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات)”". 

وقد أشار بعض الحنابلة إلى هذين السببين؛ فقد قال البهوت بعد أن بيّن ضعف 
الحديث: (لكن عضده قول الصحابي» وفتوى أكثر أهل العلم". 

السبب الثالث: أن النقصان عن التسبيح ثلانًا قد بنع المأموم من تمام المتابعة؛ فيحتاط 
ها بالعمل بالخبر. 

وقد أومأ الإمام أحمد لم إلى هذا؛ فقال في (رسالته في الصلاة): (وإذا سبح في 
الركوع والسجود ثلانًا ثلانا؛ فينبغي له أن لا يعجل بالتسبيح» ولا يسرع فيهء ولا ييادرء 
وليكن بتمام من کلامه» وتأدّء وتمکن» فإنه إذا عجل بالتسبيح» وبادر به؛ لم يُدرك من خلفه 
التسبيح» وصاروا مبادرين إذا بادر» وسابقوه؛ ففسدت صلاتمم» فكان عليه مثل وزرهم 
جميعاء وإذا لم يبادر الإمام» وتمكن» وأتم صلاته وتسبيحه» أدرك من حلفه» ولم ييادروا 
فيكون الإمام قد قضى ما عليه؛ وليس عليه إثم ولا وزر)"» وقد صرّح بهذا المع بعض 
الحنابلة© . 

قال الحسن البصري: (الذي يرفع رأسه قبل أن يقول: سبحان الله ثلانا؛ فإف صلاته 
التق 

السبب الرابع: أنه حاء في فضائل الأعمال؛ فقد حكي عن ابن حجر قوله: (ولا يضر 
ذلك في الاستدلال به هاهنا؛ لأن المنقطع يعمل به في الفضائل إجماعًا)”2. 


وهو مشكل؛ إذ يبدو أن الحديث ليس من هذا الصنفء إذ يؤحذ منه تشريع لفعل 
فاضل» لا بیان فضل لفعل؛ وعليه فهذا السبب مجرده غير كاف للنهوض بالعمل 


.)۳٤۸/١( الجامع؛ للترمذي‎ )١( 

(۲) شرح منتهى الإرادات .)١195/1(‏ 

(۳) طبقات الحنابلة 5/١9‏ ؟). 

.)١179/17( فتح الباري لابن رحب‎ )٤( 

(ه) الأوسط »)٠١۸/۳(‏ ذكره ابن المنذر بلا إسناد. 
(5) مرقاة المفاتيح .)۷٠١/۲(‏ 


۵7 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
١‏ 
ال : 


السبب الخامس: اعتضاده بعدد من الشواهد"؛ فالأحاديث في الباب وإن لم تل ن 
كلام (إلا أن بعضها يشد بعضاء ومجموعها تصلح للاحتجاج ما على ذلك المطلوب"؛ 
ف (تصلح بأن يستدل بما على استحباب أن لا ينقص الرحل في الركوع والسجود من 
الات عات ٠ران‏ اغ 


.)41/7( ينظر: حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف اللثام .)١514-1١/(‏ 
من الشواهد في المسألة: 
أولاً: حديث عقبة بن عامر الحهي جنه » قال: لا نزلت 3 صَمَيَحَ باس ريك ألْعَظِيِم (4)0الرقمة:؛/]ء قال لنا 
رول لله 6ق ارما ی کرک الما ولك لاقع ا بيك الكل كر قال اح 
سجو د کم"» رواه أبو داود »)١51/7(‏ برقم: (8535)» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» 
وابن ماحه (517/7)» برقم: (۸۸۷)» أبواب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجودء 
وأحمد (1۳۰/۲۸)» برقم: »)١7414(‏ واللفظ له. 
زاد أبو داود في رواية: "فكان رسول الله يكل إذا ركع قال: "سبحان ربي العظيم وبحمده" ثلاناء وإذا سجد قال: 
"سبحان ريي الأعلن روعي وو رواه أبو داود (؟/57١)»‏ برقم: (۸۷۰)» كتاب الصلاة» باب ما يقول 
الرجل في ركوعه وسجوده» ينظر: البدر المنير .)5١١-5٠08/9(‏ 
وقد ضعَّف أبو داود هذه الرواية؛ فقال عقب روايتها: "وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة"» سنن أبي داود 
»)١57/9(‏ يُنظر: كشف اللثام (ه5.0-1١).‏ 
وقد استدل الحنابلة بالرواية الأولى على أنه يجزئ التسبيح مرّة؛ "لأن البي ية أمر بالتسبيح ولم يذكر عددًا؛ فدل 
على أنه يجزئ أدناه"» المغ »)"71/١(‏ وینظر: شرح الزركشي »)٥٥۷/۱(‏ شرح منتهى الإرادات -١1914/1(‏ 
6). 
ثانيًا: حديث حذيفة بن اليمان ئه » أنه سمع رسول الله بي يقول إذا ركع: "سبحان ربي العظيم" ثلاث 
مرات» وإذا سجد قال: "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات"» رواه ابن ماحه (؟0//5)» برقم: (۸۸۸)» أبواب 
إقامة الصلوات» والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود» وضعفه ابن حجر في "التلخيص" »)٨۹۳/۱(‏ 
وابن الملقن في "البدر المنير" .)١١١-١١٠١/۳(‏ 
والحديث وإن جاء من غير طريق؛ إلا أن البيهقي قد ضعّف ما ورد فيه ذكر للعدد» فقال: "رواية العدد فيه غير 
محفوظة"» معرفة السنن والآثار »)٤٤۲/۲(‏ ينظر: كشف اللثام »)١514-1١7(‏ واحتج به بعض الأصحاب بلا 
ذكر للعدد» يُنظر: المبدع »)۳۹۰٩-۳۹٤/۱(‏ كشاف القناع .)۳٤١۷/١(‏ 

.)١517-195/5( المفاتيح‎ 1 6 

.)٠١/9( تحفة الأحوذي‎ )٤( 
يُحتمل أن المباركفوري رأى أن مصير أهل العلم إلى العمل على هذا إنما هو لاعتضاد الحديث بالشواهد؛ يشير إلى‎ 
.)۳٤۸/١( هذا: أنه عبر بذات عبارة الترمذي للم في نقله عمل أهل العلم» يُنظر: الجامع؛ للترمذي‎ 


دك 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


المطلب الرابع: القنوت في الوتر, وقبل الركوع في النازلة 
أولا: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
قال محمد بن يحيى الكحّال7' للإمام أحمد جله: رفي القنوت في الوتر؟ فقال: ليس 
يُروى فيه عن البي ييي شي . 
ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد ج المسأليّ عليه: 


جاء في القنوت قبل الركوع في النازلة: حبر عاصم الاخ له سال الحو ده 
مالك انه عن القنوت: قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع؛ قال: قلست: 
فان ناا يزعمون أن رسول الله ية قنت بعد الركوع؟ فقال: «إنها قنت رول الله يلل 


شهرًا يدعو على اا قتلوا أناسًا من أصحابه» يقال هم: القراء»“. 


)١(‏ هو محمد بن ييى الكخال» أبو جعفر البغدادي المتطيب. كان من كبار أصحاب الإمام أحمد طلم وكان يُقدّمه 
ويُكرمهء قال الخلال: "كانت عنده عن أبي عبد الله مسائل كثيرة حسان مشبعة"» يُنظر: طبقات الحنابلة 
(۳۲۸/۱)» المقصد الأرشد (575/7)» مناقب الإمام أحمد .)١١۸(‏ 

(۲) زاد المعاد (۳۲۳/۱)» البدر المنير (781/5)» إرواء الغليل (؟5/8/5١).‏ 
ولعل تضعيف الإمام أحمد جه لما رفع الكوفيون الآثار الواردة عن ابن مسعود وعمر في قنوت الوتر» بعد أن 
استفاض العمل عليه» ما أورث القول به استقرارًا لديهم؛ لهذا حسروا على رفع الآثار ال تروى عندهم. وهذا 
من عوائدهم في الرواية؛ فإهم رعا رووا حديثا موقوفا وجعلوه مرفوعًا وربما جعلوا قول صحابي قولاً لمن دونه وما 
كان لخليفة أيضًا لخليفة آخر. يُنظر: الجوهر النقي (5951//9-/49). 
ومن روى عن الإمام أحمد لله استحباب القنوت قبل الركوع: أبو داود» والفضل بن زياد» يُنظر: مسائل أبي 
داود (۱۰۱)» بدائع الفوائد (259/5 .)١١7‏ 

(؟) هو عاصم بن سليمان الأحول البصري» أبو عبد الرحمن» كان مولى لبي تميم» من حفاظ الحديث» ثقة» زاهداء 
عابدَاء تولى قضاء المدائن في خلافة المنصورء وكان على الكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان» توفي سنة 
٤۲(‏ ١هے.‏ يُنظر: الطبقات الكبرى (57/17؟)» مشاهير علماء الأمصار »)١51(‏ تمذیب الكمال -٤۸٥/۱۳(‏ 
۱) سير اعلام النبلاء ».)١5-١/5(‏ الوافي بالوفيات »)98714/١5(‏ قذيب التهذيب (45-5417/5). 

(5) رواه البخاري (757/7)» برقم: »)٠٠١۲(‏ أبواب الوتر» باب القنوت قبل ال ركوع وبعده» ومسلم »)٤٦۹/١(‏ 
برقم: »)1۷۷-۳١١(‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة. 


۵۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: منكر؛ نقله الأثرم". 


)١(‏ سبب تضعيف الإمام أحمد له للحديث: أن عاصم الأحول تفرد بالقنوت قبل الركوع عن أنس وئه ؛ يُنظر: 
فتح الباري؛ لابن رحب .)١155-١95/9(‏ 
سأل الأثرم الإمام أحمد جله: "أيقول أحد في حديث أنس: إن رسول الله ية قنت قبل الركوع غير عاصم 
الأحول؟ فقال: ما علمت أحدًا يقوله غيره"؛ زاد المعاد »)۲۷۲/١(‏ الصلاة وحكم تاركها »)١7١(‏ النكت على 
ابن الصلاح؛ للزركشي (۲۰۱/۲)» فتح الباري؛ لابن رحب »)١۱۹٤/٩(‏ التلخيص الحبير »)1٠۳/١(‏ وينظر: 
ناسخ الحديث ومنسوخه (۱۰۱-۱۰۰)» إعلام العالم بعد رسوخه (558-555). 
وقال في رواية الأثرم: "خالفهم عاصم كلهم؛ هشام» عن قنادة» عن أنس» "أن البي ية قت بعد الركوع", 
والتيمي» عن أبي بحلز» عن أنسء عن البي يلد "قنت بعد ال ركو ع" وأيوب» عن محمد بن سيرين» قال: سألت 
أنسّاء وحنظلة السدوسي عن أنس؛ أربعة وجوه. 
[وأما عاصم؛ فقال: قلت له» فقال: كذبواء نما قنت بعد الركوع شهرًا. قيل له: من ذکرّه عن عاصم؟ قال: أبو 
معاوية» وغيره» قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إِنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلى كلها عن حفاف بن 
إعاء بن رَحَضة» وأبي هريرة]"» زاد المعاد »)۲۷۳-۲۷۲/١(‏ الصلاة وحكم تاركها »)17١(‏ فتح الباري؛ لابن 
رحب »)۱۹٤/۹(‏ وما بين المعقوفتين من: زاد المعاد (۲۷۳-۲۷۲/۱)» الصلاة وحكم تاركها (١17١1-١11١)؛‏ 
ينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه .)١18١١-1١٠١(‏ 
قوله: "خالفهم عاصم كلهم'"؛ قال ابن رحب: 'يعئ: حالف أصحاب أنس"2 فتح الباري؛ لابن رحب 
.)1١55/99(‏ 
تخريج الروايات عن أنس جيه في القنوت بعد ال ركوع» وال ذكرها الإمام أحمد له : 
أولاً: هشام» عن قتادة؛ رواها البخاري »)٠١5/5(‏ برقم: (5089)» كتاب المغازي» باب غزوة الرحيع» ورعل» 
وذكوان» وبئر معونة» وحديث عضلء والقارة» وعاصم بن ثابت» وحبيب وأصحابه» وأحمد (۲۲۰/۲۰)» برقم: 
.)۱۲۸٤۹(‏ 
ثانيًا: التيمي» عن أبي بحلز؛ رواها مسلم »)5748/1١(‏ برقم: (1۷۷-۲۹۹)» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» 
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» وأحمد »)١95/1١9(‏ برقم: »)١١٠١١۲(‏ وأصله 
في البخاري (7/7)» برقم: »)١٠٠۴۳(‏ أبواب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده. 
ثالعًا: أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أنس جه ؛ رواها البخاري (؟57/5)» برقم: »)٠٠١١(‏ أبواب الوتر» 
باب القنوت قبل الركوع وبعده» ومسلم »)558/١(‏ برقم: (1۷۷-۲۹۸)» كتاب المساحد ومواضع الصلاةء 
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 
رابعًا: حنظلة السدوسي؛ رواها أحمد »)١١١/5١(‏ برقم: .)١۳٤۳١(‏ 
جميعهم عن أنس بن مالك عه به» ينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد (59/1ه-.05). 
وعليه؛ فرواية عاصم مخالفة لبقيّة الرواة في كون القنوت بعد الركوع؛ قال ابن رحب بعد أن ذكر روايات 


الحديث عن أنس وله : "وحيئئذ؛ فلا يُقضى برواية عاصم» عن أنس» مع اضطرابها على روايات بقية أصحاب 


۵۹ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
أما القبوت في الوتر: فلم يثبت الإمام أحمد جل فيه حديثا مرفوعًا('؛ نقله محمد بن 
يى الكحّال -كما في نص المسألة-”"» وعبد الله» فقد نقل عنه: (لم يصح عن البي کله في 
قرس ااه وم 4 2ف بو ر 
قنوت الوتر قبل أو بعد شيء) . 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


استحباب القنوت بعد الركوع مطلقا: قول عامة الحنابلة» وصححه المرداوي, 


= أنسء بل الأمر بالعكس» وقد أنكر الأئمة على عاصم روايته عن أنس القنوت قبل الركوع» وقال أبو بكر 
الخطيب في "كتاب القنوت": أما حديث عاصم الأحول» عن أنس؛ فإِنّهِ تفرد بروايته» وخالف الكافة من 
أصحاب أنس» فرووا عنه القنوت بعد الركوع» والحكم للجماعة على الواحد"؛ فتح الباري؛ لابن رحب 
»)١54/99(‏ بتصرف. 
كما صرّح الإمام أحمد نه ما يعضد ذلك من الأحاديث عن غير أنس؛ كحديث عُفاف بن إعاء وأبي هريرة 
أما حديث حفاف عه ؛ رواه مسلم »)570/١(‏ برقم: »)1۷۹-۳١۸(‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» وأحمد »)٠١۳/۲۷(‏ برقم: .)١٠١۷١(‏ 
وأما حديث أي هريرة جيه ؛ رواه البخاري »)١70/١(‏ برقم: »)8٠04(‏ كتاب الأذان» باب: يهوي بالتكبير 
حين يسجدء وأحمد »)۲١۲/۱۲(‏ برقم: (2)770 وقد احج الإمام أحمد جه به في رواية عبد الل ينظر: 
مسائل عبد الله (۹۲-۹۱)» زاد المعاد (۳۲۳/۱)» البدر المنير .)۳۳١/٤(‏ 
كما أن "رواية عاصم الأحول عن أنس في محل القنوت مضطربة متناقضة"» فتح الباري؛ لابن رحب (۱۹۳/۹)» 
بتصرف. 

(1) ل ثبت جمع من الأئمة في الباب حديثا؛ بع للإمام أحمد لم فقد قال ابن عبد البر: "لا يصح عن البي جاه 
في القنوت في الوتر حديث مسند"» الاستذكار (۷۷/۲). 
أما أبو بكر الخطيب فقد أعل الأحاديث في القنوت قبل الركوع؛ وقال: "الأحاديث الي جاء فيها قبل الركوع 
كلها معلولة"» التحقيق في مسائل الخلاف »)455/١(‏ كشاف القناع »)٤۱۸/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۲۳۹/۱)» مطالب اولي النهى »)٥٥٤/۱(‏ يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب »)١14/94(‏ مختلف الحديث عند 
الإمام أحمد (١/55ه).‏ 

(۲) ينظر: زاد المعاد (۳۲۳/۱)» البدر المنير (9*1/5)» إرواء الغليل .)١15/8/5(‏ 
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(5) ينظر: الرعاية »)۲۹١/١(‏ الإنصاف .)1١071/5(‏ 

(ه) الإنصاف .)١۷١/۲(‏ 


0۴۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


وهو المذهب7". 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد طله: 
افق العتذاء غل أن شل الو تة ال ك ا رة من ال 
واحتلف الحنابلة في موضعه من ال ركعة على أقوال: 


القول الأول: أنه يُستحب القنوت بعد ال ركوع» ويجوز قبله؛ وهو رواية عن الإمام 
أحمد تة ؛ نقلها الأثرم“» وابن هانئع” 2» وعبد الله" والفضل بن زياد؛ فقد نقل عن 
الإمام عل قوله -وقد ميل عن القنوت قبل الركوع أو بعده-: ر كل حسن» إلا أن أختار 
بعد ال ركو ع)"» واختارها عامة الحنابلة“» وصححها المرداوي“» وهي المذهب '. 


القول الثاي: أله يستحب القنوت قبل ال ركو ع؛ لكن يكبر ثم يقنت؛ وهو رواية عن 


»)١۷١/۲( الإنصاف‎ »)۷٦/۲( شرح الزركشي‎ »)"٠۲/۲( الفروع‎ »)١١7/5( المغين‎ »)۲٦۷/١( الكافي‎ )١( 
.)55 5/١( شرح منتهى الإرادات (۲۳۹/۱)» مطالب أولي النهى‎ »)٤۱۷/۱( كشاف القناع‎ 

.)۲٤۸/۲( القنوت في الوتر (۷۸)» ویْنظر: الأذكار (59)» توضيح الأحكام‎ )١( 

.)١۷١/۲( الإنصاف‎ »)١١١/۲( المغين‎ )۳( 

)٤(‏ سأل الأثرم الإمام أحمد جل : "لم رخص في القنوت قبل الركوع» وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال: 
القنوت في الفجر بعد ال ركوع» وقي الوتر يختار بعد ال ركوع» ومن قنت قبل الركوع فلا بأس؛ لفعل أصحاب النبي 
كيه واحتلافهم» فأما في الفجر فبعد ال ركوع"» زاد المعاد (۲۷۳-۲۷۲/۱)» الصلاة وحكم تاركها -١110(‏ 
/1). 

(ه) مسائل ابن هانئع .)١٠١١-99/1(‏ 

(5) قال الإمام أحمد لل في رواية عبد الله: "قنوت الوتر أحتاره بعد الركوع'» وقال: "وقد رُوِيّ عن علي بن أي 
طالب عه أنه قنت في الوتر بعد الركوع» ولم يصح عن البي بيا في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء"» مسائل 
عبد الله (4۲-۹۱)» زاد المعاد (۳۲۳/۱)» البدر المنير »)۳۳۱/٤(‏ وینظر: مسائل عبد الله (۹۰» ۲-۹۱ 
۸ 

(۷) قال الفضل بن زياد القطان: "معته يُسأل عن القنوت قبل الركوع أو بعد؟ فقال: ا أي أختار بعد 
ال رکو ع"» بدائع الفوائد (59-54/5). 

(۸) ينظر: الرعاية »))۲۹١/١(‏ الإنصاف .)١۷١/۲(‏ 

.)١۷١/۲( الإنصاف‎ )9( 

»)١7١/9( الإنصاف‎ »)۷٦/۲( الفروع (777/5)» شرح الزركشي‎ »)١١7/7( المغيئ‎ »)۲٦۷/١( الكافي‎ )٠١( 
.)55 5/١( شرح منتهى الإرادات (۲۳۹/۱)» مطالب أولي النهى‎ »)٤۱۷/۱( كشاف القناع‎ 


1 


0 : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
الإمام أحمد جل" ؛ نقلها أبو داود"» والفضل بن زياد" . 


القول الثالث: أنه لا يحوز القنوت قبل الركوع؛ وهو قول بعض الحنابلة“. 

خامسا: أدلي الحتابلت في المسألت: 

أولاً: استدل الحنابلة القائلون باستحباب القنوت قبل الركوع في النازلة بما يأن: 

الدليل الأول: الأحاديث المرفوعة في قنوت البي لاء في النازلة قبل الركوع؛ ومن 
ذلك: حديث أنس اه ننه , «أن رسول الله لاء قت قبل الركوع)0. 


الدليل الثاني: فعل جمع من الصحابة تہ في قنوت ES‏ 
کعمر» وعلي» ونس وابن عباس والبراء بن عازب”' » وابن مسعود في 


Aas 
و‎ 


.)١۷١/۲( الإنصاف‎ »)١١/۲( المبدع‎ )١( 

(۲) مسائل أبي داود (۱۰۱)» بدائع الفوائد .)١١7/5(‏ 

.)١١7 »1۹/٤( بدائع الفوائد‎ )۳( 

.)١۷١/۲( الإنصاف‎ »)2555/1١( الرعاية الصغرى‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه (ص‌:۲۹٥).‏ 

(5) ينظر: المغئ »)١١7/7(‏ كشاف القناع »)٤١۱۸-٤١۷/١(‏ المبدع .)١١/7(‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۹/۳)» برقم: (5359).» وابن أبي شيبة »)٠١1/1(‏ برقم: 2)72١7(‏ والطحاوي في 
"شرح معان الآثار" »)550/١(‏ برقم: »)۱٤۸١ »۱٤۸۰(‏ وإسناده صحيح. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۹/۳)» برقم: (5370)» وابن أبي شيبة »)٠٠١/۲(‏ برقم: »)۷٠٠١(‏ والطحاوي في 
"شرح معان الآثار" »)55١1/1(‏ برقم: »)۱٤۹۲(‏ وإسناده لا بأس به. 

(9) أخرجه ابن ماحه (555/7)» برقم: »)١١۸۳(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت قبل ال ركوع» وعبد 
الرزاق »)١١١/5(‏ برقم: (4377)» وإسناده قوي» ينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد (577/1). 

)٠١١‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۱۳/۳)» برقم: »)٤۹۷۳(‏ وابن أبي شيبة »)٠٠١/۲(‏ برقم: »)۷٠٠١(‏ والبيهقي 
»)517/١(‏ برقم: (۲۱۷۰» ۲۱۷۱)» والطحاوي في "شرح معان الآثار" »)557/1١(‏ برقم: (599 21 »)١500‏ 
وإسناده صحيح» ينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد (577/1). 

.)577/1( ينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد‎ »)72١11( برقم:‎ »)٠٠١/۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4۷/۲)» برقم: »)1۹1١(‏ وإسناده جيّدء ينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد 


59/1١‏ ه). 


04 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
ثانيًا: استدل الحنابلة القائلون باستحباب القنوت ف الوتر بالآثار الواردة عن جمع من 


1 ابة و ف القنوت ٤‏ ا 7 0 وابن د قبل الک وغل 


وأي بن كعب؛ 5 


سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 
م يقبت الإمام أحمد لله في قنوت الوتر حديثاء أما في القنوت في النازلة فقد رح 
رواية الأكثر في القنوت بعد ال ركوع» ومع ذلك عيل بموجب الأحاديث الي لم يُثبتها في 
قنوت الوتر» أو في القنوت قبل الركوع في النازلة على رواية عنه» وَلِعَمَلِهِ به أسباب؛ هي: 


السبب الأول: القياس على فعل البى ية في القنوت في النازلة؛ فقد ألحق الإمام أحمد 
له أحكام قنوت الوتر -إذ لم يصح فيه حديث- بأحكام قنوت الفجر في النازلة؛ والذي 


صِحَّتْ فيه الأحاديث؛ صرّح هذا فيما حُكي عنه من رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي؛ 


(۱) يُنظر: زاد المعاد 5/1١9‏ 707). 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة (97/7)» برقم: (5400)؛ وإسناده صحيح» وتصحف عنده عمر إلى "ابن عمر". 

(؟) أخحرحه ابن أبي شيبة (۲/ ۹۷)» برقم: »)541١(‏ وإسناده جيّدء ينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد 
59/1١١‏ ه). 

)٤(‏ أحرحه ابن أبي شيبة (47/7)» برقم: »)1۹٠۲(‏ والبيهقي (057/7)» برقم: (4870)» من طريق أبي عبد الرحمن 
السّلميء وابن أبي شيبة (41/۲)» برقم: (5301)» من طريق السائب بن مالك؛ كلاهما عن علي جنه به 
وإسناده لا بأس بهء ينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد (555/1). 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق 2»)١١١/7(‏ برقم: (5990)» وإسناده صحيح» ينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد 
55/1١١‏ ه). 

(5) ينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد (559/1). 

(۷) تعقب الألباني هذا القياس؛ فقال: "في صحة هذا القياس نظر عندي» وذلك أله قد صح عنه وإ أنه كان يقنت 
في الوتر قبل الركوع؛ ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة» وغالب الظن أن الحديث لم يصح عند الإمام أحمد 
له ؛ فقد أعلّه بعضهم ولولا ذلك لم يلجأ الإمام إلى القياس فإنّه من أبغض الناس له حين معارضته للسنة» ولكن 
الحديث عندنا صحيح؛ فهو العمدة في الباب"» إرواء الغليل (؟/77١-54١)»‏ بتصرف يسير» ينظر: مرعاة 
المفاتيح .)۲۸۷/٤(‏ 
وابن تيمية يُصحّح السنة الواردة بالقنوت قبل ال ركوع» وتقديم القنوت بعد الركوع؛ لأن الأحاديث فيه أكثر 
ولموافقته القياس؛ فقال: "وأما القنوت: فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل ال ركوع» 
ومنهم من لا يراه إلا بعده. وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوّزون كلا الأمرين بحيء السنة الصحيحة 


o۲ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

فقد: (سثل أحمد عن القنوت في الوتر؛ قبل الركوع أم بعده؟ وهل ترفع الأيدي في الدعاء 

في الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع» ويرفع يديه؛ وذلك على قياس فعل البي وَل في 
القنوت في الغداة)0". 

كما تبه على هذا الإلحاق في رواية عبد الله؛ فقد نقل عنه قوله: (أحتار القنوت بعد 


الركعة؛ لأن كل شيء يثبت عن البي ئي في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من 
الركعة)» وذكر حديث أبي هريرة حهلنه . 

وهذا القياس طريقة بعض الشافعية في المسألة؛ كالبيهقي؛ فقد قال: (وقد رُوّينا في 
قنوت صلاة الصبح بعد الركوع ما يوجب الاعتماد عليه» وقنوت الوتر قياس علي 


وقد بين ابن تيمية وحها من القياس آخرٌ في ترحيح القنوت بعد الركوع على القنوت 


= هما. وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس"» مجموع الفتاوى »)٠٠١/7(‏ القواعد النورانية -٠۲۳(‏ 
4 ) ينظر: شرح منتهى الإرادات (۲۳۹/۱). 

.)١57/7( مختصر قيام الليل وقيام رمضان و كتاب الوتر؛ للمروزي (51)» إرواء الغليل‎ )١( 
تنبيه: يُحتمل أن يكون قوله: "وذلك على قياس فعل البي 4ل في القنوت في الغداة", من قول إبراهيم بن يعقوب‎ 
الجوزجاني في كتابه "المترحم'» الذي شرح به مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي» ولعل المروزي نقل عنه» فتوهم‎ 
النساخ أنها من قول الإمام أحمد له وهو إذ ينقل عن الجوزحان» لم يُصرّح باسمه إلا في موضع واحد في‎ 
ده 'ويذللك قال أيق و‎ E E "تعظيم فلار" العتادة للد‎ 
حيثمة» وابن أبي شيبة"» وتعقيبه بذكر اختيار هؤلاء الأعلام من طريقة الجوزحان في كتابه» بحسب استقراء‎ 
لتب متنوعة نقلت مسائل الشالنجي بواسطته» يُنظر: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر؛ للمروزي‎ 
تعظيم قدر الصلاة؛ للمروزي (2559-555/5 ۰4۲۷ 4۲۸)» الأوسط (9/١501)؛ إعلام‎ »)۳۳۰ »۲۹٤( 
»)١55/5( بدائع الفوائد (49/4)» فتح الباري؛ لابن رحب‎ »)۲۷١/١( إغاثة اللهفان‎ »)۲٤٠١/١( الموقعين‎ 
.)557/9( 
وعلى هذا الاحتمال فيكون قول الإمام أحمد له من رواية الشالنجي ينتهي إلى قوله: "ويرفع يديه"» وما بعده‎ 
من قول الموزجاني شارحًا الرواية» والله أعلم.‎ 

(۲) مسائل عبد الله (4۲-۹۱)» زاد المعاد (۳۲۳/۱)» البدر المنير »)۳۳٠/١(‏ وحديث أبي هريرة عه سبق تخريجه 
(ص: ۰ 9۲). 

(؟) ينظر: إرواء الغليل .)١١۳/۲(‏ 

.)551/1( وينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد‎ »)١٦/۳( السنن الكبرى؛ للبيهقي‎ )٤( 


o 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
قبله؛ وهو أن (سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده؛ فإنه شرع الثناء على الله 
قبل دعائه» كما بُنيت فاتحة الكتاب على ذلك؛ وما ثناء» وآحرها دعا . 


السبب الثافي: ما روي عن جمع من الصحابة تہ في القنوت في الوتر بعد الركوع 
كان من أسباب مصير الإمام أحمد جلع إليه") مع أنه لم يقبت عنده في القنوت في الوتر 
حديث مرفوع؛ صرّح بهذا السبب في رواية عبد الله » كما نقل عنه احتجاجه بفعل علي 
ينه ؛ فنقل عنه قوله: (قنوت الوتر أختاره بعد ال ركوع)» وقال: (وقد روي عن علي بن 
أبي طالب مشه أنه قنت في الوتر بعد الركو 7)۶ . 


إلا أن اختلافهم في موضع القنوت: قبل الركوع أو بعده؛ كان سبًا لتوسعته في 
النالة""'و E E‏ و وقال في رواية الأثرم -بعد أن قدّم القول 
بالقنوت في الوتر بعد ال ركوع-: (وفٍ الوتر يختار بعد ال ركوع» ومن قنت قبل الركوع؛ فلا 


.)١55-1١789 القواعد النورانية‎ )١( 

(۲) ينظر: الشرح الممتع .)١5/5(‏ 
رجح ابن حزم العمل بحديث الحسن بن علي إتت في قنوت الوتر؛ لخلو الباب من حديث مرفوع غيره» فقد 
قال: "هذا الأثر وإن لم يكن مما بحتح عثله فلم نحذ فيه عن رسول الله ية غيره» وقد قال أحمد بن حنبل عله : 
ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي» قال علي -يعيئ: نفسه-: وهذا نقول", ثم قال: "وقد حاء عن عمر جيه 
القنوت بغير هذاء والمسند أحب إليناء فإن قيل: لا يقوله عمر إلا وهو عنده عن البي يَلدِ؟ قلنا لمهم: المقطوع في 
الرواية على أله عن البي ية أولى من المدسوب إليه ايا بالظن الذي فى الله تعالى عنه ورسوله طَتَهم". المحلى 
(۳/-. 

(*) نظر: مسائل عبد الله .)٩۳(‏ 
روى عبد الله بسنده إلى العوّام بن حمزة» قوله: "سألت أبا عثمان -يعيئ: النهدي- عن القنوت؟ فقال: بعد 
ال ركو ع» فقلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر» وعمر» وعثمان"» أحرحه ابن أبي شيبة »)٠٠١/۲(‏ برقم: »)۷٠٠۲(‏ 
ومن طريقه عبد الله في "مسائله" (*4)» والبيهقي (۲۸۸/۲))» برقم: (۳۱۰۸)» وحسّن إسناده» وهو عند ابن 
أبي شيبة من غير ذكر "عمر"» وإسناده لا بأس به يُنظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد .)5515/1١(‏ 
ثم نقل عن أبيه قوله: "به آذ" مسائل عبد الله (۹۳). 

.)٥۳۳:‌ص( سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) مسائل عبد الله (۹۲-۹۱)» زاد المعاد (۳۲۳/۱)» البدر المنير (7:81/5). 

(79) ينظر: الإشراف؛ لابن المنذر (۲۷۲/۲)» القواعد النورانية .)١5 5-4١59‏ 

(۷) بدائع الفوائد (53-7//5)» وينظر: المغئ .)١١7/9(‏ 


00 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

ا فب ا :7 واختلافهی". 

وكذا في القنوت في الفجر في النازلة؛ فاعتمادًا على ما ورد عنهم ديهم -أيضًا- 
جوّزه قبل الركوع؛ وهو المذهب”"» غير أن الأثرم نقل عنه بعد أن ومنّع في الوتر -كما مر 
قريبًا- قوله: (فأما في الفجر فبعد الركوع)©)؛ ولعل هذا لأنه لا يبت من الأحاديث 
المرفوعة في القنوت في الفجر إلا ما كان منها بعد ال ركو ع؛ كما نقله عبد الله“ . 

هلاه وا ن السنييق الان فلاو إذ القنوت :فى الرئر عفوظ عون جع ينين 
الصحابة شت » والرواية عنهم في قنوت الوتر أصح من القنوت في الفجرء وف مقابله ف 
(الرواية عن النبي بلا في قنوت الفجرء أصح من الرواية في قنوت الوتر)0©. 

السبب الثالث: العواضد الي قوّت دلالة الحديث؛ وهذا السبب لا يحتمل سببًا مسن 
أسباب عمل الإمام أحمد طلم بالحديث؛ لتضعيفه الأحبار بالباب» لكن يظهر في تسبيب 
بعض المتأخرين تقوية الحديث بمجموع شواهده؛ لذا اعتمد عليه والله أعلم. 


»#© ® @ 


)١(‏ سبق ذكر بعضهم» ينظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد (55/1ه-055). 
(۲) زاد المعاد (۲۷۳-۲۷۲/۱)» الصلاة وحكم تاركها .)١171-110(‏ 

(۳) ينظر: كشاف القناع »)٤۱۸-٤۱۷/۱(‏ شرح منتهى الإرادات (۲۳۹/۱). 
)٤(‏ زاد المعاد (۲۷۳-۲۷۲/۱)» الصلاة وحكم تاركها .)١71-1١170(‏ 

(ه) ينظر: مسائل عبد الله (۹۲-۹۱)» زاد المعاد (۳۲۳/۱)» البدر المنير .)۳١٠٣/٤(‏ 
(59) زاد المعاد 5/19 ؟9). 

(۷) ينظر: مرعاة المفاتيح (587/5)» الشرح الممتع .)١9/5(‏ 


إفرك 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الخامس : الاضطجاع بعد سنة الفجر 
أولا: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
قال الإمام أحمد جه في رواية الأثرم -وقد سيل عن الاضطجاع بعد ركعي الفجر-: 
(ما أفعله أنا؛ فإن فعله رحلء قال الأثرم: ثم سكت -كأنّه لم يعِبّه إن فعله-» قيل له: ل لم 
اغد فال لس لخديف نقيت قلت له غخدليت عمش عن أي صالحء عبن أن 


50-0 و ١‏ 
هريرة؟ قال: رواه بعضهم مُرسلا)” ا 


ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسأليّ عليه: 

ورد في المسألة حديثان صرّح الإمام أحمد جل بضعفهما؛ وهما: 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة نئه » قال: قال رسول الله يكلهِ: «إذا صلى 
أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح» فليضطجع على جنبه الأبمن)”". 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف"؛ 


.)۹۷/۲( الاستذكار‎ »)١١7//( التمهيد‎ )١١( 
ممن رواها عن الإمام أحمد جلة: إسحاق بن منصورء وابن هانئ» وإبراهيم بن الحارث, ينظر: مسائل إسحاق بن‎ 
.)۳١١/١( زاد المعاد‎ »)٠٠١/١( منصور الكوسج (551/7)» مسائل ابن هانئ‎ 

(۲) رواه أبو داود (557/7)» برقم: »)١١51١(‏ كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعد ركعي الفجرء والترمذي 
5/١‏ 2)» برقم: (570).» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعي الفجر, وأحمد »)۲٠۷/٠١(‏ 
برقم: سود NEA‏ زياف ع سهان الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة جل عنه , 
مرفوعا. 

() سبب تضعيف الإمام أحمد حلم للحديث: أن الحديث مرسل؛ فقد سأله الأثرم عنه؛ فقال: "رواه بعضهم 
مُرسلا"» التمهيد (7/4١)؛‏ الاستذكار (917/7)» وسأله المرُوذي: "إن الأعمش يحدّث به عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة؟ قال: عبد الواحد وحده يحدّث به"» زاد المعاد .)۳١١/١(‏ 
وطعن فيه ابن تيمية» وقال: "هذا باطل» وليس بصحيح» وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر ياء والأمر تفرّد به عبد 
لواح بق زیا و قلط 0ز ا ).و كذا املد ناليس ينظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي 
5/99 5). 
وتعقبه ابن حجر؛ فقال عن عبد الواحد بن زياد: "الحق أنه تقوم به الحجة"» فتح الباري »)٤٤/۳(‏ ويُنظر: صحيح 
أبي داود .)۳۱-۲۹/٤(‏ 


o۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
نقله الأثرم"» والمروذي» ونقل عنه قوله: (حديث أبي هريرة ليس بذاك)”". 
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة عه , قال: ركان البي ئة يضطجع بعد ركعي 
الفجر على شقه الأبمن» ثم يجلس)”". 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: معلول؛ نقله أبو طالب©). 


كما ضعّف الإمام أحمد له الأحاديث في الأمر بالاضطجاع“؛ فقال في رواية 


ع 


= فلعل أبا صالح م يسمع الحديث من أبي هريرة عله ؛ لذا فهو معلول بالانقطاع عند الإمام أحمد عل يُنظر: 
شرح ابي داود؛ للعيئ »)١51١/5(‏ اها عق ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (57/9 .)١‏ 

.)۹۷/۲( الاستذكار‎ »)١١7//( وينظر: التمهيد‎ »)۷١-۷۰١( ناسخ الحديث ومنسوخه‎ )١( 

(۲) زاد المعاد .)۳١١/١(‏ 

(؟) رواه النسائي في "الكبرى" (۱۷۷/۲)» برقم: »)۱٤٦۰(‏ من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم» عن محمد بن 
صلت كوفيء عن أبي كدينة» عن سهيل بن أبي صال» عن أبيه» عن أي هريرة ينه » مرفوعاء وسكت عنه 
الإشبيلي في "الأحكام الكبرى" .)۳۹٤/۲(‏ 

(5) زاد المعاد (١/١٠۳-١١")؛‏ فقد سأل أبو طالب الإمام أحمد جل عن هذا الحديثء فقال: "حدثنا أبو الصلت» 
عن أي كدينة» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن البي بلا أله اضطجع بعد ركعي الفجر؟ 
قال a‏ معاد ا جنا 6 وتتضوةه أن a‏ ل ملف يل تللم كناف "عطاك 
ابن هانئ" »-)١٠١5/1(‏ ورعا أشار الإمام أحمد جه إلى ذلك في رواية الأثرم» ينظر: التمهيد .)١١١/۸(‏ 

(ه) الذي يظهر: أن مقصود الإمام أحمد حلم مما لم يثْبْتْ فيه شيء: الأحاديث الواردة في الأمر بالاضطجاع أما 
الأحاديث في فعل البي بلا له فإنه يُبنُها؛ وعلى هذا حَمَّل ابن عبد المادي طريقة الإمام أحمد جل يُنظر: الحرر 
في الحديث (۲۲۷). 
وما يدل عليها: ذكره لعبد الواحد بن زياد في رواية المرُوذي؛ وعبد الواحد هو منْ يروي عن الأعمش الأمر 
بالاضطجاع» ينظر: زاد المعاد »)۳١١/١(‏ وكذا في رواية الأثرم» ينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه .)۷١-۷١(‏ 
وأومأ إلى ذلك في رواية ابن هانئ؛ فقد نقل عنه قوله: "يروى عن أبي هريرة» عن عائشة» عن البي ىيا وليس 
هو أمرا من البي بياب وإنما فعله البي ية" مسائل ابن هانئ »)2٠١/١(‏ ونقل احتجاجه في غير موضع» ينظر: 
مسائل ابن هانئ »)١١۸-٠١۷/١(‏ وكذا في رواية أبي طالب» أثبتَ حديث عائشة اء ينظر: زاد المعاد 
»)۳١١-۳٠١/١(‏ السنن الكبرى؛ للبيهقي (/55)» وهذه طريقة ابن تيمية» ينظر: زاد المعاد »)۳٠۸/١(‏ وظاهر 
تعقيب ابن القيم على تضعيف الإمام أحمد حلم لحديث أي هريرة عه من رواية عبد الواحد بن زياد-الذي فيه 
الأمر بالاضطجاع-» وعدم فعله يمدلوله -كما في رواية إبراهيم بن الحارث-؛ فقد قال ابن القيم: "فلو كان 
حديث عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» عن أبي صالح صحيحًا عنده؛ لكان أقل درحاته عنده الاستحباب"» 


0۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الأثرم: زل ديت قدت 
ثالثتاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 
استحباب الاضطجاع بعد ركع سنة الفجر قبل الفريضة: قول عامة ا وهو 


ال 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 
احتلف الحنابلة في حكم الاضطجاع بعد ركعي الفجر؟ على قولين: 
القول الأول: استحباب الاضطجاع بعدهما؛ وهو رواية عن الإمام أحمد طلّه؛ 


مها غر واد قن الال ")+ تقلها إشححاق ين مضو وان سات" واوا الها 


= زاد المعاد (١/911)؛‏ فلا لم يشت عنده حديث في الأمر به لم يستحبّه» أما الفعل؛ ف "إن اضطجاعه كان عن 
غير تعمدٍ للاضطجاع لأنه سنة أو فضيلة"» ناسخ الحديث ومنسوخه .)7١(‏ 
وما يعضد هذا الاتحاه في طريقة الإمام أحمد جلة: أن هذه هي طريقة الأثرم؛ وهو الراوي عن الإمام أحمد عللّه؛ 
فإنه ثبت الفعل» وحكى عن الإمام أحمد للم أنه لم يثبت الحديث في الأمر» ينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه 
(۷۱). 
وما بمكن أن يتعقب به هذه الطريقة: أن هذه الطريقة ُُخالف ظاهر ما نقل الأثرم عن الإمام أحمد جله: أنه "ليس 
فيه حديث يثبت"» التمهيد »)١١7//8(‏ الاستذكار (۷/۲)؛ وظاهره: تضعيف أحاديث المسألة جميعهاء وهو ما 
يفهم من سياق ابن عبد البر لرواية الأثرم» بنظر: التمهيد »)١١7/(‏ وهذا وحه إيراد هذه المسألة ضمن المسائل 
الي بناها الإمام أحمد جه على حديث ضعيف. 

.)۹۷/۲( الاستذكار‎ »)١١7//( التمهيد‎ )١١( 

.)١۷۷/۲( ينظر: المغئ (5/7 8)» الفروع (374/7)» الإنصاف‎ )١( 
قال ابن قدامة بعد أن نقل روايي الإمام أحمد له في المسألة» وقرّر القول بالاستحباب: "واتباع البي كَل في قوله‎ 
.)35/5( وفعله أولى من اتباع من خالفه كائنًا من كان"» المغ‎ 

(۳) المغن »)4٤/۲(‏ الفروع (۳۹۸/۲)» المبدع (۱۸/۲)» الإنصاف (۱۷۷/۲)» كشاف القناع »)4717/١(‏ شرح 
منتهى الإرادات (۲۳۷/۱). 

.)758/5( الفروع‎ )٤( 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (551/5). 


(5) مسائل ابن هانئ .)١٠١5/١(‏ 


۵4 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
في رواية إبراهيم بن الحارث”"2» فقد قال في رواية الكوسج -عمن اضطجع بعد ركعي 
الفجر-: (إن فعل يريد الإتباع؛ فلا بأس ب)"» ونقل عنه ابن هانئ: (يضطجع)”", 
واختارها أكثر الحنابلة“» وهي المذهب. 


القول الغاني: أنه لا يُستحبٌ الاضطجاع A‏ وهو رواية عن الإمام أحمد م 
Vy 5f «‏ و ك1 اا 0 ا 
نقلها الأثرم” '» ونقل عنه ابن هانئ: (ما فعله إلا مرّة؛ يروى عن أبي هريرة» عن عائشة» عن 
ر ل ا ٠‏ صلا ا ا 0 کے : 5 
البي ياي وليس هو أمرا من البي ية وإنما فعله البي يي) » ونقل عنه بحو الرواية 


السابقةء إلا أنه قال في أوها: (ما فعلتٌه إلا مر . 
ويعارض الأحيرة قوله في رواية إبراهيم بن الحارث: (ما أفعله» وإن فعله رحل؛ 


1۰ 1 
e 


.)۳١١/١( زاد المعاد‎ )١( 
تعليق: سياق ابن القيّم يدل على أن الإمام أحمد نه في هذه الرواية لم يستحب الاضطجاع؛ لك الرواية محتملة»‎ 
.)۳١١/١( ينظر: المرجع السابق‎ 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (؟151/5). 

(۳) مسائل ابن هانئ .)١٠١5/١(‏ 

.)1717/9( الفروع (۳1۸/۲)» الإنصاف‎ »)4٤/۲( ينظر: المغئ‎ )٤( 
قال ابن قدامة بعد أن نقل روايق الإمام أحمد سيل في المسألة» وقرّر القول بالاستحباب: "واتباع البي ية في قوله‎ 
.)55/5( وفعله أولى من اتباع من خالفه كائنًا من كان"» المغن‎ 

(5) المغين »)۹٤/۲(‏ الفروع (58/7"). المبدع (۱۸/۲)» الإنصاف (۱۷۷/۲)» كشاف القناع »)٤۲۳/١(‏ شرح 
منتهى الإرادات .)71//١(‏ 

(5) المغن (5/7 8)» الفروع (554/7), المبدع »)١8/7(‏ الإنصاف .)١۷۷/۲(‏ 

(۷) التمهيد (//؟١١)»‏ الاستذكار (۹۷/۲). 

(۸) مسائل ابن هانئ (١/5١٠)؛‏ وینظر: امحرر في الحديث (۲۲۷). 

(9) مسائل ابن هانئ .)٠١1/١(‏ 
من مسالك الفقهاء في العمل بالحديث الضعيف: جواز العمل بالأحاديث الضعيفة "ولكنها لا تفعل على الدوام؛ 
فإنه إذا عمل ها ولو مرة واحدة في عمره فإن يكن الحديث صحيحًاء فقد امتثل الأمر به» وإن يكن الحديث في 
سنده مطعن يقدح فيه فلا يضره ما فعل؛ لأنّه إنما فعل خيرًا ولم يجعله شعيرة ظاهرة من شعائر الدين"» المدحل؛ 
لابن الحاج (۱/٤۲۹)»ء‏ وينظر: نتاج الفكر في أحكام الذكر .)۴١(‏ 

.)711١/1( زاد المعاد‎ ٠١9 


04» 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ولعل سبب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد له في المسألة: احتلاف مذاهب 
الحا د فا وقد أشار الإمام أحمد عن في رواية أبي طالب إلى اختلاف أقواهم 


فيها؛ ووسّع في ت ركه لاحتلافهم فيها"؛ وقال -بحيبًا أبا طالب في سؤاله: هل على من 
ت رکه شي ء؟-: (لاء غائشة ترؤيه» وابن عمر ینکره 0 . 
وهذا السبب أوماً إليه غير واحد من الحنابلة؛ إذ عللوا الرواية عن الإمام أحمد جلد 


بعدم استحباها: بإنكار ابن مسعود جنه لما . 

خامسا: أد لت الحتابلت في المسألت: 

استدل الحنابلة القائلون باستحباب الاضطجاع بعد ركعي الفجر بالأحاديث الواردة 
في اضطجاع البي اة بعد ركعي الفجر؛ ومن ذلك قول عائشة إا : «كان رسول الله 
كل إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأعن». 


(۱) ينظر: زاد المعاد (505/1). 

(۲) قال الأثرم -بعد أن نقل تضعيف الإمام أحمد سل لحديث أبي هريرة-: "الذي نختار من ذلك: استعمال حديث 
عائشة الآحر الذي دل على أن ذلك لا يجب» ومن أحذ بحديث أبي هريرة على ظاهره ل يُعَنّفِءِ وقد عمل به 
أيضًا أئمة: قد رُوي عن عمر بن الخطاب: أله كان يفعله» وعن أبي موسىء وأبي سعيد» ورافع بن خديج» وأنس» 
وغيرهم"؛ ناسخ الحديث ومنسوخه .)۷١(‏ 
وقال ابن القيّم في توجيه الرواية بأنه لا يستحب الاضطجاع» وبعد أن ذكر تضعيفه للأحاديث في الباب: "قد 
يُقال: إن عائشة غا روت هذاء وروت هذاء فكان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» فليس في ذلك حلاف» فإنّه من 
المباح"» زاد المعاد .)١١١/١(‏ 

(۴) نقل ابن عبد البر عن الأثرم: أنه ذكر من وجوه عن ابن عمر مقط إنكاره الاضطجاع بعد ركعي الفجرء وقال: 
"إا بدعة"» التمهيد (۱۲۹/۸)» الاستذكار (4۷/۲))» يُنظر: زاد المعاد .)۳٠۹/۱(‏ 

)٤(‏ زاد المعاد (911-710/1)» وذهب ابن حجر إلى أن ما حكي عن ابن عمر اتف شذ به» يُنظر: فتح الباري 
TIT)‏ 

(5) يُنظر: ا مغن (454/7). المبدع »)١3/7(‏ نقل ابن عبد البر عن الأثرم: عن النخعي إنكاره للاضطجاع» أحرحه ابن 
أبي شيبة »)٥٤/۲(‏ برقم: (1۳۸۷)» و(5/75ه)» برقم: (1۳۹۳)» وضعّف إسناده النووي» المجموع »)۲۹/٤(‏ 
ينظر: زاد المعاد »)۳٠۹/۱(‏ على أن عبد الرزاق أحرج عن إبراهيم قوله: "كانوا يستحبون بعد الوتر ضجعة» أو 
نومة"» أخرجه عبد الرزاق »)٤۲/۳(‏ برقم: .)٤۷١۷(‏ 

(5) رواه البخاري (55/5)» برقم: »)١١7٠0(‏ كتاب التهجد» باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعي الفجرء 


ا0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 


غيل الإمام أحمد و مو حب الأحاديث الى ضعفهاء وعمله اله أسننات؟ هى: 


السبب الأول: حكاية عائشة يتسا اضطجاع البي يَلِِا''؛ وقد أومأ الإمام أحمد 
نه في رواية أبي طالب إلى هذا السبب؛ فقال وقد سأله أبو طالب: (فإن لم يضطجع» عليه 
شيء؟ قال: لاء عائشة ترويه» وابن عمر يُنكره)”". 

فيحتمل أن يكون ما روته عائشة غا من فعل البي ييا سببًا لعمل الإمام أحمد 


وم ا 


السبب الثاني: ما روي عن بعض الصحابة وہ من العمل به )؛ وقد صرّح به من 
الأضيحات: الأثرم؛ فيجكاة عن غير واحد منهم؛ وقال عن الاضطجاع: (قد ا به 


ے ر (9) E‏ له ر : (۷) f‏ (0) ام 
أئمة) » وذكر منهم: أبو موسى » ورافع بن خديج ٠‏ وانس وہ ٠‏ والله أعلم. 


= ومسلم »))508/١(‏ برقم: »)۷۳١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات البي كَل 
في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» وأحمد («550/4)» برقم: (055159)» واللفظ له 
وللبخاري» كلاهما من طريق عبد الله بن يزيد» عن سعيد ابن أبي أيوب» عن أبي الأسود» عن عروة» عن عائشة 
يا . 

(۱) ینظر: ناسخ الحديث ومنسوخه (۷۱)» زاد المعاد .)۳٠۹/۱(‏ 

(۲) زاد المعاد (۳۱۱-۳۱۰/۱)» وذهب ابن حجر إلى أن ما حكي عن ابن عمر مهت شذ به» يُنظر: فتح الباري 
eT)‏ 

(۳) ينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه (۷۱)» زاد المعاد .)۳٠۹/۱(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

() ناسخ الحديث ومنسوخحه .)۷١(‏ 

(5) أحرحه عبد الرزاق »)٤۲/۳(‏ برقم: »)٤۷۱۹(‏ وابن أبي شيبة »)٥٤/۲(‏ برقم: (1۳۸۰» »)1۳۸١‏ وإسناده 
چ 

(۷) أحرحه عبد الرزاق »)٤۲/۳(‏ برقم: »)٤۷۱۹(‏ وابن أبي شيبة »)٥٤/۲(‏ برقم: (1۳۸۰» »)1۳۸١‏ وإسناده 
مع 

(۸) أحرحه عبد الرزاق »)٤۲/۳(‏ برقم: (4715)» وابن أبي شيبة »)٥٤/۲(‏ برقم: (1۳۸۰» »)1۳۸١‏ وإسناده 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب السادس : صلاة الاستخارة 

أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 

نص الإمام أحمد له على استحباب صلاة الاستخارة. 

ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 

حاء في الاستخارة حديثان: 

الحديث الأول: حديث حابر تعد قال: «كان البي يَكَِةٍ يُعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلهاء كالسورة من القرآن: إذا هم بالأمر فلبركع ركعتينء ثم يقول: اللهم إن 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا 
أقدر» وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاقدره ليء وإن فحت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري 
وآجله- فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان, ثم رضني به» ويسمي 


حاجته)7" . 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: منكر””". 


)١(‏ ينظر: الفروع (؟507/7). المبدع »)۳١/۲(‏ كشاف القناع »)5547/١(‏ مطالب أولي النهى »)578/١(‏ ولم 
تنسب الرواية. 

(۲) رواه البخاري »)8١/8(‏ برقم: (1۳۸۲)» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» وأحمد (9؟/هه)» 
برقم: .)۱٤۷۰۷(‏ 

669 قال الآماة کد ىق رواية أن طالك عن غيل الکن نين ان ارال "يراق دين لابن ادر هن 
حابر» عن البي كيا في الاستخارة» ليس يرويه أحد غيره؛ هو منكر» قلت: هو منكر؟ قال: نعم؛ ليس يرويه 
غيره» لا بأس به» وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر» عن حابر» وأهل البصرة يقولون: 
ثابت» عن أنس؛ يحيلون عليهما"» الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي (499/5-.5.0)» تمذيب التهذيب 
(758/5)» ينظر: بحر الدم (۹۸)» وظاهر كلامه حلم تضعيفه له» يُنظر: نيل الأوطار (80/9). 
ولم أقف على من أنكره غير الإمام أحمد له ينظر: الحديث المنكر عند نقاد الحديث (١/١٠٠-٦٠؛‏ لذا 
كان لا بد من ذكر ملحوظات في بیان سبب تضعيفه الحديث» وحال بعض رواته: 


of 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


= أوها: لعل سبب تضعيف أحمد جل للحديث» وإنكاره له؛ أن عبد الرحمن بن أبي الموال ليس عنده محل من 
يحتمل تفرده .كثل هذا الإسنادء يُنظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد (557-51/9)» فأثبات أصحاب ابن المنكدر 
لم يرووه عنه» وليس يعدل عبد الرحمن بن أبي الموال واحدًا منهم» وإن لم يتخلف عن العدالة والصدق» ينظر: 
الحديث المنكر عند نقاد الحديث (١/5١٠)؛‏ لذا قال الإمام أحمد جل في رواية الميمون: "ما أرى بحديثه بأس» 
هو ممن يحتمل"؛ بحر الدم (48)» يُنظر: تمذيب الكمال (450-441/107)؛ فاعترف سلفا بأنّه لا بأس به غير 
أنه احتف به ما جعله يُنكره. 
وقد وقفت على نص نفيس للبقاعي» قال: "ما أطلقه البرديجي موجود في كلام أحمد, فإنه يصف بعض ما تفرد به 
بعض الثقات با منكر» ويحكم على بعض رجال الصحيحين أن لهم مناكير» لکن يعلم من استقراء كلامه أنه لابد 
مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة» ولا يقوم عليها دليل على نحو ما تقدم عن الحاكم في الشاذ"» 
النكت الوفية .)551//١(‏ 
ويؤيد ما ذكره البقاعي: أن الإمام مسلمًا ضرب المثل للمنكر يمن "يعمد لمثل الزهري في جلالته» وكثرة أصحابه 
المتقنين لحديثه» وحديثه عند أهل العلم مبسوط مشترك» قد نقل أصحابه عنه حديثه على الاتفاق منهم في أكثره 
فينفرد من بينهم عنه برواية حرف» لا يعرفه أحد من أصحابه"» مقدمة مسلم »)۷/١(‏ بتصرف. 
قال البقاعي: "فمثل هذا يقوم في النفس فيه ريبة محرد التفرّد» وقد لا يقدر على التعبير عنها" النكت الوفية 
"57/1١‏ 4). 
ثانيها: قول الإمام أحمد جنه : "ليس يرويه غيره» لا بأس به وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن 
المنكدر» عن جابر"؛ بين الدلالة على التعليل بالإسناد» فكأنه قال: هو منكر بهذا الإسنادء وإن كان محتملاً بغيره» 
ينظر: النكت الوفية .)5717//١(‏ 
وكأنه أشار إلى أن أبي الموّال لم يسمع الحديث من ابن المنكدرء وإنما سمعه من غيره» وروايته عن ابن المنكدر 
ركوبًا للجادّة» فكثيرًا ما يخطئ الرواة بسبب ركوهم الجادّة» وجادّة أهل المدينة إذا كان حديث غلط: ابن 
المنكدر» عن حابر؛ فإذا وُحد حديث فرد» وقد ارتاب فيه ناقد عن ابن المنكدر؛ قر اعمال طا ال يه 
ليما وان هن ار طرق مرو مھ کا ان ان کار مکی يدور علية الع یی جات الد 
عن مثله» يُنظر: الحديث المنكر عند نقاد الحديث .)٠١١/١(‏ 
وعليه؛ فالقرائن الي احتفت بالرواية ليحكم عليها الإمام أحمد جنه بالنكارة هي: أن الحديث فردء وأن الراوي 
لمتفرد به لا بأس به» وشيخه إمام مكثرء والحديث لم يعرف من هذا الوجه» كما أن الحديث ما تتشرّف همم 
النقلة لنقله» ينظر: الحديث المنكر عند نقاد الحديث .)١٠١5/١(‏ 
ثالثها: أن الحديث وإن انفرد به عبد الرحمن بن أبي الموال؛ إلا أن التَعَرُدَ لم يشن الإمام البحاريً عن تخريج الحديث 
في الأصول وتصحيحه» ولعلّه استأنس إلى الرّوايات الأحرى الي فيها ذكر الاستخارة» ولذا قال ابن عدي في آخر 
یھ ابره ان ا "زه يفي اديفم وی ادكه علي عو ا ار ول روي کد مستا 
غير واحد من أصحاب البي ية -كما رواه ابن أبي الموالي -"» الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي (5.01/5).؛ المغئ 


في الضعفاء (۳۸۸/۲). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الحديث الثانىي: حديث أبي بكر عه » أن البي ية كان إذا أراد أمرًا قال: «اللهم 
خر لي» واختر اد 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيفء أومأ إليه في رواية أبي داود". 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد له: 
استححات ا اها رةو وی هنادةة :قزل غابة ابلق شیا 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد له: 


المذهب -كما سبق-: استحباب صلاة الاستخارة» ولو في عبادة» تبّعا للامام أحمد 


= قال ابن علّان: "كأنه هم من قول أحمد: إلّه منكر؛ تضعيفه؛ وهو المتبادر» لكن اصطلاح أحمد: إطلاق هذا اللفظ 
على المفرد المطلق» ولو كان رواية ثقة» وقد جاء عنه ذلك في حديث: "الأعمال بالنيات"» فقال: في رواية محمد 
بن إبراهيم التيمي: روى حديثًا منكراء ووصف محمدًا مع ذلك بالثقة"» شرح الأذكار؛ لابن علان (8/ه84)؛ 
وكذا قال الفنّي: "استفتيت فيه بعض أئمة مكة المشرفة في كتابة» فكتب ل الجواب: بان أحمد يطلق المنكر على 
الفرد المطلق» وإن كان رواية ثقة» مع أن حديث الاستخارة روي عن سئّة من الصحابة غير حابر"» تذكرة 
الموضوعات؛ للفتئ (/5). 
ويتعقب: بأن إنكار الإمام أحمد مله للحديث إنكارٌ التَضعيف لا إنكار التَمَرّد -كما قيل-؟ بدليل آخر كلامه 
حين قال: "وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر» عن جابر؛ يحيلون عليهما". 
وقد نقل ابن القيسراني كلام ابن عدّي» وزاد: "والثقة إذا تفرد بِحَدِيث قبل تفرده» والله أعلم"؛ ذخيرة الحفاظ 
(۷۹۳/۲)» وقال ابن حجر بعد نقله إنكار أحمد طلم للحديث: "قلت: هو من أفراده» وقد أخرجه البخاري» 
والخطب فيه سهل"» هدي الساري؛ لابن حجر .)٤۱۹/۱(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي »)5١8/5(‏ برقم: (5517)» أبواب الدعوات. 

(۲) قال أبو داود: "ذكرت لأحمد: حديث زنفل العرفي -حديث عائشة» عن أبي بكر» في الاستخارة- فَعَرَفَ 
الحديث» قلت: تعرفه -أعين: زنفل-؟ قال: لا" سؤالات أبي داود للإمام أحمد »)۲٠١(‏ ينظر: الحرح والتعديل؛ 
لابن أبي حاتم .)١551/5(‏ 
قال الترمذي: "حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث زنفل: وهو ضعيف عند أهل الحديث» وتفرّد بهذا 
الحديث» ولا يتابع عليه" الجامع؛ للترمذي (41/5)؛ بتصرف. 

(۳) الفروع (؟/7١5).»‏ المبدع »)۳١۱/۲(‏ الإقناع »)٠١۳/١(‏ كشاف القناع »)547/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
»)۲٠١٠-۲٤۹/۱(‏ مطالب أولي النهى .)517//١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
)0 


فقد قال في رواية جعفر بن محمد”": ( كل شيء من الخير يبادر به)» ونقله منله 
محمد بن نصر العابد“)» وزاد: (وشاورته في الخروج إلى الثغر» فقال لي: بادر» باد). 

وقول أحمد جل هذا حواب على مشورة في عبادة!» غير أنه حتمل لاحتمالين اثنين: 

أحدها: أنه لا استخارة في عبادة؛ لظهور المصلحة فيها. 

انيهما: أن المبادرة إنما تكون بعد فعل ما ينبغي فعله؛ كصلاة الاستخارة» وغيرها". 


وقد أطلق ابن مفلح هذين الاحتمالين في (آدابه)» غير أنه جزم بالثاني في (فروعه)» 
وومّن الأول. 

خامسا: أد لت الحتابلت في المسألت: 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحد يث الضعيف في هذه المسألت: 


عمل الإمام أحمد لش .عو جب الحديث الذي ضعفه» ولعمله به أسيات؟؛ ھی : 


السبب الأول: ثبوت الاستخارة في أحاديث أخر صحاح؛ فلحديث المسألة حابر 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) حعفر بن محمد (ت: 119ه): هو حعفر بن محمد بن شاكرء أبو محمد الصائغ. من أهل بغداد. كان عابداء 
زاهدًاء ثقة» صادقاء متقناء ضابطاء قال الخلال: "رجل جليل"» أحد الرواة عن الإمام أحمد جله» روى عنه 
مسائل كثيرة» وكان يحضر جلسه» ويسمع فتاويه» توفي سنة (۲۷۹ه. ينظر: طبقات الحنابلة -١754/١(‏ 
٥‏ المقصد الأرشد ,)"..-593/١(‏ مناقب الإمام أحمد »)١١7(‏ سير اعلام النبلاء 91/١‏ 98-1 0)» 
تمذیب التهذيب (۱۰۲/۲)» تاريخ بغداد (۷۸-۷۷/۸). 

(۳) الآداب الشرعية (۲۳۹/۲)» طبقات الحنابلة 5/١9‏ ؟١١)»‏ المقصد الأرشد .)٠٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن نصر بن منصور العابد. أحد الرواة عن الإمام أحمد حهلّه, ونقل عنه أشياء ينظر: طبقات الحنابلة 
»)۳۲۹/١(‏ المقصد الارشد »)٥۲۷/۲(‏ المنهج الأحمد (87/9)» تاريخ بغداد (505/54). 

(5) الآداب الشرعية (۲۳۹/۲)» مناقب الإمام أحمد »)۲٦۹(‏ تاريخ بغداد (5:05/5). 

(5) المرجع السابق. 

(۷) الآداب الشرعية (۲۳۹/۲). 

(۸) الفروع (07/7 5)» يُنظر: كشاف القناع 47/١(‏ 4). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

اتیل - شواهد؛ كحديث أنس انه » في حبر زينب اغا لما انقضت عدقاء وأرسل 

رسول الله اه من يذكره عندهاء فقالت: «ما أنا بصانعة شيئا حق أوامر ربي»؛ فقامست 
ا سخا ار 

السبب الثاني: أن الحديث رُوي عن ستة من أصحاب الني ولا" غير جابر 


چنیا 2 


ولعل هذين السببين كانا مسوغين لأحمد عله في العمل .عوحب الحديث» وإخحرحه 
ف (مسنده)» والله أعلم. 
® ® ® 


)١(‏ زَينَب (۳۳ ق ه - ١٠ه):‏ هي زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية» تكى ب: أم الحكم» من أسد خزية: 
أم المؤمنين» تزوجها البي ية سنة خمس من الهجرة» كانت قبله تحت زيد بن حارثة يتفه » واسمها (برّة) وطلقها 
زيد» فتزوج ها البي يِه وسمّاها: زينب» وبسببها نزلت آية الحجاب. وهي من أول أمهات المؤمنين لحوقا بالبي 
يل يُنظر: الاستيعاب »)١857-١/59/5(‏ أسد الغابة »)١717/-15/90(‏ الإصابة (/*5 .)١ 55-١‏ الأعلام 
7( 

(۲) رواه مسلم »)۱۰٤۸/۲(‏ برقم: »)١574(‏ كتاب النکاح» باب زواج زينب بنت جحشء ونزول الحجاب» 
وإثبات وليمة العرس» وأحمد (١؟/575)»‏ برقم: .)٠١١٠٠١(‏ 

(۳) تذكرة الموضوعات؛ للفتئ »)٤۸(‏ وينظر: الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي »)05.01١/5(‏ تمذيب التهذيب 
(TATÎ)‏ 

.)٠٠٠/١( ينظر: الجامع؛ للترمذي‎ )٤( 
»)۱۹۰/۱۰( والطبران في "الكبير"‎ »)٠١۲۸( برقم:‎ »))۳۳٤/٤( من رواه: ابن مسعود عه » أحرجه البزار‎ 
برقم: (5715))» وإسناده‎ »)۳۱١۹/۱( برقم: (۳۷۲۳۲)» و "الصغير"‎ »)۱۰٦/٤( و "الأوسط"‎ »)۱۰٤۲۱( برقم:‎ 
نزهة‎ »)۱۸۷/٠١( »)۲۸٠١/۲( ضعيف؛ لضعف في بعض رواته؛ ضعفه البزار» والحيئمي» ينظر: مجمع الزوائد‎ 
.)859-9 5/59 الألباب‎ 
»)885( برقم:‎ »)١548/7( وأبو أيوب شه » أخرحه أحمد (75/98ه-/5ه)» برقم: (58595)» وابن حيان‎ 
كتاب الرقائق» باب الأدعية» وإسناده ضعيف؛ فيه: أيوب بن خالد» ضعيف» ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 


.)٦٠/۲( نزهة الألباب‎ »))5 ١5/59 


02۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب السابع: مسافة القصرفي السفر 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
قال البرهان ابن مفلح“ -عن حديث ابن عباس شغ -: (ضعفه أحمد...» مع أن 
أحمد احتج به مع تضعيفه)”"). 
ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 
عن ابن عباس اشع » أن رسول الله عي قال: «يا أهل مكة, لا تقصروا الصلاة في 
أدن من أربعة برد من مكة إلى عسفان“0. 


(۱) هو: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح, برهان الدين» أبو إسحاق. من أهل قرية رامين من أعمال 
نابلس. دمشقي المنشأ والوفاة. فقيه وأصولي حنبلي» كان حافظًا حتهدًا ومرجعًا للفقهاء والناس. ولي قضاء دمشق 
غير مرة. من تصانيفه: " المبدع" وهو شرح المقنع"» "المقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد'» توفي سنة 
(884ه). يُنظر: الضوء اللامع »)١57/١(‏ شذرات الذهب )٠١۸-٠١۰۷/۹(‏ الأعلام .)٠١/١(‏ 

(۲) المبدع »)١٠١/۲(‏ ولم ينسب الرواية. 
ومن رواها عن الإمام أحمد مَلَمُ: إسحاق بن منصورء وصالحء وابن هانئ» وأبو داود» و عبد الله والأثرم» ينظر: 
مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (7175-717/9)» مسائل صالح »)١55/١(‏ (47/79))» مسائل ابن هانئ 
81/1١‏ )» مسائل ابي داود »)٠١17-١85(‏ مسائل عبد الله »)١١10(‏ المغئ (۱۸۸/۲). 
تنبيه: لم أقف على نص للإمام أحمد جل في تضعيف الحديث إلا ما توهمه بعض المعاصرين من سياق رواية الأثرم 
في "المعونة" و "الكشاف"؛ فقد ذكراهاء وقالا: "قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في 
أربعة برد» قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لاء أربعة برد» ستة عشر فرسخًاء مسيرة يومين؛ وذلك لما روى ابن 
عباس» أن البي اة الحديث"» معونة أولي النهى »)477-471١/9(‏ كشاف القناع »)505/١(‏ وهي: في المغئ 
(۱۸۸/۲)» من دون الاستدلال بحديث ابن عباس «هتتهد, يُنظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (50/5ه). 
وظاهر ماق هت ا واية ]ان و اديت لهي ا و ها هي امعد لول ين فليا ننه ااا هذ ا 
يؤيده: سياق الأصحاب لرواياتهم؛ فلم يُذكر هذا الحديث أحد منهم. 

(۳) عُسْفَان: مضمومة الأول» ساكنة الثاني» علخ قلق ف بن فيفك لقان رعو یا و ا ا 
سميت: عسفان؛ لتعسف السيل فيهاء وهي بلدة تارخية عامرة» تبعد عن مكة: ۸٠‏ كياد شالا على الجادة إلى 
المدينة» تقع على بجمع ثلاث طرق معبّدة: طريق إلى المدينة» وقبيله إلى مكة» وآحر إلى حدة» يُنظر: معجم البلدان 
.)١55-1١71/5(‏ مراصد الاطلاع (440/7).؛ الروض المعطار »)٤١١(‏ وفاء الوفاء ,»)١١5/54(‏ معجم المعالم 
الجغرافية في السيرة النبوية .)۲٠۸(‏ 

)٤(‏ رواه الدارقطئ (۲۳۲/۲)» برقم: »)١4147(‏ كتاب الصلاة» باب قدر المسافة الى تقصر في مثلها صلاة» وقدر 


0£ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف”", وقال: (وقد رُويّ حديث ابن 
عباس مرفوعًا؛ ولیس بشي . 
ثالتا: منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد لله 


إن المسافة الي يجوز فيها القصر: هي بلوغ مسافة السفر» وهي تقريبًا: ستة عشر 
فرسخًاء والفرسخ: ثلاثة أميال» فتكون مسافة السفر نحو ثمانية وأربعين ميلا: قول عامة 
الحنابلة وهو الت 


رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 


اختلف الحنابلة في مسافة السفر الي يجوز فيها قصر الصلاة» على قولين: 


= المدة» والبيهقي »)١917/9(‏ برقم: »)٥٤١ ٤(‏ كتاب الصلاة» باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة» وضعَفه 
مرفوعًا» وصححه قولاً لابن عباس «إتطهد, وإسناده ضعيف؛ ضعفه ابن حجر؛ من أجل عبد الوهاب بن بجاهد, 
فتح الباري (577/7): وضعفه الألبااني» إرواء الغليل .)١١/9(‏ 

.)١٠١/۲( المبدع‎ )١( 

(۲) معرفة السنن والآثار (59/5 ؟). 
سبب تضعيف الإمام أحمد له للحديث: لعل سبب تضعيفه له علتان: 
العلة الأولى: أن فيه: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبرء ضعّفه الإمام أحمد جل وقال: "ليس بشيء؛ ضعيف 
الحديث"» العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) »)١15/7(‏ يُنظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي »)١۹۷/۳(‏ التحقيق 
في مسائل الخلاف .)٤۹۳/۱(‏ 
العلة الثانية: أن فيه: إسماعيل بن عيّاش» وروايته عن غير الشاميين؛ كالحجازيين -كما في إسناد الحديث- ضعيفة 
عند أحمد جه قال عنه في رواية أبي طالب: "ما روى عن الشاميين صحيح» وما روى عن أهل الحجاز فليس 
بصحيح"» الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي »)477/١(‏ وقال في رواية أبي داود: "ما حدّث عن مشايخهم [يعئ: 
الشاميين]» فأما حديث غيرهم: عنده مناكير"» سؤالات أبي داود (5514).» ينظر: العلل؛ للإمام أحمد (رواية 
المرُوذي) »)٠٠٤(‏ الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (۱۹۲/۲)» التلخيص الحبير »)١١۷/۲(‏ البدر المنير 
OB)‏ 
وأخيرًا؛ فإن أحمد له وإن ضعّف الحديثء إلا أله نص على دلالته» و "احتج به مع تضعيفه"» المبدع 
(۱°/۲). 

(۳) شرح الز ركشي (۱۳۷/۲)» الإنصاف (۳۱۸/۲). 

»)۳٠۸/۲( الإنصاف‎ »)١١٠١/۲( ينظر: المغن (۱۸۸/۲)» الفروع (۸۱/۳)» شرح الز ركشي (۱۳۷/۲)» المبدع‎ )٤( 
.)۲۹۲/۱( شرح منتهى الإرادات‎ 4) 006-50 5/١١ كشاف القناع‎ 


۵۹ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد لل على حديث ضعيف في العبادات 
القول الأول: أن المسافة: ستة عشر فرسخًا؛ وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد 

ا ١ 5 5 E « : ٠.‏ 04 ۲ ۳ 
نّم - كما في نص المسألة-؛ نقلها إسحاق بن منصور» والأثرم» وصالح”"؛ وابن 


هانئ“» وأبو داود”“» وعبد الله واحتارها جماهير الحنابلة» وهي المذهب“. 


القول الثائ: أن المسافة: عشرون فرسخًا“؛ وهو رواية عن الإمام أحمد طلم 
حكاها عنه ابن أن 00000 وتبعه على حكايتها عنه جماعة E‏ 


س 2 5 ع 2 00 ۱۲ 5 75 5 
وظهر ابن أبي موسى القول الأول عن الإمام أحمد تم( 01١‏ ومن دلائل توهين الرواية 
الثانية: ما حكاه بعض الحنابلة: أنه لم ينقل عن أحمد له حلاف الرواية الأولل"'. 


)١(‏ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (؟/5175-51/17). 
قال إسحاق بن منصور: "سمل أحمد في كم يقصر الصلاة؟ قال: في قدر ستة عشر فرسخًاء قيل له: إن علي 
عه يقول: في مسيرة ثلاث؟ قال: لاء أربعة برد"» مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (۷۹۸/۲). 
وأثر علي جنه لم أقف عليه والمنقول عنه خلافه» أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠١/۲(‏ برقم: »)۸١١١(‏ وابن 
المنذر في "الأوسط" (750/5)» برقم: (۲۲۹۹)» وإن كان في سنده ضعف؛ فيه: جويبر بن سعيد» وهو منكر 
الحديث» متروك الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (51/7 ه)» تمذيب الكمال »)١71-1١71/5(‏ قذيب التهذيب 
»))١7١5-17/9(‏ ينظر: نصب الراية (۱۸۳/۲)» موسوعة أقوال الإمام أحمد .)5١1/1(‏ 

(۲) المغئ (۱۸۸/۲). 

.)٤۹۸/۲( »)۱۳١/۱( مسائل صالح‎ )۳( 

.)۸۱/۱( مسائل ابن هانئ‎ )٤( 

(5) مسائل أبي داود .)٠١17-1١١5(‏ 

(7) مسائل عبد الله »)١١0(‏ ويُنظر: المرجع السابق (۱۱۹» .)٠٠١١‏ 

(۷) شرح الزركشي (۱۳۷/۲)» الإنصاف .)۳٠۸/۲(‏ 

(8) المغ (۱۸۸/۲)» الفروع (۸۱/۳)» شرح الزركشي (۱۳۷/۲)» المبدع »)١١5/9(‏ الإنصاف »)۳٠۱۸/۲(‏ 
كشاف القناع »)٥۰٥-۰۰٤/۱(‏ شرح منتهى الإرادات (۲۹۲/۱). 

(8) الإنصاف (۳۱۸/۲). 

. ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد جلث‎ »)٩۳( الإرشاد‎ )٠١( 

.)۳۱۸/۲( الإنصاف‎ )١١( 

.)۹۳( الإرشاد‎ )1١( 

.)۱۳۷/۲( ينظر: شرح الزركشي‎ )١( 
تنبيه: لعل ابن أبي موسى فمن بعده اعتمدوا في حكاية هذه الرواية عن الإمام أحمد جنه على ما رواه ابن هانئ‎ 


عنه: أنه "سّئل عن القوم ينادى فيهم النفير» فيتبعون العدو أكثر من عشرين فرسخًا؟ قال: هؤلاء حين نفروا لم 


00۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
خامسا: أد لن الجنايدي في المسالي: 


استدل الحنابلة القائلون بأن مسافة السفر الي يُشترط لقصر الصلاة هي: بلوغ ستة 
ع اقرا بدليلين؛ هما 
الدليل الأول: حديث ابن عباس متمد » أن رسول الله ية قال: «يا أهل مكة, لا 


تقصروا الصلاة في أدن من أربعة برد؛ من مكة إلى عسفان). 


الدليل الثاي: ما تقل عن جمع من أصحاب البي يل كابن عباس”"©؛ وابن عمر 


(۳) 


اتهم ٠‏ '» وغيرهما. 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد ل بدلالة الحديث الذي ضعفه؛ ولعمله به أسباب؛ هى: 


السبب الأول: موافقته لقول الأكثر من الصحابة وہ وشهرته فيمن سلف› 


= يدروا كم يتبعوفم, فإذا بلغوا عشرين فرسخا؛ إذا رجعوا قصروا الصلاة» ولا يقصرون في الذهاب" مسائل ابن 
هانئ .)۸٥/۱(‏ 
ولم أقف على دليل لهذه الرواية. 

(۱) سبق تخريجه (ص:48 50). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »))٥۲٤/۲(‏ برقم: (5737)» وابن أبي شيبة »)5١7/7(‏ برقم: »)۸٠١۸(‏ والبيهقي 
»)١97/5(‏ برقم: »)٥۳۹۹(‏ والبخاري (؟47/7)» كتاب الصلاة» باب في كم قطي الا ا 
عمر ابن عبد البر عن ابن عباس «هتضهد» برواية الثقات» واتصال إسناده من وجوه يُنظر: الاستذكار (؟/51714). 

(۳) أخرحه مالك »)١57/١(‏ وعبد الرزاق (575/5)» برقم: »)4901١ »٤٠٠٠١(‏ وابن المنذر في "الأوسط" 
»)۳٤۷/5(‏ برقم: (5770)» والبيهقي »)١95/9(‏ برقم: »)٥۳۹۲(‏ وإسناده صحيح» ينظر: معالم السنن 
(577/1)» الاستذكار »)۲۳٤/۲(‏ فتح الباري (551/7)» إرواء الغليل .)١۹-۱۷/۳(‏ 
وقد روي عن ابن عمر حل حلافه» يُنظر: مجموع الفتاوى (49-141/55» 2١80-1١58‏ فتح الباري 
(50/5)؛ قال الخطابي: "هذا عن ابن عمر أصح الروايتين"» معام السنن »)۲٦۲/١(‏ ونقله عن الخطابي جماعة 
من الأصحاب» ينظر: المغ (۱۸۹/۲)» شرح منتهى الإرادات (۲۹۲/۱)» كشاف القناع »)505/١(‏ قال ابن 
حجر بعد حكايته الاختلاف عنه: "إسناد كل منهما صحيح» وهذه أقوال متغايرة جحد فالله أعلم"» فتح الباري 
57/١‏ ه). 

.)505/١( ينظر: كشاف القناع‎ )٤( 


۵۵۱ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
0 
وعليه عمل الناس '. 
حن توهم بعضهم وعذه إجماعا؛ وهي طريقة بعض الحنابلة؛ فاحتج بابن عباس وابن 
عمر جودعهم ‏ وادعى أنه لا غخالف هما من أصحاب البى ل ونسب البعض لابن 
حجر: (إنه إجماع قبل حدوث الخلاف)؛ وهو مشكل؛ (لأن من له أدن ملكة في الفقه 
يعلم أن المخالف صحاي» وهو مجتهد, والمجتهد لا يخالف الإجماع)). 


هذاء وقد اخحتلف الحنابلة في تسبيب عمل الإمام أحمد سيل بدلالة ١‏ فب 


الطريقة الأولى: أن سبب عمله مموجب الحديث: الموقوف على الصحابة لہ ؛ 
؛ وهذه طريقة الموفق ابن قدامة؛ تُفهم من سياقه الموقوف 
على الصحابة متهم أصل القول"» وجزم ما الز ركشي“ . 


الطريقة الثانية: أن سبب عمله: ذات الحديث المرفوع الذي ضعفه؛ وهي طريقة جمع 


كابن عباس» وابن عمر سوہ 


.)١١١/۲٤( ينظر: مرقاة المفاتيح (۱۰۰۷/۳)» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)1١717-١77/95(‏ 
تنبيه: إن طريقة الإمام أحمد حل في احتياره لبعض أقوال الصحابة تفہ » وقد احتلفوا فيها؛ حار على سننه في 
النظر الفقهي» فقد ذكر ابن القيم أن الإمام أحمد له بى فتاويه على خمسة أصول: "أحدها: اا والأصل 
الثاني : ما أفي به الصحابة» والثالث: الاحتيار من فتاوى الصحابة إذا احتلفواء والأصل الرابع: الأحذ بالمرسل 
والحديث الضعيف» والخامس: القياس للضرورة"» إعلام الموقعين »)۲٠-۲٤/۱(‏ بتصرف» ينظر: مجموع الفتاوى 
(4؟/59)؛ وعليه فهو لم يخرج عن أصله هذاء واختياره لبعض هذه الأقوال ليس تشهيًاء بل وفق ما أداه إليه 
نظره» على مراتب الأدلة لديه. 

(؟) مرقاة المفاتيح .)٠١٠١۷/۳(‏ 

)٤(‏ مرقاة المفاتيح »)٠٠٠۷/۳(‏ بتصرف. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)١717-177/55(‏ 

(5) الأوسط (55/5). 

(۷) ينظر: المغئٍ »)١183/7(‏ الشرح الكبير (4/57). 

(۸) قال الزركشي -معقبًا على حديث المسألة-: "نقله أحمد عن ابن عباس» وابن عمرء قولاً وفعلاء وعليه اعتمد"؛ 
شرح الزركشي (۱۳۸-۱۳۷/۲). 


۵0٩ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
منهم؛ كالبرهان ابن مفلح. واستدل غير واحد منهم بالحديث مرفوعًا(". 
السبب الثاني: موافقته لبعض الأحاديث في أحكام السفر؛ ويمكن اقتناص هذا السبب 
من قول أحمد حل في رواية ابن هانئ لما سأله: (في كم يقصر الصلاة؟ قال: في مسيرة أربعة 
برد» ستة عشر فرسخًاء في مسيرة اليوم التام)» فقوله: رفي مسيرة اليوم التام)» فيه مطابقة 
لحديث أبي هريرة مئه » قال: قال البي يل «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تسافر مسيرة يوم وليلةء إلا مع ذي محرم عليها»”. 


فصار الإمام أحمد حل في تقدير المسافة الي يجوز فيها للمسافر قصِرٌ الصلاق 
وتحديدها؛ إلى البناء على هذا الحديث؛ وفيه أثبت حكم السفر لهذا المقدار» وعدّه سفرًا“» 
ومفهومه أن كل سفر دونه ليس بسفر حقيقة» وحكم مُسافرو في حكم الحاضر. 

وإا صار حلم إلى تحديد مسافة السفر بدلالة حديث أبي هريرة جوشعه» وأقوال 
الصحابة تہ ؛ لأن الشارع لم يذكر حدًا للسفر» وهو وإن كان من لسان العرب» وما 
استقر علمه عندهم» إلا أن الإشكال وقع بين العلماء في ضابطه» ولا كانت الأقوال في 


.)١١٠١/۲( المبدع‎ )١( 
وقد ضعَّف بعض معاصري الحنابلة التحديد بستة عشر فرسخًا؛ لضعف الحديث فيها؛ ينظر: فتاوى الشيخ محمد‎ 
.)۳۱۷/۲( بن إبراهيم‎ 
ويناقش: بأن في هذا المسلك في الإيراد إيراد؛ إذ غير حاف أن الاحتجاج ,ثل هذا الخبر مع تضعيفِهء ليس محرد‎ 
وروده» بل لما احتف به من قرائن وعواضدء تُفهم من إيراد من قال به» فقد أورد الإمام أحمد له في بعض فتاويه‎ 
بعض ما ورد من أقوال الصحابة وأفعالههم تہ » الي تحري وفق دلالة الخبر.‎ 

(۲) ينظر: المبدع »)١١5/7(‏ شرح منتهى الإرادات (۲۹۲/۱)» مطالب أولي النهى .)7١5/١(‏ 

(۳) مسائل ابن هانئ (۸۱/۱). 

)٤(‏ رواه البخاري »)٤۳/۲(‏ رقم: »)٠١8(‏ كتاب الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة؟» ومسلم (4۷۷/۲)» رقم: 
»)١۳۳۹(‏ كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» واللفظ له. 

(5) المنتقى؛ للباحي .)577/١(‏ 

(5) التمهيد (١١؟/57).‏ 
ومفهوم نص الإمام أحمد جل : لا تقصر الصلاة في مسافة أقل من اليوم التام» ومراده فيما يظهر: يوم وليلة» وقد 
قدره بستة عشر فرسخًاء 'والفرسخ: ثلاثة أميال» فيكون ثمانية وأربعين مياد" مغن (۱۸۸/۲)» وهي أربعة برد» 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألة متعارضةء والأدلة فيها متقاومة؛ لجأ كل منهم إلى مسلكه الاجتهادي"؛ فكان 
مسلك أحمد له في ذلك طريق المأثور» والاتباع"؛ من خلال دلالة حديث أبي هريرة 
تنه » والمنقول عن الصحابة في الباب؛ ابن عباس» وابن عمر إت ؛ فعوّل عليه؛ لا سيما 
وأنهما أفقه وأعلم بالسنة ممن خالفهما» كما أن ابن عمر شع معروف .ملازمته الاقتداء 
بالبى ل“ . 


وفعل الصحاي في مثل هذه المقامات الي يأنّ فيها الضبط .ما يخالف القياس يكتسب 
مقامًا رفيعًاء أومأ إلى هذا بعض الأصحاب» فقالوا: (قول الصحابي حجة؛ حصوصًا إذا 
حالف القياس)» فقول ابن عباس» وابن عمر دهم في هذه المسألة جاء على حلاف 


الا والأصل ف إطلاق السفر على كل ما أسفر فيه المرء؛ ف (مثله إا يفعل عن 


الا فال ا ةن ا يقي ها نشاف الف كل و ا 

٠ 7 3 4‏ چ 5 و ی چ 5 8 5 ۰ 
جاز القصر فيهاء ولم يجز فيما دوها؛ لانه م يغبت دليل يجوز الفضر فيه : وفي هذا 
الاستحسان تنبيه لاحتمال التوقيف في فعل الصحابة «إتضهم, والله أعلم. 


(۱) سبل السلام (۳۸۹/۱). 

(؟) فتح الباري (5517/7)» مجموع الفتاوى .)١717-15/55(‏ 

(۳) يُنظر: التمهيد .)55/5١(‏ 
تعليق: لم يكن الإمام أحمد جه في هذا بِدَعَاء بل سَبّقه إليه مالك» فقد أكثر من الرواية عن الصحابة متهم في 
هذه المسألة؛ أقوالا وأفعالاء قال الباحي: "وإنما أراد مالك في ذلك أفعال الصحابة» وكثر منها؛ لما لم يصح فيه 
توقيت عنده من البي ولي فاقتدى في ذلك بعمل الصحابة» وشهرة الأمر بينهم» وتكرره منهم» وعدم الخلاف 
فيه» ولعله اعتقد فيه الإجماع". المنتقى؛ للباحي »)۲٦۳/١(‏ مرعاة المفاتيح .)4١5/5(‏ 

(4) ينظر :معا الستن :171/90 

(5) ینظر: القبس (۳۳۲-۳۳۱/۱). 

(7) كشاف القناع »)٥۰٥/۱(‏ شرح منتهى الإرادات (۲۹۲/۱)» مطالب أولي النهى .)7١5/١(‏ 

(۷) معرفة السنن والآثار (4/5 5 ؟). 

(۸) شرح القسطلاني (۲۹۱/۲)» ونسبه بعضهم لابن حجرء مرعاة المفاتيح »)5١5/5(‏ ولم أقف عليه. 
وتعقبه بعضهم: بأنه لو كان توقيفا لطَهَرَ وتُقِل؛ فظهر أنه احتهاد منهماء مرقاة المفاتيح .)٠١١0/8(‏ 

(9) المغئ (۱۸۹/۲). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الثامن : صلاة ا لجمعة 


وفيه مسألتان: 


المسألت الأولى: انعقاد الجمعن بأربعين: 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

سأل عبد الله الإمام أحمد جلة: ركم يجمع من الناس؟ قال: إذا كانوا أربعين رحلا 
جمعواء:وذلك أن أول نجعة تجعت ن الإسلام كانوا أربعين 20 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن جابر بن عبد الله عيتطهد, قال: «مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًاء أو في كل 


أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطراء وذلك أهم جماعة)0". 


حكم الإمام أحمد جت على الحديث: ضعيف”7”". 


.)١١١( ويُنظر: المرجع السابق‎ »)١١7( مسائل عبد الله‎ )١( 
.)١87/١( كما رواها عن الإمام أحمد طِلمْ: الأثرم» وإبراهيم بن الحارث» ينظر: الروايتين والوجهين‎ 

(۲) رواه الدارقطئ »)٠۷-۳٠٦/۲(‏ برقم: »)٠١۷۹(‏ كتاب الجمعة» باب ذكر العدد في الجمعة» والبيهقي 
(557/9)» برقم: (5701)» كتاب الجمعة» باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وحبت عليهم الجمعة» وضعفه» 
وقال -أيضًا- في "معرفة السنن والآثار" (87/5): "هذا حديث ضعيف» لا ينبغي أن يحتج به"» وكذا الإشبيلي 
في "الأحكام الوسطى" (5/1 .)٠١‏ 

(7) سبب تضعيف أحمد جل للحديث: أنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي؛ قال في رواية عبد الله -ما 

عرض عليه حديثه-: "عبد العزيز» اضرب على أحاديثه؛ هي كذبء أو قال: موضوعة» -أو كما قال أبي-", 
العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) »)۳٠۸/۳(‏ الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي (504/5)؛ التلخيص الحبير 
.O(TVIY)‏ 
وقد ضعّف جمع من الحفاظ جميع ما ورد من الأخبار في العدد في الجمعة؛ كالإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 
»)٠١٤/۲(‏ وابن رحب في "فتح الباري" »)۳١١/۸(‏ والسيوطي» عون المعبود (585/9)» والشوكاني» نيل 
الأوطار (۲۷۷/۳)» يُنظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد »)595-71/١(‏ رسالة قي افتقار إثبات الأحكام 
للأدلة الصحيحة (۸۹-۸۸). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 
العدد الذي تنعقدٌُ به صلاة الجمعة هو أربعون مُصّل: قول عامة الحنابلة» وهو 


لذت“ 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : 
احتلف الحنابلة في العدد الذي تنعقد به الجمعة» على سبعة أقوال: 


القول الأول: أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين فما زاد؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
نه ؛ نقلها عبد الله" -كما في نص المسألة-» والأثرم» وإبراهيم بن الحارث. 


١‏ يثبت الخلال حلافها عنه» وقال: (وإعا یحک عن غيره» أنه قال: بثلاثة, وبأربعة» 
وبسبعة» ولم يذهب إلى شيء من ذلك)» وقوّى طريقة الخلال ابن رحب“ واختارها 


ماهير ااب وهي ع0 


القول الثان: أنها تنعقد بخمسين”''"2؛ وهو رواية عن الإمام أحمد طلم ؛ نقلها محمد بن 


(1) يُنظر: الإنصاف (۳۷۸/۲). 

(۲) رؤوس المسائل .)5١1/١(‏ المغن (57/7 5)» الشرح الكبير (؟/75١)»‏ الفروع »)١٤۹/۳(‏ المبدع »)١54/7(‏ 
الإنصاف (۳۷۸/۲)» كشاف القناع (۲۹-۲۸/۲)» شرح منتهى الإرادات .)۳١١۲/١(‏ 

(*) مسائل عبد الله »)١77(‏ وينظر: المرجع السابق .)١717 217٠0(‏ 
قال الإمام أحمد جه في رواية عبد الله -غير مرّة-: "أعجب إلي أن يكونوا أربعين"» مسائل عبد الله (177- 
۷ © ينظر: المرحع السابق »)١۲۷(‏ وحمل على الاشتراط؛ لا الاستحباب؛ للقرائن الى عضدته» ينظر: تمذيب 
الأحوبة .)۱۸١-١۸۲(‏ 

.)۱۸۲/١( الروايتين والوحهين‎ )٤( 

66 المرحه الشايق: 

(7) فتح الباري؛ لابن رحب .)7١7/8(‏ 

(۷) المرجع السابق. 

(8) يُنظر: الإنصاف (۳۷۸/۲). 

(9) رؤوس المسائل .)5١1/١(‏ المغن (57/7 5)» الشرح الكبير (؟/75١)»‏ الفروع (/53 »)١‏ المبدع »)١54/7(‏ 
الإنصاف (۳۷۸/۲)» كشاف القناع (۲۹-۲۸/۲)» شرح منتهى الإرادات .)۳١١۲/١(‏ 

.)۳۷۸/۲( الإنصاف‎ :.)١5./9( الفروع‎ »)۲٤۳/۲( المغن‎ )٠١١ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الى> )1( 
القول الثالث: أما تنعقد 00 وهو رواية عن الإمام أحمد لم نقلها إسحاق 
١‏ )۳( 
بن صو 
القول الرابع: أنما تنعقد بأربعة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد بهل . 
القول الخامس: أا تنعقد بخمسة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد سجن . 
القول السادس: أا تنعقد بثلاثة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد لله" قال ابن 


رحب: (حُكي رواية عن أحمد)”"؛ كأنه يضعَفها عنه» واختارها جمع من الحنابلة؛ كابن 


۸ 
1 5 


0. 


القول السابع: التفريق بين الأمصار والقرى؛ فتنعقد في الأمصار بأربعين» وف القرى 


)١(‏ قال الإمام أحمد حل في رواية محمد بن الحكم: "إذا كان القوم في موضع واحد خمسين جمعوا الجمعة". الروايتين 
والوجهين .)١1857/١(‏ 
وقد ذهب بعض الأصحاب إلى أن هذا النصّ من الإمام أحمد جنغ محتمل لأن يكون لا على طريق التحديد» بل 
مراده: التقريب» وأن الجمعة تلزم عددًا مبلغه هذا القدر؛ وعلى هذه الطريقة فيعود هذا القول إلى القول الأول» 
الروايتين والوجهين .)۱۸۳-١۱۸۲/۱(‏ 

(۲) المبدع »)٠١١/۲(‏ الإنصاف (۳۷۸/۲). 

(۳) مسائل إسحاق بن منصور الکوسج »)٤۸١٤/۹(‏ قال ابن المنذر: "رأيت في حكايات الميمون عن أحمد, أنه قال: 
كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمعواء قال: ورأيته كأنه یعجبه"» الأوسط (59/54). 
وقال المرداوي: "نقلها ابن حامد» وأبو الحسين في رؤوس مسائله" الإنصاف (07//9؟). 
ولم أقف عليها فيه» يُنظر: رؤوس المسائل .)5١5-51١1١/١(‏ 

)٤(‏ الفروع »)١٠5١/*(‏ المبدع »)٠٠١١/۲(‏ الإنصاف (۳۷۸/۲)» ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام 
أحمد نة . 

(5) الفروع .)١5١/*(‏ المبدع »)٠٠١١/۲(‏ الإنصاف (۳۷۸/۲)» ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام 
أحمد هلله . 

(5) رؤوس المسائل .)5١1/١(‏ المغين »)۲٤١۳١/۲(‏ الفروع »)١51/9(‏ المبدع »)٠١٤/۲(‏ الإنصاف (۳۷۸/۲)» ولم 
أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد عله . 

(۷) فتح الباري؛ لابن رحب .)7١١1/8(‏ 

(۸) الفروع »)٠١١/۳(‏ وينظر: الاختيارات الفقهية؛ للبعلي .)١5١-١1١9(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
بثلاثة؛ وهو رواية محكيّة عن الإمام أحمد جل" حكاها ابن عقيل واحتارها بعض 
ع 7 ٤‏ 

متأحر ي اا 

استدل الحنابلة القائلون بأن الأربعين شرط في وحوب صلاة الجمعة عا يأى: 

الدليل الأول: حبر حابر بن عبد الله تعد » أنه قال: «مضت السنة أن في كل ثلاثة 
إمامّاء أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرًا؛ وذلك أهم جماعة) 7 . 

وجه الاستدلال: أن قول الصحابي: (مضت السنة) إنما يريد به سنة الرسول كلو 
وذلك يعيئ: أن ما ورد في قول حابر شط من التحديد بالأربعين لوحوب صلاة العيد 
والجمعة هو سنة البي عَل. 


E O‏ رع 


.)٠١۱/۳( الفروع‎ )١( 

(۲) فتح الباري؛ لابن رحب »)۳١١/۸(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد لَه . 

(۳) الإنصاف (۳۷۸/۲). 

.)۳۷۸/۲( ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (۳۱۱/۸)» الإنصاف‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه (ص:055). 

(5) المغين »)۲٤٤/۲(‏ الشرح الكبير (177/7). 

(۷) هو كعب بن مالك بن أي كعب» ابو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن» الأنصاري الخزرحي الاي صحابي. 
من مشاهير الشعراء. وبايع البي يل ليلة العقبة. وغزا مع البي يل الغزوات» وتخلف عن تبوك لشدة الحرٌ فهو 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم حيث نزل فيهم القرآن» توفي بالشام في خلافة معاوية» وقيل: أيام قتل علي بن أبي 
طالب» يُنظر: الاستيعاب 98/9" 5-١‏ ه8 3ع أسد الغابة (451/5)» الإصابة (ه/5ه458-4). 

(۸) هو أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» أبو أمامة الأنصاري الخزرحي 
النجاري. أحد الشجعان الأشراف في الجاهلية والإسلام. سكن المدينة» وقدم مكة قبل الهجرة» فأسلم وعاد إلى 
المدينة» فكان أول من قدم المدينة بالإسلام» وأول الأنصار إسلامًا. وهو أحد النقباء الاثى عشرء كان نقيب بي 
النجار. ومات قبل بدرء ودفن في البقيع» في أول من دفن اء ينظر: الطبقات الكبرى »)٦١١-٠٦٠۰۸/۳(‏ 
الاستيعاب »)۸۲-۸١/١(‏ أسد الغابة »)5١5/1(‏ الإصابة »)۲١۹-۲۰۸/۱(‏ الأعلام .)٠٠٠١/١(‏ 


(9) رواه أو داود (591-595/7)» برقم: »)٠١59(‏ كتاب الصلاة» باب الجمعة في القرى» وابن ماجه (۱۸۳/۲)» 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وجه الاستدلال: أن الأمة أجمعت على اشتراط الجماعة في الجمعة» والأصل إنما هو 


الظهر» والتجميع تغيير لهذا الأصل» لا يُصار إليه إلا بنص أو اتفاق"» وقد ثبت جوازها 
الأروو "رقن كافم فد eo SELA AR OEE‏ فين 
هاجر إليها وممن أسلم بماء ثم لم يصلوا كذلك حي كمل العدد أربعين» فدل على أنها لا 
تحب على أقل منهم)””) 

وهذه الجمعة لا كانت أول ما شرع من الجحمعات؛ كانت جميع أوصافها معتبرة؛ (لأن 
ذلك بيان حمل واحب» وبيان المجمل الواحب: واحب)» وقد قال البي ككلةِ: «صلوا كما 
رأيتمون صلی ولا لم تنبت صلاته بيه ها بأقل من الأربعين» ۾ جز بأقل من ع ذلك . 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد عل .عوحب الحديث الذي ضعفه» وتبعه جمع من أصحابه فعملوا 
بموحبه وبنوا علیه“» بل احتجٌ به بعضهم مع بيافهم لضعفه» واحتيجٌ به الموفق» ونقل 


= برقم: »)٠١87(‏ أبواب إقامة الصلوات» والسنة فيهاء باب فرض الجمعة» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في 
"التلخيص" »)١۳۹/۲(‏ والألباني في "الإرواء" (58-55/5)» برقم: .)٠٠٠١(‏ 

)١(‏ بداية امحتهد »)١75/١(‏ فتح الباري؛ لابن رحب »)۳٠١/۸(‏ شرح القسطلاني (؟/157). 

(۲) شرح الزركشي +.)۱۹٤/۲(‏ 

(۳) شرح القسطلاني (۱۹۲/۲). 

)٤(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (۳۱۲/۸)» بتصرف. 

(ه) معام السنن 55/١(‏ ؟). 

(7) رواه البحاري »)١59-1١57/8/1(‏ برقم: »)1۳١(‏ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» 
وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» من حديث مالك بن الحويرث 
چە . 

(۷) شرح منتهى الإرادات »)۳٠۲/١(‏ وينظر: شرح القسطلان ».)١97/7(‏ الروايتين والوجهين .)١187/١(‏ 
وأقوال هذه المسألة متباينة» وأدلتها متعارضة؛ لذا قال ابن عبد البر فيها: "لكل قول وجة يطول الاحتجاج له 
وبالله التوفيق", الاستذكار (5/5). 

(۸) ينظر: رؤوس المسائل .)5١11/١(‏ 

(9) ينظر: شرح الزركشي .)١35/7(‏ المبدع »)٠١٤/۲(‏ الروض المربع »)١51/١(‏ كشاف القناع (۲۷/۲). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
معنف او . أما الإمام أحمد جل فقد صرح ببعض أجيانة عله وأسباب 
عمله به هى: 


السبت: الأول: أن أول جمعة جمعت في الاسلام كان عدد المضلين فيا أربغين 
د ل اده هلم في اث المي ا ا ا د 


(۳) 


مام ا جمعوا في بيت» وذبحت هم شاة» فكفتهي. 

وبناؤه على هذا السبب متفرّع على أخذه بحديث كعب بن مالك جنه فقال في 
رواية الأثرم: (بعث البي ية مصعب بن عمير إلى أهل المدينة» فلما كان يوم الجمعة جمع 
بمم» وكانوا أربعين» وكانت أول جمعة جُمعت بالمدينة)؛ فنص على أنها أول جمعة جمعت 
في الإسلام“. 


كبذك اد رواية غزرا]ن"اأوزفية إشازة ا تاك 
عت 07 


وقد ذكر في رواية أبي طالب: أن البي كل هو من أمَّر مصعبًا انه أن يجمع ب ؛ 


(1) ينظر: المغ .)٠٤٤/۲(‏ 

(۲) لم يعتمد الإمام أحمد جنه على حديث المسألة» وإن عمل مموجبه! وافقه على هذا المسلك الاستدلالي في تقد غير 
حديث المسألة عليه في بابه: البيهقي؛ فقال بعد أن أخرج الحديث E‏ بين أحاديث أخر في الباب: "والاعتماد 
على ما مضى» وعلى ما يرد"؛ السنن الكبرى؛ للبيهقي .)١57/9(‏ 

(*) الروايتين والوجهين (۱۸۲/۱). 

.)١١١( ويُنظر: المرجع السابق‎ »)١١7( مسائل عبد الله‎ )٤( 

(5) الروايتين والوجهين .)۱۸۲/١(‏ 

(5) مسائل ابن هانئ »)88/١(‏ وينظر: المرجع السابق .)3١ 285/1١(‏ 

(۷) سبق تخريجه (ص:/55). 

(۸) شرح الزركشي »)۱۹٤/۲(‏ المبدع .)٠١٤/۲(‏ 

(9) فتح الباري؛ لابن رحب (1۲/۸» 15)» وينظر: معرفة السنن والآثار .)۳٠۸/٤(‏ 

.)١17١9 مسائل عبد الله‎ )٠١9 

.)5/8/59( إرواء الغليل‎ )١١( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

يمه”')؛ فكان إمامهم فيها: مصعبًا له » وإضافة كعب بن مالك الجمعة إلى أسعد إقضيا ؛ 
إنما هو لترول مصعب بالمدينة أولاً في داره» ونصرة أسعد إياء". 

السيب الغاني: نقله عن جماعة من ال 

فكانت جادّة أحمد لم في هذه المسألة اتباع المأثور؛ لذا كان احتلاف السلف في 
Sok‏ عض لاعفو "الت يريا نهل UE O ee‏ سد 
سأله عبد الله: إن كانوا أقل من أربعين؟ قال: ما ممعت ؛ ومقتضاه: التوقف". 

الف الغالث: أن فائدة الجمع تحصل بالعدد الكبير؛ كالأربعين» حلاقا للعدد القليل؛ 
كاثنين؛ فلا تحصل به فائدنا» ف (كل صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة؛ لا حكم 
ها“ . 

وهذا السبب قرينة في العمل بالحديث؛ وإلا فالأصل أن التقديرات بايما التوقيف» ورلا 
مدحل للرأي فيهاء ولا معن لاشتراط كونه جمعّاء ولا للزيادة على الجمع» إذ لا نص في هذا 
ولا معن نص» ولو كان الحمع كافيًا فيه» لا كتفي بالاثنين؛ فإن الجماعة تنعقد بهما)“؛ لذا 
تعيّن المصير إلى ما مضىء والله أعلم. 


.)017١-575/8( فتح الباري؛ لابن رحب (757/8). وينظر: المرجع السابق‎ )١( 
يُنظر: معرفة السنن والآثار (0/5؟5).‎ )۲( 

(۳) المغين »)۲٤١/۲(‏ وينظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي (57/5؟). 

.)”514-751١( المسائل الفقهية الي توقف فيها الإمام أحمد‎ )٤( 

.( مسائل عبد اله‎ )٥( 

.)١ ٤۳( تمذيب الأحوبة‎ )5( 

(۷) جامع المسائل؛ لابن تيمية .)٠٠٠/۲(‏ 

(۸) القبس (۲۷۲-۲۷۱/۱). 

.)۲٤٤/۲( المغئ‎ )9( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألت الثانيت: من أدرك الامام يوم الجمعن وهو في التشهد 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل 

قال الإمام أحمد له في رواية الأثرم: (إذا فاته الركوع صلى أربعًاء وإذ أدرك 0 
صلى إليها أحرى؛ عن غير واحد من أصحاب البي كلل منهم ابن مسعود”"2» وابن عمر 
وام كاين ثم اق ا إلى ابن عمر شع قوله: «إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى 
إليها أخرى» وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا»» قال أبو عبد الله: (ما أغربه!)0 . 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن ابن عمر شع قال: «إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليهاركعة 
أخرى, فإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا»”". 


ع 5 0 5 : مخ A‏ 5 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: استغربه في رواية الأثرم قال آبن عبد البر: 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (*/ه؟)» برقم: (/471 5)» وابن أبي شيبة »)471/١(‏ برقم: (07835)» وابن المنذر في 
"الأوسط" 2»)٠١١/4(‏ برقم: »)۱۸٥۲(‏ والطبراني في "الكبير" »)۳٠۸/۹(‏ برقم: (2»)45045 والبيهقي 
(/583)» برقم: »)٥۷۳۹(‏ وحسن إسناده الميثمي» مجمع الزوائد »)١37/7(‏ وتعقبه الألباي؛ فقال: " وحقه أن 
يصححه"» تمام المنة (3740)» ينظر: إرواء الغليل .)۸١/۳(‏ 

(۲) يأ تخريجه في نفس الصفحة حاشية رقم (7). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)577/١(‏ برقم: »)٥٠٠١(‏ وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عنعنة قتادة وسعيد بن أبي عروبة» 
وهما مدلسان. 

. من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مقط‎ )٤( 

(5) التمهيد »)۷٠/۷(‏ بتصرف» وينظر: الأوسط )٠١٠١/٤(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد جله: إسحاق بن منصور» وابن هانئ» وأبو داود» و عبد الله ومهناء وحنبل» يُنظر 
مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ۰٤۸۲-٤۸۰/۲(‏ 850-859). مسائل ابن هانئ (4۱-۹۰/۱)» مسائل 
أبي داود »۸٤(‏ 85)» مسائل عبد الله (۱۲۲)» مسائل مهنا »)55.-79/١(‏ النكت على الحرر »)٠١١/١(‏ 
فتح الباري؛ لابن رحب (۳۱۸/۸). 

(5) رواه عبد الرزاق »)۲۳٤/۳(‏ برقم: (541/1)» كتاب الجمعة» باب من فاتته الخطبة» ومن طريقه ابن المنذر في 
"الأوسط" »)٠١٠/٤(‏ برقم: »)١851(‏ وصححه الألباني في "الإرواء" »)۸١/۳(‏ ينظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد 
اهادي .)٥۷۸-٥۷۷/۲(‏ 

.)۷٠۰/۷( التمهيد‎ )۷( 


014 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


أغمه اها اديت عرس عن ان عن 


.)۷١/۷( المرجع السابق‎ )١( 
,)78 4/9 حاتف الايد اومن رق لخي عن ابن عمر لعل » فقد أخرحه عبد الرزاق في "المصنف"‎ 
برقم: (0477)» من طريق الثوري» عن الأشعث» عن نافع» عن ابن عمر قعل » ومن طريق عبد الله بن عمر‎ 
برقم:‎ »)471/١( برقم: (4777 5)» كما أحرحه ابن أبي شيبة‎ »)۲۳٤/۳( العُمري» عن نافع» أخرجه عبد الرزاق‎ 
من طريق هشيم» عن ييى بن سعيد» عن نافع به» دون زيادة: "فان وجدهم جلوسًا...".‎ »)51775( 
وإذا كان الأمر كذلك؛ فعلام يحمل قوله: "ما أغربه!"؟ الذي يظهر أن له احتمالين اثنين:‎ 
أحدهما: حمل الغرابة على الاصطلاح الحديثي؛ فيكون معناه: أن أحمد مله استغرب الحديث من رواية أيوب» عن‎ 
؛)457/١( نافع» عن ابن عمر قتعا ؛ لأن ابن علية» رواه عن أيوب» عن نافع من قولهء أخرحه ابن أبي شيبة‎ 
برقم: (07457)» فيكون غريًا من جهة السند, لا المتن؛ بدلالة عمل أحمد جه به -كما يأني-.‎ 
وعليه؛ فيكون المقصود: غرابة الأثر من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قط ؛ وهو من باب الفرد النسبي»‎ 
.)۷۸٠-۷۷۹/۲( ينظر: العرف الشذي (۳۲/۲)» منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث‎ 
يُقوي هذا المسلك؛ توارد استخدام الإمام أحمد له لاشتقاقات الاصطلاح في هذا الاتجاه» أعيئ: الصناعة‎ 
الحديثية» وإطلاقات الإمام نه ها أكثرها "للدلالة على تفرد الراوي بشيء خطأء وغير معروف» سواءً في السند‎ 
أو في المتن» ومن 7 في عبارة تعليل چو ول القرائن على حلاف ذلك" منهج الإمام أحمد في التعليل (5 8 ؟)»‎ 
ينظر: منهج الإمام أحمد في التعليل (/4 4-7 ه5")» وهي ف هذا السياق محتملة لأمرين:‎ 
الأول: أنه تضعيف لما؛ وذهب إليه بعض الباحثين؛ اعتمادًا على الأصل في إطلاق هذا الاصطلاح؛ وبناء عليه‎ 
فيكون الإمام له قد احتجّ بحديث ضعيف عنده» لا سيما وأنّه ذكره قولاً لبعض الصحابة وهم ؛ كابن مسعود‎ 
ننه » وكذا ذكره عن ابن عمر حقتتطعد, الذي رُوي الأثر قولاً له» وغيرهماء يُنظر: منهج الإمام أحمد في إعلال‎ 
.)۷۸٠/۲( الأحاديث‎ 
الثااي: أن الإمام أحمد ل وإن استغرب السند؛ إلا أن المثن عنده معروفٌ ومشهور؛ فيكون غريًا صحيحًا؛ فقد‎ 
قال في رواية الأثرم: "إذا فاته الركوع صلى أربعًاء وإذا أدرك ركعة صلى إليها أخرى؛ عن غير واحد من‎ 
ثم أورد الأثرم بعده الأثر من طريق‎ 4)7١/1( أصحاب البي يَكِِهِ منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس" التمهيد‎ 
أحمد له وعقب بنقل استغراب أحمد لَه له» التمهيد (1/١٠17)؛ وعليه فيكون أحمد يه قد احتج بالأثر على‎ 
غرابته عنده» وحدّث به» ما يدل على أنه ليس مضعفا عنده. ويفهم من سياق رواية الأثرم له فإنه أورذه من‎ 
رواية أحمد ّم بعد نقله قوله .ها يوافقه.‎ 
يؤيد هذا الاحتمال أمران:‎ 
أوهما: إطلاق الإمام أحمد تة هذا المصطلح لأحاديث هي عنده صحاح, أو أطلقها ثم استحسنها بعد ينظر:‎ 
.)۷۸۱-۷۸۰/۲( ه8)» منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث‎ 5-5١١ منهج الإمام أحمد في التعليل‎ 
وثانيهما: أن لمحد ابن تيمية قد ضعّف جميع طرق الحديث» ومع ذلك أثبت صحته عند أحمد له؛ فقال في‎ 
"شرح المداية": اوقل أن تسلم طريق لهذا الحديث عن القدح» إلا أن أحمد قال في رواية حنبل وعبد الله: "لولا‎ 


بذك 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 
من أدرك من الجمعة دون ركعةٍ صلى أربع ركعات: قول عامة الحنابلة"» وهو 


اذه“ 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : 
احتلف الحنابلة في حكم من أدرك دون ركعة من صلاة الجمعة» على قولين: 


القول الأول: أنه يصلي أربع ركعات؛ وهو المنصوص عن الإمام أحمد جل في رواية 


= الحديث الذي يروى في الجمعة؛ لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم حلوسًا؛ وهذا يدل على أنه قد صح له 
طريق عنده"» فتح الباري؛ لابن رحب (۳۱۸/۸)» النكت على المحرر .)٠١١-٠١١/۱(‏ 
قال ابن مفلح -معقيًا-: "أن كلام الإمام يعطي أنه ترك قياسّاء وأصلاً؛ هذا الحديث» فلا بد وأن يكون الناقل له 
عن الأصل صالحًا للحجة"» النكت على الحرر »)١55/1(‏ فظاهر كلام الإمام حلم أنه يعتمد عليه» شرح 
الزركشي .)١187/5(‏ 
الاحتمال الثاني: حمل اللفظ على الاصطلاح الفقهي؛ فيحمل قوله: "ما أغربه"؛ على كون المتن غريًا؛ إذ جاء 
حلافا للقياس» والقياس أن يُصلي ركعتين» لا أربعًاء ويُقرّي هذا المسلك قول الإمام أحمد له في روايي حنبل 
وعبد الله: "لولا الحديث الذي يُروى في الجمعة؛ لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا". فتح الباري؛ 
لابن رحب (۳۱۸/۸)» النكت على المحرر »)١155/١(‏ الفروع (۱۹۲/۳)» شرح الزركشي »)١85/7(‏ وكذا 
قال في رواية إسحاق بن منصور» مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)٤۸۲-٤۸۰/۲(‏ 
حي أن ابن شاقلا من أصحابنا قال: "إن من أدرك التشهد خلف الإمام في يوم الجمعة» فإنه يصلي جمعة أربع 
ركعات؛ وإِنما كانت جمعة هذا أربعًا؛ لاتفاق الصحابة عليه» على حلاف القياس» وكان القياس: أن يصلي 
ال ركعتين"» فتح الباري؛ لابن رحب »)۳٠۸/۸(‏ وينظر: الروايتين والوحهين 4)١857/١(‏ بناه على قول أحمد هلم 
السالف؛ كما وهه ابن رحب في "فتح الباري" (۳۱۸/۸). 
يرذ على هذا الاحتمال: عدمٌ جريان عادة الإمام أحمد حل باستخدام مثل هذا الاصطلاح في الصناعة الفقهية» 
اك لم أقف على استخدام له لهذا الاصطلاح بصيغة التعجب في غير هذا النصّ» ولم أجد سالكا لهذا المسلك 
من الأصحابء لذا فإن الذي يترسمّح أنه حكم بالغرابة على بعض الطرق عن ابن عمر لظف . 

)١(‏ جزم المرداوي بأن هذا القول اختيار الأصحاب» وذكر ابن عقيل أنهم لا يختلفون فيه -نقله ابن مفلح في "الفروع" 
»)١۹۲/۳(‏ والمرداوي في "الإنصاف" (081/9)-؛ لكن علّقه في "النكت" بالأكثر» يُنظر: النكت على الحرر 
(5/1ه0). 

(۲) الإرشاد »)٠١١(‏ الفروع »)١97/*(‏ شرح الزركشي »)١85/5(‏ الإنصاف (۳۸۱/۲)» كشاف القناع 
(۳۰/۲)» شرح منتهى الإرادات .)9١15/1(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
الجماعة؛ نقلها الأثرمء -كما في نص المسألة-» وإسحاق بن منصور) ومهن”", 
وعد E E U a a‏ 


aN 


القول الفان: أنه أدرك الجمعة» ويصليها ركعتين '؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
00 ضعفها غير واحد من الحنابلة"» وسياق المرداوي ها يُفهم منه أنه يراها 

حة"'» وعلى كل فهي غفالفة للرواية المنصوصة عنه» وال نقلها الجماعة. 

خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل الحنابلة القائلون بأن من أدرك من الجمعة دون ركعة فإنه يصلي أربع ركعات 


الدليل الأول: حديث أبي هريرة جنه » أن رسول الله بيا قال: «من أدرك ركعة 
من الصلاةء فقد أدرك الصلاة)»*". 


.)7١90( التمهيد‎ )١( 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (25/85-14/80/5 850-8859). 

(۳) مسائل مهنا 50-779/١(‏ ؟)» شرح الزركشي (۱۸۷/۲)» النكت على امحرر .)٠١١/١(‏ 

.)۳۱۸/۸( فتح الباري؛ لابن رحب‎ »)١55/١( النكت على المحرر‎ )٤( 

(ه) مسائل ابن هانئع .)٩۱-۹۰/۱(‏ 

(5) مسائل أبي داود .)۸٩ »۸٤(‏ 

(۷) مسائل عبد الله .)١779‏ 

(۸) جزم المرداوي بأن هذا القول اختيار الأصحاب» وذكر ابن عقيل أهم لا ختلفون فيه E‏ 
(۹۲/۳)» والمرداوي في "الإنصاف" (۲/١۳۸)-؛‏ لكن علقه في "النكت" بالأكثر» يُنظر: النكت على الحرر 
(5/1ه0). 

(9) الإرشاد »)٠١١(‏ الفروع (۱۹۲/۳)» شرح الزركشي .)١87/7(‏ الإنصاف »)۳۸١/۲(‏ كشاف القناع 
(۳۰/۲)» شرح منتهى الإرادات .)۳٠٤/١(‏ 

.)١55/1( النكت على الحرر‎ »)١55/7( الفروع (۱۹۲/۳)» فتح الباري؛ لابن رحب (۳۱۷/۸)» المبدع‎ )٠١ 

)١١(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (117/8")» الإنصاف »)۳۸١/۲(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام. 

(۱۲) يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب (۳۱۷/۸)» شرح الزركشي (۱۸۷/۲). 

.)۱۸۷/۲( الإنصاف (۳۸۲-۳۸۱/۲)» وينظر: شرح الزركشي‎ )١9( 

)١5(‏ رواه البخاري »)١١١/١(‏ برقم: (50)» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» ومسلم 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

وجه الاستدلال: من خلال مفهوم المخالفة لهذا الحديث: أن من أدرك من الصلاة 
ركعة -والجمعة فرد منها- فقد أدرك الصلاة» وإلا فإنه لم يد ركهاء وكذا الجمعة؛ فمن 
أدرك منها ركعة فقد أدركهاء وإلا فإنه يُصليها أربعًا(". 

الدليل الثائئي: أنه قد ورد عن جمع من الصحابة تہ ؛ كابن عمر" وابن 
مسعود”؟)» وأنس وشت » بل حكى جماعة: أنه إلا مخالف لهم في عصرهم)”"؛ لذا ذكره 
غير واحد عنهم إجماعًا”". 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد طللّه .وجب الحديث» ولعمله به أسباب» صرح باثنين منهاء 


السبب الأول: دلالة حديث المسألة؛ وقد صرّح الإمام أحمد عله بهذا السبب في 
روا ساق ين عتم ا ول وغيف" ابل ا وو انلدي يحروى فق 
الجمعة؛ لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا). 


وموجب هذه الرواية: صحة طريق الحديث عنده» واحتجاجه به» واعتماده عليه؛ 


»)47/١( =‏ برقم: »)1٠۷(‏ كتاب المساحد» ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاة. 

(۱) يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب (۳۱۷/۸). 

(۲) ينظر: الأوسط »)٠٠١/54(‏ التمهيد »)۷١-۷٠/۷(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة .)٠۳٠١-۳۲١/۱۱(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:5717). 

»)٥۳۳۳ »٥۳۳۲( برقم:‎ ))451/١( رواه عبد الرزاق (5/5؟5)» برقم: (لالاء ه» 541/9)» وابن أبي شيبة‎ )٤( 
.)55 55( والطبراني في "الكبير" (۳۰۸/۹)» برقم:‎ 

(5) سبق تخريجه (ص:557). 

(5) المغين (۲۳۲/۲)» مجموع الفتاوى (۳۳۲/۲۳)» النكت على الحرر .)١57/١(‏ 

(۷) المغن (۲۳۲/۲)» مجموع الفتاوى (۳۳۲/۲۳)» شرح الزركشي (۱۸۷/۲)» النكت على المخرر .)٠١١/١(‏ 
وقد تقل الخلاف عن بعض حَلَفِهم يُنظر: الإشراف؛ لابن المنذر .)١١5/5(‏ 

(۸) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)٤۸۲-٤۸۰/۲(‏ 

(9) النكت على المحرر »)٠١١/١(‏ الفروع »)١97/9(‏ شرح الزركشي »)۱۸١/۲١(‏ فتح الباري؛ لابن رحب 
(۸/۸(. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
جرى على هذه الحادة مع من الحنابلة0 . 


السبب الثاني: موافقته قول جماعة من الصحابة تہ ؛ وقد صرّح أحمد مهل بهذا 
السبب في روايي مهناء والأثرم؛ أما في رواية مهنا: فقد سأل أحمد طله: (إذا أدردككت 
التشهد مع الإمام يوم الجمعة» كم أصلي؟ قال: أربعًا؛ كذلك قال ابن مسعود» وكذلك فعل 
أصحاب رسول الله بلا . 


وأما في رواية الأثرم: فقد ذكره (عن غير واحد من اصحاب البي وَية؛ منهمابن 


05( )®( ع. (W(D‏ 6 
مسعود » وابن عمر » وانس ( » والله أعلم. 


»# ® @ 


(۱) نظر: شرح الز ركشي (۱۸۹/۲)» النكت على امحرر .)٠١١-٠١١/۱(‏ 

(۲) التمهيد (۷۱-۷۰/۷)» المغين (۲۳۲-۲۳۱/۲)» مجموع الفتاوى (۳۳۲/۲۳)» شرح الز ركشي (۱۸۷/۲)» 
النكت على الحرر »)٠١٦/١(‏ وينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة .)٠٠٠-٠۲١/۱۱(‏ 

(۳) مسائل مهنا »)۲٤۲۰-۲۳۹/۱(‏ الفروع (۱۹۲/۳)» النكت على الحرر .)١55/1(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص:537). 

(5) سبق تخريجه (ص:557). 

(1) سبق تخريجه (ص:557). 

(۷) التمهيد »)۷٠/۷(‏ وينظر: الأوسط .)٠٠١/5(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب التاسع : صلاة العيدين 


وفيه مسألتان: 


المسألت الأولى: التكبير في صلاة العيد: 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

ساق عبد الله في (مسائله): بسنده من طريق أبيه إلى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده”": «أن رسول الله ي كبر [ثنتي]”" عشرة [تكبيرة]”» سبعًا في الأولى» ومسا 
في الآخرة, وم يصل قبلها ولا بعدها), قال أبي: (ويهمذا آحذ, ولا ا قبلهاء ولا 


)١(‏ من طريق أحمدء عن [وكيع» عن عبد الله بن عبد الرمن]» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
وما بين المعقوفتين في الأصل: "وكيع بن عبد الرمن"» وهو حطأء والتصحيح من "المسند'» ومن ط. المهنا. 

(۲) في الأصل: "ثلاث" وهي حطأء والمثبت من المسند» وط. المهنا. 

(۳) ما بين المعقوفتين إضافة من المسند» وهي ليست في الأصل. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (۳۲۹/۲)» برقم: »)١717(‏ أبواب الصلوات» والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يكبر الإمام في 
صلاة العيدين» وأحمد (۲۸۳/۱۱)» برقم: (158/4). 
وقد حكى ابن حجر عن الإمام أحمد له تصحيح الحديثء التلخيص الحبير »)٠٠٠/۲(‏ وينظر: سبل السلام 
»)٤۳۳/۱(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (85/9). 
ويُجاب: بأنه لم يتقل عنه تصحيحه له في شيء من مظان أقواله» كما أن لم أحد الترمذي قد حكى تصحيخه 
عنه» -على ما قد يحتمل من سياق كلام ابن حجر-» الجامع؛ للترمذي »)571/١(‏ شرح علل الترمذي 
(31-517/9) يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب (85/9). 
ولعل ابن حجر بناه على إحدى قرينتين: 
الأولى: تخريج الإمام أحمد لم له في "مسنده". 
افاي قر لن رؤاية عبد اه يرواه ادي "هذا اح و أصلي تبلياة را نماك عباتن عن الله 
(0۷. 
تنبيه: قد وَهِمَّ صاحب "تحفة الأحوذي" إذ قال: "قد عرفت أن الإمام أحمد قال بما يدل عليه هذا الحديث» 
وذهب إليه؛ فقوله به يدل على أن تصحيحه متأحر من تضعيفه"» تحفة الأحوذي (1۹/۳)» ينظر: آثار السنن 
.)551١‏ 
يوضح هذا: أن الإمام أحمد جنه نص على عمله به في رواية عبد الله وقال: "ويهذا آحذ". مسائل عبد الله 


(۱۲۷)» كما قد صرّح بأنه "ليس يُروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن البي يك" التحقيق في مسائل 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


00008 


ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
ودف أن لمكيو ف عاذ ع ال كه الأول سك ون العا عي دهان" 


الحديث الأول: حديث عمرو بن عوف المرني ونه : «أن البى يله كبر في 
العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة, وفي الآخرة حمسا قبل القراءة»". 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف. 


= الخلاف »)51١/١(‏ تنقيح التحقيق (287/7))» فتح الباري؛ لابن رحب (85/9)» التلخيص الحبير »)۲١٠/۲(‏ 
نصب الراية »)۲٠۸/۲(‏ البدر المنير (57/5)» في رواية هارون الحمّال وبنحوه من رواية حرب» فتح الباري؛ 
لابن رحب (65/9). 
ولضرورة السلوك بأقوال الإمام جه سلوك الجمع بينهاء وصيانة لما عن التعارض؛ يحمل قوله: "يهذا آحذ"؛ على 
العمل دون التصحيح؛ إذ قوله هذا لا يقتضي تصحيحًا للحديث» بل برد إلى ما فيه تصريح من قوله له 
بتضعيف الحديث» وأنه لم يصح عنده شيء من الأخبار المرفوعة في الباب. 

.)۱۲۷( مسائل عبد الله‎ )1١( 
كما رواها عن الإمام أحمد 2 : صالح وابن هانىئ» وأبو داود» ييُنظر: مسائل صالح (۲۷۹/۲)» مسائل ابن هانئ‎ 
.)۸۷( مسائل ابي داود‎ »)38/1( 

(۲) هو عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة بن عمروء أبو عبد الله المزني. صحابي» روى عن البي يا وجاءت عنه 
عدة أحاديث من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن حده» وكثير مضعّف. وذكر ابن 
سعد: أن أول غزوة شهدها الأبواء» ويقال: أول مشاهده الخندق» وكان أحد البكائين الذين قال الله فيهم: 
(تَوَلُوأْ وَأَمْمْهُرْ تَفِيصٌ يِن الدّمْعِ حوبا 4إلتوبة:::]ء مات آخر أيام معاوية» يُنظر: الطبقات الكبرى (۸/۲» 
الاستيعاب »)١١57/59(‏ أسد الغابة »)۲٤۷/٤(‏ الإصابة (5557/5). 

(؟) رواه الترمذي (1۷۰/۱)» برقم: (575)» أبواب العيدين» باب في التكبير في العيدين» وابن ماحه (۳۲۷/۲)» 
برقم: »)١71779(‏ أبواب إقامة الصلوات» والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين؟ من 
طريق كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جله. 

.)455- 59 14/١( وینظر: الحسن لذاته ولغيره‎ »)٥۰۹/۱( التحقيق في مسائل الخلاف‎ )٤( 
سب تضعيق. جد لم للحديث: أن فق إستاده كثير ين عبد الله راويهء .وقد قال عة "لا ات عن كي بن‎ 
عبد الله الا يساوي شيغاء اوضرب على حدينه: ي. "مسد" و يدت ب التحقيق في سمال الف‎ 


05/1١١‏ ه). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الحديث الثائى: حديث ابن عمر حهتغد, عن البى ييا أنه قال في تكبير العيدين: «في 


الركعة الأولى سبعًاء وفي الثانية حمس تکرات" 

حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف» نقله المرُوذي”"). 

والإمام أحمد نة لم يثبت في التكبير في العيدين حديثا مرفوعًا؛ نقله هارون 
اي 0 وخ 


التكبيرات في صلاة العيد في الركعة الأولى يكبر سنًا بعد الإحرام» وقي الركعة الثانية 
يكير ما يمك اقام الستجوادة فول خامة ا و اا 


)١(‏ رواه الحارث »)"55/١(‏ برقم: »)۲٠۹(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في العيد» والطحاوي في "شرح معان 
الآثار" »)۳٤٤/٤(‏ برقم: »)۷۲٦۸(‏ كتاب الزيادات» باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها؟ من طريق عبد الله 
بن عامر الأسلمي» عن نافع» عن ابن عمر عقن . 

(؟) قال الإمام أحمد مهلم في رواية المرُوذي عن هذا الطريق: "هذا الآن أضعفها كلهاء ليس فيها كلها أضعف من 
هذاء روى هذا ثلاثة ثقات: أيوب» وعبيد الله ومالك» عن نافع» عن أبي هريرة موقوفا"» الضعفاء؛ للعقيلي 
(387/7)؛ فقدم الموقوف عن أي هريرة جيه على المرفوع إلى البي ياء من رواية ابن عمر ملكت . 
أما طريق أيوب فقد أحرحه عبد الرزاق (۲۹۲/۳)» برقم: (07/01)» وإسناده صحيح. 
وأما طريق عبيد الله فقد أحرجه ابن أبي شيبة »)٤۹٤/۱(‏ برقم: (01707)» وإسناده صحيح. 
وأما طريق مالك فقد أخحرجه في الموطأ »)۱۸۰/١(‏ ومن طريقه: عبد الرزاق (۲۹۲/۳)» برقم: (5580)؛ 
وصححه البخاريء العلل الكبير؛ للترمذي (4۳)» والزيلعي» نصب الراية (؟48/5١9-51١5).‏ 

(۳) التحقيق في مسائل الخلاف »)١١١/١(‏ تنقيح التحقيق (587/7))» فتح الباري؛ لابن رحب (85/9)» التلخيص 
الحبير (؟5/١١7)»‏ نصب الراية »)۲٠۸/۲(‏ البدر المنير (57/5). 

)٤(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (865/9)» ولم أقف عليه في المطبوع من "مسائل حرب". 
وهو وإن كان موقوفا إلا أنه "مرفوع حكمًا؛ فإنه لا مساغ فيه للاجتهادء فلا يكون رأيّا إلا توقيفا؛ يحب التسليم 
له" تحفة الأحوذي (1۸/۳). 

(5) المبدع »)١87/7(‏ وينظر: الإنصاف (4717/7). 

(5) المغن (۲۸۲/۲)» الفروع »)۲١٠/۲(‏ المبدع »)١85/7(‏ الإنصاف »)٤۲۷/۲(‏ كشاف القناع (7/9ه-: ه)» 


شرح منتهى الإرادات (877/1). 


۵0۷۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 

اختلف الحنابلة في عدد تكبيرات صلاة العيد» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يكبر في الأولى سنًا بعد الإحرام» وفي الثانية خمسًا بعد قيامه من 
السجود؛ وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد م 7 59 نقلها عبد ال م كينا 2 E‏ 
المسألة-» وصال» وابن هانئ» وأبو داود“)» واختارها جماهير الحنابلة“) 
الع كا 

القول الثائ: أنه يكبّر سبعًا بعد الإحرام» وفي الثانية أربعًا بعد تكبيرة القيام“. 

القول الغالث: أله يكبّر حمسا في الأولى» وأربعًا في الثانية“. 

وأما سبب اختلاف الروايات عن الإمام أحمد جل : فهو اختلاف الآثار المنقولة في 
ذلك عن الصحابة سوہ( . 


وهذا جار على مذهب العام أحمد حلم في النظر الاستدلالي للمسائل الفقهية؛ فإله 
يأحذ (بالحديث ما وجد إليه سبي فإن تعذر فقول الصحابي ما م يُخالف؛ فإن احتلف 


.)٤١۷/۲( وينظر: الإنصاف‎ »)۱۸١/۲( المبدع‎ )١( 

(۲) مسائل عبد الله .)١719‏ 

(۳) مسائل صالح (۲۷۹/۲). 

.)۹۳/۱( مسائل ابن هانئ‎ )٤( 

(5) مسائل ابي داود (۸۷). 

(5) المبدع »)۱۸١/۲(‏ وينظر: الإنصاف .)٤١۷/۲(‏ 

(۷) المغئ (۲۸۲/۲)» الفروع »)۲١٠/۲(‏ المبدع »)١87/7(‏ الإنصاف »)٤۲۷/۲(‏ كشاف القناع (7/9ه-54)» 
شرح منتهى الإرادات .)۳۲٣/۱(‏ 

.)٤١۷/۲( الإنصاف‎ »)۲١٠/۲( الفروع‎ )۸( 

(9) المبدع (۱۸۷/۲)» الإنصاف .)٤۲۷/۲(‏ 

(۱۰) يُنظر: التمهيد »)89/1١5(‏ بداية المجتهد .)57//1١(‏ 
وقد احتجّ الإمام أحمد له في الرواية المشهورة عنه» بالموقوف على أبي هريرة عه » وبالحديث الضعيف» وقي 
مقابله: احتج في الرواية الثالثة: أنه يكر خمسًا في الأولى» وأربعًا في الثانية؛ بفعل أنس جاه » أحرحه ابن أبي 
شيبة »)595/١1(‏ برقم: »)0111١(‏ وإسناده لا بأس به يُنظر: الفروع (301/7))» المبدع (۱۸۷/۲)» الإنصاف 
VY)‏ 


۵۷1 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

أحذ من أقواهم بأقواها دليلاء وكثيرًا ما يختلف قوله عند احتلاف أقوال الصحابع قال 
أحمد ِل في رواية الميمون: (التكبير في العيدين: سبعًا في الأولى» وخمسًا [في الثانيية](", 
وقد احتلف أصحاب رسول الله کیل في التكبير» وكله جائز)9". 

و (هذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة رويت عن الصحابة من غير 
كراهة» وإن كان الأفضل عنده سبعًا في الأولى» وخمسًا في الثاني ). 

خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل الحنابلة القائلون بأن التكبير في صلاة العيد سبع في الأولى» وخمس في الثانية سما 


(i 
sC 


الدليل الأول: الأحاديث الواردة في الباب: 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو مويك (): ران رسول الله كلا كبّر ثنتي 
عشرة تكبيرة» سبعًا في الأولى, وحمسًا في الآخرة. ولم يصل قبلها ولا بعدها) . 

الحديث الثاني: حديث عمرو بن عوف المزني عه : «أن البي بي كبر في العيدين, 
في الأولى سبعًا قبل القراءة, وفي الآخرة حمسا قبل القراءة)". 


الحديث الثالث: حديث ابن عمر حيتد, عن البى كيا أنه قال في تكبير العيدين: 


(1) بدائع الفوائد .)۳۲/٤(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب (87/9)» الفروع .)3١1/9(‏ المبدع (۱۸۷/۲). 

.)۳۹۷/۲( فتح الباري؛ لابن رحب (۸1/۹)» الاستذكار‎ )٤( 

(5) هو عبد الله بن عمرو بن العاص» أبو محمد. صحابي قرشي. أسلم قبل أبيه» وقال فيهم رسول الله كِِ: "نعم أهل 
البيت عبد الله وأبو عبد الله» وأم عبد الله". كان محتهدًا في العبادة» غزير العلم. و ا ا 
حدث عنه بعض الصحابة» وعدد كثير من التابعين. استأذن البي کی في كتابة ما كان يسمعه منه فأذن له» 
فكتب» وكان يسمي صحيفته تلك: "الصادقة"» توفي سنة (٠٠ه.‏ ينظر: الطبقات الكبرى »)۸/٤(‏ الإصابة 
551/١‏ قذيب التهذيب .)۳۳۷/١(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص:5748). 


(۷) سبق تخريجه (ص:555). 


كلاه 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
«في الركعة الأولى سبعا» وفي الثانية هس تکبیرات)'. 


0 
ا 
ىا 


الدليل الثائ: وروده عن جماعة من الصحابة وهم + كان ا و 


(f). 
. هريره‎ 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
لعمل الإمام أحمد ل بالحديث في الباب أسباب» هى: 


السبب الأول: ما حاء من فعل جماعة الصحابة تہ ؛ كأبي بكر” » وعمر 


عن 201 وقد صرّح الإمام أحمد هل ببنائه على أثر أبي هريرة جيه في رواية إسحاق بن 


0 
منصور »© 


.)017١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرحه عبد الرزاق (597/9)» برقم: (0718)» وإسناده ضعيف؛ فيه إبراهيم بن محمد» وهو ابن أبي يجى؛ 
متروك» يُنظر: تقريب التهذيب (4۳)» تمذيب التهذيب .)١١١-٠١۸/۱(‏ 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة »)535/١(‏ برقم: »)٨۷۱۸(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن الإفريقي» وعبد الرحمن بن 
رافع» وهما منكرا الحديثء ینظر: تمذیب التهذيب .)١75-119 20179-1١54/5(‏ 

)٤(‏ أخرحه ابن أبي شيبة »)5915/١(‏ برقم: »)٥۷٠۳(‏ وإسناده صحيح. 

(5) سبق تخريجه في نفس الصفحة حاشية (۲). 

(5) سبق تخريجه في نفس الصفحة حاشية (7). 
قاعدة: اتفاق الخلفاء الراشدين على العمل بحديث وجه معد من وجوه الترجيح حال تعارض الأخبار؛ عدّه جماعة 
من العلماء؛ كالحازمي؛ وقال: "أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاي» فيكون آكد؛ 
ولذلك قدَّمنا رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعًا وحمساء على رواية من روى أربعًا كأربع الجنائز؛ لأن 
الأول قد عمل به أبو بكر وعمر «تتهد. فيكون إلى الصحة أقرب» والأحذ به أصوب'”, الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار »)١0(‏ ينظر: تحفة الأحوذي (117/9). 

(۷) سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد طلّهم: "كم التكبير في العيدين؟ قال: أما أنا فأحتار حديث أي هريرة عه 
سبعًا"» مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (؟757/9). 
تنبيه: لا يلزم من قول الإمام أحمد عَهلّم: "حديث فلان"» كونه مرفوعا؛ لأن من عوائده أنه كثيرًا ما يقول: 
حديث فلان» ويقصد به أثْرًا عن صحابي» ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (757/7). 
والحديث قد رُوي موقوفا على أبي هريرة جه من فعله. ولعله: المرادء لا سيما وأن أحمد حل ضعّف المرفوع؛ 
كما قد صرّح جنه باعتماد الموقوف على أبي هريرة عله » فقال في رواية عبد الله: "حدثنا يى بن سعيد» عن 
[عبيد الله] قال: أخبري نافع» قال: صليت مع أبي هريرة الفطر؛ فكبّر نب عشرة» سبعًا في الأولى» وحمسًا في 


0۲ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


أن هانيه "كم وغيف 1" . 

فين أحمد جل على فعل أبي هريرة جنه » وقدّمه؛ لأن فعله كان في المدينة» وبين 
ظهراني أصحاب الرسول يله مع علمه بسنته كلق وعلم الصحابة تہ اء إذ لو حفي 
عليه تكبير البي ية علّموه إياه» وأنكروا عليه حلافه". 

ثم إنه قد اتصل العمل يها في المدينة“» وهذا معتمد من قدّم نقل أهل المدينة للعبادات 
وهيئاتها من فقهاء الحدّثين؛ لأنّه (إذا اتصل العمل بالمدينة؛ كان حجة يقطع يما وكان 
ذلك أولى من صحيح الأسانيد). 

السبب الثائ: أنه لم يأت عن البي ككل حلافه؛ فلما لم يثبت فيها عن الني بل 
شيء صار أحمد حلم إلى الحديث الضعيف» والأخذ بأقاويل الصحابة؛ وفعل الصحابي في 
مثل هذه المقامات يأحذ حكم المرفوع؛ لأنه لا مدخل للقياس في ذلك“. 

وهذه مقاربة لطريقة بعض الحنابلة؛ إذ لما خلا الباب من سنة مرفوعة صاروا إلى البناء 


فل لديف المرفوع -وإن ضعفت طرقه-“» قال ابن قدامة: (ولم يرو عن البي لل من 


= الآخرة» قبل القراءة في كلتا الركعتين» قال أبي: ويهذا آحذ, بحديث أبي هريرة"» مسائل عبد الله (48؟١)؛‏ فبى 
على الموقوف على أبي هريرة عله . 
والأثر: سبق تخريجه (ص:77ه). 
وما بين المعقوفتين في الأصل: "عبد الله" ولعل الأرحح ما أبن والتصحيح من "المصنّف"؛ لابن أبي شيبة» وما 
قوّاه الإمام أحمد كما في "الضعفاء"؛ للعقيلي (۲۸۳/۲). 

(۱) مسائل ابن هانئ .)37/١(‏ 

(۲) مسائل عبد الله .)١78(‏ 

(۳) معرفة السنن والآثار »)۷۳/٥(‏ وینظر: الاستذكار .)٠۹٥/۲(‏ 

.)۳٠۹/۱( المنتقى؛ للباحي‎ )٤( 

(5) القبس (۳۷۳/۱)» وينظر: نصب الراية .)۲٠۱۸/۲(‏ 

(5) المنتقى؛ للباحي .)۳٠۹/۱(‏ 

)۷( المرجع السابق. 

(۸) بداية الحتهد »)۲۲۹/١(‏ البدر المنير (257/5» وينظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره .)١١١۳/۳(‏ 

(9) تحفة الأحوذي (58/7).» قال الصنعاني: "والأقرب العمل بحديث الباب؛ فإنّه وإن كان كل طرقه واهية» فإنه يشد 


0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وجه قوي ولا ضعيف حلاف هذاء وهو أولى ما عمل بم”". 
السبب الثالث: حكمة تحديد هذا العدد: فقد ذكر بعضهم أنه لما كان للوتريّة أثر 
عظيم في التذكير بالله َل الوتر» وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع؛ كان تكبير 
صلاة العيد وتراء وكان سبعًا في الأولى لذلك» وتذكيرًا بأعمال الحج السبعة من طواف» 
وسعي» ورمي جمار؛ لأن النظر إلى العيد الأكبر أكثر» وتذكيرًا بخالق الوجود, والتفكر في 
أفعاله؛ من خلق السماوات السبع» والأرضين السبع» وما فيها من الأيام السبع؛ لأنه خلقهما 
في ستة أيام وخلق آدم في السابع؛ يوم الجمعة. 
ولما جرت عادة الشارع بالرفق يهذه الأمة في الأوامر الشرعية» ومنه تخفيف الآخر عن 
الأول و افع ا ات و ا ا ا ی كين ا ا 


والله أعلم. 


= بعضها بعضًا؛ ولأن ما عداه من الأقوال ليس فيها سنة يعمل يها" سبل السلام .)475/١(‏ 
(۱) المغئي (۲۸۳/۲)» بتصرف. 
(؟) شرح الزرقاني على الموطأ »)1۱۹/١(‏ وينظر: الشرح الممتع (58/5 .)١‏ 


ولاه 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألت الثانيت: مخالفتي الطريق عند العودة من صلاة العيد 

سأل ابن هانيع الإمام أحمد جله: رلا فرغنا من الصلاة» وأحذ في الطريق الذي جنا 
فيه؟ فقال لي: روى العُمري [الكبير]""» عن نافع0"؛ عن ابن عمر: «أن النبي بل كان 
إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي جاء منه»» فقال: لو كان رواه عبيد الله 
ا 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

جاء في المسألة حديثان تقل عن الإمام أحمد له فيهما كلام: 


الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله يعد » قال: «كان النبي يل إذا كان يوم 


عيد خالف الطريق»". 


)١(‏ في الأصل: "الصغير" وهو خطأء ولعله سبق قلم من الناسخ NE‏ لأنّهِ تقل بعدها قول الإمام أحمد 
: "لو كان رواه عبيد الله" فهذا يُعارض ما ك ا ا ااه ل 

(۲) هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمري» أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المدني 
كان صَاخًاء خيّراء وأحد أوعية العلم. وكان الإمام أحمد جل يثئ عليه» وكان مكثر الرواية» اختلف فيه» قال 
الذهي: "لا يبلغ حديثه درحة الصحة". توفي بالمدينة» في أول خلافة هارون الرشيد سنة (1١/11ه).‏ ينظر: الواقي 
بالوفيات (۱۹۹/۱۷)» تمذیب الكمال ,)555-+571/١0(‏ قذيب التهذيب (378-57/5). تاريخ بغداد 
»)١95-194/1١(‏ تاريخ الإسلام (555-5517/5). 

(۳) هو نافع المدني» أبو عبد الله ديلمي الأصل» مجهول النسب. مولى عبد الله بن عمر لقعد » أصابه صغيرًا في بعض 
مغازيه. من أئمة التابعين بالمدينة» متفقا على رياسته. أرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السئن. 
مكثرًا من الرواية للحديث. ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه» توفي سنة (9١١1ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان 
»)۳٦۸-۳٦۷/٥(‏ قذيب الكمال (505-59//59)» قذيب التهذيب .)41١5-541/1١١١(‏ 

)٤(‏ هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمري» أبو عثمان القرشي العدوي المدني. وهو 
أحو عبد الله. الإمام» الحافظ» الثبت» من أشراف قريش» وأفاضل أهل المدينة» ومتقنيهم. أحد الفقهاء السبعة. 
متفق على تقليمه. مات بالمدينة سنة (5414١ه).‏ ينظر: مشاهير علماء الأمصار »)5١7(‏ الوافي بالوفيات 
»)۲٦۱/۱۹(‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث »)١97/١(‏ تحذيب الكمال »)١8.0-1١54/١9(‏ تذكرة الحفاظ 
(۱۲۱/۱)» تمذیب التهذيب »)٤۰-۳۸/۷(‏ تاريخ الإسلام (۹۲۳-۹۲۲/۲۳). 

(5) مسائل ابن هانئ .)95/1١(‏ 


(7) رواه البخاري (۲۳/۲)» برقم: (47)» كتاب الحمعة» باب من خالف الطريق إذا رحع يوم العيد. 


۵۷٦ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: المحفوظ فيه حديث أبي هريرة جنه » وليس 


حديث جابر جئاه 7 . 

الحديث الثاني: حديث ابن غمر ف «أن رسول الله يا كان يخرج إلى العيدين 
من طريق» ويرجع من طريق أخرى)”". 

حكم الإمام أحمد جنه على الحديث: اختلفت الرواية عنه في حُكيه عليه. على 
روايتين: 


الرواية الأولى: أنه استغربه؛ فقال: (لم نسمع يبهذا قط)7). 


)١(‏ رواه الترمذي :)775/١(‏ برقم: (041)» أبواب الصلاة» باب ما حاء في خحروج البي يل إلى العيد في طريق» 
ورجوعه من طريق آخرء وأحمد »)١55/1١5(‏ برقم: .)۸٤٥٤(‏ 
تنبيه: الإمام أحمد كلم وإن ذكر أن المحفوظ حديث أبي هريرة حهلئعنه, إلا أن مهنا قال: "قلت لأحمد: هل سمع 
سعيد بن الحارث من أبي هريرة؟ فلم يقل شيئا"» فتح الباري؛ لابن رحب 207١/4(‏ والحديث إا روي من 
طريقه؛ فكأنّه لم يحزم بسماعه منه؛ لذا توقف» والسكوت يعد لفظًا من ألفاظ التوقيف» يُنظر: المسائل الفقهية الي 
توقف فيها الإمام أحمد .)١57(‏ 
ولعل كون المحفوظ عند الإمام أحمد ِل هو المرويّ عن أبي هريرة تنه هو الذي حدا ببعض الأصحاب أن 
يحتجّ به» دون حديث حابر المحرّج في "الصحيح"» وهذه الحادة حريًا على مسلك الأصحاب في تقديم الاستدلال 
.عرويات الإمام أحمد جل في "مسنده"» ينظر: المغن (۲۸۹/۲). 

(۲) حالف في هذا البخاري؛ فقدّم حديث جابر على حديث أي هريرة عتغد» وقال: "حديث حابر أصح"» صحيح 
البخاري (۲۳/۲)» ويُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب (070/4» ووافق أحمد َك على هذا الألباني في "إرواء 
الغليل" (/5١١-5١٠)؛‏ فكأن البخاري ذكر حديث أبي هريرة متابعًا لحديث جابر تع » قال ابن حجر: "لم 
يظهر لي في ذلك ترجيح, والله أعلم"» فتح الباري .)٤۷٤/۲(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۳۹۰/۲)» برقم: »)١١57(‏ كتاب الصلاة» باب الخروج إلى العيد في طريق» ويرحع في طريق» 
وابن ماحه (75/7*)» برقم: »)١۱۲۹۹(‏ أبواب إقامة الصلوات» والسنة فيهاء باب ما جاء في الخروج يوم العيد 
من طريق والرجوع من غيره» وأحمد (۱۱۸/۱۰)» برقم: (08105)» واللفظ له» من طريق عبد الله بن عمر 
العمري؛ عن نافع» عن ابن عمر حاتي » مرفوعًا. 

)٤(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (۷۱/۹)» تاريخ بغداد »)517/١5(‏ سير أعلام النبلاء »)۱١۹-۱١۰۸/۱۱١(‏ ولم أقف 
على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد نة . 
بين مراده بمذا: سياق القصة بتمامه؛ فقد نقل إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد جه قوله: "قلت لعبد الله: اذهب» 
اكتب في المسجد عن هؤلاء الشيوخ حن تخف يدك» فذهب» فكتب عن كامل بن طلحة؛ فأول حديث حدّث 


0۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ولعل هذه المرحلة الأولى من اطلاع الإمام أحمد جل على الحديث. 


الرواية الثانية: تضعيفه؛ فقد أورد الحديث في رواية ابن هانئ» ثم قال: (لو كان رواه 


ت ١‏ 
عبيد الله كان)” 


وذكره للخ لمذه الرواية يدل على اطلاعه عليهاء ومفهوم قوله: ها لو كانت من 
را غه ا ف عدوي ا كان مره رو ع 


وأشار جد عله إل اضطر اك ولاف الزؤاة' ف رفا ررقف و اة اد كرالة 


ع و و 2 و ٤‏ 
أنه روي من طريق عبيد الله العمري” ©. 


= به" ثم ذكر الحديث» "فقال أحمد: لم نسمع بهذا قطء وقال: حديث مثل هذا مسند فيه [حُكْمٌ] عن البي كلم 
أسمعه؟ فأتيت هارون بن معروف» فقلت: عندك عن ابن وهب» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر هذا 
الحديث؟ فقال: نعم» فكتبته عنه. 
قيل لإبراهيم: فلم ل يكتبه عن كامل بعلو؟ قال: لم يكن كامل عنده كتزلة ابن وهب" تاريخ بغداد (5 »)515/١‏ 
سير أعلام النبلاء »)١۰۹-۱۰۸/۱۱(‏ وينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (71/9). 
وما بين المعقوفتين جاء في "سير أعلام النبلاء" في غير طبعة: "حكيم لم أسمعه؟!"» وعبارة "تاريخ بغداد"» -كما 
أثبئه - أوفق بالسياق. 
قال الذهبي: "لا ريب أن الإمام أحمد لما وجد الحديث عند ابن وهبء بيبل كامل عنده"» سير أعلام النبلاء 
»)02059/1١(‏ وكذلك الحديث» فلا ريب أن الإمام أحمد نّم لما وجد هذا الحديث عند ابن وهب» نبل عنده. 

(۱) مسائل ابن هانىئ .)35/1١(‏ 

(۲) يُنظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد (۲۹۹-۲۹۸/۲› .)٤١۹-٤۰۸‏ 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب »)۷١/۹(‏ قال الإمام أحمد جلة: "الغمري يرفعه» ومالك وابن عيينة لا يرفعانه"» فتح 
الباري؛ لابن رحب (۷۱/۹)» قال ابن رحب: "يعين: يقِفانه على ابن عمر من فعله"» المرجع السابق »)7/١/9(‏ 
تكن حل له يذ إل اط ابه ومالك وانن عي ا ا ا المكت تزاري اطديف: 
الذي يرفعه» وسياق كلام الإمام له يومئ إلى أنه يقويه موقوفا على ابن عمر «قتشد, في مقابل المرفوع؛ قال 
ابن حزم -عما روي مرفوعًا من فعل الرسول يَكلِ-: "ليست الرواية فيه بالقوية"» المحلى (707/9). 

)٤(‏ سبب تضعيف الإمام أحمد لع للحديث: أنكره الإمام أحمد عَم لأنه من رواية الدراوردي؛ فقد "قيل له: قد 
رواه عبيد الله -يعين: أحا العمري» عن نافع» عن ابن عمر؟ فأنكره» وقال: من رواه؟ قيل له: عبد العزيز بن محمد 
- يعين: الدراوردي-» قال: عبد العزيز يروي مناكير"؛ فتح الباري؛ لابن رحب (۷۱/۹) سؤالات أبي داود 
للإمام أحمد (۲۲۲). 


۵۷۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

استحباب مخالفة الطريق عند العودة من صلاة العيد: هو قول عامة الحنابلة؛ فقد تُسبّه 
المرداوي إلى جمهورهم"» وهو المذهب". 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 

سبق ذكر المذهب في هذه المسألة» وأنه: يستحب مخالفة الطريق عند العودة من صلاة 
العيد”"» ورجوعه من الطريق الذي خرج منه؛ غير مكروه””)؛ وهو رواية منصوصة عن 
الإمام أحمد عله فقد قال ابن هانع بعد أن نقل روايته للحديث» وإشارته لضعفه كما 
في نص المسألة-: (ثم أحذ أبو عبد الله في غير الطريق الذي جاء في . 


فنقل ابن هانئ عمل الإمام أحمد جل في نفسه» وهذا (ينسب إليه .مثابة جوابه» وفتواه 
نظير ذلك)- كما هي القاعدّة عند جمع من الحنابلة-. 

واحتاره عامة الحنابلة؛ ونْسّبّه المرداوي إلى جمهورهم"» ولم أقف على اختلاف بين 
أقوالههم فيه» والله أعلم. 

اسيّدِل لاستحباب مخالفة الطريق في صلاة العيد بالأحاديث المرفوعة الواردة في الباب؛ 
ومنها: 

أولا: حديث أبي هريرة جنه » قال: «كان النبي بي إذا كان يوم عيد خالف 


الطريق)". 


.)٤۲۳/۲( الإنصاف‎ )١( 

(۲) فتح الباري؛ لابن رحب (۷۲/۹)» المبدع »)۱۸٤/۲(‏ الإنصاف »)٤۲۳/۲(‏ كشاف القناع »)٥۲/۲(‏ شرح 
منتهى الإرادات (5/1؟5). 

(۳) المرجع السابق. 

.)۷۲/۹( فتح الباري؛ لابن رحب‎ )٤( 

(5) مسائل ابن هانئ .)95/1١(‏ 

(59) تمذيب الأحوبة (45)» بتصرف. 

.)٤۲۳/۲( الإنصاف‎ )۷( 


(۸) سبق تخريجه (ص:7ه). 


۵4 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثانيًا: حديث ابن عمر فعا » «أن رسول الله بي كان يخرج إلى العيدين من طريق» 
O‏ 
ويرجع من طريق آخری» '. 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد ل بدلالة الحديث الذي ضعفه» ولعمله به أسباب؛ هى: 


السبب الأول: يحتمل أن يكون الحديث قد صح عنده من وجه مرفوعًا أو موقوفا؛ 
إما مرفوعًا من حديث أي هريرة تنه » وهو المحفوظ عنده» أو موقوفا من فعل ابن عمر 


عط » ونصوصه في هذا محتملة. 
السبب الثاني: لم يرد في الباب خلافه» ولم يأت ما يدفعه» ثم إن عمل الأئمة عليه" . 
السبب الثالث: له شواهد عضذ. بعضها بعضاء احتفت به؛ فتأهل للعمل عوج 
والله عل . 


(۱) سبق تخريجه (ص:۷۷٥).‏ 

(۲) يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب .)۷٠/۹(‏ 

(۳) ينظر: التوضيح .)١45/8(‏ 

(5) فتح الباري »)٤۷۲/۲(‏ إرواء الغليل .)٠١5/9(‏ 

(5) تنبيه: يلحظ في طريقة الأصحاب عند تناول هذه المسألة استرسالهم في بيان حكمة مخالفة الطريق يوم العيد؛ وهذا 
خالف بحاري عوائدهم في تناول المسائل؛ من الاكتفاء بالدليل» والتعليل؛ لأن الصبغة الأثرية ازدانت يما كتب 
الحنابلة» ومدوناتمم» أكثر من غيرهم» ينظر: المغن (۲۸۹/۲)» شرح الزركشي (۲۳۳/۲)» المبدع »)١184/5(‏ 
الإنصاف (475-477/5)» شرح منتهى الإرادات »)۲٠/١(‏ الشرح الممتع .)١١١/١(‏ 
قال ابن رحب: "تكلم الناس في المعن الذي لأجله يستحب مخالفة الطريق» وكثر قوم في ذلك» وأكثره ليس 
بقوي"» فتح الباري (۷۲/۹)» وقال ابن حجر: "وقد احثلف في معن ذلك على أقوال كثيرة» اجتمع لي منها 
أكثر من عشرين» وقد لخصتهاء وبينت الواهي منهاء قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها 
قريب» وأكثرها دعاوى فارغة"» ثم ذكرهاء فتح الباري »)٤۷۳/۲(‏ ونقله في "الإنصاف" »)٤۲۳/۲(‏ وهو 
غریب» ينظر: المجموع (/11). 
هذاء ولعل اتباع الأصحاب لهذا المسلك إنما هو لبيان تخريج الرواية عمخالفة الطريق يوم الجمعة -أيضًا-؛ فقد 
"نص الإمام أحمد جل على استحباب ذلك في الجمعة» وهو الصحيح من المذهب"» الإنصاف (575/7)» وينظر: 
شرح الزركشي (۲۳۳/۲)» كشاف القناع (57/7)» و-أيضًا- لتخريج القول باستحباب مخالفة الطريق في 
الصلوات الخمس» والعبادات» يُنظر: الإنصاف »)٤۲٤/۲(‏ شرح منتهى الإرادات »)٠٠٠/١(‏ الروض المربع 


0۸۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


نهاية المجلد الأول 
ويليه المجلد الثاني 


ويبدأ من المبحث الثالث 


:)١7(‏ الشرح الممتع (ه/١)؛‏ لذا عبر بعضهم ب "وعلته"» شرح منتهى الإرادات (0/1؟8)؛ فجعلها علة 
للحكم؛ لا جكمة له. 

غير أن ابن مفلح ضيّق المعيئ» وقال: "لكن الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعن خاصء فلا يلتحق به غيره"» 
المبدع »)١85/7(‏ وعنه: الروض المربع »)١٦۲(‏ وتبعه على ذلك ابن عثيمين» فقال: "التوسع في القياس إلى هذا 
الحد أمر ينظر فيه» بمعين أن هذا لا يسلم لمن قاس» لا سيما وأن هذه الأشياء الي ذكروها موحودة في عهد 
الرسول يلاء ولم ينقل عنه أنه حالف الطريق إلا في العيد؛ فترك البي ية الشيء مع وحود سببه يكون تركه 


سنة» والتعبّد به غير مشرو ع"» الشرح الممتع »)١55-١7/5(‏ بتصرف. 


۵۸۱ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المبحث الثالث 
المسائل التي بناها الامام أحمد جل 
على حديث ضعيف في الجنائز 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: التكبير على الجنازة أربعا 
أولة: نص المسأالت عن الامام أحمد جل : 


ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 


عن ابن عباس اتد » قال: «آخر جنازة صلى عليها رسول الله يي كبر عليها 


أربعًا»”". 


حكم الإمام أحمد ج على الحديث: ضعيف؛ نقله الأثره0", O‏ 


.)۷٦۲ -1/51/57( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )١( 
كما رواها عن الإمام أحمد جل: صال» وعبد الله وأبو القاسم البغوي» والأثرم» وعمر بن حفص السدوسي»‎ 
»)۳۲۸/۲( شرح الزركشي‎ »)۷٥۰۷٤( مسائل عبد الله (۱۳۹)» مسائل البغوي‎ »)۲۱٤/۱( يُنظر: مسائل صالح‎ 
.)5١9/1١(9 طبقات الحنابلة‎ »)٥۲۷/۲( الإنصاف‎ 

(۲) أخرجه الطبراني »)557/1١١(‏ برقم: »)١١771(‏ والبيهقي »)1۱/٤(‏ برقم: »)1۹٤۸(‏ باب ما يستدل به على 
أن أكثر الصحابة احتمعوا على أربع» ورأى بعضهم الزيادة منسوخة الآثار» وضعفه» وابن حبان في "المجحروحين" 
(۲۹۸/۲)» من طريق محمد بن معاوية» عن أي المليح» عن ميمون بن مهران به» ينظر: نيل الأوطار (77/5). 

(۳) قال الإمام أحمد جل ني رواية الأثرم -عن محمد بن معاوية النيسابوري؛ راوي هذا الخبر-: "رأيت أحاديثه 
موضوعة"» وذكر منها هذا الحديث» زاد المعاد »)٤۸۹/١(‏ قال الأثرم: "واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو المليح 
كان أصح حديثًا وأتقى لله من أن يروي مثل هذا"» زاد المعاد »)٤۸۹/۱(‏ التلخيص الحبير .)۲۸١/۲(‏ 

)٤(‏ قال حرب: "سل الإمام أحمد عن حديث أب المليح» عن ميمون» عن ابن عباس» فذكر الحديث. فقال أحمد: هذا 
كذب» ليس له أصلء إنما رواه محمد بن زياد الطحان» وكان يضع الحديث"» زاد المعاد »)٤۸۹/١(‏ ينظر: 
التلخيص الحبير (؟/7585)» ورد أبو محمد ابن حزم الخبر» يُنظر: المحلى (8537/9). 


لك 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 

التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات: قول الحنابلة» وهو المذهب قولا واحدًا(". 

رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 

ا مذهب -كما سبق ذكره-: أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع تكبيرات؛ وهو 
رواية منصوصة عن الإمام أحمد هلله ؟ نقلها من قوله: إسحاق 0 -كما 2 7 

5 0 5 1 5 ٤ س‎ ٤ ۳ 34 500 

المسألة-» والأثرم“» وصا“» وعبد الله“ وأبو القاسم البغوي””2» ونقلها من فعله: عبد 
اڈ( (١‏ 


: ((0ة) ۴ الم اله : و 
> وعمر بن حفص السدوسي » وابو القاسم البغوي > وهي المذهب قولا 


لاا 


كما أن المذهب: أنه لا تحوز الزيادة على سبع تكبيرات» ولا النقص من أربع قولاً 


)١(‏ المغن (577/7)» الشرح الكبير (7/ه4+-57*)» شرح الزركشي (۳۲۸/۲)» المبدع (551/7)» الإنصاف 
»)٥۲۷/۲(‏ كشاف القناع (۱۱۳/۲)› شرح منتهى الإرادات »)557-751/١(‏ مطالب أولي النهى -۸۸٤/١(‏ 
87ل ). 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (؟757-151/5). 

(؟) شرح الزركشي (۳۲۸/۲)» الإنصاف »))٥۲۷/۲(‏ وینظر: الشرح الكبير .)٠١۲/۲(‏ 

.)۲۱٤/۱( مسائل صالح‎ )٤( 

() مسائل عبد الله (۱۳۹). 

(5) مسائل البغوي .)۷٤(‏ 

(۷) مسائل عبد الله (۱۳۹). 

(۸) هو عمر بن حفص بن يزيد بن غالب بن عبد الرحمن السدوسيء أبو بكر البصري. عدّه الخلال في جملة أصحاب 
الإمام أحمد عَم وعده ابن حبان في "الفقات"» توفي سنة (۲۹۳ه). ينظر: طبقات الحنابلة »)۲٠۹/١(‏ المقصد 
الأرشد (۲۹۹/۲)» مناقب الإمام أحمد (۱۳۳)» الثقات »)٤٤۷/۸(‏ تاريخ بغداد (*59/1)» تاريخ الإسلام 
(489/5). 

() طبقات الحنابلة .)5١9/1١(‏ 

.)075( مسائل البغوي‎ )٠١( 

)١١(‏ المغن (557/9)» الشرح الكبير (؟/557-54)», شرح الزركشي (7/8/9*)» المبدع (551/7)» الإنصاف 
(/707ه)»: كشاف القناع (۱۱۳/۲)» شرح منتهى الإرادات »)۳٦۲-۳۹۱/۱(‏ مطالب أولي النهى -۸۸٤/١(‏ 


15م ). 


0۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


ا 


واختلف الحنابلة في متابعة الإمام حال زيادته على أربع تكبيرات» ومحل التزاع إذا لم 
اقل ار لطع اميق واد تاصق e E‏ 

فاختلفت أقوالهم في متابعة الإمام في صلاة الجنازة فيما زاد فيه على التكبيرات الأربع؛ 
ودون السبع» على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أنه يتابعه إلى سبع تكبيرات» ولا يتابعه فيما زاد؛ وهو منصوص الإمام 
أحمد ل ؛ نقلها الحماعة؛ كإسحاق بن منصور)» وابن هانئ) وأبي داود“) 


واخحتارها جماهير اا وهي امن 


القول الثاني: آنه يتابعه إلى خمس تكبيرات» ولا يتابعه فيما زاد؛ وهو رواية عن الإمام 
أحمد له“ ؛ نقلها إسحاق بن منصور””", والأثرم"" واختارها جمع من الحنابل9"", 


(۱) المغن (۳۸۳/۲)» الشرح الكبير »)٠٠١/۲(‏ الفروع وتصحيح الفروع »)۳٤۷/۳(‏ كشاف القناع (؟/8١1١)»‏ 
شرح منتهى الإرادات (755-7501/1). 

(۲) ينظر: الفرو ع (47-47/8”)» القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام »)۳١(‏ الإنصاف »)٥۲۷/۲(‏ كشاف 
القناع (۱۱۸/۲)» شرح منتهى الإرادات .)5514-757/١(‏ 

(؟) ينظر: الحداية »)١75(‏ المبدع (51//9؟)» الإنصاف (5717/5). 

)٤(‏ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)۸٠۸/۲(‏ الروايتين والوجهين »)5093-701/1١(‏ شرح الزركشي 
)۹/۲ 

(5) مسائل ابن هانئ .)٤۷۳-٤۹۹/۲(‏ 

(5) مسائل أبي داود (۲۱۷). 

(۷) ينظر: الروايتين والوحهین (۲۰۷/۱- ۲۰۹)» المغئ »)۳۸٤/۲(‏ الشرح الكبير »)۳١۱/۲(‏ الفروع »)۳٤۲/۳(‏ 
شرح الز ركشي (۳۲۹/۲)» المبدع .)٠٠١۷/۲(‏ 

(۸) الإنصاف »)٥۲۷/۲(‏ كشاف القناع »)۱١۱۸/۲(‏ شرح منتهى الإرادات (54-871/1*). المنح الشافيات 
81-5801 0). 

(°۲) شرح الز ركشي‎ »)١۲۲( الهداية‎ )٩( 

)٠١(‏ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)۷٦١/۲(‏ فقد سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد لغ : "إذا كبر الإمام 
حمسًا أو ثلاثا على الجنازة؟ قال: أما في الخامسة فيتبعه"؛ ومفهومه: في حال ما لو زاد على الخامسة لم يتّبعه. 
)١١(‏ التمهيد (41/5*-45*)» الروايتين والوجهين (۲۰۹-۲۰۷/۱)» المغيئ (۳۸۳/۲)» المبدع »)٠١۷/۲(‏ المنح 

الشافيات .)580/١(‏ 
(۱۲) ينظر: المغئ (۳۸۳/۲)» الشرح الكبير (50/7*)» الفروع (57/9*)» الإنصاف (0717-5575/97). 


0۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


وهى من مفردات اا 


القول الثالث: آله لا يتبعه في زيادة على أربع» ولكن لا يُسلّم إلا مع الإمام؛ وهي 


رواية عن الإمام أحمد جنم + نقلها کو ويؤيدها قوله 2 رسالة مسد د ا 


(حالفئ الشافعي في هذا؛ فقال: إذا زاد على أربع عاد الصلاة» واحتج علي بأن البي كيا 
فطل غل الجا ٠‏ فك عله ار قال اجك ادل 


.)۲۸۰/۱( المنح الشافيات‎ »))٥۲٦/۲( الإنصاف‎ )١( 

(۲) المغين (۳۸۳/۲)» الشرح الكبير .)٠١١/۲(‏ 
تنبيه: إنما لا يُسلّم إلا مع الإمام» مع كونه لم يتابعه فيما زاد؛ اعتبارًا للأصل في الباب» وهو متابعة الإمام» واعتبارًا 
للخلاف في المسألة» خلاقًا لمن ذهب إلى قطع الائتمام» ثم السلام؛ كمالك وغيره يُنظر: المبسوط »)٠٤/۲(‏ 
البيان والتحصيل (؟5/9١5).»‏ مرعاة المفاتيح »)۳۷۹/١(‏ وانتقد ابن العربي مصير الإمام أحمد له وبعض أهل 
الحديث إلى القول الأول والثاي؛ اعتبارًا بالأحاديث الواردة في متابعة الإمام» وعدم الاختلاف عليه وقال: "هذه 
من المحدّثة وهل لا مرد ها!"» يُنظر: المسالك في شرح موطأ مالك (378/8). 

(۳) الروايتين والوحهین (۲۰۹-۲۰۷/۱)» المغي (۳۸۳/۲)» المبدع .)٠١۷/۲(‏ 

)٤(‏ هو مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي» أبو الحسن البصري. أحد الأئمة الأثبات. محدّث» حافظ. ولما وقع 
الناس في الفتنة في القدرء والرفض» والاعتزال» وخلق القرآن» والإرجاء» كتب إلى الإمام أحمد جنغ يسأله» فأجابه 
برسالة جمعت وأوعت. ووثقه أحمد, توفي سنة (۲۲۸ه. ينظر: الطبقات الكبرى »)٠۷/۷(‏ طبقات الحنابلة 
(855-541/1)» المقصد الأرشد »)۲٤/۳(‏ الإكمال في رفع الارتياب (۱۹۲/۷)» تمذیب الكمال -٤٤۳/۲۷(‏ 
8 4)5 سير اعلام النبلاء »)٥۹۰٩-۰۹۱/۱۰(‏ طبقات الحفاظ (۹-۸/۲). 

(ه) هو أصْحَمّة بن بحرى النّجحاشيء والنّحاشي: لقب له ولملوك الحبشة. ملك الحبشة. وكان ردءا للمسلمين الذين 
هاحروا إلى أرضه» وخبره مع مشركي قريش الذين طلبوا إليه أن يسلمهم المسلمين مشهور. وقد أسلم في عهد 
البي يا وحسن إسلامه» ولم يهاحرء وليس له رؤية. مات بالحبشة قبل فتح مكة سنة (۹ه)» وصلى عليه 
البي بي صلاة الغائب» ولم يصل على غائب سواه» كبّر عليه أربعًاء ينظر: معرفة الصحابة؛ لابن منده -١199(‏ 
٠؛‏ غوامض الأسماء المبهمة (5/5-5/1/5)» أسد الغابة (557/1)» الإصابة »)۳٤۸-۳٤۷/۱(‏ سير أعلام 
النبلاء .)٤٤۳-٤۲۸/۱(‏ 

(5) رواه البخاري (۸۹/۲)» برقم: (۱۳۳۳)» كتاب الحنائز» باب التكبير على الجنائز أربعاء ومسلم (555/5)» 
برقم: »)451١(‏ كتاب الجحنائز» باب في التكبير على الجنازة» وأحمد (7١//1ه-58)»‏ برقم: »)۷١٤١۷(‏ من حديث 
أبي هريرة وجابر بن عبد الله تہ . 

(۷) طبقات الحنابلة 45/١‏ *)» الفروع (*ه ؛ *-855)» المبدع .)٠١۸/۲(‏ 

(۸) الفروع (9//ه 2357-4 المبدع (55//5)» ينظر: مطالب أولي النهى (885/1). 


0/۵ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وقد وهنها الخلال؛ لمخالفة حرب سواه من الرواة"» واختار هذه الرواية جمع من 
الحنابلة". 
وسبب الخلاف في المسألة: هو احتلاف الآثار الواردة فيها؛ فمن صحح حبرا أو 
رتحيحة آل إل ا الأمن "الذي أورك اوت کی 
خامسا: أدلت الحنابلت في المسالي: 
استدل الحنابلة القائلون بأن المأموم لا يتابع الإمام فيما زاد على التكبيرات الأربع ها 


(i 
E 


الدليل الأول: الأحاديث المرفوعة في تكبير البي بيا في صلاة الجنازة أربع 


الحديث الأول: حديث ان هريرة» وجابر عمل : «أن النى د صلى على 
النجاشي, j‏ فک عليه أربعًا)2 . 


)١(‏ انتقد الخلال هذه الرواية من جهة انفراد حرب بها عن أحمد طلم ومخالفته رواية غيره من الرواة؛ وقال: "كل من 
زوق غن أن عدا عاف ا ال ا الشرع الکو (5/ اوم )» على ' أن کا هو من قل 
تكذيب أحمد جت لحديث الباب! وعلى کا ققد قال الخلال: "ثبت القول عن أبي عبد الله: أنه يكبر مع الإمام 
إلى سبع» ثم لا يزاد على سبع» ولا يسلم إلا مع الإمام"» المغين »)۳۸٤/۲(‏ الشرح الكبير .)٠١۱/۲(‏ 
تنبيه: لعل هذه الرواية الي انفرد بجا حرب عن الإمام أحمد جله؛ في حال ثبوهًا عنه؛ يكون قد سلِكَ بها سبيل 
الترحيح عند التعارض بين الأخبار الواردة في الباب» إو غالا كو رع القول» والاستدلال له؛ هي من 
المرححات» ينظر: الحاوي (9/ اه -ه ه). 
ولا يظهر تعارض بين الأربع وما زاد عليها؛ لأن ما زاد مشتمل على زيادة غير معارضة؛ لذا فالحادّة الي حرى 
عليها الإمام أحمد جل في قوله الأشهر: جادّة موفقة في الصناعة الفقهية؛ ولا يكون ما ذكر دليلاً للقول بالمنع من 
الزيادة على أربع رافعًا للنزاع؛ وعليه؛ فيلزم الأحذ بالزيادة الخارحة من مخرج صحيح» ينظر: الحاوي »)٠٥/٣(‏ 
نيل الأوطار (7/4)؛ لأنه لا مردً لها من حيث الرواية والعمل» مرعاة المفاتيح .)٠۷۹/٩(‏ 

(۲) يُنظر: الحداية (۱۲۲)» شرح الزركشي (۳۲۸/۲)» الإنصاف (5717/5). 

(۳) ينظر: بداية المحتهد .)١٤۸/١(‏ 

.)١77( ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه (ص:٥۸٥).‏ 


۵۸٦ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الحديث الثانى: حديث ابن عباس شيد : «أن رسول الله ية صلى على قبر بعدما 


دُفن» فكبّر عليه أربعًا)0". 

الدليل الثائي: أن الناس كانوا يكبرون على عهد رسول الله اة سبعًا ومسا وسنَاء 
فجمع عمر ننه أصحاب رسول الله كله فأخبر كل رحل عا رأى» فجمعهم عمر 
تشه على أربع يراك كأطو ل ال 

وجه الاستدلال: أن اجتماع الصحابة هم على التكبيرات الأربع إجماع بعد 
حلاف» وهو رافع له"؛ لذا نقل الإجماع عليه غير واحد”»؛ فدل على أن ما زاد على 
الأربع عن روع 


ونوفش: تأنه لا يسلم بالإجماع؛ وأنه هود ا لخروج جمع من الصحابة 
922 ۷ لل 8 س ۰ ۰ ۸ 
موولاعهد ‏ والتابعين عنه أ ولو صح لكان المعول عليه في هذا المقام' ا 


الدليل الغالث: حديث ابن عباس عهتتهد, قال: «آخر جنازة صلى عليها رسول الله 


بلا كبر عليها أربعًا". 


)١(‏ رواه البخاري (87/5)» برقم: »)١515(‏ كتاب الجنائز» باب الصفوف على الحنازة» ومسلم (755//5)» برقم: 
(454)» كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» وأحمد (585/5)» برقم: »)۳٠١١(‏ واللفظ هما. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٤۷۹/۳(‏ برقم: (5595)» وابن أبي شيبة (2))535/7 برقم: »)١٠٤٤١(‏ والبيهقي 
(51-70/5)» برقم: (195417-53147))» وضعفه» كما ضعفه أبو محمد ابن حزم في "المحلى" »)۳٤۷/۳(‏ وحسّن 
إسناده ابن حجر في "الفتح" »)۲٠١۲/۳(‏ ينظر القصة بتمامها في: الآثار؛ محمد بن الحسن (۸۳-۸۲/۲)» برقم: 
(550)» والآثار؛ لأبي يوسف (۷۹))» برقم: (۳۹۰). 

(۳) ينظر: التمهيد (885/57)» الاستذكار »)٠/۳(‏ البيان والتحصيل .)5١5/7(‏ الحاوي (9 ره ه). 

.)50/5( المجموع‎ »)۳١/۳( التمهيد (594/5©)» الاستذكار‎ »)۱۸۷/١( الإقناع؛ لابن القطان‎ )٤( 

(5) ينظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي (51-70/5)» نصب الراية (517/7؟). 

(5) يُنظر: المحلى »)۳٤۷/۳(‏ مرعاة المفاتيح (71/9/5). 

(۷) ينظر: المحلى .)٠١۱-۳٤۷/۳(‏ 

(۸) يُنظر: الحاوي 5/89 ه)» نيل الأوطار (77/5). 

(9) أخرجه الطبراني »)555/١١(‏ برقم: »)١١5701(‏ والبيهقي »)1۱/٤(‏ برقم: »)1۹٤6۸(‏ وضعفه» كما ضعفه ابن 
حبان في "المحروحين" (۲۹۸/۲). 


0۸۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وجه الاستدلال: أن التكبير على الجنازة أربع كان آحر فعل البي يك فهو ناسخ لما 
سبقه“؛ يدل على ذلك مصير الصحابة شت إليه» وهم أعلم بناسخ حديث رسول الله 


اا 
كد ومنسوخه . 


ونوقش: بضعف الخبر» ولو صح لم يرفع التزاع؛ لأن وروده في أربع تكبيرات لا ينفي 
ae‏ ص ال كاه وطاية اده بعالمو ا 

الدليل الرابع: الاستحسان؛ فكل تكبيرة تقوم مقام ركعة من ركعات الصلاة» 
وأطول الصلاة ما تم فيه أربع ركعات؛ وكذلك التكبيرات في صلاة الجنازة تمامها 
بالأربع“؛ فإذا زاد الإمام على ذلك تبيّن أنها زيادة غير مسنونة؛ فلا يتابعه المأموم فيها“؛ 
کال زاك كدان او م 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحد يث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد سيل بدلالة الحديث الذي ضعفه» ولعمله به أسباب صرح بأحدهاء 


وأسيات عمله به» منها: 


السبب الأول: أنه أكثر ما حاء في الأحاديث والأخبار في الباب» وهو الغالب من 
فعل البي كلا ؛ وقد صرّح الإمام أحمد هله بهذا السبب؛ وقال: (هو أكثر ما حاي“؛ 


يعي : ما جاء ف النصوص. 


.)٥۳/۳( الحاوي‎ )١( 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲۲۸/۲). 

(5) نيل الأوطار »)۷۳/٤(‏ يُنظر: احتلاف الفقهاء؛ للمروزي »)۲٠١(‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 
»)١1١5(‏ شرح ابي داود؛ للعيئ .)١10/7(‏ 

(5) ينظر: حبر جمع أمير المؤمنين عمر غه الناس على أربع تكبيرات» في البيهقي (51-570/5)) برقم: »)1۹٤۷(‏ 
باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة احتمعوا على أربع» ورأى بعضهم الزيادة منسوخة الآثار. 

(5) الشرح الكبير (؟/75). 

(5) الروايتين والوجهين (۲۰۷/۱- ۲۰۹). 

(۷) ينظر: مرعاة المفاتيح (۳۷۹/۰)» نيل الأوطار »)۷۲/٤(‏ الحاوي (57/9). 

(۸) شرح منتهى الإرادات »)۳٦۳/١(‏ وينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار .)١17(‏ 


۵۸۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
السبب الثاني: أن الأحاديث والأحبار فيه عن البي يل صحيحة» بل هي أصح 
وأثبت من خلافهاء كما أن عليه عمل أهل المدينة؛ (ومثل هذا يحتج فيه بالعمل؛ لأنه قل 

(De 1, 3 1 

يوم أو جمعة إلا وفيه جنازة) َ 
وهذه وإن كانت جادة المالكيّة في الاجتهاد والنظر الفقهي» إلا أن بعض الحنابلة حرى 
عليها("» وهي مظنة الصواب» سيما في العبادات المتكررة؛ و (إذا كانوا قدروواهم 
الحديث» فإن نقلهم أصح من نقل غيرهم من الأمصار» وهم أعلم بالسنة من سائر أهل 
الأمصار» وکان عندهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أمرنا باتتاعهم 
بإحسان ما لم يكن عند غيرهم» وإنغا كان الناس تبعًا هم في الرأي والرواية إلى انصرام 
HR E “sll a a‏ 1 1 ع 
حلافة عثمان وبعد ذلك» فإن لم يكونوا اعلم من عغيرهم» فلم كوا بدون من سواهم) 
السبب الثالث: أنه المنقول عن عامة الصحابة جوشعهہ » والتابعين» وعليه حرت 
جادة جماهير الفقهاء» فهم أكثر عددًا من رُوي عنهم حلافه"» فضلا عن أن الأخبار فيه 


رُويت 2 أوقات ا 


السبب الرابع: أن عدم الزيادة على أربع تكبيرات فيه حروج من الخلاف في 
المسألة» والله أعلم. 


)١(‏ الأوسط (5/ه47))» وينظر: الاستذكار (30/5©)» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ».)١١*(‏ نيل الأوطار 
(777/5). 

(۲) التمهيد (740/5)» وينظر: المرجع السابق (705/5"). 

(۳) ينظر: شرح العمدة (547/5). 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(5) ينظر: الأوسط (575/5)» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار .)١١(‏ 

(19) ينظر: التمهيد (50/5*)» الحاوي (7/9ه). 

(۷) السنن الكبرى؛ للبيهقي :)7١/4(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲۲۸/۲)» الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار »)١7(‏ نيل الأوطار (77/5). 

(۸) يُنظر: الحاوي .)٥۳/۳(‏ 

(9) ينظر: البيان والتحصيل »)۲٠١/۲(‏ مرعاة المفاتيح (19/9؟). 


۵۸4 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الثاني : الدعاء للميت بين التكبيرة الرابعة والسلام 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
سأل أبو داود الإمام أحمد جل عن التكبيرة الرابعة من صلاة الحنازة؛ فقال: (أُس لم 
أو أدعو) اسل فال د سل 
ثانيًاء نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسأليّ عليه: 
حاءت أحاديث عدّة في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة؛ منها: 
الحديث الأول: حديث عبد الله بن أبي أوق جنه : أنما ماتت ابنة له» فلما صلى 
عليهاء كبّر أربعاء ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعوء ثم قال: «كان رسول الله 
ل يصنع في الجنازة ھکذا). 
الحديث الثاني: حديث ابن عباس لت : أنه أن بجنازة إلى رسول الله لا فتق د 
فكبّرء فقرأ بأم القرآن فجهر ياء ثم كبر الثانية» فصلى على نفسه وعلى المرسلين» ثم كبر 
الثالثة» فدعا للميت» فقال: «اللهم اغفر له وارحمه. وارفع درجته. تم كبر الرابعة» فدعا 
للمؤمنين والمؤمنات؛ ثم سلم)7". 
حكم الإمام أحمد نّم على الأحاديث في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة 
الجنازة: ضعيفة؛ وقال: (لا أعلم ا لأنه لو كان فيه دعاء مشرو ع لنقل^“؛ يعئ: لا 


أعلم فيه شيئًا صحيحًا(. 


.)۲۱۸-۲۱۷( مسائل أبي داود‎ )١( 
.)۳۳۷/۳( كما رواها عن الإمام أحمد حّمَ: جماعة, يُنظر: الفروع‎ 

(۲) سبق تخريجه (ص:59١).‏ 

(۳) رواه الطبرائي في "الأوسط" (87/5)» برقم: »)٤۷١۹(‏ وضعفه الميثمي في "مجمع الزوائد" (۳۳/۳)؛ لأحل يحيى 
بن يزيد بن عبد الملك النوفلي» وقال الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" :)٠١41/١*(‏ "منكر". 

(5) المغين »)۳٠٥/۲(‏ وینظر: شرح الزركشي .)۳٠٤/۲(‏ 

(5) ينظر: اللجامع لعلوم الإمام أحمد »)۳١١/١٤(‏ حا. 


۵04۰ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


استحباب الدعاء بعد الرابعة» ثم السلام بعده: قول في المذهب”'؛ اختاره جماعة من 
الحنابلة". 


رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 
اتفق أهل العلم على أن الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة غير واحب. 


أما حكمه: فقد احتلف الحنابلة فيه» على قولين: 


القول الأول: أنه لا يُشرع؛ بل يقف قليلا بعد التكبير ثم يسلم؛ وهو رواية عن الإمام 
أحمد جل“ ؛ نقلها الجماعة2؛ كصالح“» وحرب“ واختارها جماعة من الحنابلة“) 


05 1 


القول الثاي: استحباب الدعاء بعد الرابعة» ثم يسلم بعده”"'؛ وهو رواية عن الإمام 
أحمد طِلَّمَ؛ نقلها جماعة ؛ كأ داود"' -كما في نص المسألة-» واختارها جماعة من 


»)555/9( الفروع (۳۳۷/۳)» شرح الزركشي (7154/5)» المبدع‎ »)۳٤۸/۲( الشرح الكبير‎ »)۳٦٥/۲( المغيئ‎ )١( 
.)571/5( الإنصاف‎ 

(۲) يُنظر: الفروع (۳۳۸-۳۳۷/۳)» شرح الزركشي (315/5)» المبدع (555/7)» الإنصاف (571/7)» كشاف 
القناع .)١١5/5(‏ 

(۳) ينظر: الكاشف عن حقائق السنن؛ للطیي »)۱۳۹٤/٤(‏ نخب الأفكار؛ للعيئن (۳۳۹/۷)» المغئ .)٠٠١/۲(‏ 

.)١١5/5( كشاف القناع‎ )٤( 

(5) الفروع (۳۳۷/۳)» المبدع (55/7؟)» الإنصاف »)٥۲۲/۲(‏ كشاف القناع .)١١5/5(‏ 

(5) مسائل صالح .)۲۱٤/۱(‏ 

(۷) الروايتين والوجهين .)١١١/1(‏ 

(۸) ينظر: الشرح الكبير »)۳٤۸/۲(‏ الإنصاف (577/7)» كشاف القناع .)١١5/7(‏ 

(9) المغن (35/5)» الشرح الكبير »)۳٤۸/۲(‏ شرح الزركشي »)۳۱٤/۲(‏ الفروع »)۳٤۳/۳(‏ المبدع -۲٠١٤/۲(‏ 
)٥‏ الإنصاف »)٥۲۱/۲(‏ كشاف القناع »)١١5/17(‏ شرح منتهى الإرادات .)551/١(‏ 

)٠١(‏ المغئ »)٠٠/۲(‏ الشرح الكبير »)۳٤۸/۲(‏ الفروع (۳۳۷/۳)» شرح الزركشي »)٠٤١/۲١(‏ المبدع 
555/7١‏ الإنصاف (571/5). 

.)۳۳۷/۳( الفروع‎ )١1١( 


(۱۲) مسائل ابي داود (۲۱۸-۲۱۷)» الروايتين والوجهين .)١5١١/١(‏ 


۵۹۱ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
ا 


رفك اناف اة ق وف ما يدعو ين غا وهن 


1 


أحدها: أنه يقول: ربا ۶اا و EE ROE‏ الجر وسح وَفاعَداك 


2 


السار ™))» وقد نص عليه الإمام أحمد نة احتارها جمع من الحنابلة“» وحكاه 
1(" 
بعضهم قول أكثرهم'"" 


وعمدقم: «أن أنسًا ننه كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه يبهذا الدعاء»“ 


الثاي: أنه يقول: اللهم لا تحرمنا أحره» ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله؛ احتاره جمع من 
لابا 


وعمدقم: مناسبته للمقاه”” "2 يؤيده أن أحمد له قد نص في رواية جماعة: أنه يدعو 


(۱) يُنظر: الفروع (۳۳۸-۳۳۷/۳)» شرح الزركشي »)3١5/5(‏ المبدع (555/7)» الإنصاف (571/7)» كشاف 
القناع .)١١5/5(‏ 

(۲) ينظر: المغئن (375/7)» الفروع (۳۳۸/۳)» شرح الزركشي »)"٠١/۲(‏ الإنصاف (577/7). 

.7١1١:ةرقبلا‎ )۳( 

(5) الإرشاد »)١5١(‏ الإنصاف (077/9). 

(5) الإرشاد »)١71(‏ شرح الزركشي »)"٠١/۲(‏ الإنصاف (577/5). 

(7) هو: ابن الزاغون. 

(۷) شرح الزركشي »)۳٠١/۲(‏ الإنصاف (577/7). 

(۸) شرح الزركشي (؟5/9١1*)»‏ ح۲» كشاف القناع (؟/5١١).‏ 
وظاهر قول الزركشي الوقف على أنس حلتغه. لكن رواه البخاري (87/8)» برقم: (1۳۸۹)» كتاب 
الدعوات» باب قول البي يليد "ربنا آتنا في الدنيا حسنة"» ومسلم »)۲۰۷۰/٤(‏ برقم: (۲۹۹۰)» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وقي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار» 
وأحمد 07/90١‏ 5)» برقم: (۱۳۱۹۳)» مرفوعًا. 
تبه على هذا المحقق الشيخ/ عبد الله الجبرين» ففي رواية مسلم: سأل قتادة أنسًا: أي دعوة كان يدعو ها البي كَل 
أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو ها يقول: "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار"» 
قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بماء فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا با فيه. 

.)٥۲۳/۲( الإنصاف‎ )99( 

.)١١5/5( كشاف القناع‎ »)٠٠١/۲( المبدع‎ ٠١9 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ل القالقة امن و سلما سي عاض التضاء تق" ا ل روشب اتفيمة العا 


0 


وعلى كل؛ فإن كلا الدعائين حسن» وقد ذكر بعض الأصحاب رواية ثالثة عن 
الإمام أحمد جله: أنه يقول أي الدعاءين شاء". 


خامسا: أدلت الحنابلت في المسالي: 
استدل الحنابلة القائلون .مشروعيّة الدعاء بعد التكبيرة الرابعة من صلاة الحنازة ما يأنَ: 


الدليل الأول: الأحبار الواردة في الدعاء في هذا الموضع -سبق ذكر بعضها-» ومن 


أولا: أن عبد الله بن أبي أوق جيه » ماتت ابنة له» فلما صلى عليهاء كبر أربعًاء ثم 
قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعوء ثم قال: «كان رسول الله اة يصنع في الجنازة 
ھکذا). 


ثانيًا: ما ورد عن الصحابة عه في الدعاء بعد الرابعة؛ كعلى عه 7 وابن عمر 


مله ادن ا ا ل 


)١(‏ شرح الز ركشي »)"٠١/۲(‏ نص الإمام أحمد لغ في رواية جماعة: أنه يدعو في الثالثة للمسلمين والمسلمات» وقي 
الرابعة للميت» اختاره جماعة من الأصحاب؛ كالخلال» ومن هنا قال بعض الأصحاب؛ كصاحب "لمحرر": أنه لا 
يتعين الدعاء للميت في الثالثة» بل لو أحر الدعاء للميت إلى الرابعة حاز» ينظر: الفروع (۳۳۷/۳)» شرح 
الز ركشي »)۳٠١/۲(‏ الإنصاف .)٥۲۳ »٠۲۱/۲(‏ 

(۲) الإنصاف »)٥۲۳/۲(‏ قاله ابن الزاغون. 

(۳) ینظر: الفروع (۳۳۸/۳)» الإنصاف (5717/9). 

.)١55:ص( سبق تخريجه‎ )٤( 

(ه) أخرحه عبد الرزاق »)٤۸۰/۳(‏ برقم: (1۳۹۸)» وابن أبي شيبة »)٤۹٤/۲(‏ برقم: »)١١57(‏ وابن المنذر في 
"الأوسط" (57./5)» برقم: »)۳٠۳١۸(‏ ضعفه الألباني» إرواء الغليل »)١87/7(‏ وليس فيه أنه قام بعد التكبيرة 
الرابعة هنيهة يدعوء ينظر: الروايتين والوجهين .)٠٠١/١(‏ 

(5) النوادر والزيادات (59537/1). 
ونقله في "شرح التلقين" )١١51/1(‏ فعلاً لعمر عه ؛ ولعله خحطأء وكلاهما نقلاه عن ابن حبيب» ولم أقف 


عليه في المطبوع من "الواضحة". 


۵4۲ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

الدليل الثان: القياس؛ فتقاس تكبيرات صلاة الجنازة على سائر التكبيرات في 
الصلاة”'2؛ كما لا يصلح أن تُنزل التكبيرات متزلة الركعات؛ فيليها التتسليم الذي هو 
التحليل من الصلاة» (كما لا يصح أن يلي التسليم الذي هو التحليل من الصلاة المعجهودة 
الركوع؛ فإذا لم يصح أن يلي التسليم التكبير وكان لا بد من فصل بينهما؛ اقتضى ذلك 


توك الدعاك فيد الا 


الدليل الغالث: أن التكبير كان حال قيام في صلاة الجنازة؛ أشبه التكبير الذي قبله؛ 
فكان فيه ذكر ر 
سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسالي: 


عمل الإمام أحمد لھ .عو حب الحديث الذي e‏ ورواه» (واحتج به في رواية 
الأثرم)“» ولعمله به سببان صرّح بأحدهماء وسببا عمله بالحديث الضعيف هما: 


السبب الأول: أنه لم يرد في الباب ما يدفعه» والباب خال من حديث أصحٌ منه؛ 

.۰ ی ع 0 0 ع و 5 
وهذا السبب صرّح به الإمام أحمد جلة؛ فقال عن الحديث: (هو من أصلح ما روي 
وقال: لا أعلم شيعا يخالفه)”"؛ فلمًا إل يكن في المسألة حديث صحيح» وكان فيها حديث 
ضعيف» ولیس 2 الباب شىء ا غيل د وهذه الجادة تابعة لما احتطه الإمام احم 


حل لنفسه؛ فقد حرى على الأحذ بالحديث الضعيف (إذا لم يكن في الباب ما يدفعى. 


)١(‏ التنبيه على مبادئ التوجيه (؟577/5). 

(۲) شرح التلقين .)١١51/1(‏ 

(؟) المغئ »)۳٠٠/۲(‏ المبدع »)٠٠١/۲(‏ الشرح الممتع (797/5). 

)٤(‏ أعيْ: حديث ابن أبي أوق. 

(5) الأوسط (57/5 4)» شرح الزركشي (5/5 0-81 81). 

(5) يُحتمل أن يكون بالياء؛ كما أثبث في المئن» ويكون المراد: أصلح ما رُوي من الأخبار في الباب» كما يُحتمل أن 
يكون بالألف» هكذا: "روى"» ويكون المراد: أصلح ما روى إبراهيم الهجري. 

(۷) الأوسط (5457/5)» الفروع (۳۳۸/۳)» شرح الزركشي »)"٠١/۲(‏ المبدع »)٠٠١/۲(‏ كشاف القناع 
(۱/۲). 

.)550-5515١( الفروسية‎ )۸( 

(9) خصائص المسند »)7١(‏ المسودة »)۲۷١(‏ الفروسية (554-777)» فتح المغيث .)١1١١/١(‏ 


604 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

وضَّعْفْ الحديث والكلام فيه من جهة راويه: إبراهيم الهمجري؛ وقد توسّم الأثرم 

يقة الإمام أحمد ل في التعامل مع أحاديثه؛ فقال: (رأيت أبا عبد الله إذا كان اللحديث 

عن البي بيا في إسناده شيء يأخحذ به إذا لم يحد حلافه أثبت منه؛ کا یت عمو بن 

شعيب» ومثل: حديث إبراهيم الحجريء ورا أحذ بالحديث المرسلء إذا لم يجحيء خلافه)7"). 

وإنغا حرى أحمد جنه على هذا المهيع؛ لأنه كان حسّنَ الرأي بعض الشيء في 

إبراهيه”")؛ 1 عليه أنه سكل عنه: هل يُحدّث عنه؟ فقال: (قد روى عنه عي 1 هذا 
غ أن عقهون ا عي 

السبب الثاني: أن من بحاري عوائد العبادات: عدم خلو العبادة من ذكر» يدل عليه 

قل EEN ENGR‏ :انر لجرا ميدع كه سمس اويل 

من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدًا إلا لسبب» كالاستماع لقراءة 

الإمام» ونحو ذلك)» والله أعلم. 
@ ® ® 


.)١۹۳-۱۹۲/۱( شرح علل الترمذي‎ »)٥۳٤/۱( الفقيه والمتفقه‎ »)٠١7/9( العدة؛ لأبي يعلى‎ )١( 
.)۲٤۳٩٤/٥( ينظر: الحسن لذاته ولغيره‎ )۲( 

(۳) المعرفة والتاريخ .)١۱١۹۱-۱۹۰/۲(‏ 

.)١155-١514/١( تمذيب التهذيب‎ »)۳٤٠/٤( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

(ه) يُنظر: المغ (55/7”) المبدع .)٠٠١/۲(‏ 

(5) الشرح الممتع .)١١١/١(‏ 


۵040 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الثالث: كراهية الشّق”" في القبر 

أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 

قال الإمام أحمد له : (ولا أحب الشق). 

ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسأليّ عليه: 

عن ابن عباس» وجرير بن عبد الله وهم 077 قالا: قال رسول الله : «اللحدة©) 


لناء والشّق لغيرنا». 


() الشّق: بفتح النة اف عفر بق ار افر دا يضع الميت فيه» ويسقفه عليه بشيء" المغن (۳۷۲/۲)» الكافي 
(۳۷۱/۱)» الشرح الكبير (۳۷۹/۲)ء المبدع (۲۷۰/۲)» شرح منتهى الإرادات »)۳۷۱/١(‏ وینظر: اخحتلاف 
الأئمة العلماء؛ لابن هبيرة »)۱۸۸/١(‏ مجمع بحار الأنوار (537/5)» الموسوعة الفقهية .)۲٤۷/۳۲(‏ 

(۲) الكافي (۳۷۱/۱)» المغين (77/5”)» الشرح الكبير (۳۷۹/۲)» المبدع (۲۷۰/۲)» شرح منتهى الإرادات 
(۳۷۱/۱)» كشاف القناع »)١/7(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد جلة. 

(*) هو جرير بن عبد الله بن حابر بن مالك» أبو عمروء وقيل: أبو عبد الله البجلي القسري» من قبيلة بجيلة» إحدى 
القبائل اليمانية. أحد أعيان صحابة البي َل كان حَسَّنَّ الصورة» سيدًا في قومه. احتلف في وقت إسلامه» أثى 
عليه البي ئة قبل دخوله عليه» وكان يكرمه. كان رسول علي إلى معاوية وهم » ثم اعتزل الفتنة. وقد نزل 
الكوفة» ثم تحول إلى قرقيسياء ويما توفي سنة (١١هے»‏ ينظر: الاستيعاب »)٠٤٠١-۲۳١/١(‏ أسد الغابة 
(١/99ه-.8مع»‏ الإصابة »)584-5/1/1١(‏ تمذيب الأسماء واللغات »)١4/-١41/١(‏ سير أعلام النبلاء 
(OTV-۲)‏ 

)©( اللحد: بفتح اللام وضمَّهاء هو "الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت؛ لأنه فد أميل عن وسطه إلى 
حانبه"» لسان العرب (۳۸۸/۳)» تحرير ألفاظ التنبيه »)٩۸(‏ وينظر: احتلاف الأئمة العلماء؛ لابن هبيرة 
(۱۸۸/۱)» شرح منتهى الإرادات »)۳۷۱/١(‏ أنيس الفقهاء (47)» القاموس الفقهي .)٠۲۹(‏ 

(5) رواه أبو داود »)۱۱۷/١(‏ برقم: (۳۲۰۸)» كتاب الجنائز» باب في اللحد» والترمذي »)٠٠٤/۲(‏ برقم: 
»)٠١٤٥(‏ باب ما حاء في قول البي يللود "اللحد لناء والشق لغيرنا"» والنسائي »)۸۰/٤(‏ برقم: »)۲٠٠۹(‏ 
كتاب الحنائز» باب اللحد والشق» وابن ماجه »))٥۰۱-۰۰۰/۲(‏ برقم: »)١554(‏ أبواب الجنائز» باب ما جاء 
في استحباب اللحد» من حديث ابن عباس نط وقال الترمذي: "حديث غريب من هذا الوحه'» ورواه ابن 
ماحه »)50١1/7(‏ برقم: »)١55(‏ أبواب الجنائز» باب ما جاء في استحباب اللحد» وأحمد (4937/91))» برقم: 
»)١915/(‏ من حديث جرير بن عبد الله جه وضعفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" »)۲۹۷-۲۹٦/۲(‏ 
يُنظر: علل الدارقطي 140/١*(‏ 51-54 5)»: وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" (55 .)١‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
حكم الإمام أحمد جل على الأحاديث في كراهية الشق, وتقديم اللحد عليه: 
ضعيفة؛ نقله عبد الله» وقال: («الشق لغيرنا»؛ ليس يقوم فيه حديث يثبت'. 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 
كراهة الشق في القبر بلا عذر: قول عامة الحنابلة"» وهو المذهب"7". 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 
أجمع الفقهاء على جواز اللحد والشق©). 
وقد احتلف الحنابلة في حكم الشق في القبر» على قولين: 


القول الأول: كراهية الشق بلا عذر؛ ف (اللحد أفضل" من الشق)؛ وهو الرواية 
المشهورة عن الإمام أحمد له" -كما في نص المسألة-» واختارها جمهور الحنابلة“) 


(٩) : 


القول الثاني: أنه لا يكره الشق؛ وعليه ف (ليس اللحد بأفضل منه)””')؛ وهو رواية 
محكيّة عن الإمام أحمد طلم . 


)20 مسائل عبد الله .)١55١‏ 

(۲) الإنصاف (45/9 ه-5؛ ه). 

(؟) المستوعب (۳۱۹/۱)» الكافي »)۳۷١/١(‏ الفروع »)۳۷١/۳(‏ المبدع »)۲۷١/۲(‏ الإنصاف (45/9 545-8)؛ 
شرح منتهى الإرادات (۳۷۱/۱)» كشاف القناع »)١71/7(‏ مطالب أولي النهى (301/1). 

)٤(‏ شرح النووي على مسلم »)۳٤/۷(‏ وينظر: إكمال المعلم »)٠٠١/۳(‏ توضيح الأحكام (747/1)» اختلاف 
الأئمة العلماء؛ لابن هبيرة .)۱۸۸/١(‏ 

(5) على القول بكراهة الشقّ فإن أفعل التفضيل ليس على بابه» يُنظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب .)٤٠۳/١(‏ 

(5) الإنصاف (45/9 ه-5: ه). 

(۷) ینظر: شرح منتهى الإرادات (۳۷۱/۱). 

.)٥٤٩٦-٥٤٥/۲( الإنصاف‎ )8( 

(9) المستوعب (۳۱۹/۱)» الكافي »)۳۷١/١(‏ الفروع »)۷١/۳(‏ المبدع »)۲۷١/۲(‏ الإنصاف »)٥٤١٦-٠٤٥/۲(‏ 
شرح منتهى الإرادات »)۳۷۱/١(‏ كشاف القناع »)١١۳١/۲(‏ مطالب أولي النهى (301/1). 

)٠١(‏ الإنصاف (45/9 45-5 ه). 

)١١(‏ ينظر: الفروع »)۳۷١/۳١(‏ المبدع »)۲۷١/۲(‏ الإنصاف (047-5145/7).؛ ولم أقف على من نسبها لأحد 


۵۹۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

خامسا: أدلي الحتابلت في المسألت: 

استدل الحنابلة القائلون بكراهية الشق في القبر ب: 

لک کا و و عد و E‏ 
والشّق لغيرنا)". 

وجه الاستدلال: أن البي يلاء احتار اللُحد لأموات المسلمين» أما الشق فقد احتاره 
من سواهم؛ ممن كان قبلهم من أهل الكتاب”"؛ فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: «اللحد 
لناء والشق لأهل الكتاب»)"؛ وعليه؛ فمما يدل عليه الخبر: النهي وو الف ا ا 
عبد البر: (من هنا كرة الشق من كرهه) © . 

هذا وطاق الكو لأ يفيك ره كراهة القت ديل تر ]إلا أن التسازف غین 
التحريم ا منها: 


= الرواة عن الإمام أحمد لم . 
قال ابن هبيرة: "اتفقوا على أن السنة اللحد» وأن الشق ليس بسنة"» اخحتلاف الأئمة العلماء؛ لابن هبيرة 
»)188/١(‏ الإفصاح »)545/١(‏ ينظر: حاشية الروض المربع »)١١۷/۳(‏ حا١.‏ 
وظاهره يدل على اتفاقهم تفضيل اللحد على الشّق؛ وهو مشكل على مساواة الشق باللحد؛ إلا إذا حمل قوله: 
"سنة" على أنه الطريقة الي وُسّد يها البي بيا قبره» فهو مُحتمل. 

)١(‏ سبق تخريجه (ص:5557). 

(۲) الإفصاح »)755/١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (١/55؟)»‏ عمدة القاري .)٠١۹/۸(‏ 

(؟) رواه أحمد (5545/81)» برقم: (۱۹۲۱۳۲)» من حديث جرير بن عبد الله عه » وضعفه ابن حجر» التلخيص 
الحبير »)۲۹٦/۲(‏ وصححه الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته .)۹٦٤/۲(‏ 

.)١75/5( تحفة الأحوذي‎ »)١ 508/4( شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (۳۳۹/۳)» شرح المشكاة؛ للطيي‎ )٤( 

(5) الاستذكار (55/7)» نقله الزرقاني» وزاد: "ولا وجه لكراهته"» شرح الزرقان على الموطأ »)4٦/۲(‏ ولم أقف 
عليه قولاً لأبي عمر ابن غبد البر قي شيء من كتبه. 

(5) يُنظر: عمدة القاري »)١559/8(‏ التنوير شرح الجامع الصغير .)5١17/9(‏ 

(۷) ينظر: بیان مشكل أحاديث رسول الله ٤ل .)١550/9(‏ 


۵۹۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
أولاً: أن الصحابة يته لم يروا به بأسًا؛ فقد كان أبو عبيدة بن االجراح سنن 21١‏ 
يماع ل كان مو عل ا نه ااام EU OA‏ ا مله 
وقد سئل أبو الدرداء علئنه 7 عن الشق في القبر؛ فلم ير به بأسًا“. 
افا فع اا ف عن افقاره: إل التصبريك بال عن الى © والسشيق 
(قد يضطر إليه لرخاوة الأرض)”". 


وقد حمل بعضهم النهي في الحديث: على أنه نمي عن ترك الأفضلء والأحذ يما هو 
دونه“ لا نمي كراهة؛ معتمدًا على تأويل قول البي بلاة: (اللحد لنا): إلى أن اللحد هو 


(۱) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري» ممن اشْتُهِرَ بكنيته» والجراح نسبة إلى جدّه: الجراح. من 
الصحابة. وأحد السابقين إلى الإسلام» والعشرة المبشرين بالجنة. هاجر الحجرتين» وشهد بدرًا وما بعدها. آخى 
البي بيا بينه وبين سعد بن معاذ. وقال عنه: "هذا أمين هذه الأمة". وقد دعا أبو بكر يوم توي رسول الله يا في 
سقيفة بن ساعدة إلى البيعة لعمر أو لأبي عبيدة. كان مقلاً في الفتيا. ولّاه عمر الشام» وفتح الله عليه اليرموك 
واللحابية. توفي في طاعون عمواس بالشام سنة (48١ه)»‏ ينظر: الاستيعاب »)١۷١١-١٠۷١٠٠١/٤(‏ أسد الغابة 
(۲/۳ ۲۷-۱ لل الإصابة .)۱۷۸-٤۷٥/۳(‏ 

(۲) شرح المشكاة؛ للطيي :»)١408/5(‏ حاشية السندي على ابن ماحه »)٤۷١/١(‏ تحفة الأحوذي »)٠١٤/٤(‏ 
والحديث: رواه ابن ماحه »)٥٥۰/۲(‏ برقم: »))١579‏ أبواب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه لاي وأحمد 
»)١85/5(‏ برقم: (4)751, من حديث ابن عباس إشت» وضعف إسناده ابن حجرء التلخيص الحبير 
98/7١‏ ١؟).‏ 

(۳) هو عوبر بن عامر بن مالك بن قيس بن أمية» أبو الدرداء الخزرجي الأنصاري. صحابي» كان قبل البعثة تاجرًا في 
المدينة» ولا ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك» كان فقيهًا عاقلاً حكيمًا. ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر 
بن الخطاب عه » وهو أول قاض كّا. كان من الذين جمعوا القرآن حفط عا عن البي يَلِيةِ. مات بالشام سنة 
(۳۲هے» يُنظر: الاستيعاب »)١۲۲۳۰-۱۲۲۷/۳(‏ أسد الغابة 5/59 4)» الإصابة (575-551/5). 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في "بيان مشكل أحاديث رسول الله يل" (7717/1)» وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن 
صالح؛ فيه ضعف» ينظر: قذيب التهذيب (55/0؟551-5)» سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١١91//1١5(‏ 

(5) إرشاد الساري؛ للقسطلان (؟/545). 

(5) المرجع السابق. 

(۷) تحفة الأحوذي (5/5؟١١).‏ 


(۸) بیان مشكل أحاديث رسول الله يل 557-71/9). 


۵44 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

(الذي نعرفه؛ لأن العرب دل تكن تعرف غير)» وتأويل قوله يل «الشق لأهل 
الكناب»: إلى أن أهل الكتاب كانوا يستعملون الشق؛ لا يعزفون غيزه0)؛ فقد كان لأهل 
الكتاب أنبياء شرعوا لحم ذلك؛ فهم لم يجاوزوا هديهم» ولم يحيدوا عن سنتهم؛ وشرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرذ في شرعنا ما يخالفه؛ فصار (اللحد والشق جميعًا من سنن المسلمين؛ 
إذ لم ينهوا عن واحد منها)"". 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد له .موجب الحديث الذي ضعفه» ولم أقف على تصريح له بسبب 
عمله به» ويمكن أن يسبب عمله موجبه بأسباب» هي: 

السبب الأول: الاحتياط؛ ففي العمل بدلالة الحديث مزيد احتياط وتورع؛ ولعله 
کان اتا للامام احمد طلغ للعمل به» دون ذكر لا أو احتجاج به؛ لأنه : كرت 
عنده في الباب؛ لذا قال طلم : (لا أحب 0200 ولعله لم تجزم مؤدى الحديث من القول 
بتحريم الشق؛ لكون الحديث لم يثبت عنده؛ فصار إلى إعماله ورعًا واحتياضًا؛ فقال 
بالنهي لا على وجه الإلزام والجزم. 

وقوله محمول -على طريقة عامة الأصحاب- على التنزيه والكراهة؛ تبعًا للقاعدة في 


توجیه قوله له : (لا أحبه)7". 


.)570/7( المرحع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (750/37). 

(۳) ينظر: المرحع السابق .)٠٠١/۷(‏ 

)٤(‏ مما يظهر المفارقة بين طريقة الإمام جل والأصحاب: أن الإمام أحمد جنه لم يُصرّح بالاحتجاج بحديث المسألت 
خلافًا لبعض الأصحاب؛ الذين بنوا عليه» واحتجوا به مع بيافهم لضعْفهء يُنظر: كشاف القناع (۱۳۳/۲)» شرح 
منتهى الإرادات .)۳۷١/١(‏ 

)٥(‏ الكافي (۳۷۱/۱)» المغئ (۳۷۲/۲)» الشرح الكبير (۳۷۹/۲)» المبدع (۲۷۰/۲)» شرح منتهى الإرادات 
(۳۷۱/۱)» كشاف القناع (۱۳۳/۲). 

.)٤٤٩/۲( ينظر: إرشاد الساري؛ للقسطلان‎ )١( 

(۷) ينظر: المسودة »)٠٠١(‏ مصطلحات الفقه الحنبلي (5؟0-5؟). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
السبب الثان: أن اللحد طريقة دفن البى يل حُكى الاتفاق عليه؛ فهو سنة؛ حلاف 


للشقّ فليس كذلك؛ وكان اللحدّ هو خيرة الله تعالى لنبييه حين تشاور الصحابة 


0000 
سوہ 117 


هذاء وقد كان هذا سببًا لتفضيل جماعة من الصحابة وہ للحد» وإيثارهم العمل 
به» واستحبابه"؛ فكان طريقا معمولا به عند السلف؛ قال النخعي: (كانوا يستحبون 


اللحد» ويكرهون ا 


.١اح‎ »)١١۷/۳( وينظر: حاشية الروض المربع‎ »)١88/1١( احتلاف الأئمة العلماء؛ لابن هبيرة‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم »)٠٠١/٣(‏ وينظر: المسالك في شرح موطأ مالك .)٠٥۹/۳(‏ 

(۳) ينظر: عمدة القاري .)٠١۹/۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٤۷۷/۳(‏ برقم: »)1۳۸١(‏ كتاب الجنائز» باب اللحد» وابن جرير في "تمذيب الآثار" 
(؟/97ه» برقم: (۷۷۱). 
تنبيه: حاء عن إبراهيم قوله: "كانوا يستحبون", أو "كانوا يكرهون"» في غير موضع؛ ويعئ يمم: أصحاب عبد 
الله بن مسعود جنه » أو من فوقهم أحياناء نص عليه الطحاوي في "شرح معان الآثار" 88/1 4)» .)۳۳۸/٤(‏ 
وقد روى ابن أبي حيثمة قي "تاريخه" من طريق الأعمش» عن النخعي» قال: "ما قلت لكم: "كانوا يستحبون"؛ 
فهو الذي أجمعوا عليه" نقله ابن رحب في "فتح الباري" »)۳۳١/۸(‏ يعن يمم: أصحاب عبد الله جنه » وقد 
كان لسان ابن مسعود وأصحابه؛ شديد المتابعة لمم لا يكاد يخالفهم» قال ابن تيمية: "ولم يكن يخرج عن قول 
عبد الله وأصحابه"» الفتاوى الكبرى (55/5 »)١‏ يسعفه في هذا اضطلاعه بعلم ابن مسعود ائه ؛ قال الذهبي: 
"وكان بصيرًا بعلم ابن مسعود"» سير أعلام النبلاء (51751/5). 
وفي هذا إشارة ملحوظتين: 
الأولى: يلحظ في طريقة فقهاء أهل الكوفة ومنهم النخعي؛ لزومهم قول من تقدّمهم من فقهاء البلد؛ فلا يكادون 
بخالفوفهم إلا في النادر من المسائل» يلحظ هذا وإن تباينت طريقتهم في العلم والحال؛ لذا صنّف غير واحد في 
المسائل الي حالف فيها أبو حنيفة عليًا وابن مسعود «هتتمد؛ كالشافعي ومحمد بن نصر المروزي. 
كما أن الثوري لم يُخالف أبا حنيفة إلا في مسائل معدودة» قال صالح بن مهران لبعضهم: "جامع سفيان الذي 
E‏ الناس عليه» ما حالف أبا حنيفة إلا في حمس عشرة مسألة"» طبقات الحدثين بأصبهان والواردين عليها 
./1٧(‏ 
وقد تنه هذه القضيّة الإمام أحمد جلة؛ فقد تقل إليه في رواية إسحاق بن منصور الكوسج أن سفيان سُئل: "عن 
رحلين اشتركا بغير رؤوس أموال» قال كل واحد منهما: ما اشتريت فهو بيئ وبينك؟ قال: أراه جائرًا؛ فقال: 
"أقول: حائز» وأعجبه قول سفيان في هذاء وقال: حالف أبا حنيفة"» مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 
»)۲۹۹۲-۲۹۹۱/٩(‏ فقول أحمد جلة: "حالف أبا حنيفة" دلالة على أن اختيار الثوري موافق غالبا لاخقيار أبي 


ا س حنيفة ٠.‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


السب الفالك: أن اللحجد اسر سن الشى )و كونة وك اة فف الهف 


والتعظيم)”", والله أعلم. 
@ ® ® 


= الثانية: سلسالته العلمية؛ فالنخعي يقم قول ابن مسعود عه » ويأحذ به إن احتمع مع قول عمر متيل قال 
الأعمش عنه: "إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا اجتمعاء فإذا احتلفا كان قول عبد الله أعجب إليه؛ لأنه 
كان ألطف"» إعلام الموقعين .)١٤/١(‏ 
وكان عبد الله يأحذ بقول عمر عهتكهد» ويقول: "لو أن الناس سلكوا واديًا وشعبًاء وسلك عمر واديًا وشعيّاء 
سلكت وادي عمر وشعبه"» أخرحه ابن أبي شيبة (؟/١٠)»‏ برقم: »)1۹۸٤(‏ ينظر: إعلام الموقعين »)١5/١(‏ 
موسوعة فقه عبد الله بن مسعود .)54-١ ٤(‏ 
فتميّرز فقه ابن مسعود عن بقيّة الصحابة تہ بأمر ذكره ابن جرير؛ فقال: "لم يكن أحد له أصحاب معروفون 
حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود» وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمرء وكان لا يكاد يخالفه في شيء 
من مذاهبه» ويرجع من قوله إلى قوله", إعلام الموقعين .)١5/1١(‏ 
وهو وإن أحذ بقوله فإنه لم يأحذ به تقليداء قال ابن القيم: "قولهم: إن ابن مسعود كان يأحذ بقول عمر» فخلاف 
الزن امسيعوة' لخر فهر هن :آذ کلف اراد را كان براه كما واف اها الجا وحن لو الل يقولة يليد 
لعمر فإنما ذلك في نحو أربع مسائل نعدهاء وأما مخالفته له ففي نحو مائة مسألة"» إعلام الموقعين »)١717/9(‏ 
بتصرف» ثم عد أربع مسائل حالف فيها ابن مسعود عمر عط . 
وقد تعقب د. محمد روّاس قلعه حي ابن القيم في هذاء وقال: "وقد ذكر ابن القيم أن هذه المسائل الى حالف فيها 
ابن مسعود عمر بن الخطاب تبلغ نحو مائة مسألة» ولكنه لم يذكر منها إلا أربعة مسائل» وقد استقرأت فقه ابن 
مسعود وفقه عمر بن الخطاب فأحصيت من المسائل الى خالف فيها ابن مسعود عمر بن الخطاب ما يلي" 
موسوعة فقه عبد الله بن مسعود »)۲١(‏ وعد حمسًا وأربعين مسألة» ينظر: موسوعة فقه عبد الله بن مسعود 
(55-51). 

.)۳۳۸/۲( العرف الشذي‎ )١( 


1 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الرابع: تاقين الميت في قبره 

أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 

سئل الإمام أحمد جه عن تلقين الميت بعد دفنه؛ فقال: (لا بأس به)7©, قال ابن 
القيم: (استحسنه؛ واحتج عليه الع 

ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 

عن أب أمامة عه » أنه قال وهو في الترع: إذا أنا مت» فاصنعوا بي كما أمرنا 
OT‏ بي أن نصنع موتاناء امنا روسل الله ا فقال: «إذا مات أحد من إخوانكم, 
فسويتم التراب على قبره» فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلانة. فإنه 
يسمعه ولا يجيب ثم يقول: يا فلان بن فلانة, فإنه يستوي قاعداء ثم يقول: يا فلان بن 
فلانة» فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون, فليقل: اذكر ما خرجت عليه 
من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء وأنّك رضيت بالله راء 
وبالإسلام ديئًاء وبمحمد ناء وبالقرآن إمامًا؛ فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ واحد منهما بيد 
صاحبه» ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته» فيكون الله حجيجه دونهما), 
ال 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ظاهر كلامه تضعيفه. 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)۲۹٦/۲١(‏ ولم ينسب الرواية» قال الموفق: "التلقين بعد الدفن: لم أجد فيه عن أحمد شيئاء ولا 
أعلم فيه للأئمة قولاً". ثم ذكر رواية الأثرم يُنظر: المغئ (۳۷۷/۲) الكافي .)۳۷۳۴/١(‏ 
وهي ظاهر رواية الأثرم عن الإمام أحمد ّم ينظر: المغئ (۳۷۷/۲)» الشرح الكبير »)۳۸١/۲(‏ الفروع 
884/9 الإنصاف .)٥٤۸/۲(‏ 

(۲) الروح »)١7(‏ وینظر: البدر المنير (/4 7"). 

(۳) رواه الطبراني في "الكبير" »)۲٤١۹/۸(‏ برقم: (۷۹۷۹)» وضعف إسناده جماعة منهم: ابن الصلاح» والنووي» 
وجماعة» ينظر: فتاوى ابن الصلاح »)۲٦۱/١(‏ البدر المنير »)۳۳۸/١(‏ خلاصة الأحكام »)١٠۲۹/۲(‏ المجموع 
»)۳۰٤/٥(‏ كشف الخفاء 519/19" ). 

)٤(‏ سأل الأثرم الإمام أحمد ََِ: "هذا الذي يصنعون إذا دفنوا الميت» يقف الرحل فيقول: يا فلان بن فلانة إلى 
آخره؟ فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات أبو المغيرة» جاء إنسان فقال ذاك"» وقال: "وكان 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


يسن تلقين الميت بعد دفنه: قول اه اا وهو لد 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد له 


لا يُعلم في تلقين الحتضر قبل موته حلاف" . 


= أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مرم» عن أشياحهم: أهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش يروي فيه» ثم 
قال: وفيه تثبيت عذاب القبر"» المغن (۳۷۷/۲)» الشرح الكبير (85/9*)» الفروع (۳/٤۳۸)ء‏ الإنصاف 
8/7١‏ ه6). 
يعن الإمام أحمد جل : حديث أي أمامة جيه ؛ قال ابن القيّم: "يريد حديث إسماعيل بن عياش» هذا الذي رواه 
الطبراني عن أبي أمامة"» زاد المعاد »)5٠ 4/١1‏ الروح »)١1(‏ ينظر: التلخيص الحبير .)۳١١/۲(‏ 
وتبعه على تضعيفه جمع من الأصحاب؛ كابن تيمية» مجموع الفتاوى »)۲۹٦/۲٤١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
(؟/179)» وابن القيْم» وكقل اتفاق أهل العلم بالحديث على تضعيفه» تمذيب السنن (۱۹۹/۱۳)» زاد المعاد 
»)504/١(‏ تحفة المودود »)١53-1١5/(‏ الروح .)١5(‏ 
تحرير موقف ابن القيم من التلقين: احتلفت أقوال ابن القيّم في التلقين» على قولين: 
القول الأول: استحسان العمل به؛ فقد نقل العمل به» كما نقل عن الإمام أحمد لم أنه "استحسنه» واحتج عليه 
بالعمل"» الروح »)١١(‏ -ويأت تقو نسبة استحسان الإمام أحمد كله للتلقين-. 
القول الثاني: تضعيفه؛ إذ ضعّف حديث المسألة» ونقل الاتفاق على تضعيفه؛ يُنظر: تمذیب السنن (۱۹۹/۱۳)» 
زاد المعاد ٠ 4/1١١‏ ه)» تحفة المودود (4 .)١ 549-1١‏ 
وظاهر كلامه في المسألة التعارض» ينظر: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها (؟/55ه- 
)٠‏ وينظر: سبل السلام (١/507)؛‏ وسبيل معالحة التعارض: الترحيح بين القولين إذا عَلم المتقدّم من 
القولين؛ فإن المترجّح أن "كتاب الروح" من الكتب الى ألفها ابن القيم قبل "زاد المعاد"؛ مما يوحب تقديم قوله 
فيه» وأن يعد آخر قوليه في المسألة» ينظر: مقدمة "كتاب الروح" ط. دار عالم الفوائد (۳۲-۳۱» »)٤٦‏ أحكام 
المقابر في الشريعة الإإسلامية .)۳۷٤(‏ 

(۱) الفروع (۳۸۳/۳)» المبدع »)۲۷١/۲(‏ وینظر: الغ (۳۷۸/۲)» مجموع الفتاوى »)۲۹٦/۲٤(‏ الإنصاف 
A۲)‏ 

(۲) المستوعب (۳۱۷/۱)» مجموع الفتاوی (595/54)» الفروع (۳۸۳/۳)» المبدع »)٠۷١/۲(‏ الإنصاف 
»)٥٤۸/۲(‏ كشاف القناع (۱۳۹/۲)» شرح منتهى الإرادات .)۳۷۳/١(‏ 

(۳) تحقيق الآيات البينات »)1١(‏ ويُنظر: إكمال المعلم (555/9)» مجموع الفتاوى »)۲۹۷/۲٤(‏ مسائل إسحاق بن 
منصور الكوسج »)١ 5١ ٤/۳(‏ الإنصاف (5515/5). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وقد اختلف الحنابلة في حكم تلقين الميت بعد دفنه في قبره» على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: استحبابه؛ وهو الع وهو رواية عن الإمام أحهمد جنم 0" 


احتارها جماهير الحنابلة. 


القول الثاني: إباحته؛ وهو رواية منسوبة إلى الإمام أحمد جلة؛ نسبها إليه ابن 
e‏ وهی ظاهر رواية الأثرم) واحتارها بعض الحنابلة؛ كابن 1006 


القول الثالث: كراهته؛ وهو اختيار بعض الحنابلة؛ كالمرداوي". 


وقد نسّبّه بعض المعاصرين إلى الموفق ابن قدامة"» ونسّبّه بعضهم إلى ابن تيمية) 


ونقل عنه قوله: (تلقين ا الأظهر أله مكروه؛ لاله لم يفعله یا بل المستحب الدعاء 
لا 


)١(‏ المستوعب (۳۱۷/۱)» مجموع الفتاوى (4)595/54 الفروع (۳۸۳/۳)» المبدع (5075/5), الإنصاف 
»)٥٤۸/۲(‏ كشاف القناع (۱۳۹/۲)» شرح منتهى الإرادات .)۳۷۳/١(‏ 

(۲) المستوعب (۳۱۷/۱)» مجموع الفتاوى (595/54)» الفروع (۳۸۳/۳)» المبدع »)٠۷١/۲(‏ الإنصاف 
A۲)‏ 
وقد نقل محمد بن حبيب البزار من فعل الإمام أحمد له الشهادة للميت بعد دفنه» ينظر: طبقات الحنابلة 
1-991١‏ م). 

(۳) الفروع (۳۸۳/۳)» المبدع »)٠۷١/۲(‏ وينظر: المغين (۳۷۸/۲)» مجموع الفتاوى »)۲۹٦/۲١(‏ الإنصاف 
AY)‏ 

(5) المراجع السابقة. 

(5) ينظر: المغئ (۳۷۷/۲)» الشرح الكبير »)۳۸٥/۲(‏ الفروع »)۳۸٤/۳(‏ الإنصاف .)٥٤۸/۲(‏ 

(5) مجموع الفتاوى »)۲۹۸-۲۹٦/۲۲(‏ الفروع »)۳۸٤/۳(‏ المبدع »)۲۷١/۲(‏ الإنصاف (18/5 5). 

(۷) قال المرداوي: "المذهب التلقين» والنفس تميل إلى عدمه؛ والعمل عليه" الإنصاف (؟49/5 5). 

(۸) قال د. حمود السلامة -عن القول بالمنع-: "وهو ظاهر كلام ابن قدامة في "المغي", قال: "فأما التلقين بعد الدفن 
فلم أحد فيه عن أحمد شيئًاء ولا أعلم فيه للأئمة قولاً". المسائل العقدية الي حالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إمام 
المذهب (5؟١).‏ 
وهذه الحكاية عن الموفق متعقبة؛ إذ قال الموفق بعد كلامه السابق: "سوى ما رواه الأثرم"» ثم نقل رواية الأثرم 
بتمامهاء ينظر: المغ (۳۷۷/۲). 

(9) هو: الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم له . 

)٠١(‏ حاشية الروض المربع (۱۲۳/۳)» ح4. ولم أقف عليه في شيء من كتب الشيخ» أو المصادر الي تنقل عنه. 


1۵0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
خامسا: أد لعن الجنايدي في المسالي: 


استدل الحنابلة القائلون باستحباب تلقين الميت بعد دفنه في قبره بها يأقى: 


الدليل الأول: حديث أي أما وولاعنه جلاعن » مرفوعًا: «ليقم أحدكم على رأس قبره 
وليقل: يا فلان ابن فلانة»» الحديت7) 


الدليل الثان: حديث ابي سعيد جود سنه » قال: قال رسول الله لا: «لقنوا موتاكم: ل 


إله إلا الله" . 


وجه الاستدلال: أن الحديث جاء فيه تلقين الميّت» والأصل إجراء الألفاظ على 
حقيقتها؛ فيُستحب تلقين الميت بعد موته؛ لأن الميت حقيقة من فارقته روحه ف اليقظلة0". 

ونوقش: بأنه وإن كان حقيقة في هذا اللفظ, إلا أنه غير مراد؛ (وإلا لنقله الخلف عن 
السلف» وشاع لذا فإن لفظ الموت هنا بحاز عمن قرب من الموت؛ فمن قرب من الموت 
لعو ايكون قر كيه ا 

الدليل الثالث: أنه نقل عن جمع من الصحابة ههه ؛ كأبي أمامة الباهلي, 


وغيره 


= والمثبت من كتبه» والذي نقل عنه أضبط تلاميذه: الإباحة» ولا يكره» قال له في "المجموع" :)۲۹۸/۲٤(‏ "من 
العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة؛ فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب» والكراهة» والإباحة؛ وهذا أعدل الأقوال". 
قال المرداوي: "المذهب التلقين» والنفس تميل إلى عدمه؛ والعمل عليه" الإنصاف .)٥٤۹/۲(‏ 

)١(‏ سبق تخريجه (ص:107). 

(۲) رواه مسلم (1۳۱/۲)» برقم: (315)» كتاب الحنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله وأحمد »)١3/11(‏ برقم: 
١١9995‏ ). 

(") ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .)۳۲۷/١(‏ 

.)507/١( سبل السلام‎ »)۲٠١/١( وينظر: مرقاة المفاتيح‎ »)۳۸٤١-۳۸۳/۳( الفروع‎ )٤( 

(5) ينظر: مرقاة المفاتيح »)5١7/١(‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (۳۲۸-۳۲۷/۱). 

(5) سبق تخريجه (ص:1017). 

(۷) مجموع الفتاوى (4؟3538-1797/5))» قال ابن تيمية: "لم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك فلهذا قال الإمام 
أحمد وغيره من العلماء: إن هذا التلقين لا بأس به؛ فرحصوا فيه» ولم يأمروا به» واستحبه طائفة من أصحاب 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وحكى عنهم جاع نهم (کانوا يستحبون29 أن يقال عند قبرة: يا فلان» زلا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله) ثلاث مرات» يا فلان قل: ربي الله وديئ الإسلام» ونبيى محمد)”". 


سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 
لم ير الإمام أحمد له بأسًا عوجب الحديث الذي ضعفه“» وقد صرح بسبب عمله 
به» ولعمله أسباب؛ منها: 


السبب الأول: موافقته عمل الناس؛ وقد صرّح به الإمام أحمد جلة؛ فنقله عمل أهل 
(Ors‏ ا 1 034 EE‏ 0 ا . TET‏ ٤ء‏ 
الشام» حين مات ك المغيرة» جاء إنسان» فقال ذاك)2"9؛ قال ابن القيم: (استحسنه» واحتج 


عليه الا 


= الشافعي» وأحمد» وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك» وغيرهم"» وقال: "ولا كان من عمل المسلمين 
المشهور بينهم على عهد البي يل وحلفائه» بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة". 

(۱) كراشد بن سعد» وضمرة بن حبيب» وحكيم بن عمير. 

)١(‏ ظاهره أن المستحجبً لذلك هم الصحابة تہ الذين أدركوهم» ينظر: سبل السلام (001/1)» نيل الأوطار 
.)01١/5(‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في "السنئن"» وهو ضعيف؛ لأن فيه أبا بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيفء يُنظر: الفروع 
(۳۸۳/۲)» المبدع »)۲۷١/۲(‏ ولم أقف على الأثر ف المطبوع من "السنن"؛ لسعيد بن منصور. 

.)597/7 5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) قال النووي: "لم يزل أهل الشام على العمل هذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن", المجموع (54/5 »)7١‏ وينظر: 
فتاوى ابن الصلاح .)551/١(‏ 

(5) المغئ (۳۷۷/۲)» الشرح الكبير »)۳۸١/۲(‏ الفروع »)۳۸٤/۳(‏ الإنصاف (55/8/75)» قال ابن مفلح: "وهو 
حلاف المعتاد"» الفروع .)۳۸٤/۳(‏ 

(۷) الروح (۱۳)» وینظر: البدر المنير .)۳٣١٤/٥(‏ 
ذكر بعض التأحرين وتبعهم بعض المعاصرين: أن نقل الإمام أحمد جنه عمل أهل الشام به إنغا هو دليل على 
إنكاره هذا الفعل» وك مده فلم يكن في القرون المفضلة» وإنما عليه عمل أهل الشام» والعبرة إنما هي مما كان 
في عهد البي کیا وأصحابه من بعده» المسائل العقدية الى حالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إمام المذهب -١59(‏ 
١©؛‏ ينظر: أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية ٤(‏ ۳۷۰-۳۷)» جمع الشتيت .)۸٠-۷۹(‏ 
وقال: "وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال بالإباحة» ولكن بعد البحث والنظر لم بحد أنه قد 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وعزاه بعض الحنفيّة قول أهل السنة» وعزاه ابن العربي (فعل أهل المدينة» والصالحين» 

22 3 ا‎ : (Dr f 

والأخحيار) ٠‏ وعزاه غيرهم فعل غيرها من الامصار . 
قال ابن تيمية في بيان أثر العمل على هذا الحديث: (روي ق تلقين الميت بعد الدفن 
حديث فيه نظر» لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين» مع روايتهم له» فلذلك 
استحبه أكثر أصحابناء وغبزف )80 أما ابن القيم فسبّب العمل مموجبه إلى اتصال العمل به 
في كافة الأمصار؛ وقال: (هذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار 

والأعصار من غير إنكار؛ كاف في العمل بى“ . 


= حفظ عن الإمام أحمد نصّ أجاز فيه التلقين", ثم قال: "فالأظهر -والله أعلم- أن الإمام أحمد لم يُنقل عنه في 
استحباب التلقين للميت بعد الدفن نص وما تسب إليه من القول بإباحته فيه نظر؛ لعدم وجود ما يدل عليه 
وغاية ما تقل عنه جه مشعر بإنكاره لهذا الفعل"» المسائل العقدية الي خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إمام 
المذهب .)١١١-١۳١(‏ 
وهو متعقب بأن قول الإمام أحمد جل في رواية الأثرم يشير بترخيصه فيه -كما ذكر ابن تيمية-» دون 
استحسانه -كما ذكر ابن القيم في أحد قوليه-» ینظر: مجموع الفتاوى »)۲۹۸/۲٤(‏ الروح .)١7(‏ 
وقد نقل محقق "كتاب الروح" محمد أجمل الإصلاحي» في الحاشية -عند ذكر ابن القيم لاستحسان أحمد كلش 
للتلقين» وأنه احتج عليه بالعمل- عن بعض تسخ الكتاب "حاشية طويلة صرح بعض القراء أا بخط الشيخ عبد 
لله بن عبد الرحمن أبا بطين ه. نقل فيها الشيخ أولاً من الفروع والاختيارات ما يُفيد أن المذكور عن الإمام 
أحمد إباحة التلقين» لا استحبابه كما قال ابن القيم. 
ثم نقل من المغ قول ابن قدامة: "لم أسمع في التلقين شيا عن أحمدء ولا أعلم للأئمة فيه قولاً سوى ما رواه 
الأثرم..."» واحتجٌ به على أن العمل بالتلقين لم يكن مشهورًا ولا ظاهرًا في جميع بلاد الإسلام» بل كلام أحمد 
يدل على أن جميع بلاد الإسلام الي دحلها أحمد له لم يكونوا يفعلون ذلك» سوى ما حكاه عن أهل الشام 
حين مات هذا الرجل"» كتاب الروح ط. دار عالم الفوائد »)۳١(‏ حا. 

.)١٠١ 7/1١9 الجوهرة النيرة‎ )١( 

(۲) المسالك في شرح موطأ مالك (70/9ه). 

(۳) ينظر: المقاصد الحسنة »)۲٠٠(‏ كشف الخفاء .)"57/١(‏ 

)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۱۷۹/۲)» وينظر: خلاصة الأحكام (؟59/5١٠).»‏ التذكرة في الأحاديث المشتهرة؛ 
للزركشي .)٥۹(‏ ولا يخفى أن ابن تيمية ينسب إلى الإمام أحمد ل القول بالإباحة» بخلاف الأكثرين من 
أصحابه؛ فينسب إليهم القول بالاستحباب, يُنظر: مجموع الفتاوى .)۲۹۸-۲۹٩/۲٤(‏ 

.)١7( الروح‎ )5( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
السبب القان: اعتضاد الحديك بشواهد قوت العمل به0), 


السبب الغالث: كون الحديث من أحاديث الفضائل» والترغيب والترهيب”"؛ وقد 
حكى الاتفاق على المساحة في العمل بما غير واحد من علماء المحدثين وغيرى". 

قال ابن حجر -عن العمل بتلقين الميت بعد دفنه-: (كيف؟ وفيه حديث صريح يعمل 
به في الفضائل اتفاقاء بل اعتضد بشواهد يرتقى ما إلى درحة لجيج 


وعلى كل؛ فتلقين الميت بعد دفنه (ليس فيه إلا ذكر الله تعالى» وعرض الاعتقاد على 
الميت والحاضرين» والدعاء له وللمسلمين» والإرغام لمنكري الحشر؛ وكل ذلك حسن. 


أما الحنابلة فمنهم من صار إلى القول بالتلقين» واستدل بالحديث”"» مع التنبيه على 
الحديث و وم ير هذه الا عباتي تنهص بالعما به والله أعلم. 


»# ® @ 


(۱) ينظر: البدر المنير »)۳۳۸/١(‏ الفتوحات الربانية »)١95/5(‏ فتاوى ابن الصلاح »)۲٦۱/۱(‏ المجموع »)٠٠٤/٥(‏ 
النجم الوهاج »)١۲١/۳(‏ تحقيق الآيات البينات (17). 

(۲) الفتوحات الربانية »)١97/5(‏ تحفة المحتاج .)٠١۷/۳(‏ 

(۳) البدر المنير (۳۳۸/۰)» المجموع »)7١5/5(‏ وينظر: تحقيق الآيات البينات (75). 

)٤(‏ مرقاة المفاتيح »)5١7/١(‏ ولم أقف عليه فيما بين يدي من كتبه. 

(5) مرقاة المفاتيح »)5١15/١(‏ نقله قول الخطابي» ولم أقف عليه فيما بين يدي من كتبه. 

(5) الفروع »)۳۸٤-۳۸۳/۳(‏ وينظر: المبدع »)۲۷١/۲(‏ الإنصاف (18/5 5). 

(۷) يُنظر: الفروع »)۳۸٤-۳۸۳/۳(‏ كشاف القناع .)١55/9(‏ 

(۸) الشرح الممتع (514/5)» وینظر: مجموع الفتاوى »)۲۹۸-۲۹٦/۲٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة »)۸۳۸/١(‏ 
رقم: (5717)» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين »)۲٠۷/١۷(‏ فتاوى اللجنة الدائمة »)۳٤١/۸(‏ (4۲/۹)» وقد 
نسب السيوطي في "الحاوي للفتاوى" (585-7+1/9) القول ببدعيّة التلقين إلى جمهور الأمة» يُنظر: حاشية 
البجيرمي على الخطیب (۲۹۹/۲). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المبحت الرابع 
المسائل التي بتاها الامام أحمد جل 
على حديث ضعيف في الزكاة 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: زكاة بهيمة الأنعام 


المسألن الأولى": حديث عمروبن حزم في الزكاة'": 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
قال الإمام أحمد ل في رواية أبي الحارث: (كتاب عمرو بن حزم في الصدقات 


صحيح» وإليه أذهب)7". 


)١(‏ ل أصّغْ عنوان هذه المسألة على ما جرت به العادة في البحث؛ لأن الحديث حوى مسائل عدّة» فليس الحديث فيه 
عن مسألة فقهية بعينهاء وإنما عن بناء الإمام أحمد ملم على الحديث يما حواه من مسائل. 

(۲) ذكرت الحديث في عداد مسائل الزكاة؛ لسببين: 
الأول: أن مسائل الصدقة احتلت أكثره» وإلا ففيه مسائل أر من الديات» والعبادات» وغيرها. 
الغاي: أن الإمام أحمد مله صرّح فيه بما؛ فنسيّه إلى الصدقات -كما في رواية البغوي وتأتي. 

(۳) عمدة القاري »)١5/59(‏ قوله: "وإليه أذهب"؛ انفرد ما العيئ» ينظر: مسائل أبي القاسم البغوي »)۸٤ )5١1(‏ 
شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي (757-1/55). 
كما روى احتجاج الإمام أحمد لم به: إسحاق بن منصورء والأثرم» وجماعة» يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور 
الكوسج »)٠١77/(‏ المنتقى؛ للمجد ابن تيمية (۹۲)» شرح الزركشي »)۳۸١/۲(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۷/۱). 
وقد جاء في غير تحقيق: طارق عوض الله للمنتقى: "حديث ابن عمر"» بدل: "ابن عمرو"» ونقلها في "تحفة 
الأحوذي" )۳۸۷/١(‏ كذلك» وهي كذلك في جميع الطبعات الي وقفت عليها ل "التحفة"» وهي محتملة هماء 
ومن الأصحاب من نقل احتجاجه بخبر ابن عمرو» ومنهم من نقل احتجاجه بأثر ابن عمرء يُنظر: شرح العمدة 
ط. عالم الفوائد »)4١14/1(‏ شرح الزركشي .)5١١/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 


عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جله: «أن رسول الله کل 
كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم 
فقرئت على أهل اليمن»» o‏ 


-٠١١/١٤( برقم: (7755)» كتاب الزكاة» باب كيف فرض الصدقة» وابن حبان‎ »)١539/5( رواه البيهقي‎ )١( 
كتاب الزكاة»‎ »)١٤٤١۷( برقم:‎ »)557/١( برقم: (5559)» واللفظ له» والحاكم في "المستدرك"‎ ؛»٠‎ 
.)551/١8( مسجو رين ا ف مضعم ا المجموع‎ 
والحديث المطوّل بروايتهم من أصح طرق حديث عمرو بن حزم في الزكاة والديات» وسائر روايات الحديث» إما‎ 
مختصرة المتن» وإما لا يخلو إسنادها من ضعف» ينظر: كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث الي لم يفت ها الفقهاء‎ 
.)550( 
قال ابن حبان: أحبرنا الحسن بن سفيان» وأبو يعلى» وحامد بن محمد بن شعيب في آخرين» قالوا: حدثنا الحكم‎ 
بن موسى» حدثنا ييى بن حمزة» عن سليمان بن داود» حدڻي الزهري» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم‎ 
عن أبيه» عن جده: أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع‎ 
عمرو بن حزم» فقرئت على أهل اليمن» وهذه نسختها: «[بسم الله الرحمن الرحيم] من محمد البي يك إلى‎ 
شرحبيل بن عبد كلال» والحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال» قيل ذي رعين ومعافر و#مدان:‎ 
أما بعد» فقد رحع رسولكم وأعطيتم من الغنائم حمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العُشر في العقار» وما‎ 
سقت السماء أو كان سيحًا أو بعلء ففيه العُشر إذا بلغ مسة أوسق» وما سقي بالرشاءء والدالية» ففيه نصف‎ 
العشر إذا بلغ خمسة أوسق» وقي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين» فإذا زادت واحدة‎ 
على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض» فإن لم توجد بنت مخاضء فابن لبون» ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين» فإذا‎ 
زادت على خمس وثلاثين» ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ حمسا وأربعين» فإذا زادت على خمس وأربعين» ففيها حقة‎ 
طروقة إلى أن تبلغ ستين» فإن زادت على ستين واحدة» ففيها حذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين» فإن زادت على‎ 
خمس وسبعين واحدة» ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين» فإن زادت على تسعين واحدة» ففيها حقتان طروقتا‎ 
الجملء إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فما زاد» ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل حخمسين حقة طروقة الجمل» وق‎ 
كل ثلاثين باقورة بقرة» وقي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فإن زادت على عشرين‎ 
واحدة» ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتان» فإن زادت واحدة» فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة» فما زاد ففي كل‎ 
مائة شاة شاة» ولا تؤحذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم» ولا يجمع بين متفرق» ولا‎ 
يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة» وما أحذ من الخليطين» فإفهُما يتراحعان بينهما بالسوية» وفي كل مس أواق من‎ 
الورق خمسة دراهم» فما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم» وليس فيها دون مس أواق شيء» ويي كل أربعين‎ 
دينارًا دينار» وإن الصدقة لا تحل محمد ولا لأهل بيته» وإنما هي الزكاة تزكى يها أنفسهم في فقراء المؤمنين» أو في‎ 
سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالهما شيء؛ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشرء وليس في عبد المسلم‎ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
١ : 1 1‏ 
حكم الإمام أحمد جن على الحديث: صحيح» وهو ظاهر كلامه تي رواية البغوي” 


= ولا فرسه شيء. 
وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة بغير الحق» والفرار في سبيل الله يوم 
الزحف» وعقوق الوالدين» ورمي المحصنة» وتعلم السحر» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. 
وإن العمرة الحج الأصغر» ولا يعس القرآن إلا طاهرء ولا طلاق قبل إملاك» ولا عتق حى يبتاع» ولا يصلين 
أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شي ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء» ولا 
اناه كد قوق قري سد و كك ب 15ل بسر اعد كوه اننا در . 
وإن من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة» فهو قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول» وإن في النفس الدية مائة من الإبل» وفي 
الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وقي اللسان الدية» وقي الشفتين الدية» وف البيضتين الدية» وقي الذكر الدية» وقي 
الصلب الدية» وفي العينين الدية» وفي الرحل الواحدة نصف الدية» وق المأمومة ثلث الدية» وفي الحائفة ثلث الدية» 
وقي المنقلة خمس عشرة من الإبل» وني كل أصبع من الأصابع من اليد والرحل عشر من الإبل» وفي السن خمس 
من الإبل» وقي الموضحة خمس من الإبل. 
وإن الرحل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف دينار". 

)١(‏ ستل الإمام أحمد جل في رواية البغوي عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات؛ "صحيح هو؟ قال: أرجو أن 
يكون صحيحًا"؛ مسائل أب القاسم البغوي »)5١(‏ ويُنظر: الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي (23553/4)» التحقيق 
في مسائل الخلاف »)۲٦/۲(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد المادي »)١١/۳(‏ شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي (57/!- 
1۳( 
وقال مرّة في رواية البغوي: "أرجو أن يكون صحيحًا في حديث الصدقات"» مسائل أي القاسم البغوي .)۸٤(‏ 


قال المزي وابن عبد الحادي: "يعني: حديث الحكم بن موسى» عن بحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن 
الرهري"» تمذيب الكمال »)4١8/١١1(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (۲۲۹/۱). 

وهو ما يفهم من رواية البغوي الحديث بعد هذه الرواية عن أحمد مله من طريق الحكم بن موسى» عن ييى بن 
حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري» عن ابي بكر [بن] محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده» مسائل 
أبي القاسم البغوي (65). 

وتصحيح الإمام أحمد جه للحديث يحتمل أحد أمرين: 

الأول: أن يكون تصحيحًا لرواية الحكم بن موسى هذه -كما ورد النص عليه عند ابن عدي» والمزي» وابن عبد 
الحادي-» دون غيرهاء الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي »)۲٦۹/٤(‏ تمذيب الكمال »)51١/8/١١(‏ تنقيح التحقيق؛ 
لابن عبد الحادي (۲۲۹/۱)» وينظر: نصب الراية (؟5557/5؟). 

الثاني: أن يكون تصحيحًا لأصل الحديث» وهذا لا يع تصحيح كل طرقه» وهو الذي يظهر؛ يؤيده قول أبي 
زرعة الدمشقي: "عرضت على أحمد بن حنبل حديث ييى بن حمزة الطويل في الديات» فقال: "هذا رحل من 
أهل حران» يقال له: سليمان بن أبي داود؛ ليس بشيء" تاريخ أبي زرعة الدمشقي (455-1454).» ينظر: تنقيح 
التحقيق؛ لابن عبد الهادي (۲۲۹/۱)» حل "» التلخيص الحبير (5 //5). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 
احتج الحنابلة بكتاب عمرو بن حزم» وعملوا به» مع تنبيههم على ضعفه» م وافق 
الأحاديث الصحاح» الا وإلا «(عورض يما هو منه» وأصحّ)”". 
يأ شيء من أدلة المصير إلى حديث عمرو بن حزم قي أسباب العمل به. 
خامسا: أسباب عمل الإمام أحمد جن بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد جل بكتاب عمرو بن حزم» واحتجٌ به في غير رواية"» وجنح إلى 


السبب الأول: تلقي الفقهاء لحملة ما حواه بالقبول؛ وهذا السبب صرّح به الإمام 
أحمد لغ وقال: (لا شك أن رسول الله ية كتبه» واحتج الفقهاء كلهم بجملة ما فيه من 
مقادير الديات)20. 

لقد كان السبب هذا سببًا في توارد الأئمة على العمل بكتاب عمرو؛ تبعًا للصحابة 


یہ الذين قبلوه بعدما ثبت لهم أنه كتاب رسول الله وكذا تابعوهم من بعدی؛ 


= وهو ظاهر رأي جمع من الأصحاب؛ كابن الجوزي» يُنظر: التحقيق في مسائل الخلاف »)۲٠/۲(‏ فتح القدير 
(؟/75١)»‏ نصب الراية (557/5). 
وهذه الاتحاه في إثبات أصل الحديث مقارب لطريقة العقيلي؛ فقد قال: "الكلام الذي في حديث سليمان بن [أبي] 
داود لا أرفعه» وهو عندنا ثابت محفوظ -إن شاء الله تعالى-» غير أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق 
الزهري» والله أعلم"؛ الضعفاء (؟/717١)؛‏ وظاهر كلامه تضعيفه الحديث من رواية سليمان بن أبي داود» وإن 
أثبت أصله. 

.)۷۷/١( المغيئ (475/7)» وينظر: كشاف القناع (5/5)» شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

.)١١٤١/۲( المبدع‎ »)١8/5( الفروع‎ )۲( 

(؟) ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)٠١٦۳/۳(‏ المنتقى؛ للمجد ابن تيمية (۹۲)» شرح الزركشي 
(۳۸۰/۲)» شرح منتهى الإرادات .)۷۷/١(‏ 

.)٤١١/۸( المغن‎ »)۷٦۲( ینظر: التمهيد (۳۳۹/۱۷)» شرح ابن ماجه؛ لمغلطاي‎ )٤( 

(5) الحديث والمحدثون »)۲۲٠١(‏ ولم أقف عليه في مصادر المذهب. 

.)٤۲۳-٤۲۲/۱( الرسالة‎ )5( 


00 ما يوضح مقام الكتاب عند التابعين: قبول أئمتهم له» قال الحاكم: "هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
فقد كانوا جميعًا يرجعون إليه» ويدعون آراءهم؛ لذا عدّه جمع من النقاد من صم الكتب. 
قال ابن عبد البر: (هو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم 

معرفة تستغن بشهرقا عن الإسناد؛ لأنّه أشبه التواتر في محيئه؛ لتلقى الناس له بالقبول)". 
وقد كانت هذه طريقة الشافعى؛ فقد قبل الكتاب» وصحح الحديث لامن حيث 


الاد ب فن جت هره ا وتلقاه جا الأقمة الأريعة ال 


وما دل على کو اا عرو رک ما ووه سا اا الاک 
لته جعل في الإيهام حمس عشرة» وف السبابة عشراء وفي الوسطى عشراء وقي البنضصر 
تسعًاء وفي الخنصر ستا؛ حي وجدنا كتابًا عند آل حزم عن رسول الله علا: «أن الأصابع 
كلها سواء فأخذ به فرحوع الصحابة وہ إليه» وأحذهم ما فيه» ومنهم ا 
المؤمنين عمر عه المعروف باحتياطه في قبول المنقول عن رسول الله يِه ديل صحة 
الكتاب0©, 


السبب الثاني: الإجماع؛ فجملة مسائل الكتاب تقل إجماع العلماء عليها؛ قال الإمام 


= يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة", المستدرك 
57/١١‏ ه). 

.)١٠١/۲( ينظر: المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(۲) التمهيد (۳۳۹-۳۳۸/۱۷)» شرح ابن ماحه؛ لمغلطاي .)۷١۲(‏ 

(؟) يُنظر: التلخيص الحبير (5 //5). 

)٤(‏ ينظر: نصب الراية (؟1557/5؟). 

(5) شرح ابن ماحه؛ لمغلطاي .)۷٦۲(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۳۸٤/۹(‏ برقم: (/1753). وابن حزم في "الحلى »)١۸-١۷/١١(‏ وإسناده صحيح» 
يُنظر: المطالب العالية 59/99 .)١‏ 

(۷) ينظر: المعرفة والتاريخ .)١٠١/۲(‏ 

(۸) الحديث والمحدثون (۲۲۹)» ولم أقف عليه في غيره. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

المت ع ابن عبد البر؛ فقال: (ما فيه فمتفق عليه إلا قليلا)”". 

وف عاذي ا أن فط عا يهاه الكقانا اليس O E‏ ين لفقو 

وقد عد ابن حزم هذا -أعين: احتلاف الفقهاء في بعض مسائل الكتاب- سبيلا 
للطعن فيه(" . 

ويناقش: بأنه لا يسلم فيه؛ لأن اتفاق الفقهاء على جملة مسائل الكتاب إنما اتفقوا 
عليها لما احتف بها من عواضد وقرائن رجّحت العمل ياء والمصير إليها؛ فتقبل. وأماما 
عداه فينظر إليه وفق الصناعة» فإن قام به ما يقي العمل به؛ عمل به» وصير إليه» وإلا فلا. 

على أن ظاهر قول الإمام أحمد نة إجماع الفقهاء على حملة ما في الكتاب من 
مسائل الذيات» وهى تلى مسائل الزكاة في عدد المسائل؛ لذا فإن الذي يظهر أن (تلقى 
جمهور العلماء له بالقبول)؛ دليل صحته. 

السبب الثالث: العواضد» والقرائن الي قوّت العمل به"؛ فجل مسائل الكتاب أيدته 
شواهد من السنة. وهذا يلحظ من طريقة استدلال بعض الحنابلة لمسائل الكتاب. 


السبب الرابع: اتباع الأثر؛ فقد قاس عمر عه في نظره في دية الأصابع على الخبر» 
حي وحد كتاب آل عمرو بن حزم» وثبت له أنه كتاب رسول الله ب فصار إليه“. 


لذا فإن المصير إلى هذا الحديث مئ ثبت أولى من الرأي الحض» قال الشافعي معقبًا 


.)٤١١/۸( المغئ‎ »)۷٦۲( التمهيد (۳۳۹/۱۷)» شرح ابن ماحه؛ لمغلطاي‎ )١( 

(۲) ينظر: نخب الأفكار »)01757/١7(‏ تحفة الأبرار »)457/1١(‏ مجموع الفتاوى (541/75). 

(۳) ینظر: المحلى (5/5١)؛ .)1١/11(‏ 

.)5١؟5( الحديث والمحدثون‎ )٤( 

(5) التمهيد (۳۹۷/۱۷). 

(1) عد بعض الفقهاء كون الكتاب مصحفًا نقلاً عن وجوب العمل به» بداية المجتهد »)٤۷/١(‏ ويُنظر: المعتمد 
»)۱٤۳/۲(‏ شرح الكوكب المنير 5/5 5 5). 

(۷) الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي (770/5). 

(8) سبق تخريجه (ص:١١51).»‏ ويُنظر: الرسالة »)477/1١١(‏ الفقيه والمتفقه .)٠١۹/۱(‏ 

(9) ينظر: سبل السلام (۳۰۹/۲)» توضيح الأفكار (۲۰۹/۲» .)١٠٤١‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


غا أثر عمر جيه : رفي الحديث دلالتان: 
أحدهما: قبول الخبر. 


والآخر: أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه» وإن لم يعض عمل من الأئمة عثل 
لين الذي تلو E E EN‏ تين علس لانم ار جاب قن 
ال ا ع شب وسو اله 


ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه» لا بعمل غيره بعد" والله أعلم. 


المسألت التانيت: ضابط المالين الخليطين 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل 
قال الإمام أحمد حَلّ: (الخليطان: أن يكون راعيهما واحدًاء ومراحهما واحدً(", 


۽ مر 5” 5 . 5 : 5 ا 2 
وشِربهما واحدا)“» وقال في رواية صالح: (الخليط: أن يكون مشرعها واحداء ومراعها 


و2000 


ثانيا: نص الحديث ا أحمد ج المسألة عليه: 
عن سعد بن أي وقاص عه انه » قال: قال رسول الله يلل «الخليطان: ما اجتمع 


.)٠١۹/۱( الرسالة (١/؟57)» وينظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) قال ابن حامد: "المرعى والمسرح شرط واحد؛ وإِنما ذكر أحمد المسرح: ليكون فيه راع واحد"”, المغن (؟/155)» 
الفروع (50/5). 

(۳) المغني (555/7)» ولم ينسب الرواية. 

.)۲۲۸/۳( مسائل صالح‎ )٤( 

)٥(‏ هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف» أبو إسحاق القرشي الزهري. صحابي» كان سابع ستة 
أسلمواء أسلم وهو ابن ١7‏ سنة. فاتح العراق» ومدائن كسرى» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عيّنهم 
عمر» وأول من رمى بسهم في سبيل الله وأحد العشرة المبشرين بالحنة. شهد بدرًا وما بعدهاء وافتتح القادسية» 
ونزل أرض الكوفة» وعمرهاء وظل واليّا عليها مدة خلافة عمر حيلتغه, وأقره عثمان زمنّاء ثم عزله. فعاد إلى 
المدينة» فأقام قليلاء وفقد بصره» مات في قصره بالعقيق سنة (ه هه). يُنظر: الاستيعاب 2)51١-5/9(‏ أسد 


الغابة (5/5ه 55-54 4)» الإصابة 10-51/99). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
على الحوضء والراعي» والفحل)”". 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف". 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 
يُشترط للخلطة: المراح» والمسرح) والحلب والفحل) والمرعى”؟: قول جمع 
من الحنابلة"» قال الز ركشي“ : (هذه الشروط لا نزاع في المذهب في اشتراطها -فيما 


(۱) رواه الدارقطئ »)٤۹٤/۲(‏ برقم: »)١547(‏ كتاب الزكاةء باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على 
الخليطين» واللفظ له. والبيهقي »)۱۷۸/٤(‏ برقم: (۷۳۳۳)» كتاب الزكاة» باب صدقة الخلطاء» وضعفه الحافظ 
ابن حجر» وابن الملقن» التخليص الحبير »)۳٤۹/۲(‏ البدر المنير .)٤٤۸/٥(‏ 

(۲) سبب تضعيف الإمام أحمد جلع للحديث: نقل ابن مفلح تضعيف أحمد جنه الحديث, وبين سببه؛ فقال: "هذا 
الخبر ضعفه أحمد ولم يره حديثا؛ وهو من رواية عبد الله بن لهيعة"؛ الفروع (41/5)» المبدع (8075/7)؛ كشاف 
القناع »)١۱۹۸/۲(‏ وينظر: الضعفاء؛ للعقيلي (۲۹۳/۲)» سير أعلام النبلاء .)٠١/۸(‏ 
وقد ضعف الخبر غير واحدٍ من النقاد؛ كأبي حاتم» فقد قال: "هذا حديث باطل عندي» ولا أعلم أحدًا رواه غير 
ابن يعة"» وقال: "ويروى هذا من كلام سعد فقط"» العلل؛ لابن أبي حاتم (503/7)» وابن معين» وينظر: 
الكامل ق الضعفاء (5/5 4 ۲)» التخليص الخحبير »)۳٤۹/۲(‏ البدر المنير .)٤٤۸/٥(‏ 

(۳) المسرح: هو: موضع اجتماعها لتذهب للرعي» وقيل: موضع رعيها وشرهاء قاله في "المستوعب"(١/5547)»‏ 
وذكر أن أحمد مه نص عليه» وقيل: في منتهى الغاية المسرح بموضع الرعي» مع أنه جمع بينهما في "لحر" 
»)57/١(‏ فعدً: "المرعى» والمسرح» والبيت» والمحلب» والفحل"؛ تبعًا للخرقي» قال بعضهم: "إن النرقي يحتمل 
أنه أراد بالمرعى: الرعي؛ الذي هو المصدر لا المكان» وأنه أراد بالمسرح: المصدر الذي هو السروح» لا المكان؛ 
لأنا قد بينا أنهما واحد .معن المكان» فإذا حملنا أحدهما على المصدر زال التكرار» وحصل به اتحاد الراعي والمشرب 
أيضًا", الفروع »)٤۰-۳۸/٤(‏ المبدع (؟/4 0-9 70). 

(4) المحلب: بفتح الميم واللام: موضع حلب الماشية» وبكسر الميم: الإناءء والمراد الأول؛ لأنه ليس المقصود خلط اللبن 
في إناء واحد؛ لأنه ليس مرفق» بل مشقة لما فيه من الحاجة إلى قسم اللبن» وربما أفضى إلى الرباء وإن قاله بعض 
الأصحاب» ينظر: المستوعب .)*557/١(‏ المغين (5// 55 5)» الفروع (78/5). المبدع .)۳۲٤١/۲(‏ 

(5) حزم بالكل رصنا أكثر الأصحاب -قاله في "المبدع"- (775/5). 

(7) الإنصاف (57/9)» التنقيح المشبع »)۱٤۲(‏ منتهى الإرادات (١//559-45).؛‏ الإقناع »)١554/١(‏ كشاف 
القناع (۱۹۷/۲)» شرح منتهى الإرادات (508/1). 

(۷) ينظر: المحرر ».)5١7/١(‏ الفروع »)۳۸/٤(‏ الإنصاف (117/9). 

(۸) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله شمس الدين الزركشي المصري الحنبلي. فقيه» كان إماما في المذهب. 
من تصانيفه: "شرح الخرقي" في الفقه» وهو يدل على فقه نفس» وتصرّف في كلام الأصحاب» وقد اختصره 
لكنه لم يکمله» بقي منه نحو الربع» توفي سنة (7/الاه) ينظر: المنهج الأحمد »)١۳۸-۱۳۷/١(‏ شذرات الذهب 


نذا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
١ 3‏ . ۲ 
أعلمه-” ¢ وهو لفت 0 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 
تعددت الأقوال في المذهب" في الأوصاف المعتبرة لضبط ما يشترط لصحة خلطة 


جماعة من أهل الزكاة ماشية هم» في جميع الحول؛ إلى أقوال كثيرة“؛ ولعل سبب 
تعدوها مدو امال والأقوال ف الملست :انما ه9 : 


القول الأول: أنه يعتبر: المرعى» والمسرح» والمبيت» والمخلب» والفحل؛ وهو قول مع 
من الحنابلة» قال الزركشي: (هذه الشروط لا نزاع في المذهب في اشتراطها -فيما 
اع وهو ال 


»)۳۸-۳۸٤/۸( =‏ معجم المؤلفين (۲۳۹/۱۰). 

.)٤۰۷/۲( شرح الز ركشي‎ )١( 

(۲) ینظر: الإنصاف (1۷/۳)ء الإقناع »)۲٥٤/۱(‏ منتهى الإرادات »)٤٥۹-٤٥۸/۱(‏ كشاف القناع (۱۹۷/۲)» 
شرح منتهى الإرادات .)٤۰۸/١(‏ 

(۳) بين المرداوي أن من أسباب تعدد الأقوال في المسألة: الاحتلاف في تحرير المصطلحات» وتفسير الألفاظ؛ لذا قال: 
"قد ترجع إلى أقل منها باعتبار ما تفسر به الألفاظ"» الإنصاف .)۷٠/٣(‏ 

)٤(‏ يعتبر للخلطة شروط أربعة: أوهما: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة» وثانيها: أن يختلطا في نصاب» فإن كان 
دونه لم تؤثر الخلطة» وثالثها: أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غيرهاء والرابع: أن يختلطا في الأوصاف الي 
لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيهاء وهي محل التراع» يُنظر: الفروع »)۳۸/٤(‏ العدة شرح العمدة .)١٤١(‏ 

(5) ذكر إمام الحرمين في "ماية المطلب" (586/5 )١‏ ضابطًا نحل الوفاق والخلاف في الشرائط المعتبرة المؤثرة في لاطت 
فقال: "إن كل ما يرحع إلى أنفس الماشية من الاحتماع الذي يظهر اعتباره في الال الواحد» فهو مرعي في أموال 
الخلطاء؛ كالاحتماع في المراح» والمسرح» والمرعى» والمشرع. ولو افترقت في هذه الأشياء» لكانت مفترقة حسًا 
في ذواتها غير مجتمعة» وإذا اجتمعت كذلك» فما يتعلق بخفة المؤن» ففيه حلاف؛ كالاشتراك في الراعي» والفحل» 
والإحلب» كما تقدم» فمنهم من اشترطهاء ومنهم من لم يشترطها'» يُنظر: شرح مشكل الوسيط .)٤٤/۳(‏ 

.)٤٦۹/۲( القبس‎ )5( 

(۷) ينظر: المغن (7// 5ه 5)» المحرر ».)5١7/١(‏ الفروع »)٤۱-۳۸/٤(‏ المبدع (895/7)» الإنصاف .)7١-517/9(‏ 

(۸) ينظر: المحرر ».)5١7/١(‏ الفروع »)۳۸/٤(‏ الإنصاف (717/9). 

(9) شرح الزركشي (4017/7). 

»)۱۹۷/۲( كشاف القناع‎ »)٤٥۹-٤٥۸/۱( منتهى الإرادات‎ »)554/١( يُنظر: الإنصاف (517/9)» الإقناع‎ )٠١( 


شرح منتهى الإرادات .)40/8/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

القول الثاني: أنه يُعتبر: المراح» والمسرح» والمشرب) والحلب» والراعي» والفحل؛ 

5 هه 
وهو قول جمع من الحنابلة . 

القول الثالث: أنه عير المراح» والمشرب» والمخلب» والمسرح» والفحل؛ وهو قول 
ت من E‏ 

القول الرابع: أنه يُعتبر: المسرح» والمرعى» والمشرب» والمراح» والحلب» والفحل. 

القول الخامس: أنه يعتبر: الراعى» والمرعى» والمشرب» والمحلب» والآنية» ومحلهاء 

° 

ومسرحها” 

القول السادس: أنه يعتبر: الراعي» والمسرح» والمبيت» والمحلب» والفحل“. 

القول السابع: أنه يعتبر: الراعي» والفحلء والمسرح» والمراح؛ وهو اختيار جمع من 
NE‏ 

القول الثامن: أنه يعتبر: الفحل» والراعي» والمرعى» والمأوى» وهو المبيت» والمحلب©. 

القول التاسع: أنه لعي المبيت» والمسرح» والمخلب» وآنیته» اشرب والراعيء 
والمرعى» والفحل”. 


.)97 4/75( اشتراط المشرب لم يذكره أكثر الأصحاب -قاله في "المبدع"-‎ )١( 
.)517/9( الإنصاف‎ )۲( 

(؟) الإنصاف (78/7). 

(5) الإنصاف (78/7). 

(ه) الإنصاف (0۸/۳))» وینظر: الفروع ۰/9 ٤‏ المبدع (775/5). 

.)٦۸/۳( الإنصاف‎ )5( 


(۷) الإنصاف (0۸/۳). 
قال المرداوي: "وقدّمها في المستوعب"» الإنصاف (1۸/۳)» بل زاد عليها السامري: النصاب» وقال: "نص عليها 
أحمد له" المستوعب .)*47/١(‏ 

(8) الإنصاف (5/5). 

(5١‏ المرجع السابق. 


511 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
(MD. E 5‏ 


القول الحادي عشر: أنه يعتبر: المراح» والمسرح» والفحل» والمرعى؛ وهو قول بعض 
El‏ 


القول الثاني عشر: أله يعتبر: الفحل» والراعي» والمحلب؛ وهو قول ا 
القول الثالث عشر: أنه يعثبر: المر عة والمسرح» والمشرب» ول 
القول الرابع عشر: أنه يعتبر: المراح» والمسرح» والمحلب» والمبيت» والفحل“. 


القول الخامس عشر: أنه يعتبر: الراعي فقط؛ وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد 
”2 احتارها بعض الحنابلة9 . 


القول السادس عشر: أنه يُعتبر: المراح» والمسرح» والفحلء والمشرب“. 

القول السابع عشر: أنه يُعتبر: الراعي» والمرعى» والفحلء والمشرب“. 

القول الثامن عشر: أنه يعتبر: المسرح» والمرعى» والمحخلبء والمشربء والمقيل» 
ا 


القول التاسع عشر: أنه يعتير: المرعى» والفحل» والمبيت» والمحلب» والمشرب؛ وهو 
ل تايل 


)01 المرجع السابق. 

(۲) کالآمدي» المبدع »)۳۲١/۲(‏ الإنصاف (54-74/9). 
(۳) كابن الزاغونن» المبدع (555/5)» الإنصاف (19/9). 
(4) الإنصاف (59/9). 

(5) المرجع السابق. 

(5) المغي (455/7)» شرح الزركشي (408/7)» الإنصاف (59/5). 
(۷) المبدع »)"٠١/۲(‏ الإنصاف (19/9). 

(8) الإنصاف (59/9). 

(9) المرجع السابق. 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

.)59/9( الإنصاف‎ »)١5١( العمدة‎ )١١( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
القول العشرون: أنه يعتبر: المرعى» والمسرحء والمشربء والمبيت» والمحلب» 
و 
القول الحادي والعشرون: أنه يعتبر: اللراح» والمسرح» والمشرب» والراععي» 
و 
القول الثاني والعشرون: أنه يعتبر: الراعي» والمبيت؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
جل احدارها بعض الحنانلة: 


القول الثالث والعشرون: أنه يعتبر: الحوضء والراعي» والمراح؛ وهو رواية عن الإمام 


أحمد جم ° , 


القول الرابع والعشرون: أنه يعتبر: العرف في ذلك؛ وهو وجه في المذهب» ذكره 
) 
ن 
استدل الحنابلة القائلون باعتبار المرعى والراعي والفحل في الخلطة بحديث سعد بن أبي 
وقاص انه » قال: قال رسول الله ياة: «الخليطان: ما اجتمع على الحوض» والراعي, 
والفحل)””". 
وجه الاستدلال: أن نص الحديث دل على أن هذه الأوصاف هى الأوصاف المعتيرة 
في الخلطة المؤثرة في الزكاة؛ وما لم توجد فيه؛ فليس بخلطة مؤثرة“. وهذه الأوصاف 


.)59/9( الإنصاف‎ )١9 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المبدع (555/7). ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد حَللّه. 

.)7١/9( الإنصاف‎ )4( 

(5) الفروع (50/5)» الإنصاف »)۷٠/۳(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد لَه . 
(5) الفروع (41/5)» وينظر: كشاف القناع »)١۱۹۸/۲(‏ حاشية الروض المربع »)۲٠١/۳(‏ ح3. 
(۷) سبق تخريجه (ص:5117). 

(۸) المغ (577/9). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

الذكورة هن ية علق بقية الشر انط فما سواما'ق مع انض صن اما د كرت دون 
غيرها؛ لأنها تؤثر فى الرفق بالخلطاءء فوجب اعتباره“. 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عدلوله"» ولعل لعمله به أسباب» أذكرها لعلها تكون من المسكوت عنه الذي لم يذكره 
الإمام ر وهي : 

السبب الأول: قول أكثر العلماء بهو©). 

السبب الثاني: أن عليه العمل في الحجاز والشام. 


ولعل توارد العلماء على القول مموحبه» وعمل الأمصار به؛ حرى على عادة العرب في 
اعتبار هذه الأوصاف؛ فم تواجدت في مال صار كأنه ملك رجحل واحد“. 


السيت الغالك: عمو الاب من ديك يديت فلم يات ق الباب ا بط ا اظ 
لذا عيل أحمد جنه بالحديث» وهو وإن كان ضعيقا إلا أنه حير من الرأي؛ على المعهود من 
طريقته» والله أعلم. 
@ © © 


.)١٤١( المغن (555/7)» وينظر: العدة شرح العمدة‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الز ركشي .)٠۰۷/۲(‏ 

(۳) عمل الأصحاب يموجب الحديث» واحتجوا به» مع تنبيههم على ضعفه» يُنظر: كشاف القناع .)١۹۸/۲(‏ 

)٤(‏ هو قول جماعة من المتقدمين: كيجى بن سعيد؛ الأموال؛ لابن زنحويه (837-877/17)» والأوزاعي؛ الأموال؛ 
لابن زنحويه (۸1۷/۲)» ومالكء الموطأ »)۲٦۳/١(‏ الأموال؛ لابن زنحويه .)۸٦۷/۲(‏ 

(5) يُنظر: الأموال؛ لابن زنحويه »)۸٦۷/۲(‏ فيض الباري (۱۱۸/۳). 

(5) ينظر: الشرح الممتع (51/7). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الثانى: زكاة العسل 


أولاً: نص المسأالت عن الامام أحمد جل : 


ع 


ل ع لق 2 م 3 )00 6 (5) ۳( 
E SS‏ على أن E‏ عم الركاة الم 
ثانيًا: نص الحديث الذي بتى الامام أحمد ج المسأالت عليك: 


عن ابن عمر تعد » قال: قال رسول الله يي في العسل: «في كل عشرة أزق 
زق)20". 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: منكر؛ نقله المرُوذي7". 


والإمام أحمد له ضعّف الأخبار المرفوعة في الباب“. 


.)١١55/7( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )١( 

(۲) المغن (۲۰/۳)» كشاف القناع (۲۲۰/۲)» شرح منتهى الإرادات »))4757/١(‏ المنح الشافيات (5917/1)» 
مطالب أولي النهى .)۷٤/۲(‏ 

.)١7١/5( الفروع‎ )۳( 

.)١١5( مسائل أبي داود‎ )٤( 

(5) مسائل عبد الله .)١58(‏ 

(5) رواه الترمذي (۱۷/۲)» برقم: (1۲۹)» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة العسل» من طريق صدقة بن عبد 
لله عن موسى بن يسار» عن نافع به» وضعفه» كما ضعفه الحافظ ابن حجرء وغيره» يُنظر: التلخيص الحبير 
59/9١‏ ). 

(۷) سبب تضعيف الإمام أحمد مله للحديث: ضعف الرواة عن موسى بن يسار؛ طلحة بن زيد» وصدقة بن عبد 
الله؛ فأنكر الإمام أحمد جلة: حديث طلحة بن زيد» وقال: "طلحة بن زيد كان نزل على شعبة» ليس بشيء؛ 
كان يضع الحديث"» العلل؛ للإمام أحمد (رواية المرّوذي) »)٠١١ »١١١(‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد r9‏ 
وقال الإمام أحمد لة: "الحديث في أن فيه العشر نما رُوِيّ عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار..."» 
معرفة السنن والآثار »)١5١-١0/5(‏ وضعّف صدقة» ينظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (57/9)» 
موسوعة أقوال الإمام أحمد »)١۱۷٦-٠۷١/۲(‏ ذخيرة العقبى في شرح المْحتى (557-551/97)؛ الأحاديث الي 
أعلها الإمام أحمد؛ لعيسى مسملي .)٦٤۳-٦۳۸/۲(‏ 

(۸) سثل الإمام أحمد له في رواية الأثرم: "أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم» أذهب إلى أن في العسل 
زكاة العشر؛ قد أحذ عمر منهم الزكاة» قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال: لاء بل أحذه منهم"» المغئي 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد جل : 


زكاة العسل العُشر: قول عامة الحنابلة')» وهي المذهب") وهو من مفرداته". 

رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد له: 

احتلف الحنابلة في حكم زكاة العسل؛ وسبب اختلافهم: الاحتلاف في تصحيح 
الحديث الوارد فيه » ومدى الاعتداد بالشواهد العاضدة له واعتبار أفعال الصحابة يہ 
المنقولة في الباب» مع اختلافهم فيه“ ؛ لذا احتلفت أقوالهم فيه» على قولين: 


القول الأول: أن فيه زكاة؛ وزكاته العشر؛ وهو رواية عن الإمام أحمد كلم" ؛ نقلها 


MD |.‏ ااه ا( 
إسحاق بن منصور > والاترم 0 


= (۲۰/۳) المنح الشافيات »)۲۹٦/۱(‏ ويأت ما يبين قول عمر ائه » ووجه استشكال السائل قريبًا. 
فاحتجّ أحمد جنه بقول أمير المؤمنين عمر ينه » قال ابن مفلح: "وهذا منه يدل على أنه لا حجة عنده في خبر 
مرفوع في ذلك؛ لضعف إسناده» أو دلالته» أو هما" الفروع (7/5؟١).‏ 
قال ابن عبد البر:"ضعف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن البي ككل" الاستذكار (40/8 ؟). 
وهذه طريقة البخاري» وقد صرّح بذلك؛ فقال: "وأما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن البي ئة شيى. وإنا 
يصح عن عمر بن الخطاب فعله"» الضعفاء؛ للعقيلي (؟/705). 
وقد صرّح جماعة من النقاد بأنه لا يصح شيء في الباب؛ كالإمام البخاري» العلل الكبير؛ للترمذي »)٠١7(‏ قال 
المناوي: "وتعقبه مغلطاي بصحة حديث فيه في مسند الشافعي وغيره"» فيض القدير (557/5)» ولم أقف عليه في 
"شرح ابن ماحه"؛ لمغلطاي» -ويأنٍ الحديث قريبًا-» والترمذي» الجامع؛ للترمذي (۱۸/۲)» وابن المنذرء 
الإشراف (4/7 ")0 والبيهقي» السنن الكبرى (517/4). والموصليء المغن عن الحفظ والكتاب »)۳٠۹/۲(‏ 
وغیرهم» يينظر: الفروع .)١77/5(‏ 

.)۲۹٦-۲۹۰/۱( المنح الشافيات‎ »)١١7/8( الإنصاف‎ )١( 

(۲) المغين (۲۰/۳)» المحرر »)571/١1(‏ الفروع .))١١١/54(‏ المبدع »)۳٤۸/۲(‏ الإنصاف »)١١7/9(‏ كشاف القناع 
(۲۲۰/۲)» شرح منتهى الإرادات »)٤۲۲/۱(‏ المنح الشافيات (۲۹۹-۲۹۰/۱)» مطالب أولي النهى .)۷٤/۲(‏ 

(۳) الإنصاف »)١١7/8(‏ المنح الشافيات .)۲۹٦-۲۹۰/۱(‏ 

.)١ 4/9( بداية الحتهد‎ )٤( 

(5) ينظر: الفروع .)١۲۳-۱۲۲/٤(‏ 

(5) الإنصاف »)١١7/8(‏ وينظر: الفروع .)١١١/١(‏ 

(۷) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)١١75/7(‏ 

(۸) المغين (۲۰/۳)» كشاف القناع (۲۲۰/۲)» شرح منتهى الإرادات »)٤۲۲/۱(‏ المنح الشافيات »)595/١(‏ 
مطالب أولي النهى .)۷٤/۲(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وصالح(2» وأبو داود" وعبد الل -كما في نص المسألة-» واحتارها جماهير الحنابلة“) 


وهي المد وهي من TT‏ 


القول الثاني: ليس فيه زكاة؛ وهو رواية منسوبة للامام أحمد له مخرحة؛ خرّجها ابن 
مفلح بناء على استدلال الإمام أحمد جل بقول الصحابي» وقواه المرداوي واختارها 


1 ة) 
بعض الحنابلة7 2. 
خامسا: أدلت الحنابلت في المسالي: 
استدل الحنابلة القائلون بوجوب الزكاة في العسل ما يأق7' "): 


الدليل الأول: الأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة الواردة في الباب؛ الى عضدت 
خا ا بوش العمندة ىق اا كاه احا و 


(“MD 


الحديث الأول: حديث أبي سيارة المتعى نئه" قال: قلت: يا رسول الله» إن لي 


.)١1١١/5( الفروع‎ )۱( 

(۲) مسائل أبي داود .)١١5(‏ 

(۳) مسائل عبد الله .)١55(‏ 

.)595-595/١( المنح الشافيات‎ »)١١5/7( الإنصاف‎ )٤( 

(5) المغن (۲۰/۳)» المحرر »)۲۲٠/١(‏ الفروع .)١7١/5(‏ المبدع »)۳٤۸/۲(‏ الإنصاف »)١١7/8(‏ كشاف القناع 
(۲۲۰/۲)» شرح منتهى الإرادات »))٤۲۲/۱(‏ المنح الشافيات »)۲۹٦-۲۹۰/۱(‏ مطالب أولي النهى .)۷٤/۲(‏ 

(5) الإنصاف »)١١5/7(‏ المنح الشافيات .)595-595/١(‏ 

(۷) يُنظر: الفروع (۱۲۳-۱۲۲/۶)» المبدع .)۳٤۹/۲(‏ 

(8) الإنصاف (۱۱۷/۳). 

(9) ينظر: الشرح الممتع (5/5/-80). 

.)۳٤۹/۲( المبدع‎ .)١5١1/5( ينظر: الفروع‎ )٠١9 

.)١77-١71١/5( الفروع‎ »)5١ 5/١( ینظر: الكافي‎ )1١( 

(۱۲) ينظر: المغئ (۲۰/۳)» المبدع (949/7)» الإنصاف .)١١17/9(‏ 

(۱۳) أبو سيارة لمعي : هو عميرة» وقيل: عمير» بن الأعلم» وقيل: الأعزلء المتعي القيسي. كان مولى لبي بجالة. له 
صحبة» روى عن البي ئي في زكاة العسل» وروى عنه: سليمان بن موسى الدمشقي» ينظر: الطبقات الكبرى 
(/418)» الاستيعاب :»)150-١5/85/5(‏ أسد الغابة »)١51/5(‏ الإصابة »)١55/9(‏ تمذيب الكمال 


(۳۹۹-۳۹۷/۳۲))» تقريب التهذيب (51417)» ضبط من غبر فيمن قيده ابن حجر (751). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
نحلا؟ قال: «أد العشر»» قلت: يا رسول الله احمها لى. فحماها لى(0. 


الحديث الثاي: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» قال: «جاء هلال أحد 
بني متعان”" إلى رسول الله ي بعشور نحل له» وكان سأله أن يحمي وادياء يقال له: 
سَلبة:". فحمى له رسول الله يي ذلك الوادي» فلما ولي عمر بن الخطاب جنه كتب 
سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك» فكتب عمر: إن أدى إليك ما 
كان يؤدي إلى رسول الله ي من عشور نحله, فاحم له سَلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث 


يأكله من ا 


)١(‏ رواه ابن ماحه (۳۷/۳)» برقم: »)١87(‏ أبواب الزكاة» باب زكاة العسل» وأحمد »)51١١/59(‏ برقم: 
»)١8079(‏ ينظر: مسائل عبد الله »)١55(‏ وقد ضعف الحديث جماعة؛ كالإمام البخاري» فقد حكم عليه 
بالإرسال» نقله الترمذي في "العلل" »)٠٠۲(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" »)۲٠۲/٤(‏ وقال: "وهذا أصح ما 
روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع'» وابن عبد البر في "الاستذكار" )۲١٠/۳(‏ وحكم عليه بالانقطاع» 
وقال: "ولا تقوم .مثله حجة"» وقال في "الاستيعاب" :)١581/4(‏ "وهو حديث مرسلء لا يصح أن يحتج به إلا 
من قال بالمراسيل؛ لأن سليمان بن موسى يقول: إنه لم يدرك أحدًا من أصحاب البي يل" ينظر: تنقيح التحقيق؛ 
لابن عبد الحادي (9 له-9 ه). الحرر (ه 4 *)» الإصابة .)١5/17(‏ 

(۲) هلال المتعي من بي متعان» وبنو متعان: فرع من بن الأوس» له صحبة» له هذا الحديث في العسل. واختلفوا في 
التفريق بينه وبين هلال بن سعد؛ فمنهم من جعلهما واحداء ومنهم من فرّق؛ وهو الأظهرء ينظر: أسد الغابة 
8٠/5‏ *)» الإصابة (471-470/5)» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة »)٠١5/9(‏ معجم قبائل المملكة 
العربية السعودية .)7١5(‏ 

(*) سلبة: واد لبئ متعان» يُنظر: معجم ما استعجم (747/9), معجم البلدان »)۲٠١/۳(‏ مراصد الاطلاع 
0777/9 المعالم الأثيرة في السنة والسيرة .)١47(‏ 

)٤(‏ هو سفيان بن وهبء أبو أيمن الخولاني المصري. اختلف في صحبته؛ فمنهم من أثبتهاء ومنهم من عدّه في التابعين. 
وفد على البي كلك ويقال: إنه حضر حجة الوداع. شهد فتح مصر وإفريقية» توفي سنة (۹۱ه). ينظر: 
الاستيعاب »)1۳١/۲(‏ أسد الغابة (5.07/5)» الإصابة »)١١١-1١1١٠/8(‏ سير أعلام النبلاء (455-4557/9)) 
الوافي بالوفيات .)١75/1١5(‏ 

(5) رواه أبو داود »)٤۷/۳(‏ برقم: »)١٦٠٠(‏ كتاب الزكاة» باب زكاة العسل» والنسائي (55/5)» برقم: 
(5595)» كتاب الزكاة» باب زكاة النحل» وحسنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (50/9 5)» والحافظ ابن حجر 
في "التلخيص الحبير" (۳۷۰/۲)» ينظر: الفروع .)١57-١171/4(‏ 
وقد استدل الحنفية بمذا الحديث في كتبهمء أسد الغابة .)۳۸۳/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

الحديث الثالث: حديث سعد بن أبي ذباب وئه وفيه أنه كلم قومه في العسل» 

فقال لهم: في العسل زكاةء فإنه لا حير في ثمرة لا تزكىء فقالوا: كم؟ قال: فقلت: العشرء 

فأحذت منهم العشرء فأتيت عمر بن الطاب نە فأخبرته ما کان» فقبضه عمر فباعه ثم 
جعل نه قي ضلاقات اللسليين0. 


الدليل الثاني: القياس على الخارج من الأرض في وحوب الزكاة فيه؛ بجامع الادحار 
ف كل مهما نكما أن (المعتير لو جوت ر كاه اشاراج من الأرضن + الادخان لغيه لورد 
العو الات عاي الز كاة قيد كلا نيه الركاة فق العسا ؛ لكونه قن و ودن : 


= وقد خالف في وجه الاستدلال بهذا الحديث الخطابي في "معام السنن" (؟/57)» وقال: "في هذا دليل على أن 
الصدقة غير واحبة في العسل» وأن البي ييه إنما أحذ العشر من هلال المتعي» إذ كان قد جاء يما متطوعاء وحمى له 
الوادت اإرفاقا وطعوة له يذل ا لحك ميد :وعقل حمر بى الطاب ال ف ذلك فكي إلى عامله يامره يان 
يحمي له الوادي إن أدى إليه العشرء وإلا فلاء ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الأموال لم يخيره في 
ذلك". 
وقد وؤدها يدل علن أن هلالا أعظاه تطوعًا لا فرضًا؛ ينظر: مصنف عبد الرزاق (51/4)» رقم: (1۹1۷)» فتح 
الباري .)۳٤۸/۳(‏ 
لولا ما أورده الخطابي من احتمال کون هلال نه قد جاء به متطوعًا؛ لكان هذا الخبر أولى بالاستدلال من 
حديث ابن عمر شط ؛ وذلك لقوته» حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام (457). 

)١(‏ هو سعد بن أبي ذباب الدوسي. له صحبة» من أهل الحجاز» وسكن المدينة» روي عنه حديث واحد؛ هو هذا 
الحديث. الطبقات الكبرى (5541/5)» معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم »)١510/9(‏ الاستيعاب »)٥۸۹/۲(‏ أسد 
الغابة (41/5)» الإصابة .)٤۸/۳(‏ 

(؟) أحرحه الشافعي في "مسنده" »)١714/9(‏ برقم: (740)» والبيهقي »)5١1/54(‏ برقم: »)۷٤٦۲(‏ وأصله عند 
أحمد »)۲۸٦/۲۷(‏ برقم: »)۱٦۷۲۸(‏ وقد ضعف البخاري سعدًاء الضعفاء الصغير (۸۲)» وينظر: الضعفاء؛ 
للعقيلي (۳۲۱-۳۲۰/۲)» وظاهر كلام أبي حاتم قبوله» فقد قال عن سعد في "الجرح والتعديل" (17/5١؟):‏ "لا 
أنكر حدينه", وقال عن عبد الله» والد منير» عن سعد بن أبي ذباب» وقد سكل عنه: "يصح حدیثه؟ قال: نعم" 
معرفة السنن والآثار »)١١57/5(‏ زاد المعاد (؟/4١)»‏ وصححه مغلطاي» نقله المناوي في "فيض القدير" 
(557/5).؛ واحتمل كونه متطوعًا؛ كحديث عمرو بن شعیب» يُنظر: الأموال؛ لابن زبحويه »)٠١515/9(‏ معرفة 
السنن والآثار .)١77/5(‏ 

(۳) الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية »)۳۷٠/١(‏ بتصرف. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد ية بدلالة الحديث الذي ضعفه؛ وموحب الباب الذي لم يصحح 
فيه خبرًا مرفوعا. وقد صرّح بأحد أسباب عمله فيه» وأسباب عمله .كوجبه هي: 

السبب الأول: أنه صح عن عمر عه موقوفًا؛ وقد صرّح بهذا السبب الإمام أحمد 
عله بل هو عمدة في المسألة؛ لذا احتج به في رواية الأثرم. 

فلما لم يصح عنده في الباب خبرًا مرفوعاء صار إلى ما صح عنده عن الصحابة 
وہ ؛ تبعًا لعادته في الاستدلال الفقهي. 

السبب الثاني: العواضد والشواهد والآثار الى قوّت بعضها في الباب؛ فصار الإامام 
الغين لم إل بايا ا كاي الس راع أن هذه الآثار تقوي بها ب :ف 
تعددت مخارجها واحتلفت طرقهاء ومرسلها يعضد كعسندها)”". 

وهذا السبب لم يُصرّح به الإمام جلة» وإنما ذكره بعض أصحابه؛ كابن تيمية”, 
وتلميذه ابن القي؛ فقد قال ابن تيمية في تعليل مصير أحمد ل إلى قوله هذا: (لما فيه من 
الآثار الي جمعها هو وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة)“. 

وهذا يدل على أن أحمد ِل رما عزم على العمل بالحديث المرفوع» وصحح مدلوله؛ 
م قوّى موجبه ما صح من آثار صحيحة يطلع عليهاء وينفردٌ بها مع أقرانه من النقاد. 

السبب الثالث: القياس -كما سبق بيانه-؛ ففي إيجاب الزكاة في العسل (تسوية بين 


ج ا نر لاذه ور ا ر 


.)535/1( يينظر: المغين (۲۰/۳)» المنح الشافيات‎ )١( 
.)۲۸۷/۳( وينظر: إرواء الغليل‎ »)١٤/۲( زاد المعاد‎ )۲( 
ينظر: مجموع الفتاوى (5؟/47-147).‎ )۳( 

.)١ 4/5( ينظر: زاد المعاد‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوى .)٤۳-٤۲/۲٣(‏ 

(5) ينظر: رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل (۳۲۸). 
(۷) مجموع الفتاوى (8؟55-457/5). 
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يل 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وما يحتمل النظر: أن الإمام أحمد له صار إلى القول بزكاة العسل احتياطاء لما لم 
5 < 500 5 )00 باع 
يصح قي الباب شيء مرفوع صار إلى الاثار الموقوفة» والقياس' ٠‏ والله أعلم. 
@ © ® 


)١(‏ اختلف الفقهاء في نسبة كلا قول المسألة إلى الجمهور؛ فقد نسب معتمد مذهب أحمد سل إلى الجمهور الإمام 
الترمذي؛ فقال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم"» الجامع؛ للترمذي .)١8/7(‏ 
وف المقابل نسب حلافه قولاً للجمهور: ابن المنذرء فتح الباري »)۳٤۸/۳(‏ نقله الحافظ وغيره» ولم أقف عليه في 
شيء من كتبه. وابن رُشدء بداية ابجتهد .)١٤/۲(‏ 
وقد نقل ابن حجر عن الحافظ العراقي في شرحه على الترمذي "أن الذي نقله ابن المنذر أقوى"» فتح الباري 
(TAIT)‏ 


1 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الثالث: تعجيل الصدقة 

أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 

سأل ابن هانئ الإمام أحمد جل عن تعجيل الزكاة» فقال: (لا بأس به؛ أليس قد 
تعجل البي يللي زكاة عمه العباس العام» عام أول). 

ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 

عن علي جاه » أن العباس بن عبد المطلب ننه : «سأل النبي لا في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل؛ فرخص له في ذلك)0”. 


حكم الإمام أحمد له على الحديث: اختلفت الرواية عنه في حُكْمِهِ عليه. على 
روايتين: 


الرواية الأولى: تضعيفه الحديث؛ نقله الأثرم» وإبراهيم بن الحارث. 


(۱) مسائل ابن هانئ (۱۱۲/۱). 
كما رواها عن الإمام أحمد : جماعة؛ كإسحاق بن منصور» وصالح» وأبي داود» يُنظر: مسائل إسحاق بن 
منصور الكوسج (۱۱۳۱/۳)» مسائل صالح )۰۱۲۲/۱ ۲۹۸)» »)۲٤۲/۳(‏ مسائل أبي داود »)١5١(‏ الفروع 
(75/5؟)» المبدع (۳۹۸/۲)» الإنصاف (54/5 .)5١‏ 

(۲) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل. عم رسول الله يل وحدّ الخلفاء العباسيين. كان في قريش 
سيدا مشهورًا بالرأي. وكانت إليه عمارة المسجد الحرام» وسقاية الحاج» وهما من مآثر قريش» وأقرنت له في 
الإسلام. أسلم قبل المحجرة (١هق.ه).؛‏ وكتم إسلامه» وهاحر متأخراء وشهد الفتح وحنيئًا. وكان الخلفاء 
يجلونه. مات سنة (۳۲ه) ودفن بالبقيع» ينظر: الاستيعاب »)۸١۷-۸١٠١/۲(‏ أسد الغابة »)١155-155/9(‏ 
الإصابة 1/99 1ه-5١0).‏ 

(۳) رواه أبو داود (*/55)» برقم: »)١574(‏ كتاب الزكاة» باب في تعجيل الزكاة» والترمذي (57/7)» برقم: 
(7774)» كتاب الزكاة» باب ما حاء في تعجيل الزكاة» وابن ماحه »)١5/9(‏ برقم: »)١795(‏ أبواب الزكاة» 
باب تعجيل الزكاة قبل محلهاء وأحمد (۱۹۲/۲)» برقم: (۸۲۲)» واللفظ له. 

»)۳٠۰۹/۳( قال الأثرم: "سمعت أبا عبد الله 1 له هذا الحديث؛ فضعفه"» وقال: "ليس ذلك بشيء", الانتصار‎ )٤( 
.)٠٠٠-۲١۹( الفروسية‎ 

(5) شرح الزركشي (؟577/7). 


1. 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الرواية الثانية: احتجاجه به؛ نقله صا وعبد الله وإبراهيم بن الحارث”, 


ا و 

وهل احتجاج الإمام أحمد له به مفيد لتصحيحه إياه أم لا؟ للأصحاب في هذا 
طريقتان: 

الطريقة الأولى: أنه مفيد لصحته عنده؛ وهذه طريقة أبي ا لخطاب؛ فقال ردا على من 
علله بتضعيف أحمد جه له في رواية الأثرم: (أحمد صححه)؛ ثم احتجّ برواية ابن الحارث في 
احتجاج أحمد له بخبر العباس جنه ° . 

الطريقة الثانية: أنه غير لازم لتصحيحه؛ وهذه طريقة ابن القيم؛ فقد قال عن الإمام 
أحمد جل : (روى حديث علي: أن العباس سأل رسول الله ية في تعجيل صدقته قبل أن 
تحل؛ فرحص له في ذلك» وقال الأثرم: معت أبا عبد الله ذكر له هذا الحديث؛ فضعفه» 
وقال: (ليس ذلك بشيع» هذا مع أن مذهبه جواز تعجيل الزكاة)!"» وظاهر كلامه: أن 
الإمام أحمد نة عمل بالحديث مع تضعيفه له. 


وصرّح بها الزركشي؛ فقال: (وهو يدل على أن الضعف الذي فيه لم يزل الاحتجاج 
ف 
به) .١‏ 
ومعتمد هذه الطريقة في النظر إلى نصوص الإمام أحمد ل في باب دفعهاعن 
التعارض والاحتلاف. 


2 


)١(‏ قال الإمام أحمد جه في رواية صالح: "يُعجل من الزكاة للسنة؛ لأن البي بي تعجّل صدقة العباس"» مسائل صالح 
e)‏ 

(۲) مسائل عبد الله .)١57/1١(‏ 

(؟) سل الإمام أحمد جه قي رواية إبراهيم بن الحارث: "إلى أي شيء تذهب في تعجيل الصدقة؟ فقال: "إلى حديث 
العباس"» الانتصار (۳۰۹/۳)» بتصرف» ويُنظر: شرح الزركشي (؟/577). 

.)۲۳۳/١( الروايتين والوحهين‎ )٤( 

(5) الانتصار »)۳٠۹/۳(‏ ويُنظر: شرح الزركشي (577/7). 

(5) الفروسية (89؟550-5). 

(۷) شرح الزركشي (577/7). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


جواز تعجيل الزكاة قبل الحول لسنتين» إذا كمّل النصاب: قول جمع من الحنابلة7', 
وهو المذهب”". 


رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد له: 


اتفق الفقهاء على آنه لا يجوز لرب المال تعجيل زكاة ماله قبل أن يبلغ ماله 
فيه 
النصاب” .. 


واتفقت الأقوال في المذهب على حواز تعجيل الزكاة عامًا واحدًا إذا بلغ المال 
اا 


واختلف- في حكم تعجيل الزكاة لأكثر من سنة» على أقوال أربعة“: 


القول الأول: جواز تعجيل الزكاة لسنتين» دون ما زاد عليها؛ وهو رواية عن الإمام 
أحمد ل" ؛ نقلها أبو الحارث”"» وحكى بعض الحنابلة: أا لم تختلف فيه الرواية عن 


O. /‏ ار ا 
الإمام أحمد سول > واحتارها جمع من الحنابلة > وهي المذهب 5 


.)5١ 5/90 ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) الفروع (575/54)» المبدع (۳۹۸/۲)» الإنصاف »)5805-57٠804/9(‏ كشاف القناع (5/5؟)» شرح منتهى 
الإرادات »)551/١(‏ مطالب أولي النهى .)٠١١-١٠۲۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: المغين »)٤۷١/۲(‏ شرح الزركشي (475/7)» قال الموفق: "لأنّه تعجل الحكم قبل سببه". 

.)5١ 54/5( ينظر: الروايتين والوحهین (۲۳۳/۱)» المحرر (575/1).؛ المبدع (۳۹۹/۲)» الإنصاف‎ )٤( 

(5) ينظر: الخلاف في التعجيل بين الجواز والفضيلة: الفروع »)۲۷٦/٤(‏ الإنصاف »)5١5/8(‏ الشرح الممتع 
)۸/7( 
وتما يحسن التنبّه له أن نص الرواية في المسألة لم يُحدّد زمتًا لتعجيل الزكاة. 

(59) المحرر (5/1؟5). 

(۷) الروايتين والوجحهين »)۲۳۳/١(‏ الهداية 559 .)١‏ 

.)٠٠١٠-۲٠۰٠/۳( الإنصاف‎ »)۲۷۷/٤( الفروع‎ )8( 

(9) ينظر: الإنصاف .)5١5/9(‏ 

(۱۰) الفروع (5076/4). المبدع (۳۹۸/۲)» الإنصاف »)۲٠٠١-۲۰٤/۳(‏ كشاف القناع (75/9؟)» شرح منتهى 
الإرادات »)551/١(‏ مطالب أولي النهى .)٠١١-١٠۲۹/۲(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


القول الثابي: حواز تعجيل الزكاة لثلاثة أعوام فأكثر؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 


1 
لله , 


القول الثالث: أنه لا يجوز تعجيل الزكاة لأكثر من سنة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 


7 )۲ 
للش 7 , 


القول الرابع: التوقف في تعجيل الزكاة سنتين؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جل ؛ 
نقلها الأثرم» وإبراهيم بن الحارث. 

خامسا: أدلي الحتابلت في المسألت: 

استدل الحنابلة القائلون بجواز تعجيل الزكاة ما يأ : 

الدليل الأول: حديث العباس بن عبد المطلب جنه , «أنه سأل البي جي في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل؛ فرخص له في ذلك)27. 


الدليل الثاني: أن ملك النصاب يقتضي حواز تعجيل الزكاة؛ لأنه من تقد الحكم 
بعد و جود سببه» وقبل وجود ا ندل غلية قل ابن غر هه ى تح ر اة 
, 5 ا 1 (VW.‏ 
الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين . 


. ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد لَه‎ »)۲٠٠/۳( وينظر: الإنصاف‎ »)۲۷۷/٤( الفروع‎ )١( 

)١(‏ المحرر ».)7555/1١(‏ الفروع »)۲۷۷/٤(‏ الإنصاف »)٠٠٠/٣(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام 
أحمد هلله . 

(۳) ينظر: المسائل الفقهية الي توقف فيها الإمام أحمد (./1-ه0؟). 

)٤(‏ قال الإمام أحمد له في روايي الأثرم» وإبراهيم بن الحارث: "أما السنة فقد سمعناه» ولا أدري ما سنتان"» 
الروايتين والوجهين .)۲۳۳/١(‏ 
وقد بين أبو يعلى مراده؛ فقال: "ظاهر هذا: أنه توقف عن حواز ذلك فيما زاد على السنة"» الروايتين والوجهين 
(T/1)‏ 

(5) سبق تخريجه (ص:5770). 

(5) الروايتين والوحهین (۲۳۳/۱)» المغن »)٤۷١/۲(‏ الفروع »)۲۷١/٤(‏ شرح الزركشي 5/79 575-47). المبدع 
(۳۹۸/۲)» الإنصاف (5/9 »)٠١‏ كشاف القناع (555/5). 

(۷) رواه البخاري (۱۳۱/۲)» برقم: »)١511(‏ وینظر: التلخيص الحبير (؟/3515)» إرواء الغليل .)٠٠١/۳(‏ 
وعلى أثر ابن عمر شتف اعتمد الشافعي لغ في المسألة» ولم جزم بصحة المرفوع إلى البي كيا يُنظر: السنن 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الدليل الغالث: قياس الزكاة على الدين المؤجل في جواز تقدم سداده قبل الأحل؛ 
يجامع أن كلا منهما حقّ في المال؛ وكذا الزكاة فاا لما كانت ا ا 
للرفق؛ كان مقتضى ذلك جواز التعجيل قبل الأجإ. 
سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 
عمل الإمام أحمد طلم بدلالة الحديث الذي ضعفه» ولم أقف على تصريح له بسبب 
عمله» ويحتمل على طريقة جماعة من الأصحاب صحته عنده؛ وهو سبب احتجاحه و 
وعليه فلا إشكال في موقفه هذا؛ لأن موجب إثبات خبر وصحته؛ قبوله والمصير إلى مدلوله. 
أما الأسباب اة لعمله اديت الصيف ذييا سببان: 
الت الأول أنه لم يرذ في بابه ما يدفعه؛ وقد أومأ الإامام أحمد ل إلى هذا 
الس وهو أذدطتعيق الأثر خير مق الرأي © بحريًا على عاده ق سلوك جادة الع 
بالحديث الضعيف؛ لذا قال في روابيّ الأثرمء وإبراهيم بن الحارث: (أما السنة فقد سمعناه» 


ولا أدري ما ا 


وقوله: (فقد سمعناه) يدل على أن عمدته في الباب هو: الأثر؛ والحديث المرفوع في 
الباب وإن ضعف إلا أنه عمل به؛ لخلو الباب ثما يدفعه» واحتجاحه به حار على مسالك 
الصناعة الفقهية» وتضعيفه له وفق الصناعة الحديثية . 


= الكبرى؛ للبيهقي »)١85/4(‏ معرفة السنن والآثار (5/5 .)5١‏ 

(۱) الفروع (5075/5).» المبدع (۳۹۸/۲)» كشاف القناع (؟/55)» وينظر: مسائل الإمام أحمد الي رواها الجماعة 
00/١١‏ ). 
تنبيه: هذا الاستدلال في محل التراع؛ لأن سبب الخلاف: هل الزكاة عبادة؟ أو هي حق واحب للمساكين؟ فمن 
قال: عبادة» وشبهها بالصلاة؛ لم يجز إخراحها قبل الوقت» ومن شبهها بالحقوق الواحبة المؤحلة؛ أجاز إخراحها 
قبل الأحل على جهة التطوع. بداية المجتهد (75/7). 

(۲) الانتصار (۳۰۹/۳)» وينظر: شرح الزركشي .)٤۲۲/۲(‏ 

(۳) ينظر: احتلاف الفقهاء؛ للمروزي (4557). 

.)۲۳۳/۱( الروايتين والوجهين‎ )٤( 

(5) يُنظر: الفروسية (50-5759)» شرح الزركشي (؟/477). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الب الاق اخبار :اديت باحك وخر ضيه رف ال رة اول , 


وهذا السبب ل يُسلّم به جمع من الحنابلة؛ إذ احتجوا بالحديث» وبنواعليه» مع 
تنبيههم على 5ن حلافا لآخرين بنوا على أدلة ف الباب ا والله أعلم. 
ص ® 


.)۳۳٤/۳( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الز ركشي »)٤۲۲/۲(‏ المبدع (۳۹۸/۲)» كشاف القناع .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) ينظر: للمغنْ »)٤۷١/۲(‏ الفروع »)٠۷١/٤(‏ المبدع (۳۹۸/۲)» الإنصاف »)۲٠٤/٣(‏ كشاف القناع 
(۲/). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الرايع: أهل الزكاة 


وفيه مسألتان: 


المسأالت الأولى: من تحل له الصدقت: 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

نع ا لعن مجلم و رربو ةاون مسقن فلن أن ما و فرعا سافنا 
من ی عط هن ال كا قال و قد ماله عن خر لم الد اويل أي 
شيء يذهب في هذا؟ فقال: إلى حديث حكيم بن جبير)» قال ابن مشيش: (وحكيم بن 
حير تنك عند ىق ایت قال اليس هو عند فان ادي 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن عبد الله بن مسعود عه » قال: قال رسول الله يكلِ: «من سأل وله ما يغنيه. 
جاءت يوم القيامة خدوشاء أو كدوشًا في وجهه). قالوا: يا رسول الله وما غناه؟ قال: 


«ممسون درهماء أو حسابا من الذهب». 
حكم الإمام أححمد له على الحديث: احتلفت الرواية عنه في كيه عليه. على 


.)3579/9( العدة؛ لأبي يعلى‎ )١( 
كما رواها عن الإمام أحمد مَلَمُ: إسحاق بن منصورء وصالح» وأبو داود» وعبد الله» والأثرم» وعلي بن سعيدء‎ 
مسائل‎ :)408/4( 001 8/3( »)۱۰٤۳/۳( وعلي بن عثمان» يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ 
»)۱۲۳/٤( التمهيد‎ »)١54 2١ 5( صالح (2585/1 ۲۹۸-۲۹۷)» مسائل أبي داود (۱۱۸)» مسائل عبد الله‎ 
.)٤٤٤/۲( شرح الزركشي‎ 

(۲) رواه أبو داود (1۸/۳)» برقم: »)١575(‏ كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» وحدٌ الغئى» والترمذي 
(۳۳/۲)» برقم: »)55٠0(‏ أبواب الزكاة» باب من تحل له الزكاة» والنسائي (97/5)» برقم: (55937؟)» كتاب 
الزكاةء حدٌ الغئء وابن ماجه »)٤۹/۳(‏ برقم: :.)١841(‏ أبواب الزكاة» باب من تحل له الصدقة» وأحمد 
»)١95-195/5(‏ برقم: (3715)» واللفظ له. 
ولم يسّق الإمام أحمد له غير هذا السند في المسند, لكنّه ساقه عن يجى بن آدم» عن سفيان» عن رُبيد الإيامي» 
عن محمد بن عبد الرحمن» يُنظر: العلل؛ للامام أحمد (رواية ابنه عبد الله) »)۲١٠/١(‏ الحديث الحسن لذاته ولغيره 
( ۷-۷/۱ . 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
روايتين: 
الرواية الأولى: تضعيفه"؛ ولعل الإمام أحمد جل لم يصح عنده في الباب شيء؛ فقد 


سأله الميمون عن الغن المانع من الزكاة؛ هل له قدرٌ من العدد أو الوقت؟ قال: (لم 


الرواية الثانية: تحسينه» واحتجاجحه ب۳4 نقلها الأثرمء ونقل قوله عن الخبر: (حسن 


.)555/7( ينظر: العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) (537/1)» شرح علل الترمذي‎ )١( 
سبب تضعيف الإمام أحمد لع للحديث: له سبيان:‎ 
السبب الأول: ضعفْ حكيم بن جبير؛ قال الإمام أحمد جل : "ضعيف الحديث» مضطرب". العلل؛ للإمام أحمد‎ 
(رواية ابنه عبد الله) (537/1)» شرح علل الترمذي (077/7)؛ فهو عنده ليس بثبت في الحديث» العدة؛ لأبي‎ 
.)3979/9( يعلى‎ 
السبب الثاني: أن رواية زُبيد عن محمد بن عبد الرحمن موقوفة؛ وقد أعلها بذلك الإمام أحمد نة نقله الخلال في‎ 
.)751/9( "علله"» فتح الباري‎ 
قال ابن عَدِيَ: "معت أحمد بن حفص يقول: سئل أحمد بن حنبل-يعيئ: وهر حاطرت ةن تمل الصدقة» قال:‎ 
إذا لمكن يار وا ر اا الق قبل له حديث حكيم بن جبير؟ قال: نعم م حكن عن بجی‎ 
بن آدم أن الثوري قال يومًا: قال أبو بسطام يحدّث- يعين: شعبة- هذا الحديث عن حكيم بن جبير؟ قيل له:‎ 
[لا]» قال: حدثئ زبيد» عن محمد بن عبد الرمن» ولم یزد عليه. قال أحمد: كأنه أرسله؛ أو كره أن يحدث به‎ 
.)5059/5( الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي‎ »)١51/9( أما تعرف الرّحل؟! كلامًا نحو ذا" تنقيح التحقيق‎ 
وما بين المعقوفتين زاده ابن عبد الحادي في التنقيح» وهو مقتضى السياق -قاله د.خالد الدريس-» الحديث الحسن‎ 
.)۲٥۸/۱( لذاته ولغيره‎ 
.)٠١۹/۱( ولمعيئ قوله: "أما تعرف الرحل؟!'» ینظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره‎ 
وسأله الأثرم: "ورواه زبيد وهو لحكيم بن جبير فقط؟ فقال: رواه زبيد؛ فيما قال ی بن آدم: معت سفيان‎ 
يقول: فحدثنا زبيد» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» قلت لأبي عبد الله: [لم جز به] محمد بن عبد الرحمن؟‎ 
.)١77/5( فقال: لا"» التمهيد‎ 
وما بين المعقوفتين في الأصل: "لم يخبر به"» ولعل الأرجح ما أثبثّه» لأن سفيان لم يذكر إلا محمد بن عبد الرحمن»‎ 
ولم يتجاوزه إلى غيره» كما في السند الآخر» فيكون حديث زربي ليس كحديث حكيم بن جبير» فهو ليس .متصل‎ 
١ح‎ :)757/١( ولا مرفوع» الحديث الحسن لذاته ولغيره‎ 

(۲) شرح منتهى الإرادات .)5515/١(‏ 

(۳) شرح علل الترمذي (5757/5). 


1۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

بین» وإليه نذهب)'» ونقل احتجّاحه به إسحاق بن منصور"» وابن هانۍ". 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل له : 

الغن المانع من الزكاة؛ لوالا و ادهو فنا حش و الا ماك ميك رها 
أو لا: قول جمع من الحنابلة“» وهو المذهب. 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : 

احتلف الحنابلة في حكم إعطاء الزكاة لمن ملك مسين درهماء أو حسابا من الذهب؛ 
وسبب الاحتلاف: هو احتلافهم في الغن المانع من السؤال والأحذ من الزكاة: هل هو مععى 
شرعي أم معن لغوي؟ فمن صار إلى أنه معن شرعي؛ اعتبر وجود النصاب المْحدّد من قبل 
الشارع هو الغن» ومن صار إلى أنه معن لغوي؛ اعتبر في ذلك أقل ما تقوم به الكفاية» فهو 
يختلف باحتلاف الحالات» والحاحات» والأشخاص» والأمكنة» والأزمنة» وهو راجع إلى 
الاحتهاد في تحقيق المناط. 

لذا احتلفت أقوالهم في الغغئ المانع من سؤال الزكاة وأخذهاء على قولين": 

القول الأول: الكفاية على الدوام؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها محمد بن 
E‏ ا as O E‏ 


(۱) التمهيد »)۱۲۳/٤(‏ شرح الز ركشي .)٤٤٤/۲(‏ 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (57/7 .)٠١‏ 

(۳) مسائل ابن هانئ .)١١5/1١(‏ 

(4) ینظر: المحرر (۲۲۳-۲۲۲/۱)» الفروع »)٠٠-۳١٠/٤(‏ شرح الزركشي (457/7)» المنح الشافيات 
۲/۱7 

(5) الإنصاف (۲۲۱/۳)» التنقيح المشبع »)١551-١5/(‏ كشاف القناع (۲۷۳-۲۷۲/۲)» شرح منتهى الإرادات 
5/١(‏ 4-4 45)» المنح الشافيات .)707/١(‏ 

(5) ينظر: بداية امجتهد (۳۸/۲)» مسائل الإمام أحمد الي رواها الجماعة .)5515/١1(‏ 

(۷) ينظر: الكافي »)٤۲۹/۱(‏ شرح الزركشي (455-1557/5). 

(۸) ينظر: كشاف القناع (۲۷۲/۲). 

(9) مسائل مهنا (۲۷۱/۱)» الداية (؟51١)»‏ الفروع (707/5). 

.)١١4( مسائل أبي داود‎ )٠١( 


.)5554/١( الشرح الكبير (1۹۱/۲)» شرح منتهى الإرادات‎ »)٤۹٥/۲( المغ‎ )١1١( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


وأوماً إليها 2 رواية ا واحتارها ع من الوا وهي الل ومن 
ا 


ونما ببين أن الحكم على هذه الرواية منوط بالحاجة وعدمهاء فمن كان محتاجًا؛ حلت 
له الزكاة» وإن ملك نصابًاء ومن لم يكن محتاجا؛ لم تحل له وإن املك ا 


القول الثائ: مُلك حمسين درهماء أو قيمتها من الذهب؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
له نقلي ]كن E E‏ ه77 كاين دي 11د كنا “فق نس e E E‏ 


۸ ۹ 1۰ ع ١‏ بط (١؟١‏ 
وإسحاق بن منصور» والأثرم» وصاح' ‏ وأبو داود” » وعبد الله » وعلي بن 


شد وغل بين عفان © و اختارها هاه اا 


.)١5١/5( التمهيد‎ )١( 

(۲) ینظر: المحرر (۲۲۳-۲۲۲/۱)» الفروع »)٠٠-۳١٠/٤(‏ شرح الزركشي (457/5)» المنح الشافيات 
(۳۰/۱. 

(۳) الإنصاف 571/*0). 

.)707/١1( المنح الشافيات‎ )٤( 

(5) المحداية (؟57١).‏ وقد سمّى المرداوي أكثر من عشرين من أصحاب الإمام أحمد جل؛ نقلوا هذه الرواية عنه» 
الإنصاف (577/9). 

(5) المغئ »)٤۹۳/۲(‏ الفروع (7/4.-8.*)» شرح الزركشي (54545/7). المبدع (405/5). 

(۷) العدة؛ لأبي يعلى (3579/9). 

(۸) مسائل إسحاق بن منصور الکوسج »)۱۰٤۳/۳(‏ (9/5ه 1ل (505/9:). 

(9) التمهيد »)۱۲۳/٤(‏ شرح الزركشي .)٤٤٤/۲(‏ 

(۱۰) مسائل صالح 785/١١‏ ۲۹۸-۲۹۷). 

.)١١8( مسائل ابي داود‎ )١1١( 

(۱۲) مسائل عبد الله .)١54 21١59(‏ 

.)75( الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال‎ )١١( 

)١4(‏ هو علي بن عثمان بن سعيد بن نفيل الحراي. غرف بالورع. أحد الرواة عن الإمام أحمد جلة» روى عنه 
الخال وغيره» يُنظر: طبقات الحنابلة (۲۲۹/۱)» المقصد الأرشد (۲۳۹-۲۳۸/۲)» مناقب الإمام أحمد .)١854(‏ 

.)75( الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد؛ للخلال‎ )١15( 

.)571١/90 الإنصاف‎ »)٠١١( الحداية‎ »))١۳۷( ينظر: الإرشاد‎ )١579 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وعدّها جمع منهم: المذهب”") وعامة متقدميهم لم يحك خلافها(". 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 
استدل الحنابلة القائلون بأن الغئ المانع من الزكاة عطاء وأحذا هو الكفايةء أو ملك 
مین درا أو تعساها من الذهب ايان 


الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود مضه » قال: قال رسول الله يكل: «من 
أن وله ما يغنيه, جاءت يوم القيامة خحدوشاء أو کدوشا في وجهه), قالوا: يا رسول الله 
وما غناه؟ قال: «حممسون درهماء أو حسابهًا من الذهب)”". 


الدليل الثاني: ما ورد عن جمع من الصحابة تہ في تحديده بخمسين درهما؛ كسعد 


وابن و وعلى 2١(‏ تہ . 


بن أبي وقاص27 
سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد لم .مموجب الحديث الذي ضعفه؛ وقد ذكر الحنابلة في توحيه 


الروايات المنقولة عن الإمام أحمد جل في عمله به» احتمالات أربعة: 
الاحتمال الأول: صحة الحديث عنده» حي إذا استبان له ضعفه؛ رَحَعّ عنه؛ وهذه 
يقة جمع منهم؛ كابن مفلح'". 
وعلى هذا الاحتمال يكون الإمام أحمد جه قد سار وفق الحادة في العمل مما صحّ من 
الأحاديث والأحبار» غير أنه يشكل على هذا: رواية ابن مُشَيّش لما سأل الإمام أحمد هله : 


.)445/7( شرح الزركشي‎ »)٤۹۳/۲( المغ‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي .)٤٤٤/۲(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:7078). 

)٤(‏ أخرجه عبد الله في "مسائله" »)١5(‏ وابن حزم في "المحلى" ٤(‏ /۲۷۸)» وضعفه. 

(ه) أحرجه عبد الله في "مسائله" »)١55(‏ وابن أبي شيبة (407/7)» والدارقطين »)7١/(‏ وضعفه أبو عبيد في 
"الأموال" .)١۲١۳/۳(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (507/7)» والدارقطئ (۳۰/۳)» وضعفه أبو عبيد في "الأموال" .)١١١/(‏ 


(۷) الفروع »)۳۰۳/٤(‏ الإنصاف (۲۲۲-۲۲۱/۳). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
قا ابرق مشي : وحكيم بن حبير ثبت عندك في الحديث؟ قال: ليس هو عندي لبا في 
م 00 8 ا 5 03 3 
الحديث) 03 وظاهر قوله: إنه بن على الحديث» وم يصح عنده. 


الاحتمال الثاني: أ 
إل 8 بكفايتهم”"). 


نه أراد أقوامًا بأعيانمم» كانوا يتجرون بخمسين درهماء وتقوم 


الاحتمال الثالث: أنه أراد حرم المسألة دوك أخذها؛ فلا يحرم على 2 ملك هسين 
ذوعن الفا اا تمن عي مسالة: 


6 ااال "تق القن على اا لذ جاور بال ا 
وهذه طريقة جمع منهم؛ كالموفق". 

وهي رواية عن الإمام أحمد مهلم ذكرها أبو الخطاب7). 

الاحتمال الرابع: أن البي بيه قاله في وقت كانت الخمسين درهمًا تكفي المنفرد 
المقتصد لسنته؛ وهذه طريقة جمع منهم؛ كالبحد”, وابن مفلح“)» والبهوق7". 

وهذا الاحتمال أومأ إليه الإمام أحمد جنغ في رواية الأثرم؛ فقال: (لا يأحذ من 
الضداقة مرق لا ون در عا و راهن مها اكور مون شين رها قبل ناوسا الأصيل ف 
أن لا يعطى أكثر من خمسين؟ قال: لأنّه إذا أحذ حمسين صار غنيًا؛ إلا أن يكون له عيال» 
أو يكون غارماء أو يكون عليه دين)» على أنه صرّح بأنه لا يعطيه أكثر من مسين ولو 


.)3579/9( العدة؛ لأبي يعلى‎ )١( 

.)757١/9( الإنصاف‎ »)۳٠۳/٤( الفروع‎ )۲( 

(۳) ينظر: المغين »)٤۹٤/۲(‏ الفروع )۳٠٠/٤(‏ المبدع .)٠٠٥/۲(‏ 

. ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد له‎ »)۲۲٠/۳( ينظر: الإنصاف‎ )٤( 

(5) الفروع »)۳٠۳/٤(‏ المبدع »)٠٠٥/۲(‏ كشاف القناع (۲۷۲/۲)» ولم أقف عليه في "امحرر"» ينظر: الحرر 
Y1)‏ 

(5) الفروع »)۳٠١/٤(‏ قال ابن مفلح: "لا يجوز له في احملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته» وعلى هذا يترل الحديث 
في الغ بخمسين درهمّاء فا تكفي المنفرد المقتصد لسنته". 

(۷) المنح الشافيات .)"07/١(‏ 

.)۱۲۳/٤( التمهيد‎ )۸( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
لم تكفه لسنته؛ قال الأثرم: (قلت: فإن كان رحل له عيال؟ قال: يعطى كل واحد منهم 
هسين هسين» ومن كان له مسون لم يعط منها شيئاء ون كان له دون مسين بلغ 
الخمسين» قيل له: فإن كانت الخمسون لا تكفيه من سنة إلى سنة إِنما تكفيه ثلاثة أشهر أو 
2 . ع ع 0 1 عن عم 8 ١‏ 
نحوهاء وهو يشتهي أن لا يحوجه إلى أحد؟ فقال: لا ينبغي أن يعطيه أكثر من خمسين)'؛ 
فلعله لم يُعطِهِ أكثر من خمسين احتياطا للحديث. 
وهذه الرواية تُشير إلى سبب من أسباب عمل الإمام أحمد طلم بالمحديث» وهو 


العْف؛ٍ فلما وافق العُرف الحديث الضعيف عمل به؛ واعتبر المرجع في هذا إلى العرف؛ فمن 
عدّه العرف غنيًا لم تحل له الصدقة وإلا حلت. 


أما سبب عمل الإمام أحمد طللّه .وجب الحديث الذي ضعفه؛ فلعل له أسبابًا؛ هى: 
السبب الأول: أن الحديث وإن ضعف إلا أنه صالح للاحتجاج؛ لذا بن عليهلما 


اعتضد بشواهد شهدت بأن له أصلا؛ فلم يعتمد عليه لذاتو» وهذه العواضد هي”": 


أولا: تقويته حديث حكيم بن جبير بحديث 5 فحكيم مضعّف عند الإمام أحمد 
؛ حب إذا اعتضد حديثه بحديث زبيد؛ احتج ا 


ثانيًا: تقويته حديث ابن مسعود بحديث أ سعيد الخدري عند ؛ فقد قال في رواية 


الأثرم: إلا يأحذ من الصدقة من له مسون درهماء ولا اا اک ن رها 
قيل له: وما الأصل في أن لا يعطى أكثر من حمسين؟ قال: لأنه إذا أحذ مسين صار ناء 
إلا أن يكون له عیال» أو يكون غارماء أو يكون عليه دين. 


قال الأثرم: ورواه زُبيد» وهو لحكيم بن جبير فقط؟ فقال: رواه زبيد؛ فيما قال يحيى 
>< (5 عا 
بن آدم: معت سفيان يقول: 
)١(‏ التمهيد (5/5 ؟١١).‏ 
(۲) ينظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره .)555/1١(‏ 
(۳) ينظر: شرح علل الترمذي (555/5). 
(؟) هو جی بن آدم بن سليمان» أبو زكريا القرشي الأموي» ينعت بالأحول. من ثقات أهل الحديث» فقيه» واسع 


1 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
فحدثنا زبيد» عن محمد بن عبد ا نيو قلت لأبي عبد الله : ١‏ ]زر ان 
محمد بن عبد الرحمن؟ فقال: لا. 
قال: وسمعته» وذكر حديث أل سعيك الخدري» عن البى عَه: «من شال وله أوقية, 
أو قيمة أوقية فهو ملحف»» فقال: هذا يُقَرّي حديث عبد الله بن مسعود. 


قل الذي عبد الله:[حديت أن سعيد ندري |9 مخ خد من هرا فال ن 


حديث عمارة ا عن عبد ھن ميق ان ين 


= العلم. من أهل الكوفة. وثقه جماعة من النقاد. قال أبو داود: "ذاك أوحد الناس". من مصنفاته: كتاب "المخراج" 
و "الفرائض"» و "الزوال". توفي بفم الصلح في خلافة المأمون سنة (۲۰۳ه)» يُنظر: طبقات الحنابلة (۳۹۹/۱- 
٠‏ المقصد الأرشد »)۸٦/۳(‏ الطبقات الكبرى (407/5)»: سير اعلام النبلاء »)٥۲۹-۰۲۲/۹(‏ الثقات 
(9/؟55)» قذيب الكمال (۱۹۲-۱۸۸/۳۱). 

)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي» أبو جعفر الكوف. عُرف بالعبادة» ثقة في الحديث» وثّقه جمع 
من النقاد. كان قليل الحديث. قال أبو زرعة: "رفيع القدر» من الحلة"» يُنظر: الطبقات الكبرى (59/4/5)» سير 
أعلام النبلاء »)۷۸/٤(‏ قذيب الكمال (6؟/557-54/8)» تاريخ الإسلام »)١١75/7(‏ تمذيب التهذيب 
(۳۰۹-۳۰۸/۹). 

(۲) في الأصل: "لم يخبر به"» ولعل الأرحح ما أنه لأن سفيان لم يذكر إلا محمد بن عبد الرحمن» ولم يتجاوزه إلى 
غيره» كما ف السند الآخر» فيكون حديث زُبِيدٍ ليس كحديث حكيم بن جبير» فهو ليس ,متصل ولا مرفوع» 
الحديث الحسن لذاته ولغيره »)۲٦۲/١(‏ حا. 

(") ق الأصل: "عبد الله بن مسعود"» وهو ححطا من الحققين أو النُساخ؛ ولعل الأرحح ما أَّه؛ "لأن السند الذي 
ساقة السام لح جر سيد دوف أن مه اوري اله وع بخ غوية يروي عن عيه ارهن بن أن معي 
الخدري» وعبد الرحمن يروي عن أبيه» وليس له رواية عن ابن مسعود مُطلقا. 
وغبار »وكيك a a‏ ترنية ةن الام در كقفاة أن a NE‏ العاف مد 
نُسحة أحرى لكتاب "التمهيد"» وهذا نما يؤكد وجود حطاً"» الحديث الحسن لذاته ولغيره ,)858-555/١(‏ 
حك 

)٤(‏ هو عمارة بن غزية بن الحارث بن عمرو بن غزية الأنصاري الخزرجي البخاري» من بي مازن بن النجّار» من 
أهل المدينة. محدّث مكثرء وثّقه جماعة» توفي سنة (140١ه)‏ يُنظر: سير أعلام النبلاء .)١89/5(‏ الثقات 
(551-570/9)» قذيب الكمال »)۲٦٠-۲١۸/۲۱(‏ تاريخ الإسلام »)7٠١١/*(‏ قذيب التهذيب -٤۲۲/۷(‏ 
Ah‏ 


(5) هو عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرحي المدي» أبو حفص» ويقال: أبو حعفر» ويقال: أبو 


بحن 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 

ل 

ومفهوم هذا النص: رؤية الإمام أحمد له أن متابعة زبيد لم جڙ بما سفيان محمد بن 
عبد ال ر حمن» غير أنه قى الحديث لوجود شاهد من حديث أي سعيد الخدري عه . 

يشكل على ,هذا الشاغد: أن الأوقية تساوي أربعين د رهما لا سنح علب 
ابن عبد البرّ الإجماع7"؛ لكن لعل الإمام أحمد جل رأى أن في ذلك قرينة للحديث أصلا. 

ثالثا: ما جاء عن جمع من الصحابة تہ مما يؤيد هذا الحديث» ولم حفظ عن أحد 
من المتحابة اق .هذا البات تاو وقد صرّح الإمام أحمد َل ببنائه عموجب الحديث 
لاعتضاده بأقوال الصحابة «جولعهم في هذه المسألة؛ جريا على عادته في التزام أقوالهم؛ وعدم 
ا خرو ج عنها؛ فقد قال عبد الله: (قلت لأبي: EEN‏ يأحذ من الزكاة؟ قال: 
إذا کان عنده مسون درهماء أو حسابما من الذهب؛ لم يحل له أن يأخذ منها. قلت لأبي: 
إن :الشافن ‏ يقول: يأخد من الركاة وإن كان عنده الف ديا قال : قال الله تجال؛ 


# إِنَمَا ألصَدَقَبُ لِلْمْفَرَاءِ والمسككن د و وميم وف الراب وَالْعَدرِمِينَ 


وف سیل اله وال رة أَسَهعِءْ ڪيم 0 فإذا أحذ 
الرجل حخمسة آلاف» فمى يصير إلى الفقير د ا O‏ 
وقد رواه E‏ 


وقد روئ عن تع وابن مسعود» وعلى: «من كان له مسون درهما غتّى») ٩‏ 


= محمد ابن أبي سعيد الخدري» تابعي ثقة» تفي سنة (1١1١ه)»‏ ينظر: تمذيب الأسماء واللغات »)۲۹٦/١(‏ الوافي 
بالوفيات (۸۹/۱۸)» تمذیب الكمال .)١١١-۱۳٤/۱۷(‏ 

.)١۲٤-۱۲۳/٤( التمهيد‎ )۱( 

(۲) ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)١١57/9(‏ المغيئ .)٤۹٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد .)١85/57(‏ 

)٤(‏ المحلى »)۲۷۹/٤(‏ بتصرف. 

٦٠ التوبة:‎ )5( 


.)1٠55( مسائل عبد الله‎ )٩( 


1٤ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 

محصل هذا 0 أن هذه عواضد ثلاثة عضّدت حديث ابن مسعود جه ؛ فعممل 

مو جبه الإمام أحمد هلم . ولعله أراد في بعض النصوص المنقولة عنه بيان عدم انفراد الحديث 
بتأصيل ا 


السبب الثائي: أن سفيان الثوري كان يفي .عوجبه"؛ وهذه القرينة ۾ يصرّح يما 
الإمام أحمد جل وإِنما أشار إليها بعض الباحثين. 

فلعل مصير سفيان إلى القول بموحبه ارتقى بالحديث عند الإمام أحمد عَهلّه؛ فاط مأن 
إلى ثبوته, وآن له صل وقد نقل عن سفيان قوله: (إني لأحمل الحديث على ثلاثة أوجه؛ 
أسمع من الرحل الحديث أتخذه ديئاء وأسمع من الرحل الحديث لا أستطيع جرحه أوقف أمره» 
وأسمع الحديث من رحل لا أعبأ بحديثه» أحبّ معرفته)”") 


هذا؛ وقد كان أحمد حلم حسن الرأي في حديث سفيان؛ فقد قال عنه في رواية 


لفقل زياد حل سل عمد وحن ابن قد ركان القرري الحفظ واف افاس علط 
کا كان ی قال الوذ ويف آنا عيذ الود كر فيان و لمان مقت 


في قلبي أح» ثم قال: تدري من الإمام؟ الإمام فيان او 


.)٤٠٤/۲( ينظر: المصنف؛ لابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي .)١١۷/١(‏ 

(؟) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» واسمه: ميمون» أبو محمد الملالي الكوفي. ولد بالكوفة (۷١٠٠ه)»‏ وسكن 
مكة» أحد الثقات الأعلام» أجمعت الأمة على الاحتجاج به» وكان قوي الحفظ» حجّ سبعين حجة. قال الشافعي: 
"ما رأيت أحدًا من الناس فيه جزالة العلم ما في ابن عيينة» وما رأيت أحدًا فيه من آلة الفتيا ما فيه» ولا كف عن 
الفتيا منه» ما رأيت أحدًا أحسن لتفسير الحديث منه"» وقال: "وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة» 
سوى ستة أحاديث» ووجدقا كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثا"» قال الذهبي: "فهذا يوضح لك سعة دائرة 
سفيان في العلم؛ وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين"» كما تميّر بتفسير القرآن والحديث؛ 
قال ابن وهب: "لا أعلم أحدًا أعلم بتفسير القرآن من سفيان بن عيينة"» وقال الإمام أحمد جلة: "ما رأيت أحدًا 
من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن منه"» وقد مرّت شهادة الشافعي له بإحادة تفسير الحديث» توفي سنة 
(54١ه).‏ يُنظر: الطبقات الكبرى (491/5)» مشاهير علماء الأمصار »)785-97*0/١(‏ وفيات الأعيان 
(۳۹۳-۳۹۱/۲)» سير أعلام النبلاء (5/8 55 -575)» الوافي بالوفيات »)١۷٦-١٠۷١/٠١(‏ الجرح والتعديل؛ 
لابن أبي حاتم »)٤۹-۳۲/۱(‏ تمذیب الكمال »)١95-117/١١(‏ تحذيب التهذيب (1/4١11-؟5١).‏ 


)٤(‏ تاريخ بغداد 50/١١١‏ ؟)» سير أعلام النبلاء (0//9 4 ؟). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 

والخلاصة: أن الإمام أحمد له لم يبن على الحديث بمجردهء وإنما أحذ به لما عضدته 

قران دلت غل أن له أصلاء ؤقرت الظارة مصحة قا دل عليه لذا احتجّ به مع ما احتف به 
® ع )0١(‏ ارطع 


.)١188/١( ينظر: شرح علل الترمذي‎ )١( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المسألت الثانيتن: رد السائل 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
نص الإمام أحمد لھ على أن من أبيح له أخذ شيء؟ أبيح له سؤاله(؟©. 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
حاء في المسألة حديثان: 


الأول: حديث الحسين بن على فته » قال: قال رسول الله يكلِ: «للسائل حق» وإن 
جاء على فرس)”". 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف» فقد قال: (لا أصل له)”". 


)١(‏ الإنصاف (۲۲۳/۳)» شرح منتهى الإرادات »)570/١(‏ مطالب أولي النهى »)٠١۹/۲(‏ ولم ينسب الرواية. 

(۲) رواه أبو داود (۹4۸/۳)» برقم: »)١575(‏ كتاب الزكاة» باب حق السائل» وأحمد (754/8)» برقم: (۱۷۳۰)» 
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (101/8): "ليست بالقوية"» وقال ابن الملقن في "المقنع" (479/7): "سنده 
حيّد"» وقال في "ذيل القول المسدد" (55): "وبالجملة لا شك أن في صحته نظرًا إلى مجموع طرقه» والله أعلم"» 
وقد ضعفه الألبانى في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (55/8/9)» برقم: (۱۳۷۸)» وتعقبه في "تنبيه القارئ" 
»)١175(‏ ولم يثبته ابن عبد المادي عن البي بي تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي »)١57/9(‏ يُنظر: مشكاة 
المصابيح (301/5). 

(۳) الموضوعات؛ لابن الجوزي (75/7)» مقدمة ابن الصلاح »)۲٠٦-۲٠١(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد المادي 
»)١55/9(‏ بدائع الفوائد »)١۹١/۳(‏ المنار المنيف )١55-١55(‏ قال ابن الجوزي: "ونقلت من ا القاضي 
[أق] يعلى عمد ين الحسين ين القرا قال قات من تحط أن ,حقض الترمكي» فال مت 'آيا يكز ات :ین 
محمد الصيدلان يقول: سمعت أبا بكر المروزي يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: "أربعة أحاديث 
تدور على رسول الله ية في الأسواق ليس لما أصل: من بشرن بخروج أذار بشرته بالجنة» ومن آذى ذميًا فأنا 
حصمه يوم القيامة» ونح ركم يوم صومكم» وللسائل حق وإن جاء على فرس'» ينظر: المقنع في علوم الحديث 
(78/5:). ح۲. 
وقد رد بعض العلماء هذا الكلام» وطعن في ثبوته عن أحمد لّهّْ؛ اعتمادًا على إخراجه له في المسند؛ كالحافظ 
العراقي» ينظر: التقييد والإيضاح .)١51(‏ 
ومن رد هذا القول من أحمد جنه لم يعتمد على تقوم الإسنادء وإنما تعقبه برواية أحمد له في مسنده» وهذا الفهم 
لطريقة الإمام أحمد جلة» وغيره من النقاد المتقدمين ليس بسديد؛ لأمرين: 
الأول: أن الإمام أحمد جل لم يلترم أن يُخرج في كتابه الصحيح دون غيره؛ بدلالة جملة كبيرة من الأحاديث 
المعلة الى أخرجها فيه» إن كان هو قد أعلّها أو غيره من النقادء قال الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" 


1۷ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
والثاي: حديث عائشة اغا » أن رسول الله ية قال: «لو صدق المساكين ما أفلح 


من ردّهم)7". 

حكم الإمام امد جل على الحديث: منكر”"؛ نقله مهن" . 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

من أبيخ له أذ شيء من زكاةء أو كفارة أو نذرء أو ضدقة التطوعء أو غيرها؛ 
أبيح له سؤاله: قول جمع من الحنابلة“» وهو المذهب. 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 

اختلف الحنابلة في ضابط ما يجوز من المسألة» على أقوال ثلاثة: 


الإمام أحمد جل 20 , 


= (۳۰۳-۳۰۲/۹): "ووجدت بخط ابن رحب الحنبلي ما نصه: ورد ذلك عن أحمد هجرد روايته له في مسنده؛ فيه 
نظر؛ فكم من حديث قال فيه أحمد: "لا يصح"» وقد أخرحه في ا العلل لعبد الله بن أحمدء 
والأثرم» والخلال عَم صحة هذا". 
الثاني: أنّهم كانوا يطلقون هذا الوصف: "لا أصل له"» على الحديث الذي ليس له سند صحيح» بخلاف المتأحرين 
فقد استقرّ عندهم أن هذه العبارة لا تقال إلا في الحديث الذي لم يُوقف على سنده!ء ينظر: المقنع في علوم 
الحديث »)٤۲۸/۲(‏ ح۲» الروض البسام .)١٤۹/۲(‏ 

»)٠١١-١٤۹/۲( قال ابن المديئ: "لا أصل له" طبقات الشافعية الكبرى‎ »)٥۹/۳( رواه العقيلي في الضعفاء‎ )١( 
كشف الخفاء (۱۸۳/۲)» وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (917/5؟): "هذا حديث منكر"» ينظر: المراحع‎ 
السابقة.‎ 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى »)١50/7(‏ الدرر المنتثرة »)١5/(‏ كشف الخفاء (9؟/8١).‏ 

(*) ذكر الزبيدي أنه وقف بخط الحافظ ابن رحب على ما نصّه: "الصحيح عن أحمد: أله أنكر حديث: "لو صدق 
السائل ما أفلح من ردّه"؛ كذا نقل عنه مهنا" إتحاف السادة المتقين (7/9. 08-8 5). 
ولم يثبت العقيلي في الباب خير مرفوعًا إلى البي بيا ُنظر: الضعفاء؛ للعقيلي (/55). 

.)57/9( الإنصاف‎ »))۲۲۳/١( ينظر: الحرر‎ )٤( 

(5) المحرر (۲۲۳/۱)» الإنصاف (۲۲۳/۳)» كشاف القناع (۲۷۳/۲)» شرح منتهى الإرادات .)470/١(‏ 

(5) المحرر »)۲۲۳/١(‏ الفروع »)5١١/5(‏ الإنصاف (577/9)» ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


اختارها جمع من الحنابلة"» وهي المذهب”". 


القول الثابي: أنه يحرم السؤال على من له قوت يوم؛ غداء وعشاء» ولا يحرم عليه 
الأحذ؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جه ؛ نقلها إسحاق بن منصور”*)» واختارها جماعة 
من الحنابلة. 


القول العالث: آنه يرم السوال والأخد على من له قوت يوم؛ غذاء وعشاء“. 


القول الرابع: أنه بحرم السؤال على من له قوت يومه غداء أو عشاءء ولا يحرم عليه 


الىز“ . 


اقل اغا ا هر ال و و 0 
عن الإمام أحمد لة؛ ذكرها الخلال“. 

خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل الختابلة القائلوث: بان من أبيح له أخذ شىء أببخ له سؤاله بها يأن: 


الدليل الأول: حديث الحسين بن على عهلتنه » قال: قال رسول الله يكن: «للسائل 
حق» وإد جاء على فرس)7"". 


وجه الاستدلال: أنه نص في قبول قول السائل من غير تحليف» وإحسان الظن NE‏ 


.)57/9( الإنصاف‎ »))۲۲۳/١( ينظر: المحرر‎ )١١( 

(۲) المحرر (۲۲۳/۱)» الإنصاف (۲۲۳/۳)» كشاف القناع (۲۷۳/۲)» شرح منتهى الإرادات .)570/١1(‏ 
(*) المحرر (۲۲۳/۱)» الفروع »)۳٠١/٤(‏ الإنصاف (۲۲۳/۳). 

.)١١١١/۳( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )٤( 

(5) الفروع »)۳٠١/٤(‏ الإنصاف (۲۲۳/۳). 

3١‏ مرجع السابق. 

.)۳٠١/٤( الفروع‎ )۷( 

(A)‏ مرجع السابق. 

(9) الفروع »)۳٠١/٤(‏ الإنصاف (۲۲۳/۳)» ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد جلة. 
(۱۰) سبق تخريجه (ص:11437). 

.)7١057/5( الفروع‎ »)۳٤۷( المنتقى؛ للمجد ابن تيمية‎ )١١( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
فلا رد السائل» وإن كان فيهم (امحتاج وغيره» والأصل عدم التر حيح» فلا ا النمة 
الاك ف 
الدذليلالفاق: انه ا طا حه الاي ل ا ا ل ل و 
سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 


السبب الأول: أنه لم يرذ حديث أو أثر في الباب يدفعه؛ وهو جار على طريقة أحمد 
السبب الثاني: موافقته للأصل؛ حيث أن المشروع حسن التعامل مع السائلين. 
السبب الثالث: احتمالية الحديث للقبول؛ لأن روايات الحسين بن على تنه -كما 
ذكرها جمع من الحفاظ- (مراسيل؛ فهو مرسل صحابي؛ وجمهور العلماء على الاحتجاج 
بهم”": وهو جار على قاعدة أحمد ل في العمل بالحديث المرسل إذا م يرذ في الباب 
حلافه» والله أعلم. 
@ © ® 


(1) ينظر: الفروع .)٠٠٠/٤(‏ 
استدل بهذا الحديث جماعة من الأصحاب على هذه المسألة» ينظر: المنتقى؛ للمجد ابن تيمية »)۳٤۷(‏ الفروع 
»)۳۰٦/٤(‏ كشاف القناع (۲۷۳/۲)» شرح منتهى الإرادات »)570/١(‏ مطالب أولي النهى .)٠١۹/۲(‏ 
وذكره بعضهم في معرض استدلالهم على أن الغن المانع من أنحذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدّوام؛ وهو: 
القول الثاني من أقوال المسألة السابقة» يُنظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (5/هه١57-1١)»‏ تنقيح التحقيق؛ 
للذهي .)۳٣۰/۱(‏ 

(۲) كشاف القناع (۲۷۳/۲)» شرح منتهى الإرادات »)570/١(‏ مطالب أولي النهى .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) تحفة الأحوذي 559/99). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
المبحت الخامس 
المسألت التي بناها الامام أحمد له 
على حديث ضعيف في الصيام 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: فطر الصائم يستقيء عمدا 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
نص الإمام أحمد حل في رواية إسحاق بن منصور”"» وأبي داود”", وعبد الله" على 
أن:من'اسعقاءة عمد ف رمضان؟ فإ علية الفضاءة. 
ثانياء نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسأليّ عليه: 
عن أبي هريرة جه انه » قال: قال رسول الله علا: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء 


ومن استقاء فليقض» . 


(۱) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)١١٤١۲/۳(‏ 

(۲) مسائل أبي داود .)١170(‏ 

(۳) مسائل عبد الله .)١85(‏ 

)٤(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(5) رواه أبو داود (57/5)» برقم: »)۲۳۸٠١(‏ كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامداء والترمذي (51/7)) برقم: 
(۷۲۰)» أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدًاء وابن ماجه »)0/8١/7(‏ برقم: »)١57175(‏ أبواب الصيامء 
باب ما جاء في الصائم يقيء» وأحمد »))584-787/١5(‏ برقم: »))٠١457(‏ واللفظ له من طريق الحكم بن 
موسى» عن عيسى بن يونس» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أي هريرة مرفوعاء وصححه 
الحاكم في "المستدرك" »)5894/١(‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه"» وابن خزعة في "صحيحه" 
(557/9)» وابن حبان في "صحيحه" (4/5/؟585-5)» وحسنه ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط" 
»)١157/(‏ والنووي في "المجموع" »)7١7/5(‏ ويفهم من كلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (5؟/571- 
21© ينظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل (855/5). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ع كرو 5 5 . i ۲ ١‏ ۳ ع 
حكم الإمام امد لله على الحديث: ا 5 07 EY a‏ 0 وابو 


ين 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 
عو شتام غا ا فو کو و ا سوا كان كلاد أو كدر قرول هم 


الفا وهو ال 
رابعا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 


اختلف الحنابلة في حكم من استقاء عمدًا فقاء» هل يفسد صومه أم لا؟ على أقوال في 


)١(‏ الفروع (4-8/5). قال ابن مفلح عن الحديث: "وهو ضعيف عند أحمد» والبخاري» والترمذي» والدارقطيء 
وغيرهم". 
ولم أقف على تضعيف الدارقطئ له» بل قال في "السنن" (4/5 :)١5‏ "رواته ثقات كلهم". 

(۲) التلخيص الحبير (7/١٠5)»؛‏ فيض القدير .)١78/5(‏ 

(۳) الفروسية (555)» قال الإمام أحمد جل في رواية مهنا: "حدّث به عيسى» وليس هو في كتابه؛ غلط فيه» وليس 
هو من حدیثه"» التلخيص الحبير »)٤۱۰/۲(‏ ينظر: كشف اللثام .)51١ 6-89 ٤(‏ 

)٤(‏ الفروسية (557)» فقد سأل أبو داود الإمام أحمد له عنه؛ فقال: "ليس من هذا شيء, إنما هو حديث: "من 
أكل ناسيّاء يعيٰ: وهو صائم» فالله أطعمه وسقاه"» مسائل أبي داود (۳۸۷)» السنن الكبرى؛ للبيهقي (5/١1/1؟)»‏ 
بحمو ع الفتاوى »)۲۲٠/٠١(‏ الفروسية (551)» التلخيص الحبير »)5٠١/5(‏ فتح الباري .)١75/5(‏ 
قال الخطابي: "يريد أن الحديث غير محفوظ", معالم السنن »)١١7/7(‏ التلخيص الحبير »)4٠١/9(‏ مجموع 
الفتاوى (5؟5/١571).‏ 
وقال الذهبي: "يريد رفعه"» نخب الأفكار (077/8).» يعينئ: أن رفعه غير محفوظ» وأن الصواب فيه الوقف» ينظر: 
العلل الكبير؛ للترمذي »)١١5(‏ تمذيب السنن؛ لابن القيم (1/۷)» فتح الباري »)١۷١/٤(‏ الأحاديث الى أعلها 
الإمام أحمد في كتب المسائل (5/7 85)» الحديث الحسن لذاته ولغيره .)١5575-15551/*(‏ 
فبيّن الإمام أحمد جل أن هذا وهدٌ؛ وإنما هذا الإسناد لحديث آحر» يُنظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في 
كتب المسائل »)۸٤٤/۲(‏ منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث .)1۹۷-۹۹٤/۲(‏ 

(5) ينظر: الفروع (8/5)» الإنصاف .)70٠0/9(‏ 

(5) المحداية »)١548(‏ الكافي ».)551/١(‏ المغين (۱۳۲/۳)» المحرر (۲۲۹/۱)» الفروع (8/5)» شرح الزركشي 
(؟/585)» الإنصاف ,)*.٠0/8(‏ كشاف القناع »)۳٠۸/۲(‏ شرح منتهى الإرادات »)٤۸١/١(‏ مطالب أولي 
النهى .)١90/7(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


المذهب” 0 


القول الأول: أنه يفسد صومه» ويفطرء ا كثيرًا؛ وهو رواية عن 


الإمام أحمد جلة؛ نقلها إسحاق بن منصور”"» وأبو داود وعبد الله“ -كما في نص 
المسألة-» وصححها بعض الحنابلة”) واختارها جماهيرهم")» وهو المذهب7". 


القول الثاني: أنه لا يفسد صومه» ولا يفطر إلا ملء الفم؛ وهو قول عن ااا 
القول الثالث: أنه لا يفسد صومه» ولا يفطر إلا ملء الف أو ا 


القول الرابع: أنه لا يفسد صومه» ولا يُفطر إلا إن فحشء وإلا فلا" ؛ وهو رواية 


عن الإمام أحمد م ؛ نقلها ابن ا بم واختارها جمع من O‏ 


القول الخامس: التوقف في المسألة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد طللّهَ؛ نقلها ابن 
. (5) 


.)٠١٠١/۳( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (557/9؟١١).‏ 

(۳) مسائل أبي داود .)١70(‏ 

.)۱۸٤( مسائل عبد الله‎ )٤( 

.)٠٠٠/٣۳( الإنصاف‎ )5( 

(5) ينظر: الفروع (8/5)» الإنصاف .)"٠٠/9(‏ 

(۷) المداية »)٠١۸(‏ الكافي »)٤٤١/١(‏ المغين (۱۳۲/۳)» المحرر (۲۲۹/۱)» الفروع (8/5)» شرح الزركشي 
(؟/585)» الإنصاف »)۳٠٠/۳(‏ كشاف القناع »)۳٠۸/۲(‏ شرح منتهى الإرادات »)٤۸١/١(‏ مطالب أولي 
النهى (۱۹۰/۲). 

(8) المغينٍ »)١۳۲/۳(‏ الفروع (9/5)» شرح الزركشي »)٥۸۹/۲(‏ المبدع (۲۲/۳)» الإنصاف .)7٠٠/8(‏ 

(9) الفروع »)٩/١(‏ شرح الزركشي »)٨۸۹/۲(‏ المبدع »)۲۲/١(‏ الإنصاف (/700)» ونقل المرداوي عن ابن 
عقيل قوله: "ولا وحه لهذه الرواية عندي . 

.)٠٠٠/٣( الفروع (3/5). المبدع (۲۲/۳)» الإنصاف‎ )٠١( 

(۱۱) مسائل ابن هانئ (۱۳۰/۱). 

(۱۲) شرح العمدة (۳۲۷/۳). 

.)٠٠٠١/٣( ينظر: شرح العمدة (۳۲۷/۳)» الإنصاف‎ )١6( 

)١5(‏ قال الإمام أحمد له في رواية ابن هانيع لما سكل عن ملء الفم منه: "لا أقول فيه شيقا"» مسائل ابن هانيع 
(0۳۰/۱. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
القول السادس: أله لا يفسد صومه» ولا يفطر” 0 وهو وجه في المذهب» ذكره بعض 
الحنابلة. 
خامسا: أد لت الحتابلت في المسألت: 
اذل اا ب الغاكلوة ان هو اجا هاا فاب اط سرك کان كليل ا را 


(i 
sC 


الدليل الأول: حديث أبي هريرة شه » قال: قال رسول الله يك «من ذرعه القيء 
فليس عليه قضاء» ومن استقاء؛ فليقض)””". 


الدليل الثاني: الإجماع؛ فقد أجمع الفقهاء على أن من استقاء عمدًا فقاء؛ أفط ر7 
حكاه غير واحد؛ كابن المنذر) والخطابي"2, وابن حزه7") 


ونوقش: أنه تقر اربوك من قاء قلا قل فظن ومن قاء كثيرًا فإنه يفطر به. 


وأحيب: بأنه لا يسلم بهذا التفريق؛ لأن سائر المفطرات لم يفرق بين قليلها وکثیرها؛ 
فكذلك هنا“ . 


.)١۹۰/۲( الفروع (3/5).» المبدع (۲۲/۳)» الإنصاف (۳۰۰/۳)» مطالب أولي النهى‎ )١( 

(۲) الفروع (9/5). 
ذكر في "المسائل الفقهية الي توقف فيها الإمام أحمد" (5007) أن مبئى هذا الوجه: توقف الإمام أحمد له في 
المسألة! 
ويناقش: بعدم التسليم؛ بل الظاهر أن هذا الوحه من ابن مفلح مبيّ على تضعيف أحمد له للحديث» وهو بادٍ 
من سياقه في تقرير هذا الوحه» والحديث هو العمدة في المسألة» ينظر: أثر علل الحديث في احتلاف الفقهاء 
(۳۰-۳۰۹). 

(۳) سبق تخريجه (ص:١15).‏ 

(5) ينظر: المغين »)١۳۲/۳(‏ وقد تعقبه الموفق» يُنظر: أثر علل الحديث في احتلاف الفقهاء .)5١١-«+.5(‏ 

(5) الإجماع؛ لابن المنذر (53)» الإقناع؛ لابن المنذر »)۱۹٤-۱۹۳/۱(‏ الإشراف؛ لابن المنذر (۰۱۲۱/۳ .)١759‏ 

(5) معام السنن .)١١7/5(‏ 

.)٠٠٠۲/٤( المحلى‎ )۷( 

(8) المغن »)١۳۲/۳(‏ الفروع »)۹/١(‏ المبدع (۲۲/۳). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 


عمل الإمام أحمد طلغ عو حب الحديث الذي و ولعمله يه أسبات؛ هى: 


السبب الأول: موافقته فعل بعض الصحابة نهم ؛ وقد ألمح الإمام أحمد له في 


5 ۴ 2 ا ا E‏ 1 
رواية أبي داود إلى أنه صح موقوفا على ابن عمر قعل ؛ فقد قال أبو داود: ( ممعت 


أحهمد» سئل ما أصح ما فيه؟ يعيئ: في «من ذرعه القيء وهو صائم...)» قال: نافع» عن ابن 


5 
ا 


السبب الثاني: الاحتياط؛ لا سيما وأنه موافق لظاهر الحديث؛ وهذا السبب وإن لم 
يصرّح به أحمد جلة» إلا أنه حار على طريقته في الورع في التعبدات. وهو مستوحى من 
تغليل الموفق :ابن 'قداهة للمسالة. 

فإنه لما حلا الباب من حديث مرفوع» وتعارضت فيه أقوال الصحابة «وتّعهم؛ كان 
النظر الفقهي إلى التفطير بالاستقاء أسذ؛ لأنه لا يدرك بالقياس على الأكل والشرب. 

إن من صار إلى نفي الفطر بالاستقاء بناه على أن الفطر إنما هو تما يدخلء لاما 
يخر ج؛ ومن أوحب الفطر به فقد اطلع على مزيد علم» حفي على غيره؛ لذا حالف القياس؛ 
وصار إلى القول بإيجاب الفطر لمن استقاء عمدًا" والله أعلم. 

® &@ @ 


»)۲۲/۳( المبدع‎ »)-۸/١( استدل به الأصحاب على مذهبهم» وقد تبه بعضهم على ضعفه» ينظر: الفروع‎ )١( 
»)۲۲/۳( المبدع‎ »١۳۲/۳١( المغئ‎ »)٤٤١/١( ومنهم من نقل تحسينه» وهي جادّة الأكثرين» ينظر: الكافي‎ 
.)١۱۹۰/۲( مطالب أولي النهى‎ »)٤۸١/١( كشاف القناع (۳۱۸/۲)» شرح منتهى الإرادات‎ 

(؟) أخرحه عبد الله في "مسائله" »)٠۸١(‏ عن أبيه» عن العمري» عن نافع» عن ابن عمر لغ » بلفظ: "من استقاء 
فعليه القضاء» ومن ذرعه فلا قضاء عليه"» وابن أبي شيبة (۲۹۷/۲)» برقم: (4۱۸۸)» يُنظر: الأحاديث الي أعلها 
الإمام أحمد في كتب المسائل .)۸٤۸-۸٤۷/۲(‏ 

(۳) مسائل ابي داود (۳۸۷). 

.)١57/9( ينظر: المغئ‎ )٤( 

45 الاخ الاين 

)٩(‏ شرح العمدة (۳۲۹-۳۲۰/۳)» وینظر: مجموع الفتاوى (5؟5754/9). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الثاني : التوسعة على العيال يوم عاشوراء 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
سأل إسحاق بن منصور"» وابن هانئ”" الإمامّ أحمد جلة: رهل سمعت في الحديث: 
«من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة)؟ فقال: نعم؛ رواه سفيان 
بن عيينة» عن جعفر الأحمر”"» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر“» وكان أفضل أهل زمانه 
أنه بلَعّه: «من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته)». 


قال ابم ع ف اه م خن م أو ن كما را ا ر 


ثانيًاء نص الحد يث الذي بتى الامام أحمد ج المسألت عليه: 


عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» أنه بلغه «أن من وسع على عياله يوم عاشوراء 


أوسع الله عليه سائر سنته)9". 


(۱) الفروع (47/5). المبدع »)٥۰-٤۹/۳(‏ كشاف القناع (۳۳۹/۲)» مطالب أولي النهى (۲۱۸/۲)» لطائف 
المعارف (4 4)5 ولم أقف عليها في المطبوع من "مسائله". 

(۲) مسائل ابن هانئ »)١17-١55/1(‏ شرح العمدة .)٤۸٤/۳(‏ 

(۳) هو جعفر بن زياد الأحمرء أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن الكوفي» مولى مزاحم بن زفر من تيم الرباب. 
احتلف في توثيقه. مات بالكوفة» في خلافة هارون سنة (151ه)» يُنظر: الطبقات الكبرى »)۳۸۳/٦(‏ تاريخ 
الإسلام »)۳۲۲/٤(‏ تمذیب الكمال »)٤۱-۳۸/٥(‏ ميزان الاعتدال »)٤۰۷/۱(‏ تمذیب التهذيب (1۳-۹۲/۲). 

)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأحدع الحمداني» جده المنتشر أخ لمسروق بن الأحدع. كان ذا تأله» ودين» 
وثقة» وتزهد» من متقئ أهل الكوفة. قال الإمام أحمد هلّم: "ثقة صدوق"» وقال ابن عيينة: "كان من أفضل من 
رأينا"» وكان يطريه؛ يُنظر: الطبقات الكبرى (7/5؟5*)» مشاهير علماء الأمصار (559).» سير أعلام النبلاء 
(/هه-5ه)» تهذيب الكمال (؟8/7١-1854)»‏ تاريخ الإسلام »)۸١١/۳(‏ تمذيب التهذيب -٠١١۷/١(‏ 
.)٠64‏ 

(5) قوله: "جربناه": يحتمل أنهم حربوا الحديث ليعلموا صحته؛ أو حربوا الوسع» ينظر: مرقاة المفاتيح »)١559/5(‏ 
مرعاة المفاتيح (7557/5). 

(5) مسائل ابن هانئ »)١707-١57/١(‏ شرح العمدة »)٤۸٤/۳(‏ الفروع (37/5). المبدع »)٥٠-٤۹/۳(‏ كشاف 
القناع (۳۳۹/۲)» مطالب أولي النهى »)۲٠۸/۲(‏ لطائف المعارف (: 5). 
كما رواها عن الإمام أحمد حل : صالح, يُنظر: مسائل صالح .)٤۱۹-٤۱۸/۱(‏ 


(۷) أخحرحه البيهقي في "شعب الإبمان" (75/5")» برقم: »)١٠١(‏ من طرق» كما أحرحه عن جماعة من الصحابة 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
حكم الإمام أحمد جت على الحديث: ضعيف؛ نقله ابن هان 


= «هتم شعب الإبمان »)۳۳٤١-۳١٠/١(‏ ينظر: الترغيب والترهيب؛ للمنذري »)7١/7(‏ وقد قوّاه البيهقي 
عجحموع طرقه» شعب الإبمان (777/0)» حريًا على غالب طريقته في تقوية ما تعددت طرقه ما ضعف من 
الأخبار» لا سيما في باب الفضائل والآداب» ينظر: منهج تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء 
»)*45/١(‏ وقد تعقبه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" »)7/١4(‏ وقال المناوي في "فيض القدير" 
(35/5) عن قول عض النقواء :8 اباي اداه علق أن E EG‏ يُنظر: مسائل صالح -٤۱۸/۱(‏ 
۹ )» مسائل ابن هانی (0۳۷-۱۳۹/۱» الدرر المنتثرة »)١/5(‏ تنبيه الفضلاء (١1١1-/17؟).‏ 
وبعض الأحاديث الى أخرجها البيهقي هي من مسند أحمد بن عبيد الصفار» ومصدر أحمد بن عبيد في بعضها: 
"كتاب العيال"؛ لابن أبي الدنيا (؟/0577)» قال الذهمي في "تذكرة الحفاظ" (1۲/۳) في ترجمة أحمد بن عبيد: 
"مصنف السنن؛ الذي يكثر أبو بكر البيهقي من التخريج منه في سننه"» يُنظر: السلسبيل النقي .)75١8(‏ 

.)١١۷/١( قال الإمام أحمد جل في رواية ابن هانى: "في إسناده ضعف"» مسائل ابن هانئ‎ )١( 
.)١١5-1١1١١( وقال فيها -أيضًا-: "لا يصح هذا الحديث"”, المنار المنيف‎ 
وقول الإمام أحمد حَهلّه: "لا يصح هذا الحديث"؛ و "في إسناده ضعفٌ". وقوله في رواية حرب: "لا أصل له‎ 
ولیس له إسناد یثبت"» وقول حرب عنه: "لم یره شيئا"؛ الف في توجيهه على طريقتين:‎ 
الطريقة الأولى: أنه أراد به المرفوع إلى البي كله وهذه طريقة ابن رحب.‎ 
فإن الحديث المرفوع لم يصح إسناده» وإن رُوي من وجوه متعددة» لطائف المعارف (54)» ويدل على هذه‎ 
الطريقة قول أحمد جل في رواية حرب -كما يأ ذكره-: "لا أصل له» وليس له إسناد يثبت» إلا ما رواه سفيان‎ 
بن عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» أنه قال: بلغنا..." وذكر الحديث» منهاج السنة النبوية‎ 
(4/۷) «(°° 
الطريقة الثانية: أنه أراد أنه حسن لغيره؛ فإسناده وإن لم يصح» إلا أن هذا لا ينفي كونه حسنًا لغيره؛ وهذه‎ 
.)575/5( طريقة الهيتمي» الصواعق المحرقة‎ 
ما يُقرّي هذه الطريقة: أن نفي الإمام أحمد جل لصحته» لا يلزم منه بطلانه -كمًا فهمه بعض الأصحاب-» فقد‎ 
.)٠١۸/۲( يكون الحديث غير صحيح» وهو صا للاحتجاج به؛ بأن يكون حسنًاء ينظر: تتزيه الشريعة المرفوعة‎ 
وقد أثبت العُقيلي أن له أصلاً وإن لم يغبت مرفوعًا؛ فقال: "لا يثبت في هذا عن البي يه شيء؛ إلا شيء يروى‎ 
فله إسنادٌ؛ غير أن فيه ضعفا؛ فقد‎ »)٠٠١۲/۳( عن إبراهيم بن محمد بن المنتتشر؛ مرسلاً به"» الضعفاء؛ للعقيلي‎ 
روى حرب بسنده من حديث إبراهيم بن علقمة» عن عبد الله جنه مرفوعًا: "من وسع على أهله يوم عاشوراء؛‎ 
برقم:‎ »)۷۷/٠١( وسع الله عليه سائر سنته"» أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (/557). والطبراني في "الكبير"‎ 
وقي إسناده: الهيصم بن الشداخ» وقد تحرف عند الطبراني إلى: "اميم" قال عنه العقيلي: "مجهول»‎ »)٠٠٠٠۷( 
والحديث غير حفوظ"» الضعفاء (9/؟55).‎ 
والحديث المرفوع بطريقه هذا: أنكره الإمام أحمد مء وقال في رواية حرب: "هذا حديث منكر"» شرح العمدة‎ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


)1( 
وحرب . 


= (١/465)؛‏ ما يدل على أن للحديث أصلاء مجموع الفتاوى »)۳٠١/٠١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم -٠١١/۲(‏ 
۲ » منهاج السنة النبوية (0555/5)» وينظر: مطالب أولي النهى (8/5١؟).‏ 
ونما ينبغي التنّه له في تاريخ هذه المسألة عند الحنابلة: طريقة ابن تيمية وابن القيم في تضعيف القول بالتوسعة على 
العيال يوم عاشوراء: 
فقد ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى »)۳٠١/٠١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم »)١77-١1/7(‏ ومنهاج السنة 
النبوية (555/5)» وينظر: مطالب أولي النهى (۲۱۸/۲)» وابن القيْم في المنار المنيف :١١١-١١١(‏ أن هذا 
الخبر أعلى ما في بابه» وأمثله؛ ثم بِيّنا ضعفه» ويُنظر: الموضوعات؛ لابن الجوزي .)۲٠۳-۱۹۹/۲(‏ 
فقال ابن تيمية: "قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر: "أنه بلغه"» لم يذكر عمن بلغه!"» الفروع »)4۳-۹۲/٥(‏ 
وقال: "كان من أهل الكوفة» ولم يذكر ممن مع هذاء ولا عمن بلغه! فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين 
يبغضون عليًًا وأصحابه» ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب؛ مقابلة الفاسد بالفاسد» والبدعة بالبدعة"» مجموع 
الفتاوى »)۳٠١/٠١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية .)٠٠١/٤(‏ 
وقال عن الخبر: "هذا بلاغ منقطع؛ لا يعرف قائله» والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة» 
والرافضة؛ فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأمّا؛ فوضع أولئك فيه آثارًا تقتضي التوسع فيه» واتخاذه عيدًا» وكلاهما 
باطل"» اقتضاء الصراط المستقيم »)١۳۲-۱۳۱/۲(‏ ينظر: مجموع الفتاوى »)۳٠١/٠١(‏ كيف نتعامل مع السنة 
النبوية؟ (۹۸). 
بل قال عن ما يُذكر في فضائل عاشوراء: "كل هذا كذب على رسول الله يِه لم يصح في عاشوراء إلا فضل 
صيامه"» منهاج السنة النبوية (۳۹/۷)» وينظر: المرجع السابق »)٤۳۳/۷(‏ (55/5ه)» مجموع الفتاوى 
(۳۱۳-۳۱۲/۲۰))» الفروع (١/4۳-۹۲)؛‏ ولذا نفى استحباب التوسعة على العيال في يوم عاشوراء قولاً لأحمد 
لھ مجموع الفتاوى .)۳٠۲/۲٣(‏ 
وقد تعقب العراقي ابن تيمية في "نريه الشريعة" المرفوعة (۸/۲١١)؛‏ فقال: "وأما قول الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية: "إن حديث التوسعة ما رواه أحد من الأئمة» وإن أعلى ما بلغه فيه: قول ابن المنتشر"؛ فهو عجيب منه!"» 
ينظر: الرد الوافر »)٠١(‏ وقال الميتمي في "الصواعق الحرقة" (577/5): "إنكار ابن تيمية أن التوسعة لم يرد فيها 
شيء عنه وك وهم". 
ولقد صنّف الحافظ العراقي جزءًا في الرد على ابن تيمية؛ وانتصر فيه للقول .مشروعية التوسعة على العيال في هذا 
اليوم» نقلها بنصها النبهاني في "شواهد الحق" .)١45-١545(‏ ونقلها مختصرة: الحطّاب في "مواهب الحليل" 
505/5١‏ -ه0١4).‏ 

)١(‏ سأل حرب الإمام أحمد لے عن هذا الحديث» فقال: "لا أصل له» ولیس له إسناد يثبت» إلا ما رواه سفيان بن 
عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» أنه قال: بلغنا..." وذكر الحديث» منهاج السنة النبوية 
(5/هده)» (۳۹/۷)» مجموع الفتاوى .)۳۱۳/۲٣(‏ 
وقال حرب مرّة: "فلم يره شيئًا". شرح العمدة (/465): لطائف المعارف (4 0). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


مشروعية التوسعة على العيال في يوم عاشوراء: قول جماهير متأحري الحنابلة"» وهو 


دحت 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 
احتلف الحنابلة في حكم التوسعة على العيال في يوم عاشوراء» على قولين: 


القول الأول: مشروعية التوسعة على العيال يوم عاشوراء؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
ِلَّ؛ نقلها إسحاق بن منصور» وابن هانئ» -كما في نص المسألة-» وصال, 


(۱) مجموع الفتاوى 4)7١١/55(‏ مطالب أولي النهى (۲۱۸/۲)» وينظر: المبدع (55/9-.5)؛ كشاف القناع 
(۳۳۹/۲)» شرح منتهى الإرادات .)٤۹۳/۱(‏ 
ملحوظات في دراسة المسألة: 
أولا: حالفت طريقة المتأخرين من الأصحاب في تناول هذه المسألة طريقة متقدميهم؛ فعامة المتقدمين لم يشر إليها 
في مدوناته» بخلاف المتأخرين؛ فهم ما بين مشروعية» وخلافها. 
ثانيا: ذكر البهوت -وهو من متأخري الأصحاب- مشروعية التوسعة على العيال يوم عاشوراء» ولم يذكر فيها 
حلافاء يُنظر: كشاف القناع (۳۳۹/۲)» شرح منتهى الإرادات (491/1): حاشية الروض المربع (451/8)؛ 
وللمقارنة: مطالب أولي النهى .)5١9-57١/5(‏ ولعله لم يذكر الخلاف تبعًا للبرهان ابن مفلح» ينظر: المبدع 
١-456‏ ه). 
ثالعًا: لم ينقل البرهان ابن مفلح تضعيف أحمد جل للحديث» حلاف طريقة حده في "فروعه" (ه/48-97)؛ 
على أنه غير حاف أن "الفروع" من مصادره الي اعتمد عليها في "مبدعه"! 
رابعًا: نقل ابن مفلح صاحب "الفروع" المروي عن أحمد له في الخبرء والآثار في الباب» وتضعيف الأئمة هاء ثم 
حتم بكلام شيخه ابن تيمية» وبين أن كل ما ذكر من فضائل يوم عاشوراء؛ ومنها: التوسعة على العيال؛ فهي 
مكروهة عنده! سوى صومه والذي قد صح فيه الخبر» الفروع (۹۳-۹۲/۰). 

(۲) المبدع »)٥۰-٤۹/۳(‏ كشاف القناع (۳۳۹/۲)» شرح منتهى الإرادات »)597/١(‏ مطالب أولي النهى 
(۲۱۸/۲)» وينظر: الفروع (97-95/5). 

(۳) الفروع (47/5). المبدع (5.0-459/9)» كشاف القناع (۳۳۹/۲)» مطالب أولي النهى »)۲٠۱۸/۲(‏ لطائف 
المعارف (4 5)» ولم أقف عليها في المطبوع من "مسائله". 

.)485/9( شرح العمدة‎ »)١517/-١+5/١( مسائل ابن هانئ‎ )٤( 

(5) مسائل صالح »)519-5418/١1(‏ شرح العمدة .)٤۸٤/۳(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


واختارها جماهير متأحري الحنابلة» وهي المذهب". 


القول الثائي: أنه لا يشرع التوسعة على العيال يوم عاشوراء؛ وهو ظاهر رواية حرب 
عن الإمام أحمد ل احتارها جمع من الحنابلة؛ كابن تيمية وابن القيه'» وظاهر 


CD e 


ونسب ابن مفلح لابن تيمية القول بالكراهة!". 


(۱) مجموع الفتاوى (5؟/١١4)7‏ مطالب أولي النهى (۲۱۸/۲)» وينظر: المبدع (55/9-.5)؛ كشاف القناع 
(۳۳۹/۲)» شرح منتهى الإرادات .)٤۹۳/۱(‏ 
ملحوظات في دراسة المسألة: 
أولا: خالفت طريقة المتأخرين من الأصحاب في تناول هذه المسألة طريقة متقدميهم؛ فعامة المتقدمين لم يشر إليها 
في مدوناته» بخلاف المتأخرين؛ فهم ما بين مشروعيّة» وخلافها. 
ثانيًا: ذكر البهوت -وهو من متأخري الأصحاب- مشروعية التوسعة على العيال يوم عاشوراء» ولم يذكر فيها 
حلاف يُنظر: كشاف القناع (۳۳۹/۲)» شرح منتهى الإرادات »)597/١(‏ حاشية الروض المربع (451/8)» 
وللمقارنة: مطالب أولي النهى .)۲٠۹-۲۱۸/۲(‏ ولعله لم يذكر الخلاف تبعًا للبرهان ابن مفلح» ينظر: المبدع 
١-456‏ ه). 
ثالثا: لم ينقل البرهان ابن مفلح تضعيف أحمد له للحديث» حلاف طريقة جدّه في "فروعه" (08-97/0)؛ 
على أنه غير حاف أن "الفروع" من مصادره الي اعتمد عليها في "مبدعه"! 
رابعا: نقل ابن مفلح صاحب "الفروع" المروي عن أحمد لم في الخبر» والآثار في الباب» وتضعيف الأئمة هاء ثم 
حتم بكلام شيخه ابن تيمية» وبين أن كل ما ذكر من فضائل يوم عاشوراء؛ ومنها: التوسعة على العيال؛ فهي 
مكروهة عنده! سوى صومه والذي قد صح فيه الخبر» الفروع (۹۳-۹۲/۰). 

() المبدع (45/9-.5), كشاف القناع (۳۳۹/۲)» شرح منتهى الإرادات »)٤۹١/١(‏ مطالب أولي النهى 
(۲۱۸/۲)» وینظر: الفروع (91-957/5). 

(؟) ينظر: شرح العمدة (485/7)» لطائف المعارف (: 5). 

)٤(‏ مجموع الفتاوى »)۳٠۳-۳٠۲/۲١(‏ منهاج السنة النبوية (۳۹/۷» »)٤١۳١‏ (5/5ه ه)» اقتضاء الصراط المستقيم 
(۱۳۲-۱۳۱/۲)» شرح العمدة (485-485/5). الفروع (58-97/5).: مطالب أولي النهى »)۲٠۱۸/۲(‏ 
حاشية الروض المربع »)٤١١/۳(‏ حل؟. 

(ه) الصواعق المرسلة .)١۳٤١۹/٤(‏ 

(59) يُنظر: الموضوعات (508-199/5). 

(۷) الفروع (5ه/45-95). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
خامسا: أدلت الحنابلت في المسالي: 
استدل الحنابلة القائلون مشروعيّة التوسعة على العيال يوم عاشوراء ما يأيّ: 


الدليل الأول: حبر إبراهيم بن محمد بن المنتشرء أنه بلغه «أنه من وسع على عياله يوم 
عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته)”". 
الدليل الثاني: وروده عن جماعة من الصحابة روہ ۲ کی ls‏ 


وجه الاستدلال: أن الحديث المرفوع وإن ضعٌف إلا أنه قد جاء موقوفا على بعض 
الصحابة وشت ؛ مما يدل على أن له أصلا. 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 
ولم ينع من العمل به“ ولعل لعمله به أسبابًا؛ منها: 

السبب الأول: أن له أصلا؛ وقد ألمح إليه الإمام أحمد لة؛ فذكر الخبر بلاغا إلى 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر2» كما قد جاء عند ابن معين: (كان يقال: من وسع على 


E NE‏ دل على أن القول بمذا معروف مشتهر في زماهم. 


(۱) سبق تخريجه (ص:195). 
وقد استدل بالخبر جمع من الأصحاب على مشروعية التوسعة على العيال يوم عاشوراءء ينظر: المبدع (49/8- 
۰ كشاف القناع (۳۳۹/۲)» مطالب اولي النهى (۲۱۸/۲). 

(۲) التوسعة على العيال؛ للعراقي عن شواهد الحق" »)١ ٤ ٤(‏ ومواهب الحليل (۲/> ٠5-4٠‏ 5)» الأمالي المطلقة؛ لابن 
حجر (۲۸)» يُنظر: شعب الإبمان ( »)۳۳٤- ۳۳۱/٥‏ الفروع (4۳-۹۲/۰)» تبيه الفضلاء (١1١-17؟).‏ 

(۳) أخحرحه ابن عبد البر في "الاستذكار" »)۳۳٠/۳(‏ وجوّد إسناده العراقي في "جزئه" بواسطة: شواهد الحق 
»)۱٤٤(‏ مواهب الحليل (؟/5 05-50 5). 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" »)۳۳٠/۳١(‏ قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (7175): "وهي أصح 
طرقه"» وقال ابن حجر في "لسان الميزان" :)۳۳۹/٦(‏ "منكرًا جا" يُنظر: كشف الخفاء (؟551/5). 

(ه) مسائل ابن هانئع (15/1-/10؟١).‏ 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ »)١۳۷-٠۳١/١(‏ الفروع »)4۲/١(‏ لطائف المعارف »)٠٤(‏ المبدع »)٠٠-٤۹/٣(‏ 
كشاف القناع (۳۳۹/۲)» مطالب أولي النهى .)۲٠۸/۲(‏ 


(۷) تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (5517/9). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ومفهوم نص الإمام أحمد طللَمُ: أنه لم يثبت عنده مرفوعاء بل بلاغا من قول ابن 
لمنتشر"» ولا نقل قوله ل يكتفي به بل نقل قول ابن عيينة: (قد جربناه منذ مسين سنة 


OSE‏ انا الا 


ودلالة هذا النقل: أن الإمام أحمد ل لم ينكر الفعل؛ لأن له أصلاً من فعل من سبق؛ 
TEE‏ كن رواة :الخدوف السيد ند د وعد دل 7 


السبب الثاني: ما قل عن جماعة من الصحابة تہ )؛ وهو مفهوم من طريقة من 


حمل كلام الإمام أحمد نة في تضعيف الحديث» وإعلاله على أنه أراد به ما روي مرفوعا 
إلى البي يَل”)؛ فيدل على أن للخبر أصلا تما سوى المرفوع. 


السبب الثالث: أن الحديث من أحاديث الفضائل؛ فالعمل به عمل بفرد من أفراد 
أحاديث الفضائل» ومن محاري عوائد الفقهاء: أن أحاديث (الفضائل لا تشترط ها صحة 
الخ" ولذا فإن النظر فيها مغاير للنظر في أحاديث الأحكام» وهذه الطريقة تجري على 
سنن وجه محتمل في المذهب» ذكره بعض الحنابلة". 


والعمل بأحاديث الفضائل يراد به: رجاء النفس للثواب» لا إثبات حكم شرعي جرد 


.)۳۸١-۳۸۳( يُنظر: الضعفاء؛ للعقيلي (757/7)» منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في اجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) مسائل ابن هانئ »)١۳۷-١۱۳١۹/١(‏ الفروع »)4۲/١(‏ لطائف المعارف (5ه)» المبدع »)٥٠-٤۹/۳(‏ كشاف 
القناع (۳۳۹/۲)» مطالب أولي النهى .)۲٠۸/۲(‏ 
قال ابن تيمية عن قول ابن عيينة: "لا حجة فيه؛ فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه» وليس في إنعام الله بذلك ما 
يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراءء وقد وسّع الله على من هم أفضل الخلق» من المهاحرين 
والأنصار» ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه"» مجموع الفتاوى .)5١17/15(‏ 

(۳) ينظر: الاستذكار »)۳۳٠/۳(‏ حاشية الشرواني (9/ه45). 

)٤(‏ التوسعة على العيال؛ للعراقي عن شواهد الحق" (5 5 »)١‏ ومواهب الحليل (5/7 »)٤ ٠٠١-٤١‏ الأمالي المطلقة؛ لابن 
حجر (۲۸)» يُنظر: شعب الإبمان (8/ 4-81 *"), الفرو ع (91-957/0)» تنبيه الفضلاء (۲۷-۱۱). 

(ه) يُنظر: لطائف المعارف (5 5). 

.)٠٠٥/۲( الفروع‎ )5( 

(۷) ينظر: المرجع السابق .)٠٠٥/۲(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الحديث» استحباباء أو غيره(2؛ لذا فإن الجادّة في التعبير عن محصّل النظر فيها: التعبير 
بالألفاظ الدالة على المشروعية» لا بالألفاظ الدالة على الحكم التكليفي؛ وعلى هذا حرت 
طريقة الحنابلة. 
أما قبول الخبر؛ تصحيحًا أو تحسيئًا؛ فموجبه العمل عدلوله لزامًا(”"» والله أعلم. 
@ @ © 


.)٠٠١١-٤٠٥/۲( ينظر: المرحع السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: المبدع »)٥۰-٤۹/۳(‏ كشاف القناع (۳۳۹/۲)» شرح منتهى الإرادات .)٤۹۳/١(‏ 

(۳) ينظر: حاشية الشرواني »)٤٠١١/۳١(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى؛ للهيتمي (1۸/۲)» مرعاة المفاتيح (777/5)؛ مرعاة 
المفاتيح (5715/5). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الميحث السادس 
المسائل التي بتاها الامام أحمد جل 
على حديث ضعيف في المناسڪ 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : الاستطاعة بالزاد والراحلة 
أولة: نص المسألت عن الامام أحمد طله: 
نص الإمام أحمد و في رواية إسحاق بن و وصاط"» و وأبي 


داود“» وعبد الله » على أنّه يحب الحج على من وجد زادًا وراحلة؛ والسبيل: الزاد 
ا 


فقد قال في رواين إسحاق بن منصور””"»؛ وعبد الله في بیان قول الله تعالى: ولل 


2 


الاس حح ليت مَنِ أسَتَطاءَ لَه سياد 74): (الزاد والراحلة من الموضع الذي يكون 


(۱) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)5٠١175/5(‏ 

(۲) الروايتين والوحهين »)۲۷٤/١(‏ شرح العمدة »)۳۸/٤(‏ لم أقف عليها في المطبوع من "مسائله". 
(*) الروايتين والوحهين (١/754؟)»‏ شرح العمدة (59/4). 

(5) مسائل أبي داود (۱۳۹)» الروايتين والوجهين »)۲۷٤/۱(‏ شرح العمدة .)۳۹-۳۸/٤(‏ 

(5) مسائل عبد الله (۱۹۷) 

(1) الفروع »)۲١٠/١(‏ المبدع (۸۷/۳)» الإنصاف (401/9). 

(۷) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)5١1/17/-5.15/5(‏ 

(۸) مسائل عبد الله (۱۹۷). 

.٩۷:نارمع آل‎ )٩( 


(۱۰) مسائل عبد الله (۱۹۷)» مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)۲۰۷۷-۲۰۷٦/٥(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثانيًا: نص الحديث الذي بتى الامام أحمد ج المسأالت عليك: 


قال الحسن: لما نزلت: ولتو عل الَا حح لبت مَنِ اسَتَطاءَ ليه ميلا 276 قال: قيل: 
يا رسول الله» ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة)0". 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: رواه الحسن مرسلاً؛ وقد اختلف قول الإمام 


الرواية الأولى: صحتها؛ نقلها مهنا؛ فقد سأل الإمام أحمد له : (هل شيء يجيء عن 
الحسن: قال رسول الله يل قال: هو صحيح؛ ما نكاد نجدها إلا صحيحة» ولا سيما مثل 


ا الو 


ومستند هذه الرواية: أن مراسيل الحسن أو أكثرها عن الصحابة «هائهء 29 وطريقة 


(۱) آل عمران:۹۷. 

(۲) رواه عبد الله في "مسائله" (۹۷)» وأبو داود في "مسائله" (۱۳۹)» وني "مراسيله" »)۱٤٤-۱٤۳(‏ من طريق 
الإمام أحمد جلة» عن هشيم» عن يونس» عن الحسنء ينظر: الفروع (5737/5)» ونقل عن صاحب "لمحرر": 
تحويد إسناده» ينظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (785-8/1/9): وضعفه الطبري» وقال: "فإنها أحبار في 
أسانيدها نظرء لا يجوز الاحتجاج ,مثلها في الدين"» جامع البيان؛ للطبري (75117/5)» وابن المنذر» ينظر: 
الإشراف؛ لابن المنذر »)٠۷١/۳(‏ نصب الراية »)١١-1١//8(‏ وابن عبد البر» يُنظر: التمهيد (5/9؟١)»‏ 
الاستذكار »)١55/4(‏ التلخيص الحبير (؟/485-54/7)» الفروع (7/5؟5). 
ورواه البيهقي (75/8/5) من طرق» عن غير واحدٍ من الصحابة تہ » مرفوعا إلى البي وَللُ؛ وضعفهاء ومنهم 
ابن عباس اظ » وقال: "وروينا من أوجه صحيحة عن الحسن البصريء عن البي بلا مرسلاً؛ وفيه قوة لهذا 
المسند"» وتعقبه ابن دقيق العيد في "الإمام" فيما نقله في "نصب الراية" (۸/۳)» و "البدر المنير" (53/7)» فقال: 
قرافو "اناك قوع و فيد لكل 4 رات المعروف عندهم: أن "اقيق زد كلق NAE‏ مرمات N‏ 
ضعيف برفعه؛ أن يعللوا المسند بالمرسل» ويحملوا الغلط على رواية الضعيف» فإذا كان ذلك موجبًا لضعف 
المسند» فكيف يكون تقوية له؟!"» وضعَّف ابن دقيق العيد أحاديث المسألة جميعهاء ينظر: المراحع السابقة» تنقيح 
الكلام (551-565). 

(۳) ينظر: الفروع »)۲۳٠/٤(‏ وقد سبق ذكر مذهبه عله في المراسيل» وتم التطرّق حينها لمراسيل الحسن. 

.)5757/5( الفروع‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح علل الترمذي .)٥۳۸/١(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الإمام أحمد مهلم تقوية مراسيل من أدرك الصحابة» فأرسل عنهه”"2؛ لذا ف (مرسلات 
الحسن الى رواها عنه الثقات؛ صحاح)”". 


الرواية الثانية: ضعفها؛ وهي الرواية الأشهر عنه””؛ نقلها الميمون» والفضل بن 
كأنهما كانا يأخذان من كل)” » وذكره بعضهم عن العلماء9 . 


وعلى هذه الرواية جرت طريقة الحنابلة في التعامل مع مراسيل الحسن"؛ قال ابن 
مفلح: (هو الذي رأيته 32 كلام الأصرحات 00 


غير أن ابن مفلح حملها على بعض مراسيل الحسن -أي: أن الإمام أحمد له عن ها 
مر سلات ا واستنبط من رواية الفضل وجهًا للامام أحمد حلم: بالتفريق (بين 
١ 506 E‏ 1۰ 
مرسل من يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة وبين غيره)”' . 
فعلى الرواية الأولى: الحديث صحيح عنده» وعلى الثانية: هو ضعيف” ' وما يقري 


الأولى؛ أمران: 


الأول تضرعة' بقوة ارما ف برو ايه مع 


.)557/1( ينظر: شرح علل الترمذي‎ )١( 

(۲) الفروع (591/5). 

زضة المرجع السابق. 

.)٥۳۹/۱( شرح علل الترمذي‎ )٤( 

(5) العدة؛ لأبي يعلى (۹۰۸/۳)» الفروع »)۲۳۲/١(‏ شرح علل الترمذي .)٥۳۹/۱(‏ 

(5) شرح علل الترمذي (085/1)» قال ابن سعد: "قالوا: ما أرسل الحسن ولم يسنده؛ فليس بحجة". 
(۷) ينظر: المغئ »)١71/1(‏ شرح الزركشي (458/5). 

.)۲۳۱/٤( الفروع‎ )۸( 

.)۲۳۲/٣( الفروع‎ )٩( 

.)٤۷١-٤۷١/۲( أصول الفقه؛ لابن مفلح (550-513/5)» ويْنظر: روايات الإمام أحمد الأصولية‎ )٠١( 
.)١15/9( قال ابن المنذر: "لا يثبت في هذا الباب حديث مسند", الإشراف؛ لابن المنذر‎ )١١( 


.)۲۳۲/١( الفروع‎ )۱۲( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
١‏ 9 0 5 ۲ 
الثائ: احتجاجه ف ا ما يدل على أنه حفو ظ عزنة27. 


ثالثاء منزلة المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 

إن مناط الاستطاعة» والسبيل: ملك الزاد والراحلة المبلغان إلى مكة» وإلى الود إلى 
مزلت أو فلك ما يقدن بهدعق خضل .ذلك قول تجاهيز الخبايلة7 ٠‏ وه مدهب 

رابعا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 


اتفق الفقهاء على اشتراط الاستطاعة لإيجاب الحح. 

واختلف الحنابلة في مناط الاستطاعة الموجبة للحج؛ وسبب الاختلاف: (معارضة الأثر 
الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها)؛ لذا احتلفت أقوالهم في مناط الاستطاعة» على 
قولين: 


القول الأول: أنه وحود الزاد والراحلة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد طلّه”"؛ نقلها 


إسحاق بن منصور, وصاك, وحنبل ' وأبي داود”'"2, وعبد الله" -كما في نص 


.)١١-۳١( رد الجميل‎ »)۳٠/٤( شرح العمدة‎ )١( 

(۲) ينظر: العلل؛ للدارقطئ ».)١54/١5(‏ السنن الكبرى؛ للبيهقي »)۳٦۸/١( »)٠٤١ »٠٠٠/٤(‏ تنقيح التحقيق؛ 
لابن عبد الحادي (۳۸۳-۳۸۱/۳). 

(۳) ينظر: الإنصاف (501/9). 

)٤(‏ الإرشاد »)١517-1١55(‏ الإنصاف »)٤۰۱/۳(‏ الإقناع (۳۳۹/۱)» كشاف القناع (۳۸۷/۲)» شرح منتهى 
الإرادات »)١۱۸-١۱۷/١(‏ وقد جاء في بعض تفاصيله حلاف» ينظر: الروايتين والوجهين »)٠۷١-۲۷٤/١(‏ 
الفروع (7707-7+4/5)» شرح الزركشي »)۲٤/۳(‏ الإنصاف (4.8-4.1/9), كشاف القناع (8/5/9- 
۸) شرح منتهى الإرادات .)01/8-11/١(‏ 

(5) فاية المطلب »)١5/8/5(‏ شرح العمدة ٤(‏ /۳۸). 

(5) بداية امجتهد .)۸٤/۲(‏ 

(۷) الروايتين والوحهين »)۲۷٤/١(‏ الفروع (571/5)» المبدع (80/9). الإنصاف (501/8)» قال في "المبدع": 
"وليس هو شرطًا في الصحة» والإجزاء". 

(۸) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)5١175/9(‏ 

(9) الروايتين والوجحهين »)۲۷٤/١(‏ شرح العمدة »)۳۸/٤(‏ لم أقف عليها في المطبوع من "مسائله". 

.)79/5( شرح العمدة‎ »)۲۷٤/۱( الروايتين والوجهين‎ )٠١( 

.)۳۹-۳۸/٤( شرح العمدة‎ »)۲۷٤/۱( مسائل أبي داود (۱۳۹)» الروايتين والوجهين‎ )١١( 

(۱۲) مسائل عبد الله .)١91‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
السا واا رها افير ا زهي الب" 


القول الثاني: أنه وحود الزاد والراحلة في حق من يحتاحهما؛ وهو قول جماعة من 
bE‏ 


خامسا: أدلت الحنابلت في المسألب: 
استدل الحنابلة القائلون بأن مناط الاستطاعة هو الزاد والراحلة ما يأق: 


الدليل الأول: ما روي عن البي يل أنه فسّر السبيل ب (الزاد والراحلة)©). 
وجه الاستدلال: أن بيان البي ية للسبيل بالزاد والراحلة؛ موحب للرحوع إلى 


تفسيره”؛ فإن السبيل جاء في القرآن بحملا؛ فلما وردت السنة بتفسيره لم جز العدول 
(MD.‏ 
عله 


الدليل الثاي: القياس على الجهاد في اشتراط الزاد والراحلة لإيجابه؛ امع أن كلاً 
منهما عبادة يتعلق بها قطع مسافات طوال؛ لذا يشترط لإيجبما: الزاد والراحلة”". 
سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 


عمل الإمام أحمد له بالحديث المرسل» واحتج به"“؛ هذا على أن المراسيل -كما 
E TE‏ 


.)٠١١/۳( ينظر: الإنصاف‎ )1١( 

(۲) الإرشاد »)١517-1١55(‏ الإنصاف »)٤۰۱/۳(‏ الإقناع (۳۳۹/۱)» كشاف القناع (۳۸۷/۲)» شرح منتهى 
الإرادات (١11//1ه-8١ه).‏ 

(۳) الفروع (381/5). المبدع (۸۷/۳)» الإنصاف (501/8). 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص:1585). 

.)٠٠١/۳( المغئي‎ )5( 

(59) بداية المجتهد »)۸٤/۲(‏ فماية المطلب .)١١۹-۱۲۸/٤(‏ 

(۷) المغئ »)5١5/7(‏ الفروع (۲۳۳/۰)» شرح الزركشي »)۲٤/۳(‏ المبدع (۸۷/۳)» كشاف القناع (۳۸۷/۲). 

(۸) شرح العمدة »)۳٠/٤(‏ رد الجميل 4)"١-6(‏ وهذا الخبر لما كان هو الأصل في الباب؛ احتجّ به الأصحاب 
وغيرهم في المسألة» يُنظر: الروايتين والوجحهين .)7075/1١(‏ 

.)٥۷۷/۲( شرح الكوكب المنير‎ »)551/١( يُنظر: شرح علل الترمذي‎ )٩( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
ولعمله به أسباب» هى: 


السبب الأول: أنه لم يرذ شيء في الباب حلافه”"؛ وهو جار على جادة الإمام أحمد 
جه في العمل بالمرسل؛ حكاها الأثرم -عند توصيفه لنهج الإمام في التعامل مع المراسيل-؛ 
فقال: (ورما أحذ بالحديث المرسلء إذا لم يجيء حلاف" . 

ويلحظ في توصيفه أنه لم جزم باطراد عادة الإمام طلم في الأخذ بالمرسل؛ ويحتمل 
ظاهر قوله: أنه يأحذ به إذا لم جيء في بابه حلافه» أو: أنه ريما أحذ به إذا انفرد ببابه؛ وكلا 
الاحتمالين حار في هذه المسألة؛ أما الأول؛ فلأنه لم يأت خلافه في بابه؛ وأما الثاني؛ فلما 
عضده من قرائن قوت الأخذ به. إضافة إلى خلو الباب من غيره؛ فمن هذه القرائن: أن 
غالب مراسيل الحسن عن الصحابة تہ "» وطريقة الإمام أحمد عله تقوية (مراسيل من 
أدرك الصحابة» فأرسل عنهم)”؟؛ لذا صحح مراسيل الحسن مي صح سندها؛ واحتج 
ہا“ . 

السبب الثاني: ما ورد عن جماعة من الصحابة تہ » ومن بعدهم من التابعين» 
وتابعيهم“؛ بل حكاه بعضهم (قول طائفة من الصحابة؛ لا يعرف لهم منهم مخالف)©. 

السب الفالث» أن فيه إعمالاً لقؤاعد تفسير النصوض الشرعيةة ففى اديت شين لا 
أجمل في القرآن؛ قال إمام الحرمين -في توصيف طريقة النظر الفقهي ل ضبط مفل هذه 
المسائل-: (لا نعتمد في ذلك مسلكا معنويّا؛ فإن الضرر الذي يلحق القوي في المشي من 


(1) ينظر: رد الجميل .)71١-50(‏ 

(۲) العدة؛ لأبي يعلى »)٠١77/(‏ الفقيه والمتفقه »)575/١(‏ شرح علل الترمذي .)١۱۹۳-۱۹۲/۱(‏ 

(۳) ينظر: شرح علل الترمذي (5178/1). 

.)5517/١( يُنظر: شرح علل الترمذي‎ )٤( 

T/9 الفروع‎ )5( 

(7) شرح العمدة »)5١/5(‏ رد الجميل )۳١-۳١(‏ 

(۷) الاستذكار »)١5/4(‏ وحكى الترمذي أن العمل عليه عند أهل العلم؛ الجامع؛ للترمذي .)١59/7(‏ 

(۸) المحلى »)۳١-۲۹/١(‏ وقد ضعّف ابن حزم جميع الأخبار عن الصحابة هم في الباب» وتابعه ابن مفلح» 
الفروع (7/5)»: قال صديق حسن خان: "في جميع الطرق عللء لا تمنع تقوية بعضها لبعض» ويشد من 
عضدها الحديث"» الروضة الندية .)٥١/۲(‏ 


11 


ااا ل #2 الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
مسين فرسخًا قد يقل ويقصر عن الضرر الذي ينال الراكب الضعيف؛ بسبب ال ركوب في 
المسافة الطويلة؛ فليقع التعويل على تفسير رسول الله يكل الاستطاعة: بالزاد والراحلة. 

وهذا مقامٌ لا بد من التنبه له» في وضع الشرع؛ فإنا لا نستريب في أن رسول الله ين 
لما ذكر الزاد والراحلة» أراد ما ذكره ألا يجَشم الناس المشي» لما فيه من المشقة. 

وهذا لا سبيل إلى إنكاره» ولكن لا استقلال بتقريره في مسالك الأقيسة» وإن تخيلناه 
على الجملة, ونظائر ذلك یرت . 

السبب الرابع: أن فيه رفقا موافقا لمقصد الشارع بالتيسير» ورفعًا للحرج؛ فإنه من 
أنيطت الاستطاعة بالقوة:؛ تخلّف الحكم في غالب الناس؛ وا لحكم إا يناط بالأعم 
ا 

السبب الخامس: اعتضاد موجب الحديث بأحاديث وأخبار الباب؛ وقد ذكره بعض 
الحنابلة؛ قال ابن تيمية: (فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسانء ومرسلة» وموقوفة؛ تدل 
قن أن اط الو جر ية وجرد اراد لز ل 

وقال صديق حسن خان: (فالحاصل: أن مجموع ما ورد قي تفسير السبيل بالزاد 
والراحلة» وترتيب الوحوب عليها؛ ينتهض للاحتجاج به على ذلك)”؛ والله أعلم. 

® ® @ 


.)١٤/۳( ينظر: شرح الز ركشي‎ »)۱۲۹-۱۲۸/٤( فهاية المطلب‎ )١( 
.)۲٤/۳( شرح الز ركشي‎ )۲( 

(؟) شرح العمدة (45-41/5). 

.)٠١/۲( الروضة الندية‎ )٤( 


ين 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الثاني : الهميان للمحرم 

أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 

نص الإمام أحمد جل على إباحة لبس اليميان للمحرم؛ ومى كانت فيه نفقته؛ فإن 
ثبت بغير عقد بأن أدخحل السيور بعضها في بعض لم يعقده» لعدم الحاحة؛ وإلا حاز 
عقده0 . 

وقال مَل في روايٌ إسحاق بن منصور””, وأبي داود), -لما سل عن الهميان-: 
(لا بأس بهم" 2. 

ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسأليّ عليه: 

عن ابن عباس حتغمه » قال: «رخص رسول الله ية في الهميان للمحرم)”". 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف؛ نقله أبو طالب7". 


)١(‏ اليميان: بكسر الماء» هو شبه تكة السراويل» وشدادها؛ تجعل فيها النفقة» وتشد على الوسطهء ينظر: تمذيب اللغة 
(175/7)» النهاية في غريب الحديث (777/5)» لسان العرب »)٤۳۷/٠١(‏ المصباح المنير (541/7)» تاج 
العروس »)۳١٠۲/٤٠١(‏ عمدة القاري .)١55/9(‏ 

(۲) ا مغن »)۲۸٤/۳(‏ الفروع (5707/5)» شرح الزركشي »)١١7/9(‏ ولم تنسب الرواية. 

(۳) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)١١85/5(‏ 

.)١75( مسائل أبي داود‎ )٤( 

.)175( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (۲۱۸۲/۰)» مسائل أبي داود‎ )٥( 

(5) أخرجه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" »)۲۷۳/١(‏ من طريق محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي» عن الحسن 
بن علي بن بحر» عن سريج بن النعمان» عن أحمد بن ميسرة أبو صال» عن زياد بن سعد» عن صالح مولى التوأمة» 
عن ابن عباس «إتضيد. وضعفه» كما ضعفه ابن حجر في "التلخيص الحبير" »)٥۹٤/۲(‏ والألباني في "سلسلة 
الأحاديث الضعيفة" 5/59 5). 

(۷) الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي 54/١(‏ 85 ). 
عب حت ا ا 
طريق شريح» عن إبراهيم بن محمدء عن صالح مولى التوأمة» به؛ فقال: "إبراهيم بن أبي ييى: قد ترك الناس 
حديثه» أحوه ثقة» وعمّه ثقة» كان قدريًا معتزليّاء وكان يروي أحاديث منكرة ليس لما أصل", الكامل في 
الضعفاء؛ لابن عدي .)754/١(‏ 
وقال في رواية أي طالب -أيضًا- وقد سأله عن: أحمد بن ميسرة -أحد رواته-: "لا أعرفه"» الكامل في الضعفاء؛ 


فنا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


جواز لبس اليميان» وعقده للمحرم؛ إذا لم يثبت إلا بالعقد» و كان فيه نفقته؛ فإن ثبت 
بغير العقدء أو خلا من النفقة؛ لم يجز عقده: قول جماهير الحنابلة" وهو المذهب”"). 

رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 

أجمع الفقهاء على جواز لبس الحرم الهميان". 

وقد اختلف الحنابلة في حكم عقد اليميان للمحرم» على قولين: 

القول الأول: جواز عقد اليميان للمحرم» إذا ل يثبت إلا بالعقدء وكان فيها نفقته؛ 


5 ع‎ ° 537 ٤ كرو‎ ٤ 
وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد چ( 3 نقلها إسحاق ب ور" کک وابو داود” کک‎ 
كما في نص المسألة-» واختارها جماهير الحنابلة"» وهي المذهب“.‎ 


القول الغاني: أنه لا يجوز عقد سيور الحميان للمحرم؛ وهو اختيار صاحب 


= لابن عدي »)۲۷۳/١(‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل »)7١/١(‏ يُنظر: بيان الوهم والإيهام »)٤۸۸/۲(‏ 
لسان الميزان »)1۸۳/١(‏ تنقيح الكلام (195). 

(0 الإنصاف (5537/9). 

(؟) ينظر: الإرشاد .)١51(‏ الحداية »)١1/7(‏ المغئ »)۲۸٤/۳(‏ شرح الزركشي »)١١١/۳(‏ الإنصاف »)٤٦۷/۳(‏ 
كشاف القناع »)٤۲۸-٤۲۷/۲(‏ شرح منتهى الإرادات 50/١(‏ 5). 

(*) نقل الإجماع جماعة من الفقهاء؛ كابن عليّة» حكاه عنه ابن عبد البر» الاستذكار »)۲۲/٤(‏ التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح »)٠١8/١١(‏ كما نقله: ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك (2557/5).» والماوردي» الحاوي 
.)1١١8/5(‏ 
وكذا: ابن عبد البر» الاستذكار (57/5)» وابن القطان» الإقناع؛ لابن القطان »)577/١1(‏ وابن الملقن» التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح »)٠١۹-۱۰۸/۱۱(‏ وحكى جميعهم أنه لا عبرة بخلاف إسحاق بن راهويه» يُنظر: 
الإقناع؛ لابن القطان »)577/١1(‏ الاستذكار »)۲۲/٤(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)١1١9-١١8/١١(‏ 

.)١١١/۳( الفروع (5717/5)» شرح الزركشي‎ »)۲۸٤/۳( المغئ‎ )٤( 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)۲۱۸۲/١(‏ 

(5) مسائل أبي داود .)۱۷٤(‏ 

.)٤٦۷/۳( الإنصاف‎ )۷( 

(۸) ينظر: الإرشاد »)١51(‏ المداية (۱۷۷)» المغين »)۲۸٤/۳(‏ شرح الز ركشي »)١١١/١(‏ الإنصاف (45017/8)» 
كشاف القناع »)٤۲۸-٤۲۷/۲(‏ شرح منتهى الإرادات 50/١(‏ 5). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
(الروضة)" من الحنابلة. 


خامسا: أدلي الحتابلت في المسألت: 

استدل الحنابلة القائلون بإباحة عقد الحميان للمحرم با يأ : 

الدليل الأول: حديث ابن عباس تعد » قال: «رخص رسول الله كي في الهمميان 
للمحرم)”) 

اتدل بف الحتابلة عا اا 


الدليل الثاني: ما ورد عن جمع من الصحابة تہ ؛ كابن عباس“ وابن عمر) 
وعائشة(١)‏ وہ » وتابعيهم. 


فقد كي عن أصحاب ابن مسعود حهلئينه . 


.)4517/9( الفروع (5717/5)» الإنصاف‎ )١( 
وكتاب "الروضة"» ويقال: "روضة الفقه" من مصادر الحنابلة» قال عنها المرداوي: "لبعض الأصحاب» ولم يعلم‎ 
"الروضة" في الفقه» لا نعلم مصنفهاء وقيل: إفا لأبي الفتح نصر‎ :)١0/1( من هو مصنفها"» وقال في "التحبير"‎ 
بن علي الضرير الحراني"» وهي من مصادره في غير كتاب له» وكذا من مصادر ابن مفلح في 'فروعه" و "أصوله"»‎ 
والفتوحي في "شرح الكوكب المنير"» ويقولون: "لبعض أصحابنا"» أو "لبعض الأصحاب"'» ينظر: المدخل المفصل‎ 
060 ATTY) 

(۲) سبق تخريجه (ص:5371). 

(۳) ينظر: المغئ .)۲۸٤/٣(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)5٠١/9(‏ برقم: »)١5451(‏ والبيهقي »)١١1/5(‏ برقم: (4۱۸۷)» وصححه الألباني في 
"سلسلة الأحاديث الضعيفة" »)4۷-۹٦/۳(‏ ينظر: الإرشاد »)١151(‏ المغئ .)۲۸٤/۳(‏ 

(5) الفروع (5717/5)» كشاف القناع »)٤۲۷/۲(‏ وثقل عنه خلافه» فتْقِل عنه کراهته» يُنظر: التمهيد »)۱۱۸/۱١(‏ 
الاستذكار »)۲۲/٤(‏ واحتلف: هل هي للتتزيه أو التحريم؟ ينظر: مجموع الفتاوى »)١١١/۲١(‏ حاشية الروض 
الخ اه ا رار انع كرفت ليان سهان تونق ا قزمم 
وحمله ابن مفلح على ما لا نفقة فيه يُنظر: الفروع (571/5). 

(7) أخرحه ابن أبي شيبة »)5٠١/*(‏ برقم: »)٠١٤٤۸(‏ والبيهقي »)١١١/١(‏ برقم: (5185)» وصححه الألبان في 
"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (947-97/9)» التمهيد »)١١/8/١5(‏ ينظر: الاستذكار (55/4)» الحاوي 
»)١۱۲۸/٤(‏ التلخيص الحبير »)٥۹٤/۲(‏ المغنٍ »)۲۸٤/۳(‏ حاشية الروض E‏ حم 

(۷) حكاه عنهم إبراهيم النخعي» أحرجه أبو يوسف في "الآثار" (47)» برقم: (554)» ينظر: المغئي AE)‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
وجه الاستدلال: أنه مروي عن جماعة الصحابة وہ وهم ولم (يعرف لهم في الصحابة 
مخالف؛ فكان إجماعا)7" . 


الدليل الغالث: القياس على الإزار في جواز عقده؛ بجامع الحاحة في كل مهما" 
و(عند الحاجحة تزول الكراهة؛ فرَّخّص له أن يلبس الحميان؛ لحفظ ماله» ويعقد طرفيه إذا لم 
يثبت إلا ا 


الدليل الرابع: أن الأصل في لباس الإحرام الإباحة؛ فلمًا لم يرد في القرآن والسنة نمي 
عن عقد اليميان للمحرم؛ استصحب الأصل؛ وهو إباحته 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحد يث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد له بدلالة الحديث الذي ضعّفء ولم يُصرَّح بسبب عمله» ويمكن 
في هذا المقام أن نعدٌ أسبابًا لعمله بالحديث تفقها؛ وهي: 


السبب الأول: ما ورد عن جمع من الصحابة يہ ؛ ا ا وقال: 
(كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم» ولا يرخصون في عقد غير ف ا الاك 
هم في الصحابة مخالف؛ كان إجماعًا)”". 


= الفروع (577/5)» شرح الزركشي .)١١١/۳(‏ 

.)١58/5( الحاوي‎ 0( 

(۲) كشاف القناع »)٤۲۷/۲(‏ حاشية الروض المربع :)١7/4(‏ ح". 

(؟) مجموع الفتاوى »)۲٠٠/۲۱(‏ يُنظر: المرجع السابق .)١١١1/55(‏ 

)٤(‏ المحلى (555/5؟)» مجموع الفتاوى »)١١١/١١(‏ حاشية الروض المربع :)١7/5(‏ حاء سلسلة الأحاديث 
الضعيفة (917/5). 

)٥(‏ يُنظر: التمهيد »)١١/١5(‏ الاستذكار »)۲۲/٤(‏ الحاوي »)١۲۸/٤(‏ التلخيص الحبير »)٨۹٤/۲(‏ الإرشاد 
(151)» المغئ »)۲۸٤/۳(‏ مجموع الفتاوى ».)١١١/57(‏ الفروع (4717/5)» شرح الزركشي »)١١5/9(‏ 
كشاف القناع (4717/7)» حاشية الروض المربع .)١7/5(‏ 

(5) أخرجه أبو يوسف في "الآثار" (35)» برقم: (558)» من طريق أبي حنيفة» عن حماد, عن إبراهيم» بلفظ: "لا 
بأس بلبس الحميان للمحرم"» وهو إسناد متصل» ضعيف» ينظر: المغن (584/9)» الفروع (471/5)» شرح 
الزركشي .)١١7/9(‏ 

.)١78/5( الحاوي‎ )۷( 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

لذا حرى عامّة التابعين على أنه لا بأس بلبس الحرم الحميان؛ إن كان يحرز فيه 
نفقته؛ لذا بى جماهير الحنابلة على المنقول عن الصحابة ويش . 

السبب الثاني: موافقته لحادة جماهير الفقهاء؛ فقد ذهب إليه فقهاء الأمصار متقدموهم 
ومتأحروهم» وهو المنقول عن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق7". 

فيحتمل هذا القول: أن يكون أظهر في عصر الإمام أحمد طظّمْ؛ٍ قال به أئمة مصره 
وزمانه. 

السبب الثالث: مراعاة مقصد الشارع في التيسير» ورفع الحرج؛ فإن في إباحته 
للمحرم تيسيرًا عليه“ والله أعلم. 

® ® @ 


)١(‏ أحرحه ابن أبي شيبة »)5٠١/7(‏ برقم: (0٠557١)؛‏ عن عروة بن الزبير» وإسناده صحيح. 
(۲) ينظر: الإرشاد ».)١51(‏ المغين »)۲۸٤/۳(‏ مجموع الفتاوى »)١١١/57(‏ الفروع (5777/5)» شرح الزركشي 
»)1١7/9(‏ كشاف القناع (5717/5). 
(؟) التمهيد »)١١۸/٠١(‏ الاستذكار (55/4). المغي »)۲۸٤/۳(‏ الفروع (477/5)» شرح الزركشي .)١١5/9(‏ 
)٤(‏ ينظر: المغئ »)۲۸٤/۳(‏ شرح الزركشي .)١١5/9(‏ 
قال محمد بن كعب القرظي -وقد سل عن الهميان للمحرم-: "اختلف فيه الفقهاء» فإن شدَّدتَ فحسنء وإن 


رخّصِت فحسن"» أحرجه ابن أبي شيبة »)٤۱۱/۳(‏ برقم: .)١51551(‏ 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المطلب الثالث: ابتداء التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
نص الإمام أحمد حل في رواية الحسن بن ثواب على أن التكبير المقيّد بعد الصلوات 
لأهل الأمصارء غير الحجاج» يبدأ بعد صلاة فجر يوم عرفة؛ وقال: (أذهب في التكبير من 
غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» فقيل لد إل أي شيء تذهب؟ قال: بالإماع: 
ر وعلي”", وعبد الله بن مسعود””"» وعبد الله بن عباس7)4 » (قيل له: فابن عباس 


احتلف عنه؛ فقال: هذا هو الصحيح عنه» وغيره لا يصح عن" 


»)۲۲٠٠١( برقم:‎ »)۳۰۰/٤( برقم: (585ه)» وابن المنذر في "الأوسط"‎ »)488/١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
برقم: (1۲۷۳)» وإسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن‎ »))٤۳۸/۳( والبيهقي‎ »)١١١7( برقم:‎ »)٤۳۹/۱( والحاكم‎ 
أرطأة؛ ضعيف» ومدلس» وقد عنعن.‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)488/١(‏ برقم: »)٥1۳۲(‏ وابن المنذر في "الأوسط" (00/4")» برقم: (5701)» 
والحاكم »)550/١(‏ برقم: »)١١١١(‏ والبيهقي »)٤۳۹/۳(‏ برقم: (77174)» وإسناده ضعيف؛ فيه أبو حناب؛ 
ضعيف» وهو كثير التدلیس» يُنظر: تقريب التهذيب (585). 

(؟) أحرجه ابن أبي شيبة »)٤۸۸/١(‏ برقم: (057*7)» وابن المنذر في "الأوسط" »)۳۰۱/٤(‏ برقم: »)57١4(‏ 
والحاكم »)550/١(‏ برقم: »))١١١5(‏ والبيهقي »)٤۳۹/۳(‏ برقم: »)1۲۷٤(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه ابن إسحاق» 
مدلس» وقد عنعن. 

»)۲۲١۲( برقم: (55157)» وابن المنذر في "الأوسط" (/۳۰۱)» برقم:‎ »)٤۸۹/١( أخرحه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
برقم: (7775))» وقي إسناده أبو بكار» الحكم بن‎ »)٤۳۹/۳( والبيهقي‎ »)١١١5( والحاكم 5 ۰ ؛ برقم:‎ 
فروخ؛ ولق النسائي لرواية الثقات عنه» وقال الإمام أحمد ل : "صالح الحديث"؛ أي: يكتب حديثه للاعتبارء‎ 
.)٤۳۷/۲( تهذيب التهذيب‎ 
وقد صرّح ابن حجر بأن أصح ما ورد في الباب عن الصحابة تہ ما تقل عن علي» وابن مسعود, يُنظر: فتح‎ 
.)٤٦۲/۲( الباري‎ 

(5) العدة؛ لأبي يعلى ١١۷١ »٠١٦١-٠٠١٠٦٠/٤(‏ )» المسودة »)۳۱١(‏ المغين (۲۹۲/۲))» الكافي »)۳٤۳/۱(‏ شرح 
الز ركشي (۲۳۷/۲)» فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹)» المبدع »)۱۹٤/۲(‏ كشاف القناع »)٥۸/۲(‏ ولم يذكر 
من نقلها عن الإمام أحمد له سوى أبي يعلى» وابن تيمية. 

)٦(‏ رُوي عن ابن عباس شغد أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحرء أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۸۹/١(‏ برقم: 
555599)» وإسناده ضعيف؛ فيه خصيف بن عبد الر حمن؛ سيء الحفظ» وشريك النحعي؛ ضعيف الحديث» ينظر: 
تقريب التهذيب (۱۹۳» 757): وضعفه الإمام أحمد ّم نظر: فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹). 

(۷) فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹)» وقد صححها من فعلهم الحاكم في "المستدرك" »)479/١(‏ والنووي في 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
ونقل إسحاق بن منصور» وصاے) وابن هانۍ» وأبو داود» وعبد الله ) 
عنه: ابتداء التكبير المقيّد بعد الصلوات من صلاة فجر يوم عرفة لأهل الأمصار. 
ثانيًا: نص الحديث الذي بتى الامام أحمد ج المسأالت عليك: 


حاء في المسألة حديثان: 
الحديث الأول: حديث حابر بن عبد الله تعد قال: «كان رسول الله يكل يكبر في 


صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام الفشريق» حين يسلم من 
المكتوبات»). 


الحديث الثاني: حديث علي» وعمار شغد «أن البي بي كان يكبّر يوم عرفة 
صلاة الغداة, ويقطعها صلاة العصر آخر أيام الد E‏ 


حكم الإمام أحمد جل على الأحاديث في ابتداء تكبير أهل الأمصار من فجر يوم 
عرفة: ضعيفة» ولم يثبتها؛ بدليل انتقاله في احتجاجه للمسألة من الأحاديث فيها إلى إجماع 


= "لمجموع" (ه/ه)» والزيلعي في "نصب الراية" (۲۲۳/۲)» ینظر: فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹- .)١5‏ 

.)١۱۷۲/١( »)۸۱٦/۲( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )١( 

(۲) مسائل صالح (۱۸۳/۲). 

(۳) مسائل ابن هانئ .)34/١1(‏ 

.)۸۸( مسائل ابي داود‎ )٤( 

(ه) مسائل عبد الله (۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 541). 

(5) رواه الدارقطئ (۳۹۰/۲)» برقم: (۱۷۳۷)» كتاب العيدين» من طريق أبي بكر البلخي» عن عبيد بن كثير» عن 
محمد بن جنيد» عن مصعب بن سلام» عن عمرو» عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر» عن علي بن حسين» عن 
حابر عه » وضعفه البيهقي» السنن الكبرى؛ للبيهقي .)٤٤١/۳(‏ 

(۷) رواه الدارقطئ (۳۸۹/۲- ۳۹۰)» برقم: »)۱۷۳٤(‏ كتاب العيدين» من طريق عبد الله بن أحمد بن ثابت البزازء 
عن القاسم بن الحسن الزبيدي» عن أسيد بن زيد» عن عمرو بن شمر عن جابر» عن أبي الطفيل» عن علي وعمار 
ينتنيد, والحاكم في "المستدرك" »)٤۳۹/۱(‏ برقم: »)١١١١(‏ كتاب العيدين. 
والحديثان لا يثبتان» يُنظر: التحقيق في مسائل الخلاف »)251١7/١(‏ بيان الوهم والإيهام (4/9 ١١-5١٠)»؛‏ نصب 
الراية »)۲۲٤۲-۲۲۳/۲(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي »)٥٩۹۳-۰۹۲/۲(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (5/9؟)» 
البدر المنير (ه/٠۹-١۹).‏ 


هذا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

الصحابة تفہ » وقد سئل عن عمدته في المسألة من الأحاديث» لكنه لم يعتمد في نظره في 

المسألة حديثا مرفوعًاء وإنما بى على ما حكاه من إجماع أصحاب الي يكل الذين عدّه.20. 
ثالتا: منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد جه: 

ابتداء التكبير المقيّد لأهل الأمصار من صلاة الصبح يوم عرفة: قول عامة الحنابلة”", 


: )۳( 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 
تحرير محل التراع: 


أولا: افق العلماء على مشتروغية النكير ىق عيد اليد 0 


)١(‏ سبب تضعيف الإمام أحمد له لأحاديث الباب: أنها من رواية حابر الجعفي» ينظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد 
»)١807-1١85/١(‏ وهو "ليس عنده بالقوي في حديثه" - قاله أبو داود -» الضعفاء والمتروكون؛ لابن الجوزي 
»)١٦٤/١(‏ وقد نقله بعضهم بياء المتكلم؛ رأيّا لأبي داود» نسبه إليه» بلفظ: "وليس هو عندي...» ينظر: ميزان 
الاعتدال »)۳۸٠/١(‏ إكمال تمذيب الكمال 57/50 .)١‏ 
غير أن أحمد مله كنب حديثه؛ وقال في رواية المرُوذي: "كنت لا أكتب حديثه ثم كتبة؛ أعتبرٌ به"» العلل؛ 
للإمام أحمد (رواية المرُوذي) »)7١(‏ العدة؛ لأبي يعلى (444-9147/8)» وقد سبق ذكرٌ الاحتلاف في المراد 
بقوله: "أعتبر به"» يُنظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره (۲۱۷۰-۲۱۰۹/۰»› 2))54493-544/8 وبنت أن اتجاه 
جماعة من الأصحاب؛ كأبي يعلى العدة؛ لأبي يعلى ».)5545-914١/9(‏ وابن تيمية» المسودة (۲۷۰» ۲۹۰- 
0 والمرداوي» التحبير شرح التحرير (515//5١-1350)؛‏ إلى أن المراد به: أن رواية الضعيف إذا تُوبعت 
من قبل ضعيفي آخرء أو وُجد ها شاهد ضعيف تكون بذلك صالحة للاحتجاج» وتجعل الحديث مقبولاء يُنظر: 
المرحع السابق (15//4 .)١95 0-١9‏ 
وعليه» فيكون حديث المسألة مضمّفًا على قاعدة أحمد نة في صنعته الحديثية» ينظر: كشاف القناع .)08/7١‏ 
وقد تبعه على هذا جماعة من الأئمة؛ كابن حجر؛ وقال "لم يثبت في شيء من ذلك عن البي بيا حديث"'» فتح 
الباري (577/7)» وابن رجب؛ وقال: "ليس فيه حديث مرفوع صحيح» بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن 
بعدهم» وعمل المسلمين عليه", فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹)» ينظر: المحلى (7057/9). 

(۲) الإنصاف (475/5). 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹)» الإرشاد »)٠١8-١١1(‏ المداية »)١١5(‏ المغن (۲۹۲-۲۹۱/۲)» الحرر 
»)۱٦۷/۱(‏ شرح الز ركشي (۲۳۹/۲)» الفروع .)5١١/*(‏ المبدع »)١94/7(‏ الإنصاف »)٤١٦/۲(‏ كشاف 
القناع »)٥۸/۲(‏ شرح منتهى الإرادات (۳۲۹-۳۲۸/۱). 

-١۸١/۲( الكشف والبيان؛ للثعلبي (؟/48١١)» فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹)» الإشراف؛ لابن المنذر‎ )٤( 


1۷۸ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
E 5 £ £ e‏ ع ١‏ 
ثانيًا: أجمع العلماء على أن التكبيرات المقيدة بأدبار الصلوات مختصة بعيد الأضحى'. 


غير أنهم احتلفوا في وقت التكبير؛ ابتداء وانتهاء"» وجرى الإمام أحمد عله في نظره 
الفقهي في هذه المسألة على التفريق بين أهل الأمصار وأهل الموسم في بداية التكبير لكل 
منهما؛ فأما أهل الموسم فقد احتلفت الرواية عنه في ابتداء تكبيرهم» على روايتين: 


الرواية الأولى: أن ابتداء تكبيرهم من صلاة الظهر يوم النحر”"؛ ونقل قوله عنه: (هو 
ول جک كينا کا عن اه فة الا احتف نا فالات 


الرواية الثانية: أن من عليه تكبير وتلبية؛ يبدأ بالتكبير» ثم يلي؛ وهي رواية عن الإمام 


"0 5 0 ٤ 
. أحمد ية ؛ نقلها عبد الله‎ 


ووجّهها جماعة من الحنابلة: على ما إذا أخر الحاج رمي جرة العقبة حي صلى الظهر 
من يوم النحر؛ فَإِنّه يجتمع عليه في صلاة الظهر - حينفذ - تلبية وتكبير”". 


ع . 3 5 ع 
ومستندهم: بأن هذا الوقت وقت التكبير» وإنما صار وقت تلبية في حقه لتأخيره 


= 885 () المجموع (5/؟9),. المغ (۲۹۱/۲). 

.)5140/5( مفاتيح الغيب؛ للرازي‎ )١( 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب؛ للرازي (ه/ + 85 ا مغن (191/1). 

.)۱۹٤/۲( المبدع‎ )5( 

.)۲۳/۹( فتح الباري؛ لابن رحب‎ )٤( 

.)۳۰۳/٤( الأوسط‎ )5( 

.)٤۳۷/۲( شرح الزركشي (585/7)» الإنصاف‎ )٩( 
وقشت هذه الرواية: بأن راويها عن عبد الله: الخضر الكندي؛ ما أورثها إشكالين:‎ 
أوهما: انفراد الخضر الكندي بروايتها عن عبد الله؛ فلم يروها غيره عن عبد الله؛ قال أبو بكر بن جعفر: "لم‎ 
.)۲۳/۹( يروها غيره"؛ فتح الباري؛ لابن رحب‎ 
ثانيهما: أن الخضر غير مشهور ومعدود في أصحاب عبد اللهه ومع ذلك فقد روى عنه المناكير» قال ابن رحب:‎ 
"الخضر هذاء غير مشهورء وهو يروي عن عبد الله بن أحمد المناكير الي تخالف روايات الثقات عنه» والذي نقل‎ 
.)۲۳/۹( الثقات عن أحمد: أن الحاج لا يكبر حن يقطع التلبية» فكيف يجتمعان عليه؟!" فتح الباري؛ لابن رحب‎ 

(۷) فتح الباري؛ لابن رحب (۲۳/۹)» شرح الز ركشي (585/9)» الإنصاف .)٤۳۷/۲(‏ 


كنا 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الرمي» وقد حرج وقتها المستحب؛ وهو الرمي ضحىء فلذلك بدأ بالتكبير قبل التلبية. 
أما انتهاء التكبير بالنسبة لأهل الموسم؛ فقد احتلفت الرواية عن الإمام أحمد حلم فيه 
على روايتين: 


الرواية الأولى: أنه يمند إلى عصر آحر أيام التشريق؛ وهي الرواية المشهورة عن الإمام 


أحهمد جه 200 وهى المذهب“) ومن سن 


الرواية الثانية: أنه بمتد إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» وهي رواية عن الإمام 
أحمد جلة؛ نقلها حرب) واحتارها جمع من الحنابلة. 


أما المسألة محل البحث» وهى ابتداء التكبير المقيّد بالنسبة لأهل الأمصارء فقد احتلف 
الحنابلة فيهاء على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه يبدأ من صلاة الصبح يوم عرفة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد سل ؛ 
i OY MD e 200 (¥) 3 3‏ 
نقلها إسحاق بن منصور ٠‏ وصالح ". والحسن بن واب » وابن هانئ © وأبو 


واوو"' ألى بوهيم نا" اك SS‏ للدت E E‏ لزانت ا 


(۱) فتح الباري؛ لابن رحب (4-7/94 ؟)؛ شرح الزركشي (7/865/8)» الإنصاف .)٤۳۷/۲(‏ 
(۲) فتح الباري؛ لابن رحب (۲۳/۹)» وم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد له . 
(*) الإنصاف »)٤۳۷-٤۳٦/۲(‏ كشاف القناع »)٥۸/۲(‏ شرح منتهى الإرادات (۳۲۹/۱). 
)٤(‏ الإنصاف »)٤۳۷-٤۳٦/۲(‏ المنح الشافيات (۲۷۲-۲۷۱/۱). 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب (۲۳/۹). 

(5) الفروع (۲۱۲/۳)» الإنصاف .)٤١۷/۲(‏ 

(۷) مسائل إسحاق بن منصور الکوسج .)۲۱۷۲/١( »)۸۱٦/۲(‏ 

(۸) مسائل صالح (۱۸۳/۲). 

(9) العدة؛ لأبي يعلى »)١٠۷١ »٠١٦١-٠٠۰٠٦۰/٤(‏ المسودة »)5١5(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹). 
)٠١(‏ مسائل ابن هانئ .)95/١(‏ 

.)۸۸( مسائل ابي داود‎ )1١( 

(۱۲) مسائل عبد الله (1795 .7( 141). 


.)477/9( الإنصاف‎ )١99 


1 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 


ال 
8 : 21 1 حأ 5 0 كير 7١‏ 
القول الثاني: أنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر؛ وهو رواية عن الإمام أحمد سيل . 


القول الثالث: أنه يبدأ من صلاة الفجر يوم النحر؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
ل 70 
وأما انتهاء تكبير أهل الأمصار؛ فلم تختلف فيه الأقوال في المذهب» وأن آخره إلى 
العصر من آخحر أيام التشريق“. 
خامسا: أدلي الحتابلت في المسألت: 
استدل الحنابلة القائلون بأن ابتداء التكبير المقيّد لأهل الأمصار من صلاة فجر يوم 


عرفة ما ان 


الدليل الأول: قول الله تعالى: ( # وَأَدْحكُرُوأ الله أاو مَعدُودت 4 . 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بذكره في الأيام المعدودات؛ وظاهره الذكر في جميع 
الأيام؛ وهي أيامٌ أفعال الحجّ متعلقة فيها جميعًا؛ ومنه الرمى"؛ نذا كان اک مدو لا فنا 
5 ۷ 
كلها؛ فأشبهت يوم النحر”". 


و قرلا ا «أيام التعشريق: أيام اکل و شرب ود قر الله 


(۱) فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹)» الإرشاد »)١١۸-١٠١۷(‏ المداية »)١١١(‏ المغئ (۲۹۲-۲۹۱/۲)» الحرر 
»)۱٦۷/۱(‏ شرح الز ركشي (۲۳۹/۲)» الفروع .)5١١1/*(‏ المبدع »)١954/7(‏ الإنصاف »)٤١۳٦/۲(‏ كشاف 

لقناع »)٥۸/۲(‏ شرح منتهى الإرادات (۳۲۹-۳۲۸/۱). 

(۲) الفروع »)۲١١/۳(‏ الإنصاف (477/7)» ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد لَه . 

(۳) الإنصاف »)٤۳٦/۲(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد حلّه. 

.)٤۳۷/۲( الإنصاف‎ )٤( 

(ه) البقرة:” .7١‏ 

(5) الإشراف؛ لابن المنذر .)١181١/7(‏ المغئ (۲۹۲/۲)» شرح الزركشي (۲۳۹/۲)» المبدع .)١1954/5(‏ 

(۷) مختصر احتلاف العلماء؛ للطحاوي »))۳۲۲/١(‏ المغين (۲۹۲/۲)» وينظر: مناقشة ابن حزم لهذا الاستدلال في 
"اغخلى" .)۳۰۷-۳۰٦/۳(‏ 

(۸) شرح الزركشي TUY)‏ 

(9) رواه مسلم (۸۰۰/۲)» برقم: »)١١١١(‏ كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

الدليل الغان: الأحاديث الواردة في المسألة؛ وهى: 

الأول: حديث جابر بن عبد الله عينتنيد قال: «كان رسول الله يي يكبر في صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام الث بق حين يسلم من المكتوبات)7"). 

الثان: حديث على» وعمار «هنتيد, «أن النبي بل كان يكبّر يوم عرفة صلاة 
الغداة. ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق)”7". 

الدليل الثالث: الإجماع؛ فقد أجمع الصحابة تہ على ابتداء تكبير أهل الأمصار 

٤ 3 5 ا‎ O)... ا‎ 

من صلاة الفجر يوم عرفة؛ حكاه الإمام أحمد جل في رواية الحسن بن ثواب“» -كما 
في نص المسألة-. 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد عل .عوحب الحديث الذي ضعفه» وقد صرح ببعض أسباب عمله» 
ومنها ما نبه إليه أصحابه» وأسباب العمل به هى: 
) 


والإجماع (إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح» أما آخر وقته» ققد 
اختلف فيه الصحابة الذين سماهم)؛ نقله جمع من الحنابلة» وأقرّوه"؛ وظاهره أن أحمد 


(۱) سبق تخريجه (ص:537/17). 

(۲) سبق تخريجه (ص:/5117). 

(۳) صححه الحاكم عنهم في "المستدرك" »)٤۳۹/۱(‏ ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب »)۲٤١/۹(‏ نصب الراية 
7/9١‏ 0). 

.)517( المسودة‎ »)۲٤/۹( ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب‎ )٤( 

(5) العدة؛ لأبي يعلى (50/5 »)١1١10 ٠051-1١‏ المسودة »)۳١١(‏ المغين (۲۹۲/۲)» الكافي »)۳٤۳/١(‏ شرح 
الزركشي (۲۳۷/۲)» فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹)» المبدع »)۱۹٤/۲(‏ كشاف القناع .)٥۸/۲(‏ 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹). 

(۷) ينظر: المغئ (597/7). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العبادات 
ليع 0 0 1 1 هه 1١١‏ 
ور م ينبت حلافه عمن تقل عنه الخلاف من الصحابة وولاعهم 7 , 


على أن الإمام أحمد جل بى في رواية صالح"» وأبي داود") وعبد الله“ على فعل 


علي جاه ولم يحتج فيها بإجماع الصحابة سفت !. 


)١(‏ حكاية الإجماع في هذه المسألة بحاحة إلى تحرير» ينظر: العدة؛ لأبي يعلى »)٠١١١/٤(‏ ح١‏ وقد ذكر بعض 
الباحثين: أن الإجماع المحكيّ صحيح» وثابت؛ لعدم المخالف من الصحابة «نتّهم, ينظر: الإجماعات الفقهية الي 
حكاها الإمام أحمد بن حنبل طلم (5. 9)» وهو مشكل؛ فقد ذكر عن بعضهم خلافه يُنظر: الأوسط »٠٠٠١/٤(‏ 
۲ ) الإشراف؛ لابن المنذر (۱۸۲/۲)» المغين (۲۹۲/۲)» فتح الباري؛ لابن رحب (55-57/9). المبدع 
»)۹٤/۲(‏ المحلى (۳/٦٠)؛‏ ووجهه ابن تيمية ب أنه إجماع من أكابر الصحابة"» مجموع الفتاوى 
»)۲۲۲/۲١(‏ قال السرحسي في "المبسوط" (57/5): "اتفق المشايخ من الصحابة؛ عمر» وعلي» وابن مسعود 
يته ..."» وقال الرازي في "مفاتيح الغيب" (551/5): "وهو قول أكابر الصحابة..."» وهو تعبيرٌ دقيق عن 
الحالة العلميّة لمصطلح الإجماع في المسألة؛ وعلى كل حال فهو قول الأكثر من العلماء» ينظر: شرح السنة؛ 
للبغوي »)١47/7(‏ وحَمّله البعض على اتفاق الكبار من أصحاب البي يِه في مقابل اتفاق الشبان منهم» ينظر: 
تحفة الفقهاء »)١15/١١‏ العناية شرح الهداية .)۸٠/۲(‏ 
وحمله أبو يعلى على ظاهره؛ فقال: "ظاهر هذا: أنه جعله إجماعاء لانتشاره عنهم» ولم يظهر خلافه"» العدة؛ لأبي 
يعلى (70/4١٠)؛‏ وفرّع عليها قاعدة عند الإمام أحمد جل في إجماع الصحابة السكوق؛ ف "إذا قال بعض 
الصحابة قولاًء وظهر للباقين» وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حي انقرض العصر؛ كان إجماعًا". العدة؛ لأبي 
يعلى .)۱۰۷۰/٤(‏ 
وبنحوه: ابن تيمية؛ فحمله على "الإجماع السكوق» أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف"» المسودة »)5١5(‏ 
وهو راجع إل الجاع السكوق. 
ويُحتمل أن الإمام أحمد مله اعتمد في حكاية الإجماع هذه على محمد بن الحسن الشيباي؛ فقد قال ابن الحسن: 
"ولكن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود جإشتهہ؛ قد أجمعوا جميعًا فيما يُروي عنهم 
أنهم يكبرون من صلاة الفجر يوم عرفة» ثم احتلفوا في الصلاة الي قطعوا التكبير عندهاء ولم يختلفوا في الابتداء؛ 
فليس ينبغي أن يخالفوا الثلاثة في الابتداء» وقد أجمعوا جميعًا عليه» وقد حاء في ذلك آثار"» الحجة على أهل المدينة 
0/1 1م. 
وقد كان لمدونات وفقه ابن الحسن أثْرٌ في استمداد الإمام أحمد جل ها موازيًا بمذا ظاهرة فقهية فريدة 
فيمن عاصره ومن جاء إثره من الفقهاء» ينظر: المدحل إلى دراسة المذاهب الفقهية (۸۳» ٦۸ء‏ 4۹)» وقد قال 
إبراهيم الحربي: "قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقائق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن"» أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه (۱۲۹)» تاريخ بغداد (571/5)» سير أعلام النبلاء .)١57/9(‏ 

(۲) مسائل صالح (۱۸۳/۲). 

(۳) مسائل أبي داود (۸۸). 


5 مسافل عبد الله 93 219 :418 2 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

السبب الثاني: أن فيه جمعًا بين الأقوال في المسألة؛ وقد صرّح به الإمام أحمد له في 

رواية إسحاق بن منصور؛ فقد سأله: (التكبير أيام التشريق؟ قال: أما أنا فأحتار من غداة 

عرفة إلى آحر أيام التشريق» يُكبّر في العصر ثم يقطع)”"'؛ ثم قال: (هذا يجمع الأقاويل 
كلو 


وقوله هذا يريد به أمرين اثنين كلاهما مرادٌ له؛ لأنهما لا ينفكان: 


أحدها: أنه يستوعب جميع الأزمنة الي ذكر الفقهاء أن التكبير مشروع فيها"؛ ففيه 
تكثير للتكبير» وزيادة ذكر؛ والتكبير من جملة العبادات؛ وتكثيرها مقصود ومراد“. 

الثاي: أن فيه احتياطا في التعبّدء؛ وهذا من أثر السابق؛ فإن زيادة التكبير حير من 
النقصان منها"". 

ES‏ لأمر الشارع بذكر الله في هذه الأيام» قال الله تعالى: 
( # وأذڪروأ لَه يكار مَعَدُوواتٍ )؛ فأمر بالذكر في الأيام المعدودات؛ أيام التشريق» 
والتكبير من جملة الذكر. 

السبب الثالث: أنه من أحاديث الفضائل والمندوبات؛ فالأحاديث وإن ضعفت إلا أن 
العمل بالأحاديث المضعفة في باب الفضائل والمندوبات جائز على قاعدة المذهب. 

وهذا السبب هو الموجب لاستدلال الحنابلة بأحاديث المسألة؛ قال الببهون ا 
الاستدلال بحديث حابر شه في المسألة: (ليس في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادًا 
منه؛ ليترك من أحله» والحكم فيه حكم فضيلة وندب» لا حكم إيجاب أو تحريم» ليشدد في 


(۱) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)۲٠۷۲/١(‏ 

(۲) المرجع السابق »)۲٠۷۲/١(‏ قال الثعلبي في تفسيره )١٠۸/۲(‏ عن هذا القول: "وهو أجمع الأقاويل". 

(۳) ينظر: الحجة على أهل المدينة »)۳۱٤-۳۱۱/۱(‏ المغئ (۲۹۲/۲). 

.)51١/١( وينظر: غرائب القرآن؛ للنيسابوري‎ »)"5١1/0( مفاتيح الغيب؛ للرازي‎ )٤( 

(5) مفاتيح الغيب؛ للرازي (541/5). 

.7١ البقرة:”‎ )5( 

(۷) مفاتيح الغيب؛ للرازي »)*4١1/5(‏ تفسير القرآن العظيم (571/1)» غرائب القرآن؛ للنيسابوري »)517١/١(‏ 
ويُنظر: المغن (۲۹۲/۲)» شرح الزركشي (377/5). المبدع .)١95/7(‏ 


A 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

أمر ا 

السبب الرابع: أن عليه عمل الناس في سائر الأمصار”"؛ فالعمل بموحبه (سنة ماضية» 
0 ع 0 ۳ 
نقلها أهل العلم» وأجمعوا عليهاء واستمر عملهم عليها). 

قال ابن رحب عن التكبير في هذه الأيام: (فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم» وعمل 
اسن ع وبئن عليه أن بعض ما أجمع عليه ولم يصح فيه حبر مرفوع؛ فإن تتفل 
العمل عليه كاف في البناء عليه وفق الصناعة الفقهية” 2» والله أعلم. 

4# ® @ 


.)٥۳١/۳( وينظر: تحفة المحتاج‎ »)٥۸/۲( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب؛ للرازي (5141/5). 

(۳) حاشية الروض المربع .)١۱۸/۲(‏ 

)٤(‏ فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹)» وينظر: المجموع (5/ه").؛ المبدع »)۹٤/۲(‏ حاشية الروض المربع 
9؟/18هم)ء ح۳ اغلى 5١5/99‏ ). 

(5) فتح الباري؛ لابن رحب (۲۲/۹)» ويُنظر: المحلى (707/9). 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
المبحت السابع 
المسألت التي بناها الامام أحمد ج 
على حديث ضعيف في بيع رقيق المسلمين على الكمار 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

نص الإمام أحمد جل على أن رقيق المسلمين لا يباع على الكفار أَيّا كانوا"؛ فقال 
في رواية حنبل: (ليس لنصراني» ولا أحد من أهل الأديان أن :يصتري من :سينا شاه ولا 
يباع منهم» وإن کان صغيرًا؛ لعله يسلم؛ وهذا يدحله في دينه)» قال حنبل: (فإن كان كبيرًا 
وأبى الإسلام؟ قال: لا يباع إلا لمسلم؛ لعله يسلم» وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه في 
انهه وله ا وام شيعا قرح اندو ھی کی ا إلى اوسا 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد جه المسألة عليه : 

أن قمر بن اكات ا كدب إل أفراة الأمضان أن عر آهل الذي فى قصراء 


سبینا. 
والخبر: ضعفه الإمام أحمد نة في رواية الميموني؛ فقال: (هكذا حكى أهل الشام أن 


)١(‏ المغني (5755/9)» الكافي .)١159/54(‏ المبدع »)۳٠٠/۳(‏ شرح منتهى الإرادات »))٦۲۷/١(‏ المنح الشافيات 
»)٤۲۳/۱(‏ مطالب أولي النهى (577/5). 

(۲) أحكام أهل الملل والردة (*5 ؟)» أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم .)١550-1١559/59(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد جلة: إسحاق بن منصور» وصال» وابن هانئ» وأبو داود» و عبد الله» وأبو طالب» 
والميمون» والمرُوذي» والحسن بن محمد» وأبو الحارث» وبكر بن حمد» ويعقوب بن بختان» يُنظر: مسائل إسحاق 
بن منصور الكوسج (5877-5/55/57)» مسائل صالح »)٤٥۸/۲(‏ مسائل ابن هانئ (۹۸/۲» »)۱۰٤‏ مسائل 
أبي داود (۲۸۱-۲۸۰)» مسائل عبد الله (/5 59-9 ؟), أحكام أهل الملل والردة (41؟55-5 5)» أحكام أهل 
الذمة؛ لابن القيم .)١55.0-1١555/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن زبر في "شروط النصارى" (١75-5)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" »)۱۸۲-۱۷٤/۲(‏ 
قال الألباني في "إرواء الغليل" (5459/5)» برقم: :)15١9(‏ "لم أقف على سنده الآن"» وقد تعقبه في "التكميل" 
(؟5)» وظاهر كلام ابن كثير إثباته» ينظر: تفسير القرآن العظيم »)١77/5(‏ دراسة نقدية في المرويات الواردة في 
شخصية عمر بن الخطاب (؟50/5١٠))‏ ح٤‏ . 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
الخطاب؟ قال: نعم ليس له ذلك الإسنام. 


وقد حکاه بصيغة التضعيف 2 غير رواية؛ نقله عبد ا وال ؛ واه 


الحارث؛ وظاهره أنه لا ثبت الخبر عن عُمر لته . 

ثالمًا: منزلة المسألة فى مذهب الإمام أ حمد جل : 

أنه لا يجوز بيع ما استرقه المسلمون من سبي على الكفار مطلقا؛ أهل ذمة كانوا أو 
O O TS‏ ل اهن اللا كارو الك 

E‏ د 

ومن مفرداته . 

رابعا : الأقوال فى مذهب الإمام أحمد جل : 

احتلف الحنابلة 2 حكم بيع رقيق الممتلميق للكفار» على أقوال ا 


القول الأول: أنه لا يجوز بيعه لكافر مطلقا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد له؛ نقلها 


جاع صن "ل نايع بن اننا لتحي وان عالت لبر اناف سن a‏ 


)١(‏ أحكام أهل الملل والردة »)۲٤٥(‏ يُنظر: المغني »)١١5/9(‏ كشاف القناع (9/ده)» شرح منتهى الإرادات 
»)1۲۷/١(‏ المنح الشافيات »)477/١(‏ مطالب أولي النهى (075/5). 

(۲) مسائل عبد الله (/5 25 »)۲٤۹‏ أحكام أهل الملل والردة (55 25 545). 

(*) أحكام أهل الملل والردة .)١٤٤(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) الهداية »)5١٠١(‏ الشرح الكبير »)5١5/١٠١(‏ الفروع .)555/١١(‏ 

(5) ينظر: المداية »)٠٠١(‏ الشرح الكبير »)4١5/٠١(‏ أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم »)١١55/9(‏ الفروع 
.)555/٠١(‏ المبدع (۳۰۰/۳)» الإنصاف »)۱۳۷-۱۳۹/٤(‏ كشاف القناع (5/9ه)» شرح منتهى الإرادات 
»))1۲۷/١(‏ المنح الشافيات »)477/١(‏ مطالب أولي النهى (075/5). 

(۷) الإنصاف »١۳۷-۱۳۹/٤(‏ المنح الشافيات .)٤۲۳/١(‏ 

(۸) ینظر: الفروع .)3555/١١١‏ المبدع »)٠۰٠/۳(‏ الإنصاف .)١507/-1١85/54(‏ 

(9) أحكام أهل الملل والردة (57 ؟)» أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم .)١550-1١55/5(‏ 

.)١؟‎ 54-5 5*( وينظر: أحكام أهل الملل والردة‎ »)١570/5( أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم‎ )٠١( 

)١1١(‏ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (758717-755/5).: أحكام أهل الملل والردة (©545-514)) أحكام 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

5 3 ٤ ك‎ ۳ ۲ ١ 
وصالح' 1 والميمون” وابن ھان( 7 والمرُوذي7 واي داو د والحسن بن ھا ا‎ 
وعبد ا وأبي لا 0 وبكر بن کید ويعقوب بن بختان 03 واحتارها جمع من‎ 


ااا وهى لم37 ومن اا 


القول الثاني: حواز بيعه مطلقا إذا كان كافرًا؛ وهو رواية عن الإمام أحمد بهل" 


اال ی السب ذكره ا اطا ی۹ 


القول الغالث: جواز بيع البالغ دون الصغار؛ وهو رواية عن الإمام أحمد ج . 


= أهل الذمة (50/98؟١).‏ 

.)١؟50/8( مسائل صالح (45//7).؛ أحكام أهل الملل والردة (5 5 ؟)» أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(۲) أحكام أهل الملل والردة (ه5 ؟١)»‏ أحكام أهل الذمة .)١570/9(‏ 

(۳) مسائل ابن هانئ (۹۸/۲. 5 »)٠١‏ أحكام أهل الملل والردة .)١٤٤(‏ 

)٤(‏ مسائل الإمام أحمد في الجهاد (رواية أبي بكر المرُوذي) (۲۸)» أحكام أهل الملل والردة »)۲٤۲-۲۶١١(‏ أحكام 
أهل الذمة 58/99 .)١١‏ 

(5) مسائل أبي داود »)581-5/٠0(‏ أحكام أهل الملل والردة .)١545(‏ 

(7) أحكام أهل الملل والردة (55؟). 

(۷) مسائل عبد الله 5 44-5 ؟), أحكام أهل الملل والردة »)۲٤۲(‏ أحكام أهل الذمة .)٠٠١۹/۳(‏ 

() أحكام آهل الملل والردة »)۲٤٤(‏ أحكام أهل الذمة .)١١58/9(‏ 

(9) أحكام أهل الملل والردة »)۲٤١(‏ أحكام أهل الذمة .)١٠١۸/۳(‏ 

.)۲٤١( أحكام أهل الملل والردة‎ )٠١( 

.)575/١١( الفروع‎ »)4١5/١٠١( المداية (۲۱۰)» الشرح الكبير‎ )١١( 

)١١(‏ ينظر: الهداية »)5١١(‏ الشرح الكبير »)5١5/٠١(‏ أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم »)٠٠٠١/۳(‏ الفروع 
.)555/٠١(‏ المبدع (8/..*)» الإنصاف »)۱۳۷-۱۳۹/٤(‏ كشاف القناع (5/9ه)» شرح منتهى الإرادات 
5717/1). المنح الشافيات »)٤۲۳١/١(‏ مطالب أولي النهى (؟/577). 

(؟١)‏ الإنصاف »١۳۷-۱۳۹/٤(‏ المنح الشافيات .)4717/١1(‏ 

)١5(‏ الفروع .)55/١١(‏ المبدع »)٠٠/٣(‏ الإنصاف »)١١۷/٤(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام 


أحمد ج . 


.)۲٠٠١( الهداية‎ )٠١( 
ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام‎ »)١۱١۷/٤( الإنصاف‎ »)٠٠/۳( المبدع‎ »)555/١١( الفروع‎ )15( 


أحمد ج . 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
القول الرابع: حواز بيع البالغ من الذكور دون الإناث؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 


1 
لله , 


خامسا: أدلة الحنابلة فى المسألة: 
استدل الحنابلة القائلون بأنه لا يجوز بيع ما استرقه المسلمون على كافر مطلقا ما يأي: 
الدليل الأول: فى عمر جنه أهل الذمة عن شراء مبى المسلمين09". 


وجه الاستدلال: أنه قول لصحابي» أقرّه جميع الصحابة روہ 7 وم کر منهم 
منكر؛ فكان إجاعًا. 


الدليل الثاني: أنه قول جماعة من التابعين؛ کالحسن البصري؛ فقد كره بيع الرقيق 
الذي جرت عليهم سهام المسلمين من أهل الذمةء وإن كانوا كفان/. 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة : 


عمل الإمام أحمد جل بخبر عمر جوللعنه , واحتج ولك وظاهر نصوصه تضعيفه؛ وقد 
أومأ إلى بعض أسباب عمله» ولعل لعمله به أسبابًا؛ هى: 


السبب الأول: متابعة الحسن البصري له؛ فخبر عمر مله وإن لم يكن له ذلك 
الإسناد -كما قال أحمد نة - إلا أن الحسن تابعه عليه؛ وقد صرح به الإمام أحمد سول ؛ 
فقال في رواية الميموق: (هكذا حكى أهل الشام أن منعوهم شيعا مما في أيديناء يزعمون أن 
في أيديهم كتابًا من عمر بهذاء قلت: عمر بن الخطاب؟ قال: نعم» ليس له ذلك الإسنادء 


)١(‏ الفروع .)575/١٠١(‏ المبدع »)"٠0/*(‏ الإنصاف »)١١۳۷/٤(‏ ولم أقف على نصوص هذه الروايات الثلاث» ولا 
من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد له يُنظر: مسائل الإمام أحمد في الجهاد (رواية أبي بكر المرُوذي) (81). 

(۲) سبق تخريجه (ص:185). 

(؟) أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم (51//9؟١١).‏ 

)٤(‏ الشرح الكبير »)5١5/١١(‏ وقد ذكر البيهقي أعبارًا في الباب مفهومها حلاف ما عليه قل الإجماع» ينظر: 
السنن الكبرى (۲۱۸-۲۱۷/۹)» مجموع الفتاوى .)٠٠١١-٦١۱/۲۸(‏ 

(ه) أحكام أهل الملل والردة .)۲٤۳(‏ 

() ينظر: الكافي .)١59/5(‏ 


1/0 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

واو تقول اك فاه متم عر ا قال شين" عن الم قلف ك ال 

قال شيك ماه أذ رامن اشر هيما قلت ي قي أن ل تي من اقرا فلم يكن 
ا 

وقد احتيجٌ به الإمام له في غير رواية؛ كما في رواية أبي طالب» وحنبل“» وعبد 

الله“ وأبي الحارث" ويعقوب بن بختان"» ورعا ذكره بصيغة التضعيف» كما في روايي 


عبد قل ويعقوب بن نتان . 
هذا؛ وقول الحسن مما استدل به جمع من الحنابلة للمسألة . 


السبب الثانئ: المصلحة؛ فإن بقاء الرقيق عند المسلمين يورث أن يكون مآله الإسلام 
-غالبًا-؛ إذ (من الأسباب المعينة على الإسلام: كون الكافر والكافرة في ملك المسلم» ومن 
الأسباب المبعدة عن الإسلام: كوفما عند كافر يقوّي بصائرهما في الكض 2 وف بيعه 


لكافى ی و ا ا 


)١(‏ هو أشعث بن عبد الملك» أبو هانئ الحمراني البصري. مولى حمران» مولى عثمان انه . من كبار أصحاب 
الحسن وأفقههم» وأهل الورع في الدين» توفي سنة (547١ه).‏ ينظر: الطبقات الكبرى »)۲۷٦/۷(‏ مشاهير 
علماء الأمصار (۲۳۹)» سير أعلام النبلاء »)۲۸۰-۲۷۸/٦(‏ الوافي بالوفيات »)١57/9(‏ تمذيب الكمال 
85-0 5). قذيب التهذيب (١//اه؟-لره‏ 7 ). 

(۲) أحكام أهل الملل والردة .)٠٤١(‏ 

(؟) أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم »)١١70/5(‏ وينظر: أحكام أهل الملل والردة 45-5١ ٤۳(‏ ؟). 

.)١؟50-1١185/5( أحكام أهل الملل والردة (*5 ؟)» أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم‎ )٤( 

(5) المرجع السابق .)١57(‏ 

(59) المرحع السابق .)١55(‏ 

(۷) أحكام أهل الملل والردة .)۲٤١(‏ 

(۸) مسائل عبد الله »)۲٤۹(‏ أحكام أهل الملل والردة (47؟). 

(9) المرجع السابق .)١51١(‏ 

)٠١(‏ ينظر: المبدع »)٠٠٠/٣(‏ كشاف القناع (/5ه)» شرح منتهى الإرادات »)21717/١(‏ المنح الشافيات 
».)47/١(‏ مطالب أولي النهى (575/9). 

)1١(‏ المحلى (71/07ه). 

(۱۲) ینظر: فتاوى السبكي »)٤۰۳/۲(‏ الكافي »)١۲۹/٤(‏ الشرح الكبير (١١/5١5).؛‏ المبدع »)۳٠٠١/۳(‏ كشاف 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 
35 7 ع كرو . 1 5 )00 )( 


(5 .ع.ر () الره)‎ 2 Mm. 
; هانئ » والمروذي » وعبد الله > وبکر بن محمد‎ 


وقال في رواية حنبل: (ليس لنصراني» ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا 
شيئاء ولا يباع منهې وان كان صغيرًا؛ لعله يسلمء وهذا يُدخله في دينه» قلت: فان كان 
كبيرًا وأبى الإسلام؟ قال: لا يباع إلا لمسلم؛ لعله يسلم» وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه 
قي دينهم» ولا يباع شيء من سبيناء خوخ أو بحم هم أقرب إلى الإسلام. 

السبب الثالث: تلقي الفقهاء للشروط العٌمريّة بالقبول؛ فمنهم من أثبت إسنادها, 

5 )4( 
وحلهم نقل الإجماع عليها" '. 

وقد بين ابن القيم مسلك الاستدلال في مثل هذه المسائل؛ والبيّ قديختلف في 
أسانيدهاء وينقل الكافة العمل موحبها؛ فقال: (شهرة هذه الشروط تُعْى عن إسنادهاء فإن 
الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا يماء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على 
ألسنتهم وف کتبهم» وقد أنفذها بعده ا ع ا 

قال السبكي: (ذكرَ هذه الشروط جماعة من الفقهاء وتلقوها بالقبول» واحتجوا بماء 
حي رأيت في كتب الحنابلة: أنه عند الإطلاق يحمل على شروط عمر؛ كأفها صارت 


معهودة شرعاء وقي كلام أبي يعلى: أن ما فيها يثبت بالشرع من غير شرط» وهو قريب من 


= القناع »)٠١/۳(‏ شرح منتهى الإرادات »)1۲۷/١(‏ المنح الشافيات (١/577)؛‏ مطالب أولي النهى (؟/575). 
)١(‏ مسائل صالح »)٠١۸/۲(‏ أحكام أهل الملل والردة (5454؟). 

(۲) أحكام أهل الملل والردة .)١٤١(‏ 

(۳) مسائل ابن هانئ (5/7 »)٠١‏ أحكام أهل الملل والردة (5 5 ؟). 

(4) المرجع السابق 475-541١‏ 5). 

(ه) مسائل عبد الله (/: 44-5 ؟), أحكام أهل الملل والردة (57؟). 

(7) أحكام أهل الملل والردة .)۲٤١(‏ 

(۷) أحكام أهل الملل والردة »)۲٤۳(‏ أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم .)١١٠١-٠۲١۹/۲۳(‏ 
(۸) ينظر: تفسير القرآن العظيم .)١١۳١/٤(‏ 

(9) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)۳٦٥/۱(‏ فتاوى السبكي (۳۹۹/۲). 

)٠١(‏ أحكام أهل الذمة »)١١55-1١1١75/9(‏ وينظر: المرجع السابق. 
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الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في العبادات 

الأول» له ا لأنه يجعل هذه أحكامًا شرعية» واشتراط عمر ها لأا ثابتة بالشرع» 
E ow ١ ١ OE‏ 2 ع ا 

وإن ل تشترط)”؛ وق هذا تنبيةٌ على أن لما أصلا من أحكام الشرع» يشهد لما بالاعتبار» 


والله أعلم. 


(۱) فتاوى السبكي (۳۹۹/۲)» بتصرف. 
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الفصل الثاني 
المسائل التي بتاها الامام أحمد لله 
على حديث ضعيف في غير العبادات 


وفيه سبعة عشر مبحنا: 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
المبحث الأول 
المسألت التي بناها الامام أحمد لله 
على حديث ضعيف في بيع الهر 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
قال الإمام أحمد ل -عن أحاديث النهي عن بيع المر-: (ما أعلم فيه شيًا یت أن 


يصع" » وقال: (الأحاديث فيه مضطربة)”"). 


2 


ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد جه المسألة عليه : 
عق أ رر قال » سال حابرا عو فن الكلب والكر ٠‏ فال وزج ر التي 
ينه عن ذلك)20. 


حكم الإمام أحمد له على الحديث: ضعيف؛ فقد ضعّف الإمام أحمد طلم 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟/4517). 

(۲) المرجع السابق. 
كما رواها عن الإمام أحمد له : إسحاق بن منصورء ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (5987/5). 

(۳) هو محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديء أبو الزبير المكي» مولى حكيم بن حزام» قال يعلى بن عطاء: "كان من 
أكمل الناس عقلاً وأحفظهم"» كان كثير الحديث» واختلف في توثيقه» توفي سنة (14١ه)‏ يُنظر: الطبقات 
الكبرى ».)581١/5(‏ قهذيب الكمال »)4١١-54057/55(‏ تذكرة الحفاظ »)36/١(‏ سير أعلام النبلاء (0/6./+- 
3"85)» إكمال تمذیب الكمال »)۳۳۸-۳۳٦۹/۱۰(‏ قذيب التهذيب (150/9 55-4 5)» الأعلام (917/1). 

)٤(‏ السَتّوْرٌ: هو اله يُنظر: تمذيب اللغة (5807-7+7/0), الصحاح (857/5)» مختار الصحاح »)٠٠٠١(‏ المصباح 
المنير (۲۱۹/۱)» تاج العروس (7١/47)؛‏ لسان العرب »)۳۸٠/٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)١5/8/0(‏ 

(5) رواه مسلم (۱۱۹۹/۳)» برقم: »)٠١٦۹-٤۲(‏ كتاب المساقاة» باب تحريم تمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر 
البغي» والنهي عن بيع السنور» من طريق سلمة بن شبيب» عن الحسن بن أعين» عن معقل» عن أب الزبير» عن 
حابر شتا » به» يُنظر: القبس (۷۹۹/۳). 

(5) سبب تضعيف الإمام أحمد جل للحديث: أنّه من طريق معقل» عن أب الزبير؛ وروايات معقل عن أي الزبير 
استنكرها الإمام أحمد لغ قال ابن رحب: "وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أب الزبير» وقال: "هي 
ُشبه أحاديث ابن يعة"؛ وقد ثبع ذلك فوّحدَ كما قاله أحمد نة "» جامع العلوم والحكم (؟/451). 
وممن ضِعّف الحديث ابن القطان؛ لأن معقلاً مضكّفٌ يُنظر: بيان الوهم والإيهام .)٤۸٦/٤(‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
ع 5 8 3 ع ١‏ 
الأحاديث في الباب» -كما في نص المسألة-'. 


ثالشا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أ حمد جل : 
جواز وصحة بيع الررّ: قول عامة الحنابلة» وصحّحه المرداوي» وهو المذهب. 
رابعا : الأقوال في مذهب الإمام أحمد جلد : 


حكى غير واحد أن الفقهاء لم يختلفوا في جواز بيع المر» قال الطحاوي: (ولم نعلم 
ا ون اهل العلي ىقن السيور ان كرا وله دن 
ET‏ فقد احتلف الحنابلة في حكم بيعه على أقوال عدة؛ 


القول الأول: أنه يجوز ويصح؛ وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد له “؛ نقلها 


5 1 (9) مه 1 00 ع 5 0 0١)‏ 
إسحاق بن منصور” '؛ فقد سئل (عن بيع الهر؟ فقال: أرحو أن لا يكون به بأس)''» 


)١(‏ ضعّف جمعٌ من الحفاظ أحاديث الباب؛ كابن عبد البر؛ فقد ضعّف الأحاديث في النهي عن تمن السنور» وقال: 
"ليس في السنور شيء صحيح» وهو على أصل الإباحة"» التمهيد »)٤۰۳/۸(‏ ينظر: الاستذكار »)٤١۲/١(‏ 
ويفهم من سياق الخطابي تضعيفه لأحاديث الباب» ينظر: معالم السنن .)١70/8(‏ 
وتعقبهما النووي» يُنظر: المجموع »)۲۳١/۹(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١189-181/19(‏ 

(۲) شرح الزركشي (1۷۷/۳)» الإنصاف .)۲۷۳/٤(‏ 

(۳) تصحيح الفروع »)١181/5(‏ الإنصاف .)۲۷۳/٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: مختصر الخرقي (19)» الكافي »))٤/۲(‏ المغيئ »)۱۹۳/٤(‏ المخرر »)۲۸١/۱(‏ الإنصاف »)۲۷۳/٤(‏ كشاف 
القناع »)١57/7(‏ شرح منتهى الإرادات (۸/۲)» مطالب أولي النهى .)١8-1١/9(‏ 

(5) ينظر: المعتصر من المختصر »)۳٦۳/١(‏ مواهب الحليل (57/5).» أسهل المدارك .)۲٠١/۲(‏ 

() بیان مشكل أحاديث رسول الله کل .)۸٤/۱۲(‏ 

(۷) ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة .)٠٠١/۲(‏ 

(۸) جامع العلوم والحكم (؟/557).؛ الهداية (۲۲۸)» المحرر »)585/1١(‏ الفروع »)١5١-١79/5(‏ شرح الزركشي 
(۷۷/۳) المبدع »)١٠١/4(‏ الإنصاف .)۲۷۳/٤(‏ 

(9) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (5985/5). 


)٠١(‏ المرجع السابق. 
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الفصل الثاني : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ارا جار ا ای تيفح واوا 


ما ع كر (4) د 
القول الثاني: أنه لا يصح بيعه؛ وهو رواية عن الإمام أحمد له ؛ ص ححها ابن 
(Da. 0 2‏ 
رجحب » واختارها جماعة من الحنابلة 5 


٤ eo‏ 07 س 
القول الغالث: أنه يكره بيعه؛ وهو رواية عن الإمام أحمد ل ؛ فقد قال: (هو 
أهون من جلود السباع)» واختارها بعض الحنابلة. 


خامسا: أدلة الحنابلة في المسالة : 
استدل الحنابلة القائلون .منع بيع افر عا.ياق: 


الدليل الأول: الأحاديث المرفوعة في النهي عن ثمن الرّ؛ِ ومنها: حديث أبي الزبيرء أله 
سالارا عله عن قرم الكلب والستور؟ فقال: «رَجَرَ البي ية عن ذلك '. 


۳ 3 01 عرلا . 5 ا‎ 1 E 
وجه الاستدلال: أن البي ية زحر عن ثمنه» و(الزحر: أشد النهي) '» (وحيث وقع‎ 


.)777/5( شرح الز ركشي (1۷۷/۳)» الإنصاف‎ )١( 

(۲) مختصر الخرقي »)1٩(‏ الکاقي »)٤/۲(‏ المغي .)١37/5(‏ الحرر »)۲۸١/١(‏ الإنصاف »)۲۷٣/٤(‏ كشاف القناع 
»)١ 5/5‏ شرح منتهى الإرادات (۸/۲)» مطالب اولي النهى .)١١-1١57/9(‏ 

(۳) تصحيح الفروع »)١51/7(‏ الإنصاف (777/5). 

»)٠١/5( المبدع‎ »)1۷۷/١( شرح الزركشي‎ »)١١١-١۲۹/١( الفروع‎ »)585/١( الحداية (۲۲۸)» المحرر‎ )٤( 
.)585/0( زاد المعاد‎ »)٠١١/۳( كشاف القناع‎ »)۲۷۳/٤( الإنصاف‎ 

(5) القواعد؛ لابن رحب (۲۲۷)» تصحيح الفروع .)١71/5(‏ الإنصاف (777/5). 

(5) الهداية (۲۲۸)» الإرشاد »)١5٠0(‏ شرح الزركشي (1۷۷/۳)» تصحيح الفروع ».)١181/5(‏ المبدع »)٠١/5(‏ 
الإنصاف »)۲۷۳/٤(‏ كشاف القناع »)١57/(‏ مطالب أولي النهى .)١١-١۲/۳(‏ 

(۷) جامع العلوم والحكم (؟/557).؛ المغين »)١97/54(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد لَه . 

(۸) جامع العلوم والحكم (؟/4517). 

(9) حامع العلوم والحكم (؟/557).؛ المغين .)١5917/5(‏ 

(۱۰) سبق تخريجه (ص:595). 

)١١(‏ المحلى (43//7)» غير أن القرطبي حالف هذا الاتجاه في دلالة اللفظ على شدّة النهي» بل إنه على التخفيف في 
النهي» وقال: "لفظ "رَيجَر" يُشعر بتخفيف النهي عنهماء وأنه ليس على التحريم؛ بل على التنزه عن ثمنهما" المفهم 
57/59 5)» وينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة .)٠٠١/۲(‏ 


34۷ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
الزجر ف الحديث فإنا يراد به النهى)0". 
الدليل الثاني: الآثار الموقوفة على الصحابة وہ "؛ ومنهم: أبو هريرة عتطيد7". 


وجه الاستدلال: أنّهما أفتيا.موجب الحديث؛ ولا يعرف هما مخالففٌ من الصحابة 
ول 0 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة : 


عمل الإمام أحمد جل .موجب الأحاديث الي ضعفها في رواية عنه» ولم أقفْ على 
تصريح له بسبب العمل» إلا أن توجيه بعض الحنابلة لرواية المنع أن مأحذها الأحاديث 


فيه“؛ وهذه طريقة ابن رحب؛ فقد قال: رار لا يحوز بيعه على أصح الروايتين؛ وَتَبَتَ في 


بصع م لقي عقن ا لتم ق ی ادن سمحي ت 
غير أن عمل الإمام أحمد له عوحب الأحاديث الي ضعّفها على اعتبار تضعيفه ها 
حك م ا ماب هی 


.)۲۹٦/۲( النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )١( 

.)185/5( زاد المعاد‎ »)٠١١/۲( ينظر: الجامع؛ للترمذي (57//7)» جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۳) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (507/5)» برقم: »)۲٠١١٠۹(‏ ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (505/11)؛ 
برقم: (5700)» وإسناده عن أبي هريرة ضعيف؛ فيه أبو المهزم؛ مضعّف الحديث» ينظر: قذيب التهذيب 
(۹/۱۲ 5-۲ ). 

)٤(‏ يُنظر: الحلی »)٤۹۸/۷(‏ زاد المعاد (5ه/586). 

(ه) صرّح جماعة من الفقهاء بأن مب القول بالمنع هو الأحاديث الواردة فيه؛ قال ابن المنذر: "إن ثبت عن البي كَل 
النهي عن بيعه فبيعه باطل» وإلا فجائز"» المجموع (۲۲۹/۹). 
وقال البيهقي: "متابعة ظاهر السنة أولى» ولو مع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله وإنما لا يقول به 
من توقف ف تثبيت روايات أي الزبير"» السنن الصغير (۲۷۸/۲)» زاد المعاد (587-78/8)» وينظر: السنن 
الكبرى؛ للبيهقي »)۱۸/١(‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها .)١54/١(‏ 

(1) القواعد؛ لابن رحب (۲۲۷)» وينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين »)۱١۸/۳(‏ شرح الزركشي 
(578-717/9)» تصحيح الفروع (۱۳۱/۹)» زاد المعاد (185-545/0). 


3۹۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
السبب الأول: فتيا حابر وأبي هريرة تغل من الصحابة لضي ؛ ولا يعرف هما 
من الصحابة تہ خالف. 
السبب الثاني: أن العمل موافقة العمل به للاحتياط؛ سيما وقد حلا الباب من حديث 
يعارظيف أو يدف والله أعلم. 


»# ® @ 


(۱) ينظر: الجامع؛ للترمذي (١؟/5/8ه)»‏ جامع العلوم والحكم 7/١‏ ه؛)» زاد المعاد .)٦۸٥/٥(‏ 
6 يُنظر: ا محلى 458/90)» زاد المعاد (/<۸). 
(۳) 'ينظر: زاد المعاد (585/6). 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
المبحث الثانى 
المسألت التى بتاها الامام أحمد لله 
له > ٠‏ 0 000 
على حديث صعيف في بيع العربون 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 


سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد ل: (إذا اكترى رجحل من رحل» دابة بعشرة 
فالدينار لك؟ قال: هذا مكزوه)7. 


ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد جه المسألة عليه : 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. قال: «فمى رسول الله ية عن بيع 
العربان)””". 
حكم الإمام أحمد سجن على الد ی 


)١(‏ العربون: فيه ست لَعّاتي: أربون» وأربون» وأربان» وعُربون» وعربون» وعُربان؛ سمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد 
البيع» أي: إصلاحًا وإزالة فساد؛ للا يملكه غيره بشرائه» ينظر: لسان العرب »)٥۹۲/١(‏ المصباح المنير 
2500/9 النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير »)۲٠۲/۳(‏ تحرير ألفاظ التنبيه »)١177(‏ ينظر: معالم السنن 
(9/؟؟ .)١‏ 
ويُراد به في البيوع: أن يشتري السلعة بثمن معلوم» فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر من المسمى؛ على آله إن 
أحذ السلعة احتسب به من الثمن» وإن ل اندها فذلك للبائع» ينظر: الحداية (5150)» المغن »)١75/54(‏ الفروع 
»)١190/7(‏ المبدع »)٥۸/٤(‏ الإنصاف (5517/4)» كشاف القناع :»)١95/(‏ شرح منتهى الإرادات (۳۳/۲)» 
المنح الشافيات »)٤۲۹/۱(‏ مطالب أولي النهى .)۷۷/٣(‏ 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)717١9/5(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد له: عبد الله يُنظر: مسائل عبد الله .)۲۸٠١(‏ 

(*) رواه أبو داود »)۳٦۱/٥(‏ برقم: »)۳٥۰۲(‏ كتاب البيوع» باب في العربان» وابن ماحه (۳۱۱/۳)» برقم: 
(۲۱۹۲)» أبواب التجارات» باب بيع العربان» وأحمد (۳۳۲/۱۱)» برقم: (71777)» وضعفه البيهقي (59/5ه- 
, وابن الملقن في "البدر المنير" (5/7 557- »)٠٠١‏ وابن حجر في "التخليص" (5/5 55-4).» والألباني في 
"ضعيف الجامع الصغير" »)۸۷۳/١(‏ برقم: (1070). 

)٤(‏ معالم السنن (۱۳۹/۳)» الغ »)١175/5(‏ شرح منتهى الإرادات (۳۳/۲)» المنح الشافيات (470/1)» مطالب 
أولي النهى (۷۸/۳). 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 


وقال في رواية الأثرم: (ليس بشيع)”". 

ثالشا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جنه : 

أنه لا يضح بيع العريوك«قول يفطن الخبائله كان الطاب“ 
رابع : الأقوال في مذهب الإمام أحمد جلد : 

اختلف الحنابلة في حكم بيع العربون» على ثلاثة أقوال": 


٤ 37‏ ء كرو ٤‏ 5 £ 
القول الأول: يصح العربون؛ وهي رواية عن الإمام أ حمد 0 3 نقلها الأثرم7 "2 
والميووق 42 وعيد ال واغخارها أك الاب وهن اا مدهب وسن مفردا؟. 


القول الثاني: لا يصح بيع العربون؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جل ؛ نقلها 
امات ن مور ود ا اا اوموق ا ا 


.)۸٤/ ٤( بدائع الفوائد‎ )١( 
شرح‎ »)١۷١/٤( سبب تضعيف الإمام أحمد جل للحديث: انقطاعه» ينظر: معالم السنن (159/9١).؛ المغئ‎ 
.)۷۸/۳( مطالب أولي النهى‎ »)470/١( منتهى الإرادات (۳۳/۲)» المنح الشافيات‎ 

(۲) الحداية 5٠0‏ 5)» المغين (175/5)» المبدع (58/4)» الإنصاف (85/5)» وقال في الحداية (510): "عندي أله 
شرط فاسد» والمنصوص عن أحمد حتئعنه : لا بأس به". 

(۳) ينظر: الفروع »)١85/5(‏ الإنصاف (75//4). 

»)8.07/9( بدائع الفوائد (854/5)» إعلام الموقعين‎ »)١۷١/٤( المغين‎ »)۲٤٠١( الحداية‎ »)۲۸٠( مسائل عبد الله‎ )٤( 
المبدع (58/4)» الإنصاف (55//4)»: شرح منتهى الإرادات (۳۳/۲))» المنح‎ »))38٠06( القواعد؛ لابن رحب‎ 
.)۷۷/۳( مطالب أولي النهى‎ »)٤١٠-٤۲۹/۱( الشافيات‎ 

(5) المغنٰ »)۱۷٦/٤(‏ بدائع الفوائد »)۸٤/٤(‏ القواعد؛ لابن رحب (۳۸۰)» شرح منتهى الإرادات (۳۳/۲)» المنح 
الشافيات »)٠٠١/١(‏ مطالب أولي النهى (۷۸/۳). 

.)۸٤/ ٤( بدائع الفوائد‎ )5( 

(۷) مسائل عبد الله (۲۸۰). 

.)٠١۷/٤( الإنصاف‎ »)١185/5( الفروع‎ )8( 

(9) الفروع »)۱۸۹/٦(‏ الإنصاف (751/5)» كشاف القناع »)۱۹٥/۳(‏ شرح منتهى الإرادات (۳۳/۲). 

.)470-14179/1( المنح الشافيات‎ »)١۸/٤( الإنصاف‎ ) ٠١ 

.)٠١۸/٤( الإنصاف‎ ».)517/1١( الرعاية‎ )١١١ 

(۱۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)717١9/5(‏ 

(1) مسائل عبد الله (۲۸۰). 


۷۰۱ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
١ 1 0‏ 
ا انقطالي” : 


القول الغالث: التوقف في صحة بيع العربون؛ وهو رواية عن الإمام أحمد لة؛ نقلها 


١ 
الل‎ 


عبد الل . 

خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل الحنابلة القائلون بأنه لا يصح بيع العربون ما يأني: 

الدليل الأول: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» قال: «فمى رسول الله 
عل عن بيع العربان)””". 

الدليل الثابي: ما روي عن جماعة من الصحابة تہ » وتابعيهم؛ كابن عباس» 
والحسن البصري. 

الدليل الفالت: القاس“ على الخيار المحهول؛ بجامع أنه اشترط في كل متنا أن هة 
رد المبيع من غير ذكر مدة» إن اختار ت ركهاء ولم يقع منه الرضا؛ لذا لى يصح العربون» 
زيكوك شوطا قاد 


الدليل الرابع: القياس على ما لو شرط العربون لأحبي؛ يجامع أن كلاً منهما اشتراط 


)١(‏ المحداية 50 5)» المغين »)١175/5(‏ المبدع »)٥۸/٤(‏ الإنصاف »)١۸/٤(‏ وقال في الحداية :)٠٤٠٠١(‏ "عندي أله 
شرط فاسد» والمنصوص عن أحمد جوشعه : لا بأس به". 

(۲) مسائل عبد الله (۲۸۰)» فقد سأل عبد الله والده عنهاء وقال له: "إيش تقول أنت؟ قال: دعها"» وحَمّل ابن 
خان هذه اللفظة على الدفق» وقال ى "دبي الا جر 9 وا يفول فلك د ها عن إا لحل ما 
فيها من الاختلاف والشبهة"» ينظر: مفاتيح الفقه الحنبلي (۳۷/۲)» المسائل الفقهية الي توقف فيها الإمام أحمد 
(605). 

(۳) سبق تخريجه (ص:١١17).‏ 

(4) الإشراف؛ لابن المنذر .)١717/57(‏ المغين (1775/5).» المنح الشافيات (473/1)» ولم أقف عليه مسندًا. 

.)١۸/٤( الإنصاف‎ )5( 

(5) معام السنن (۱۳۹/۳)»ء تحفة المحتاج (577/5). المغين )١175/54(‏ المبدع (4/ه-5ه). الإنصاف »)١۸/٤(‏ 
المنح الشافيات »)٤۲۹/١(‏ نيل الأوطار »)١87/5(‏ وينظر: الحداية (50؟). 


۷۰٩ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
e‏ 0 )00 
سادسا : أسباب عمل الإمام أ حمد ج بالحديث الضعيف فى هذه المسألة : 


عمله» غير أنه حكن ذكر بعض أسباب المصير إليه ما أشار إليه الفقهاء؛ وهى: 


السبب الأول: موافقة مدلوله لمسالك الأصول؛ فقد تضمن الحظر؛ وهو مقدّم على 
الإباحة". وهذا جار على قاعدة الإمام أحمد له في الاحتياط؛ لذا توقف في رواية عبد 


الله؛ وقال: (دعها)””. 
قال ابن حامد -مبِينًا منهج الإمام أحمد لغ في مثل هذه الألفاظ-: (إنما يقول ذلك 
توقفا عن إثباته؛ لأجل ما فيها من الاحتلاف والشبهة؛ فأورث الاحتلاف في هذه المسألة 


شبهة عند الإمام أحمد ج فقدم اقول الروايه الرزائقة لدلالة اير وير نم ف 
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السبب الثابي: أن عليه عمل (إجماعة فقهاء الأمصار مح المجازيين. والعسراقيين)290؛ 
وهذ: السب برعم فى انال ا ا اككيار ا كسان يكنا فق 


»)١۸/٤( المبدع (8/4مه-5ه)» الإنصاف‎ »)١175/5( المغئ‎ »)۳۲۲/٤( تحفة امحتاج‎ »)١87/5( نيل الأوطار‎ )١( 
.)579/١( المنح الشافيات‎ 
وايعدل يعطن المالكية والشاففية بان العربوث "مق اكل :الال #الباطل 2 بطر التسييد 19091949 )»انيعد كار‎ 
.)۱۸١/۳( بداية المجتهد‎ »)١۳۹/۳( معام السنن‎ »)8٠١ 5 القبس (7/95/9ء‎ »)555/7( 
وذلك لتوافر بعض الشروط المفسدة له؛ ومنها: اشتراط كون ما دفعه البائع إلى المشتري محانًا إن اختار المشتري‎ 
ترك السلعة وعدم المضي في العقد» واشتراط رد المشتري السلعة على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع واحتار‎ 
.)777/5( تحفة المحتاج‎ »)۱۸۲/١( تركهاء ينظر: نيل الأوطار‎ 

(۲) نيل الأوطار (5ه/87١).‏ 

(۳) مسائل عبد الله (۲۸۰). 

.)١17١( تمذيب الأحوبة‎ )٤( 

(5) عزا بعض الباحثين ما رُوي من توقف الإمام أحمد مل في المسألة إلى احتلاف السلف فيهاء ينظر: المسائل الفقهية 
الى توقف فيها الإمام أحمد (501). 

(1) التمهيد »)١78/55(‏ الإقناع؛ لابن القطان (۲۳۲/۲)» وينظر: بداية المجتهد .)١18١/9(‏ 


۰۳ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
تورع الإمام أحمد وة » واحتياطه عن مخالفتهم. 
السبب الثالث: العواضد الى قوت البناء على موجب الحديث؛ فقد جاء معناه في غير 
حديث؛ وعلى هذا السبب جرى جمع من الفقهاء» والله أعلم. 
© © ©» 


(۱) ينظر: نيل الأوطار .)۱۸۲/١(‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


الميحث الثالث 
المسائل التي بتاها الامام أحمد جل 
على حديث ضعيف في الربا 


المطلب الأول: بيع الكالىء”' بالكالىء“ 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
سأل صالح الإمام أحمد جنه (عن رحل كان له على رحل ألف درهم» فأعطاه أربعين 
دينارًا ومضىء ثم إنه عاد بعد ذلك» فقال: تلك [الأربعون]" دينارًا بالألف)» قال الإمام 
أحمد طلم : إلا يجوز حن يحضر أحدهما) 
ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسأليّ عليه: 


عن ابن عمر ند : «أن البي يي مى عن بيع الكالئ بالكالئ)27. 


(5 


)١(‏ الكالئ: (الكاف واللام والحرف المعتل أو الهمزة) أصل وار عل عاق منها: المراقبة والنظر» ومنها ميت النسيئة 
كلأة؛ لأن صاحب الدين يرقب ويحفظ مى يحل دينه» يُنظر: مقاييس اللغة »)١۳۲-۱۳۱/١(‏ المطلع (۲۸۹)» 
المصباح المنير (0/5 4 5). 

(۲) الكالئ بالكالئ: هو بيع الدين بالدين» كذا فسّره الإمام أحمد له في رواية ابن هانئ» مسائل ابن هانئ 
(/151). ولعله في هذا لم يخرج قصدًا عن نص قول ابن عمر ميشه في تفسيره له» أخرحه عبد الرزاق 
(40/8)» برقم: »)١55415٠0(‏ وقال ابن الجوزي: "النسيئة بالنسيئة"؛ غریب الحديث (۲۹۷/۲)» وحكى بعضهم 
اتفاق أئمة اللغة عليه» عقد الكالى بالكاليع تدليلاً وتعليلاً 294-43 يُنظر: النهاية في غريب الحدية؛ لابن الأثير 
»)١55/5(‏ المغرب؛ للمطرزي »)٤١١(‏ المغئ (7//4”)» كشاف القناع (555/9), المبدع »)١537/4(‏ بيع 
الكالئ بالکالی؛ د. نزيه ماد »)١ 5-١59‏ عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً (/-34). 

(5) في الأصل: الأربعين» وما أثبثّه أصح. 

.)١95/5( مسائل صالح‎ )٤( 

(5) رواه الدارقطئ »))٤۰/٤(‏ برقم: (0500» والحاكم »)٦٥/۲(‏ برقم: (57417)) من طريق عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن موسى بن عقبة» عن نافع» به. 
ورواه الدارقطيٰ (50/5)» برقم: »)۳٠٦١(‏ والحاكم »)1٦/۲(‏ برقم: )۲۳٤۳(‏ من طريق المقدام بن داود 


۷<۵ 


الفصل الثاني : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ع 0 8 ١‏ ي 2 5 
حكم الإمام أحمد جنه على الحديث: منكر”'"» وضعّف الأحاديث في الباب7", 


EE 1 2 5 . 5 500‏ أ 3 0 5 : 
وقال: (ليس في هذا حديث يصح) » وبنحوه من رواية الآثرم؛ لما سئل: (أيصح في هذا 
حديث؟ قال: e‏ 


ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد جه: 
لا جوز بيع الكالئ بالكالئ: قول الحنابلة» لم يختلف علماؤهم في جملقه” 2». وإن 


5 5 : 


= الرعيئ» عن ذؤيب بن عمامة» عن حمزة بن عبد الواحد» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عنه» به. 
وضحخه الاك وقال: "على فرط مسل ول رجاه وقد تيه جماعة متهم ابن حجرة فونه وقال؛ "فإن 
راويه موسى بن عبيدة الربذي» لا موسى بن عقبة"» التلخيص ال حبير »)۷٠/۳(‏ وكذا البيهقي في "السنن الكبرى" 
(475/5)» يُنظر: أحاديث معلة ظاهرها الصحة »)٠١۸-۲١۷(‏ ولكلام أحمد جل عن عبد الله بن دينارء يُنظر: 
تمذيب التهذيب »)۲٠۲/٠(‏ الضعفاء؛ للعقيلي »)١51/4(‏ منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث .)597/١(‏ 

.)١٠١9/99( تحذيب الكمال‎ )١( 
سبب تضعيف الإمام أحمد حلم للحديث: أن من رواته: موسى بن عبيدة؛ ضعفه الإمام أحمد عله يُنظر: نصب‎ 
الراية (0/5 5)» فتح القدير (۲۲/۷)» وقال: "لا تحل عندي الرواية عنه» ولا أعرفُ هذا الحديث عن غيره"» العلل‎ 
وقال في‎ »)٠١١/۸( ينظر: الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم‎ »)۷١/۳( التلخيص الحبير‎ »)١١7-١1١1/7( المتناهية‎ 
رواية الجوزجاني: "لا تحل الرواية عندي عن موسى بن عبيدة» قلنا: يا أبا عبد الله لا يحل؟! قال: عندي» قال‎ 
الجوزحاني: فإن سفيان وشعبة قد رويا عنه؟!» قال: لو بان لشعبة ما بان لغيره؛ ما روى عنه"» الجرح والتعديل؛‎ 
.)77/10( نصب الراية (50/5)» فتح القدير‎ »)٠١9/59( وینظر: تمذیب الكمال‎ »)١517/( لابن أبي حاتم‎ 
وقال في رواية صالح: "لا يشتغل به؛ وذلك أنه يروي عن عبد الله بن دينار شيا لا يرويه الناس"» اجرح والتعديل؛‎ 
.)١5؟/8( لابن أبي حاتم‎ 

(۲) المغين عن الحفظ والكتاب »)٠٠٠/۲(‏ وينظر: اجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم .)١557/8(‏ 

(۳) العلل المتناهية »)١١١/۲(‏ التلخيص الحبير .)۷١/۳(‏ 

.)۳۷/٤( المغ‎ )٤( 

(5) المبدع »)١47/4(‏ كشاف القناع »)۲٠١/۳(‏ شرح منتهى الإرادات (۷۲/۲). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى »)٨١۲/۲١(‏ إعلام الموقعين »)۲۹٤/١(‏ الإنصاف (4/5 5)» الشرح الممتع -٤٤٤/۸(‏ 
(EA‏ 


۷۰7 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
رابعا: دلت الحنابلي في المسألت: 
استدل الفقهاء على النهي عن بيع الكالئ بالكالئ عا يأنق": 
الدليل الأول: مي البي اة عن بيع الكالئ بالكالى". 


الدليل الثاي: الإجماع؛ فقد نقل الإجماع على النهي عنه("؛ نقله جمع من العلماء؛ 


امام انر“ وان المدلر 77 :وابن رهد" وان لمرن وان قدا وان 


بيو" لوقف الى اا ةالوو ابي كان E‏ 


(1) يُنظر: عقد الكاليع بالکالۍ تدليلاً وتعليلاً .)45-1١1١(‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص:5١17).‏ 

(۳) ينظر: بداية الحتهد .)١57/5(‏ 

.)71/4( المغيئ‎ .)١١5-111١/5( الإشراف؛ لابن المنذر (4/5 5)» التلخيص الحبير (۷۱/۳)» العلل المتناهية‎ )٤( 

(5) الإشراف؛ لابن المنذر (5/5 4). 

(59) بداية المجتهد .)١55/9(‏ 

.)۸۳٦/۲( القبس‎ )۷( 

.)۳۷/٤( المغن‎ )۸( 

(9) مجموع الفتاوى (517/50). 

2٠١‏ هو علي بن عبد الكاقي بن علي السبكي» تقي الدين» أنصاري خزرحي. نسبته إلى: "سبك العبيد" بالمنوفية 
حعصر. ولد بما سنة (۸۳٦هے)»‏ ثم انتقل إلى القاهرة والشام. ولي قضاء الشام» واعتلء فعاد إلى القاهرة» وتوفي يما 
سنة (5ه/اه). له ردود على ابن تيمية. وابنه: تاج الدين عبد الوهاب؛ صاحب "طبقات الشافعية الكبرى", 
يقال له: "السبكي" أيضاء وقد يقال له: "ابن السبكي". من تصانيفه: "الابتهاج شرح المنهاج" قي الفقه» و 
"المسائل الحلبية وأحوبتها". و 'مجموعة فتاوی"» ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)585-1١89/١١١‏ طبقات 
الشافعية؛ لابن قاضي شهبة »)٤۲-۳۷/۳(‏ الدرر الكامنة ٠-۷ ٤/٤(‏ ۸)» البدر الطالع (559-54517//1). 

.)٠١۷/٠١( تكملة المجموع‎ )١١( 

)١١9‏ هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني. فقيه» بحتهد» من كبار علماء صنعاء اليمن. نسبته إلى: هجرة شوكان 
(من بلاد خولان باليمن)» ولد يما (۷۳١١هے)»‏ ونشأ بصنعاءء وولي قضاءهاء ومات حاكمًا يما سنة 
(.5؟١ه).‏ وكان یری تحرم التقليد. مكثرًا من التصنیف» له ١١4‏ مؤلقا. منها: "نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار" للمجد بن تيمية» و "فتح القدير" في التفسير» و "السيل الجرار" في شرح الأزهار في الفقه» و "إرشاد 
الفحول" في الأصول» و "البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع" في التراحم» ينظر: البدر الطالع -۲٠٤/۲(‏ 
5 ) التاج المكلل »)٠١١-٤۳١١(‏ الأعلام »)١17/5(‏ معجم المؤلفين :-57/1١1١(‏ 0). 

.)5 573 31 /85/( نيل الأوطار‎ )١16 


۷۰۷ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 

وجه الاستدلال: أن توارد الأئمة على نقل الإجماع على النهي عنه يفيد العلم الجازم 
بانعقاده؛ لذا تناقلته الكافة عن الكافة» سيما والله قد عصم الأمة من الاحتماع على 
ضلالة» قال الشافعي: (والمسلمون ينهون عن بيع الدين بالدين). 

خامسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألب: 

عمل الإمام أحمد طلم بدلالة الحديث الذي لم يثبتّة» وصرّح بسبب مصيره إليه؛ وأنه: 
إجماع العلماء عليه؛ فقد قال الإمام أحمد له عن بيع الكالئ بالكالئ: (إنما هو إجماع)”", 
كا قا سداد E‏ (ليس في هذا حديث يصح؛ لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز 
بيع دين يد 

فسبب عمله مموجب الحديث؛ الإجماع» لا الحديث» وإن ذهب تقي الدين السبكي 
إلى أن مستند أحمد له في نقله الإجماع: الحديث؛ فقال: (وناهيك بنقل أحمد الإجماع؛ فإنه 
معلومٌ سنده فيه» مع الحديث الذي رُوي)» وذكر الحديث7 . 

ويناقش: بأن هذا غير مسلم؛ لأن أحمد لله صرح عستنده في المصير إلى موجبه؛ وهو 
الإجماع» مع نفيه لصحة الحديث. 

هذاء وقد احتلفت مسالك الفقهاء في التعامل مع الحديث بعد ثبوت الإجماع على 
مدلوله» على طريقتين: 

الطريقة الأولى: تضعيف الحديث» وإن ثبت الإجماع على مدلوله؛ إذ تلقي الأئمة 


.)١89 عقد الكاليع بالکالۍ تدليلاً وتعليلاً‎ )١( 

)١(‏ الأم »)۳٠/١(‏ وقد ضبط المحقق المثناة التحتية بالضمء ولعل الأرحح ما أنه في المتن؛ يؤيده أن الشافعي قال 
يدها "وقد ناسون ها ور اناقل الأول م لوةه ا هيول لسرت تافون بلا 
ن 
والفرق: أن المسلمين إذا كانوا ناهين؛ فيحتمل أن هذا إجماع منهم» وإذا كانوا منهيين» فالنهي آتٍ من مصدر 
بحاجة إلى تحقيقه, والله أعلم» يُنظر: السبيل في أصول الفقه 45/١‏ -/5). 

.)۳۷/٤( المغئ‎ )۳( 

.)۷١/۳( التلخيص الحبير‎ »)١١7/7( العلل المتناهية‎ )٤( 

() تكملة المجموع .)٠١۷/١٠١(‏ 


۷⁄۰۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
لموجبه بالقبول مغن عن طلب إسناده؛ وهذه طريقة جماعة من الفقهاء» وهى طريقة الإمام 
أجل سو في ظاهر نصوصه في المسألة. 
الطريقة الثانية: تقوية الحديث بالإجماع على مدلوله؛ إذ الإجماع على مدلوله قرينة 
صحته» وإن ١‏ شنت قدو والله أعلم. 


»# ® @ 


)١(‏ ينظر: التاج والإكليل (7/57؟5). 
(۲) ينظر: السيل الجرار »)٤۸٠(‏ عقد الكالئ بالكالئ لیلد رسيي وام 


۷۰4 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المطلب الثاني : بيع الحيوان بالحيوان نسينة 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد له : (يباع بعير ببعيرين إلى أحل؟ قال: لا يباع 
الحيوان بالخيؤان تة [ لدي ]° شر" 
ثانيًاء نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسأليّ عليه: 


حاء في المسألة أربعة أحاديث: 


الحديث الأول: حديث ابن عمر متمد , «أن البي ية ى عن بيعالحيّوان 


و #١.‏ فيا ۳ 
بالحيّوان كسيئة)2)7. 


)9()٤( 


»0 
و 


وذكر مرّة: آنه مرسل؛ ويُحمل على أنه مرسل من زياد" . 
الحديث الثان: حديث ابن عباس شغد » «أن البي بي فى عن بيعالحيوان 


.)5117( في الأصل: حديث» والأفصح ما أَنْبتَ في المتن» ينظر: احتلاف العلماء؛ للمروزي‎ )١١ 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (7775/5)» وینظر: المرحع السابق »۲۹٤۷/٦(‏ ۲۷۲۰» 259517 
25 
كما رواها عن الإمام أحمد حَلّه: صالح؛ وحنبل» يُنظر: مسائل صالح (۹۰/۳)» الروايتين والوحهین .)۳٠۹/۱(‏ 

(۳) رواه الطحاوي في "شرح معان الآثار" (50/5) برقم: »)٥۷٤١(‏ كتاب البيوع» باب استقراض الحيوان» 
والطبراني في "الكبير" (557)» برقم: (۱۳۹۹۸)» من طريق علي بن عبد العزيز» عن مسلم بن إبراهيم» عن محمد 
بن دينار» عن يونس بن عبيد» عن زياد بن حبّيره عن ابن عمر مرفوعًا. 

)٤(‏ هو زياد بن حبير بن حيّة الثقفي البصري. متفق على توثيقه» يُنظر: سير أعلام النبلاء »)١٠١/٤(‏ تمذيب الكمال 
(557-54541/5)» تمذیب التهذيب (1/5ه 5-8 7)» ضبط من غبر فيمن قيده ابن حجر .)٠١5(‏ 

(ه) سؤالات أبي داود للامام أحمد »)٠۲(‏ الضعفاء؛ للعقيلي .)٠٤/٤(‏ 

(1) ينظر: المغئ »)١7/4(‏ تمذیب السنن »)١51/9(‏ شرح الزركشي .)٤۳۲/۳(‏ 

(/) هذا اختيار البخاري؟ ققد قال: "زا يروى عن زياد بن جير عن البي يلل مرسلاً", العلل الكبير؟ للترمذي 


.)18( 


لف 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
1١١ .‏ 
بالحيوان نسيئة»'. 


وحديثا ابن عباس وابن عمر اشع : حكم عليهما الإمام أحمد طلم بالإرسال» وقال: 


(ثما مرسلان)". 
الحديث الثالث: حديث الحسن» عن ممرة جنه » قال: «نمى رسول الله ية عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيعة»" . 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف؛ نقله الأثرم“. 


الحديث الرابع: حديث حابر بن عبد الله شع » أنه قال: «مى رسول الله ي عن 


بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد» ولا بأس به يدا بيد)9. 


حكم الإمام أحمد جنه على الحديث: معلول“. 


على أن الإمام أحمد حلم م يصح عنده في الباب حديث؛ (فإنه كان يعلل أحاديث 


)١(‏ رواه الدارقطئ »)۳۹-۳۸/٤(‏ برقم: »)۳۰١۸(‏ كتاب البيوع. 

(۲) تمذيب السنن »)٠١١/۹(‏ المغين »)١7/5(‏ شرح الزركشي (477/9). 

(؟) رواه الترمذي »)٥۲۹/۲(‏ برقم: »)١۲۳۷(‏ أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» 
وأبو داود (57/0 5)» برقم: (7755)» كتاب البيوع» باب في الحيوان بالحيوان نسيئة» والنسائي (۲۹۲/۷)» 
برقم: (5770)» كتاب البیو ع» باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وابن ماجه (71/5/7)» برقم: (۲۲۷۰)» أبواب 
التجارات» باب الحيوان بالحيوان نسيئة» وأحمد (۳۲۰/۳۳)» برقم: »)۲١٠٤۳(‏ من طريق الحسن» عن سمرة» قال 
الترمذي: "حسن صحيح'» وصحح ”ماع الحسن من مرة. 

]الغ مه شرع الز ركفي 10م الفاغ 27 
سبب تضعيف الإمام أحمد جل للحديث: لأنه من سماع الحسن» عن سمرة؛ وسماعه لا يصح عنده» ينظر: المراحع 
السابقة. 

(5) رواه الترمذي »))٥۳۰/۲(‏ برقم: »)١۲۳۸(‏ أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» 
وابن ماحه (975/9)» برقم: (۲۲۷۱)» أبواب التجارات» باب الحيوان بالحيوان نسيئة» وأحمد »)۲۳٤/۲۲(‏ 
برقم: 57721 »)١‏ واللفظ له» من طريق نصر بن باب» عن حجاج» عن أبي الزبير» عن جابر قط . 

(”) سبب تضعيف الإمام أحمد جل للحديث: اضطراب رواته فيه؛ فقد قال: "هذا حجاج زاد فيه: "نساء"» والليث 
بن سعد سمعه من أي الزبير» ولا يذكر فيه: "نساء"» المغئ »)١١/4(‏ تهذيب السنن »)١51/9(‏ شرح الزركشي 
ETTI)‏ 


اللا 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
المنع كلها)'» وقال عنها: (ليس فيها حديث يعتمد عليه» ويعجبيئ أن يتوقام". 
ثالتا: منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد جه: 
عم ادن اران ماو قر ل عض اا 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد له: 
أجمع الفقهاء على جواز بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد. 


واختلفوا في حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ وسبب الخلاف: الاختلاف في حكم 
النساء فيما الدفت فيه غلة ربا الفضنا 9 


وقد احتلف الحنابلة في حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» على أقوال ثلاثة": 


القول الأول: أنه يجوز النساء فيهما؛ وهو رواية عن الإمام أحمد لغ نقلها 
دي اها جار اا رهن الي 


القول الثائ: أنه يحرم النساء فيهما”'')؛ وهو رواية عن الإمام أحمد له نقلها 


(۱) تمذیب السنن .)١51/9(‏ 

(۲) تمذيب السنن »)٠١١/۹(‏ المغيْ »)١١/4(‏ شرح الز ركشي »)٤۳۲/۳(‏ المبدع .)١٤١/٤(‏ 

(۳) المغن »)۱۱/٤(‏ الكافي (۳۹/۲)» شرح الز ركشي »)٤۳۲-٤۲۸/۳(‏ المبدع .)١57/4(‏ الإنصاف (57/5)؛ 
وللأصحاب في تعليل هذا القول اتحاهات عدة» تنبئ عليها آثارٌ وفروع» ينظر: المراحع السابقة. 

(5) الإشراف؛ لابن المنذر (5/5 5)» الإقناع؛ لابن القطان (570/5). 

(5) ينظر: الإقناع؛ لابن القطان (۲۳۲/۲)» الروايتين والوحهين »)۳۲١-۳٠۸/١(‏ الحداية »)۲٤١(‏ المغن -١١/4(‏ 
5) الكافي (۳۹/۲)» شرح الزركشي »)٤۲۸/۳(‏ المبدع (45/5 »)١ 47-1١‏ الإنصاف .)٤١-٤۲/٥(‏ 

(5) ینظر: الروايتين والوجهين (۳۲۰-۳۱۸/۱)» الحداية (51 5)» المغن »)١7-١١/4(‏ الكافي (۳۹/۲)» زاد المعاد 
»)٤۲۸-٤۲۷/۲(‏ قذيب السنن »)١50-١59/9(‏ شرح الزركشي »)٤۲۸/۳(‏ المبدع (5/ه5 407-1١‏ ١)ع‏ 
الإنصاف (47-457/0). 

(۷) الروايتين والوحهین (۳۱۸/۱» 700 ). 

(8) المغئ »))۱۱-۱۰/٤(‏ المحرر (۳۱۸)» الفروع (709/7)» شرح الزركشي »)٤۲۸/۳(‏ الإنصاف .)٤١-٤١/٥(‏ 

(3) المغين »)۱۲-۱۰/٤(‏ الكافي (۳۹/۲)» كشاف القناع »)١575-17714/9(‏ شرح منتهى الإرادات (۷۲/۲). 

)٠١١‏ المغنٍ ».)١١/54(‏ الكافي (۳۹/۲)» شرح الزركشي »)٤۳۲-٤۲۸/۳(‏ المبدع »)١57/54(‏ الإنصاف (17/5)؛ 
وللأصحاب في تعليل هذا القول اتحاهات عدّة؛ تنبئ عليها آثارٌ وفروع» ينظر: المراحع السابقة. 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
١ 5‏ لله 5 ۲ ۳ 
إسحاق بن منصور» -كما في نص المسألة-» وصالح”'"؛ وحنبل7". 


القول الثالث: أنه يجوز النساء فيما إذا بيعا متماثلين» ويحرم في حال التفاضل» و 
رواية عن الإمام أحمد جل واحتارها جمع من الحنابلة". 


خامسا: أدلت الحنابلت في المسألب: 
استدل المانعون من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ما يأن: 
الدليل الأول: الأحاديث الواردة في في البي يلا عن بيع الحيوان بالحيوان نسيعة. 


الدليل الثابي: أن الحيوان لكك ترط کا و ا ا يصورت نزاعا 


واختصامًا بين المتبايعين؛ وكل ما من شأنه إحداث الفرقة بين المسلمين فجادة الشارع 


4 
٤ فخا‎ 


سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحد يث الضعيف في هذه المسألت: 


عمل الإمام أحهد حلم كم .مو جب الأحاديث ال د 3 ضعفهاء واحتج ببعضها؛ فقد احتج 
بحديث سمرة وله في رواية إسحاق بن منضور 0 
وحنبل 7" وابين ھائ “ ولم أقف على تصريح منه بسبب عمله موجبه» ومصيره 


إلى مدلوله» وإن أومأ إلى بعضها. ولعل له أسبابًا هي: 


(۱) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (7755/5)» ينظر: المرجع السابق 270/5٠١ »۲۹٤۷/٦(‏ 033417 53517) 
(۲) مسائل صالح (90/9). 

(۳) الروايتين والوحهین .)7١5/1(‏ 

.)5737/9( شرح الزركشي‎ »)١١/5( المغين‎ )٤( 

(5) ينظر: المراجع السايقة» وم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد كه . 
(5) الكافي (۳۹/۲)» المبدع (47/5 »)١ 47-١‏ الإنصاف (47/0). 

(۷) سبق ذكرها. 

(۸) ینظر: الاستذكار (450-4195/5). 

(9) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)۲۷۲١ »۲٦٤۷/٦(‏ 

.)۳۱۹/۱( الروايتين والوجهین‎ ٠١ 

.)571/9( شرح الزركشي‎ )1١( 


1۳ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

السبب الأول: الاحتياط؛ فإن القول مموحجب الأخبار في الباب أحوط» كما أن فيها 

ا ١ 5 £ 5 3 ٠.‏ 7 ع 
إعمالا لما (تقرّر في الأصول: أن دليل التحريم أرحح من دليل الإباحة)؛ وهذا السبب أوماً 
إليه الإمام أحمد ن فقد قال عن المسألة: (ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبئ أن 
يتوقاه)”". 

السبب الثاني: موافقته لعمل أكثر أصحاب البي يي وغيره.”"؛ فهو قول الأكثرين 
: 5 7 ل (4) 
منهم» وتابعيهم» وإن رخص بعصهم فيه 

وأخيرًا؛ فإن هذه المسألة من مسائل الفروع المعضلة» وصفها بذلك ابن القيه؛ 
لاحتلاف المتقدمين» ولتجاذب الأصول فيها؛ فلعل هذا كان سببًا في احتلاف الرواياتب عن 
الإمام أحمد طلم فيها. 

السبب الثالث: صلاحيّة الحديث للاحتجاج”""؛ فإنه لما تعددت طرقه صَّلح 
للاحتجاج .عجموعها؛ فإنه وإن ضعفت بعض طرقهاء فإنه (لا يضر التكلم في بعضهاء إذ 

بكم 5 ۷ 4 2 0 
الحجية حصل .مجموعها؛ لتقو ي بعضها ببعض )” 1 وهو (يهذه الطرق حسن على أقل 
ارجات يدل عليه احتجاج أحمل طلغ نا 


نوقش: بأنه يتعارض مع تضعيف الإمام أحمد جل لأحاديث الباب '. 


وأحيب: أن تضعيفه لأحاديث الباب لا يسقط حجيتها -على طريقة الحنابلة-؛ لما 


.)١؟57/ه5( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) تمذيب السنن »)٠١١/۹(‏ المغن »)١۲/٤(‏ شرح الزركشي »)٤۳۲/۳(‏ المبدع (537/5 .)١‏ 

(؟) الجامع؛ للترمذي (570/7). 

(5) ينظر: المرجع السابق (570/7)» ويُنظر: تمذیب السنن »)١55-1١51/9(‏ نيل الأوطار (57/5 ؟). 
(5) تمذيب السنن »)١5 2١51/99‏ وينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة .)5١١/1١١(‏ 

(5) فتح الباري .)٥۷/٩(‏ 

(۷) شرح الزركشي »)٤۳۱/۳(‏ ينظر: نيل الأوطار (57/9 7). 

(۸) توضيح الأحكام .)5١5/5(‏ 

(9) ينظر: شرح الزركشي »)47١/9(‏ توضيح الأحكام .)5١4/4(‏ 

.)١ 55-1١ 4/5( ينظر: المبدع‎ )٠١( 


4 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
تقرّر من الاحتجاج بالمرسل عندهم؛ EOS)‏ ديز لخادو 0 1 
خال غل كنا ا اعتضدت فرشا ف البا 15 
لذا در ج عامة الحنابلة على الاستدلال بالحديث» ونقلهم احتجاج أحمد طلغ به مع 
تنبيههم على تضعيفه له» والله أعلم. 
@ ® ® 


.)٤۳۲/۳( شرح الز ركشي‎ )١( 
نيل الأوطار (57/9 ؟).‎ )۲( 
.)٤۳۲/۳( (؟) شرح الزركشي‎ 


۷10 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
المبحث الرابع 
المسألت التي بناها الامام أحمد له 
على حديث ضعيف في عهد 5" الرقيق ثلاثة3 أيام 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 


قال الإمام أحمد حل في رواية حنبل -فيمن ابتاع رقيقاء وقبضه» ثم ظهر به عيب-: 
(إذا كان لا يحدث مثله في هذا الأحل؛ فعهدة الرقيق ثلاثة؛ فإن حدث قي هذه الأيام فهو 
من مال المشتري» وإن كان لا يحدث؛ فقال البي كَل «عهدة الرقيق ثلاث . 


ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه : 
جاءت ف السالة احاديفة ر فلت فيه اتارعن حماغة من السلفية وه ؛ 
الحديث الأول: حديث عقبة بن عامر جهلعنه "» أن رسول الله ية قال: «عهدة 


الرقيق ثلاثة أيام)7). 


)١(‏ العهدة: الرجعة» وراد ب "عهدة الرقيق": هو أن يشتري الرقيق» فإذا قبضه» فما أصابه من عيب في الأيام الثلاثة 
فهو من مال البائع» ويرده إن شاء بلا بينة» أما بعد الثلاثة فلا يرد إلا ببينة» لسان العرب »)۳٠۲/۳(‏ تاج العروس 
(/559))» النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (*/877)» بداية المجتهد :4)١37/9(‏ عمل أهل المدينة؛ ل 
أ.د. أحمد محمد نور سيف .)١554-1١579(‏ 

SN EES‏ #40715 تال انو يدلة ستاك اھ أنه اا ای وان الا كان يكين 
في البدن ثم يظهر؛ كالجنون, والجذام» والبرص» فإنه إذا ظهر قبل الثلاث من حين الابتياع تبِينًا أنه كان كامنًا 
فثبت له الرد؛ لما روي عن البي ية أنه قال: "عهدة الرقيق ثلاث"؛ ومعناه: عهدته على البائع؛ فما يحدث به في 
مدة الثلاث كان على البائع"» الروايتين والوجهين .)٠٤١-۳٤١/١(‏ 

(؟) هو عقبة بن عامر بن عبس الحهيْ» أبو مادء وقيل: أبو عمروء وقيل: غير ذلك. كان قارئًا عانًا بالفرائض 
والفقه» قد المجرة والسابقة والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن. شهد فتوح الشام ومصرء وشهد مع معاوية 
صفين» ثم ولي له إمرة مصرء وتوقي يما في آخر خلافة معاوية سنة (/هده). الطبقات الكبرى »)٤۹۸/۷(‏ 
الاستيعاب »)١١۷٤-١١۷۳/۳(‏ أسد الغابة »)١١/٤(‏ الإصابة .)٤١٠-٤۲۹/٤(‏ 


)٤(‏ رواه أبو داود »)۳٦۷/١(‏ برقم: »)٠١٦(‏ كتاب البيوع» باب في عهدة الرقيق» وأحمد (1۰۹/۲۸)» برقم: 


الف 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


وعنه چاه » أن رسول الله ية قال: «عهدة الرقيق أربع ليال)2©0. 
وعنه جنه » أن رسول الله ية قال: «لا عهدة بعد أربع)”"). 


حكم الإمام أحمد جل على الأحاديث: ضعيفة؛ نقله الأثرم؛ وقال: (ليس فيه 
حديث صحیح» ولا يثبت حديث الد وقال في رواية محمد بن الحكم: (ليس في 
عهدة الرقيق حديث صحيح» ولا أذهب إليه» إنما روي عن الحسن» عن عقبة؛ وليس فيه 
5 )9) 
شيء يصح) 5 

وأعلها؛ فقال في رواية الأثرم: (وأما حديث الثلاث فلو ثبت حديث عقبة» ولكن 
الحسن ما أراه ممع منه؟ لاه يصري» ولكن الحسن كان يأحذ الحديث هكذا). 

الحديث الثان: حديث سمرة بن جندب جنه » قال رسول الله ي4: «عهدة الرقيق 


VF unl: 
ثلاثة أيام)”‎ 


حكم الإمام أحمد جنه على الحديث: معلول؛ نقله الأثرم“. 


»)۱۷۳۸١( =‏ من طريق قتادة» عن الحسن» عن عقبة بن عامر. 

)١(‏ رواه أحمد (588/18)» برقم: »)۱۷۳١۸(‏ من طريق عبد الصمد» عن هشام» عن قتادة» عن الحسن» عن عقبة 
بن عامر. 

(۲) رواه ابن ماحه (855/9)» برقم: (55145)» أبواب التجارات» باب عهدة الرقيق» وأحمد »)٥۲٤/۲۸(‏ برقم: 
(۱۷۲۹۲)» من طريق هشيم» عن يونس» عن الحسن» عن عقبة بن عامر. 

(۳) ينظر: المجموع .)1١181/١7(‏ 

.)۸۷/۲( تنقيح التحقيق؛ للذهي‎ »)١87/7( التحقيق في مسائل الخلاف‎ )٤( 

(5) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (5 .)١5//١‏ 

(5) المرجع السابق. 

(۷) رواه ابن ماجه (554/5")» برقم: (575414)» أبواب التجارات» باب عهدة الرقيق» من طريق محمد بن عبد الله بن 
تمير» عن عبدة بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» وقد حكم عليه ابن حزم بالانقطاع؛ 
ينظر: المحلى .)۲۷٤/۷(‏ 

(۸) عون المعبود »)۳١٠/۹(‏ وينظر: معام السنن .)١٤۷/۳(‏ 


1۷ 


الاك ولفياد الحرحايا اراد اا E‏ 

وحُكي: أن أبّانَ بن عثمان” ردم بن إسماعيل”؟: كانا يذكران في خطبتهما: 

عهدة الرقيق 2 الأيام الغلائة» من حين يشترى العبد أو الوليدة» وعهدة السية) ويأمران 
ا 


حكم الإمام أحمد جل على الأثر: منكر؛ نقله الأثرم» وقال: (أما عهدة السنة فما 
ادروت| رووه عن أبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل) نقله الخلال 2 رغال 

هذاء ولم ثبت الإمام أحمد عله ف المسألة حديئًا”؛ نقله محمد بن الحك) 
وإسماعيل بن سعيدك الشالنجي” 2 وأبو طالب” 0 وأحمد بن ا 0 


)١(‏ هو أبّان بن عثمان بن عفان» أبو سعيد الأموي القرشيء ويقال: أبو عبد الله. مولده ووفاته في المدينة تابعي» من 
رواة الحديث الثقات» ومن فقهاء المدينة أهل الفتوى. كان من أعلم الناس بالقضاء. شارك في وقعة الجمل مع 
عائشة» وتقدم عند خلفاء بن أمية فولي إمارة المدينة» كان أول من كتب في السيرة النبوية. مات بالفالج في ولاية 
يزيد بن عبد الملك سنة »)٠١5(‏ يُنظر: الطبقات الكبرى (1/5ه١-57١)»‏ مشاهير علماء الأمصار »)١١١(‏ 
سير اعلام النبلاء »)557-+51١/15(‏ الوافي بالوفيات »)7٠٠١/5(‏ تمذیب الكمال »)١9-1١5/7(‏ تمذيب التهذيب 
١1/ا9).‏ 

(۲) هو هشام بن إسماعيل بن جى بن سليمان د الرحمن الحنفي» أبو عبد الملك» ويقال: الخزاعي» الدمشقي 
العطار. فقيه. مشهود له بالفضل والصلاح. وموثّق في الحديث» توفي سنة (510ه). يُنظر: الوائي بالوفيات 
(۲۰۲/۲۷)» شذرات الذهب (۸۰/۳)» قذيب الكمال (175-1174/80)» تاريخ الإسلام (ه/477). 

(۳) أخرجه مالك (1۱۲/۲))» وابن ابي شيبة »)۳۰٦/۷(‏ برقم: (551859). 

(5) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٠١۸/۱٤(‏ 

(5) ينظر: معالم السنن 47/9 »)١‏ الروايتين والوحهين »)٤۲/١(‏ المغي ».)١١5/5(‏ الفروع (545/5). المبدع 
(51/5)» الإنصاف ».)5١5/4(‏ ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (5577/5). 

(5) التوضيح لشرح الجامع الصحيح »)٠١۸/١٤(‏ عن: العلل؛ للخلال» ولم أقف عليه في المطبوع منهء ينظر: مسائل 
صالح »)۲٠١/۲(‏ مختصر اخحتلاف العلماء؛ للطحاوي .)١١١-9/8/9(‏ 

(۷) مسائل الشالنجي »)۲۳١(‏ الروايتين والوجهين .)551/١1(‏ 

(۸) الروايتين والوحهین .)۳٤۱/۱(‏ 

(9) أحمد بن سعيد: يُحتمل أن يكون واحد من جمع من الرواة عن الإمام أحمد 1 ل تسموا بهذا الاسم: 
الأول: أحمد بن سعيد (ت: *٠١ه):‏ هو أحمد بن سعيد» أبو حعفر الدارمي. ولد بسرحس ونشأ بنيسابور. 
كان من أصحاب الإمام أحمد مله قال أبو يعلى: "نقل عن إمامنا أشياء"» وكان رُحلة لسماع الحديث» قال 
الذهبي: "كان من العلماء الكبار» أولي الرحلة والإتقان"» ينظر: طبقات الحنابلة (55-45/1).» المقصد الأرشد 
»)۱۰۸/١(‏ المنهج الأحمد »)٥۳-۰۲/۲(‏ مناقب الإمام أحمد (۱۲۲)» تاريخ بغداد »)۲۷۲/١(‏ سير أعلام النبلاء 


۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 

وبكر بن محمد”'» وقال في رواية محمد بن الحكم: (ليس في عهدة الرقيق حديث 

صحيح» ولا أذهب إليه» إنما روي عن الحسن» عن عقبة» وليس فيه شيء يصح)» قال محمد 
بن الحكم: (إن مالكًا يذهب إليه؟! قال: لا يعجبئ)”". 


.)58-١١*/١١( =‏ تاريخ الإسلام .)١5/5(‏ 
الثاني: هو أحمد بن سعيد بن إبراهيم» أبو عبد الله الرباطي. من أهل مرو. وكان ثقة» جاء إلى بغداد» وجالس 
الإمام أحمد جنه قال أبو يعلى: "ومع منه أشياء"» ينظر: طبقات الحنابلة »)45/١(‏ المقصد الأرشد »)٠١۷/١(‏ 

مناقب الإمام أحمد .)١77(‏ 
الثالث: هو أحمد بن سعيد الجوهريء قال أبو يعلى: "روى عن إمامنا أشياء"» ينظر: طبقات الحنابلة »)٤۷/١(‏ 
المقصد الأرشد »)٠١5/١(‏ المنهج الأحمد .)٠١/۲(‏ 
قال محقق المنهج الأحمد -عن ترجمته في "طبقات الحنابلة"» و "المنهج الأحمد": "وفيهما (أحمد بن سعد الجوهري) 
ويبدو أن حقق المقصد الأرشد رجّح رواية الطبقات رغم أن ما في أصوله (أحمد بن سعيد). 
وكذلك هو في مناقب الإمام أحمد .)١77(‏ 
الرابع: هو أحمد بن سعيد» أبو العباس اللحيان» قال أبو يعلى: "نقل عن إمامنا أشياء منها"» ينظر: طبقات الحنابلة 
»)55/١(‏ المقصد الأرشد »)٠١1/1١(‏ المنهج الأحمد (؟/50-51)» مناقب الإمام أحمد .)١١١(‏ 
وما يبعده احتمالاً أن أبا يعلى لما نقل عنه في بعض المسائل قال: "أبو العباس أحمد بن سعيد اللحياني"» يُنظر: 
الروايتين والوحهين 2/5 5). 
ويغلب على الظِنٌ أنه الأول؛ فكثير من الأصحاب إذا أطلق أحمد بن سعيد أراد به: الدارمي» والله أعلم. 

)١(‏ الروايتين والوجهين »)۳١١/١(‏ يُنظر: التحقيق في مسائل الخلاف »)١187/7(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي 
(517/5)» الإشراف؛ لابن المنذر .)۸٤/١(‏ 

(۲) التوضيح لشرح الحامع الصحيح »)٠١۸/١٤(‏ عن: العلل؛ للخلال؛ ولم أقف عليه في المطبوع منه» ينظر: مسائل 
صالح »)۲٠١/۲(‏ مختصر احتلاف العلماء؛ للطحاوي .)٠٠١١-۹۸/۳(‏ 
سبب تضعيف الإمام أحمد له للأحاديث: لم يثبت الإمام أحمد له حديثا في الباب؛ ولعل لذلك أسبابًا؛ هي: 
أولا: اضطرابه؛ فقد قال له في رواية الأثرم: "سعيد -يعيئ: بن أبي عروبة- أيضًا يشك فيه» يقول: عن سمرة أو 
عقبة"» عون المعبود (301/9)» ينظر: معام السنن (577/9 .)١‏ 
ثانيا: انقطاعه؛ أما رواية الحسن عن عقبة؛ فقد قال فيها: "قالوا: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا"؛ معام 
السنن (57/5 »)١‏ وينظر: المراسيل؛ لابن أبي حاتم .)٤۲(‏ 
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله: "و لم يصح له السماع من حندب» ولا من معقل ابن يسار» ولا من عمران بن 
حصين» ولا من ابن عمر» ولا من عقبة بن عامر» ولا من أبي هريرة"» اجرح والتعديل (531/7). 
وأما روايته عن سمرة؛ فإن الإمام أحمد جل لم يُصحّح سماعه منه؛ وقال في رواية الأثرم: "لا يصح سماع الحسن 
من سمرة", تمذيب السنن »)٠١١/۹(‏ ينظر: الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (51/7): إكمال تمذيب الكمال 


۷⁄14 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ثالشا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أ حمد جنه : 
العيب-ق الرقيق من ضمان المشعري: قول جناعة من الختابلة) وهو المذهب": 
رابع : الأقوال في مذهب الإمام أحمد جلد : 
احتلف الحنابلة فيمن ابتاع رقيقاء وقبضه» ثم ظهر به عيب» على أقوال: 


القول الأول: أن العيب من ضمان المشترئ ا وهو رواية عن الإمام أحمد للم ؟ 


نقلها الجماعة("؛ كصال) وإسحاق بن منصور””» وأبي طالب وهي المذهب”". 


القول الثاني: أن عهدة الرقيق ثلاثة أيام؛ وهو رواية عن الإمام أحمد ية “؛ نقلها 
ج 


= (/۸۲)» المغي (4/؟١)»‏ شرح الز ركشي »)٤۳۲/۳(‏ المبدع .)١45/4(‏ 
وجزم ابن معين بأن الحسن لم يلق سمرة» يُنظر: المراسيل؛ لابن أبي حاتم (۳۳)» قذيب السنن (5/9 5 7545-57). 
محصّل النظر: أن الحديثين منقطعين؛ جزم به أبو حاتم؛ فقد سكل عن الحديث من رواية الحسن عن سمرة وعقبة 
شعي » فقال: "ليس هذا الحديث عندي بصحيح؛ وهذا عندي مرسل"» العلل؛ لابن أبي حاتم (1۷۹/۳). 
وقال ابن حزم: "أما الحديثان فساقطان؛ لأن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر شيئا قطء ولا مع من مرة إلا 
حديث العقبة فصارا منقطعين» ولا حجة في منقطع"» المحلى »)۲۷٤/۷(‏ ينظر: المجموع »)١۳١/١١۲(‏ أحاديث 
معلة ظاهرها الصحة .)7١5١‏ 

(۱) الروايتين والوحهین »)"٤۲-۳٤۱/۱(‏ الفروع »)۲٤٤/٦(‏ الإنصاف :»)4١5/5(‏ كشاف القناع »)5١9/9(‏ 
مطالب أولي النهى (5/9 .)١١‏ 

(۲) يتناول فقهاء الحنابلة هذه المسألة عند التعرض لضمان العيب إذا حدث بعض قبضه من مشتر» ينظر: الروايتين 
والوجهين .)۳٤۲-۳٤۱/۱(‏ ّ 

(۳) الروايتين والوجهين .)۳٤١/١(‏ 

(5) مسائل صالح (555/7). 

.)5777/5( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )٥( 

(59) الروايتين والوجحهين .)"41/1١(‏ 

(۷) الروايتين والوحهين »)۳٤۲-۳٤۱/۱(‏ الفروع (554/5).: الإنصاف »)5١5/5(‏ كشاف القناع »)5١9/9(‏ 
مطالب أولي النهى .)١١5/9(‏ 

(8) الفروع (55/7 5)» المبدع (91/4)» الإنصاف .)4١5/4(‏ 


(9) الإشراف؛ للقاضي عبد الوهاب (١؟0515/5).»‏ الروايتين والوحهين .)551/١(‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


القول الغالث: أن عهدة الرقيق سنة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد ود . 
القول الرابع: أن عهدة الرقيق أكثر من سنة؛ وهو قول بعض الحنابلة". 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل الحنابلة القائلون بإثبات العهدة في الرقيق لثلاث أيام ما يأ : 
الدليل الأول: الأحاديث والآثار في الباب0". 


الدليل الثاى: عمل أهل المدينة”» واتصال العمل بالعهدة فيها“» قال الزهري: 
(والقضاة منذ أد ركنا يقضون بها . 

الدليل الثالث: احتمال وجود العيب في الرقيق قبل العيب غير أنه يكتمه؛ ثم يظهر 
بعد" ؛ فم ظهر العيب قبل ثلاثة أيام من بيعه تبيّنا أن عيبه كان كامًا؛ لذا ثبت رده . 


كما أن ارق عفصن ھن تبائر اكيوان بذ كر عه تفيل أن يكون دک عة 


)١(‏ الفروع (555/57). المبدع (41/5).» الإنصاف »))51١5/4(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد 
له . 

(؟) الفروع (5/ 45 5)» المبدع »))41/٤(‏ الإنصاف .)5١5/5(‏ 

83 سيق ذكرهاء نظن المع و 0: 

.)١١ 5/5( بداية المجتهد (55/5١)؛ المغئ‎ »)۲۷/١( المسالك في شرح موطأ مالك‎ )٤( 
قال ابن رشد: "عمدة مالك طلخ في العهدة» وحجته الي عول عليها: فهي عمل أهل المدينة. وأما أصحابه‎ 
المتأخرون فإنهم احتجوا بما رواه الحسن» عن عقبة بن عامر"» ثم ذكر الحديث بروايته» ورواية الحسن» عن مرق‎ 
ثم قال: "وكلا الحديثين عند أهل العلم معلولٌ؛ فإهم اختلفوا في سماع الحسن» عن سمرة» وإن كان الترمذي قد‎ 
.)١515/9( صححه"» بداية امجتهد‎ 
تعليق: أوردت نص ابن رشد بتمامه لبيان وجه من أوجه مفارقة متأحري الفقهاء لمتقدميهم في الاستدلال لأحكام‎ 
الفرو ع الفقهية» وتقويم هذه المفارقة في الاستدلال والنظر الفقهي بحاجة إلى بحث و تحقيق.‎ 

(5) البيان والتحصيل (585/8)» الذخيرة (ه/ه١١).‏ 
قال ابن رشق هذا السياق: "وما اتضل عليه العمل بالمدينة “فهو عند مالك أضل فة على لفيا البيان 
والتحصيل .)۲۸٥/۸(‏ 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ .)۳۸١/۳(‏ 

.)١١5/5( المغئ‎ )۷( 

(۸) الروايتين والوحهین 47-5141/١(‏ ")4 وينظر: شرح التلقين (1757/1). المجموع .)١١١/١۲(‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ليذه قبادر البيعة خوفا من أن ينين رنه لذا حعلت اللات آيام عهدة؛ كما خلت في 
التصرية الي دس بها البائه. 
سادسا : أسباب عمل الإمام أ حمد ج بالحديث الضعيف فى هذه المسألة : 


عمل الإمام أحمد له .مموجب الأحاديث الي لم يشبتهاء واحتج يما في رواية حنبل”", 
5 س 5 ۳ 24 £ 
وقد صرّح بسبب عمله فيها' ¢ ويحتمل سببا لعمله أمور؛ منها: 

السبب الأول: القياس؛ فتقاس العيوب الي لا يحدث مثلها في هذه المدّة على العيوب 
الي تكمن ثم تظهر؛ كالجنون» والبرص؛ بجامع أن كلا منهما يكمن؛ فإذا ظهر العيب قبل 
ثلاثة أيام من حين البيع تبيّن أن العيب كان كامنًا؛ فيثبت له الرد. 

وعلى هذا التوحيه حَمّل الإمام أحمد له الحديث في رواية حنبل» واحتج به )ب 
ولعله اعتبره لما أن ثبت أن للأحذ القول بإثبات العهدة أصلاً عنده؛ فاحتج به وإن لم يصح 
عنده فيها حديث ,مجرده22» على أنه لا يخفى أن هذا القول حلاف المشهور عنه. 

السبب الثانفي: اشتهار العمل به في المدينة؛ لذا توارد الولاة على الحكم بالعهدة في 
المدينة» وذكرها على مجمع من الناس» ولم ينقل إنكار أحد عليهم؛ وما ذاك إلا لكوئهفا 
رة اه اهر 

فإن من أسباب العمل بالحديث الضعيف: اعتضاده بعمل أهل المدينة؛ وهذا الأصل 
متفرع عن تقد الأصحاب للعمل بالحديث إذا (اعتضد بعمل أهل المدينة؛ [فإنه] أولى من 
: 2 1 ۷ 
غيره في اصح الوجهين» وهو المنصوص عن أحمد 2 مواضع)” . 
)١(‏ شرح التلقين (؟755/5). 
(۲) ينظر: الروايتين والوجهين .)5557/١(‏ 
(؟) ينظر: المرحع السابق .)741/١(‏ 
)٤(‏ الروايتين والوحهین .)۳٤۲-۳٤١۱/۱(‏ 
(ه) ينظر: عمل أهل المدينة؛ ل أ.د. أحمد محمد نور سيف .)١55(‏ 
)١(‏ المنتقى؛ للباحي »)١77/5(‏ شرح التلقين »)۷٦٦/۲(‏ الإشراف؛ للقاضي عبد الوهاب (5515/7))» وينظر: 

الاستذكار (178/5؟507/9-5), الحلى (۲۷۳/۷). 


(۷) شرح العمدة (547/5)» بتصرف. 


للف 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
السبب الثالث: اعتضاد دلالة الحديث بأحاديث وآثار قوت معناها؛ وأوجبت المصير 
الا غا فا قوق « لاله ديق ديت رة عقف وما وه عن يعن 


»#© ® @ 


.)۳۸١/٣( يُنظر: شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
أورد القرافي بعد أن نقل عن الإمام أحمد جل عدم إثبات شيء في الباب؛ حديث المسألة دليلاً على القول .مو حبه»‎ 
ثم بين وجه الاستدلال به» وقال: "ورواية ابن داود تدفع قول ابن حنبل؛ فإنه لا ينقل إلا صحيحًا أو حسنًا تقوم‎ 
.)١١ه/ه( به الحجة". الذحيرة‎ 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة »)۳٠٦/۷(‏ برقم: (0»)”5737 وقواه الألبان» ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 


.) 887/59 


4۲ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
المسألت التي بناها الامام أحمد ج 
على حديث ضعيف فيمن زرع في ارض فوم بغير إذنهم 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 


قال الإمام أحمد ولط في رواية إبراهيم بن الحارث -عن حديث رافع بن حديج 
ننه ('2-: (فإذا كان الزرع قائمًا؛ فم يأحذون الزرعء ويعطونه النفقة)"» قيل له: هذا 


حديث عطاء عن رافع» حفو ظ عندك؟ قال: ١لا‏ ما أراه محفوظا)”". 


ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد جه المسألة عليه : 
عن رافع بن حديج حلئعنه, قال: قال رسول الله ي: «من رَرَعَّ في أرض قوم بغير 


إذهم, فليس له من الزرع شى ع ولرد عليه نفقته) 227 


.)٤( يأ تخريجه في الحاشية‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الحارثي على المقنع .)١١١/۲(‏ 

(۳) شرح الحارثي على المقنع »)١717-١77/7(‏ وينظر: القواعد؛ لابن رحب .)٠١١(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد حل : إسحاق بن منصورء وأبو داود» ومحمد بن الحكم, وأبو طالب» ومحمد بن داود 
المصيصي» ومهناء والأثرم» وإسماعيل بن عبد الله العجلي» وحنبل» والميموي» وحعفر بن محمد» ومحمد بن ماهان» 
وأبو الحارث» وبكر بن محمد» وعلي بن سعيد» يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)۲٦۸٦/٦(‏ مسائل 
أبي داود (۲۷۳)» الروايتين والوجهين »)57١/١(‏ شرح الحارثي على المقنع .)1١78-1175117/7(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (۲۸۲/۰)» برقم: (5405)» كتاب البيوع والإحارات» باب إذا زرع الرجل في الأرض بغير إذن 
صاحبهاء والترمذي »)٤۱/۳(‏ برقم: »)١577(‏ أبواب الأحكام» باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير 
ذم وابن ماحه (575-575/7)» برقم: (2»)5177 كتاب الرهون» باب من زرع في أرض قوم بغير إذهم 
وأحمد (507/78)» برقم: (17773)» واللفظ له» واحتلف قول البخاري فيه» يُنظر: الحرر في الحديث (508)» 
العلل الكبير؛ للترمذي »)5١١(‏ سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي »)14٤-٦4٥/۲(‏ 
وضعفه الخطابي» وقال: "لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث"» معالم السنن (37/9)» ينظر: إرواء الغليل 
»)٠۳-٠٠٠١/١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة .)5١7/1١(‏ 
فائدة: ذكر ابن رحب حديث رافع مثالاً على قاعدة من قواعد العلل؛ وهي: أن الفقهاء الذين يغلب عليهم 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
حكم الإمام أحمد جن على الحديث: احتلفت الرواية عن الإمام أحمد له في حكمه 


على الحديث» على روايتين: 


الرواية الأولى: تضعيفه؛ نقلها إبراهيم بن الحارث» -كما في نص المسألة-؛ ققد 


قال: (ما أراه محفوظا)"» وأوماً إليها في رواية أبي داود””"» وغير رواية©). 


= الاشتغال بالرأي» والنظرء "لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي» ولا يقيمون أسانيده» ولا متونه» ويخطئون في 
حفظ الأسانيد كثيراء ويروون المتون بالمعئ» ويخالفون الحفاظ في ألفاظه. ورعا يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء 
المنداولة بينهم"؛ ومثل عليه بالحديث؛ فذكر أن شريكا احتصر الحديث؛ فأتى به باللفظ الذي أنه في المنء ثم 
قال: "وهذا يشبه كلام الفقهاء"» شرح علل الترمذي .)۸۳٤-۸۳۳/۲(‏ 

.)٠٥/۳( يُنظر: معام السنن‎ )١( 

(۲) شرح الحارثي على المقنع (؟557/5١-77١)»‏ القواعد؛ لابن رحب .)٠١١(‏ 

(*) مسائل أبي داود (77)» ينظر: الإشراف؛ لابن المنذر »)۲٦٠/١(‏ معالم السنن (۹۷/۳)» شرح السنة؛ للبغوي 
»)۲۳٠/۸(‏ شرح المشكاة؛ للطيي (۲۲۰۸/۷)» المجموع (5 01/١‏ 5).» القواعد؛ لابن رحب .)١55(‏ 

)٤(‏ سبب تضعيف الإمام أحمد له للحديث: ضعّف الإمام أحمد له ولم يره محفوظًاء فقد احتجّ في تتمة رواية 
إبزاهيع بن الحارت. -كما في نص المسألة-» بحديك آي حفر القطمي» قال الخارثي: "'يعئ: أن هذا هو الحفوظ: 
ليس ذلك"» شرح الحارثي على المقنع .)١١۷-۱۲۹/۲(‏ 
وقد صرّح بسبب تضعيفه له» وهما علتان: 
العلة الأولى: "أن أحاديث رافع مضطربة جداء مختلفة احتلافا كثير"؛ مغن (811/0)» يُنظر: تمذيب السنن 
(0۸/۹؛ يدل عليه احتلاف الروايات عن رافع» فقد قال في رواية أبي داود: "عن رافع [ألوان]"» مسائل أي 
داود (۲۷۳)» ينظر: الإشراف؛ لابن المنذر (50/7)» معالم السنن (۹۷/۳)» شرح السنة؛ للبغوي (۲۳۱/۸)» 
شرح المشكاة؛ للطيي »)۲۲١۸/۷(‏ قذيب السنن »)۱۸٤/۹(‏ المجموع »))501/١54(‏ المغن »)"١١٠/١(‏ القواعد؛ 
لابن رحب .)١54(‏ 
وقال في رواية الأثرم: "رافع روي عنه في هذا ضروب"" المغني (۲۹۰/۰)» ينظر: هذيب السنن »)۱۸٤/۹(‏ 
المجحموع (5 01/١‏ 5). المغين »)"١١٠/١(‏ وقال: "هو كثير الألوان"» معام السنن (35/9)» كتاب البسملة »٠۷١(‏ 
(Oto 4‏ 
وحمل قول الإمام أحمد جه : "ألوان"» و "ضروب"؛ على أنه تضعيف منه لحديث رافع جنه ؛ فقد قال الأثرم: 
كانه ن اختلاف الرواية عنه يومَّنٌ ذلك الحديث"» الإشراف؛ لابن المنذر (3550/5)» المجموع 
01/١1 5(‏ 4). المغئ »)۲۹۰/٥(‏ كتاب البسملة .)٠٤١ 47١ »۳۷١(‏ 

وما بين المعقوفتين في "المجحموع" :)501/١54(‏ "يرى". 
وقال الخطابي: "يريد: اضطراب هذا الحديث» واحتلاف الروايات عنه؛ فمرّة يقول: معت رسول الله يله ومرة 


0 


الفصل الثاني : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
الرواية الثانية: تقويته؛ فقد احتجّ به الإمام أحمد هل في غير رواي”"؛ (وعليه 


اعَتَمَدَ"؛ فقال في رواية علي بن سعيد: (آحذ به)”"؛ وقال في رواية حرب: (أذمبْ 


ثالشا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : 


إذا قدِرَ رب الأرض المغصوبة على أرضه من الغاصبء وقد زرع الأرض» والزرع 
قائم؛ فإن الزرع لمالك الأرض: وهذا قول جماهير الحنابلة“» وصححه المرداوي» وهو 


لد 


= يقول: حدثئ عمومي عنه"» معالم السنن (35/7)» وينظر: الجامع؛ للترمذي »)1١/۲(‏ التمهيد (۳۸/۳» »)٤١‏ 
كتاب البسملة (۳۷۵» »)٥ ٤١ 247١‏ تنقيح المناظرة (757)» تمذیب السنن .)۱۸١-۱۸٤/۹(‏ 
وقال النووي: "وهو مضطرب جد" المجموع .)501/١5(‏ 
العلة الثانية: انفراد أبي إسحاق بلفظة: "بغير إذفهم"؛ قال الإمام أحمد جل في رواية أبي داود: "لكن أبو إسحاق 
زاد فيه: "زرع بغير إذنه"» ولیس غيره [يذكر] هذا الحرفء قال أحمد: فإذا كان عُصَّبّ فحُكُمُه حديث رافع'» 
مسائل أبي داود (۲۷۳)» ينظر: الإشراف؛ لابن المنذر »)۲٠٠/١(‏ معالم السنن (۹۷/۳)» شرح السنة؛ للبغوي 
»)۲۳٠/۸(‏ شرح المشكاة؛ للطيي »)۲۲٠۸/۷(‏ قذيب السنن »)0۸٤/۹(‏ المجموع »))501/١54(‏ المغئ 
(311/5)» القواعد؛ لابن رحب .)١55(‏ 
وما بين المعقوفتين: [يذكر] في "معالم السئن" »)4٦/۳(‏ "ينكر"» ولعله تصحيف» والأرجح ما أثبتّه. 
ينظر: القواعد؛ لابن رحب ط. مشهور »)١7//7(‏ الحاشية. 
وقوّى الإمام أحمد جنه في مقابله حديث أي جعفر الخطمي؛ فقال في رواية إبراهيم بن الحارث: "الحديث حديث 
أبي جعفر الخطمي"» قال ابن رحب: "يُشيرٌ إلى ما رواه أبو جعفر عن سعيد بن المسيب"» القواعد؛ لابن رحب 
.)1٠55(‏ 

(۱) تمذیب السنن (۱۹۱/۹)» القواعد؛ لابن رحب »)١57(‏ ويُنظر: تمذیب السنن .)١۹۱/۹(‏ 

(۲) شرح الزركشي .)۱۷۳/٤(‏ 

(۳) شرح الحارثي على المقنع (۱۲۸/۲)» شرح الز ركشي .)١74/5(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.)١١١/١( الإنصاف‎ )5( 

(5) المرجع السابق. 

(۷) كشاف القناع »)۸۰/٤(‏ شرح منتهى الإرادات (۲۹۹-۲۹۸/۲)» مطالب أولي النهى .)٠١/5(‏ 


۷7 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


وللغاصب نفقته: وهذا قول ف المذهب» اختاره جماغة من متقدمى الحنابلة0". 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جلد : 


لم يختلف المذهب في مالك الأرض الذي غصبت أرضه إذا أد ركها بعد حصاد 


الغاصب الزررع؛ أن الزرع يستقر 2 ملك الغاصب» ولا ق للمالك فيه» وله الامو وكا 


قال الحارثى“: ركذا قال أكثر الأصحاب)» وهو منصوص الإمام أحمد جلع“ ؛ نقله 
الأثره0", ومحمد بن ا وإبراهيم بن ارق“ 


وقد عمل الإمام أحمد طلم .مموجب الحديث الذي ضعفه؛ بمكن بيان ذلك من خلال 


)١(‏ ينظر: مختصر المخرقي (۷۷)» الإرشاد (517؟)» شرح الحارثي على المقنع (137/7)» المبدع »)٠٠/١(‏ الإنصاف 
(TTI)‏ 

(۲) كتاب التمام (؟/75)» شرح الحارثي على المقنع »)١٤١-۱۳۷/۲(‏ شرح الز ركشي .)١75-1١177/5(‏ 
تنبيه: إِنما اقتصرت على هذين الحكمين دون غيرهما؛ لدلالة ظاهر الحديث والرواية عن الإمام أحمد ِل عليهما. 

(؟) المغن »)۱۸۸/١(‏ المبدع »)٠١/١(‏ وينظر: الشرح الكبير »)۳۸٤/١(‏ شرح الزركشي (175/5). 
تعليق: رُوِيّ عن الإمام أحمد طق أن للمالك ملك الزرع» وحكيت رواية حرب؛ وقد تعقبها جمع من 
الأصحاب؛ كأبي حفص العُكبري؛ فوَهُمَ لياه فلي ددعف لمعاف قز 000 لأن الوراع بت على 
تلق هائكف الأرط اا ينظو القو فين و 

(5) هو مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد» سعد الدين» أبو محمد الحارثي؛ نسبة إلى الحارثية؛ وهي قرية من قرى 
بغدافي كاك لس E‏ يوسو عار ذا ذه SEGUE‏ وقوه قال مدر تيه و اقيق لديف 
أحؤة من كلامة ف الفقة؛ فاته كان أجرد فرت ولد يعدا رع ونش عض وهه ها وسكق دی 
وولي بها مشيخة مدرسة الحديث النورية» درس بعدَةٍ أماكن» وولي القضاء سنتين ونصفاء وقيل: "إله الذي تعمد 
إعدام مسودة كتاب "الإمام"؛ لابن دقيق العيد بعد أن كان أكمله فلم يبق منه إلا ما كان بيض في حياة مصنفه". 
من تصانيفه: شرح قطعة من "المقنع"؛ للموفق؛ من العارية إلى آخر الوصاياء قال ابن حجر: "أتى فيه عباحث 
ونقول وفوائد» ولم يكمل"؛ وشرح قطعة من "السنن"؛ لأبي داود» وقطعة من "لمنتقى"؛ للمجد» توفي سنة 
١١1لاه)‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة »)۳۹۰-۳۸۷/٤(‏ المقصد الأرشد (0-59/8.*)» الدرر الكامنة 
»)١1١١-1١8/5(‏ تذكرة الحفاظ »)١91/5(‏ البدر الطالع (5/9.+«-8.8). 

(5) شرح الحارثي على المقنع .)١17/7(‏ 

(5) الإشراف؛ لابن المنذر (559/5). 

(۷) شرح الحارثي على المقنع »١١١/۲(‏ ۳ 

(۸) شرح الحارثي على المقنع .)١717/5(‏ 

(9) شرح الحارثي على المقنع .)١١۳ »۱١١/۲(‏ 


خف 


الفصل الثاني : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ما هما صلة بحديث الباب» ويحتج الحنابلة فيهما بحديث المسألة؛ وهما: 


المسألة الأولى: فيما إذا أدرك المالك الأرض الذي ا أرضهء وفيها زر ع قائ( 
فقد احتلف الحنابلة لمن الزر ع؟ على أقوال؛ هي: 

القول الأول: أن الزرع لصاحب الأرض؛ وهو المرويّ عن الإمام أحمد جن" ۾ 
تختلف فيه الرواية عنه"؛ قال الحارثي: (الزرع للمالك» تواتر النصّ به عن أحمد من 
وجوه)”» وقال الزركشي: (في عامة نصوصه)؛ نقلها إبراهيم بن الحارث» -كما في نص 
الملسألة-» ومحمد بن المح“ وأبو كاين ومحمد بن داود الصيصي“) E‏ 
وإسحاق بن منصور””' '» والأثرم""» وإسماعيل بن عبد الله اليجلي" وحتبل © 


(1) QO, 
» والميمون » وابو داود‎ 


)١(‏ قال الحارئي في توجيه هذا القيد: "وهو عند أهل المذهب مقَيّد بحالة إدراك المالك والزرع قائم» وأَعيذَ القيد من 
نصّه في رواية إبراهيم بن الحارث [كما في نص المسألة]» ومن رواية أبي بكر الأثرم» وأيده ما روى إسحاق بن 
منصور عنه"» ينظر: شرح الحارثي على المقنع .)١١5-11١5/5(‏ 

(۲) الإشراف؛ لابن المنذر (559/5). 

(۳) كتاب التمام (75/5). 

.)١57/5( وينظر: الإنصاف‎ »)١١١/١( الإنصاف‎ »)١٠١/۲( شرح الحارثي على المقنع‎ )٤( 

(5) شرح الزركشي .)۱۷۳/٤(‏ 

(19) شرح الحارثي على المقنع .)١١۹/۲(‏ 

(۷) الروايتين والوحهين :)57١/١(‏ شرح الحارثي على المقنع .)١١۷/۲(‏ 

(۸) شرح الحارثي على المقنع .)١١۸/۲(‏ 

(9) شرح الحارثي على المقنع .)١١۹/۲(‏ 

.)١7/8 41١7/5( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (7787/5)» شرح الحارثي على المقنع‎ )٠١( 

.)١١۹ 4115/5( شرح الحارثي على المقنع‎ )۱١( 

)١١(‏ هو إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ابن عبد الحميد بن أبي الرحال» أبو النصر العجلي. مروزي الأصل. سّمِعّ من 
الإمام أحمد حلم ونقل عنه مسائل كثيرة» توفي عن أربع وثمانين سنة (710ه)» ينظر: طبقات الحنابلة 
3١5/1‏ ))» المقصد الأرشد »)555-17515/١(‏ الوافي بالوفيات (۸۹/۹)» مناقب الإمام أحمد (5؟١١).‏ 

.)١١۹/۲( شرح الحارثي على المقنع‎ )١1( 

.)١7/8/5( شرح الحارثي على المقنع‎ )١5( 

.)١١١/۲( شرح الحارثي على المقنع‎ »)٤٠١/١( الروايتين والوحهين‎ )١5( 
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الفصل الثاني : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
٤ 3 ۳). ۲‏ 
وجعفر کد 0 و محمد بن ماهان” 0 وابو لار 0 وبكر 2 وعلى بن 


سعيد”"2» واختارها جماهير الحنابلة"» وصححها المرداوي“) وهي المذهب“. 


القول الثاني أن الزرع للغاصب» ولصاحب الأرض أخذه بقيمته؛ والذي يظهر أن 
بعض الحنابلة خرّجها على رواية عن الإمام أحمد جلة؛ فقد ذكر (أن أحمد نص على مثل 
لف انوس اال لكن اا 


المسألة الثانية: في العوض الواحب للغاصب؛ فقد اختلف الحنابلة في العِوّض الواجب 


القول الأول: أن الواحب نفقته؛ وللمالك الخيار في ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة 


0 


مغله؛ وهر ال و صححه ادا » وهو من مفردات الد وهر قول 


۶) مسائل أبي داود (۲۷۲)» شرح الحارثي على المقنع .)١١١/۲(‏ 

(۲) شرح الحارثي على المقنع »)١57 21١4/5(‏ ولم يتبيّن لي من هوء ولعله جعفر بن محمد النسائي, ينظر: شرح 
الحارثي على المقنع »)۱١۱۸/۲(‏ ح3. 

(۳) شرح الحارثي على المقنع .)١١۷/۲(‏ 

(4) الروايتين والوحهين (١/470)؛‏ شرح الحارثي على المقنع .)١75/5(‏ 

(ه) شرح الحارثي على المقنع (۲۷/۲١-۱۲۸ء »))١١١‏ المستدرك على مجموع الفتاوى .)١5٠١ 2١78/9١‏ 

(5) شرح الحارثي على المقنع .)١١۸/۲(‏ 

.)١81/5( الإنصاف‎ )۷( 

(8) المرجع السابق. 

(9) كشاف القناع »)۸۰/٤(‏ شرح منتهى الإرادات (۲۹۹-۲۹۸/۲)» مطالب أولي النهى .)١٠١/5(‏ 

. ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد نة‎ »)5١/5( المبدع‎ )٠١( 

)١١(‏ شرح الحارثي على المقنع »2)١50-١79/9(‏ شرح الزركشي »)١74/4(‏ المبدع »)١٠/١(‏ الإنصاف 
»)١181/5(‏ وینظر: الفروع (۲۳۳/۷). 
قال الحارئي عن هذا الاحتمال: "لا يصح وجهًا في المذهب؛ فإن أحمد نص من رواية محمد بن الحكم على: أن ما 
أوردتا عدد شيعا لا يوافق القيائن4 فاد يكون :وق القيائن قرلا له شرح الحارثي على المقنع .)١١١/۲(‏ 

(۱۲) الكافي (۲۲۳/۲)» المغن »)۱۸۹-۱۸۸/٥(‏ الإنصاف ,)١88-١71/5(‏ كشاف القناع »)۸٠/٤(‏ شرح 
منتهى الإرادات (۲۹۸/۲)» مطالب أولي النهى »)٠١/5(‏ المنح الشافيات (4955-1595/5). 

.)١81/5( الإنصاف‎ )١18( 

.)4955-595/5( المنح الشافيات‎ »)١1/5( ينظر: الإنصاف‎ )١5( 


۷⁄44 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
جماعة من المتقدمين؛ القاضى» وجمهور أصحابه» ومن تلا وعليه جماهير ارو 


3 
3 


وتعقب الحارثي هذا القول؛ فقال: (وظاهر كلام من تقدّم من الأصحاب؛ 
كالخرقي7", وان أبن س عم لفحي كان کا منهم قال: الزرع لمالك الأرض»؛ 
وعليه النفقة» ولم يذكر تخييراء وهذا بعينه هو المتواتر عن أحمد, لم يذكر -أيضًا- أحدّ من 
الرواة عنه تخييراء مع أن اللفظ لا يقبل التخيير» وذلك هو الصواب) », ثم علّلي©. 


القول الثاني: أن الواحب نفقته من غير تخيير"؛ وهو رواية عن الإمام أحمد سيئ“ ؛ 
3 س 8 7 5 ع عن 55 8 
نقلها من تقدّم ذكرهم في القول الأول من المسألة السابقة؛ كحرب”“ »؛ وإبراهيم بن 
.)1 و ١7١. 2 5 1١‏ 
الحارث”' '» في آحرين '» واحتاره جماعة من متقدمي الحنابلة” . 


القول الثالث: أن الواحب قيمة الزرع؛ وهو رواية عن الإمام أحمد لع" ؛ نقلها 
می 


.)٠٠١/١( المبدع‎ »١۷٤/٤( شرح الز ركشي‎ »)١ 47/7( ينظر: شرح الحارثي على المقنع‎ )١( 

(۲) ينظر: المراحع السابقة. 

(۳) ينظر: مختصر الخرقي (۷۷). 

.)٠١۷( ينظر: الإرشاد‎ )٤( 

(5) شرح الحارثي على المقنع (؟/57 »)١ 55-١‏ بتصرف يسير» وينظر: الإنصاف .)١١۲/١(‏ 

(5) ينظر: شرح ال حارثي على المقنع (5/7 4 »)١ 45-1١‏ القواعد؛ لابن رحب .)١57(‏ 

(۷) ينظر: مختصر الخرقي (۷۷)» الإرشاد (51؟)؛ شرح الحارثي على المقنع »)١١۷/۲(‏ المبدع »)١٠/١(‏ الإنصاف 
(TTI)‏ 

(۸) ينظر: جامع المسائل؛ لابن تيمية »)۲۲٠-۲۲١/۲(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى »)١٦۳/۲(‏ شرح الز ركشي 
»)١75/5(‏ القواعد؛ لابن رحب ».)١57(‏ الإنصاف .)١87/5(‏ 

(9) ینظر: الفروع (۲۳۳/۷). 

.)١٠/١( ينظر: الفروع (۲۳۳/۷)» المبدع‎ )٠١( 

.)١۳۷-۱۳۹/۲( شرح الحارثي على المقنع‎ »)٤۲١/١( ينظر: الروايتين والوحهين‎ )١١( 

(۱۲) كتاب التمام »)۷٠/۲(‏ شرح الحارثي على المقنع »)١ ٤٥-۱۳۷/۲(‏ شرح الز ركشي .)1١74-1177/5(‏ 

)١(‏ ينظر: كتاب التمام (؟/75)» جامع المسائل؛ لابن تيمية »)۲۲٠-۲۲١/۲(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى 
»)١/9(‏ الفروع (۲۳۳/۷)» شرح الزركشي »)١۷٤/٤١(‏ القواعد؛ لابن رحب »)٠١١(‏ الإنصاف 
(TY‏ 

.)١١۷/۲( شرح الحارثي على المقنع‎ »)٤۷۷/١( مسائل مهنا‎ »)٤۲١/١( الروايتين والوحهين‎ )١ ٤( 


كرف 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
له 1 : (Dui.‏ » 9 3 9 )۳( 
القول الرابع: أن المالك حير بين دفع قيمة الزرع أو نفقته؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
3 3 

ل ؛ نقلها مهنا“ . 

خامسا: أدلة الحنابلة فى المسألة : 

استدل الحنابلة القائلون بأن زرع غاصب أرض إذا كان قائمًاء فَإنّه مالك الأرض مين 
أدركه» وله نفقته ما يأن: 

الدليل الأول: الأحاديث والأحبار الواردة في الباب؛ ومنها: 

الحديث الأول: حديث رافع بن حديج ننه » قال: قال رسول الله ي: «من رَرَعَ 


في أرض قوم بغير إذفهم, فليس له من الزرع شيء» ونرد عليه نفقته)””. 

وجه الاستدلال: أله نصّ في أن الزرع ليس للغاصبء وأما تعويضه بالنفقة؛ فإن قوله: 
(وبرَدُ عليه نفقته)؛ (نصّ في محل التراع)2"7. 

الحديث الثاني: حبر أبي حعفر الخطيي» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: كان ابن 


عمر لا یری ها بأسّاء ح به عن رافع بن حدیج حدیث» فاتاه» فأخيره رافع: أن رسول 


.)١١۳۷-١۱۳۹/۲( شرح الحارثي على المقنع‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب التمام »)۷٦/۲(‏ شرح الحارثي على المقنع (؟/1١)»‏ شرح الزركشي »)١۷۳/٤(‏ المبدع (ه/١۲-‏ 
۱ 

.)١۳۳/١( الإنصاف‎ )۳( 

»)۲۳۳/۷( شرح الحارثي على المقنع (۱۳۹/۲)» الفروع‎ »)۷٠/۲( كتاب التمام‎ »)٤۷۸/۱( مسائل مهنا‎ )٤( 
.)١٠/١( ينظر: المبدع‎ »)١١۳/١( الإنصاف‎ 

(5) سبق تخريجه (ص:4 ۷۲). 

(7) شرح الحارثي على المقنع »)١١١/۲(‏ ينظر: الروايتين والوحهين (570/1). 

(۷) أبو جعفر الخطمي: هو عُمَير بن يزيد بن عُمّير بن حبيب بن ْمّاشة أبو جعفر الحَطّمي» من أهل المدينة» ونزل 
البصرة. عدّه ابن حبان في الثقات» قال عبد الرحمن بن مهدي: "كان أبو حعفر وأبوه وحده يتوارثون الصدق 
بعضهم عن بعض "2 ینظر: الثقات (۲۷۳-۲۷۲/۷)» تحذيب الكمال (۳۹۳-۳۹۱/۲۲)» تاريخ الإسلام 
(۱۰۱۸/۲)» قذيب التهذيب ».)١51/8(‏ الإکمال في رفع الارتياب .)١957/9(‏ 


خرف 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
الله اة أتى بني حارثة» فرأى زرعا في أرض ظهير» فقال: «ما أحسن زرع ظهير»» قالوا: 
ليس لظهير» قال: «أليس أرض ظهير؟» قالوا: بلى» ولكنه زرع فلان» قال: «فخذوا 
زرعكم» وردوا عليه النفقة». قال رافع: فأحذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة» الحديث'. 


وجه الاستدلال: أن الحديث نص في إيجاب الك ,كلك الأرض» وإيجاب الملك له 
بالعقد الفاسد تنبية على الو جوب له ق الغصب من باب ول 


الحديث الثالث: حديث الحسن بن محمد" قال: «مر النبي بل على زرع يز 
فسأل عنه؛ فقالوا: رجل زرع أرضًا بغير إذن صاحبها؛ فأمره أن يردّهاء ويأخحذ 


نفقته) 


الدليل الثاني: القياس على (المتولد E A e‏ ا 
لمالك الأم دون مالك الأب بالاتفاق» مع كونه مخلوقًا من مائهماء وبطون الأمهات بمتزلة 


الأرض» وماء الفحول متزلة لم0 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۷۹/۰)» برقم: (7539)» كتاب البيوع» باب التشديد في المزارعة» واللفظ له» والنسائي 
(/40)» برقم: (۳۸۸۹)» كتاب المزارعة» باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث 
والربع» واحتلاف ألفاظ الناقلين للخبر» وقواه أبو حاتم» ينظر: العلل؛ لابن أبي حاتم »)۲۸۷-۲۸٤/٤(‏ وقال 
البوصيري: "هذا إسناد رجاله ثقات"» إتحاف الخيرة المهرة (887/9)» وصحّحه الحارث» يُنظر: شرح الحارثي 
على المقنع (۱۲۱/۲» »)۱۳١‏ والألباني» وینظر: إرواء الغليل (ه/5ه705-5). 

(۲) يُنظر: شرح الحارثي على المقنع (؟/2177 »)١١١‏ القواعد؛ لابن رحب »)١54(‏ وفي هذا الموضع من "القواعد" 
سقطء ينظر: القواعد؛ لابن رحب ط. مشهور 50/579 .)١‏ 

(*) هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» ابو محمد الحاشمي» عرف أبوه بابن الحنفيّة. وكان من أفاضل أهل 
البيت» ومن أعلم الناس بالاحتلاف» وهو أول من تكلم في الإرحاء واحتلف في تاريخ وفاته» يُنظر: الطبقات 
الكبرى (77/8/5)؛ مشاهير علماء الأمصار »)٠١4-١١(‏ طبقات الفقهاء (517)» تاريخ دمشق (۳۷۳/۱۳- 
۱ تمذیب الكمال »)۳۲۳-۳۱۹/٦(‏ سير اعلام النبلاء »)١51-1١.0/5(‏ الواقی بالوفيات -١+8/17(‏ 
5 » تمذیب التهذيب (۳۲۱-۳۲۰/۲). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۹۲/٤(‏ برقم: »)5١551414(‏ وهو مرسلء قال الحارثي: "رواته متفق عليهم"» شرح 
الحارثي على المقنع .)١75/5(‏ 

(5) القواعد؛ لابن رحب »)١57(‏ يُنظر: شرح الحارثي على المقنع »)١55-1١5/7(‏ مجموع الفتاوى -١754/59(‏ 
5) القواعد النورانية »)٠٠١١-۲٠١۳(‏ جامع المسائل؛ لابن تيمية (۲۲۰/۲)» قحذيب السنن »)١91/9(‏ 


AA 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
سادا : أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف فى هذه المسألة : 


عمل الإمام أحمد َل بدلالة حديث رافع» وهو (المعتمد عند الأصحاب في 


السبب الأول: الاستحسان؛ ويراد به هنا: العمل بالحديث» مع مخالفة موجبه للقياس؛ 
وقد صرح الإمام أحمد مهل بهذا السبب لعمله وجب الحديث؛ فقال: (إنما أذمب إلى 


هذا الحكم استحسانًا على حلاف القياس"» وقال: (هو شيء لا يوافق القياس)7©. 


.)١51/5( الإنصاف‎ »)5٠١/5( المبدع‎ »)۲۳١-۲۳۳/۷( الفروع‎ = 

.)١5؟١( القواعد؛ لابن رحب‎ )١( 

(۲) ينظر: المغئ .)١90/5(‏ 

(5) المغني (۱۹۰/۰)» كشاف القناع »)۸۰/٤(‏ شرح منتهى الإرادات (۲۹۹/۲)» مطالب أولي النهى (5/١٠)؛‏ 
وينظر: القواعد؛ لابن رحب .)١57(‏ 

.)١5؟١( القواعد؛ لابن رحب‎ )٤( 
في هذا النصّ مسألتان:‎ 
الال الأول راف رجب اذيك لها من ع ا د يلم رون ضر على أن مرج عدي‎ 
رافع ينه مباين للقياس؛ إلا أن من الأصحاب من قرّر موافقته للقياس؛ كابن عقيل» والحارثي» وابن تيمية»‎ 
وابن القيم؛ فقرّر ابن تيمية: أله "يحب أن يكون القياس المخالف لهذا النص فاسدًا؛ إن لم يدل نص على صحته»‎ 
القواعد‎ »)١55-1١554/59( ويظهر الفارق المؤثر"» جامع المسائل؛ لابن تيمية (۲۱۹/۲)» يُنظر: مجموع الفتاوى‎ 
النورانية (5 5؟).‎ 
ولعل هذه طريقة الرحيباني؛ فقد قال موضحًا استحسان الإمام أحمد لغ للعمل بالحديث: "أي: استحسائًا للعمل‎ 
بحديث رافع بن خديج» وليس المراد: الاستحسان الأصولي؛ الذي هو في اللغة: اعتقاد الشيء حسنًاء وفي عرف‎ 
.)٠١/5( الأصوليين: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي"» مطالب أولي النهى‎ 
فلعله سنّ بنصوص الإمام أحمد له سّة ابن تيمية؛ فصار إلى هذا التوجيه؛ يُنظر: المسألة التالية.‎ 
مجموع الفتاوى‎ »)١85-١+5/9( وقد مر قريبًا وحه القياس عندهم» ينظر: شرح الحارثي على المقنع‎ 
تمذيب السنن‎ »)۲۲١/۲( القواعد النورانية (7ه555-7)» جامع المسائل؛ لابن تيمية‎ »)١55-174/99( 
.)١١١/١( الإنصاف‎ »)۲٠/١( المبدع‎ .)١57( الفروع (54-77/7)» القواعد؛ لابن رحب‎ »)۱۹۱/۹( 
المسألة الثانية: توجيه نفي الإمام أحمد حلم موافقة دلالة الحديث للقياس؛ حمل ابن تيمية نفي الإمام أحمد له‎ 
موافقة الحكم للقياس: على أن القياس في الغاصب "أن لا يكون له أجرة عمله وعمل [فدّانه]؛ فهو مخالف للقياس‎ 
امن غت هع كلم إعا غيل لاجد ارا بحل خا كلامل ن المضارية». لان ار له فش :عاضا‎ 
محضًا"» وقال: "وقد احتلفت الرواية عن أحمد: هل يعطى [ما أنفق]؛ أو أحرة مثله؟ والنص ورد بالأول بقوله:‎ 


A 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
وهذه المسألة من جملة مسائل ذهب الإمام أحمد له إلى حكيها استحسانًا على 


حلاف القياسر (؛ استحسن فيها بالسنة لحديث رافع هله . 


ووجهه: أن موجب الحديث أن من غصّب أرضًا وزرعها» فالزرع لحرت الأرض: 
وعلى صاحب الأَرْض النفقة لصاحب الزرع؛ وكان (القياس أن الزرع لصاحب البذر؛ لأنه 
عاد عن مال فاش ها لى غص جاب فحت برضا له أو »طعاما فعلفد واب له كان 


الا ل 

غير أن الإمام أحمد له صرّح بهذا الاستحسانء وقال في رواية بكر بن محمد -فيمن 
غصب أرضًا فزرعها-: (الزرع لرب الأرض» وعليه النفقة» وهذا شيء لا يوافق القياسء 
لكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة؛ [للأثر])". 

السبب الثاني: المرسل؛ فقد احتج مرسل في المسألة» إضافة إلى حديث المسألة؛ ققد 
سأله الميموني: (الرحل يغصب رلا فيزرع في أرضه زرعا؟ قال: أذهب إلى أن أردٌ عليه 
النفقة» والزرع لصاحب الأرض)» واحتج بحديث رافع تنه ثم قال: (وحديث الحسن بن 
عدن باط هذه قسن خديف المسآلة سل امسن 


وقد صرّح الإمام أحمد جل بالعمل بالحديث الضعيف» وقدّمه على القياس؛ فقد قال 


= "ليس له من الزرع شيء» وله نفقته"» والقياس يقتضي الثاني؛ فقد يكون قوله على حلاف القياس من هذا الوحه» 
وما وَرَدَ به النصّ قد يكون [ما أنفق]* وأجرة مثله فيه سواء"» جامع المسائل؛ لابن تيمية »)551١-9750/7(‏ 
المستدرك على مجموع الفتاوى .)١57/5(‏ 
ما بين المعقوفتين: [فدّانه] في "المستدرك على مجموع الفتاوى" (17/9): "بدابته"» ولعل الأرجح ما أنبتُه. 
ما بين المعقوفتين: [من هذه الجهة] في "المستدرك على مجموع الفتاوى" :)١57/7(‏ "في هذه الحجة"» ولعل 
الأرجح ما أب كما تبه عليه حقق جامع المسائل؛ لابن تيمية »)۲۲٠/۲(‏ حا. 
ما بين المعقوفتين: [ما أنفق] في "المستدرك على مجموع الفتاوى" :)١77/7(‏ "بالبذر"» ولعل الأرجح ما أثبثه. 
ما بين المعقوفتين: [ما أنفق]* في "المستدرك على مجموع الفتاوى" (1۳/۲ ): " باثنين"؛ ولعل الأرحح ما أنبّه. 

.)١757/7( جامع المسائل؛ لابن تيمية‎ )١( 

(۲) المغن »)١50/5(‏ وينظر: العدة؛ لأبي يعلى »)١١١۹-١۱٦۰۸/١(‏ جامع المسائل؛ لابن تيمية .)١75/5(‏ 

(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى (۲/١١٠ء »)١ 5٠‏ وما بين المعقوفتين: زيادة من المغئ .)١59-0/9(‏ 

.)١75/5( وينظر: المرجع السابق‎ »)١77/7( شرح الحارثي على المقنع‎ )٤( 


7 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
عن حديث المسألة: (ما أراه حفوظا)» ثم (ذكر فيه حديثا آخر؛ مرسلا من مراسيل ا ١‏ 
بن محمد ابن ال 


5 1 : 2 1 
وقال: (هو شيء لا يوافق القياس)” 2. 


وظاهره: أله عضد الحديث الضعيف بالمرسل» وقدّم موجبهما على القياس. 
الببيي: العالبق: الشوافة الى عدت ديف ا كخ أن ج الط 
5 ع ع نز 5 5 .)©( ۰ 
نصوصه؛ فأشار إلى تقوية دلالة حديث المسألة ما عضّدَه من الشواهد”» والله أعلم. 


»# ® @ 


(۱) سبق تخريجه (ص‌:۷۳۲). 

(۲) القواعد؛ لابن رحب .)١57(‏ 

(۳) ينظر: العلل؛ لابن أبي حاتم »)۲۸1-۲۸٤/٤(‏ تمذیب السنن »)١91/9(‏ شرح الحارثي على المقنع -٠۳١١/۲(‏ 
5؛» توضيح الأحكام (591/5). 

.)١55( ينظر: القواعد؛ لابن رحب‎ )٤( 

(5) شرح الحارثي على المقنع »)١77/7(‏ وينظر: المرحع السابق .)١١٤١/۲(‏ 

(5) يُنظر: القواعد؛ لابن رحب .)١57(‏ 


عرف 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المبحت السادس 
المسألت التي بناها الامام أحمد لله 
على حديث ضعيف في قد رالجعل في العبد الآبق 
إذا جيء به خارجا من الحرم 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

قال الإمام أحمد مله في رواية عبد الله: (آحذ بحديث ابن حريج» عن ابن أبي مُليْكة, 
وعمرو بن دينار» عن البي بلاة: في العبد الآبق إذا جيء به حارجًا من الحرم؛ دينار)0©. 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد جه المسألة عليه : 

عن ابن أبي مُلَيْكة» وعمرو بن دينار» عن البي ية «في العبد الآبق إذا جيء به 
خارجًا من الحرم؛ دينار)(". 

وأحاديث المسألة: ضعفها الإمام أحمد خللّهُ في رواية إسحاق بن منصور؛ فقد سأله 
عن جُعل الآبق في المصر وخارحه فقال: (لا أدري» قد تكلم الناس فيه» لم يكن [عندي]9© 


٤ 
حديث صحيح)”‎ 


(۱) مسائل عبد الله »)۳٠١-۳۰۹/۱(‏ وعنه العدة؛ لأبي يعلى (۹۰۸/۳)» من دون قوله: "خارجًا من الحرم". 
كما رواها عن الإمام أحمد يَهلّ: حرب» ويعقوب بن بختان» ينظر: الروايتين والوجهين ».)١١/7(‏ الإنصاف 
(/۳۹). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۷/۸)» برقم: »)۱٤۹۰۷(‏ وعبد الله في مسائله »)۳٠١-۳۰۹(‏ وابن أبي شيبة 
(557/5)» برقم: (۲۱۹۳۸)» والبيهقي (79/7")» برقم: (۱۲۱۲۳)» وضعفه. 

(۳) في الأصل: عنده» ولعل ما أثبت في امن أصوب» وهو موافق لما في "شرح منتهى الإرادات" )۳۷٤/۲(‏ عن ابن 
منصور راوي هذه المسائل بلفظ: 'عندي . 

)٤(‏ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (5511/5))» المغئ »)4۷/١(‏ المبدع »)١١۷-١١٠١/١(‏ كشاف القناع 
(۲۰۷/۶)» شرح منتهى الإرادات .)۳۷٤/۲(‏ 


۷۳ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


N 


2 


ثالشا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جلد : 


4 


من رد عبدًا آبقاء ولم يكن السيد قد حعل جعالة لمن يردّه عليه؛ كانه یو بخ 
برده: قول جماهير اا وهو ال 


وتحديد ل بدينار: قول بعض الحنابلة؛ وقد احتلفت الروايات في قدر الجعل حال 
رد الآبق من حارج المصرء وداحله". 

رابعا : الأقوال فى مذهب الإمام أحمد جل : 

اتلف الحنابلة فيمن رد عبد آبقاء ولم يكن السيد قد جعل حعالة لمن يردٌُه عليه؛ فهل 
يستحق من رده جُعلاً محددًا بردي أم لا؟ على أقوال ثلاثة: 


القول الأول: أنه يستحق حعلا معيئًا؛ وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد سج ؛ 
قله عد اا تكبا ىضر الال و ری فقوي رن کان وار ها هاه 


.)۳۹٤/٩( الإنصاف‎ )١( 

(۲) المغيى (41/5).» المبدع »)١١5/5(‏ الإنصاف »)۳۹٤/٦(‏ كشاف القناع »)۲۰۷-۲۰٦/٤(‏ شرح منتهى 
الإرادات .)۳۷٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: المغ (94/5)» شرح الزركشي »)"٤٤/٤(‏ المبدع .)١١١/١(‏ 
سبب احتلاف الأصحاب في نقل الروايات -على حدّ قول الحارثي- هو قول القاضي في "الجامع الصغير": "من 
رد آبقا: استحق دينارَاء أو ان عشر درهماء سواء جاء به من المصر أو خارج المصر في إحدى الروايتين» 
والأحرى: إن جاء به من المصر: استحق عشرة دراهم» وإن جاء به من خارج المضر: استخق أربعين درشا" قال 
الحارثي: "فمنهم: من حكى ذلك كله ومنهم: من اختص العشرة في المصرء بناء على أنها معن الدينار» وأن 
الدينار قد يقوم بالعشرة والاثني عشرء فيكون داحلا في الرواية الأولى» قال: وهذا الذي قاله القاضي من 
استحقاق الدينار» أو الاث عشر في المصر؛ لا أصل له في كلام الإمام أحمد حلم ألبتة» ولا دليل عليه". 
تعقبه المرداوي؛ فقال: "وفيه نظر؛ لأن ناقل هذه الرواية هو القاضيء وهو الثقة الأمين في النقل» بل هو ناقل 
غالب روايات المذهب» ولا يلزم من عدم اطلاع الحارثي على هذه الرواية أن لا تكون نقلت عن الإمام أحمدء 
خصوصًا وأنه قد تابعه هؤلاء الأعلام ا محققون", الإنصاف (595-895/5). 

.)۳۹٤/٩( الإنصاف‎ ):9( 

(ه) مسائل عبد الله (۳۱۰-۳۰۹). 

(5) الروايتين والوجهين (۱۱/۲)» الإنصاف (985/5"). 


(۷) الروايتين والوحهين .)١١/57(‏ 


ضف 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
١‏ : ۲ 
م الحنابلة” أ وھی ال 0 


القول الثان: أنه لا شىء له؛ وهو رواية حكاها بعض الحنابلة عن الإمام أحمد 
علّه”)؛ وحعلها الموفق ابن قدامة ظاهر قوله ف رواية إسحاق بن منصور: (لا أدري» قد 
5 5 
تكلم الناس فيه» يكن عدي حديث صحيح)” ١‏ 
القول الثالث: التوقف فيها؛ وهو رواية عن الإمام أحمد طللّه؛ نقلها إسحاق بن 
1221 س 5 .. N‏ 
منصور”؛ فقد حمل الز ركشي نصه فيها على التوقتف””. 
خامسا: أدلة الحنابلة فى المسألة: 
استدل الحنابلة القائلون باستحقاق من رد عبدًا آبقا جُعلا بردّه» إذا لم يكن السيد قد 
جنا جا 


الدليل الأول: ما رُوي عن البي باي في العبد الآبق إذا حيء به خارجًا من الحرم؛ 


۹ 
دينار” 1 


الدليل الثان: ما جاء عن الصحابة بوولطم "ب 


(1) الإنصاف (5914/5). 

)١(‏ المغ (97/5)» المبدع »)١١5/5(‏ الإنصاف (895/5)»: كشاف القناع »)۲٠۷-۲۰٦/٤(‏ شرح منتهى 
الإرادات (1/5/5"). 

(۳) المغئ (48-91/5). المبدع .)١١07-115/5(‏ 

.)917/7( المغي‎ )٤( 

(5) في الأصل: عنده» ولعل ما أَثبتُ في المتن أصوب» وهو موافق لما في شرح المنتهى )۳۷٤/۲(‏ عن ابن منصور راوي 
هذه المسائل بلفظ: "عندي". 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (75511/5). المغين (91/5)» المبدع »)١١۷-١١٠١/١(‏ قال المرداوي: 
"نازع الزركشي في كون هذا رواية عن الإمام أحمد"؛ الإنصاف »)۳۹٤/٦(‏ قال الزركشي: "وقي أحذ رواية من 
هذا نظر؛ لأن الواقف لا يُنسب له قول"» شرح الزركشي (47/4 *). 

(۷) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (5711/5). المغيئ (91/5)» المبدع .)١١۷-١١١/١(‏ 

(۸) شرح الزركشي (7537/5). 

(9) سبق تخريجه (ص:٣۷۳).‏ 

)٠١(‏ المغن (98/5)» شرح الزركشي (5545/54)» كشاف القناع »)۲۰۷-۲۰٦/٤(‏ شرح منتهى الإرادات 


۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
000 فيه 5 
کعمر ¢ وعلي ¢ وابن مسعو د .. 


وجه الاستدلال: أنه روي عن جمع من الصحابة وولاعهم + ولا يعرف لهم في زمنهم 
مخالف؛ فكان إجاعًا. 


الدليل الثالث: المصلحة؛ لأن ف القول به حثًا على رد الآبق؛ لغلا يلحقوا بدار 


الحرب» ويرجعوا عن د ويشتغلوا في رض السا لذا کان فوا لمذه 
اا 


سادسا : أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسالة : 


عمل الإمام أحمد جل عوحب الحديث المرسل؛ وصرّح باحتجاجه به» كما صرّح 
بأسباب عمله به. 


»)۳۷٤/۲( =‏ مطالب أولي النهى (7/5١؟١).‏ 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (57/5 5)؛ برقم: »)۲۱۹٤۰(‏ وابن حزم في "المحلى" (۳۹/۷)» وإسناده ضعيف؛ ضعفه ابن 
حزم؛ لأن فيه الحجاج ابن أرطاة؛ مدلس يحدث عن عمرو بن شعيب ما معه من العَرّزْمي عن عمروء والعرزمي 
متروك الحديثء ينظر: التحجيل (۲۳۹). 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة (547/5)» برقم: »)۲۱۹٤۱(‏ والبيهقي (2)755/5 برقم: »)١5١75(‏ وابن حزم في 
"النحلى" (۳۹/۷)» وضعفه» وهو كذلك؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة» والحارث الأعور؛ كلاهما ضعيف» ينظر: 
التحجيل (9 50-519 5). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۸/۸)» برقم: »)۱٤۹۱۱(‏ وابن أبي شيبة (447/4)» برقم: »)۲٠۹۳۹(‏ والبيهقي 
(559/5)» برقم: 4)١5١74(‏ وابن حزم في "المحلى" (۳۹/۷)» وضعفه؛ غير أن الخلال قال: "حديث ابن 
مسعود أصح إسنادًا", المغئ (91//5). 

.)٤١١-٤١/۷( وينظر: المحلى‎ »)١١17/5( المغن (917/7)» شرح الزركشي (357/4). المبدع‎ )٤( 

(5) القواعد؛ لابن رحب »)١55(‏ شرح الزركشي (57/4*)» كشاف القناع »)۲۰۷/٤(‏ شرح منتهى الإرادات 
VY)‏ 

(5) القواعد؛ لابن رحب »)١١١(‏ كشاف القناع »)۲٠۷/٤(‏ شرح منتهى الإرادات »)۳۷٤/۲(‏ مطالب أولي النهى 
<I‏ 

(۷) المغي (917/7). 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

وأسباب عمله بال حديث» هي : 

السبب الأول: الحديث المرسل"؛ وقد صرّح الإمام أحمد ل باحتجاجه بالمرسل 
في رواية عبد الله؛ وقال: (آحذ بحديث ابن جريج عن ابن أبي مُليْكة وعمرو بن دينار عن 
اللي لي 

ومستند هذا السبب: أن جادة الإمام أحمد ية الأحذ بالحديث المرسل إذا لم يأت في 
بابه ما يدفعه؛ لذا فإنه م كان كذلك احتج به» وعمل بموجبه؛ ألمح إلى هذا النفظفر من 
الحنابلة: أبو 0 ووجه به جمع منهم عمل الإمام للخ . 

السبب الثاني: المنقول عن الصحابة شه ؛ فقد روي العمل به عن جمع من 
أصحاب البي يله فقد كان القول به مشهورًا معروفاء ومستفيضًا في العصر الأول“ ولا 
يعرف لهم في زمنهم مخالف؛ لذا عدّه جماعة إجماعًا“. 

وقد صرّح الإمام أحمد حلم بالاعتماد على آثارهم المنقولة في المسألة؛ فقال في رواية 
عبد الله: (وآحذ بحديث ابن مسعود...؛ أذهب إليم"» وقال: (أذهب إلى قول البي لا 
وقول عمر» وعلي)7". 


بل م يكتف .ما تقل عن الصحابة و , فجاوزهم إلى من بع ه60 


)١(‏ عزا بعض الباحثين ضعف الحديث المرفوع في المسألة سببًا لتوقف الإمام أحمد ّم فيما تقل عنه» ينظر: شرح 
الزركشي (5547/5).» المسائل الفقهية الي توقف فيها الإمام أحمد (54ه-5737ه) 

(۲) مسائل عبد الله »)۳٠١-۳٠۹/۱(‏ وعنه العدة؛ لأبي يعلى (34048/9)» من دون قوله: "خارحًا من الحرم" 
والحديث سبق تخريجه (ص:777). 

(۳) العدة؛ لأبي يعلى .)۹۰۸-۹۰٦/۳(‏ 

.)١١١۷/١( المبدع‎ »)4۸/٦( المغئ‎ )٤( 

(5) المغ (917/5)» شرح الز ركشي (547/5). المبدع .)١١١۷/١(‏ 

.)*1١9 مسائل عبد الله‎ )٩( 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) ينظر: المغن »)4۸/٦(‏ المبدع .)١١١/١(‏ 


Vi» 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
كشريح”'”"؛ وقال: (ويُروى عن شریح...)» وساقه من طریقه". 
ويلحظ هذا السبب في طريقة الحنابلة في الاستدلال للمسألة» والترحيح بين الروايات 
المنقولة عن الإمام له في المسألة» سيما وأن الأصل في الباب: حديث مرسلء وفيه 
E‏ فأعملوا الترحيح بآثارهم المنقولة في المسألة» لا سيما مع اختلاف المقدار بينهه . 
السبب الثالث: المصلحة؛ ففي عا حت على ردّهة لقلا يلحق دار 
الحرب» فيكون في صفهم» ويرجع عن دين" » ويفسد في الأرض”". 
وهذا الاتحاه في تسبيب العمل هو ظاهر طريقة بعض الحنابلة؛ كابن رحب» فقد قال 
-في استحقاق الراد ا سواء شرطه أو لم يشرطه-: (فيه أحاديث مرسلة» وآثار» والمععى 
فيه: الحث على حفظه على سيده» وصيانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار الحرب» والسعي 
في الأرض بالفساد)“» والله أعلم. 
© © © 


)١(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم الكندي» أبو أمية. من أشهر القضاة في صدر الإسلام. أصله من أولاد 
الفرس الذين كانوا باليمن. قيل: له صحبة» ولا يصح؛ بل أسلم في زمن البي كَل ولم يلقه» إذ انتقل من اليمن في 
زمن أبي بكر الصديق انه . ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» واستعفى في أيام الحجاج 
فأعفاه. كان ثقة في الحديث» مأموئًا في القضاءء له باع في الشعر والأدب. مات بالكوفة سنة (//اه)» ينظر: 
الاستيعاب »)۷٠۲-۷٠٠/۲(‏ أسد الغابة (5715/5)» الإصابة (۲۷۲-۲۷۰/۳)» وفيات الأعيان (؟450/5- 
۳ 4)» سير أعلام النبلاء (10/5- .)٠١5‏ 

(۲) أخرجه ابن حزم في "امحلى" »)٤١/۷(‏ وصححه. 

(۳) مسائل عبد الله .)5٠١(‏ 

.)١١1/5( ينظر: المبدع‎ )٤( 

(5) ينظر: الروايتين والوحهین .)١7-1١5/7(‏ 

(5) القواعد؛ لابن رحب »)١55(‏ شرح الزركشي (57/4*)» كشاف القناع »)۲۰۷/٤(‏ شرح منتهى الإرادات 
VY)‏ 

(۷) المغين »)4۷/٦(‏ القواعد؛ لابن رحب »)١85(‏ كشاف القناع »)۲۰۷/٤(‏ شرح منتهى الإرادات »)۳۷٤/۲(‏ 
مطالب أولي النهى (7/5١5؟).‏ 


(۸) القواعد؛ لابن رحب .)۱۳١(‏ 


۷4۱ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المبحت السابع 
المسائل التي بتاها الامام أحمد له 
على حديث ضعيف في الطرائض 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الرجل يسلم على يد الرجل فيرثه 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
ال صالح الإمام أحمد له : (أليس قال البي يكِةِ: «الولاء لمن أعتق؟). فأحاب 
الإمام أحمد حَهلَ: بلى» وحديث تميه”' إذا أسلم على يديه؛ فلهذا وجه» ولهذا وجه» ليس 
كما يقول هؤلاء -يعيئ: أصحاب أبي حنيفة-: له أن ينتقل عنه ما لم يعقل عنه"» فهو مرّة 
مولاه» ومرّة ليس هو مولام" . 
ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 


ورد 2 الباب حدیقان(): 


الحديث الأول: حديث تميم الداري حتت » قال: سكل رسول الله اة عن الرحل 


)١(‏ هو تميم بن أوس بن حارثة بن سود الداري» أبو رقية. نسبته إلى الدار بن هانئ من لخم ولخم: فخذ من يعرب 
بن قحطان. صحابي» كان نصرانئيّاء أسلم (سنة 9ه). كان تميم أول من قص على الناس بأمر عمر حهلغه . 
سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام» فترل بيت المقدس» توفي سنة (٠٤ه)‏ ينظر: الطبقات الكبرى )٤٠۸/۷(‏ 
الاستيعاب »)١954-١95/١(‏ أسد الغابة »)٤۲۸/١(‏ الإصابة »)٤۸۹-٤۸۷/۱(‏ سير أعلام النبلاء 57/59 4- 
۸( 

(۲) ينظر: المبسوط (4۱/۸))» البحر الرائق (۸۸/۷). 

(۳) مسائل صالح (۳۰/۳)» أحكام أهل الملل والردة (59 44-8 5). 
كما رواها عن الإمام أحمد جل : إسحاق بن منصورء وأحمد بن الحسن الترمذي» والميمون» وابن القاسم, ينظر: 
مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)٤۲۳۹-٤۲۳۸/۸(‏ أحكام أهل الملل والردة .)۳٤۳-۳۳۹(‏ 

)٤(‏ ضعّف أبو عمر ابن عبد البر الأحبار في الباب» فقال في "التمهيد" (85/8): "هي آثارٌ؛ ليست بالقوية» 
ومراسیل . 


7 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
يسلم على يدي الرجل» فقال: «(هو أولى الناس بمحياه وماته)”". 
حكم الإمام أحمد حنم على الحديث: ضعيف الإسناد"» وطعن فيه في رواية 
DM.‏ 0 ”5 0 لماه AN‏ ل 
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(۱) رواه أبو داود (557-557/5)» برقم: (۲۹۱۸)» كتاب الفرائض» باب في الرحل يسلم على يدي الرحل؛ 
والترمذي »)٤۹۸/۳(‏ برقم: »)7١١7(‏ أبواب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرحلء 
وابن ماحه »)٥۰/٤(‏ برقم: »)٠۷١۲(‏ أبواب الفرائض» باب الرحل يسلم على يدي الرجل» وأحمد 
»)١55/78(‏ برقم: »)١531454(‏ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء 
عن عبد الله بن موهب» عن عمر بن عبد العزيز» عن تميم الداري» وفي "العلل"؛ لعبد الله (471/1)» من طريق 
جى بن حمزة» عن عبد العزيز بن عمر» عن ابن موهب» عن قبيصة» عن تميم. 

(۲) معالم السنن (5/5 »)٠١‏ نصب الراية »)١51//5(‏ المغ (۱۸/۷). 

(؟) أحكام أهل الملل والردة .)۳٤١(‏ 

.)75٠0( وينظر: المرجع السابق‎ »)۳٤۲( أحكام أهل الملل والردة‎ )٤( 

(ه) أحكام أهل الملل والردة 579 ؟). 
سبب تضعيف الإمام أحمد جل للحديث: أعله الإمام أحمد مهلم بثلاث علل» يُنظر: الأحاديث الي أعلها الإمام 
أحمد في كتب المسائل »)٤۰۷-۳۹۰(‏ كشف اللثام (577ه-575), هي: 
العلة الأولى: انقطاع سنده؛ ف "ليس هو مسند"؛ أحكام أهل الملل والردة »)۳٤١(‏ قال عَم في رواية الميمون 
-مبينًا الاضطراب فيه-: "بعضهم يقول: عن قبيصة» عن تميم الداري» وبعضهم لا يدحل فيه قبيصة» وقال بعض 
أصحابنا: لم يلق قبيصة تميم الداري"» أحكام أهل الملل والردة »)٠٤٠١(‏ ينظر: العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد 
الم »)٤۳١/۲(‏ وقدّم الأولى» وقال: "إنما هو ابن موهبء عن قبيصة» عن تميم"؛ جامع التحصيل »)3١17(‏ يُنظر: 
العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد اللم) (4731/5). 
وقال عن الخبر في رواية ابن القاسم: 'إنما يُروى هذا عن عبد العزيز بن عمر» وليس هو مسند"» أحكام أهل الملل 
والردة (۳٤۳)؛‏ كما أن ابن موهب لم يدرك تميمًاء ينظر: تمذيب التهذيب (57/5). 
العلة الثانية: ضعف بعض رواته؛ فقد قال مبيئًا وحها من أوجه إعلال الحديث: "عبد العزيز راويه ليس من أهل 
الحفظ والإتقان"» معالم السنن (5/5 »)٠١‏ نصب الراية »)١517/4(‏ تحفة الأحوذي »)۲٤۷/١(‏ المغئ (۱۸/۷)» 
وينظر: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة (؟555-5758/5). 
وقال في رواية الأثرم: "أما وكيع» وأبو نعيم؛ فقالا فيه: معت تيم الداري» وأما إسحاق الأزرق» وابن غمير؛ 
فقالا: عن تميم الداري"» أحكام أهل الملل والردة »)۳٤۲(‏ وقال عن رواية وكيع» وأبي تُعيم برواية أبي داود: "ما 
أدري أي شيء هذا؟!"» أحكام أهل الملل والردة (؟845*-*55)» وقال: "أبو نعيم يرويه» يقول: معت تيم 
ا نيما ا مسائل صالح (۲۹/۳)» أحكام أهل الملل والردة (57؟). 


VE 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
الحديث الثاي: حديث عقبة بن عامر جيه . 
حكم الإمام امد سج على الحديث: موضو ع" . 
الحديث الثالث: حديث أبي أمامة جيه » قال: قال رسول الله يك «من أسلم على 
يديه رجل فله ولاؤه»7”". 
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ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد جه: 


من أسلم على يديه أحدٌ فاه يره عند عدم أسباب الإرث: من نكاح» ورّجم» وولاء 


= العلة الثالثة: نكارة متنه؛ فهو مخالف لحديث: "الولاء لمن أعتق"» رواه البخاري »)٠١٤/۸(‏ برقم: (510/51)» 
كتاب الفرائض» باب الولاء لمن أعتق» وميراث اللقيط» ومسلم »)١١51/5(‏ برقم: »)١5٠١5(‏ كتاب العتق» باب 
إنما الولاء لمن أعتق. 
قال جه في رواية الميموي: "كيف يرثه» والأحاديث: "الولاء لمن أعتق" قال الميموي: "أليس ولي نعمة؟ قال: 
فإذا أسلم على يديه يكون مولاه» وليس هو مولاه؟ والذي يحتج يقول: البي يي يقول: "الولاء لمن أعتق"؛ أحكام 
أهل الملل والردة »)۳٤٠۰-۳۳۹(‏ وقال: "هذا الحديث يُروى» فإن كان يثبت؛ فهو كما قال» وإن لم يكن ثبت؛ 
فليس هو إلا ما قال: "الولاء لمن أعتق"» وليس هاهنا عتق"» أحكام أهل الملل والردة (١1؟).‏ 
وقال في رواية ابن القاسم وقد سأله عن حديث تيم جيه : "لو صح هذا عن البي بيا أكنت تراه في الميراث؟ 
قال: أحل» هكذا هو عندي لو صح ولكنه لا يثبت» وإنما قال رسول الله كد "الولاء لمن أعتق"؛ ولا أراه 
صحيحًا"؛ أحكام أهل الملل والردة :5 *)» ينظر: أحكام أهل الملل والردة »)٠٤٠٠١(‏ ابن قيم الجوزية وجهوده في 
حدمة السنة 510-8599 8؟). 

)١(‏ رواه الطبراني في "الكبير" »)۲۸١/١۷(‏ برقم: (785), و "الأوسط" »)۳١/٤(‏ برقم: »)٠٠٤٦١(‏ و "الصغير" 
»)۲٦۷/۱(‏ برقم: »)٤۳۹(‏ وهو ضعيف؛ قال أبو حاتم: "ليس له أصل"» ينظر: العلل؛ لابن أبي حاتم (517/5- 
۷ ۳۳۸-۳۳۷)» الموضوعات »)١717/١(‏ مجمع الزوائد »)۳١٣/١(‏ الفوائد المجموعة (5455)» تنبيه الماجد 
1١‏ مول 

(۲) ينظر: تاريخ بغداد .)٤۳۹/٤(‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور »)4/8/١(‏ برقم: »)۲٠١(‏ كتاب الفرائض» باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسمء 
والدارقطئ »)*5١/5(‏ برقم: (5585). والطبراني (۱۸۹/۸)» برقم: »)۷۷۸١(‏ والبيهقي »))507/١١(‏ برقم: 
(547١7)؛‏ كتاب الولاء» باب من والى رحلا أو أسلم على يديه» وضعّفه» وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" 


(۲۳۰/۲۳): "هذا حديث لا يصح"» يُنظر: العلل؛ لابن أبي حاتم (555/5)» نصب الراية .)١51/5(‏ 


VE 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


عتق: رواية عن الإمام أحمد عله وقول في المذهب”". 

رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 

احتلف الحنابلة في حكم من أسلم على يديه رحل» فهل يره عند عدم أسباب الإرث: 
من نکاح» ورحم» وولاء عتق؟ أم لا؟ على قولين7"©: 

القول الأول: أنه لا يرثه بذلك؛ وهو الرواية الأشهر عن الإمام أحمد نة ؛ نقلها 
جماعة؛ صالح“» -كما في نص المسألة-» وأحمد بن الحسن الترمذي وإسحاق بن 


: فك (A) 2 A‏ 58 الس ١ (Wa‏ له 
القول الثائ: أنه يرثه بذلك؛ وهو رواية عن الإمام أحمد هكم . 


القول الثالث: التوقف في المسألة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد بي '؛ نقلها إسحاق 


ع 


)1۳( 
بن کون ٠‏ 


(۱) ينظر: امحرر »)۳۹٤/۱(‏ المغئن (5754/7)» تمذيب السنن (4۳/۸)» الفروع (۷/۸)» المبدع »)۳٠۹/١(‏ الإنصاف 
»)٠۳/۷(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد جل . 

.)٠٠٤-۳۰۳/۷( الإنصاف‎ »)٤١٤/٦( المغئ‎ )۲( 

(۳) المغئ (475/5). 

(4) مسائل صالح :.)5١5/7(‏ أحكام أهل الملل والردة (544"). 

(ه) أحكام أهل الملل والردة (55؟). 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)٤۲۳۹-٤۲۳۸/۸(‏ 

(۷) أحكام أهل الملل والردة (557-59). 

(۸) أحكام أهل الملل والردة 579 ؟). 

(9) ينظر: الفروع (۷/۸)» الإنصاف .)۳٠۳١/۷(‏ 

)٠١(‏ الإرشاد (557)» المغين (5554/5) المحرر »)۳۹٤/۱(‏ الفروع (۷/۸)» المبدع .)9١9/5(‏ الإنصاف 
»)۳٠۳/۷(‏ كشاف القناع (5/4 »)5١‏ مطالب أولي النهى (7/5؛ 5). 

(۱۱) المحرر »)۳۹٤/۱(‏ المغين (4754/7). تحذيب السنن (۹۳/۸)» الفروع (۷/۸)» المبدع (519/9)» الإنصاف 
»)٠۳/۷(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد نة . 

.)۹۸٤( ينظر: المسائل الفقهية الي توقف فيها الإمام أحمد‎ )١١( 

.)545-7 51١9 مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (451//8 5)» أحكام أهل الملل والردة‎ )١( 
تردّد الإمام أحمد له في المسألة» وتوقف فيهاء فقال في رواية أبي داود: "ما أحترئ عليه"» أحكام أهل الملل‎ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 

أبو داو و و 

خامسا: أدلي الحتابلت في المسألت: 

استدل الحنابلة القائلون بتوريث من أسلم على يديه» عند عدم اساب ارت فحن 
نکاح» ورحم» وولاء عتق» .ما يأني: 

الدليل الأول الأحاديت الدالة على وريت من أسلم على بدي را 

الدليل الثاني: تعليل ذكره بعض الشافعيّة؛ وهو أن إنعامه باستنقاذه من الكفر» أعظم 
من إتعافة باستتقاذه من الرقء فكان بولاتة ايت 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد لله .موجب الحديث الذي ضعف إسناده» وطعن فيه» وأنكره» في 
رواية منقولةٍ عنه» ولم أقف له على تصريح بسبب العمل» وبمكن أن أعدّ أسبابًا للعمل؛ هي: 

السبب الأول: الشواهد والعواضد الي قوّت العمل به20؛ فإن الحديث وإن ضعفت 
بأفرادها إلا أن طريقة جمع من الحنابلة تقويتها ممجموع طرقها؛ وهذه طريقة ابن القيم؛ فقد 
قال: (حديث ميم وإن ١‏ یکن في رتبة الصحيح» فلا ينحط عن أذق درحات ا 


= والردة (۳۳۹)» وقال في رواية حرب: "قد احتلف في هذا"» أحكام أهل الملل والردة »)۳٤١(‏ وبنحوه من رواية 
إسحاق بن منصور» مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (4517/8 4)؛ أحكام أهل الملل والردة .)٠٤١-۳٤۱(‏ 
وسبب توقفه: تردده في إثبات الأصل في المسالة؛ وهو الحديثء فقال عنه في رواية الأثرم: "ما أدري» لو كان 
ذاك الحديث» يعئ: تميم الداري"» أحكام أهل الملل والردة (5557)» وقال في رواية حرب: "هذا الحديث يروى» 
فإن كان يثبت فهو كما قال» وإن لم يكن ثبت فليس هو"» أحكام أهل الملل والردة .)551١(‏ 

(۱) مسائل أبي داود (595)؛ أحكام أهل الملل والردة (7179). 

(۲) أحكام هل الملل والردة (۳۳۹). 

(۳) سبق ذكرها. 

.)۸٤/۱۸( الحاوي‎ )5( 

(5) ينظر: تمذيب السنن .)۹٤/۸(‏ 

(5) تمذيب السنن »)۹٤/۸(‏ وينظر: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة (۳۸۳-۳۸۲/۱). 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 

ومن عواضله: الخبر المرسل؛ وقد أشار إليه الإمام أحمد حل في رواية ابن القاسه0"©. 

السبب الثافي: ما نقل من عمل جماعة من الصحابة «هقتهم ؛ كعمر ونه بل 
بعضهم حكاه عنهم إجماعًا). 

وقد بين هذا السبب في العمل .موحب الحديث ابن القيم؛ فقال عن حديث تميم 
وله : (عضده المرسل» وقضاء عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز برواية الفرائض)"©. 

السبب الثالث: احتيار جماعة من الفقهاء المتقدمين؛ فهذا ما احتف بالحديث وقوى 
العمل وي فقد كان طريقة جماعة من متقدمي الفقهاء؛ كعمر بن عبد الح 
والثوري» والله أعلم. 

»#©# ® @ 


.)۳٤۳( ينظر: أحكام أهل الملل والردة‎ )١( 

(۲) ينظر: عمدة القاري »)۲١۷/۲۳(‏ المغئ (174/5)» 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۹٦/٦(‏ برقم: »)"٠١١۷۷(‏ وإسناده مرسل؛ لأن مجاهدًا لم يدرك عمراء وفيه حصيف بن 
عبد الر حمن؛ ضعيف. 

.)۱۷۹/٥( تبيين الحقائق‎ )٤( 

(5) تمذيب السنن (55/8). 

(1) ينظر: كشف اللثام (59ه-07)» الانتهاء لمعرفة الأحاديث الي لم يفت ها الفقهاء .)٠١١(‏ 

(۷) المصنف؛ لعبد الرزاق »)7٠١/5(‏ المصنف؛ لابن أبي شيبة (597/5). 

(8) المصنف؛ لعبد الرزاق .)5١/5(‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المطلب الثاني : العبد لا يرث امرأته 
أولا: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
قال أبو داود: (رأيت أحمد يحتج في العبد لا يرث امرأته» بحديث البي كَل «من باع 


عبدًا له مال؛ فماله للبائع»). 
ثانيًاء نص الحديث الذي بتى الامام أحمد ج المسألت عليه: 
عن عبد الله بن عمر شفع قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من ابتاع عبدًا وله 


مال» فماله للذي باعه, إلا أن يشترط المبتاع)7"©. 


حكم الإمام أحمد جنه على الحديث: موقوف على عمر ينه" ومال إلى رواية 
نافع في الحديث» بوقفه. 
وهو وإن حكم بوقفه» وقدّم الرواية بالوقف على الرفع إلا أنه احتج بالمرفوع قي رواية 


.)۲۹۷( مسائل ابي داود‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)١١5/7(‏ برقم: (۲۳۷۹)» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في 
نخل» ومسلم (۱۱۷۳/۳)» برقم: »)١547(‏ كتاب البيوع» باب من باع نخلاً عليها ثمر» من طريق ابن شهاب» 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه» ورواه البخاري -أيضًا- من طريق مالك عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر 
موقوفاء يُنظر: سؤالات أي داود للإمام أحمد .)١55(‏ 

)٣(‏ فقد 'ذْكِرَ حديث سالمء عن ابن عمرء عن البي لا وحديث نافع» عن ابن عمرء عن عمر: "من باع عبد" 
قال المرُوذي: "'فأبما الثبت؟ فتبسم» وقال: الله أعلم» قلت: ما الذي عيل إليه قلبك؟ قال: أرى -والله أعلم- 
نافعًا"» العلل؛ للإمام أحمد (رواية المرُوذي) (47-47)» شرح علل الترمذي (575/9» يُنظر: قواعد العلل 
وقرائن الترجيح .)55-51١(‏ 
فالحديث جاء من طريقين عن أعيان الثقات من أصحاب ابن عمر «تضد؛ وهما: سال ابنه» ونافع مولاه» وقد 
"سئل أحمد: إذا احتلفاء فلأيهما تقضي؟ فقال: كلاهما ثبت"» شرح علل الترمذي (575/5)» ينظر: منهج الإمام 
أحمد في إعلال الأحاديث »)٠١55-١١54/7(‏ قال ابن رحب: "ولح ير أن يقضي لأحدهما على الآخر"» شرح 
علل الترمذي (575/1)» هذا ني الترجيح بين الروايتين» وقد خالف هذه الطريقة في التتزيل في الترحيح بين 
حديثي المسألة. 
وقد نقل الترمذي عن البخاري ما يفيد إمكان صحة الحديثين جميعًا عنده» العلل الكبير؛ للترمذي »)١85(‏ 
ويُنظر: منهج الامام البحاري (۲۸۸). 

.)٠٠١/۲( شرح علل الترمذي‎ )٤( 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 


ات , 

ثالتا: منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد جه: 

أن الرق مانع من موانع ارك «العيد “لذ ترت متطلقاة قول عامة انا ا قال 
الموفق: (لا نعلم حلافا في أن العبد لا يرث)”"» وهو المذهب“. 

رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 

المسألة مبنيّة على حكم توريث العبد“» وقد اختلف الحنابلة في حكم توريث العبدء 
على قولين: 

القول الأول: أنه لا يرث؛ وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد جل ؛ نقلها أبو 
داود", -كما في نص المسألة-» اعتارها عامة الحنابلة 0 بل قال الموفق: رلا نعلم لاا 


ف أن العبد إلا برت وهى E‏ 2 
القول الثاني: توريثه عند عدم الوارث؛ وهو رواية عن الإمام أحمد له؛ حكاها عنه 
بعض الحنابلة؛ فنسبها ابن مفلح لابن الجوزي في (المذهب)'. 


.)۲۹۷( مسائل ابي داود‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف .)۳۷١/۷(‏ 

(5) المغن »)۳٤٠٠٦/٦(‏ وعنه: المبدع »)٤۳۸/١(‏ وحكى الخلاف عن ابن مسعود جنه . 

)٤(‏ المحرر »)5١5/١(‏ الكافي »)۳٠۲/۲(‏ المغيئ ».)١59/5(‏ الفروع (71/8)» المبدع »)٤۳۸/١(‏ الإنصاف 
(۳۷۰/۷)» كشاف القناع »)٤۹٤/٤(‏ شرح منتهى الإرادات (5715/57). 

(ه) ينظر: الكافي (۳۱۲/۲). 

(5) الفروع (۷۱/۸)» المبدع »)٤۳۸/١(‏ الإنصاف .)۳۷١/۷(‏ 

(۷) مسائل أبي داود (۲۹۷). 

(8) ينظر: الإنصاف (۳۷۰/۷). 

(9) المغني (57/5 ")» وعنه: المبدع »)٤۳۸/١(‏ وحكى الخلاف عن ابن مسعود جوت . 

)٠١(‏ المحرر »)5١5/١(‏ الكافي »)۳٠۲/۲(‏ المغين .)١59/5(‏ الفروع »)۷١/۸(‏ المبدع »)٤۳۸/١(‏ الإنصاف 
(۳۷۰/۷)» كشاف القناع »)٤۹٤/٤(‏ شرح منتهى الإرادات (5715/57). 

)١١(‏ الفروع »)7١/8(‏ المبدع »)٤۳۸/١(‏ الإنصاف »)۳۷٠/۷(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام 


أحمد ج . 


۷24 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
3 53 4 ع 5 o 08 5 ١ ٠.‏ 4 

وفل وهنها المرداوي» وقال: 4 ارها ف المذهب)” أ وهو كما قال؛ فلعله وهم من 
ا 
بن مفلح . 

خامسا: أدلت الحنابلت في المسالي: 

استدل الحنابلة القائلون .كنع الغيق من الاراق غا يان : 

الدليل الأول: حديث ابن عمر اضعا قال: “معت رسول الله كل يقول: «من ابتاع 


عبدًا وله مال» فماله للذي باعه, إلا أن يشترط المبتاع)". 


وجه الاستدلال: أن ملك العبد ضعيف؛ لأن ملكه يرجع إلى سيده؛ لذا فإنه (لا 
براك الأنه وو لكان لی فن اریت ادو 


الدليل الثان: القياس على المرتد؛ يجامع النقص الذي اعترى كليهما؛ فكما أن المرتد 
لا يرث ولا يُورث؛ لما اعتراه من نقص؛ فكذلك العبد» فإن فيه نقصًا منع من كونه مورونًاء 
فابدع كوه وار 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد له موجب الحديث المرفوع الذي م يُشبته» واحتجٌ به» مع أنه أثبته 
موقوفا على عمر جه © ولم أقف على تصريح له بسبب احتجاحه بالمرفوع من 
الحديث» دون ما أثبته من الموقوف» ولعل احتجاجه به لأسباب؛ هى: 


السبب الأول: أن الاحتجاج كان حين نظره الفقهي» لا الحديثي؛ فمن مجحاري عوائد 


.)۳۷٠/۷( الإنصاف‎ )1( 

(۲) ينظر: المذهب الأحمد؛ لابن الجوزي (۲۳۲» 50 5). 

(۳) سبق تخريجه (ص:/74). 

.)۳١۲/۲( الكافي‎ )٤( 

(5) المغن (547/7)» شرح الزركشي »)٥۱۷/٤(‏ المبدع »)٤۳۹-٤۳۸/٥(‏ شرح منتهى الإرادات »)٥٦٤/۲(‏ 
مطالب أولي النهى (570/5)» ويُنظر: الاستذكار (7077/5). 

(5) استدل الإمام أحمد ِل بالحديث المرفوع في غير هذه المسألة» ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 
)۳۸۸٦/۸(‏ الكافي 1١7/14١‏ ). 


۷0۰ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

الفقهاء اعتبار ما يزيد في الحديث من سند أو متن؛ فلعل هذا السبب كان عة احتجاج 
الإمام أحمد للم به دوك ما رجحه؛ وهو الاق 

السبب الثاني: الإجماع؛ فقد حكى الإمام أحمد له الإجماع على موحب الحديث في 
رواية عبد الله؛ وقال: (لم يعلم الناس احتلفوا في أن العبد لا يرث؛ وإنما قال رسول الله لِ: 
«من باع عبدًا وله مال فماله للبائع»؛ فكان مال العبد إنما هو لسيده» وليس له فيه 
ملك)؛ فيحتمل أنه اعتبر بهذا الإجماع. 

وعلى هذا جرت طريقة علماء المذهب في الاستدلال للمسألة؛ فقد كانوا يبنون على 
الإجماع فيها كما كانت طريقة بعض فقهاء المذاهب الأحرى. 
غير مقام” 2 والله أعلم. 


»#© ® @ 


.)۷٠۲/۲( النكت على ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) مسائل عبد الله .)٤۲۸(‏ 

(۳) ينظر: المغئ (45/5 "*)» المبدع .)٤۳۸/١(‏ 
)٤(‏ يُنظر: معالم السئن .)۷۹/٤(‏ 


(5) ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (35555/5)) مسائل ابن هانئ (50/7). 


۷01 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


المبحث الثامن 
المسائل التي بتاها الامام أحمد ج 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: إذا أعتق العبد وله مال فماله له 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
روي عن الإمام أحمد جله: (أن العبد إذا أعتق وله مال؛ فما بيده له)7". 
ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 
عن ابن عمر شع » قال: قال رسول الله ه: «من أعتق عبدًا وله مال» فمال العبد 
له إلا أن يشترط السيد)”". 


حكم الإمام أحمد مله على الحديث: ضعيف””"» ولم يجزم بثبوته في رواية إسحاق بن 


)١(‏ الفروع »)١78/8(‏ القواعد؛ لابن رحب »)۳۹٠١(‏ المبدع »)١٠١/١(‏ الإنصاف (5048/7)» ولم أقف على من 
نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد نة . 

(۲) رواه أبو داود (45-97/5)» برقم: »)۳۹٦۲(‏ كتاب العتاق» باب فيمن أعتق عبدًا وله مال» وابن ماجه 
(553/5)» برقم: (5575)» أبواب العتق» باب من أعتق عبدًا وله مال» من طريق ابن وهب» عن ابن هيعة» 
والليث ابن سعد» جميعًاء عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن بكير ابن الأشجء عن نافع» به قال البيهقي (0171/5): 
"وهذا بخلاف رواية الجماعة» عن نافع..."» وصحح إسناده ابن حزم في "المحلى" (509/8)» وابن حجر في 
"الفتح" .)١071١/5(‏ 

(۳) سبب تضعيف الإمام أحمد جلع للحديث: ضعف راويه عبيد الله بن أبي جعفر؛ وقد قال جله: "يرويه عبيد الله 
بن أي جعفر؛ من أهل مصرء وهو ضعيف في الحديث» وكان صاحب فقه» فأما في الحديث: فليس هو فيه 
بالقوي"» المغن »)۳۳۲/٠۰(‏ قذيب السنن .))5١17/9(‏ المبدع »)١١/7(‏ شرح منتهى الإرادات (581/9)» 
مطالب أولي النهى »)۷٠٠/٤(‏ وينظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي »)1۷/٤(‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن 
حنبل في رجال الحديث وعلله (؟/507). 
وروي عنه قوله: "'عبيد الله بن أبي حعفر: كان يتفقه» ليس به بأس" العلل؛ للامام أحمد (رواية ابنه عبد الل 
(A1۲)‏ 


of 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 

منضور 90 , 

ثالتا: منزلت المسأليّ في مذهب الامام أحمد جه: 

أن مال العبد إذا أعتقه سيده» فإنّه له: رواية عن الإمام أحمد له وقول في 
ال 

رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد له: 

اختلف الحنابلة في مال العبد إذا أعتقه سيده» فهل يستقر ملكه للعبد؟ أم يكون 
اليد ان اال 

القول الأول: أن ما بيد العبد لسيده؛ وهو الرواية الأشهر عن الإمام أحمد لم ؛ 


3 ة : فك )¥( . MN.‏ ا () ا له 
نقلها إسحاق بن منصور » وصالح » وابن هانئ » وعبد الله > وهي المذهب 5 


= على أنه يضِعّفه في المشهور عنه؛ فقد قال في رواية المرُوذي: "كان يقال: إنه حسن الفقه» من أهل المدينة» قلت 
[هو: المرُوذي]: كيف هو في الحديث؟ قال: ها" العلل؛ للإمام أحمد (رواية المرُوذي) (87)» وقال: "ليس 
بقوي"» ميزان الاعتدال (*/4)» يُنظر: العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) »)۲٠٤/۳(‏ إرواء الغليل 
5/ا0). 

)١(‏ قال الإمام أحمد له في رواية إسحاق بن منصور: "ماله لسيده الذي أعتقه» إلا أن يكون حديث عبيد الله ابن 
أبي جعفر تبن" مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (۲۳/۸٤٤)؛‏ فلم يثبته. 

(۲) الفروع »)١78/8(‏ القواعد؛ لابن رحب (30")» المبدع ,.)٠١/5(‏ الإنصاف »)٤0۸/۷(‏ ولم أقف على من 
نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد نة . 

(۳) القواعد؛ لابن رحب .)595٠0(‏ 

)٤(‏ ينظر: قهذيب الأجوبة (5ه-517). 

(ه) المغئ (۳۳۲/۱۰)» الفروع (۱۳۸/۸)» القواعد؛ لابن رحب (۳۹۰)» المبدع .)٠١/١(‏ 

(7) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)۱۹۳۸-۱۹۳۷/٤(‏ (11/5 71 (4175-4477/8). 

(۷) مسائل صالح .)550/١(‏ 

(8) مسائل ابن هانئ (57/9). 

(9) مسائل عبد الله (5955). 

»)508/07( الإنصاف‎ »)٠١/١( المبدع‎ »)۳۹١( الفروع (۱۳۸/۸)» القواعد؛ لابن رحب‎ »)”*7/١١( المغن‎ )٠١( 
.)581/7( شرح منتهى الإرادات‎ »)5١5/4( كشاف القناع‎ 


Vor 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


القول الثائي: أن ما بيد العبد له؛ وهو رواية عن الإمام أحمد له" -كما في نص 
المسألة-. 


القول الغالث: التوقف في المسألة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد ّم ؛ٍ نقلها إسحاق بن 
منصور”"» وأبو الحارث7". 

خامسا: أدلي الحتابلت في المسألت: 

استدل الحنابلة القائلون بأن مال العبد إذا أعتقه سيده له ما يأق9©): 


الدليل الأول: حديث ابن عمر عهتغيد, قال: قال رسول الله يكِنه: «من أعتق عبدًا 
وله مال» فمال العبد لهء إلا أن يشترط السيد)0 © . 


الدليل الثان: قول جماعة من الصحابة نہ "؛ كعائشة) وابن عمر نيد ©. 


الدليل الثالث: القياس على الحر في صحة تملكه؛ بجامع أمور؛ منها: الآدمية والحياة 
ولأنهما من جنس يصح تكليفه فيجوز تمليكه» ولأن الرق حال من حال الآدمي» فحاز أن 
ملك ا كال ار وت اأ ع ا و ا تعلق بالك "ل کا 


)١(‏ الفروع »)١۳۸/۸(‏ القواعد؛ لابن رحب »)۳۹١(‏ المبدع »)٠١/١(‏ الإنصاف (508/7)» ولم أقف على من 
نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد نة . 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (577/8 5). 

(۳) تمذيب الأحوبة (017-557)» وينظر: المرجع السابق »)٠٠-١۷(‏ الإشراف؛ لابن المنذر (۹۷/۸). 

(5) المغين »)۳۳٠/٠١(‏ المبدع »)١٠١/5(‏ شرح منتهى الإرادات »)٥۸١/۲(‏ مطالب أولي النهى .07٠١/5(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص:57١7).‏ 

(5) ينظر: شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (۷۱/۷) الاستذكار (۳۲۸-۳۲۷/۷)» بداية المجتهد »)١55/:4(‏ 
الإشراف؛ لابن المنذر (4۷/۸)» الإقناع؛ لابن المنذر »)٥۹٥/۲(‏ المحلى .)۲١١/۸(‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (507/5)» برقم: ))5١51١9(‏ وإسناده صحيح. 

(۸) ذكره ابن قدامه في "المغني" (۳۳۲/۱۰) من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قط : أنه 
كان إذا أعتق عبدًا لم يعرض لاله» ورجال إسناده ثقات» ينظر: تمذيب السنن »))5١5/9(‏ مرقاة المفاتيح 
(570/7). عون المعبود »)"03-755/٠١(‏ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)۱۹۳۷/٤(‏ (91117/5)) 
الغ .)7931/١١(‏ 


(9) الإشراف؛ للقاضي عبد الوهاب (؟557/5). 


Vo 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
الوصية للعبد جائزة» فلو كان لا يصح أن بملك لم تصح الوصية له؛ كالبهيمة0". 
سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 


عمله. 


ويحتمل أن يكون سبب عمله: ما احتف به من قرائن قوّت العمل مموحبه؛ كاشتهار 
القول» وانتشاره"؛ فقد قال الزهري: (مضت السنة: أن العبد إذا أعتق تبعه مال و (لم 


يكن احذ أعلم تة ماضية من ابن شهاب الرهري) © 


فقد تردّد الإمام أحمد سنه في الحكم على الحديث أول أمرو؛ فلم ا للبي 
يكوا”؛ لذا لم يبن عليه في الرواية الأشهر عنه؛ كما في رواية إسحاق بن منصور”"» ثم إنه 
توقف في رواية أبي الحارث» وقال: (ابن مسعود"» ونس" قالا: امال للسيد» وابن عمر: 
: مغوط ىن قبل لد نا وال قال هولت ا 0 ليل اوفك 
أصحاب الببي يلاي ؛ فلعله لما قوي الخلاف في المسألة صار إلى القول بأن مال العبد له؛ 
لاشتهار القول به» والله أعلم. 


امم السابق .)٠١۳١/۲(‏ 

(۲) ينظر: المحلى .)۲١۷-۲١۰٦۹/۸(‏ 

(*) الموطأ (7175/7)» المصنف؛ لعبد الرزاق »)١54/8(‏ المصنف؛ لابن أبي شيبة (5/4 .)5١‏ 

(4) الاستذكار (۳۲۷/۷)» وينظر: شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال »)71١/17(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(T/1)‏ 

(5) فقد مر قريًا أنه قال عن عبيد الله بن أبي جعفر: "ليس به بأس" العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) 
81/5١‏ غ). 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (5477/8). 

(۷) أخرحه ابن ماحه (555/9)» برقم: (5570)» أبواب العتق» باب من أعتق عبدًا وله مال» وعبد الرزاق 
»)۱۳٤/۸(‏ برقم: 4)١57148(‏ وابن أبي شيبة (24)505/5 برقم: »)5١51١17(‏ وضعفه الألباني» إرواء الغليل 
(175-1171/5)» ويُنظر: بیان الوهم والإيهام (؟285/5 .)٤۹۸‏ 

(۸) أخرحه عبد الرزاق »)١55/8(‏ برقم: »)١55١9(‏ وابن ابي شيبة »)٤۰۳/٤(‏ برقم: »)۲۱١۱۸(‏ وإسناده 
مجع 

(9) تمذيب الأحوبة (017-57)» يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)۳١١۷/١( »)۱۹۳۸-۱۹۳۷/٤(‏ 

.)١55/5( ينظر: تمذيب الأحوبة (17-55ه)» بداية لمجتهد‎ )٠١( 


وما 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المطلب الثاني: احتجاب أزواج النبي بي عن المكاتب 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
قال الإمام أحمد له في رواية بكر بن محمد -لما ذكر له حديث أم سلمة سوا : 
«إذا كان لإحداكن مکاتب» فكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه)27-: (هذا لأزواج البي 
ا 
وقال له الأثرم: (كأن حديث نبهان”" عندك لأزواج البي بلا وحديث فاطمة لسائر 
الناس؟ قال: نعم» -أو أظهر استحسانه» ولم يقل: نعم . 
ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 
عن أم سلمة شا ء أن البي بيا قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب» فكان عنده ما 
يؤدي فلتحجب منه)20. 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف؛ فقد قال: (نبهان روى حديثين 


عجيبين)» يعين: حديثان لأم سلمة ننه ؛ أحدهما: حديث المسألة؛ قال الموفق ابن 


)١(‏ رواه أبو داود (7/؟7)» برقم: (۳۹۲۸)» كتاب العتاق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» 
والترمذي »)٥٥۳/۲(‏ برقم: »)١7571(‏ أبواب البيوع» باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي» وابن 
ماحه (/557)»: برقم: (5570)» أبواب العتق» باب المكاتب» وأحمد (7*/45)» برقم: »)۲٦٤۷۳(‏ وقال 
الترمذي: "حديث حسن صحيح"» وقال ابن عبد الحادي: "وتكلم فيه غير واحد من الأئمة"» المحرر (575). 

(۲) الروايتين والوجهين (۷۸-۷۷/۲). 

(۳) هو نبهان القرشي المخزوميء أبو ييى المدن» كان مولى لأم سلمة زوج البي كيا فكاتبته» فأدى» فعتق» ينظر: 
الطبقات الكبرى »)۲۹٦/۰(‏ تمذيب التهذيب .)417/١١(‏ 

.)۷۸/۲( ينظر: الروايتين والوجهين‎ »)١87/4( الفروع‎ »)١٠۷-٠١٦/۷( المغئ‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه (ص:0755). 

(5) المغن »)٠١5/1(‏ كشاف القناع »)١5/5(‏ شرح منتهى الإرادات (575/7)» 

(۷) يعين: أن نبهان روى حديثين عجيبين عن أم سلمة «يعها؛ أحدهما حديث المسألة» والآحر: أكما كانت عند 
رسول الله اء وميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم حي دخل عليهم» وذلك بعد أن الأمر بالحجاب» فقال رسول الله 


: "احتجبا منه"» فقالتا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: "أفعمياوان أنتماء ألستما 


۷۵7 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 


قدامة: (وكأنه قال اذك ا 1 يز إل هد ان الان دول ۹ 

ثالتا: منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد جه: 

المكاتب يعتق إذا ملك ما يؤديه؛ وعليه فإنه يأحذ حكم الحرّء ويجب الاحتجاب منه: 
رواية عن الإمام أحمد جلة» وقول في المذهب”". 

رابعا: الأقوال في مذهب الامام أحمد ج: 

مسألة الاحتجاب عن العبد مبنيّة على مسألة ذات صلة بماء وهي: هل يعتق المكاتب 
م حصل قي يده وفاء مال الكتابة» أم لا؟ 


اتفق الفقهاء على أن المكاتب إن لم بملك قذر ما عليه فهو عبد» لا يرث ولا 


وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة حن يؤدي شيا من المال7) ومهم فيه 
واختلفت الأقوال في المكاتب إذا حصل في يده وفاء مال الكتابة؛ هل يعتق بملك 
الوفاء» أم لا؟ على قولين“: 


>. 2 > A> 


تبصرانه؟"» رواه أبو داود »)۲۰٤/٦(‏ برقم: »)٤۱۱۲(‏ كتاب اللباس» باب في قوله: ( وَقل لومب ب 
برهن 6[نور:١م]»‏ والترمذي »)۳۹۹/٤(‏ برقم: (۲۷۷۸)» أبواب الأدب» باب ما جاء في احتجاب النساء من 
الرحال» وأحمد »)٠١۹/٤٤(‏ برقم: »)۲٠١۳۷(‏ وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". 
وقد احتجّ به الإمام أحمد له في رواية ابن هانئ على كراهة نظر المرأة إلى الرحل» ينظر: مسائل ابن هانئ 
(9؟/8١)»‏ الروايتين والوجهين (۷۷/۲). 

»)٦۲١/۲( شرح منتهى الإرادات‎ »)٠١/١( كشاف القناع‎ »)٠١7/7( المغي‎ )١( 

(۲) الروايتين والوحهين ».)١1١١/*(‏ المغئ (١/۷٤۳)»ء‏ الكافي (851/7)» الفروع »2)١41/8(‏ شرح الزركشي 
(585/9). المبدع (5/ه4)؛ الإنصاف (451/17)» ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد جلة. 

(۳) المغئ (7157/5). 

)٤(‏ الإقناع؛ لابن القطان »)١۳٤/۲(‏ وقال: "إلا رواية شذ ها أيوب الفرائضي» عن ابن عباس؛ بغير إسناد ذكره له 
إليه: أنه يعتق» ويكون جميع المال ديئًا عليه". 

(5) المغن (45/5 47-7 7)» وينظر: الإقناع؛ لابن القطان .)١١۳/۲(‏ 


Vo 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
القول الأول: أن المكاتب لا يعتق وإن ملك ما يؤديه» وهو الرواية المشهورة عن 
الإمام أحمد چ 200ب نقلها ا وبکر بن و كما 2 قنص المتهالةت 


.0( : )6 1 ذه 
والميموي > واحتارها جمع من الحنابلة » وهي المذهب : 


القول الثاني: أنه يعتق إذا ملك ما يؤدي؛ ويصير ييملكه حرًا؛ يرث» ويورث؛ وهو 
رواية عن الإمام أحمد طلم" . 

وعليه: فإن امتنع من الأداى أجبر عليد, 

خامسا: أدلي الحتابلت في المسألت: 

استدل الحنابلة القائلون بأن المكاتب إذا حصل في يده وفاء مال الكتابة؛ فإنه يعتق 
ملك الوفاء؛ بدلبل0©).: 

الدليل الأول: حديث أم سلمة باشعا » أن البي يي قال: «إذا كان لإحداكن 
مكاتب, فكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه)''. 


وجه الاستدلال: مفهوم الحديث: أنه لا يجب عليها الاحتجاب مه قبل ملكسه ا 


.)٤۸٤/۷( شرح الزركشي‎ )١( 

(۲) المغي »)٠١۷-٠١١/۷(‏ الفروع »)١87/8(‏ وينظر: الروايتين والوجهين (۷۸/۲). 

(۳) الروايتين والوجهين (۷۸-۷۷/۲). 

.)١١١/۳( الروايتين والوحهين‎ )٤( 

(5) ينظر: الفروع »)١٤١١/۸(‏ شرح الز ركشي »)٤۸٤/۷(‏ الإنصاف .)٠١١/۷(‏ 

(5) المغين (7/7: *). المحرر (۸/۲)» الفروع »)١541/8(‏ شرح الز ركشي »)٤۸٤/۷(‏ المبدع »))٠١/١(‏ الإنصاف 
(5451/9)»: كشاف القناع (47/5 5)» شرح منتهى الإرادات (5515/7). 

(۷) الروايتين والوحهين (۱۲۱/۳)» المغئ (١/۷٤۳)»ء‏ الكافي (851/7)» الفروع »)١41/8(‏ شرح الزركشي 
(585/9)» المبدع (55/7)» الإنصاف (451/7)» ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد سل . 

(۸) الكافي »)۳٤۱/۲(‏ الإنصاف 51/7 5). 

(9) ينظر: مسائل الإمام أحمد الي رواها الجماعة .)۷١۹-۷۰٩/۲(‏ 

(۱۰) سبق تخريجه (ص:755). 

.)٦/۳( الكافي‎ )1١١ 


۷0۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

خن ذا تكله وا علي الس 

الدليل الثانن: أن العبد مالك لال الكتابة؛ أشبه ما لو أداه". 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد يله بدلالة الحديث الذي ضعفه» وعمله به جار على كلا قول 
المسألة؛ أما القول الأول فبحمله على أمهات المؤمنين» وأما على القول الثان فبحمله على 
ظاهره. والأحذ بعمومه. 
يجزم بضعفه؛ يؤيد هذا الاحتمال: احتجاجه بالحديث في رواية ابن هانىئ9". 

أما على احتمال تضعيفه الخبر؛ فإن سبب عمله به هو: 
الى نقل عن أحمد ل فيها روايات؛ كعتق المكاتب بتملكه ما يؤديه» أو تخصيص الحديث 
باحتجاب أمهات المؤمنين عمن يكاتبون قبل الأداء“؟ فحفظ مكانة أمهات المومنين؛ 
١ 9 7‏ 04 ° 5 
فخصه يمن» كما قُُ روايي الأثرم' کک وبکر ور : 

وهذه الطريقة في حمل الحديث على التورع والاحتياط سائدة عند الحنابلة؛ فقد قال 
الزركشي: (على تقدير صحته: فيُحمل الأمر بالاحتجاب على الندييّة؛ توفيقا بين 
الخاد "سيا وقد اع يه قرافم ا أفوت کا ی 


.)55/5( المبدع‎ »)١۲۳-٠۲۲/۳( ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
۹/۷) المغئي‎ »)/٣( واستدل بالحديث على مسائل؛ منها: ما ينظر عبد المرأة منهاء ينظر: الكافي‎ 
.)٠١١-٠١۲/۹۹( وكذا: نظر الرحل إلى المرأة الأحنبية» ونظر المرأة إلى الرحلء» يُنظر: المغن‎ »)475/٠١( 

(۲) ينظر: الروايتين والوحهين »)١۲۳/۳(‏ المغين (47/5 -57 35)» المبدع (45/5). 

(۳) ینظر: مسائل ابن هانئ (۱۸۲/۲)» الروايتين والوجهين (۷۷/۲). 

.)5 5/7 ينظر: النجم الوهاج‎ )٤( 

(5) الروايتين والوجهين (۷۸/۲)» المغئ »)٠١17-1١١5/1(‏ الفروع .)١85/8(‏ 

(59) الروايتين والوجهين (۷۸-۷۷/۲). 


(۷) شرح الز ركشي A/V)‏ 


70۹ 


الفصل الثاني : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 


الجميع)7"". 


® ® @ 


.)۲٤۳٤/۸( الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 
.)4405/8( معام السنن (114/5)» ويُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )۲( 


۷1۰ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المطلب الثالث: بيع أمهات الأولاد 

أولا: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 

سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد جنه : (بيع أمهات الأولاد؟) فقال: (لا يعجبئى 
الا واحتج فيه بحديث عمرو بن العاص وه : «ولا تلبسوا علينا سنة نبينا َل 
عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر)”". 

ثانياء نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسأليّ عليه: 

عن عمرو بن العاص جنه » قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا؛ عدة أم الولد إذا توفي 
عنها سيدها أربعة أشهر وعشر)””". 


حكم الإمام أحمد جنه على الحديث: ضعيف» -حكاه عنه ابن المنذر-» ونقله غير 


واحد؛ كصالح” » ومحمد بن موسی. 


.)459/١١( المغي‎ )١( 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)١۱۹۸٤-۱۹۸۳/٤(‏ وينظر: القواعد؛ لابن رحب (97). 
كما روى الرواية عن الإمام أحمد لّه: صالحء وابن هانئ» يُنظر: مسائل صالح »)۳٤۸/۱(‏ مسائل ابن هانئ 
3751/1١‏ 055). 

(۳) أحرجه ابو داود (517/9)» برقم: (۲۳۰۸)» كتاب الطلاق» باب في عدة أم الولد» وابن ماحه (۲۲۸/۳)» 
برقم: (۲۰۸۳)» أبواب الطلاق» باب عدة أم الولدء وأحمد (۳۳۸/۲۹)» برقم: »)178٠07(‏ واللفظ له» من 
طريق يزيد بن هارون» عن سعيد» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو جيه . 
وني "العلل" من طريق الوليد» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى» عن رحاء» عنه به» وقال: "هذا 
حديث منكر"» العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله (۳۷۲/۲)» برقم: (5557)» وعنه: البيهقي (۷۳۷/۷)» 
برقم: »)١55١(‏ يُنظر: مسائل صالح (۷۷/۲)» مسائل حرب »)۷٤٦-۷٤١/۲(‏ الحرر؛ لابن عبد الحادي 
(0585). 

»)۳۷۲/۲( ويُنظر: العلل؛ للامام أحمد (رواية ابنه عبد الله)‎ »)١ 51/8( المغين‎ »)۳٠۲/١( الإشراف؛ لابن المنذر‎ )٤( 
(VVÎ) السنن الكبرى؛ للبيهقي‎ 

(ه) مسائل صالح (۷۷/۲). 

.)١51/8( المغن‎ )5( 


اكلا 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
وقال الميموئ: (رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذ ثم قال: 
أين سنة البي ئة في هذا؟!) وقال: (أربعة أشهر وعشر؛ إنما هي عدة الحرة من النكاح» وإنا 
هذه آمة ربخت هن الزق إل :اة 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


أن بيع أمهات الأولاد لا يجوز ولا يصح: قول عامة الحنابلة» بل حكي عن بعضهم 
الإجماع عليه وهو لهك 5 


رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد له: 


اختلف الحنابلة في حكم بيع أمهات الأولاد» على قولين: 


القول الأول: أنه لا جوز بيعهن» ولا يصح ؟ وهو رواية عن الإمام مد جلت ° ۽ 


نقلها الحماعة"؛ كإسحاق بن منصور"» -كما في نص المسألة-» وصالح): وابن 
هانئ“» واختارها جماهير الحنابلة”''2, بل حكي الإجماع عليه" وهو المذهب"". 


القول الثاني: أنه يصح بيعهنٌ» مع الكراهة"'؛ وهو رواية حكاها بعض الحنابلة عن 


.)١51/8( المغ‎ )١( 

(۲) الإنصاف (450-14915/0). 

(۳) الفروع »)١7/4(‏ شرح الزركشي (7107/7ه)» المبدع »)۷۳/١(‏ الإنصاف (495/7). 

(4) شرح الزركشي »)٥۳۹/۷(‏ المبدع (77/5): الإنصاف »)٤۹٩-٤۹٤/۷(‏ كشاف القناع (579/4)» شرح 
منتهى الإرادات (5117-515/5). 

.)٤۹٥/۷( الإنصاف‎ )5( 

(5) المبدع (75/5). 

(۷) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)۱۹۸٤-۱۹۸۳/٤(‏ المغين .)479/١١(‏ 

(۸) مسائل صالح »)۳٤۸/۱(‏ المغئ .)459/١١(‏ 

.)۲۲۲ 5571/١( مسائل ابن هانئ‎ )٩( 

.)556-5915/07( الإنصاف‎ 0١9 

.)495/7( المبدع (77/5)» الإنصاف‎ »)٥۳۷/۷( شرح الزركشي‎ »)١7/4( الفروع‎ )١١( 

(۱۲) شرح الزركشي »)٥۳۹/۷(‏ المبدع (77/5) الإنصاف »)٤۹٩-٤۹٤/۷(‏ كشاف القناع »)٥٦۹/٤(‏ شرح 
منتهى الإرادات (5117-515/5). 

.)٤۹٥/۷( الإنصاف‎ »)۷٤-۷۳/١( المبدع‎ »)١55/8( الفروع‎ )١5( 


7 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ع كرو ع 5 5 1 75 ١‏ ۲ 
الإمام أحمد لة؛ كأبي الخطاب؛ فقد حمل ظاهر روايي إسحاق بن منصور» وصال 


5 
5 5 2 اه 3 
وفل وهنه المرداوي» وقال: (ولاعمل علي أ 


القول الثالث: جواز بيعهن؛ وهو قول بعض الحنابلة, وحكاه بعضهم إجماع 


الصحابة سوي 20 , 
خامسا: أدلت الحنابلت في المسألت: 
استدل الحنابلة القائلون بأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد ما يأن: 
الدليل الأول: حديث ابن عمر تعد » قال: «نمى رسول الله ية عن بيع أمهات 


الأولاد, لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن, يستمتع يما سيدها ما بدا له؛ فإذا مات فهي 
200 


حره) 


الدليل الثان: حديث ابن عباس تعد مرفوعًا: «من ولدت منه أمته» فهى معتقة 


.)479/١١( المغين‎ .)١984-1١59/01/5( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )١( 

(۲) قال صالح: "قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه؛ وقد باع علي بن أبي طالب 
انه ". المغين »)573/٠٠١(‏ ولم أقف عليها في المطبوع من "مسائله". 

(۳) المغن :»)473/1١(‏ شرح الزركشي (707/7ه)» المبدع »)۷٤-۷۳/١(‏ قال أبو الخطاب: "فظاهر هذا أنه يصح 
بيعهن مع الكراهة"» قال الموفق مستدركا: "فجعل هذا رواية ثانية عن أحمد فته » والصحيح أن هذا ليس 
برواية مخالفة لقوله: "إن لا يبعن"؛ لأن السلف رحمة الله عليهم كانوا يطلقون: الكراهة على التحريم كثيرّاء وم 
كان التحريم والمنع مصرحًا به في سائر الروايات عنه؛ وجب حمل هذا اللفظ امحتمل على المصرح به» ولا يجعل 
ذلك اختلافا"؛ المغئ ».)553/١١(‏ وقال الزركشي: "وإِنما كره ذلك أحمد للاختلاف فيه -كما أشعر به كلامه- 
"» شرح الزركشي (575/7). المبدع .)۷٤/١(‏ 

.)٤۹٥/۷( الإنصاف‎ )٤( 

(5) ينظر: الفروع .)١57/8(‏ 

() رواه الدارقطيئ (717/5)» برقم: (4750)» كتاب المكاتب» ورواه -أيضًا- موقوفا على عمر من قوله: 
الدارقطنٍ (۲۳۷/۰)» برقم: »)٤۲٤۹(‏ كتاب المكاتب» والبيهقي »)015/١١(‏ برقم: (511755)» كتاب عتق 
أمهات الأولاد» باب الرحل يطأ أمته بالملك فتلد له» ومالك في "الموطأ" »)۷۷٦/۲(‏ قال المجد: "وهو أصح", 
المنتقى؛ للمجد ابن تيمية (585)» ينظر: المغئ »)470/١١(‏ شرح الزركشي »)٥۳٤/۷(‏ المبدع .)۷١/١(‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


عن دبر منه» أو قال: بعده)'. 

الدليل الغالث: وحديثه شغد قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله لى فقال: 
«أعتقها ولدها». 

الدليل الرابع: الإجماع؛ فقد حُكي إجماع الصحابة شت على ذلك7"؛ فقد قال 
علي نه : «شاورنئ عمر عن أمهات الأولاد. فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى مما 
عمر حياته» وعثمان حياته» فلما وليت رأيت أن أرقهن». قال عبيدة: (فرأي عمر وعلي 
في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده)”. 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسالي: 


عمله» ولعل لعمله به أسباب؛ هى: 


السبب الأول: العواضد والشواهد الي قوّت العمل به؛ وقد ألمح الإمام أحمد يل إلى 
هذا السبب؛ إذ استدل بالمنع من بيع أمهات الأولاد بجعل ولدها ريما؛ كما في الحديث: «إذا 


ولدت الأمة رها“ . 


(۱) رواه ابن ماجه »)٥٥۹/۳(‏ برقم: »)٠٠١٠١(‏ أبواب العتق» باب أمهات الأولاد» والدارقطيٰ »)۲۳۲/١(‏ برقم: 
(47585)» وأحمد (584/4)» برقم: (7759)» واللفظ له. 

(۲) رواه ابن ماجه (550/9)» برقم: (5515)» أبواب العتق» باب أمهات الأولاد» والحديث ضعيف» يُنظر: نصب 
الراية (۲۸۷/۳)» البدر المنير »)۷١٦/۹(‏ التلخيص الحبير (2570/5)» إرواء الغليل »)۱۸١/١(‏ وصححه ابن حزم 
في "المحلى" (لاه . ه)» (مه١١).‏ 

(؟) المغئ »)470/١١(‏ شرح الزركشي »)٥۳۷/۷(‏ المبدع (7/57). 

)٤(‏ أحرجه عبد الرزاق (۲۹۱/۷)» برقم: »)١75784(‏ وسعيد بن منصور (۸۷/۲)» برقم: »)5١41(‏ واللفظ له 
والبيهقي »)575/٠١(‏ برقم: (2»)7117757 وإسناده صحيح» ينظر: التلخيص الحبير »)٥۲۲/١(‏ شرح الزركشي 
8/0 ه). 

(5) رواه البخاري (/۱۹)» برقم: (50)» كتاب الإبعان» باب سؤال جبريل البي كَل عن الإبمان» والإسلام» 
والإحسان» وعلم الساعةء وبيان البي ىيل له» ومسلم (۳۹/۱)» برقم: (9)» كتاب الإبمان» باب الإبمان ما هو 


وبيان حصاله» من حديث أبي هريرة عله . 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
وجه الاستدلال: أنه نص في أن ولد الأمة راء وهو مطلق؛ فهو رها ككل حال» 
سواء مات الأب» أو كان حيا؛ فعتقها مضاف إلى الولد» فكأنه هو الذي أعتق أمه حيث 
كان هو سبب عتقها"» -ذكره ابن رجحب-» ثم قال: (وممن استدل هذا على منع بيعهن: 
الإمام احم“ . 
وهذا متزع في طريقة احتجاج الإمام أحمد جل حسن؛ فإن استدلاله بهذا الحديث مع 
تضعيفه له وعضده له بأدلة أحرى؛ تنبيه على أنه احتجاج بحديث لا يلزم منه تصحيحه 
وفق قانون الصنعة الحديثية» وإنما في استدلاله بحديث قد ثبت توهينه إياه احتمالية قبوله وفق 
قانون الاستدلال الفقهي عنده. 


السبب الثاائ: صلاحية الحديث للتصحيح؛ وهو احتمال ذكره بعضهو”", والله أعلم. 
@ @& ® 


(۱) نظر: فتح الباري؛ لابن رحب (۲۱۸/۱). 
(۲) فتح الباري؛ لابن رحب (۲۱۸/۱). 
(۳) ابن قيم الجوزية وحهوده في حدمة السنة النبوية وعلومها (۳۷-۳۲/۳). 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


المبحث التاسع 
المسائل التي بتاها الامام أحمد جل 
على حديث ضعيف في النكاح 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : شروط النكاح 
وفيه أربع ا 


المسألن الأولى: لا نكاح إلا بولي: 


قال الإمام أحمد ل في رواية أحمد بن عثمان الأحول": (أحاديث: «أفطر الحاجم 
والغخجوم), و «لا نكاح إلا بولى»؛ أحاديث يش بعضها بعضًا؛ وأنا أذهب إليها)0). 


وسأله صالح: (عن رجحل تزوج امرأة بشهود بغير ولي؟ فقال: لا يحوز) . 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
جاء في الباب عدّة أحاديث؛ هى: 


ىاه 


الحديث الأول: حديث أن موسى الأشعري جنه » قال: قال رسول الله علا: (لا 


)١(‏ هو أحمد بن عثمان بن سعيد بن أبي يجى» أبو بكر الأحولء المعروف بكرنيب» أحد حفاظ الحديث» وقد نقل 
عن الإمام أحمد جل مسائل» توفي سنة (۲۹۳ه). ينظر: طبقات الحنابلة »))57/١(‏ المقصد الأرشد »)١51/1١(‏ 
تاريخ بغداد (487/5)» مناقب الإمام أحمد .)١١١(‏ 

6 الكامل ف الضعفاء؛ لابن عدي »)٠٠١٤/٤(‏ السنن الكبرى؛ للبيهقي 55/59 5))» ميزان الاعتدال (؟/5١5))‏ سير 
أعلام النبلاء (/5؟4 ). 

(*) مسائل صالح .)٤۷۳/۱(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد جله: إسحاق بن منصورء وعبد الله» وأبو القاسم البغوي» والمرُوذي؛ وحربء ينظر: 
مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)١845-١845/4(‏ مسائل عبد الله (۳۱۹» ۳۲۳)» مسائل البغوي 


(50)» شرح الزركشي »)١5/5(‏ مسائل حرب .)١559/5(‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
نكاح إلا و 
حكم الإمام أححمد جل على الحديث: احتلفت الرواية عنه في كيه عليه على 
روايتين: 
الرؤاية الأول يضري للدي ا وت 
الرواية الثانية: تصحيحه؛ نقلها المرُوذي7". 
الحديث الثاني: حديث ابن عباس حيتغيد, عن البي كك قال: «لا نكاح إلا بوليء 


والسلطان مولى من لا مولى 0 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: معلول؛ نقله حنبل» وحرب”"). 


(۱) رواه أبو داود »)٤۲۷/۳(‏ برقم: (۲۰۸۰)» كتاب النكاح» باب في الولي» والترمذي (۳۹۸/۲)» برقم: 
(۱۱۰۱)» أبواب النکاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه (۷۹/۳)» برقم: »)١881(‏ أبواب النكاح» 
باب لا نكاح إلا بولي» وأحمد (۲۸۰/۳۲)» برقم: .)١151(‏ من طريق وكيع؛ وعبد الرحمن» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبيه» ينظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل -١٤١۷/۲(‏ 
ا .)١5‏ 

1) قال الإمام أحمد له في رواية حرب: "لا أعلم شيئًا يصح عن البي بيا حديث أبي موسى يضطربون فيه؛ شعبة 
يقول: عن أبي بردة» وإسرائيل يقول: عن أبي موسى. قيل له: سفيان يقوله: عن أب بردة؟ قال: نعم؛ فلم 
يصحّحه"؛ مسائل حرب »)١۲١۹-۱۲۰۸/۳(‏ ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد »)٤۸4-٤۷/٠١(‏ اختلافات 
المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث »)٠ ٠-۳٠۳١(‏ علل الأصوليين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل 
به (584-785). 

(۳) المغن (۷/۷)» كشاف القناع »)٤۸/١(‏ شرح منتهى الإرادات (77107/7): مطالب أولي النهى (58/5). 

)٤(‏ رواه ابن ماحه (۷۸/۳)» برقم: (۱۸۸۰)» أبواب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» وأحمد »)١١١/4(‏ برقم: 
(5509)» واللفظ له. 

(ه) جامع التحصيل »)١٠0(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي .)۲۹۳/٤(‏ 

(5) مسائل حرب »)١۲۸١-٠۲۸۰/۳(‏ ينظر: اللجامع لعلوم الإمام أحمد .)48/١5(‏ 
سبب تضعيف الإمام أحمد جل للحديث: أنه من طريق معمر بن سليمان الرقي» عن الحجاج» عن عكرمة» عن 
ابن عباس عهنغيد؛ وني سماع حجّاجٍ من عكرمة نظر» فقد قال حنبل: "ذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله فقال: 
ا ا سن عكري ع فك عن دوين الین بخن ك تامع امل ر 
تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي »)۲۹۳/٤(‏ بتصرف. 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


١ 9. 3 00 0‏ 
الحديث الثالث: حديث عائشة سبع( , 


= وقال عن الحجاج في رواية حرب: "يقولون: إن حجاحا لم يلق الزهري» وكان يروي عن رجال لم يلقهم"» قال 
حرب: "وكأنه ضعفه"» مسائل حرب »)١۲۸۱-۱۲۸۰/۳(‏ ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد .)٤١۸/٠١(‏ 

)١(‏ لحديث عائشة انعا طريقان؛ أعلهما الإمام أحمد جلة؛ وهما: 
الطريق الأول: عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة اء قالت: قال رسول الله كياة: "إذا نكحت المرأة بغير 
أمر مولاهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل"» الحديث» رواه الترمذي (۳۹۸/۲)» برقم: 
(۱۱۰۲)» أبواب النکاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه (۷۷/۳)» برقم: (۱۸۷۹)» أبواب النكاح» 
باب لا نكاح إلا بولي» وأحمد (.557/5)» برقم: (55705)» واللفظ له من طريق إسماعيل» عن ابن جريج» 
عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة اغا » وحسنه الترمذي. 
وقد ضعفه الإمام أحمد حلم وأعلّه بعلل ثلاث: 
العلة الأولى: عمل عائشة اغا بخلافه» أحرحه عبد الرزاق (517/5)» برقم: »)١١895(‏ وابن أي شيبة 
57/9 4).: برقم: »)١5505(‏ والبيهقي (۱۸۳/۷)» برقم: »)١١٠١۳(‏ ينظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد 
في كتب المسائل .)١55.0-1١5145/5(‏ 
قال الإمام أحمد جل في رواية المرُوذي: "ما أراه صحيحًا؛ لأن عائشة فعلت بخلافه", العدة؛ لأبي يعلى 
(570/7)» شرح الزركشي »)١4/5(‏ المبدع »)٠١4/5(‏ وينظر: شرح علل الترمذي (۲/٠۸۹)؛‏ فقد زوجت 
بنات أخيهاء شرح الزركشي (54/0 .)١5-١‏ 
وقال جه في رواية حرب: "هذا لا يصح؛ لأن الزهري سئل عنه: فأنكره» وعائشة زوحت حفصة بنت عبد 
الرحمن -بنت أحيها-. والحديث عنها؛ فهذا لا يصح. 
قيل له: قد روي من غير هذا الوجه؟ قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟ قيل: نعم» فلم يرض هشام بن سعد" مسائل 
حرب »)١75//9(‏ العدة؛ لأبي يعلى (570/7).» ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد .)49/١5(‏ 
العلة الثانية: إنكار الزُهري لما؛ وقد ذكرها حرب عنه في الرواية السابقة؛ فقد سمل طلم عن حديث الزهري 
هذا؛ فقال: "قال روح الكرابيسي: الزهري قد نسي هذا" الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي (5/5 55-578 5)» 
السنن الكبرى؛ للبيهقي »)١7١/7(‏ وينظر: نصب الراية 0»)١85/*(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي 
(587/4) المبدع (4/5 ١٠)؛‏ فلعله اعتمد في إثبات إنكار الزهري له برواية روح عنه. 
ول ير بعض الأصحاب هذا علة للحديث؛ فإذا ثبت كان نسيانًا من الزهري؛ وذلك لا يدل على الطعن فيه؛ 
فالإنسان قد يحدّث وينسى؛ ونقلوا عن أحمد لم قوله: "كان ابن عيينة بحدث ناسيًاء ثم يقول: ليس هذا من 
حديثي» ولا أعرفه"» العدة؛ لأبي يعلى (470/9))» التحقيق في مسائل الخلاف (557/9)» تنقيح التحقيق؛ لابن 
عبد الحادي .)۲۸۷/٤(‏ 
العلة الثالثة: رواية ابن عليّة عن ابن حريج؛ وقد تكلم الإمام أحمد عله في حكاية ابن عليّة عن ابن حريج هذه 
تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي »)۲۸۷/٤(‏ ينظر: المغئ (۷/۷)» وضعفهاء نصب الراية »)۱۸١/۳(‏ وقد سئل 
عنهاء فقال: "إن ابن جريج له كتب مدونة» ولیس هذا في كتبه -يعين: حكاية ابن علية-؛ فلو كان محفوظًا عنه» 
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الفصل الثاني : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف”"؛ نقله أبو طالب”"©. 


على أن الإمام له قد سكل في رواية محمد بن الحسن”" عن النكاح بغير ولي: (يثبت 
فيه شيء عن الني #َ؟ فقال: ليس يثبت عندي فيه شيء عن البي کل . 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

اشتراط الولي لصحة النكاح: قول عامة الحنابلة» وهو المذهب. 


رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد له: 
احتلف الحنابلة في حكم اشتراط الولي للنكاح» على قولين": 


القول الأول: اشتراط الولي في النكاح» فلا نكاح إلا بولي؛ وهو رواية منصوصة عن 
الإهام أحمد نة“ ؛ نقلها صاح وأحمد بن عثمان الأحول''» -كما في نص المسألة- 


= لكان هذا في كتبه ومراحعاته"» العلل؛ لابن أبي حاتم »)۲۷/٤(‏ ينظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي »)٠۷١/۷(‏ 
المستدرك على الصحيحين (۱۸۲/۲)» المغن (۷/۷)» وضعفه في رواية حرب عنه» تنقيح التحقيق؛ لابن عبد 
اهادي ١ .)۲۸۸/ ٤(‏ 
تنظر: حكاية ابن عليّة: السنن الكبرى؛ للبيهقي »)١۷١/۷(‏ المستدرك على الصحيحين (۱۸۲/۲). 
الطريق الثاي: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين اء أن البي كيا قال: "كل امرأة تنكح 
بغير ولي فنكاحها باطل"'» أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (۱۱۲/۸)» برقم: .)۲۳١۱(‏ 
وقد 1 هذا الحديث لأحمد خِلّهَ؛ فكأنه ضعّف من رواته: زمعة بن صالح» مسائل حرب (۱۲۸۰/۳)» ينظر: 
الجامع لعلوم الإمام أحمد (5 ١/١‏ 5)» الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل .)١٤١١۷/۲(‏ 

.)751//9( منتهى الإرادات‎ حرش.)١‎ 4057-١ 417/5( يُنظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي (4/5 .)١‏ 

(۳) لعله: أبو جعفر بن بدينا الموصلي» وينظر: شرح الزركشي »)٠١/١(‏ ح". 

.)١17/5( شرح الزركشي‎ )٤( 

(5) شرح الزركشي (8/5).» المبدع »)٠١7/5(‏ الإنصاف (77/8). 

(5) الفروع »)75١7/8(‏ شرح الزركشي (8/5). المبدع »)٠١*/5(‏ الإنصاف (77/8), كشاف القناع »)٤۸/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات (1۳۷/۲)» مطالب أولي النهى (5/8/5). 

(۷) ينظر: الإنصاف (57/8). 

(۸) شرح الزركشي (8/5)» الإنصاف »)1٦/۸(‏ وينظر: الروايتين والوجهين .)۸٤/۲(‏ 

(9) مسائل صالح .)٤۷۳/۱(‏ 

)٠١(‏ الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي (3554/4).» السنن الكبرى؛ للبيهقي (545/4)» ميزان الاعتدال (؟/8؟5)» 


7⁄4 


الفصل الثاني : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
اشاق بن مور ار اين روفي ل كرابو الفاسي ال 1 ا 
وإسحاق بن منصور ٠‏ والمروذي ٠‏ وحرب ', وعب » وأبو القاسم البغوي 2 


واختارها جماعة من الحنابلة"» وهي المذهب”". 


القول الغائي: أن الولي ليس بشرط في النكاح مطلقا“؛ وهو رواية حكاها بعض 
الحنابلة عن الإمام أحمد چم وهى رواية تخرّجة عنه ٩‏ 
وقد احتلفت طرق الحنابلة في التعامل مع هذه الرواية» على طريقتين: 
الطريقة الأولى: أنها لا تنبت هذه الرواية عن الإمام أحمد جلة؛ وهذه طريقة جماعة 


من متقدميهم؛ قال المرداوي: (وهذه الرواية: ١‏ يثبتها القاضي» اا 


= سير أعلام النبلاء (ه/5؟1). 

(۱) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)١1857-١/55/54(‏ 

(۲) شرح الزركشي .)١5/5(‏ 

(۳) مسائل حرب .)١559/8(‏ 

(4) مسائل عبد الله (۳۱۹» ۳۲۳). 

(5) مسائل البغوي (50). 

(5) شرح الزركشي (8//5)» المبدع ».)٠١/5(‏ الإنصاف (15/8). 

(۷) الفروع »)5١7/8(‏ شرح الزركشي (8/5).» المبدع »)٠١/5(‏ الإنصاف (57/8)» كشاف القناع (58/5)» 
شرح منتهى الإرادات (1۳۷/۲)» مطالب أولي النهى (58/5). 

(8) المبدع (5/5 »)٠١‏ الإنصاف (15/8). 

(9) كابن عقيل» وابن أبي موسى» شرح الزركشي »)١١/١(‏ المبدع »)٠١٤/٦(‏ الإنصاف (77/8)) ولم أقف على 
ذكر لمذه الرواية في "الإرشاد", يُنظر: الإرشاد .)۲١۷(‏ 

.)١٠۲/۸( وينظر: الفروع‎ »)١17/7( المغٍ (۸/۷)» الحرر‎ »)۳۸١( الحداية‎ )٠١ 
وقد احتلف الأصحاب في مأحذ هذه الرواية» على قولين:‎ 
القول الأول: أا أحذت من قول أحمد طلخ في دهقان القرية: "يزوج من لا ولي لماء إذا احتاط لما في المهر‎ 
والكفؤء إذا لم يكن في الرستاق قاض"؛ وهذا اتحاه ابن عقيل» وغلطة ابن تيمية في ذلك» وتبعه الزركشي» قال‎ 
وقال الزركشي عن هذا التحريج: "ليس بشيء".‎ ٠" ابن تيمية: "هذا التخريج غلط‎ 
القول الثاي: أا أحذت من رواية أن المرأة تزوج أمتها ومعتقتها؛ وهو اتحاه ابن أبي موسى.‎ 
.)15/8( الإنصاف‎ »)٠١ 5/5( المبدع‎ »)١١/١( شرح الزركشي‎ »)١9-١/1( المغئ‎ »)١ 5/*( ينظر: الكافي‎ 

.)55//8( الإنصاف‎ )1١( 


ف 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
الطريقة الثانية: إثبانما رواية عن الإمام أحمد جلة؛ وهذه طريقة عامة متأخري 
دل 
وحملها جماعة منهم على ما لو تعذر الولي والسلطان؛ فعدم". 
خامسا: أدلت الحنابلت في المسألب: 
استدل الحنابلة القائلون باشتراط الولي للنكاح ا 


الدليل الأول: الأحاديث الواردة في الباب» وهى: 


الحديث الأول: أن البي بيك قال: «لا نكاح إلا ول 


الحديث الثائى: حديث عائشة فعا » قالت: قال رسول الله يلِةِ: «إذا نكحت المرأة 


بغير أمر مولاهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل»“. 

الدليل الثاني: قول عامة الصحابة تہ ؛ بل ادعى بعضهم: إجماعهو”". 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد جلع .ع وجب الحديث الذي ضعفه» وطريقة عامة الحنابلة على توجيه 
عمله .موجبه: بأن الصحيح المشهور عنه إثبات أحاديث الباب» وتصحيحهاء والأخذ يماء 
كحديث أي موسى الأشعري» وعائشة شغد" وتضعيفه ها حلاف المشهور عنه. 
EE E A‏ 


غير أنه قد تقل عنه ما يدل على عمله .موجب الأحاديث مع استصحابه تضعيفها وفق 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) المغني (۸/۷)» شرح الزركشي »)١١/١(‏ وينظر: الإنصاف (15/8). 
(۳) سبق تخريجه (ص:737). 

.)7١8:ص( سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) يُنظر: المغن (۷/۷)» شرح الزركشي .)٠١-9/5(‏ 

(1) ينظر: الحاوي »)٤۲/۹(‏ شرح الزركشي »)٠١-9/5(‏ المبدع .)١٠١7/5(‏ 
(۷) شرح الزركشي »)۱۹-۱۷/٥(‏ المبدع (5/ه١٠).‏ 

(۸) شرح الزركشي .)١5/5(‏ 


AA 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
الصنعة الحديثية. 


وقد صرح بسانت ذلك» وهى: 

السبب الأول: ما نقل عن بعض الصحابة تہ » وقد صرّح بمذا السبب الإمام 
0 اودر ليع 1 5 و ۲ 
أحمد نه فقال في رواية حرب: (لكنه يُروى عن عمر بإسناد صحیح » وعن ابن عباس: 
أنه لا يجوز النكاح إلا بولي7)0), كما احتج بخبر عمر جنه في رواية عبد الله . 


فاستدل ما أثر عنهم عندما ضعُف إسناد المرفوع؛ وفي هذا لإماء إلى أثر الموقوف في 
مصيره إلى مو جب الحديث الضعيف. 


السبب الثائئي: أن عليه عمل عامة الصحابة تہ وتابعيهم» ومن بعدهه”"؛ فقد 


كان القول به مشهورًا ظاهرًا؛ حي حكي عن ابن المنذر قوله: (إنه لا يعرف عن أحد من 
الصحابة حلاف ذلك“. 


وقد صرّح بهذا السبب -أيضا- الإمام أحمد جلة؛ فقال في رواية المرُوذي عن 
حديث: (لا نكاح إلا بولي)0: انا E‏ عائشة فعلت بخلافه» قيل له: فلم 
ته ا قال كر الاس عا 


.)1۲-۹۱( ینظر: جامع التحصيل‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١948/5(‏ برقم: »)٠١5485(‏ وابن أبي شيبة 4/99 45)» برقم: »)١5371(‏ والبيهقي 
(۱۷۹/۷)» برقم: (۱۳۹۳۸)» وعبد الله في "مسائله" (۳۲۳)» وحرب في "مسائله" (۳۹۹/۱). 

(۳) أخرحه عبد الرزاق »)١94/5(‏ برقم: (5487 60٠١‏ وابن أبي شيبة »)٤٥٤/۳(‏ برقم: »)٠١۹۲۳(‏ والبيهقي 
(۱۸۲/۷)» برقم: »)١8550(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن عثمان بن عثيم؛ الراحح ضعفه» يُنظر: تمذيب 
التهذيب .)5١ 5-1١ 5/05١‏ 

.)58- 5/١ 5( ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد‎ »)١5559/8( مسائل حرب‎ )٤( 

(5) ينظر: مسائل عبد الله (۳۲۳). 

(7) شرح السنة؛ للبغوي »)٤۱/۹(‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن (۷۹/۳)» الحاوي (57/9). 

(۷) ينظر: الإشراف؛ لابن المنذر (5/5 »)١‏ المغ (۷/۷)» شرح الزركشي .)١٠١-9/9(‏ 

(۸) فتح الباري (۱۸۷/۹)» ويُنظر: الجامع لأحكام القرآن (۷۹/۳)» ولم أقف عليه في شيء من كتب ابن المنذر. 

(9) سبق تخريجه (ص:7717). 

.)١ 5/59 شرح الزركشي‎ )٠١( 


اا 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
كما كان قول عامة السلف؛ وقد بن الإمام أحمد حل على قول بعضهم؛ فقد استدل 
فرزولية أن القاس البقوئ .يفول اتن لار 
تنبيه: طريقة الإمام أحمد له في العمل .موجب الأحاديث المضعفة في الباب؛ لما صح 
عن الصحابة يہ » واتباعًا لقول عامة العلماء؛ هي امتداد لطريقة شيخه الشافعي؛ فقد 
قال عن بعض أخبار الباب: (وهذا وإن كان منقطعًا؛ فإن أكثر أهل العلم يقول به» وهو 
ثابت عن ابن عباس» وغيره من أصحاب البي یی . 


اة بشيئين: امهنا إن كر أهل العلم قال به. والثاي: أله تاي ع ابره اس 
وغيره من الصحابة هنهم » وعلى هذا حرى الإمام أحمد له وزاد: 

السبب الثالث: صلاحية أحاديث الباب للاحتجاج بمجموعها"؛ وقد عضدقا 
أصول صحا؛ ادل على ثبوقا؛ وقد صرّح بهذا السبب الإمام أحمد يله فقال في 
رواية أحمد بن عثمان الأحول: (أحاديث: «أفطر الحاجم والحجوم)» و (لا نكاح إلا 
بولي)؛ أحاديث يش بعضها بعضًا؛ وأنا أذهب ا 


(1) هو عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد الرحمن الحنظلي بالولاء» المروزيء أمه خوارزمية وأبوه تركي. كان 
فقيهًاه مدنا حدث عنه حلق لا يحصون من أهل الأقاليم؛ منهم الإمام أحمد جلة» قال القاضي عياض: "كان 
أولاً من أصحاب أي حنيفة ثم تركه ورحع عن مذهبه"» وقال ابن وضاح: "ضرب آخيرًا في كتبه على أبي حنيفة 
ولم يقرأه للناش"» ْم من الفصال ما يعر وخوده علمًاء وعملا وزواية. كانت له تجارة واسعة وكان يتفق 
على الفقراء في السنة مائة ألف درهم. مات بميت» مدينة على الفرات» منصرفا من غزو الروم سنة (١۸۱١ه).‏ 
من تصانيفه: "تفسير القرآن". و "الدقائق في الرقائق"» و "رقاع الفتاوى", ينظر: الجواهر المضية (559/5- 
9»؛ ترتيب المدارك »)5١-*/89‏ شجرة النور الزكية »)۸۷/١(‏ وفيات الأعيان »)۳٤-۳۲/۳(‏ تذكرة 
الحفاظ »)۲۰٤-۲۰۱/۱(‏ شذرات الذهب .)۳٦۳-۳١۹۱/۲(‏ 

(۲) يُنظر: مسائل البغوي .)٥١(‏ 

(۳) جامع التحصيل (4۲-۹۱)» وينظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي .)٠١٤-۲۰۳/۷(‏ 

.)١۲-۹۱( حامع التحصيل‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره (ه/ه5؟5). 

(5) ينظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي (۱۷۲/۷)» التمهيد .)88/١5(‏ 

(۷) الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي (555/5).» السنن الكبرى؛ للبيهقي (5/4: 54)» ميزان الاعتدال (5/7؟5؟)» سير 
أعلام النبلاء (/5 5 ). 


VY 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 

وأخيرًا؛ فإن الحديث قد تعددت طرقه» واشتهر ذكره» وجرى عليه العمل و(الأدلة 

من الكتاب والسنة على صحة هذا القول وحطأ خلافه كثيرة» سواء كانت نص أو 

اا "كه ركه كين اا ضيه ا القول و کک کا ات 
أوجبت المصير إليه» والقول بدلالته» والله أعلم. 


المسألي الثانيت: نكاح العبد بغير إذن مواليه 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
سأل إسحاق بن منصور الإمامٌ أحمد جل عن: (تزويج العبد بغير إذن مولاه؟ قال: هو 
على قول ابن عمر مظعا : زنا )0 . 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
عن ابن عمر حيتعهد, عن البي ييا قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه, فنكاحه 


باطل». 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: منكر”"؛ نقله حنبل“. 


.)75517-5714/1( ينظر: الولاية في النكاح‎ )١( 

(۲) علل الأصوليين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل به (۲۸۸). 

(۳) ينظر: حجة الله البالغة (؟/97١)»‏ فقه السنة .)١717/9(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۲٤۳/۷(‏ برقم: »)١۱۲۹۸۲(‏ وابن أبي شيبة (085/8)» برقم: »)١78514(‏ والبيهقي 
(507/0)» برقم: (۱۳۷۳۲)» وحرب ف "مسائله" (۲۸۳-۲۸۲/۱)» وإسناده صحيح. 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)٠١١١/٤(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد عللّ: صالح» وأبو داود» وعبد الله وحرب» يُنظر: مسائل صالح »)٠٠٤/١(‏ مسائل 
أبي داود (۲۳۰)» مسائل عبد الله (۳۳۰)» مسائل حرب (۲۷۹/۱). 

(5) رواه أبو داود »)٤۲۲/۳(‏ برقم: (۲۰۷۹)» كتاب النکاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سیده» وابن ماجه 
(۱۳۹/۳)» رقم: »)١970(‏ أبواب النكاح» باب تزويج العبد بغير إذن سيده» وقال أبو داود: "هذا الحديث 
ضعيف» وهو موقوف» وهو قول ابن عمر'» يُنظر: نصب الراية (01//9 5-5 .)5١‏ 

(۷) العلل المتناهية »)١۳۳/۲(‏ التلخيص الحبير (35/8/5)» وينظر: المبدع .)5١5/5(‏ 

(۸) المغئ (1۳/۷)» وصوّب الدارقطين وقفه على ابن عمر إت ؛ ينظر: العلل؛ للدارقطيئ .)۷۳/١۳(‏ 


VY 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 
لا يصح نكاح العبد بغير إذن مواليه: قول عامة الحنابلة2"0, وهو المذهب”". 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 
احتلف الحنابلة في صحة نكاح العبد بغير إذن مواليه» على قولين: 


القول الأول: أنه لا يصح نكاح العبد بغير إذن مواليه؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
له ؛ نقلها الجماعة("؛ كإسحاق بن منصور» -كما في نص المسألة-» وصالح” » وأبو 
اود ورت ب وك ا و ارا عام االو وس الد 


القول الثاي: وقفه على إجازة السيد؛ فإن أحازه جاز» وإن رده بطل '» وهو رواية 
عن الإمام أحمد علّ؛ نقلها حنبل” ' واختارها جمع من الأصحابء قال في الفروع: (قال 


.)555/8( الإنصاف‎ )١( 

(۲) المغن (۳/۷)» الفروع (۳۲۹/۸)» شرح الزركشي (5/١١١).؛‏ المبدع (505/5)» الإنصاف (555/8)» 
كشاف القناع (۱۳۹/۰)» شرح منتهى الإرادات »)١5/(‏ مطالب أولي النهى .)١50/8(‏ 

(۳) الفروع (۳۲۹/۸)» المبدع »)5٠١57/7(‏ الإنصاف (557/8). 

.)٠١١١/٤( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )٤( 

(ه) مسائل صالح .)5054/١(‏ 

(5) مسائل ابي داود (۲۳۰). 

(۷) مسائل حرب (۲۷۹/۱). 

(8) مسائل عبد الله (۳۳۰). 

(9) الإنصاف (555/8). 

))555/8( المبدع (585/5)» الإنصاف‎ »)١١١/١( المغن (1۳/۷)» الفروع (۳۲۹/۸)» شرح الزركشي‎ )٠١( 
.)١50/5( مطالب أولي النهى‎ »)١5/7( شرح منتهى الإرادات‎ »)١759/0( كشاف القناع‎ 

.)5١7/5( المبدع‎ .)١١١/5( المغ (77/1)» شرح الزركشي‎ )١١( 

.)557/8( الإنصاف‎ »)5١57/7( الفروع (۳۲۹/۸)» المبدع‎ )١١( 

(۱۳) الفروع (۳۲۹/۸). 


Vo 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
استدل الحنابلة القائلون بأنه لا يصح نكاح العبد بغير إذن مواليه ما يأن: 
الدليل الأول: حديث ابن عمر عهتغيد, عن البي جلا قال: «إذا نكح العبد بغير 
إذن مولاه» فنكاحه باطل)0". 


الدليل الثانى: حديث جابر شع قال: قال رسول الله : «أبما عبد تزروج بغير 


إذن مواليه - أو أهله - فهو عاهر)””". 


وجه الاستدلال: أن وصف النكاح بالعهر دليل بطلانه؛ إذ لا يكون عاهرًا مع 


۳ 
4 


الدليل الغالث: القياس على ما لو فَقَدَ النكاح شيئًا من شرطه؛ فلم يصح؛ جامع أن 
كلاً منهما شرط واجب التوافر؛ وقد فقِدَ؛ كما لو تزوجها بغير شهود“. 

الدليل الرابع: أن في صحته تفويئًا الحقوق سابقة على العبد؛ وهي منفعة السيد 
الواحبة له» لانشغال العبد بحقوق الزوجيّة؛ كالمهر والنفقة في كسبه» وفي ذلك إضرار 
بالمولى؛ لذا لم يجر بغير إذن مواليه”©. 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد مله .وجب الحديث الذي ضعفه؛ وقد صرح بأسيد الأمحناف: 


(۱) سبق تخريجه (ص:1774). 

(۲) رواه أبو داود »)٤۲۱/۳(‏ برقم: (۲۰۷۸)» كتاب النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيده» والترمذي 
»)٤۱۰/۲(‏ برقم: »)۱۱۱١(‏ أبواب النكاح» باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سیده» وأحمد »)١57/97(‏ 
برقم: »)١571١7(‏ واللفظ له» وفي مسائل حرب »)۲۸۲/١(‏ وحسنه الترمذي» وكذا الألباني في "الإرواء" 
(51/5*). والخلاف في الحديث لابن عقيل» قال ابن دقيق العيد في "الإلمام" (1۳۳/۲): "ومن يتج بابن عقيل 
يُصّحّحه". ينظر: امحرر (57 5)» إرواء الغليل (57/7؟)» موسوعة أقوال الإمام أحمد »)۲۸٦-۲۸٥/۲(‏ الحديث 
الحسن لذاته ولغیره 1/9 5-1/ 1ل ۱٥۰۰-۱٥٤۹ ۱۲۰۰١‏ 14 لتلده١5١).‏ 

(۳) شرح منتهى الإرادات »)١5/7(‏ مطالب أولي النهى .)١50/5(‏ 

(5) المغين (1۳/۷)» المبدع »)٠١/5(‏ كشاف القناع »)١۳۹/١(‏ وينظر: تحفة الأحوذي .)5١١/5(‏ 

.)١١١/5( شرح الزركشي‎ »)58/1١( المجموع‎ )٥( 


كلالا 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
واحتج به والأسباب هي ا 
السبب الأول: ما نقل عن بعض الصحابة وہ ؛ كابن عمر حتغد» فقد قال 
عنه: (زنا)"؛ وهذا السبب قد احتج به الإمام أحمد جل في رواية إسحاق بن منصور”"؛ 
فلعله لما صحّ احتجّ به» دون المرفوع من الأحاديث في المسألة. 
السبب الثاني: قول عامة أصحاب البي يل وتابعيهم به“؛ فلعل اشتهار القول به 
وظهوره من أسباب مصير الإمام أحمد حلم إليه» مع ما احتف به من قرائن قوؤت العمل به. 
حى إن الشافعي حكى أنه لا يَعرف» ولا يعرف في هذا خالف؛ فقال: (ولا أعلم بين 
أحد لقيته» ولا حكي لي عنه من أهل العلم: احتلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن 
مالكه)”, وحكى الإجماع عليه جماعة؛ كابن المنذر”2» وابن قدامة وغيرهماء والله أعلم. 


المسألن الثالثت: الشهادة في النكاح 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
سأل ابن هانئ الإمام أحمد عله : (هل تجوز معاقدة الأب بغير شهود؟ قال: لا يجوز 


إلا بشهود» وقبول الزوج» وقوله: قد قبلت)©. 


(1) ينظر: المغن (1۳/۷)» المبدع (707/7), كشاف القناع (159/5). 

(۲) سبق تخريجه (ص:1774). 

(۳) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)٠١١١/٤(‏ 

.)5٠١/5( الجامع؛ للترمذي‎ )٤( 

.)٥٤٤( الأم‎ )6( 

(5) الإشراف؛ لابن المنذر »)١51/5(‏ (۲۷/۷)» وينظر: المسائل الفقهية الى توقف فيها الإمام أحمد .)۷٠٠-۷٠۲(‏ 

.)٦۳/۷( المغ‎ )۷( 

(۸) مسائل ابن هانئ .)١95/١(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد جلة: صالح» وأبو داود» و عبد الله» ومهناء والميمون» والمرُوذيء يُنظر: مسائل صالح 
(۳۹۰/۱)» مسائل أبي داود (۲۲۸)» مسائل عبد الله (۳۲۳/۱)» الروايتين والوجهين »)۸٤-۸۳/۲(‏ مسائل 
مهنا (557/5). 


۷ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
حاء في المسألة أحاديث وآثار عدّة؛ منها: 


الحديث الأول: حديث عائشة اغا , قالت: قال رسول الله يكِِ: «لا تكاح إلا 
بولې» وشاهدي عدل» الحديث”". 

الحديث الثاني: حديث ابن عباس حهشغد, أن البي ياء قال: «البغايا اللاتي ينكحن 
أنفسهن بغير بينة)“ 
نفسهن بغير بینه) . 


الثالث: حبر عمر ئه » أنه أي بنكاح لم يشهد عليه إلا رحل وامرأة» فقال: (هذا 
نكاح السر؛ ولا أحيزه» ولو كنت تقدمت فيه لرجمت)". 

حكم الإمام أحمد جت على الأحاديث في اشتراط الشاهدين لصحة النكاح: 
ضعيفة» ول يُثبت في الباب حديثا صحيحًا(»؛ فقال في رواية الميموئ: (لم يثبت عن النبي 


ڪان ۰ 0 0 ° 4 2 0 5 
ية في الشاهدين شي » وبنحوه من رواية المروذي” . 


وقال -أيضاً-: (لم يغبت عن البي كيا في الإشهاد على النكاح شي" . 


)١(‏ رواه الدارقطيٰ »)۳۲۳/٤(‏ برقم: (۳۰۳۳)» كتاب النکاح» والبيهقي (۲۰۲/۷)» برقم: (۱۳۷۱۹)» كتاب 
النكاح» باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين» وهو ضعيف. ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف (555/7)» بيان 
الوهم والإيهام (85-85/5)» تنقيح التحقيق؛ لابن عبد المادي »)۲۹۰-۲۸۸/٤(‏ تنقيح التحقيق؛ للذههبي 
(159/9). 

(۲) رواه الترمذي »)٤۰۲/۲(‏ برقم: »)١١١(‏ كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة» وضعفه مرفوعًاء 
وف ا على ابن عباس حاقل » يُنظر: التحقيق في مسائل الخلاف (5//7)» تنقيح التحقيق؛ لابن عبد 
اهادي »)۳۲٠/٤(‏ وضعفه الألباني» يُنظر: ضعيف الجامع الصغير .)٠١١/١(‏ 

(۳) أخرجه مالك (085/7)» والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١١/5ه-07)»‏ برقم: »)١85150(‏ وقال: "هذا 
عن عمر منقطع . 

.)97/957( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) شرح الز ركشي (3/59؟). 

.)١١١/١( المبدع‎ )5( 

(۷) مجموع الفتاوى »)١۲۸/۳۲(‏ ويُنظر: التحقيق في مسائل الخلاف (۲۹۸/۲)» تنقيح التحقيق؛ للذهي (۱۷۹/۲)» 
تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي ٤(‏ /۳۲۷). 


۷۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 
اشتراط الشهادة لصحة النكاح؛ فلا ينعقد نكاح إلا بشاهدين: قول عامة الحنابلة» 
1 إفة 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : 
احتلف الحنابلة في اشتراط الشهادة لصحة النكاح» على قولين: 


القول الأول: أنه يشترط الشهادة في النكاح؛ وهو الرواية المشهورة عن الإمام جمد 
حلّ”"؛ نقلها الجماعة”)؛ كابن هانئ -كما في نص المسألة-» ومهنا“» وصاله", 
وو وی وی ا و واخهارها ا نوهي 


الذهب° 8 


القول الثاني: أنه لا يُشترط الشهادة في النكاح ؛ وهو رواية حكاها بعض الحنابلة 


عن الإمام أحمد به . 


(۱) شرح الزركشي .)5١/8(‏ 

(۲) الفروع (۲۲۹/۸)» شرح الزركشي ».)5١/5(‏ المبدع »١۲١-١٠۹/١(‏ الإنصاف »)٠١7/8(‏ كشاف القناع 
»)٦٥/٥(‏ شرح منتهى الإرادات (51/8/5). 

(۳) شرح الزركشي .)5١/5(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) مسائل ابن هانئع 1١ 4351145 71 ۰۱۹۹ ›۱۹٥/۱(‏ 5). 

(5) مسائل مهنا (557/9).» الروايتين والوحهين .)۸٤-۸۳/۲(‏ 

(۷) مسائل صالح .)750/١(‏ 

(۸) الروايتين والوجهين .)۸٤-۸۳/۲(‏ 

(9) المرجع السابق. 

.)۲۲۸( مسائل ابي داود‎ )٠١( 

(۱۱) مسائل عبد الله (۳۲۳/۱). 

(۱۲) شرح الز ركشي .)5١/5(‏ 

(۱۳) الفروع (۲۲۹/۸)» شرح الز ركشي »)75١1/5(‏ المبدع »)١۲١-١١۹/١(‏ الإنصاف »)٠١۲/۸(‏ كشاف القناع 
»)٦٥/٥(‏ شرح منتهى الإرادات .)٠٤۸/۲(‏ 

.)١١١/١( الرعاية (؟451/5). امحرر (۱۸/۲)» الفروع (۲۲۹/۸)» المبدع‎ )١5( 

)٠١(‏ الروايتين والوحهين »)۸٤/۲(‏ شرح الزركشي (55/5)» الإنصاف »)٠١7/8(‏ هذه الرواية ظاهر رواية 


كف 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

وقد احتلفت طرق الحنابلة في توجيه هذه الرواية» على طريقتين: 

الطريقة الأولى: إطلاق الرواية؛ وهذه طريقة عامتهم؛ لأن النص فيها مطلق. 

الطريقة الثانية: تقييدها عا إذا لم يكتموه؛ وهذه طريقة جماعة منهم؛ كالمحل”", 
وغيره 

وذكر بعض أصحاب هذه الطريقة أنه مع الكتم تشترط الشهادة؛ رواية واحدة» بل 
ذكره بعضهم إجماعًا(). 

استدل الحنابلة القائلون باشتراط الشهادة لصحة النكاح بدليلين؛ هما: 


الدليل الأول: الأحاديث والآثار الواردة في الباب؛ ومنها: 


= الجوزحان عن الإمام أحمد حل حكاها عن الجوزحان أبو بكر في "كتاب المقنع"» في آخرين؛ فقد قال أبو بكر 
في "كتاب المقنع": "حدثنا علي بن عيسى الحذاء -أبو الحسن الشيخ الصالح من أصحابنا ثقة مأمون-» قال: 
حدثنا شيخ له ذكر» عن إبراهيم بن يعقوب [الحوزحان] قال: قلت لأحمد: ما تقول في نكاح بلا ولي؟ قال: لا 
يحوزء قلت: فلا شهود؛ قال: الشهود أحب إلي؛ وإن لم يشهد فالنكاح جائز» وجدنا ابن عمر زوج بلا شهود. 
وكان يزيد بن هارون يحنج بحديث يحدّث به شعبة عن عبد الله: أنه رأى نكاحًا جائرّاء ولم يكن شهود" قال ابو 
يعلى: "فظاهر هذا: أن الإشهاد ليس بشرط"» الروايتين والوجهين (65/7)» يُنظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد 
89/1١‏ ه). 

.)١٠١7/8( الإنصاف‎ »)١71/5( شرح الزركشي (55/5). المبدع‎ )١( 

(۲) ينظر: الحرر (۱۸/۲). 

(۳) عد ابن مفلح في "الفروع" (۲۲۹/۸) إضافة إلى القول الأول» وهو رواية عن الإمام أحمد جل روايتين عنه أيضاء 
فقال: "وعنه: إعلانه فقط» وعنه: أحدهماء ذكرهن شيخنا"؛ فتبع في عدّهن روايات عن أحمد له شيخه ابن 
فائدة: ذكر بعضهم عن ابن مفلح» أنه إذا قال: "قال شيخنا"؛ فإنه القول الذي مات ابن تيمية قائلاً به» قرينة 
ذلك: أن ابن القيم كان يسأله-عن اعتيارات شيخحهما في المسائل ثم قال: "لهذا فإي أنصيح كل من وقع على قول 
لشيخ الإسلام في مسألة أن يعرضه على ما نقله ابن مفلح في كتابه "الفرو ع" اللالئ البهية (57). 

)٤(‏ المبدع »)١51/7(‏ الإنصاف »)١٠۲/۸(‏ قال الزركشي: "وهو والله أعلم من تصرفه [يعيئ: المحد]ء [وكذلك] 
جعله ابن حمدان قولاً"» شرح الزركشي (58/0)» الإنصاف .)٠١7/8(‏ 
وما بين المعقوفتين في "الإنصاف" :)٠١7/8(‏ "ولذلك"» والمثبت من "شرح الزركشي" »)٠٠/١(‏ ولعله صح 
ينظر: الرعاية (451/57). 


۷۸۰ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 


الحديث الأول: حديث عائشة اغا » قالت: قال رسول الله يكلِةِ: «لا تكاح إلا 


بولي» وشاهدي عدل» الحديث7"©. 


الحديث الثان: حديث ابن عباس حهتكهد, أن البى ية قال: «البغايا اللات ينكحن 


(D 


انفسهن بغير بينة» 


ثالثا: حبر عمر حهلتنه, أنه: «أتيّ بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأةء فقال: هذا 
نكاح السر؛ ولا أجيزه» ولو كنت تقدمت فيه لرجمت»”". 


الدليل الغاني: حفظط البستت؟ وهو من الضرورات الخمس الي جاءت الشرائع بحفظها؛ 
فإن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولد؛ فيلحق به النسب؛ لثبوت الفراش به؟ 
لذا اشترطت الشهادة» بخلاف سائر العقود؛ كالبيع والإجارة؛ فإن الحق فيها لا يتجاوز 


٤ 
امنا يت‎ 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
على عسوت امار عو 4ك 115 الحو لفق بن مووي غيل نا اندي E‏ 
السبب الأول: الشواهد والعواضد ال قوّت أحاديث الباب”؛ وهذا السبب يمل 
يقة الحنابلة في توجيه عمل الإمام أحمد جل به. 
وقد قال الجصاص كلامًا في هذا السياق أنقله بتمامه لأهميته في تبيان الفوارق المنهجية 
بين ا محدثين والفقهاء في التعامل مع الأحاديث والأحبار» فقال: (وقد روي عن البي َل 
أحبار بألفاظ مختلفة في نفي النكاح بغير شهود» وروي عن جمع من الصحابة» بألفاظ 


(۱) سبق تخريجه (ص:۷۷۸). 

(۲) سبق تخريجه (ص:۷۷۸). 

(۳) سبق تخريجه (ص‌:۷۸۱). 

.)77/5( شرح الزركشي‎ »)۸٤/۲( يُنظر: الروايتين والوجهين‎ )٤( 

(5) شرح الزركشي (37/5). المبدع »)١71/5(‏ وينظر: نيل الأوطار »)١51/5(‏ الروضة الندية .)١557/5(‏ 


۷۸1 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 

وهذه الأخبار كلها عند أهل الحديث ضعيفة» بعضها من جهة الرحال» وبعضها من 
جهة الإرسال» وهي عندنا طريقة صحيحة من أكثر الوجوه الي رويت فيه» وليس طريقة 
الفقهاء في قبول الأحبار طريقة أصحاب الحديثء ولا نعلم أحدًا من الفقهاء رَحَعٌ إليهم في 
قبول الأخبار» وردّهاء ولا اعتبر أصومم فيها. 

وإذا كان كذلكء فالأحبار المروية عن البي كي في أن: «لا نكاح إلا بشهود). و 
«بشاهدين»» صحيحة يجب قبوها إذا لم يردها أصل» وحاءت من الوحوه الي تقبل فيها 
اجار الآحاد. 

وعلى أنه لا فرق عندنا بين المرسل والموصول من أخبار الآحاد؛ فإذا ثبت من جهة 
الإرسال بالاتفاق؛ لزم حكمه» ووجب العمل ب 

السبب الثاني: أن عليه عمل الصحابة تفہ فمن بعدهم؛ قال الترمذي عن أحاديث 
الباب: (العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي ييا ومن بعدهم من التابعين, 
وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بشهود؛ لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم. إلا قومّامن 
امتأحرين من أهل العلم)”"©. 


وأخيرا؛ فإن الشهادة إنما اعتبرت في النكاح كم ارتبطت به دون السفاح؛ E‏ 


ع 


من شأنه» وها تميّرَ عن السفاح بالإعلام والإظهار”"» والله أعلم. 
المسألت الرابعت: الكفاءة”' في النكاح 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
قال الإمام أحمد ل في رواية مهنّا: (الناس كلهم أكفاء إلا الحاقفك والحجام 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي؛ للحصاص »)١55-١514/5(‏ بتصرف» وينظر: دراسات في أصول الحديث على منهج 
الحنفية (۲۸۳). 

.)٤٠۳/۲( الجامع؛ للترمذي‎ )١( 

(۳) التحبير شرح التحرير (۳۳۸۸/۷)» شرح الک و كب الخنير .)١۹۸/٤(‏ 

)٤(‏ المراد في هذه المسألة: مدى اعتبار الكفاءة في الصناعة في النكاح؛ لأنها موحب الاستدلال بالحديث الذي ضعفه 


الإمام أحمد ج . 


7 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
والكساح» فقيل له: تأحذ بحديث: «كل الناس أكفاء إلا حائكا أو حجامّا)7" وأنت 


لب نا E‏ ساس لك aN‏ 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن ابن عمر اتيك مرفوعًا: «العرب بعضها أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» ورجل 
برجل» والموالي أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» ورجل برجلء إلا حائكًا أو حجامً»". 

حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف الإسناد؛ نقله مهمّا). 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

اشتراط الكفاءة في الصناعة في النكاح؛ شرط لزوم لا صحة: قول عامة الحنابلة» وهو 


المذه, 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۷۷). 

(۲) مسائل مهنا »)٥۷۳-١۷۲/١(‏ العدة؛ لأبي يعلى (4۳۸/۳)» الروايتين والوحهين (4۲/۲)» التمهيد؛ لأبي 
الخطاب »)١۲۳/۳(‏ المغين (۳۸/۷)» شرح الز ركشي »)7١/5(‏ المبدع »)١٠٠١/١(‏ الآداب الشرعية .)٠٠٠/۲(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد له : حنبل» وعلي بن سعيد» يُنظر: المغن (۳۳/۷)» شرح الزركشي (77/9)» المنح 
الشافيات .)٥۷۷/۲(‏ 

(؟) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ».)55-75/١١(‏ برقم: »)١57179(‏ كتاب النكاح» باب اعتبار الكفاءة» 
وبنحوه من حديث عائشة اء وضعفهماء وقال: "حديث ابن عمر أمثل"» فهو ضعيف» ينظر: التمهيد 
»)١75/19(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي »)۳۳۱-۳۳۰/٤(‏ الحديث الحسن لذاته ولغيره (541/8 ؟). 
وحكم عليه الألباني بالوضع» وقال: "وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف» فلا يطمئن القلب 
لتقويته بماء لا سيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه كابن عبد البر وغيره» وأما ضعفه فهو في حكم المتفق 
عليه» والقلب إلى وضعه أميل؛ لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة"» يُنظر: إرواء الغليل (51720-574/5). 
وقد ضعَّف الحديث جمع من الحفاظ؛ كأبي حاتم؛ فقد فقال عنه: "هذا كذب لا أصل له"» العلل؛ لابن أبي حاتم 
(51/5)» يُنظر: بيان الوهم والإيهام »)٤۹۳/۲(‏ إرواء الغليل (558/5)» وابن عبد البر؛ فقال: "حديث منكر 
موضو ع" التمهيد »)١٠١/١۹(‏ وتعقبه الزركشي؛ فقال: "وقد بالغ ابن عبد البر"» شرح الزركشي .07١/5(‏ 

)٤(‏ مسائل مهنا »)٥۷۳-١۷۲/١(‏ العدة؛ لأبي يعلى (4۳۸/۳)» الروايتين والوحهين (4۲/۲)» التمهيد؛ لأبي 
الخطاب »)١۲۳/۳(‏ المغئ (۳۸/۷)» شرح الز ركشي (ه/٠۷)»‏ المبدع »)١١5/7(‏ الآداب الشرعية .)٠٠٠١/۲(‏ 

)٥(‏ المغئ (۳۸/۷)» المحرر (۱۸/۲)» الفروع »)۲۳٤-۲۳۳/۸(‏ كشاف القناع »)٦۸-٦۷/١(‏ شرح منتهى 
الإرادات »)٠١١/۲(‏ مطالب أولي النهى (87/5). 


۸۴ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
رابعا: الأقوال في المذهب”" : 
احتلف الحنابلة في اعتبار الكفاءة في الصناعة شرطا لصحة النكاح"» على قولين: 


القول الأول: أنه يشترط الكفاءة في الصناعة في النكاح؛ فمن كان من أهل الصنائع 
الدنيئة» فليس بكفء لبنات أصحاب الصنائع الجليلة؛ وهو ظاهر رواية الإمام أحمد وة ؛ 


)١(‏ المسألة مبنية على مسألتين: 
المسألة الأول: مدى اعتبار الكفاءة في النكاح: وقد اختلفت الأقوال في المذهب فيهاء على قولين: 
القول الأول: أا شرط لصحة النكاح؛ وهو "المذهب عند أكثر المتقدمين" -قاله المرداوي-» وإحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد عله قال الزركشي: "على المنصوص والمشهورء والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين"» وقال 
البرهان ابن مفلح: "هي ظاهر المذهب والمشهورة عند عامة الأصحاب"» وهو من مفردات المذهب. 
القول الثاني: أن الكفاءة ليست شرطًا في صحة النكاح» بل في لزومه» وهو "المذهب عند أكثر المتأخرين" -قال 
المرداوي-» قال ابن قدامة: "وهذا قول أكثر أهل العلم"» وقال: "والصحيح أنها غير مشروطة"» وقال المرداوي: 
"وهو الصواب الذي لا يعدل عنه". 
ينظر: المغن »)۳٤-۳۳/۷(‏ شرح الزركشي (5/5ه)» المبدع ))١78-177/7(‏ الإنصاف .)٠١۷-٠٠١/۸(‏ 
المسألة الثانية: وهي متفرعة عن المسألة السالفة؛ وهي: ضابط الكفاءة» وحذهاء وما الذي يدحل فيهاء وما الذي 
يبخرج» وهذه المسألة قد احتلفت الأقوال فيهاء على قولين: 
القول الأول: أن الكفاءة في شرطين» هما: النسب» والدين» وهي رواية عن الإمام أحمد مهلم وقد قال في رواية 
ابن مشيش وابن الحارث: "الأكفاء المنصب والدين"» قيل له: فالمال؟ قال: لا". 
القول الثاني: أن الكفاءة في خمسة شروطء هي: المنصبء والحرية» والدين» والمال» والصناعة» وهو المذهب» وهو 
رواية عن الإمام أحمد جنه كما في رواية مهناء ونقل إسحاق بن منصور عنه قوله: "الكفء في الحسب» والدين» 
والمال". 
يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)١٤۸۷/٤(‏ الروايتين والوجحهين (4۲/۲)» المبدع ))١55-١55/5(‏ 
الإنصاف .)١١١-١١5/8(‏ 
وهذه المسألة تُقاطع المسألة محل البحث من جهات عدّة» فجهات البحث في المسألة ذكرها الزركشيء فقال: 
"الكفاءة هل هي شرط للصحة أو للزوم؟ على روايتين» وأن الكفاءة هل تعتبر في اثنين أو في خمسة؟ على روايتين 
أيضاء واختلف طرق الأصحاب هل روايتا الصحة واللزوم في الخمسة أو في بعضها". ينظر: شرح الزركشي 
(71/5). 

(۲) المغن (۳۸/۷)» الكافي (۲۳/۳)» الشرح الكبير .)470١-575/17(‏ المبدع »)١75/7(‏ ولقد توهم بعض الباحثين 
في كون الخبر دليلاً على الكفاءة في النسبء وإنما هو دليل على الكفاءة في الصناعة» وعلى هذا استدل به من 
أورده من علماء المذهبء ينظر: المراحع السابقة» الحديث الحسن لذاته ولغيره (/57 5 ؟). 


VA 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

نقلها مهنا" -كما في نص المسألة-» وحنبل» وعلي بن سعيد"» وهي المذهب“. 

القول الثاني: أنه لا يعتبر الكفاءة في الصناعة في النكاح؛ وهو رواية محكيّة عن الإمام 
أجل جلت 20 , 

ولما كانت هذه الصنائع مختلفة الرتب» متفاوتة المقام؛ احتلفت الأقوال في المذهب في 
اعتبار بعضهاء وإدخاله في الكفاءة» وإحراج البعض الآخر؛ يمكن بيائهما من خلال التالي: 

أولاً: الحجامة» والكساحة؛ لم تختلف أقوال من اعتبر الصناعة في الكفاءة شرطًا في 
النكاح في اعتبارها فيمن يعمل بالحجامة» فلا تزوج بنت تاحر بحجام؛ قال الزركشي: (بلا 
حلاف نعلمه 2 الذهت؛ ولعل مستندهم تضمينها 2 الحديث. 

أما اعتبارها في الكساحة؛ فهو منصوص الإمام أحمد عَلّم؛ وعليه» فلا تزوج بست 
صاحب عقار بكساح؛ ومستندهم: القياس؛ إذا لم يرذ في الشرع عنها شيء؛ قال 
الزركشي: (والظاهر أن الشرع م يرذ في الكساحة بشيء» فنص أحمد عليها دليل على لحظ 

»( 
المعيى) : 

ثانيًا: الحياكة؛ وقد احتلفت الأقوال في المذهب في اعتبارهاء على قولين؛ وسبب 
الاحتلاف فيها: احتلاف الروايات عن الإمام أحمد لة. وقد اعتبرها في روايي حنبل» 

۸ 3 : N 

وعلي بن و 1 فقال: (لو كان المتروج حائكا درفت تتم 0 


)١(‏ مسائل مهنا »)٥۷۳-١۷۲/١(‏ العدة؛ لأبي يعلى (4۳۸/۳)» الروايتين والوحهين (4۲/۲)» التمهيد؛ لأبي 
الخطاب »)١۲۳/۳(‏ المغين (۳۸/۷)» شرح الز ركشي (ه/٠۷)»‏ المبدع »)٠٠١/١(‏ الآداب الشرعية .)٠٠٠/۲(‏ 

(۲) شرح الز ركشي »)۷۲/١(‏ وينظر: المغئ (۳۳/۷)» المنح الشافيات .)٥۷۷/۲(‏ 

(۳) المغن (۳۸/۷)» المحرر (۱۸/۲)» الفروع »)۲۳٤-۲۳۳/۸(‏ كشاف القناع »)٦۸/٥(‏ شرح منتهى الإرادات 
»)٠٠۰/۲(‏ مطالب أولي النهى (865/5). 

)٤(‏ المغين (۳۸/۷)» المحرر (۱۸/۲)» الفروع »)۲۳٤/۸(‏ شرح منتهى الإرادات »)٠٠١/۲(‏ ولم أقف على من نسبها 
لأحد الرواة عن الإمام أحمد حل . 

(5) شرح الزركشي (75/5). 

(7) شرح الزركشي (70//5). 

(۷) شرح الزركشي (77/5). 

(۸) المغين (۳۳/۷)» المنح الشافيات .)٥۷۷/۲(‏ 


۷1۵ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 


ثالثا: ما سوى هذه الثلاث من الصنائع؛ فإنه لم يرد فيها نصّ عن الإمام أحمد جل . 


وأما الحنابلة فقد احتلفت طرقهم في التعامل مع ما عدا هذه الصنائع الثلاث» على 


طريقتين: 
الطريقة الأولى: فًَرٌ الحكم على الثلاثة"؛ لأن الشرع لم يرد بغيرهاء والقياس لا 
مدخل له هنا - بحسبهم -. 


الطريقة الثانية: تعدية ذلك إلى كل صناعة رديئة؛ قياسًا على الحجامة”)؛ وهذه 
والطريقة الثانية ألصق بطريقة الإمام أحمد وة في لحظه المععى في هذه الصنائع؛ ففم 
الكساحة -مثلا- لم يرذ في الشرع فيها بشيء بنصّهء غير أن أحمد حل قد اعتبرها؛ فنص 
7 3 5 03 
عليها؛ من جهة لحظ المعيئ» والقياس عليها”! 6 
استدل الحنابلة القائلون باشتراط الكفاءة في الصناعة للنكاح E‏ 
الدليل الأول: حديث ابن عمر نعل › مرفوعًا: «العرب بعضها أكفاء لبعض» قبيلة 


بقبيلة, ورجل برجل» والموالي أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل» إلا جانا أو 
حجامًا) 7 . 


الدليل الثاني: العرف؛ فإن النقص في الصناعة في عرف الناس وعاداتمم؛ نقص» وقد 
كانت العرب ر ذلك؛ فأشبه نقص ا 


.)١١١/۸( الإنصاف‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) شرح الز ركشي »)۷۷-۷٦/١(‏ الإنصاف .)١١١/8(‏ 

.)۷۷/١( يُنظر: شرح الز ركشي‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه (ص:۷۸۳). 

(7) النجم الوهاج »)١۲۸/۷(‏ الروايتين والوحهين (4۲/۲)» المغن (۳۸/۷)» الكافني »)۲٣/۳(‏ شرح الزركشي 
»)۷٠/(‏ كشاف القناع »)1۸/١(‏ شرح منتهى الإرادات (550/7).» مطالب أولي النهى .)۸١/١(‏ 


۷۸1 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
عمل الإمام أحمد عله .مموجب الحديث الضعيف» وأخذ به؛ وقال: (إغا تضعف 
إسناده» لكنّ العمل عليه)» فعمل .موجبه» مع تضعيفه له؛ وعلله .عوافقته العمل» وقد 
احتلف الحنابلة في توجيه قوله هذاء على طريقتين اثنتين: 
الطريقة الأولى: أن تضعيفه على طريقة أصحاب الحديث؛ لأنهم بُضعّفون بالإرسال 


والتدليس والعنعنة» وأما تعليله بأن عليه العمل؛ فإنه حار على طريقة الفقهاء؛ لأنهم لا 
يضعفون بها يضِعّف به أصحاب الحديث7)؛ وهذه طريقة جماعة من الأصحاب؛ كأ 


E 
الطريقة الغانية: أن تعليلة بأن عليه العمل (يعن: أنه ورد موافقا لأهل العف لأن‎ 
النقص في الصناعة (نقصّ في عرْف الناس» أشبه نقص النسب)؛ وهذه طريقة جمع من‎ 

الأصجاب 0 ا و 


ويتجلى الفرق بين الطريقتين» ويبين من خلال التالي: 


أن الإمام أحمد حل اعتمد قي الطريقة الأولى على العمل مموجب الحديث الذي ضعفه 
على ذات الحديث؛ غير أنه سلك في استدلاله الفقهى» والبناء عليه طريقة الفقهاء في التعامل 
مع الأحاديث الضعيفة» وقانوفم. 


)١(‏ مسائل مهنا »)٥۷۳-١۷۲/١(‏ العدة؛ لأبي يعلى (4۳۸/۳)» الروايتين والوحهين (4۲/۲)» التمهيد؛ لأبي 
ا لخطاب »)١۲۳/۳(‏ المغئ (۳۸/۷)» شرح الزركشي (ه/٠۷)»‏ المبدع »)١١5/7(‏ الآداب الشرعية .)٠٠٠١/۲(‏ 

(۲) العدة؛ لأبي يعلى »)44١-۹٤١/۳(‏ التمهيد؛ لأبي الخطاب »)١۲۳/۳١(‏ المسودة »)۲۷٤(‏ الآداب الشرعية 
(۰/۲(. 

(۳) نسبه ابن مفلح في "الآداب الشرعية" )٠٠٠/۲(‏ قولاً لأبي الخطاب» ولعل ما أثبته في المتن أشبه بالصواب» والله 
أعلم» يُنظر: التمهيد؛ لأبي الخطاب .)١١/9(‏ 

.)۳۸/۷( المغئ‎ )٤( 

(5) شرح الز ركشي .)7١/5(‏ 

(1) ينظر: الشرح الكبير »)٤۷١/۷(‏ كشاف القناع (78/5)»: شرح منتهى الإرادات (150/7).: مطالب أولي النهى 
85/59 ). 

(۷) المغئ (۳۸/۷). 


۸۷ 


ل الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
أما في الطريقة الثانية؛ فلا يظهر فيه هذا التفس في الاستدلال والاحتجاج» بل إنه عيل 
بموجب الحديث لكونه (ورَدَ موافقا لأهل العُرْضي''2» وعاداتهم في العمل باعتباره؛ فلم يحتجّ 
به» بل إنه احتج ما اقترن به من العمل بموجبه» وموافقته للغرف”". 
ونما يحتمله سياق الاستدلال عند الإمام أحمد جل في الرواية عنه باعتبار الكفاءة في 
الصناعة”” أنه بن على هذا الحديث» إضافة إلى ما عضده؛ كالعُرف» والعمل ,عدلوله» والله 


أعلم. 
@ ® & 


)١(‏ المغ (۳۸/۷)» وقد اعتبر الزركشي الكفاءة في الصناعة مستدنًا بالعْرف والعادة» يُنظر: شرح الز ركشي 


(/۷۰). 
(۲) يُنظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره »)۲٤٠٤٠١/١(‏ وقد اعتمد بعض الباحثين على طريقة الموفق في توهين اعتماد 
الإمام جنه على الحديث الضعيف» والاحتجاج به» وقال: "يعلم عدم صحة الاستدلال بالنص السابق [يعنٰ: 
رواية مهنا]؛ لأمور: [عدّ منها] شدة ضعف الحديث المرفوع» والإمام محدّث يبعد أن يعتمد على مثله في حكم 
من الأحكام الشرعية..."!» يُنظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره (5557/5)» ولا يخفى بعد ما ذكره م حمل 


كلام الإمام أحمد جل على طريقة أبي يعلى» ومن تبعه من الأصحاب. 
(۳) المغئن (۳۸/۷)» الكافي (۲۳/۳)» الشرح الكبير (470-5579/1). المبدع »)١١5/5(‏ ينظر: الحديث الحسن 


لذاته ولغيره (57/5 5 ؟). 
۷۸۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المطلب الثانى : نكاح الكفار 


وفيه مسألتان: 


المسألت الأولى: الزوجان المشركان يُسلم أحدهما: 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

روي عن الإمام أحمد جله: أن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها فنا ترد له 
ولو بعد ال 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن ابن عباس «تشهد قال: «رد رسول الله ل زينب ابنته على زوجها أبي العاص 


بن الربيع بالنكاح الأول» ول يحخدث شیغا». 


حكم الإمام أحمد ِنَم على الحديث: احتلفت الرواية عنه في كيه عليه» على 


روايتين: 


(1) المغئ »)٠٠١١-٠١٤/۷(‏ شرح الزركشي (508/5).» المبدع »)0۸۲/١(‏ الإنصاف »)۲٠٤/۸(‏ ولم أقف على 
من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد نة . 
وقد ذكرها الزركشي بصيغة التمريض؛ فقال: "وعنه: ما يدل على خحامسة» وهو..."» قال بعض الباحثين: "وهذه 
أضعف الروايات عن الإمام؛ وقد انفرد الزركشي بذكرها -فيما أعلم-» وليس في جامع الخلال من كلام الإمام 
في هذا الباب ما يدل على الرغم من أن الخلال قال: "قد أخرحت اخحتلاف هذا الباب» وأشبعته» وبيتته بيانًا 
شافيًاء..."؛ ولذا لم يثبتها صاحب الإنصاف مع أنه نقل ما قبلها عن الزركشي"؛ مسائل حرب (؟/1515)» 
أحكام أهل الملل والردة (۱۹۲)» ينظر: التمهيد .)۲۳/٠۲(‏ 
بل ذكرها غير واحد من الأصحاب؛ كالمرداوي في "الإنصاف", وثُفهم من بعض ما أورد الخلال في "جامعه" من 
رواية عبد الله والبرْق» يُنظر: مسائل عبد الله »)۳۳٠-۳۳۰(‏ أحكام أهل الملل والردة (۱۸۰» 187-181)) 
والله أعلم. 

(۲) رواه أبو داود »))٥٥٤/۳(‏ برقم: »)551٠0(‏ كتاب الطلاق» باب إلى مى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ 
والترمذي »)٤۳۹/۲(‏ برقم: »)١١٤١(‏ أبواب النكاح» باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء وأحمد 
(/55*).: برقم: »)١8375(‏ واللفظ له وقال الترمذي: "ليس بإسناده بأس"» ينظر: الأحاديث الي أعلها الإمام 
أحمد في كتب المسائل (۳۸۲-۳۸۱/۱). 


۷۸4 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 

الرواية الأولى: تضعيفه؛ نقله أبو طالب» وابن هانيء"» وقال في رواية الأول: (ما 
أراه يصح» يختلفون في" . 

على أن أحاديث الباب مضطربة عنده؛ فقد قال في رواية ابن القاسم: (ما أدري» 
ردّها بالنكاح الأول أم بنكاح حلايدة أذ الأساذيية و 

الرواية الثانية: تصحيحه » وتضعيف بعض ما حالفه؛ فقد قال في رواية عبد الله: 
(والحديث الصحيح: الذي رُوي أن البي ية أقرهما على النكاح الأول)2. 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

أن الزوجة إذا أسلمت» ثم أسلم زوجها بعدها؛ فإها تردّ عليه بالنكاح الأول» ولو بعد 
العدة: رواية منسوبة إلى الإمام أحمد جلة» وقول في المذهب". 

رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : 

أجمع العلماء على أن الرحل إذا أسلم فهو على نكاحه؛ لأنْ له أن ينكحها؛ حكاه 
الإمام أحمد ل قي رواية الميمون“» وهو محمول على ما إذا كانا كتابيين. 

أما إذا كانا كتابيين فأسلمت المرأة قبل الرحل» أو كانا غير كتابيين فأسلم أحدهما قبل 
الآخر؛ فقد احتلفت فيها الأقوال في المذهب» على أقوال: 


القول الأول: أن الفرقة موقوفة على انقضاء العدة؛ فإن أسلم الزوج قبل انتقضائها 
فهما على نكاحهماء وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول منهما؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 


(۱) مسائل ابن هانئ (۲۱۸/۱). 

(؟) أحكام أهل الملل والردة »)٠۹۲(‏ شرح الز ركشي .)3١5/5(‏ 

(؟) أحكام أهل الملل والردة .)٠۸١(‏ 

.)١187/5( المبدع‎ 25 55-5١ تمذیب السنن (۲۳۳/۹)» زاد المعاد (ه/41‎ )٤( 

(5) ينظر: المغين »)٠١١/۷(‏ الأحاديث الى أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل .)۳۸٠-۳۷۹/۱(‏ 
(5) المسند »)0720/١١1(‏ فتح الباري »)٤۲۳/۹(‏ أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم (57377/5). 

(۷) شرح الزركشي .)5١8/5(‏ المبدع »)۱۸۲/١(‏ الإنصاف .)١١5/8(‏ 

(۸) أحكام أهل الملل والردة (۱۷۸)» وينظر: المرحع السابق (۱۷۷» .)١91١‏ 

(9) المرجع السابق. 


4۰ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
ا 00 6( 3 . 00( Mo.‏ 5) 
() 


وجعفر بن محمد » وعبد الل وابن اا وأبي ناورك © قُ آخرين عد الخلال 


0 4 8 1( )11( 
كثيرًا منهم» واحتارها عامة الحنابلة”” '» وهي المذهب” . 


القول الثاني: أن الفسخ يتعجل ممجرد إسلام أحدهما؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
لم ها إتعاعيان بن مالفال © وا طا اال هكان | 


١ ١ 
ّ ومهنا 3 وصاك"‎ 


)١(‏ الروايتين والوحهين »)٠٠١/۲(‏ شرح الزركشي »)۲٠٠/٠(‏ المبدع »)١80/5(‏ الإنصاف »)۲٠۳/۸(‏ وينظر: 
أحكام أهل الملل والردة .)١55(‏ 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (211758/5 0181١‏ ۱۹۷۰). 

(۳) أحكام أهل الملل والردة .)١81(‏ 

(5) مسائل ابن هانئ »)۲٠۷/١(‏ أحكام أهل الملل والردة .)١185(‏ 

(ه) أحكام أهل الملل والردة .)١81/(‏ 

(5) مسائل عبد الله (۳۳۲)» أحكام أهل الملل والردة .)١85(‏ 

(۷) أحكام أهل الملل والردة .)٠۸١(‏ 

(۸) أحكام أهل الملل والردة .)١85(‏ 

(9) ينظر: أحكام أهل الملل والردة »)١5-1١45(‏ الروايتين والوجهين (؟/5١٠)»‏ الإنصاف .)۲٠۳/۸(‏ 

٠١‏ الروايتين والوحهين »)٠٠١/۲(‏ شرح الزركشي »)٠٠٠/١(‏ المبدع »)١18١/5(‏ الإنصاف »)۲٠۳/۸(‏ وينظر: 
أحكام أهل الملل والردة .)١55(‏ 

)١١(‏ المغن »)٠١١/۷(‏ الفروع »)50١/8(‏ شرح الزركشي »)٠٠٠/١(‏ المبدع »)١81-1١80/5(‏ الإنصاف 
(۲۱۳/۸)» كشاف القناع »)١١١-1١1١9/5(‏ شرح منتهى الإرادات (385-744/7). 

.)٠٠١/۲( الروايتين والوحهين‎ »)١۹۳( مسائل الشالنجي (۷۸-۱۷۷١)»ء أحكام أهل الملل والردة‎ )١۲( 

(17) أحكام أهل الملل والردة »)١۹۲(‏ الروايتين والوحهين .)٠٠١/۲(‏ 

)١5(‏ في الأصل: "المشكان"» وهو تصحيف عن ما أثبت» ولعل المراد به: أحمد بن حميدء أبو طالب المشكان» وقد 
حاء تعداد الرواة عن الإمام أحمد جنه في هذه المسألة من نقل أبي يعلى عن أبي بكر غلام الخلال قوله: "روى عنه 
أبو طالب والميمون وحنبل والشالنجي والمكشاتي: أن النكاح ينفسخ في الحال» وهو اختيار أستاذنا أبي بكر 
الخلال"» الروايتين والوحهين (5/7١٠)؛‏ فلعل تكرار أبي طالب والمشكاني سهو من القائل» أو من بعض النقلة 
عنه؛ لأنهما واحدء والله أعلم. 

.)٠١5/7( الروايتين والوحهین‎ )١5( 

.)١55( أحكام أهل الملل والردة‎ »)٠٠ ٤/۲( مسائل مهنا‎ )١159 

)١0(‏ أحكام أهل الملل والردة (85/ 4)١91 2١90-١‏ ولم أقف عليها في "مسائله". 


۷4۱ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
١‏ ۲ ف . لم" ا( 1 5 
وحنبل» والميمون والمرُوذي» وعبد الله“ واحتارها بعض الحنابلة؛ كالخلال» 
ر 
قال الخلال: (على هذا استقرت الروايات عن أي عبد الل . 


القول الثالث: أنها ترد عليه بالنكاح الأول» ولو بعد العدة؛ وهو رواية منسوبة إلى 
ع كن 0/١‏ 5 5 5 ا ع ع 8 5 00 
الإمام أحمد جل ', - كما في نص المسالة-» أوما إليها في ظاهر روايي أحمد بن محمد 


ه. )۹(۸ ١١١5‏ 
ا و 0 


القول الرابع: التوقف فيما إذا كانت الزوجة كتابية» والانفساخ بغيرها"'؛ وهو 


رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها حرب. 


القول الخامس: التوقف مطلقا"'؛ وهو رواية عن الإمام أحمد طلّه؛ نقلها 


.)٠٠١/۲( الروايتين والوجهين‎ »)١۹۳( أحكام أهل الملل والردة‎ )١( 

.)٠١5/7( الروايتين والوحهين‎ »)١۹١( أحكام أهل الملل والردة‎ )١( 

(*) أحكام أهل الملل والردة .)١85(‏ 

)٤(‏ أحكام أهل الملل والردة (۱۹۳)» ولم أقف عليها في "مسائله". 

(5) الروايتين والوحهين (؟/5١٠).؛‏ المغن »)١57/10(‏ الفروع (8/١50).؛‏ المبدع 4)١85-1١81/5(‏ الإنصاف 
١/0‏ 6). 

(5) أحكام أهل الملل والردة .)١17(‏ 

(۷) شرح الزركشي .)35١8/9(‏ المبدع »)۱۸۲/١(‏ الإنصاف .)١٠٤١/۸(‏ 

(۸) هو أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهرء أبو العباس البرتي؛ نسبة إلى برت» وهي قرية من نواحي بغداد. ولي قضاء 
بغذاد. كات ديا عفيفاء ثقة لبا ححة تفقه على أي سليمان موسى التوزجاق صاعب محمد ين الحسن» وروی 
عنه كتب محمد بن الحسن. ونقل عن الإمام أحمد جل مسائل كثيرة» توفي سنة (0/١ه).‏ ينظر: الجواهر المضية 
»)١١٠١-١١٤/١(‏ طبقات الحنابلة »)57/١(‏ المقصد الأرشد .)١51/١(‏ المنهج الأحمد (۲۹۱-۲۹۰/۱)» سير 
أعلام النبلاء »)٤١٠١-٤١۷/١۳(‏ الثقات »)5١/8(‏ تذكرة الحفاظ »)181-1١./9(‏ مناقب الإمام أحمد 
(0۳. 

(9) أحكام أهل الملل والردة .)١18١(‏ 

(۱۰) يُنظر: مسائل عبد الله (. *م- ممم أحكام أهل الملل والردة »)١85(‏ وينظر: المرجع السابق (185). 

.)5١7/8( الإنصاف‎ »)١87/7( المبدع‎ »)۲۰۸/٥( شرح الزركشي‎ )١1١( 

(۱۲) مسائل حرب (771-5170/9). 

)١(‏ شرح الزركشي (308/5). المبدع »)١87/5(‏ الإنصاف »)۲٠١/۸(‏ ينظر: المسائل الفقهية الي توقف فيها 
الإمام أحمد .)۷١١-۷١۲(‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 


المیمون وأبو داود وحرب) وعبد الله وأبو الحارث)» ومحمد بن موسى بن 


0 
مشیش . 

القول السادس: بقاء النكاح ما لم تنكح غیره» والأمر إليهاء ولا حكم له عليهاء ولا 
حق عليه؛ وهو قول بعض الحنابلة؛ كابن تيمية9". 


استدل الحنابلة القائلون بحواز رد المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوحها بعدها فإها ترد 
عليه بالنكاح الأول» ولو بعد العدة من دون عقد جحديد؛ ب: 


ما روي عن ابن عباس تع أنه قال: «رد رسول الله کل زيب ابنته على زوجها 
أي العاص بن الربيع بالتكاح الأول» ول يُحدث شينا) 7" 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد نة بظاهر الحديث الذي احتلف حكمه في ؛ فیحتمل في توحيه 
عمل الإمام نّم ؛ أنه مو حب تصحيحه للحديث؛ وهذه طريقة عامة الحنابلة؛ كالموفق ابن 
قدامة(' ' 2 والبرهان ابن مفل-” . 


ومما يقري هذه الطريقة: احتجاج الإمام أحمد جل بالحديث” '"؛ وأنه في مقابله معل: 


(۱) أحكام أهل الملل والردة .)٠۹۰-۱۸۹(‏ 

(۲) مسائل أبي داود »)٠٠١(‏ أحكام أهل الملل والردة »)١185(‏ الفروع (507/8). 
(۳) مسائل حرب (9؟57/9: 555)» أحكام أهل الملل والردة .)١794-114(‏ 
)٤(‏ مسائل عبد الله »)۳۳٠-۳۳۰(‏ أحكام أهل الملل والردة .)۱۸١-٠۸٠١(‏ 

(ه) أحكام أهل الملل والردة .)١879‏ 

(5) أحكام أهل الملل والردة (179). 

(۷) أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم (؟5559/5)» الفروع (301/8).؛ المبدع »)۱۸۳/١(‏ الإنصاف .)5١7/8(‏ 
(۸) سبق تخريجه (ص:۷۸۹). 

.)55-50/1١57( ينظر: التمهيد‎ )٩( 

.)٠١١-٠١٤/۷( المغ‎ )٠١( 

.)1 47-1 51/0( وينظر: زاد المعاد‎ »)۱۸۲/١( المبدع‎ )١١( 

.)٠١١-٠١٤/۷( المغ‎ )1١( 


4۴ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ع 2 ى سا س 01 ع 2 ١‏ 
(أليس يروى أن لو ردها بنكاح ا ا الس له ی )7 


أما على رواية تضعيفه للحديث؛ فيحتمل أنه عمل .عوحبه لأسباب؛ هى: 


السبب الأول: ما رُوي عن عمر بن الخطاب حَهنَعنْه ؛ فقد تقل عنه العمل .هدلول 
الحديث» ولم ينقل عنه حلافه؛ وقد صرّح بهذا الإمام أحمد جنه فقال في رواية البري: (قد 
روي عن البي بي أنه رد ابنته بالنكاح الأول)» قال البرق: (السن ,يرو علو اة ردنا 
بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل» وقد روي عن عمر جنه أنه قال: [تخير]") 
قال: ول يكن منه غير هذا)”". 


قال ابن القيم: (معلوم بالضرورة: أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم فتكون 


زو جته کا هي 2 أو ار 


)١(‏ أحكام أهل الملل والردة »)۱۸١(‏ المغن »)٠١١-٠١٤/۷(‏ تمذيب السنن (7120/7)» وينظر: مسائل حرب 
(1۷۱/۲)» حاشية الروض المربع (859/5), حه. 

)١١‏ في الأصل: "يجبر"» وكذا في ط. ابن سلطان »)550/١(‏ قال في الحاشية: "أي: روي عن عمر جيه إجبار 
الكتابي إذا أبى الإسلام على الفرقة"» وبنحوه حكى ابن عبد البر عنه في "التمهيد" (7١77/1)؛‏ فقد نسب له القول 
بالفرقة بين الزوجين إذا أسلمت المرأة الذمية» وأبى زوجها أن يسلم» من دون اعتبار للعدة. 
وهو قريب ما نسبه له ابن حزم؛ إذْ نسب له: أن النكاح ينفسخ يمجرد إسلامهاء ولا سبيل له عليها إلا بابتداء 
نكاح برضاها إن اُسلمت» وإلا فلاء الحلی (5//5"). 
وتعقبه ابن القيم» فقال: "وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه» أو يكون رواية عنه"» أحكام أهل الذمة 
(558-547/9 545)» وقال: "وما حكاه ابن حزم عن عمر جنه » فما أدري من أين حكاه؟! والمعروف 
عنه خلافه", زاد المعاد .)١71//5(‏ 
ويحتمل أن يكون صواب اللفظ في المعن كما أثبت: "خيّر"؛ وعليه» فهو مصحّف إلى "يجبر"؛ فقد أخرج عبد 
الرزاق في "مصنفه" (84/5) و(174/7) بسنده من طريق معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبد الله بن 
يزيد الخطمي» قال: "أسلمت امرأة من أهل الحيرة ولم يسلم زوحهاء فكتب فيها عمر بن الخطاب: أن خيروها 
فإن شاءت فارقته» وإن شاءت قرّت عنده"» وابن أبي شيبة »)۱۰٦/٤(‏ فقد روى بسنده من طريق وكيع» عن 
يزيد» عن ابن سيرين» به: "أن عمر كتب: يخْيّرنَ"» وإسناده صحیح» وقواه ابن حجرء فتح الباري »)٤۲۳/۹(‏ 
ينظر: مصنف عبد الرزاق 1177/17). 

(۳) أحكام أهل الملل والردة (80١)؛‏ وينظر: مسائل حرب (7171/5) المغني »)١55-1١55/17(‏ شرح الزركشي 
»)٠١5/5(‏ حاشية الروض المربع (555/5)؛ حه. 

.)١710//ه( زاد المعاد‎ )٤( 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
السبب الثائئ: موافقته العمل عند من تقدّم؛ وقد أومأ إليه الميمون في بعض قوله 


فقد حكى عن الإمام أحمد جل نقله عن علي جنه قوله: «لا يفرق نه 
قال الإمام أحمد جنه : (وهذا فيه عجب من القول0)1". 


وسبب قول أحمد عل بينه الميمون بقوله: (وقد كنت قلت له حين حكى عن علي 
تنه ما حكى: أعلم أن عليًا إنما اتبع بهذا السنة الماضية)””". 


وظاهر سياق هذا النص: أن الإمام أحمد عه أقرٌ الميمون على قوله؛ من كونه سنة 
ماضية عند من تقدّم؛ إذ لم ينكر عليه» فاعتبر كون العمل به مشتهراء والسير على حادته 
معو فا امو غا للقزله لتاقل الاقم اجن جه فول يعض اكان 

قال ابن تيمية: (هذا هو الثابت عند أهل العلم ادیک :اتی رو ات د 
النكاح؛ ضعيف)“» والله أعلم. 


المسألت الثانية: إذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع نسوة 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
سعل الإمام أحمد مُه عن نصراني تحته أكثر من أربع نسوة فأسلم؟ (قال: على 
ديك غيلان بن سلمة: يأخد متهن آربخ قال أبو"الخازك» (سالت أا عبد الله قلست: 


.)581/5( وينظر: تمذيب السنن‎ »)١55١( أحكام أهل الملل والردة‎ )١( 
بسنده من طريق ابن عيينة» عن مطرف» عن الشعي» أن عليًا جنه قال: "هو‎ )٠۷١/۷( وقد أخرج عبد الرزاق‎ 
من طريق محمد بن فضيل» عن مطرف به» وعنه»‎ »)٠١5/5( أحق بها ما لم يخرحها من مصرها"» وابن أبي شيبة‎ 
بلفظ: "إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي» أو النصراني كان أحق ببضعها؛ لأن له عهدًا"» ومن طريق وكيع»‎ 
عن هشام» وشعبة» عن قتادة» عن ابن المسيب» عن علي حهلنه, بلفظ: "هو أحق با ما داما في دار اللهجرة",‎ 
وإسناده صحيح.‎ 

(۲) أحكام أهل الملل والردة »)١۹١(‏ ينظر: المرجع السابق .)١8١(‏ 

(؟) أحكام أهل الملل والردة .)١91(‏ 

.)١؟17-1١55/( ينظر: زاد المعاد‎ »)٠٥۹/۲( أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم‎ )٤( 


۷40 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ا 6 م(() 


و رس 


وسأله مهنا: عن حديث غيلان؛ فقال: (ليس بصحيح» والعمل عليه» كان عبد الرزاق 
يقول: عن مَعْمرء عن الزهري؛ مرسلا”". 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 

عن ابن عمر شط : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم» وتحته عشر نسوة» فقال له 
البي يك «اختر منهن أربعًا»”". 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف؛ فقد بِيّن أنه غير محفوظ؛ نقله 


8 ۸ 5 


.)51١/5( أحكام أهل الملل والردة (175)» يُنظر: شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) مسائل مهنا »)1۰۷-٦٠٦/۲(‏ أحكام أهل الملل والردة »)١۷۳-١۷۲(‏ العدة؛ لأبي يعلى (441-9150/9)) 
التمهيد؛ لأبي الخطاب .)١١7/5(‏ المسودة »)۲۷٤(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (557/4)» شرح علل 
الترمذي 4/١(‏ 5ه). 

(۳) رواه الترمذي (577/7)» برقم: »)١١١۸(‏ أبواب النكاح» باب ما جاء في الرحل يسلم وعنده عشر نسوة» وابن 
ماحه (۱۳۱/۳)» برقم: »)١3157(‏ أبواب النكاح» باب من أسلم وعنده أكثر من أربع» وأحمد -۲۲١/۸(‏ 
١‏ برقم: (4)4703؛ من طريق إسماعيل» عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» واللفظ له» وصححه 
الألباني» يُنظر: إرواء الغليل (595-57901/5). 

.)555/1( ينظر: شرح علل الترمذي‎ )٤( 

(5) ينظر: المغئ »)٠١۸/۷(‏ الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل (١1555/1-//ا4).‏ 

(7) مسائل مهنا (107-705/5)» العدة؛ لأبي يعلى »))4٤١-۹٤١/۳(‏ التمهيد؛ لأبي الخطاب »)١١7/8(‏ المسودة 
(174؟)» تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي (7507/5). 

(۷) أحكام أهل الملل والردة (175)» تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (787/54)» التلخيص الحبير (77//5). 

(۸) مسائل صالح (۱۷۹/۳)» أحكام أهل الملل والردة (؟107). 

(9) أحكام أهل الملل والردة .)١157(‏ 
سبب تضعيف الإمام أحمد طلم للحديث: أن معمرًا حدّث بالحديث بالبصرة من حفظه من غير كتاب؛ فأخطأء 
وقد بين الإمام أحمد ّم جهة حطمه؛ فقال: "حدث معمر هاهنا بالعراق» بحفظه من غير كتاب» فجعله عن 
الزهري» عن سام» عن ابن عمر"» وقال: "ورأيت في كتاب عن يونس: يزيد» عن ابن شهاب» عن ابن ابي 
سويد: أن غيلان أسلم..."» أحكام أهل الملل والردة .)١1/7(‏ 
وقال في رواية صالح: "معمر أخطأ فيه بالبصرة في هذا الإسناد» ورجع باليمن؛ جعله منقطعًا". مسائل صالح 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 

لم يختلف الحنابلة في أن من نكح أكثر من أربع» وقد أصامنء ثم أسلم؛ ثم أسلمت 
كل واحدة منهن في عدتماء أمسك أربعًا منهن» وفارق ما سواهن وجوبّاء سواء كان من 
أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن”"". 

رابعا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

استدل الحنابلة القائلون بأن من نكح أكثر من أربع» وقد أصاهنء ثم اسل ثم أسلمت 
كل واحدة منهن في عدقاء أمسك أربعًا منهن» وفارق ما سواهن» سواء كان من أمسك 
منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن مما يأني: 

الدليل الأول: حديث ابن عمر عد : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم» وتحته عشر 
نسوة» فقال له البي كَل «اختر منهن أربعًا»". 


الدليل الثاى: حديث الحارث بن قيس الأسدي» أو قيس بن الحارث -كما في رواية 
ابرع اعدو )قال اوی وعندي ثمان نسوة» فذكرت ذلك للبى َللِةِ؛هِ فقال: «اختر منهن 


= (179/9), أحكام أهل الملل والردة (۱۷۲)؛ فإن معمرًا كان يحدّث في بلده من كتبه» وإذا رحل حدّث من 
حفظه بأشياء؛ لرعا وهم فيهاء يُنظر: التلخيص الحبير (۳۹۸/۳)» كشف اللثام (۳۸۳-۳۸۱). 
وعليه؛ فالمحفوظ عند أحمد حلم أنه مرسل؛ فقد سأل الأثرم الإمام أحمد: "صحيح هو؟ قال: لاء ما هو بصحيح» 
قلت له: هو في كتبهم مرسل؟ قال: نعم"» وقال: "هذا حدّث به بالبصرة"» وقال: "الناس يهمون"» أحكام أهل 
الملل والردة »)١77(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (755/5)» التلخيص الحبير (77/8//5). 
وقد رجّح الإمام أحمد جه طريقة عبد الرزاق وغيره؛ فقال في رواية مهنا: "ليس بصحيح» والعمل عليه» كان 
فبك الزواق بقل كن لقو EAE‏ وي تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي »)٠٦/٤(‏ العدة؛ لأبي 
يعلى »)4٤١-۹٤١/۳(‏ التمهيد؛ لأبي الخطاب .)١١7/9(‏ المسودة »)۲۷٤(‏ وقال في رواية حمدان بن علي: 
"كان في كتاب عبد الرزاق والزهري ر أحكام أهل الملل والردة (؟175١).‏ 

)١(‏ المداية »)٤١١(‏ الإرشاد (58). المغن (1//07ه »)١ 58-١‏ الكافي »)٥۱/۳(‏ المحرر (۲۹-۲۸/۲)» الفروع 
(507/4)» شرح الزركشي (۲۱۰-۲۰۹/۰)» المبدع »)١85-185/7(‏ الإنصاف »)۲۲٤-۲۱۷/۲(‏ كشاف 
القناع (5/؟١١)»:‏ شرح منتهى الإرادات »)1۸۷-٦۸٦/۲(‏ مطالب أولي النهى »)١51-1١57/5(‏ وينظر: 
مسائل إسحاق بن منصور الکوسج .)۱۸۹۱-۱۸۹۰/٤(‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص: 17195). 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ع س١‏ 
أربعًا»” 1 


وجه الاستدلال: أن البي ية أمر غيلان وقيسًا باحتيار أربع من النساء؛ وأمره جلا 


0 0 
يقتضي الوحوب . 


الدليل الثالث: أن كل عدد حاز ابتداء العقد عليه» حاز إمساكه بنكاح مطلق في 
حال الشرك؛ كما لو تزوجهن بغير شهود". 

خامسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد نة .موجب الحديث الذي ضعفه» وعلى هذا جرت طرائق جمع من 


ع ٤‏ 
الأئمة0 2 , 


على أن هذا الحديث موافق للأصول في الباب؛ فقد حكي الإجماع على منع إمساك 
من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوةٍ من أكثر من أربع“» لكن اختلفت طرق الفقهاء في 
كيفية احتيار الأربع منهم؛ فكانت طريقة الجمهور التخيير منهن» أيهن شاء"» في مقابل 
طريقة أبي حنيفة» وأبي يوسف؛ اللذين قالا بصحة نكاح الأربع الأوائل -إن كان تزوجهن 


4. 


في عقودٍ متفرقة-» وبطلان نكاح الخامسة”". 


وسبب الخلاف في المسألة: معارضة القياس للأثر“؛ فإن القياس؛ إلحاق فساد العتقد 


)١(‏ رواه أبو داود (*/057).» برقم: »)554١(‏ كتاب الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو 
اقات واين ماهد 0۲۹/۴ تيرقية 1993م أيواب :التكاس )بياب الرخل يسلم وعئدة كر هن أريع نسوقة 
وهو ضعيفء قال ابن عبد البر: "ليس بثابت"» الاستذكار »)١9//5(‏ وينظر: بيان الوهم والإيهام -١5//9(‏ 
٩‏ ) وحسنه الألباىي» إرواء الغليل (595/5). 

(۲) ينظر: المغئ .)٠١۸/۷(‏ 

.)٠١۸/۷( المغن‎ )۳( 

.)۳۸١-۳۸٤( يُنظر: کشف اللثام‎ )٤( 

(5) المغين (51/17 5861 »)١‏ الشرح الكبير »)٤۹۷/۷(‏ شرح الز رکشي‌(۲۰۹/۲)» كشاف القناع .)١١١/١(‏ 

.)۱۸١-۱۸٤/٦( المبدع‎ »)٠١۷/۷( المغن‎ )( 

(۷) بدائع الصنائع .)١١٤/۲(‏ 

(8) بداية المحتهد (۷۲/۳). 


4۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
قبل الإإسلام بفساده بعده؛ وفيه 0 
والمراد: أن احتجاج الإمام أحمد حل بالحديثء وبنائه عليه» وإن كان لم يصح عند 


إلا أن هناك أسبابًا عضدته فبئ عليه؛ هى: 


السبب الأول: العواضد والشواهد الى عضدته؛ فإن هناك أحاديث عضدت حديث 
غيلان؛ كحديث الحارث بن قيس الأسدي» أو قيس بن الحارث؛ وعلى هذا وجه 
الزركشي احتجاج الإمام أحمد ل بحديث غيلان؛ فقال عنه: (وهذا وإن کان مرسلاً - 
على الصحيح عند الأئمة» قاله الإمام أحمد والبخاري وغيرهما-» إلا أنه قد عَضَّدَه الذي 
قبله"» فصار حُجَّة بالاتفاق؛ ولحذا احتسٌ به أحمد في رواية أبي الحارث)©. 
السبب الثاني: موافقته للأصل؛ أعيئ: القياس» فإن موافقة الحديث للقياس عضدت 
العمل به والبناء عليه؛ لأن كل عدد من النساء جاز ابتداء العقد عليه؛ فإنه يجوز إمساكه إذا 
تة شال الشركء' كما لوكين صال الشرك :ولك فرط من قراط التكاعء كماالو 
تروجهنٌ بغير شهودا 2. 
ولم بحر طريقة بعض الفقهاء على هذه الحادة في مطابقة الأخبار للقياس -كما ببست 
وجه القياس قريبًا-؛ كإمام الحرمين؛ فقد قال بعد أن تناول المسألة» والاستدلال ها: (فتبين 
أن الشافعي لم يبن قواعده في الباب على قياس مذهبه في الأصول» ولكن صادف أخحبارًا 
صحيحة ونصوصًا صريحة لم يعتقد تطرّق التأويل إليهاء فترك القياس ها). 
وظاهر نصه: أنه على طريقة ابن رشد في تسبيب الخلاف قي المسألة .معارضة القياس 


للأحاديث ولا ا 


.)۷۲/۳( المرحع السابق‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص:۷۹۸). 

(۳) يعيْ: حديث الحارث. 

.)۲۱۰-۲۰۹/۰( شرح الزركشي‎ )٤( 
.)٠١۸/۷( (ه) المغن‎ 

(5) فاية المطلب .)585/١7(‏ 

(۷) ينظر: بداية امجتهد (77/9). 


۷44 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
السبب الثالث: موافقته لما حرى عليه العمل؛ وقد صرح الإمام أحمد ية بهذا 
السبب في رواية مهنا؛ فقد قال عن حديث غيلان: (ليس بصحيح» والعمل عليه)”". 
وقد فسر أبو يعلى قول الإمام أحمد نة : (ليس بصحيح)؛ بأنّه حار على طريقة 
أصحاب الحديث؛ لاهم يضعفون .ما لا يوحب تضعيفه عند الفقهاء؛ كالإرسال في هذا 
ا 
وأما قوله: (والعمل عليه)؛ فإنه يعئ: قبوله؛ وهذا التعبير عن القبول حار على طريقة 
الفقهاء". 
وما يهم إيراده في هذا السياق: أن تصريح الإمام أحمد له بأنه لا يصح» ومع ذلك 
فالعمل عليه» ثم إيراده لقول عبد الرزاق؛ وأنه مرسل عن الزهري؛ يحتمل توجيهين ذكرهما 
ابن رحب؛ فقال: (ظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل» وليس بصحيح» ويحتمل أنه أراد: 
0 إفة 
ليس بصحيح وصله» وقبله) : 


وتوجيه الاحتمالين في كلام ابن رحب هو: 


أحدهما: العمل .كو بجحب الحديث مع كونه يضعفه لأنه مرسل» ولیس بصحيح؛ وهذا 
ظاهر کلامه» ومفهومه: أنه عمل به لما احتف مموحبه من عواضد قوت ا به لا أنه 
غيل تجرد الحديث. 

وعلى هذا الاحتمال فيخرج الحديث من جملة مسائل عمل فيها الإمام أحمد جل 
.مو حب الحديث الضعيف جحرده. 

ثانيهما: ترحيح انقطاع الحديث وإرساله» وتصحيح عدم وصله؛ ومع ذلك فقد قبله 


7 5 1 : 3 
الإمام آحمد له واحتج به وعمل .موجبه'! ّ 


)١(‏ مسائل مهنا (107-70/7).» العدة؛ لأبي يعلى »))4٤١-۹٤١/۳(‏ التمهيد؛ لأبي الخطاب »)١١7/8(‏ المسودة 
»)۲۷٤(‏ شرح علل الترمذي 5/١(‏ 55). 

(۲) العدة؛ لأبي يعلى 4١-95 ٤١/۳(‏ 8)» التمهيد؛ لأبي الخطاب »)١7/8(‏ المسودة (775). 

(۳) شرح علل الترمذي .)554/١(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 


I<» 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
وعلى هذا الاحتمال فيكون الإمام أحمد ل احتجّ بالحديث الضعيف» وعيل 


,كو جبه. 

السبب الرابع: 0 الزهري؛ وقد صرّح بهذا السبب الإمام أحمد لَمُ؛ٍ فقد قال في 
رواية الأثرم: ركان عبد الرزاق يقول: عن مَعْمرء عن الزهري؛ مرسلاً)» سأله الأثرم: (هو 
في كتبهم مرسل؟ قال: نعم)"/؛ 

وقال في رواية مدان بن علي: ركان في كتاب عبد الرزاق والزهري مرسلاً) 

فيحتمل أن الإمام قم اناس هنذا" الر سق اق اناه طن مد نة و لصوو ا 


القول بأن الاحتيار مرحعه إلى رغبة الزوج ومشيئته. 


() 


السبب الخامس: حلو الباب نما يدفعه؛ فلعل نما قوّى العمل بحديث غيلان خلو الباب 
من حديث يخالفه؛ قال ابن عبد البر: (الأحاديث المرويّة في هذا الباب كلها معلولة» وليست 
أسانيدها بالقويّة» ولكن لم يرو شيء يخالفها عن البي کيا والأصول تعضدهاء والقول هاء 
والمصير إليها أولى)7". 
وعليه؛ فبناء الإمام أحمد له على حديث غيلان لم يكن يمجرده؛ وإنما احتفت به 
عوارضٌ اعتبرها الإمام أحمد طلم فقوي البناء عليه عنده» فصار إليه» والله أعلم. 
@ ® #» 


.)١1/57( أحكام أهل الملل والردة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 
.)٥۸/۱۲( التمهيد‎ )۳( 


۸۰۱ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
المطلب الثالث: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها 

أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 

قال الإمام أحمد له في رواية أي داود: إلا يعزل عن الحرة إلا بإذفهاء وإن كانت أمة 

يعلكهاء فيعزل عنها بغير إذم. 

ثانيًاء نص الحديث الذي بتى الامام أحمد ج المسألت عليه: 

حاء في الباب أحاديث وأخبار عدّة؛ منها: 

الحديث الأول: حديث عمر عه ونه «أن النبي يلاء مى عن العزل عن الحرة إلا 


اذا . 


حكم الإمام أحمد له على الحديث: منكر؛ فقد ذكره مرّة» وقال: (ما أنكره!)0”. 
الحديث الثاني: حديث عبد الله بن مسعود عه » قال: «(يستأمر الحرة, ويعزل عن 
الأمة)“. 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف؛ نقله مهنا“ . 
ثالتاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 
أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذهها؛ فإذا استؤمرت فأذنت؛ جازء وإلا حرّم: قول 


(۱) مسائل أبي داود (5؟3). 
كما رواها عن الإمام أحمد جلة: إسحاق بن منصورء وصالحء وحنبل» والمرُوذي» وحرب» وأبو الحارث» 
والفضل بن زياد» يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)٤۸۹۸-٤۸۹۷/٩(‏ زاد المعاد »)١١4/5(‏ مسائل 
حرب .)۷٥۳/۲(‏ 

(۲) رواه ابن ماحه (۱۱۳/۳)» برقم: (۱۹۲۸)» أبواب النکاح» باب العزل» وأحمد (۳۳۹/۱)» رقم: (۲۱۲)» 
وضعفه الألباني» إرواء الغليل .)۷٠/۷(‏ 

(؟) مسائل ابی داود (۳۸۹)» زاد المعاد (۱۳۰-۱۲۹/۰). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (517/7)» برقم: (15715)؛ بسنده من طريق ابن مهدي» ويزيد بن هارون» عن هشام 
الدستوائي» عن یی بن أبي كثير» عن سوار الكوقي. عن ابن مسعود هته . 

)٥(‏ قال مهنا 0 أحمد له : "بلغ عن يجى بن سعيد أنه كان يقول: هذا الحديث شبه لا شيء"» فقال الإمام 
أحمد نة : "كذاك هو" التوضيح لشرح الجامع الصحيح (5؟/54). 


م١6‎ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


قاذ انلع بلا" 1" وهر E‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 
اختلفت طرق الأقوال في المذهب في حكم العزل عن الحرّة» على أقوال؛ هي: 


القول الأول: وحوب استثذان الحرة في العزل» وحرمة العزل عنها إلا بإذنه؛ وهو 
ظاهر كلام أحمد تة » ومنصوصه؛ نقله أبو داود؛ -كما في نص المسألة-, 


Mo. (۷) (» 5‏ .ع ) ٠606ماع 01١‏ 
وإسحاق بن منصور > وصالح » وحنبل > والمروذي” “. وحرب” “ وأبو الحارث” '. 


والفقال ابن رياد © واتضاره اهن الايد اوهو الله 


القول الثابى: استحباب استغذان الزوحة في العزل؛ وهو احتمال في المذهب» ذكره 
اا 


(1) ينظر: الإنصاف .)۳٤۸/۸(‏ 

(۲) الإرشاد (۲۷۸)» المغئ (۲۹۸/۷)» الكافي »)۸٤/۳(‏ امحرر »)٤۱/۲(‏ زاد المعاد »)١۳۰/١(‏ الفروع (۳۸۸/۸)» 
المبدع (57/7؟)» الإنصاف »)۳٤۸/۸(‏ كشاف القناع »)۱۸۹/١(‏ مطالب أولي النهى .)٠٠٠/١(‏ 

(۳) المغن (۲۹۸/۷). 

.)۳٤۸/۸( الإنصاف‎ »)١١١/١( زاد المعاد‎ »)٤۱/۲( المغن (۲۹۸/۷)» المحرر‎ )٤( 

(5) مسائل أبي داود (385). 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)٤۸۹۸-٤۸۹۷/۹(‏ زاد المعاد (5/5 .)١5‏ 

(۷) زاد المعاد »)١١٤١/١(‏ ولم أقف عليها في المطبوع من "مسائله". 

(8) زاد المعاد 4/9 .)١‏ 

(9) المرجع السابق. 

.)757/5( مسائل حرب‎ )٠١( 

.)١84/ه( زاد المعاد‎ )1١( 

(؟١١)‏ المرجع السابق. 

.)۳٤۸/۸( يُنظر: الإنصاف‎ )١99 

)١5(‏ الإرشاد (۲۷۸)» المغن (۲۹۸/۷)» الكافي »)۸٤/١(‏ الحرر »)٤١/۲(‏ زاد المعاد »)٠١١/١(‏ الفروع 
(۳۸۸/۸)» المبدع (5/5: ؟)» الإنصاف »)۳٤۸/۸(‏ كشاف القناع (/۱۸۹)» مطالب أولي النهى »)۲٠٠/١(‏ 

(15) المغئ (۲۹۸/۷). 


۸۰۲ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


القوك الت الول وغ 

القول الرابع: إباحة العزل مطلقا". 

خامسا: أدلي الحتابلت في المسألت: 

استدل الحنابلة القائلون بوجوب استثئذان الحرّة في العزل ما يأن: 


الدليل الأول: حديث عمر جنه , «أن البي يلاء مى عن العزل عن الحرة إلا 


» 
١ بإذنها)”‎ 


عباس جتنمل ° , 


الذيل العاللك؛ أن لارو ان الولك كما رج عاف ا كانت اة 
بحضانته منه"» كما يلحقها بالعزل ضرر؛ لذا حرم إلا باذم . 


الدليل الرابع: أن الجماع من حقّ الزوحة؛ لذا فإن ها المطالبة به. والعزل يمنع 
مامه“ فهو يحول بين تمام اللذة حال الوطء؛ فيفوّت مصلحة مقصودة من النكاح؛ وهي 
ا 


(۱) احرر »)٤۱/۲(‏ زاد المعاد (/۱۳۰)» الفروع (۳۸۸/۸)» الإنصاف .)۳٤۸/۸(‏ 

(۲) المحرر »)٤۱/۲(‏ زاد المعاد »)۱۳۰/٥(‏ الفروع (۳۸۸/۸)» المبدع (45/5 5)» الإنصاف .)۳٤۸/۸(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص :۲ ۸۰). 

.)۸۰ ۲: سبق تخريجه (ص‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق )۱٤۳/۷(‏ برقم: »)١75577(‏ والبيهقي (۳۷۷/۷)» برقم: »)٠٤١۲١(‏ وصحح إسناده ابن 
حجرء فتح الباري »)۳٠۸/۹(‏ وينظر: الإشراف؛ لابن المنذر .)١78/5(‏ 

(59) زاد المعاد (ه/89١).‏ 

(0) التمهيد »)١٤۸/١(‏ المغي (۲۹۸/۷)» المبدع ,)١47/5(‏ كشاف القناع »)۱۸۹/١(‏ مطالب أولي النهى 
517/59 3). 

(۸) التمهيد »)۱٤۸/۳(‏ وینظر: فتح الباري (۳۰۸/۹). 

(9) يُنظر: المبدع (5/5: ؟). 


<4 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد حلم دلول الأحاديث الى د ضعفهاء ولم أقف على تصريح له بسبب 
عمله» ويحتمل لذلك أسبابًا أذكرها تفقهًا؛ هى 

السبب الأول: موافقته قول أكثر العلماء» بل نقل الإجماع عليه؛ حكاه ابن عبد 
ا وابن ا ف آخرين. 
ضعف الخبر الوارد؛ فقال: (وقد روي في هذا الباب حديث مرفو ع في إسناده ضعف» ولكن 
إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته)» وقال: (لا حلاف بين العلماء في أن الحرة 
لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقهاء وها المطالبة به» وليس الحماع المعروف التام 
إلاة ل يلعف 3 

السبب الثانىي: ما نقل عن الصحابة تمہ ؛ كابن عباس تل ؛ فقد قال: 
«تستأمر الحرة في العزل, ولا تستأمر الأمة»"» وقد مر توصيف طريقة الإمام أحمد جل 
ق العمل بقول :الصاح .والله أعلو: 

® ® @ 


.)١5.-1١ 48/9 التمهيد‎ )۱( 

(۲) احتلاف الأئمة العلماء (؟59/5١).‏ 

.)١5١/9( التمهيد‎ )۳( 

.)۳٠۸/۹( وینظر: فتح الباري‎ »)۱٤۸/۳( التمهيد‎ )٤( 
نوقش: بأن حكاية الإجماع غير مسلمة؛ قال ابن حجر: "وتعقب بأن المعروف عند الشافعية: أن المرأة لا حق لها‎ 
.)477/١5( في الجماع أصلاً"» فتح الباري (۳۰۸/۹)» وينظر: المجموع‎ 

(5) ينظر: المغئي (۲۹۹/۷). 

(5) سبق تخريجه (ص:5 ۸۰). 

(۷) قال ابن حجر: "الذي احتج به من جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند عبد الرزاق» عنه بسند صحيح عن 
عباس»... وهذا نص في المسألة؛ فلو كان مرفوعًا لم يجز العدول عنه"» فتح الباري .)۳٠۸/۹٩(‏ 


م١6‎ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المطلب الرابع: الأخذ من المختلعة أكثر مما أعطيت 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
قال الإمام أحمد جل في رواية الفضل بن عبد الصمد الأصفهان”": (لا أحب أن 
يأحذ الزوج من زوجته إذا اختلعت أكثر ما أعطاها)”"). 
ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 


عن عطاء: «أن النبى عة كره أن يأخذ من المختلعة أكثر ما أعطاها)”". 


والأثر: نقل الإمام أحمد حل في رواية عبد الله عن وكيع قوله: (سألت ابن جحريج 


)١(‏ هو الفضل بن عبد الصمد بن الفضل بن الوليد بن عبد الله بن فروخ» أبو يحيى القرشي الأصبهاني» سكن 
طرسوس» وكان له جلالة عند أهلهاء مقدمًا فيهم» وقد روى مسائل عن الإمام أحمد ملم أسرته الروم سبعة 
عشر عاماء ثم فدي بستمائة دينار» ثم أسر أيضاء فمات أسيراء ينظر: طبقات الحنابلة ».2554/1١(‏ المقصد الأرشد 
»)۳۱١/۲(‏ مناقب الإمام أحمد »)١8(‏ تاريخ أصبهان .)١51/5(‏ 

(۲) طبقات الحنابلة 4/١9‏ 5؟). 
كما رواها عن الإمام أحمد جل: إسحاق بن منصورء وأبو داود» وابن هانئ» يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور 
الکوسج »)۱۹۷۱/٤(‏ مسائل ابي داود »)۲٤۷(‏ مسائل ابن هانئ (۲۳۳/۱). 

(۳) رواه سعيد بن منصور (۳۷۸/۱)» برقم: »)۱٤۲۸(‏ كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع» وأبو داود في 
'المراسيل" (۲۰۱)» برقم: (۲۳۷)» وعبد الله في "العلل" »)۳٤۸/۱(‏ برقم: »)1١۱(‏ و (۱۲/۲)» برقم: 
»)١۳۸١(‏ واللفظ له» والدارقطيئ »)۳۷۷/٤(‏ برقم: »)۳٦۳١(‏ كتاب النكاح» باب المهرء والبيهقي (5/7 51)» 
برقم: »)١5/8557(‏ كتاب الخلع والطلاق. من طريق وكيع» عن سفيان» عن ابن حريج» عن عطاي يبلغ به إلى 
البي يِه وهو مرسل» وضعفه ابن حزم» المحلى (071/9). 

)٤(‏ هو وكيع بن الحراح بن مليح» أبو سفيان الرؤاسي. فقيه» حافظ للحديث» واشتهر حن عد محدث العراق في 
عصره. قال الذهبي: "كان أحمد يعظم وكيعًاء ويفخمه", فقد قال الإمام أحمد جلة: "ما رأيت أوعى للعلم ولا 
أحفظ من وكيع» ما رأيته يشك فى حديث إلا يومًا واحدّاء ولا رأيت معه كتابًا ولا ورقة قط"» وقال: "حدثئ 
من لم تر عيناك مثله» وكيع بن الحراح"» من تصانيفه: " تفسير القرآن'» و "السنن' و "المعرفة والتاريخ"» توفي 
سنة (191اه). ينظر: الجواهر المضية (۲۰۹-۲۰۸/۲)» طبقات الحنابلة (۳۹۲-۳۹۱/۱)» المقصد الأرشد 
(85-85/99)» الطبقات الكبرى (5914/5)» مشاهير علماء الأمصار (۲۷۳)» الإرشاد في معرفة علماء الحديث 
»)٥۷۱/۲(‏ تمذیب الأسماء واللغات »)١454-١47/5(‏ سير أعلام النبلاء »)١58-1١50/9(‏ الوافي بالوفيات 


(T/۷) 


۸۰٦ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
عنه؛ فأنكرهء ولم یعرف . 
وظاهر نقل الإمام أحمد جل إقرار وكيع على إنكاره؛ إذ لم يعقب على مقوله. 
ثالتا: منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد لله 
a E E E a E‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 
احتلف الحنابلة في حكم الأحذ من المختلعة أكثر جما أعطيت» على قولين: 


القول الأول: كراهية الأحذ من المختلعة أكثر نما أعطيت؛ وهو رواية منصوصة عن 
الإمام أحمد طلم ؛ نقلها الفضل بن عبد الصمد“» -كما في نص المسألة-» وأبو داود", 
MW 5 ١ 5900 :‏ لقا و 


اا وهى التفي 0 ومن ا 


)١(‏ العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله »)١۲/۲( »)۳٤۸/١(‏ المراسيل؛ لأبي داود »)٠١٠(‏ السنن الكبرى؛ 
للبيهقي ٤/۷(‏ 51)» تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي »)۳۹٥/٤(‏ تحفة الأشراف .)5١7/١7(‏ 
قال البيهقي -معقبًا-: "كأنه إنما أنكره بهذا اللفظ؛ فإنما الحديث باللفظ الذي رواه ابن المبارك وغيره"» السنن 
الكبرى؛ للبيهقي »)١١٤/۷(‏ وقد رواه البيهقي من طريق عطاء موافقا للفظ الحديث المطوّل -كما يأ قريب 
يُنظر: السنن الكبرى للبيهقي »)٨۱۳/۷(‏ رقم: (15 21584 .)١٤۸٤١‏ 

(۲) ينظر: شرح الزركشي (ه/لاه*)» الإنصاف (۳۹۸/۸). 

(۳) شرح الزركشي (57/5”). المبدع (7177-5177/7)» الإنصاف (۳۹۸/۸)» كشاف القناع (9/5١5؟)»‏ شرح 
منتهى الإرادات (57-51/9). 

.)۳۹۸/۸( شرح الزركشي (7/5ه*)» الإنصاف‎ )٤( 

(5) طبقات الحنابلة 5/١(‏ 55)» بلفظ: "لا أحب". 

(7) مسائل أبي داود »)۲٤۷(‏ بلفظ: "لا يعجبئ". 

(۷) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)١۱۹۷۱/٤(‏ بلفظ: "لا يأحذ". 

(۸) مسائل ابن هانۍ (۲۳۳/۱)» بلفظ: "لا يأحذ". 

(9) يُنظر: شرح الزركشي (۳۰۷/۰)» الإنصاف (۳۹۸/۸). 

(۱۰) شرح الزركشي (5/8ه"*). المبدع »)۲۷۷-۲۷٦/٦(‏ الإنصاف (۳۹۸/۸)» كشاف القناع »)۲۱۹/٥(‏ شرح 
منتهى الإرادات (57-501/9). 

.)511-510/7( الإنصاف (۳۹۸/۸)» المنح الشافيات‎ )١١( 


۸۰۷ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
القول الثاني: حرمة الأحذ من المختلعة أكثر ما أعطاهاء ويجحب رد الزيادة حال 
أخذها؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جل" احتارها بعض الحنابلة". 
خامسا: أد لت الحتابلت في المسألت: 
استدل الحنابلة القائلون بكراهة الأحذ من المختلعة أكثر ما أعطيت ان 


الدليل الأول: حبر عطاء «أن النبي ية كره أن يأخذ من المختلعة أكفر مما 
أعطاها)” . 


الدليل الثااي: أن جميلة بنت سلول”؟ أنت الي کيا فقالت: ما أعيب على ابت 


في دين ولا حلق» ولكين أكره الكفر في الإسلام؛ لا أطيقه بغضًاء فقال لما البي ئلا 


«أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم» فأمره البى بيا أن يأحذ منها حديقته» ولا يزداد". 


وجه الاستدلال: أن ظاهر الحديث المنع» غير أن الحديث يحمل على كراهة الأحذ 


)١(‏ شرح الزركشي (ه لال المبدع 79//ا”ع» الإنصاف (۳۹۸/۸)»› ول أقف على من نسبها لأحد الرواة عن 
الإمام أحمد وة . 

(۲) شرح الزركشي (1/5)» المبدع (7017/5): الإنصاف (۳۹۸/۸). 

(۳) سبق تخريجه (ص:٦‏ ۰ ۸). 

(4) هي جيلة بنت أي بن سلول الخررجيّة, أحت عبد الله وقيل: ابتته» كانت تحت حنظلة بن أبي عامر» فقتل عنها 
بن عوف بن الخزر ج» ثم حلف عليها خبيب بن يساف من بي الحارث بن الخزرج» ينظر: معرفة الصحابة؛ لأبي 
نعيم (5/87/5+-17م937)» الاستيعاب »)۱۸٠۲/٤(‏ الإصابة (55/8 .)۷١-۷١‏ 

(5) هو ثابت بن قيس بن شَمَّاس بن ظهير بن مالك بن امرئ القيس ابن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج» 
أبو محمد الأنصاري الخزرحي» وقيل: أبو عبد الرهمن. كان حطيب الأنصار» ويقال له: خحطيب رسول اللله کا 
شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد. قتل يوم اليمامة شهيدًا سنة (۲١هے»‏ ينظر: معرفة الصحابة؛ لابن منده 
59)» الاستيعاب »)۲٠۳-۲٠٠١/١(‏ أسد الغابة »)٠١١/١(‏ الإصابة ١١/١11ه-015).‏ 

(5) رواه ابن ماحه »)5١8/8(‏ برقم: »)٠٠٠٦(‏ أبواب الطلاق» باب المختلعة يأحذ ما أعطاهاء والطبراني 
(۳۱۰/۱۱)» برقم: »))١18*5(‏ والبيهقي »)٨۱۲/۷(‏ برقم: »)١٤۸٤۲(‏ كتاب الخلع والطلاق» باب الوجه 
الذي به تحل الفدية. 


۸۰۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
وك اكشداية كر هنا اع “» ويصح الخلع؛ لعموم قول الله تعالى: لمَلَاجْمَاح هماقا 
فْيَرَتَيوءُ )» ولقول جماعة من الصحابة ينهم به» وتبعهم على هذا من بعدهم» واشتهر» 
وم ينكر؛ فكان إجماعًا”". 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 
عمل الإمام أحمد جل .مموجب الخبر الذي أنكره» وم أقف له على نص في تسبيب 

عمله به» غير أنه يحتمل تسبيب عمله به بأسباب عدة» أذكرها تفقهًا؛ هي 
السب الأول أن فية إعمالاً بجميع افر ا نذا يلت ا ار 
النهي على كراهة الأحذ أكثر ما أعطيت» وصحة الخلع حينعذ؛ لعموم الآيةء ولقول جماعة 
من الصحابة تہ به" )؛ فقد احتلعت الربيع ابنة معوذ بن عفراو" من زوجها بكل شيء 
تملكه؛ فأحازه عثمان عه » وأمره أن يأحذ عقاص”" رأسها فما دونه» أو قالت: «دون 


)١(‏ كراهة أخذ .ما ادا على ا أعنطدث: قول طائفة من الصحابة حَولّعهم ‏ ومن بعدهم؛ كعلي ونه عه » والشعي» 


والحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان» ينظر يُنظر: المحلى (519/9). 

(۲) البقرة:9؟5. 

(۳) المبدع »)۲۷۷/١(‏ وينظر: أحكام القرآن؛ لابن العربي »)۲٠١/١(‏ شرح الزركشي (351/5)» المنح الشافيات 
0/9 


.)10/9( ينظر: بداية امجتهد‎ )٤( 

(5) يُنظر: شرح الزركشي »)٠۷/٩(‏ المبدع »)۲۷۷/٦(‏ كشاف القناع »)5١9/5(‏ شرح منتهى الإرادات 
(/-0. 

(5) هي الربيّع بدت معوذ بن عفراء النجارية الأنصارية. صحابية من ذوات الشأن في الإسلام. بايعت رسول الله كلا 
بيعة الرضوان تحت الشجرة» وصحبته في غزواته» قالت: كنا نغزو مع رسول الله فنسقي القوم» ونخدمهمء 
ونداوي الجرحى» ونرد القتلى» والجرحى إلى المدينة. وكان البي بيا كثيرًا ما يغشى بيتها فيتوضأء ويصليء 
ويأكل عندها. عاشت إلى أيام معاوية» وتوفيت نحو سنة (ه14ه). ينظر: الطبقات الكبرى »)٤٤۷/۸(‏ 
الاستيعاب »)١۸۳۸-١۸۳۷/٤(‏ أسد الغابة »)١١۸/۷(‏ الإصابة »)١۳۳-١۳۲/۸(‏ الإكمال في رفع الارتياب 
(19/5). 

(۷) العقاص: الضفيرة إذا كانت ملويّة على الرأس» ثم تُعقد حن يبقى فيها التواء» ثم ترسل» وأصل العقص: اللي» 
وإدحال أطراف الشعر في أصوله» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)۲۷١/۳(‏ المجموع المغيث »)٤۸١/۲(‏ 
جمهرة اللغة (؟887/5)» الصحاح (55/9 »)٠١‏ لسان العرب (55/10). 


۸۰4 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
عقاص الرأمن)0©. 
هذاء وقد اشتهر ذلك بين الصحابة تہ » ولم ينكر؛ فكان كالإجماع”". 
السبب الثان: القياس على سائر الأعواض في المعاملات» وهذا جار على طريقة الإمام 
أحمد حلم ني نظره الفقهي في الخلء(”"؛ فإن طريقته في قدر الخلع: إرجاعه إلى الرضا بين 


ع 


الزوج والمختلعة” 2 والله أعلم. 
@ @ ® 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٥۰٤/٦(‏ برقم: »)١١85٠0(‏ والبيهقي (515/1))» برقم: »)١٤۸١١(‏ وإسناده ضعيف» 
يُنظر: التحجيل (50.0-899). 
وقد ذكر الشارح في "شرحه"» أن الذي أحاز ذلك هو: علئ؛ وهو وهمٌء تبعه عليه البرهان ابن مفلح» والبهوق» 
وغيره» ولعل منشأ الوهم هو قول صاحب العدة: "قالت الربيع بنت معوذ: اختلعت من زوحي ما دون عفاص 
رأسي فأجاز ذلك على عثمان بن عفان" العدة شرح العمدة (477)» فقوله: "فأجاز ذلك علي عثمان" رعا 
اشتبه على من نقل فظن كونه المجيز علي» ومن هنا تدرك أهمية الاعتماد المصادر الأصيلة في الأخبار» والله أعلي 
ينظر: الشرح الكبير (۱۹۳/۸)» المبدع »)۲۷۷/٦(‏ كشاف القناع (۲۱۹/۰)» شرح منتهى الإرادات (57/9)» 
وقد صحّح الوهم في ط. التركي (57/57)» وبيّن انها في المحطوط: "علي"!. 

(۲) المغن (75/7") المبدع »)۲۷۷/٦(‏ كشاف القناع .)5١9/5(‏ 

(*) مسائل عبد الله .)۳۷٤(‏ 

.)775/57( بداية المختهد (۹۰/۳)» وينظر: المبدع‎ )٤( 


۸1۰ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 


المبحت العاشر 
المسألت التي بناها الامام أحمد ج 


إذا ق زوج 5 مب ن ثم ى 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
قال الإمام أحمد عله في رواية إسحاق بن منصور -ف الأمة تطلق تطليقتين» ثم تعتق 
في العدة-: (إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت؛ فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة)» ثم ذكر 


حديث ابن عباس نيمك 21 , 


وقال: (لا أرى شيئًا يدفعه)”"). 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد جه المسألة عليه : 


سقل ابن عباس «هتضمد في ملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين» ثم عتقاء هل يصلح له 
أن يخطبها؟ قال: «نعم» قضى بذلك رسول الله 0)6". 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف . 


.)١1555-١7515/54( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )١( 

(۲) المغئ »)٥۰۷/۷(‏ قهذيب السنن »)١87/7(‏ المبدع (479/5). 
كما رواها عن الإمام أحمد ِلُّ: أبو طالبء ینظر: تمذیب السنن .)١87/7(‏ المبدع (579/5). 

(۳) رواه أبو داود »)51١/9(‏ برقم: (۲۱۸۷)» كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبد» وابن ماجه (۲۲۷/۳)» 
برقم: »)۲١۸۲(‏ أبواب الطلاق» باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراهاء والنسائي (5/5 »)١5‏ برقم: (5574)» 
كتاب الطلاق» باب طلاق العبد» وأحمد »)٤۷۲/۳(‏ برقم: »)3١71(‏ من طريق بحيى بن سعيد» عن علي بن 
المبارك» عن ييى بن أبي كثير» عن عمرو بن معتب» عن أبي حسن مول أبي نوفل» وهو الذي استفيى ابن عباس 

)٤(‏ ساق الإمام أحمد جل بسنده عن ابن المبارك قوله لمعمر: "يا أبا عروة! من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة 
عظيمة"» العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله »)545/١(‏ مسائل أبي داود .)4١5-41(‏ سنن أبي داود 


(/١١1ه)»‏ معالم السنن (۲۳۹/۳)» المغين »))٥۰۷/۷(‏ زاد المعاد (55//0 7). 


۸11 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ثالةا: منزلة المسألة فى مذهب الإمام أحمد جل : 
أن العبد إذا طلق امرأته طلقتين» ثم عتقا؛ فإنه يملك تتمة الثلاث: رواية عن الإمام 


أحمد ِنَم وهو قول في لذخي 
رابعا : الأقوال في مذهب الإمام أحمد جلد : 


احتلف الحنابلة في حكم العبد إذا طلق امرأته طلقتين» ثم عتقاء هل تحل له أو لا؟ على 
ل 


القول الأول: أنما لا تحل له حن تنكح زوجًا غيره؛ وهو رواية عن الإمام أممد 


00 2 


= يعين: هذا الحديث» قال الخطابي: "يريد بذلك: إنكار ما جاء به من الحديث"» معام السنن (۲۳۹/۳)» السنن 
الكبرى؛ للبيهقي (7508/7)» ونقل الإمام أحمد ل لإنكار ابن المبارك وعدم إنكاره؛ ظاهره إقراره. 
سبب تضعيف الإمام أحمد له للحديث: أن من رواته: عمرو بن معتب؛ وهو مجهولء وحاله لا تعرف» وهو 
الذي تئول إليه كل روايات هذا الحديث» ينظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد .)۸٤٦-۸٤۲/۲(‏ 
وقد سأله عبد الله عنه: "هو ثقة؟ قال: لا أدري", العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) »)٥٤٤/١(‏ وقال في 
رواية الميموي: "أما أبو حسن فهو عندي معروف» ولكن لا أعرف عمرو بن معتب"» تمذيب السنن »)١857/5(‏ 
قذيب التهذيب »)٤۹۸/۷(‏ المغئ .)5١7/7(‏ 
وقد روي الحديث من طريق هشام» عن ييى» عن عمرو بن معتب» رواه البيهقي (1۰۸/۷)» برقم: 4)١510(‏ 
وم يخل من القادح في الطريق السالف» قال فيه أحمد جلة: "هشام الدستوائي لم يسمع من ييى بن أبي كثير هذا 
الحديث» قال: كتب إلي جى" العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) 5/١(‏ 4 5). 
ولم يقصد الإمام أحمد حلم بهذا انقطاعه» أو وحود واسطة بينهماء وإنما يريد أله لم يأحذه من لفظ الشيخ» وإنا 
مكاتبة» يُنظر: الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد .)۸٤۷/۲(‏ 
تنبيه: طريقة المكاتبة غير مانعة من الرواية عند أحمد لله ما لم يحتف هما مانع؛ فقد قال في رواية المرُوذي: "إذا 
أعطيتك كتابي» وقلت لك: اروه عيئ» وهو من حديثي» فلا تبال معته أو لم تسمعه"» شرح العلل؛ لابن رحب 
»)571/١(‏ العدة؛ لأبي يعلى (4۸۲/۳)» الواضح (51/5)» المسودة (۲۸۸)» وينظر: التحبير شرح التحرير 
(35877/5)» المسائل الأصولية المنصوصة عن الإمام أحمد .)١١۹-۱۳۷(‏ 

(۱) زاد المعاد »)۲٤۹/٥(‏ الإنصاف .)١517/9(‏ 

(۲) ينظر: الكافي »)٠١59/9(‏ الحرر »)۸٤/۲(‏ قذيب السنن .)١87/7(‏ 

(؟) المغن »)٥۰۷/۷(‏ زاد المعاد (745/0). المبدع (479/5).: الإنصاف .)١737/9(‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
لها ا ك عه و سارها جاه ا لايل و اده 


٤ 7 (0. عي 11د 35 . فده س‎ 1 25207 a 
القول الثابي: أنه يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين '؛ وهو رواية عن الإمام أحمد‎ 
لم انلها" ا م تعر النالقعه انو لال‎ 


خامسا: أدلة الحنابلة فى المسألة: 
استدل الحنابلة القائلون بأن العبد إذا طلق امرأته طلقتين» ثم عتقاء فما تحلّ له» ويعلك 
تمام التطليقة الثالثة أدلة؛ هى: 


الدليل الأول: أن ابن عباس عهشغهد سكل في ملوك تحته مل وكة» فطلقها تطليقتين» ثم 
عتقاء هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: «نعم, قضى بذلك رسول الله كلا . 


الدليل الثاى: أن تمام طلاق العبد طلقتان؛ وهذا دون طلاق الحرّ؛ لنقصه بالرق؛ فإذا 


(1) ينظر: المغئ .)٠٠۷/۷(‏ 
قال الإمام أحمد جله: "حديث عثمان وزيد في تحرعها عليه حيد» وحديث ابن عباس: يرويه عمرو بن معتب؛ 
ولا أعرفه"» ثم ذكر كلام ابن المبارك» تمذيب السنن .)١87/5(‏ المغن (501/7)» وظاهره تقدم القول الأول. 
وعلى هذا القول حرى جمهور الأصحاب؛ فقد قال أبو بكر عبد العزيز: "إن صح الحديث فالعمل عليه وإن لم 
يصح فالعمل على حديث عثمان وزيد؛ وبه أقول"» تمذيب السنن »)۱۸١/١(‏ المغي (501//7)؛ إذ العمدة في 
الباب على حديث ابن عباس لظف . 
ويعئ بحديث زيد وعثمان: ما رواه سليمان بن يسارء أن مكاتبًا لأم سلمة اسمه: نفیع» كانت تحته امرأة» فطلقها 
تطليقتين» ثم أراد أن يراجعهاء فأمره أزواج البي يي أن يأ عثمان» فيسأله عن ذلك» فلقيه عند الدرج آخذا د 
زيد بن ثابت» فسأهما فابتدراه جميعًاء فقالا: "حرمت عليك حي تنكح زوجًا غيرك"» أحرحه مالك (١؟/5/اه)»‏ 
وعبد الرزاق (55/1)» برقم: »)۱۲۹٤۹(‏ وابن أبي شيبة »)٠١١/4(‏ برقم: »)١874/(‏ بنحوه» والبيهقي 
(550/0))» برقم: »)١1511١(‏ يُنظر: التحجيل (5 557 -155). 

(۲) ينظر: المغي .)٠٠۷/۷(‏ 

(۳) المغى (5.7/7)» المبدع »)٤۲۸/١(‏ الإنصاف :»)١717/9(‏ كشاف القناع (570/5)» شرح منتهى الإرادات 
(۹۳/۳)» مطالب اولي النهى (555/5). 

(5) زاد المعاد »)۲٤۹/٥(‏ الإنصاف .)١517/9(‏ 

.)۱۸٤۹-۱۸٤۸ 231551 01558-١5715/54( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )٥( 

(5) قذيب السنن .)١87/5(‏ المبدع (4759/5). 


(۷) سبق تخريجه (ص:١١8).‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 

عثق» زال نقصه» ووٌحدَ سبب ملكه لتمام الطلقات الثلاث؛ فإن كانت الرحعة" في العدة 
فإن آثار النكاح باقية» وله رحعتهاء وإن عق بعد انقضاء العدة» بانت منه» وحلّت له دون 
أن تنکح زوجًا غيره!". 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة : 

عمل الإمام أحمد جل مموجب الحديث الذي ضعَفه» واحتجّ به في رواية إسحاق بن 
مور واا ر وو النجالة ع ا کا عفدل القول الذي عد متها 
فلا إشكال. وأما على عمله مموجب الحديث؛ فقد صرّح بأسباب عمله .عوجبه؛ وهي: 

السبب الأول: خلو الباب من خلافه؛ وقد صرّح الإمام أحمد له بهذا السبب؛ فقد 
احتج بحديث ابن عباس «تضد» وقال: (لا أرى شيئًا يدفعه)©). 

ففي هذا النص إجابة منه على ما قد يرد على احتجاجه بالحديث» وبنائه عليه؛ سيما 
TT TET‏ لقان عدن العيل؟ زا نيط مييق 
مي خلا الباب ثما يدفعه. 


١‏ لسبب الثائ: ما نقل عن جماعة من الصحابة وهم » وتابعيهم؛ وقد صرح به الإمام 
أحمد جلة؛ واحتجٌ به؛ فقال: (غير واحد يقول به؛ أبو سلمة"» وحابر"» وسعيد بن 
0 25 انه 


.)١8( فتح الراء في "رحعة" هو الأفصح» ينظر: غلط الفقهاء‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المعاد (ه/50؟). 

(؟) ینظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)۱۸٤۹-۱۸٤۸ 215701/:15796-1١5715/5(‏ 

(4) المغين »)٥۰۷/۷(‏ قهذيب السنن .)١87/5(‏ المبدع (479/5). 

(5) ينظر: معام السنن (۲۳۹/۳)» تمذيب السنن »)١87/5(‏ قال أبو داود (517/9): "وليس العمل على هذا 
الحديث"» وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (109/1): "وعامة الفقهاء على حلاف ما رواه» ولو كان ثابنًا قلنا 
به؛ إلا انا لا نثبت حديثًا يرويه من تجهل عدالته". 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) أخرحه البيهقي (1۰۹/۷)» برقم: »)٠١۱۸۳(‏ رجال إسناده ثقات. 

(۸) أخرحه سعيد بن منصور »)۳٤۲/۱(‏ برقم: .)١554(‏ 

(9) المغين (7/7. ه)» قهذيب السنن .)١87/5(‏ المبدع (479/5). 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

وقال مرّة: (هو قول ابن عباس» وحابر؛ لأن ابن عباس أفى به» وقال: قضى به الي 

اا )0 2 ٠. f‏ 5 : ا 0( 
كك ٠‏ وقال في رواية أبي طالب: (وهو قول ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبي سلمة » 


DAD 
7 وقتادة”‎ 


فيحتمل أن قول جماعة من الصحابة تفہ » وتابعيهم مموجبه قواه في نظر الإمام أحمد 
للخ ؛ لذا فإنه احتج بحديث ابن عباس «#تعد, ثم قال: ١لا‏ أرى شيئا يدفعه» وغير واحد 
يقول ا وعد بعضًا منهم. 

السبب الثالث: القياس؛ فإن القول مموجب الحديث جار على قواعد الفقه» و(ليس 
ببعيد في القياس)» كما أن له (فقهًا دقيقا) -كما قال ابن القيم-؛ فلعل مقاربة النظر الفقهي 
والقياس لموجحب الحديث كان سببًا لإلحاق العبد بعد عتقه في صورة هذه المسألة بحال الحر. 

ووحه القياس: أن زوجة العبد (إما حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق» فإذا عتق 
وهي في العدة» زال النقص» ووّحدَ سبب ملك الثلاث» وآثار النكاح باقية» فملك عليها 
تمام الثلاث» وله رجعتهاء وإن عتق بعد انقضاء عدتهاء بانت منه» وحلت له بدون زوج 
واا والله أعلم. 

»# ® @ 


(1) المبدع (5/؟؟4). 

(۲) هو أبو سلمة: قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل» وقيل: امه كنيته» ابن عبد الرحمن بن عوف» الزهري. تابعي» 
كان من أفاضل قريش» وعبّادهم» وفقهاء أهل المدينة» وزهادهم. كان ثقة» فقيهًاء كثير الحديث. ولي قضاء 
المدينة» توفي سنة ٤(‏ 9ه). يُنظر: الطبقات الكبرى (5/ه5١)»‏ مشاهير علماء الأمصار »)١٠١5(‏ تذكرة الحفاظ 
(١/0ه-١ه)»‏ سير أعلام النبلاء »)۲۹۲-۲۸۷/٤(‏ الوافي بالوفيات »)501/1١5(‏ تمذیب التهذيب -١١١/١۲(‏ 
.)١18‏ 

(۳) المصنف؛ لعبد الرزاق (۲۲۳/۷)» برقم: .)١۲۸۸۲(‏ 

.)١187/5( تمذيب السنن‎ )٤( 

(5) المغين »)٥۰۷/۷(‏ تمذيب السنن .)١8/5(‏ 

(5) زاد المعاد (ه/١٠٠)»‏ وينظر: فاية المطلب .)٠٤٠١-۳۳۸/۱۲(‏ 


A10 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المبحت الحادي عشر 
المسألت التي بناها الامام أحمد له 
على حديث ضعيف في القضاء بعدة امرأة المطقود والعنين 


أولا: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

قال الإمام أحمد حل في رواية إسحاق بن منصور: (إذا فقدت زوحها تربص أربع 
سنين» ثم أربعة اشم وض ثم تزوحت)» قلت: وإن م تأت السلطان؟ قال: (نعم» وأحب 
إل أن تأي فلا217 قال فى ادي عبان ا O‏ تربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراء ثم تدعو ولي الزوج فيطلقهاء ثم تعتد عدة المطلقة» ثم تزوج)» ثم قال: (هذا 
أ كر ما قل ءاوهو ديت معي 

ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه : 

عن عبيد بن عمير» قال: «جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونه . فقالت: إن 
زوجها غاب عنهاء فأطال الغيبة) فأمرها أن تربص أربع سنین» ففعلت» ثم أتته فأمر وليه 
أن يطلقهاء فطلقهاء وأمرها أن تعتد ثلاثة قروء, ففعلت» ثم أتته فأمرها أن تعتد أربعة 
أشهر وعشراء ففعلت› فأمرها أن تروج»20. 


(1) قال أبو يعلى: "فظاهر هذا: أن فرقة الحاكم ليست بشرط في ذلك" الروايتين والوجهين (؟/4؟5): وهو 
المذهب -على ما يأ بيانه-. 

(۲) هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر» أبو عاصم لي الْجُنْدَعِي المكي. واعظ مفسر. تابعي» ولد في 
حياة الرسول كل من ثقات التابعين» وأئمتهم بممكة» وكان قاضيًا بما. وهو معدود في الثقات» توفي سنة 
(:لاه). ينظر: الطبقات الكبرى (5”7/5)» الاستيعاب »)٠١١/9(‏ أسد الغابة »)٥٤١/۳١(‏ الإصابة 
»)٤۷/٥(‏ مشاهير علماء الأمصار »)۱۳٤(‏ سير أعلام النبلاء (55/4١1-/ا5١).‏ 

(۳) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »))١1558-١7557/54(‏ الروايتين والوجهين (؟/5؟5). 
ممن روى عن الإمام أحمد َل اعتبار طلاق ولي زوجها الغائب» بعد عدقا للوفاة: حنبل» ينظر: الروايتين 
والوحهین .)۲۲٤/۲(‏ 


)٤(‏ أخرحه سعيد بن منصور »)٤٤۹-٤٤۸/١(‏ برقم: »)١1751(‏ من طريق هشيم» عن عبد الملك» عن عطاءء عن 


۸11 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: اختلفت الرواية عنه في حكيه عليه» على 


روايتين: 


الرواية الأولى: تضعيفه؛ نقلها إسحاق بن منصور» وأوما إليهاف رواية ی 


واو 


الرواية الثانية: قبوله؛ نقلها الأثرم؛ فقد نقل عنه: (حديث عبيد الله بن عمير 
)۳( 
احسنها) 5 


ثالشا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أ حمد جلد : 

تضمن الخبر زيادة على الأحبار في الباب مسألتين متعلقتين بعدة امرأة المفقود: 
المسألة الأولى: اعتبار رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة» وعدة الوفاة: 
فإن العدة لا تفتقر إلى حكم الحاكم: قول جماعة من الحنابلة» وهو المذهب0 2 . 


المسألة الثانية: اعتبار طلاق ولي زوجها الغائب, بعد عدقا للوفاةء ثم تعتد بعد ذلك 


= عبيد بن عمير به» وضعفه ابن حزم في "امحل" (۳۱۸/۹)» وصححه الألباني في "الإرواء" ))151-١9./5(‏ 
ينظر: الاستذكار .)١557/5(‏ 

)١(‏ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »))1748-١71417/5(‏ الروايتين والوجهين »)٠٠٠١/۲(‏ وهو في "الروايتين 
والوجهين" مصحّف إلى: " عبد الله بن عمر". 

(۲) سبب تضعيف الإمام أحمد لع للحديث: بِيّنه في رواية أبي داود؛ فقد ذكر له أبو داود ما زاده هشيم في حديث 
عبيد بن عمير» عن عمر ينه في المفقود» على يجى بن سعيد» فقال: "جى أحفظ من هشيم"» سؤالات أبي 
داود للإمام أحمد »)٠٤١(‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد (57/5)؛ فحكم على الزيادة بالشذوذ؛ لمخالفتها رواية 
الأحفظ. 
كنا ين انق عق ار مت قتع ارو هم و ا وت بذك "امداق رو ع هد عر يلض + إذ عدا 
عنه من وجوه: آنه أمر ولي زوجها المفقود فطلقهاء وحلت وجوه من ذلكء ثم قال: "وهذا اضطراب في ذلك عن 
عمر» ورواية سعيد أشبه -إن شاء الله تعالى-", الاستذكار .)١85/5(‏ 

(؟) الروايتين والوحهين »)۲٠١/۲(‏ وينظر: المغئ »)١۳١/۸(‏ المبدع (۸۹/۷)» كشاف القناع .)471١/5(‏ 

.)۲۸۹/۹( ینظر: الفروع (5//9 53-17 5)» المبدع (۹۰/۷)» الإنصاف‎ )٤( 

(5) المغن (۱۳۳/۸)» الفروع (5/9 59-5 5). المبدع (۹۰/۷)» الإنصاف »)۲۸۹/۹٩(‏ كشاف القناع (14571/5- 
5 شرح منتهى الإرادات »)١۱۹۷/۳(‏ مطالب أولي النهى (555/65). 


۸1۷ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
بغلاثة قروء: 
فإن اعتبار طللاق ولي زوجها الغائب» بعد عدمًا للوفاة؛ فتعتد بغلاثة قروء: قول جمع 
Ma.‏ 
من الحنابلة . 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جلد : 
استدل بالخبر على مسألتين اثنتين متعلقتين بعدة امرأة المفقود: 


المسألة الأولى: اعتبار رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة» وعدة الوفاة» وقد 
احتلف الحنابلة فيها على قولين": 


القول الأول: أن العدة لا تفتقر إلى حكم الحاكم؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
له 417 نزلها اماف مين ا شكيا ىق تمر الا و اشارا حا ممه 


ا وهي الل ومن ا 


القول الثاني: أن العدة تفتقر إلى حكم الحاكم؛ فيكون ابتداء المدة من حين ضرها 
الحاكم ها“؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها الأثره0. 


(1) المبدع (4۰/۷)» ينظر: المغئى (۱۳۳/۸)» الإنصاف »)۲۸۹/٩۹(‏ كشاف القناع (477/5)» شرح منتهى 
الإرادات (۱۹۷/۳)» مطالب أولي النهى (559/5). 

(۲) ينظر: المحرر »)٠١5/57(‏ الفروع (5549-54/8/9)» الإنصاف (۲۸۹/۹). 

(۳) المغن (۱۳۳/۸)» الإنصاف (583/9). 

)٤(‏ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)١٦٤۸-١٦٤٦/٤(‏ قال أبو يعلى: "فظاهر هذا أن فرقة الحاكم ليست 
بشرط في ذلك" الروايتين والوحهین .)۲۲٤/۲(‏ 

(5) ینظر: الفروع (5//9 53-57 5)» المبدع (۹۰/۷)» الإنصاف (۲۸۹/۹). 

(5) المغن (۱۳۳/۸)» الفروع (5//9 59-5 5). المبدع (۹۰/۷)» الإنصاف »)۲۸۹/۹٩(‏ كشاف القناع (14571/5- 
5؛ شرح منتهى الإرادات »)١91/9(‏ مطالب أولي النهى (555/5). 

(۷) المنح الشافيات (0/7 5 5)» وینظر: الإنصاف .)۲۸۹/٩(‏ 

(8) المغن (۱۳۳/۸)» المبدع (4۰/۷)» الإنصاف (۲۸۹/۹). 


(9) الروايتين والوجهين (؟/5 .)١7‏ 


۸۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
المسألة الثانية: اعتبار طلاق ولي زوجها الغائب, بعد عدقا للوفاةء ثم تعتد بعد ذلك 
بغلاثة قروء. 
وقد اختلف الحنابلة فيهاء على قولين("©: 
القول الأول: أنه للا يعتبر طلاق ولي زوجها الغائب؛ وهو رواية عن الإمام جمد 
جل واختارها جماعة من النابلة وهى المذهب7©). 
القول الثانن: أنه يعتبر طلاق ولي زوجها الغائب بعد عدقا للوفاة؛ فتعتدٌ بثلاثة قروء؛ 
وهو رواية عن الإمام أحمد طلم ؛ نقلها إسحاق بن منصور”» -كما في نص المسألة-» 
Wo.‏ دنا نك 
وحنبل ( واحتارها جمع من الحنابلة 
خامسا : أدلة الحنابلة فى المسألة : 
أولا: استدل الحنابلة القائلون باعتبار حكم الحاكم في عدة الوفاة ما يأي: 


الدليل الأول: الأحبار في المسألة؛ وهي: 


a 
8 
$ 


الخبر الأول: حبر عبيد بن عمير» وفيه: «أن عمر جه أمر المرأة أن ربعة 
أشهر وعشرًا»”2. 


f )3٠٠ 1 7 5‏ 3 : . 
الخبر الثاني: حبر عبد الررحمن بن أبي ليلى” » أنه قال: «فققدت امرأة زوجهاء 


.)١58/9( ينظر: المغئ (۱۳۳/۸)» الفروع‎ )١( 

(۲) المغين »)١۳۳/۸(‏ المبدع (40/7): ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد لَه . 

(۳) ينظر: الإنصاف (589/9). 

)٤(‏ المغيى (۱۳۳/۸)» المبدع (4۰/۷))» الإنصاف (۲۸۹/۹)» كشاف القناع (5/؟47)» شرح منتهى الإرادات 
(۹۷/۳)» مطالب أولي النهى (555/5). 

(5) المغن (۱۳۳/۸)» المبدع (4۰/۷)» الإنصاف (5910/9). 

(7) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ».)١1558-١7557/4(‏ الروايتين والوجهين (؟/5؟5). 

(۷) الروايتين والوجهين .)۲۲٤/۲(‏ 

(۸) ينظر: المبدع (300). 

(9) سبق تخريجه (ص:7١8).‏ 


)٠١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال بن بليل» أبو عيسى. تابعي جليل» ولد في عهد عمر جيه . متفق 


۸14 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
فمكثت أربع سنوات»› ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب» فأمرها أن تربص أربع سنين 
من حين رفعت أمرها إليه» فإن جاء زوجها وإلا تزروجت بعد السنين الأربع»”". 


الدليل الثاني: أنها مدة مختلف فيهاء وتفتقر إلى بحث واحتهاد؛ وما كان هذا طريقه لم 
تنفرد الزوجة به؛ كفرقة العنّة» والإعسار بالنفقة؛ فافتقرت إلى حكم حاكه”". 
ثانيًا: استدل الحنابلة القائلون باعتبار طلاق ولي الزوج الغائب» ثم الاعتداد بعد ذلك 


بثلاثة قروء ما ا 


الدليل الأول: خبر عبيد بن عمير» وفيه: «أن عمر نە أمر ولي الروج الغائب أن 
يطلقهاء فطلقهاء وأمرها بعد أن تعتدٌ ثلاثة قروء»". 


الدليل الثاني: ما تقل عن بعض الصحابة؛ كعلو عه ° , 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج باالحديث الضعيف في هذه المسألة : 


© * 


عمل الإمام أحمد له .عوحب الحديث الذي ضعفه في رواية منقولة عنه» واحتج به 


= على توثيقه وحلالته. أدرك عشرين ومائة من أصحاب البي يلي كلهم من الأنصارء قتل بوقعة الجماحم سنة 
(۸۳هے» ينظر: الطبقات الكبرى »)١١5-١١9/5(‏ مشاهير علماء الأمصار »)١514(‏ وفيات الأعيان 
»)١77/9(‏ تذكرة الحفاظ »)٤۷/۱(‏ سير أعلام النبلاء (9557/4-/7510). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (87/17)» برقم: »)١۱۲۳۲١(‏ من طريق معمر» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وقد احتج به الإمام أحمد جه في رواية الأثرم» وذكره من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن ابن أبي ليلى» 
وكذا ابن حزم في "المحلى" (۳۱۷-۳۱۹/۹)» وصححه. 
قال أبو يعلى: "وهذا بين حداء وليس هو في حديث آخر غيره البتة؛ فظاهر هذا أنه أحذ به"» وهذا وهم منه؛ إذ 
م يختص افتقار ضرب العدة لحكم حاکم» بل هو ظاهر خبر عبيد بن عمير السالف» الروايتين والوجحهين 
Y/Y)‏ 

(۲) الروايتين والوحهين »)۲۲٤١/۲(‏ المغن »)١۳۳/۸(‏ المبدع .)۹٠/۷(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:5١8).‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي (۷۳۲/۷)» برقم: (5559١))؛‏ من طريق حلاس بن عمرو» عنه جاه » وأحاديثه عنه "منقطعة 
ضعاف» وأكثرها منكرة", قاله ابن عبد البر في "الاستذكار" »)١١١/١(‏ وصححه ابن حزم في "الحلى" 
(۳۲۰/۹)» كما صحح عنه» وعن عمر م القول باعتبار طلاق ولي الزوجء المحلى (555/9)» يُنظر: 
الروايتين والوحهین (5/7 575-55١‏ )؛ المغئ .)١۳۳/۸(‏ 


5 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 

وبغيره من شواهده في الباب؛ كما في احتجاحه في رواية الأثرم بخبر ابن أبي ليلى في اعتبار 
حكم الحاكم العدّة. 

هذاء وقد صرّح حلم بأسباب عمله بالخبر؛ وهي: 

السبب الأول: الاحتياط؛ وقد صرّح الإمام أحمد له بهذا السبب؛ فقال في ممدة 
التربص: (هذا أكثر ما قيل» وهو حديث ضعيف)”". 

وطريقته في إعمال هذا السبب جرت على معهود الفقهاء في باب الفروج؛ من جعل 
الأصل فيه التحري» والحوطة على الأبضاع"» فلم يشأ الانتقال عن الزوجية إلا بيقين» وهو 
فقدٌ في مدة الغالب فيها الحلاك ©)؛ لذا صار إلى أكثر ما قبل في الباب من عِددء وجاز 
عندها ترويج الزروحة. 

السبب الثاني: أن الخبر هو أمثل ما ورد في بابه؛ وقد صححه الإمام أحمد عله عن 
عمر هلعن ؛ وقال له في رواية الأثرم عنه» وقد سأله الأثرم: (تذهب إلى حديث عمر؟ 
قال: هو أحسنها؛ يُروى عن عمر من ثمانية وجوه). 

وقد ضع حلافه عن عمر عه ؛ وقال: (زعموا 9 عمر رحع عن هذاء هؤلاء 
الكذايين)» قال الأثرم: (قلت: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا؟ قال: لاء 
إلا أن يكون إنسان يكذب])2©. 


كما صححه جل عن على جنه ؛ وإن احتلف المنقول عنه في عدّة زوجة المفقود"؛ 


(۱) ينظر: الروايتين والوحهین .)۲۲٤/۲(‏ 

(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)١٦٤۸-١٦٤١/٤(‏ الروايتين والوحهين »)۲٠٠/۲(‏ وصححه الألباني في 
"الإرواء" (0/5.ه ١15١-1١‏ ). 

(5) المبدع (5591/5). 

(5) ينظر: رؤوس المسائل الخلافية .)١١١۸/۳(‏ 

(5) أورد ابن حزم ما ورد عن عمر جنه ني الباب» وینظر: المحلى .)۳١۹-۳۱۹/۹(‏ 

(5) المغئ (۱۳۱/۸)» المبدع (۸۹/۷)» كشاف القناع .)471١/5(‏ 

(۷) المراجع السابقة» ينظر: المحلى (5/9 ؟7). 

(۸) يُنظر: الإشراف؛ لابن المنذر »)٠١8/5(‏ الاستذكار »)١70/5(‏ شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال .)٤٤۸/۷(‏ 


۸۱ 


وه 


الفصل الثاني : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
وبلدعنه » مع ضعفه» وعلمه 


فلعله اعتضد به؛ لذا عمل الإمام أحمد طللّه .موجب خبر عمر 
باحتلاف طرق الأقوال في المسألة» وتباينها"» والله أعلم. 
@ ا ® 


2000 يُنظر: الروايتين والوحهين 0577/5 الهداية ١١/اه)»‏ الإرشاد »)595١‏ المغئ 56 المبدع «(۸A4/۷)‏ 
المسائل الفقهية الي توقف فيها الإمام أحمد .)۷۹۹-۷۹٩(‏ 


؟؟۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المبحث الثاني عشر 
المسائل التي بناها الامام أحمد جل 
على حديث ضعيف في الجنايات 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : ضرب من قتل عبده 
أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
قال أحمد هلم في رواية أبي داود -وقد سثل عن حديث ”مرة بن جندب حهلئعنه -: 
«من قتل عبده قتلناه))» قال: (فتيا الحسن على ر وقال: (ولكن بو 
ثانياء نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسأليّ عليه: 
عن علي عه » « أن رجلا قعل عبده عمدًا متعمدًاء فجلده رسول الله ية منة 


ونفاه سنة» و محا سهمه من تلن : 


(۱) رواه أبو داود (0170/5)» برقم: »)٠٥۱٥(‏ كتاب الدیات» باب من قتل عبده أو مثل به» أيقاد منه؟ والترمذي 
(۷۸/۳)» برقم: »)١415(‏ أبواب الديات» باب ما جاء في الرحل يقتل عبده» والنسائي »)75١/8(‏ برقم: 
»)٤۷۳١(‏ كتاب القسامة» باب القود من السيد للمولى» وابن ماحه »)1۷٤/۳(‏ برقم: (2)5577 أبواب 
الديات» باب هل يقتل الحر بالعبد؟ وأحمد (597/88)» برقم: »)۲۰٠٠۰ ٤(‏ وضعفه» ينظر: المسند (95/89؟)» 
مسائل عبد الله »)٤۱۰-٤۰۹(‏ مسائل صالح (۸۲-۸۱/۳)» مسائل ابن هانئ (۸۷/۲)» جامع العلوم والحكم 
(۳۹/۱). 

(۲) ينظر: المغئ (۲۷۹/۸)» قال الموفق معقبًا: "مخالفته له تدل على ضعفه". 

(۳) مسائل أبي داود (۳۰۷). 
كما رواها عن الإمام أحمد جلة: إسحاق بن منصور» وصال» وابن هانئ» وعبد الله» يُنظر: مسائل إسحاق بن 
منصور الکوسج (0/؟ اعم وس املسم ۲٣۳۳ء‏ ۲۳ مسائل صالح »)٤۸۳/۱(‏ 05ت ۸۱- 
5 ) مسائل ابن هانئ (۸۷/۲)» مسائل عبد الله .)5١١-4-09(‏ 

(5) رواه ابن ماحه (515/7)؛ برقم: »)۲٦٦٤(‏ أبواب الديات» باب هل يقتل الحر بالعبد؟ من طريق إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن علي جه » وضعفه ابن حزم» المحلى »)٠١١/١١(‏ 
وابن عبد البر» الاستذكار .)١017/8(‏ 


لخدن 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
1 وغ 3 5 4 ١‏ 
حكم الإمام امد حلم على الخديث: ف 


ثالثا: منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


الحر إذا قتل عبده؛ لم يُقتل به» وإنما يعرّر: قول عامة الحنابلة؛ كابن أبي 
0 وهو اذه 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 
احتلف الحنابلة في حكم السيد إذا قتل عبده» على قولين: 


القول الأول: أن الحر لا يقتل بعبده إذا قتله؛ وهو الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد 
خلّ؛ نقلها أبو داود" -كما في نص المسألة-» وإسحاق بن منصور"» وصال“) وابن 


١ 
لل‎ 


ھا 


.)۲۷۹/۸( المغئ‎ )١( 
سبب تضعيف الإمام أحمد جل للحديث: ضعف بعض رواته؛ أعبئ: ابن أبي فروة» فقال: "ليس بشيء؛ من قبل‎ 
إسحاق بن أبي فروة"» المغئى (۲۷۹/۸)» وينظر: العلل؛ للدارقطئ (817-85/8)»: موسوعة أقوال الإمام أحمد‎ 

.)۸°/۱( 

(۲) الإنصاف (559/9). 

(۳) هو محمد بن أحمد بن أبي موسىء أبو علي الماشمي القاضي. من علماء الحنابلة. من أهل بغداد مولدًا ووفاة. كان 
أثيرًا عند الخليفتين القادر بالله» والقائم بأمر الله العباسيين. وكان معظما للإمام أحمد جلة» قال ابن تيمية: "هو من 
أوثق الأصحاب نقلاء وأقرهم إلى نقل نصوص الإمام أحمد". من تصانيفه: "الإرشاد" في الفقه» و "شرح كتاب 
الخرقي" توفي سنة (/47ه). ينظر: طبقات الحنابلة (؟/87/١-185١).‏ المقصد الأرشد »)۳٤۲/۲(‏ الوافي 
بالوفيات »)٤۷/۲(‏ تاريخ الإسلام (50/9 4).؛ مناقب الإمام أحمد (591)» شرح العمدة .)٠٠١/۲(‏ 

)٤(‏ الإرشاد (577)» وم أقف على أحد من الأصحاب نص على التعزير بالضرب غيره. 

»)18/5( الفروع (1/1/5”)؛ شرح الزركشي‎ »)۱٥۲/۲( الإرشاد (557)» المغن (۲۷۹-۲۷۸/۸)» المحرر‎ )٥( 
الإنصاف (4553/9)»: كشاف القناع (575-574/5)»: شرح منتهى الإرادات‎ .)5١5 -۲۱٤/۷( المبدع‎ 
.)79/5( مطالب أولي النهى‎ »)۲۹۷/۳( 

(5) مسائل أبي داود (۳۰۷). 

(۷) مسائل إسحاق بن منصور الکوسج (9/7 1ع , وعس ۳۳۳۱- لل اكوم 

.)۸۲-۸۱ ۰٦۰/۳( »)٤۸۳/۱( مسائل صالح‎ )۸( 

(9) مسائل ابن هانئ (۸۷/۲). 


(۱۰) مسائل عبد الله .)4١١-409(‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
واختارها عامة الحنابلة”» وهى المذهب". 


القول الثاني: أن الحرٌ يقتل بعبده إذا قتله؛ وهو اختيار بعض الحنابلة؛ كابن تيمية» 
وقواه على أصول الإمام أحمد جلد" . 

وصرّح ابن أبي موسى بضرب السيد إذا قتل عبده عمدًا؛ وقال: (ومن قتل عبده أدب 
وم يقتل)”. 

خامسا: أدلي الحتابلت في المسألت: 

استدل الحنابلة القائلون بضرب الحر إذا قتل عبده عمدًا .ما يان : 

الدليل الأول: حديث علي عه › «أن رجلا قتل عبده عمدًا متعمدالء فجلده 
رسول الله ل مئة» ونفاه سنةء و محا سهمه من المسلمين). 

الدليل الثااي: ما تقل من فعل بعض الصحابة تہ ؛ كعمر“. 


الدليل الثالث: القياس على الزنا في سقوط القتل والصير إلى البدل؛ وهو الجلدء 


2 8 
2< جام .مدعو رص سسحت سج 


لكر هتون لتَضسَآلت حرم أ رلب يلبش يبنل دونه 0 
وجهه: أن الله تعالى شبَّه القتل بالزناء وفي الزنا الرحم على المحصنء فإذا لم يكن محصنًا 
سقط عنه القتل» ووجب عليه مئة جلدة ونفى سنة؟ فكذلك من قتل عبده؛ فإذا سقط عنه 


.)559/9( الإنصاف‎ )١ 

(۲) الإرشاد »)٤٦۳(‏ مغن (۲۷۹-۲۷۸/۸)» المحرر »)٠١۲/۲(‏ الفروع »)۳۷١/۹(‏ شرح الزركشي (58/5)» 
المبدع »)۲۱١ -۲۱٤/۷(‏ الإنصاف (479/94)»: كشاف القناع (574/5ه-055)»: شرح منتهى الإرادات 
7/5 ؟). مطالب أولي النهى (79/5). 

(۳) مجموع الفتاوى (5 :.)807-44/1١‏ الإنصاف (579/9). 

(5) الإرشاد (557)» و م أقف على أحد من الأصحاب نص على التعزير بالضرب غيره. 

(5) سبق تخريجه (ص:۸۲۳). 

(7) أخرجه عبد الرزاق (501//3)» برقم: »)١7805(‏ وضعفه ابن حزم في "المحلى" »)٠١1١-3//١١(‏ وينظر: المغئي 
79/9 ؟). 

(۷) الفرقان:/". 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 

القتل لعدم التكافؤ صير إلى البدل» وهو الجلدء واف 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد له .مموجب الحديث الذي ضعفه» ولم أقف على تصريح له بسبب 
عمله» ويحتمل لعمله .موجبه أسبابًا؛ هي : 

السينة الأول: أن الأحاديث المعارضة لحديث سمرة جيه , والأحبار الواردة في منع 
قتل الحر بالعبد وإن ضعفت» وكان في أسانيدها مقال؛ لوحود من لا يحتج به؛ لضعفه. 
وسوء نقله"؛ إلا أنها مما يستظهر به0"؛ فلعل الإمام أحمد لةه عمل .موحبها؛ فصر إلى 
التعزير؛ لكونه لا يخلو من أصل؛ ومن عادة الشارع المعاقبة على هذه الأفعال؛ فعيل 
كنيف و عردو ادنب زرا 

السبب الثاني: المنقول عن بعض الصحابة تہ “؛ كأبي بكر" وعمر”"؛ ومن 
بعدهم؛ كالزهري”2» وقضى به عمر بن عبد العزيز””؛ في آخرين 

فالإمام أحمد جل وإن ضعف الأحاديث القاضية .منع قتل الحر بالعبد» والسيد بعبده» 
إلا أنه قال مموجبها؛ لأنها (قد رُويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضاء وعفهوم قوله 


تعالى : گیب َلك الْيِصَاصٌ ف لمل أل بار المد بابد نالأ وبالإماع 


90 


ع 


E OEE ا‎ 


.)49/١١( ينظر: المحلى‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستذكار (۱۷۷/۸)» جامع العلوم والحكم .)8١7/1١(‏ 

(۳) الاستذكار (۱۷۷/۸))» المحلى (۹۹/۱۱). 

.)۲٤۹/۱( التراتيب الإدارية‎ »)۲١٠٦( وينظر: تاريخ قضاة الأندلس‎ »)١187/7( الفواكه الدواني‎ )٤( 
.)۲۷۹/۸( المغئ‎ )5( 

(5) ينظر: المرجع السابق (717/9/8). 

(۷) سبق تخريجه (ص:8075)» ينظر: المغن (۲۷۹/۸). 

(۸) أحرحه عبد الرزاق (508/9)» برقم: .)١78٠05(‏ 

(9) أحرحه عبد الرزاق »)5١8/9(‏ برقم: .)178٠01(‏ 

.١ا/8:ةرقبلا‎ )٠١١ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ا 0 م لحرو كه 0 ج١١1‏ ا ۶ 
خحطأ؛ وهو منقوص بالرق» فلا یقتل به وإن قتله عمدًا)' "» والله أعلم. 
@ © ® 


.٣ح‎ »)۱۹۱/۷( حاشية الروض المربع‎ )١( 
حك طزيقة: يعطق ا فاب ار لااد سمال رق معد يق نس وليه حمطا .وقد لمعه مله‎ 
الحسن- على إثبات العمل بموحبه» وحمل قتله على التعزير» وهو "إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة'» زاد‎ 
وهذه الطريقة مخالفة لنصّ الإمام أحمد طلم بضعفه» وعمله بخلافه.‎ »)١3/١7( المعاد (1/5)» يُنظر: الحاوي‎ 


۸f 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المطلب الثاني : لا قود إلا بالسيف 
أولا: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 
قال الإمام أحمد جل في رواية جماعة -عن استيفاء القصاص-: (لا يكون إلا 
E‏ 


وقال في رواية أبي طالب: (إذا حنقه قتل بالسيف)» ونقل عنه حرب: (إذا قتله 
تنه ا 

ثانياء نص الحديث الذي بتى الامام أحمد ج المسألت عليه: 

قال رسول الله ا: «لا قوّد إلا بالسيف» . 

حكم الإمام أحمد جل على الحديث: (ضعيف الإسناد؛ فقد قال: يُروى «لا قود إلا 
الف وليين اساد میں“ . 

ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد جه: 


أن القود لا يستوف إلا بالسيف ف العنق» وإن كان القتل بغيره: قول أكثر الحنابلة"» 


.)۲١۳/۲( الروايتين والوحهين‎ )١( 

)( المرجع السابق. 

(۳) الروايتين والوحهين (؟/5517). 
كما رواها عن الإمام أحمد جل: جماعة سوى إسحاق بن منصور -قاله أبو يعلى-» كصالحء وعبد الله يُنظر: 
مسائل صالح (۲۰۳/۱)» مسائل عبد الله (5 57)» الروايتين والوجهين .)۲٦۳/۲(‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (1۷۷/۳)» برقم: »)۲۹٦۷(‏ أبواب الديات» باب لا قود إلا بالسيف» من حديث النعمان بن 
بشير وأبي بكرة عيتتطمدء وأنكره أبو حاتم» العلل »)۲۲۹/٤(‏ وضعفه البيهقي» السنن الكبرى؛ للبيهقي 
»)١١١/۸(‏ وابن حجر في "التلخيص الحبير" (5/-55-7)» والألباني في "الإرواء" .)۲۸١/۷(‏ 

(5) يُنظر: مختلف الحديث عند الإمام أحمد (8410-9/85/9). 

(7) جامع العلوم والحكم »)۳۸٦/١(‏ المغنٍ »)۳٠۲/۸(‏ شرح الزركشي »)۸۷/١(‏ المبدع »)۲۳٠٣/۷(‏ كشاف القناع 
(589/5)» يُنظر: حاشية الروض المربع »)۲١٤/۷(‏ حب١.‏ 

(۷) الفروع (54/34 »)5٠١‏ شرح الزركشي (87/5)» المبدع (۲۳۹/۷)» الإنصاف (5340/94)» قال البرهان ابن مفلح 
عن القول الثاني: "(والأحرى: يفعل به كما فعل) وقتله بسيف» وقاله الأكثر". 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 


وهو المذهب7". 

رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد ج: 

اتفقت الأقوال في المذهب على أن القتل إذا كان بالسيف» لم يج قتله إلا بالسيف”", 
وأنه لو قتله بفعل حرم في نفسه؛ كلواط» أو جرع حمرء أو سِخْر؛ لم يقتل مثله(”". 

أما إن قتله بغير ما سلف؛ كما لو قتله بحجر أو تغريق» أو حبس حن يموت أو 
حنق» فهل يقتص من القاتل بمثل فعله أو لا يستوق منه القصاص إلا بالسيف؟ 

احتلف الحنابلة قي حكمه على أقوال» هي: 


القول الأول: أن القصاص ف العنق لا يستوف إلا بالسيف» وإن كان القتل بغيره؛ 
وهي الرواية الأشهر عن الإمام أحمد جل“ ؛ صححها عنه أبو يعلى ؛ ونقلها غير واحد؛ 
کان طا ETT‏ -كما ي نص المسألة-» وصاطل0, وعبد اھ“ واحتارها 


ماهير الحنابلة "ل وهي Lal‏ 


)١(‏ الروايتين والوجهين (۲۹۳/۲)» المداية (5.5). المغئ »)3٠١4/8(‏ الكافي »)۲۷٤/۳(‏ الفروع »)1١54/9(‏ شرح 
الزركشي (87/7)» المبدع (55/7). الإنصاف »)٤۹۰/٩(‏ كشاف القناع (57//5)» شرح منتهى الإرادات 
(7077/9)» مطالب أولي النهى (57/7). 

(۲) المغن »)۳۰٤/۸(‏ الكافي (775/9). 

(۳) المغنٰ »)۳۰٤/۸(‏ الکاقی »)۲۷٤/۳(‏ الفروع (5/9 ٠١‏ 5)» شرح الز ركشي »)۸۹/٦(‏ كشاف القناع »)٥۳۸/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات .)۲۷١/۳(‏ 

.)85/5( شرح الز ركشي‎ »)5١٠4/9( الفروع‎ )٤( 

(5) الروايتين والوجهين (557/5). 

(5) الروايتين والوجهين (۲۹۳/۲)» زاد المسير .)١178/1(‏ 

(۷) الروايتين والوجهين (؟558-7557/5)) زاد المسير .)١88/1١(‏ 

(۸) مسائل صالح (۲۰۳/۱). 

(9) مسائل عبد الله (5 47). 

٠١‏ الفروع »)4١5/9(‏ شرح الزركشي (8/5)» المبدع (۲۳۹/۷)» الإنصاف (530/9)» قال البرهان ابن مفلح 
عن القول الثاني: "(والأحرى: يفعل به كما فعل) وقتله بسيف» وقاله الأكثر". 

؛)5١5/9( الفروع‎ »)۲۷٤/۳( الكافي‎ »)۳۰٤/۸( الهداية (5.05) المغن‎ »)۲٦۳/۲( الروايتين والوجهين‎ )١١( 
شرح منتهى‎ »)٥۳۸/١( كشاف القناع‎ »)٤۹۰/۹( المبدع (55/1)» الإنصاف‎ »)۸٦/٦( شرح الزركشي‎ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
القول الثائ: قتل الحان .مثل ما قتّل به امجن عليه“ ؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
جل ؛ نقلها إسحاق بن منصور”"» واختارها جمع من الحنابلة؛ كابن تيمية. 


ونقلها الأثرم» إلا أنه نقل تقييد أحمد جل بألا يكون قد حرّقه بالنار» أو مثل به» 
5008 000 اد 5002 4 

وحينئذ يقتل بالسيف؛ للنهي عن المثلة» وعن التحريق بالنار . 

خامسا: أدلت الحنابلت في المسالي: 

استدل الحنابلة القائلون بأنه لا يجوز القوّد إلا بالسيف ما يأ : 

الدليل الأول: قول البى يل «لا قود إلا بالسيف». 

الدليل الثان: ھی البى کل عن المغلة) 7" , 

وجه الاستدلال: أن المثلة: تشويه حلقة القتيل» والفعل بالجان كفعله با جي“ عليه مُثلة 
به؛ وهذا ارتكاب لا می عنه البي ڪل“ . 


الدليل الثالث: اعتبار القصد من القوّد؛ فإن القصد منه إتلاف جملة الجان» فيدحل ما 


= الإرادات (7077/5)» مطالب أولي النهى (57/5). 

»)۸۸-۸۷/٦( شرح الزركشي‎ »)٤٠٤/۹( الفروع‎ »)۲۷٤/۳( الكافي‎ »)۳۰٤/۸( المداية (5.م» المغئن‎ )1١( 
»)۲۳۷-۲۳۹/۷( ينظر: المبدع‎ »)٤۹۱-٤۹۰/٩( الإنصاف‎ 

(؟) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (587177-5515/17: »)٠٠١۲‏ الروايتين والوجهين »)۲٦۲/۲(‏ زاد المسير 
(۱۳۸/۱)» وینظر: جامع العلوم والحكم .)۳۸۰-۳۸٤/۱(‏ 

(۳) ينظر: شرح الز ركشي (85/57)» وذكره البرهان ابن مفلح في "المبدع" )١77/1(‏ قول الأكثرء والله أعلم. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى »)58١/58(‏ الفروع »)4١5/9(‏ شرح الزركشي (88/5).» المبدع »)۲۳١/۷(‏ الإنصاف 
(451/99). 

(ه) جامع العلوم والحكم .)785/١(‏ 

(1) سبق تخريجه (ص:٣۸۲).‏ 

(۷) رواه البخاري (94/7)» برقم: (5517)» كتاب الذبائح والصيد» باب ما يكره من المثلة والمصبورة والجثمة» من 
حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري جاه . 


(۸) شرح الزركشي »)۸۷/٦(‏ وینظر: الكافي »)۲۷٤/۳(‏ المبدع (۲۳۹/۷)» كشاف القناع (5ه/599). 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 

دونه فيه» وقتله.مثل ما قل به لحي عليه لا يؤمن معه الحيف» والزيادة على فعله”'"» وفيه 
زيادة تعذيب له" وقد أمكن دفعه بضرب عنقه؛ لذا لم يجر تعذيبه(”". 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد جنه .عوحب الحديث الذي ضعفه» ولم أقف على تصريح له بسبب 
عمله به؛ لذا سأذكر بعض ما احتمل سببًا للعمل تفقهّاء وهي: 

السبب الأول: العواضد والشواهد الي ارتقت به لأن يصلح للعمل. 

السبب الثاني : ادق ا و اليف فنا لأمر الشارع بالإحسان في القتل“؛ فقد 
قال البي يك «إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدٌ أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته)27. 

وجهه: أن القود بالسيف من الإحسان في القتلء خلافًا للفعل بالحاني فعله بابح 
عه فان فيه ا 

السبب الثالث: القياس على الأمر بالإحسان في قتل البهيمة؛ لأن حرمة الآدمي آكد 
من حُرمة البهيمة؛ فلما تقرّر في الشرع ألا تُذبح البهيمة إلا مما يريحهاء ويحقق الواحب فيه؛ 
فأن لا تفوت نفس الاد إلا بالسيف من باب اا والله أعلم. 
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.)57/7( مطالب أولي النهى‎ »)۲۷٦/۳( شرح منتهى الإرادات‎ »)۳١٤/۸( المغئ‎ )١( 

(۲) الروايتين والوحهین (555/57). المبدع (۲۳۹/۷)» كشاف القناع (5959/5). 

(؟) شرح منتهى الإرادات »)۲۷٦/۳(‏ مطالب أولي النهى (57/5). 

.)57/5( ينظر: الروايتين والوجهين (55/5)» مطالب أولي النهى‎ )٤( 

(5) رواه مسلم »)١554/7(‏ برقم: :.)١555(‏ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان 
الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» من حديث شداد بن أوس حهله . 

(5) الكافي »))۲۷٤/٣(‏ المبدع في شرح المقنع (۲۳۹/۷)» كشاف القناع (579/5)» شرح منتهى الإرادات 
VY)‏ 


(۷) الروايتين والوجهين .)٠٠٤/۲(‏ 


۸1۱ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
المبحث الثالث عشر 
المسألت التي بناها الامام أحمد له 
على حديث ضعيف في الديات 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: دية الكتابى على النصف من دية المسلم 
أولة: نص المسأالت عن الامام أحمد لله : 
شل الأبناء انين و يرسق إن موسق اطا زفق دة ادا ال: 
على النصف من دية المسلم» أذهب إلى حديث عمرو و ات قيل له: حي ندلايك 


عمرو بن شغين» عن أيه عن ده قال ليس كلهاء زوع هذا فقهاء أهل المدينة فنا 


ء « ل حت (OKO‏ 
ويروى عن عثمان جه ) '. 


)١(‏ هو يوسف بن موسى العطار الحربي» أحد الرواة عن الإمام أحمد جلة» روى عنه مسائل كثيرة. كان يهوديًا؛ 
فأسلم وهو حَدَتْ على يد الإمام أحمد جلة» فحَسُنَ إسلامه» ولم العلم» ورحل في طلبهء وأكثر من الكتابة. لزم 
الإمام أحمد حي كان رعا يتبرم من كثرة لزومه Ey‏ الخلال» وأثئى ا يُنظر: طبقات الحنابلة 
»)٤١١-٤۲١/١(‏ المقصد الأرشد »)١ ٤٤/۳(‏ المنهج الأحمد (۱۸۰/۲))» تاريخ بغداد (457/1)» مناقب الإمام 
أحمد .)١51١‏ 
تنبيه: وهم الشيخ طارق بن عوض الله في كتابه "الإرشادات" فتسب الرواية إلى يوسف بن موسى القطان» يُنظر: 
الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والتابعات »)٠(‏ والخلال قد ذكر الرواية مسبوقة بقوله: "أخبرني 
يوسف"» وإنما الذي حدّث عنه الخلال العطار وليس القطان» ولم أقف على ذكر لتحديث الخلال عن القطان» 
والله أعلم. 

(۲) يأ تخريجه (ص:۸۳۳). 

(9؟) ينظر: معرفة السنن والآثار (١١/ره5‏ 55-1 .)١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠۰۷/٩(‏ برقم: »)۲۷٤٠٠١(‏ وهو صحيح» ينظر: نصب الراية (755/5). 

(ه) أحكام أهل الملل والردة (1١5؟).‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد جلة: إسحاق بن منصور» وصالحء وعبد الله» وأبو طالب» والأثرم» والميموني» 
والمرُوذي وحرب» وجَعْفْر بن محمد» ومحمد بن حبيب» وأبو الحارث؛ يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 
»)۳۳٣۷-۳۳۹۹/۷(‏ مسائل صالح (۱۷۲/۳)» مسائل عبد الله »)4١4(‏ أحكام أهل الملل والردة -۳١۳(‏ 
۷ )» الروايتين والوجهين (۲۸۲/۲)» طبقات الحنابلة .)١7 5/١9‏ 


A1 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ثانيًا: نص الحديث الذي بتى الامام أحمد ج المسأالت عليك: 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» «أن رسول الله ية قضى أن عقل أهل 
الكتاب نصف عقل المسلمين)7". 


حكم الإمام أحمد نّم على الحديث: ليس بقوي» نقله يوسف بن موسى العطار”", 
كر كنا 


ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


أن دية الح الكتابي على النصف من دية الحرّ المسلم: قول عامة الحنابلة“» وهو 


المذه, 


)١(‏ رواه أبو داود (141/5)» برقم: »)٤١۸۳(‏ كتاب الديات» باب في دية الذمي» والترمذي (۷۷/۳)» برقم: 
»)١515(‏ أبواب الديات» باب ما جاء في دية الكفار» والنسائي (55/8)»: برقم: »)٤۸٠٦(‏ كتاب القسامة» 
باب كم دية الكافر؟ وابن ماحه »)55١/*(‏ برقم: »)۲٠٤٤(‏ أبواب الديات» باب دية الكافر» وأحمد 
»)578-557/1١(‏ برقم: (7097)» واللفظ له» وهو ضعيف؛ لأنه معضل» يُنظر: نصب الراية (7”55/5)» قال 
الخطابي: "لا بأس بإسناده"» معام السنن »)۳۸/٤(‏ وقوّى ابن القيم إسناده إلى عمرو ابن القيم» يُنظر: تمذيب 
السنن »)7١١/١7(‏ وحسنه الألباني» وینظر: إرواء الغليل (1//ا. .)5١/86-1‏ 

(؟) أحكام أهل الملل والردة .)5١1(‏ 

(۳) سبب تضعيف الإمام أحمد عله للحديث: لم أقف على تصريح للإمام أحمد له بتضعيف الحديث» غير أن 
ظاهر الرواية أن الإمام أحمد جل لا يحتجّ دائمًا برواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ وإنما بحسب ما يحتف 
كالم" قراف و على الحديث فرع عن حكمه على روايته؛ قال الألباني عن الحديث: "إسناده 
حسن؛ على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جحده"» إرواء الغليل (7017/9). 
أما الإمام أحمد له فإنه لم يحتج بجميع أحاديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ يشهد لهذا قوله -كما في 
رواية الأثرم» وقد سل عن عمرو-: "أنا أكتب حديثه» وربما احتججنا به» ورا وَحَسَ في القلب منه"» الجرح 
والتعديل »)۲۳۸/١(‏ وقوله في رواية أبي داود: "أهل الحديث إذا شاءوا احتجوا بعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده؛ وإذا شاءوا تركوه"؛ قال الذهبي: "يعي: لترددهم في شأنه"» ميزان الاعتدال .)۲٦٤/۳(‏ 
قال الباحي عن الأحاديث في أن دية الذمي على النصف من دية المسلم: "لم يَرِدْ من طريق صحيع» غين الد 
ورد من مثل هذا الطريق» وأضعف منه: دية الكافر مثل دية المسلم"» المنتقى شرح الموطأ (937/0). 

»)۲۹۰/۷( شرح الزركشي (188/5). المبدع‎ )٤( 

(5) تمذیب السنن (۲۱۲/۱۲)» مختصر الخرقي (۱۲۷)» الحداية »))٥۲٤(‏ الكافي »)١5/4(‏ المغئ (۳۹۹-۳۹۸/۸)» 
امحرر (؟/55١)»‏ الفروع »)٤۳۹/۹(‏ شرح الزركشي (188/5)). المبدع (۲۹۰/۷)» الإنصاف »)٦٤/٠١(‏ 
كشاف القناع »)۲۱/٦(‏ شرح منتهى الإرادات »)۳٠۲/۳(‏ مطالب أولي النهى .)۹۷/١(‏ 


AY 


الفصل الثاني : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
رابعًا: اللأقوال في مذهب الامام أحمد له : 


اختلف الحنابلة في قذر دية اليهودي والنصران إذا قتل خطأء على قولين هما روايتان 


عن الإمام أجل جل( 


القول الأول: أنها نصف دية المسلم؛ وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد جل" ؛ 
٤ ٤ 50 E 8 5 5‏ 3 
نقلها يوسف بن موسى العطار“» -كما في نص المسألة-» وأبو طالب“ وإسحاق بن 


202١ )5( f 2) 1‏ انك .ع ) ) 
منصور ٠‏ والآثرم '. وصالح ١‏ والميمون ٠‏ والمروذي '. وحرب 
)01 
4 


٠ 


e ١ 
وجَعْفر بن‎ » 


ا(۲ 
ال م0 


)١(‏ كلا القولين تقل عن الإمام أحمد جنغ في المسألة؛ لذا قال أبو يعلى: "فظاهر هذا أن المسألة على روايتين"» ثم نقل 
عن أبي بكر في "كتاب الشافي" أن المسألة رواية واحدة؛ بأنما على النصف من دية المسلم؛ لأن الإمام أحمد له 
تراحع عن أحدمهماء وقال في رواية أبي الحارث: "كنت أذهب إلى حديث ابن عمر: أن دية اليهودي والنصران 
أربعة آلاف» ثم نزلت عن حديثه لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جحده؛ فظاهر هذا الرجوع"”, الروايتين 
والوجهين (۲۸۳-۲۸۲/۲)» أحكام أهل الملل والردة (ه٠٠)»‏ كما نقل تراحعه صالح في "مسائله"» ينظر: 
مسائل صالح ,)١77/9(‏ أحكام أهل الملل والردة »)7٠١ ٤(‏ الكافي »)١15/4(‏ المغن (۳۹۹/۸)» شرح الزركشي 
85-١ 8/59(‏ لن الإنصاف .)55/١١(‏ 
ولعل سبب اختلاف قول الإمام أحمد له في المسألة: احتلاف الأحاديث والأخبار» واخحتلاف أقوال السلف 
فيهاء يُنظر: التمهيد .)۳٠٠/١۷(‏ 
أما القتل العمد فلم تختلف فيه الرواية عن الإمام أحمد لل أن ديته دية المسلمء ينظر: الروايتين والوحهين 
.(ATÎY)‏ 

(۲) تمذیب السنن (۲۱۲/۱۲)» شرح الزركشي »)١78/5(‏ وينظر: المبدع (۲۹۰/۷). 

.)١١۷( أحكام أهل الملل والردة‎ )٣( 

(4) الروايتين والوجهين (؟/587). 

(ه) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج بعلم 

(5) الروايتين والوجهين (۲۸۲/۲). 

(۷) مسائل صالح (۱۷۲/۳)» أحكام أهل الملل والردة (5 ۰۳۰ ۰۳۰۹ ۳۱۰)» المغين (۳۹۹/۸)» 

(۸) أحكام أهل الملل والردة .)5١5(‏ 

(9) أحكام أهل الملل والردة .)۳١۳(‏ 

.)5١1( أحكام أهل الملل والردة‎ )٠١( 

.)١74/١( طبقات الحنابلة‎ )١١( 

(۱۲) مسائل عبد الله »)4١ ٤(‏ أحكام أهل الملل والردة .)۳١۷(‏ 


AT 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 


ومحمد بن حبيب") وأبو الحارث)» واحتارها عامة الحنابلة“» وهي المذهب”. 


قله O E‏ 
خامسا: أدلن الجنايدي في المسألي: 
استدل الحنابلة القائلون بأن دية الكتابي على النصف من دية المسلم بما يأنق: 


الدليل الأول الأحاديث المرفوعة في المسألة؛ وها حديث عمرو بن شغيبة عن 
أبيه» عن جده» «(أن رسول الله يد قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين؛ 


: يحتمل أن يكون أحد اثنين كلاهما يروي عن الإمام أحمد مله‎ )١( 
الأول: محمد بن حبيب البزار (ت:۲۹۱ه: هو محمد بن حبيب» أبو عبد الله البزار» من أجلاء أصحاب الإمام‎ 
»)۲۹٤-۲۹۳/۱( أحمد له قال الخلال: "عنده عن أبي عبد الله جزء مسائل حسان"»» يُنظر: طبقات الحنابلة‎ 
.)۸۹/۳( المقصد الأرشد (۳۹۹-۳۹۸/۲)» المنهج الأحمد (571/1)» تاريخ بغداد‎ 
الثافي: محمد بن حبيب الأندرابي: هو محمد بن حبيب الأندراني» نسبة إلى أندرابة: قرية بمرو» أو نسبة إلى:‎ 
-۲۹٤/۱( أندراب» ويُقال لما: أندرابه مدينة في نواحي بلخ» نقل عَنْ الإمام أحمد لغ يُنظر: طبقات الحنابلة‎ 
.)551/١( الأنساب‎ »)١۹-۱۸/۲( المنهج الأحمد‎ »)٤۰۱-۳۹۹/۲( المقصد الأرشد‎ ) ٥ 
لعل اراد الأول أن الخلال روى عنه من طريق أبي الطيب المؤدب» ينظر: تاريخ بغداد (۸۹/۳)» طبقات‎ 
.)۲۹۳/۱( الحنابلة‎ 

(۲) أحكام أهل الملل والردة .)۳١١(‏ 

(") الروايتين والوجحهين (۲۸۲/۲)» أحكام أهل الملل والردة (ه٠٠٠).‏ 

»)۲۹۰/۷( المبدع‎ .)١188/57( شرح الزركشي‎ )٤( 

(5) مختصر الخرقي (۱۲۷)» المداية (5 ؟ه).» الكافي .)١15/5(‏ المغن (۳۹۹-۳۹۸/۸)» المحرر »)١45/7(‏ الفروع 
»)٤۳۹/۹(‏ شرح الزركشي (188/5). المبدع »)۲۹٠/۷(‏ الإنصاف »)54/١١(‏ كشاف القناع »)5١/5(‏ 
شرح منتهى الإرادات »)٠١۲/۳(‏ مطالب أولي النهى (91//5). 

(5) تحذيب السنن »)5١17/١7(‏ الحداية »)٥۲٤(‏ الكافي »)١5/54(‏ المغيئ (۳۹۹/۸)» المحرر »)١55/75(‏ الفروع 
»)٤۳۹/۹(‏ شرح الزركشي .)١88/5(‏ المبدع (۲۹۰/۷)» الإنصاف »)515/١١(‏ 

(۷) الروايتين والوجهين (؟/587). 

(۸) الفروع (575/59). المبدع »)۲۹٠/۷(‏ الإنصاف »)55/١١(‏ 

(9) ینظر: المحلى (۲۲۱-۲۲۰/۱۰). 


م 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 

وهم اليهود والنصارى)0". 

الدليل الثاني: ما روي عن الصحابة يہ ؛ كعثمان عه : «أن رجلا مسلما 
قدل رجلاً من أهل الذمة عمدًاء فرفع إلى عثمان فلم يقتله. وغلّظ عليه الدية مثل دية 
اليل" 

وجه الاستدلال: أن عثمان فته ل يقد المسلم بالذميّ لما قتله عمدًاء وإنما ضاعف 
عليه الدية. 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحد يث الضعيف في هذه المسألت: 


عمل الإمام أحمد جل بدلالة حديث عمرو بن شعيب» مع أنه م يقوه» وقد صرح 


بسبب عمله به» وهي إضافة إلى حديث عمرو: 


السبب الأول: عمل بعض الصحابة تہ ؛ كعثمان؛ في أنه لا يقتل المسلم بالذمي» 


(۱) سبق تخريجه (ص‌:۸۳۳). 

(۲) يُنظر: الاستذكار .)١١1/8(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١78/5(‏ برقم: »)٠١7574(‏ والدارقطئ »)١177/5(‏ برقم: (۳۲۸۹)» والبيهقي (//70- 
0١‏ برقم: »)٠١۹۳۱(‏ قال ابن حزم بعد ذكره لهذا الأثر: "هذا في غاية الصحة عن عثمان» ولا يصح في هذا 
شيء غير هذا عن أحد من الصحابة» إلا ما رويناه عن عمرء أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتاباء 
فقال: "لا تقتلوه؛ ولكن اعتقلوه"» المحلى (۲۲۳/۱۰)» ينظر: أحكام أهل الملل والردة (۳۲۲)» التلخيص الحبير 
(57/5)؛ وصحّحه الألباني» ينظر: إرواء الغليل »)۳١۲/۷(‏ التحجيل (450). 
قال ابن عبد البر: "الأحاديث في هذا الباب عن عمر وعثمان مضطربة» مختلفة» منقطعة؛ فلا حجة فيها", 
الاستذكار (۱۱۸/۸)» ويُنظر: معالم السنن ٤(‏ /۳۸). 

.)077/5( ينظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي‎ )٤( 

(ه) ينظر: مسائل صالح »)١۷۲/۳(‏ اختلاف الفقهاء »)٤١١(‏ أحكام أهل الملل والردة »)٠١ ٤(‏ الكافي »)١١/٤(‏ 
مغن (۳۹۹/۸). 
قال الخطابي: "ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا" وقال: "وقول رسول الله يا أولى» ولا بأس 
بإسناده» وقد قال به أحمد» ويعضده حديث آخر"» معالم السنن »)۳۸-۳۷/٤(‏ بتصرف» وهذا النص نقله غير 
واحد من الأصحاب مختصراء ينظر: المغن (۳۹۹/۸)» العدة شرح العمدة (ههه)» شرح الزركشي »)١88/5(‏ 
شرح منتهى الإرادات :)7١7/8(‏ مطالب أولي النهى (917/57). 


۸٦ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
بل تُغلّظ الدية عليه إذا قتله عمداء وديته على النصف من دية المسلم إذا قله حطاً؛ وقد 
احتجٌ به الإمام أحمد جل في غير رواية؛ كرواية الأثرم"» وصال") وأحمد بن هاشم 
الأنطاكي ١‏ الو ر 
السبب الثاني: أنه قول جماعة من فقهاء أهل المدينة المتقدمين؛ فقد حكاه الإمام أحمد 
لله في رواية يوسف بن موسى العطار» وقال: (روى هذا فقهاء أهل المدينة قدمًا)“؛ فهو 
قضاء (عمر بن عبد العزيز» والسبعة من فقهاء التابعين). 


كما نقله في رواية صالح قزل عضر بن عبد العري 3" برقال 1غ “وقال: (عمر بحن 


عبد العزيز» ومالك يقولان: الدّية على النصف من دية المسلم)”"'2» والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:8717). 
وقد وهن الإمام أحمد جل في رواية الأثرم ما روي عن عمر بنحو ما روي عن عثمان ملق » ينظر: أحكام أهل 
الملل والردة (ه »)©5٠١ 5-٠.‏ التحجيل .)٤۹۱-٤۸۷(‏ 

(۲) أحكام أهل الملل والردة .)5١١(‏ 

(۳) مسائل صالح »)١۷۲/۳(‏ أحكام أهل الملل والردة »)١ ٤(‏ وينظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (577/5). 
قال الإمام أحمد حِم: "حديث عمرو بن شعيب» وعثمان بن عفان الذي يرويه الزهري» عن سال» عن أبيه"» 
يُنظر: مسائل صالح »)١۷۲/۳(‏ أحكام أهل الملل والردة (5 .)"١‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان» أبو بكر الأنطاكي» قال الخلال: "شيخ حليل» متيقظ» رفيع القدر» معنا 
منه حديثا كثيراء ونقل عن أحمد مسائل حسانًا؛ سمعناها في سنة سبعين» أو إحدى وسبعين". توفي سنة 
(١۲۷ه)»‏ ينظر: طبقات الحنابلة »)۸۲/١(‏ المقصد الأرشد »)5١54/١(‏ المنهج الأحمد (50-51/5)» بغية 
الطلب في تاريخ حلب ))١5١4-1١701/9(‏ مناقب الإمام أحمد .)١١7(‏ 

(ه) أحكام أهل الملل والردة .)5١/(‏ 

(7) أحكام أهل الملل والردة (١1١5؟).‏ 

(۷) أحكام أهل الملل والردة .)5١9(‏ 

(۸) أحكام أهل الملل والردة »)۳١۷(‏ ينظر: المرجع السابق »)١۹(‏ معرفة السنن والآثار (1 45/1 »)١ 55-1١‏ وينظر: 
الاستذكار (۱۲۰-۱۱۹/۸)» معام السنن .)۳۸-۳۷/٤(‏ 

.)۳۹۷/۷( بتصرف» وینظر: الإشراف‎ »)٤٦۲-٤٦۱/۱۳( النوادر والزيادات‎ )٩( 
قال محمد بن نصر المروزي: "قال مالك وأهل المدينة: دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم»‎ 
.)٤٠١( وكذلك قال أحمد", احتلاف الفقهاء‎ 

(۱۰) أخرجه ابن أب شيبة (407//5)» برقم: (717455)» وینظر: الاستذكار (۱۱۸/۸). 

)1١١‏ ينظر: الموطأ (؟6515/5). 

(۱۲) مسائل صالح »)١۷۲/۳(‏ وينظر: أحكام أهل الملل والردة »۳٠١٤(‏ 01”). 


AY 


الفصل الثاني : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
المطلب الثاني : فيمن وجد مقتولاً بين قريتين فإن ديته على الأقرب 

أولاً: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 

قال الإمام أحمد يله في رواية حنبل: (أذهب إلى حديث عمر: )قيسوا ما بين الحيين 
فإلى أيهما كان أقرب؛ فخذهم به( فقالوا: يا أمير المؤمنين» أتغرمنا وتحلفنا؟ قال: نعم 
اا رجانه هنا و 
باليت. 

ثانيًاء نص الحديث الذي بتى الامام أحمد ج المسألي عليه: 

عن أبي سعيد الخدري جيتع قال: «وجد قتيل بين قريتين -أو ميت-» فأمر رسول 
الله ياء فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب؟ فوجد أقرب إلى أحدهما بشبرء قال: 
فكأني أنظر إلى شبر رسول الله يك فجعله على الذي كان أقرب)”". 


حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيف”"؛ وقد أنكره في رواية الأثرم. 


.)١ 59/5( المبدع (54/7)., مطالب أولي النهى‎ .)55/١١١ الفروع‎ )١( 
ومن روى عن الإمام أحمد جنه أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي: إسحاق بن منصورء والميمون»‎ 
المبدع‎ ».)١5/١١( المداية (278).» الفروع‎ »)۳٤۳۷-۳٤۳١/۷( ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ 
لاه ؟).‎ 

(۲) رواه أحمد »)"5/١8(‏ برقم: »)١١845(‏ ضعفه العقيلي» وقال في " الضعفاء" :)75/١(‏ "ليس له أصل"» 
وابيققي. :ي. "النتن الكبرى" ٠۷/۸‏ وده ابن الخوزي .فى "موضوعانة" 014/09 ينظر: البدر اتر 
(15/8ه-5١ه)»‏ التلخيص الحبير »)۱۰۸/٤(‏ نصب الراية (591-555/5). 

.) 7١7/1١١ المحلى‎ )5( 

)٤(‏ اجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم »)١77/5(‏ تمذیب الكمال (۷۸/۳)» قذيب التهذيب (۲۹۳/۱)» وينظر: نصب 
الراية 9/59 -3937)» البدر المنير (//515)» التلخيص الحبير »)۱۰۸/٤(‏ كشف الخفاء (019/5). 
سبب تضعيف الإمام أحجمد لم للحديث: أنه من رواية عطية العوني؛ قال عنه الإمام أحمد جلة: "ضعيف 
الحديث". وذكرَ "أنه بلغه عنه أنه كان يأ الكلبي الكذاب فيأخذ عنه» وكان يكنيه بأبي سعيد» فيقول: قال أبو 
سعيد"» العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله »)١١/8/9( »)٥٤۹-۰٤۸/۱(‏ الضعفاء؛ للعقيلي »)٠٠۹/۳(‏ 
تمذيب الكمال »)١٤۷/٠١(‏ قال ابن حزم: "فيوهم الناس أنه الخدري» وهذا من تلك الأحاديث -والله أعلم-؛ 
فهو ساقط... وليس في الذرع بين القريتين حبر غير هذا ألبتة» لا مسند ولا مرسل"» المحلى »)۳١۷/١١(‏ وقاله 
الفيروزآبادي في "رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث صحيح"» وهي مخطوطة. 


۸۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


أذ الوب ها يغلي :على القن فق اه وهو دلت او وض ےا 
فول اغ ن اا 


رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 
احتلف الحنابلة في اللوث الموجب للقسامة» على أقوال ثلاثة: 


القول الأول: أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه؛ وهو رواية عن 
الإمام أحمد تة "؛ نقلها مهنا”»؛ وعلى بن سعيد””» واختارها عامة الحنابلة"» وهي 


لھ ومن مرا 


القول الغاين: أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعى» وذلك في دار أو غيرهاء 


: ا يع 50 ا ة 1 حل “VD.‏ 
من وجوه؛ وهو رواية عن الإمام أحمد للم ؛ نقلها إسحاق بن منصور » والميمون ( 


)١(‏ الهداية (578)» المغئ »)٤۹۳-٤۹۲/۸(‏ الحرر »)٠١١/۲(‏ الفروع »)١15/٠١(‏ المبدع (557/9). الإنصاف 
.)١50/١‏ 

(5) ينظر: الفروع »)٠١/٠١(‏ الإنصاف 40١6/1 ١(‏ الشرح الممتع (5 132/1). 

(۳) الحداية »)٥۲۸(‏ المغئ »)٤۹۱/۸(‏ المحرر »)١50/7(‏ الفروع »)١5/٠١(‏ شرح الزركشي »)۱۹٤-۱۹۳/٩(‏ 
المبدع (855/9). الإنصاف (۱۳۹/۱۰)» كشاف القناع (59-74/5)» شرح منتهى الإرادات (99/8*- 
*). مطالب اولي النهى (53/557 .)١‏ 

)٤(‏ مسائل مهنا »)۷٤٦/۲(‏ المغنٍ (5317/8)» الشرح الكبير »)34/٠١(‏ الفروع »)١١/٠١(‏ وينظر: مسائل مهنا 
»)۷٤۹/۲(‏ الروايتين والوجهين .)۲۹٤(‏ 

.)٠١١/۳( المبدع‎ »)١٦/٠١( الفروع‎ )5( 

(5) الحداية »)٥۲۸(‏ شرح الزركشي »)١914/5(‏ الإنصاف .)١59/١١(‏ 

(۷) المغئ »)٤۹۱/۸(‏ امحرر »))٠٥۰/۲(‏ الفروع »)١5/١٠١(‏ شرح الزركشي )١554-1١915/5(‏ المبدع »)٠١/۳(‏ 
الإنصاف (۱۳۹/۱۰)» كشاف القناع »)1۹-٦۸/٦(‏ شرح منتهى الإرادات »)۳۳١٠-۳۲۹/۳(‏ مطالب أولي 
النهى .)١59/575(‏ 

.)۷٠۷-۷٠٦/۲( المنح الشافيات‎ »)١ 50/١١( الإنصاف‎ )۸( 

(9) الهداية (57/8)» المغئ »)٤۹۳-٤۹۲/۸(‏ المحرر »)٠١١/۲(‏ الفروع »)١5/٠١(‏ المبدع (557/9). الإنصاف 
.)١50/١‏ 

.)57/( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (10/*؛ «-/ا؟ة "مع الحداية‎ )٠١( 


.)٠١۷/۳( المبدع‎ .)١15/١١( الهداية (8؟ه)» الفروع‎ )١١( 


۸1۹ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


واتار ها اف من الا 


وعليه حمل رواية حنبل"» -كما في نص المسألة-. 

القول الثالث: اشتراط أثر القتل مع العداوة؛ وهو اختيار جماعة من الحنابلة". 

أما مسألة الحديث: فإ و من كن فإن أقرب ارقو الجد اوتف 
اا ا على ظاهر حديث أبي سعيد ماله ؛ بهذا عمل الإمام أحمد ل في 


4 3 ER n 
وبنحوه من رواية عبد‎ ٠ غير رواية؛ فنقل عنه المروزي: (القول ,مثل رواية أبي سعيد)‎ 
۷ اا‎ 


خامسا: أدلت الحنابلت في المسألت: 
استدل الحنابلة القائلون بأن من وح مقتولاً بين قريتين فإن ديته على الأقرب بما يأني: 
الدليل الأول: حديث أن سعيد الخدري عه » قال: «وجد قتيل بين قريتين -أو 


ميت» فأمر رسول الله بي فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب؟ فوجد أقرب إلى 


.)١194/1١ 5( الشرح الممتع‎ »)١40/١١( الإنصاف‎ ».)755/١١( ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) الفروع »)55/١١١‏ المبدع »)۳۹٤/۷(‏ مطالب أولي النهى (59/5 .)١‏ 
من روى عن الإمام أحمد مه أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي: إسحاق بن منصورء والميمون» يُنظر: 
مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)"٤۳۷-۳٤۳١١/۷(‏ الحداية »)٥۲۸(‏ الفروع »)١5/1٠١(‏ المبدع 
لاه ؟). 

(۳) ينظر: الفروع »)١7/١١(‏ شرح الزركشي »)١۹٤/٩(‏ المبدع »)۳١۸/۳(‏ الإنصاف .)١50/١١(‏ 

))7١-74/5( وينظر: كشاف القناع‎ »)١59/5( المبدع (5514/7)» مطالب أولي النهى‎ .)55/٠١١ الفروع‎ )٤( 
.)۳۳۰-۳۲۹/۲۳( شرح منتهى الإرادات‎ 

3م غيل أن آنا فلن دق الأضحات د إلى أن الحديث "لا يصح الاحتجاج به على المذهب؛ لأن فيه أنه حلفهم 
وغرمهم» ولا يختلف المذهب أنه لا يجتمع اليمين والغرامة"؛ فلما كان غير حار على تفريعات المذهب» لم يكن 
الاحتجاج به عنده سديدًاء الروايتين والوحهين »)۲۹٤/۲(‏ ينظر: المغئ A‏ 
وهذا وجه من وجوه النقد في المذهب الحنبلي» وهذا الموضوع جدير بالبحث في رسائل علمية عذة. 

(5) زاد المعاد »)١7/(‏ بتصرف» وینظر: نخب الأفكار (۳۸۰-۳۷۹/۱۰). 

(۷) الروايتين والوحهین »)۲۹٤/۲(‏ قال الإمام أحمد مهلم في مسائل عبد الله: "يُروى عن علي: أن الدية على الجماعة 
الذين وحد فيهم المقتول» وإليه أذهب"» ولم أقف عليه في المطبوع من "مسائله". 


(4۰ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
أحدهما بشبرء قال: فكأن أنظر إلى شبر رسول الله بل فجعله على الذي كان 


أقرب)7". 


الدليل الثابي: فعل عمر عه ؛ فقد رُوي: «أن قتيااٌ وَجِدَ بين وادعة وشاكرء 
فأمرهم عمر يئه أن يقيسوا ما بينهماء فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر سين 
يمينا كل رجل منهم: ما قتلت» ولا علمت قاتلاً. ثم أغرمهم الدية, قيل: يا أمير المؤمنين, 
لا أماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيانناء فقال عمر: كذلك الحق»". 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسالي: 

عمل الإمام أحمد له .عوحب حديث أبي سعيد نه في رواييٍ المروزي» وعبد 
الله“ » وقد صرّح بسبب عمله عوجبه؛ وهو: ما تقل من قول عمر جاه ؛ وقد صرّح 
الإمام أحمد لم باحتجاحه بفعله في غير رواية؛ نقلها إسحاق بن منصور"2, وحنبل, 
والمرُوذي. 

وقد رُوي مدلوله عن غير واحد من الصحابة تہ ؛ كعلي. 


ويحتمل أن القول به كان منتشراء ولا يعرف فيه خالف؛ لذا قال أبو بكر غلام 


(۱) سبق تخريجه (ص:۸۳۸). 

(۲) أخرحه عبد الرزاق »)55/٠١(‏ برقم: »)١8777(‏ وابن أبي شيبة (547/5)» برقم: »)۲۷۸١١(‏ والبيهقي 
»)۲۱٤/۸(‏ برقم: »)١5145-0(‏ وضعفه ابن حزم في "الحلی" :»)595/1١1١(‏ وحكم عليه بالإرسال. 

(۳) زاد المعاد »)١7/(‏ بتصرف» ینظر: نخب الأفكار (۳۸۰-۳۷۹/۱۰). 

(4) الروايتين والوحهین »)۲۹٤/۲(‏ قال الإمام أحمد حلم في مسائل عبد الله: "يُروى عن علي: أن الدية على الجماعة 
الذين وحد فيهم المقتول» وإليه أذهب"» ولم أقف عليه في "مسائله". 

(5) زاد المعاد 5/609 .)١‏ 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)۳٠۰٥/۷(‏ الروايتين والوحهين (555-595/5) الفروع »)٠١/٠١(‏ 
المبدع »)۳٦٤/۷(‏ مطالب اولي النهى (59/5 .)١‏ 

(۷) الفروع 5/١١١‏ 5)» المبدع »)۳۹٤/۷(‏ مطالب أولي النهى (59/5 .)١‏ 

(۸) الفروع »)55/١١١(‏ زاد المعاد »)١7/5(‏ المبدع (5715/7)» مطالب أولي النهى (59/5 .)١‏ 


(9) أخرجه عبد الرزاق »)7”5/١١١‏ برقم: »)١8779(‏ وهو مرسل» وضعفه ابن حزم» المحلى .)595/١١(‏ 


3) 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
الخلال: (يحتمل القول على أنه لم يكن له مخالف في الصحابة)"» كما كان قول جماعة من 
تابعيهم؛ كالشعبي”"؛ والله أعلم. 
@ © ® 


.)۲۹٤/۲( الروايتين والوحهین‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »))55/١١(‏ برقم: »)۱۸۲١۸(‏ بسنده عن معمر» عن رجل» عن الشجي» وضعفه ابن حزم 
في "المحلی" (۲۹۷/۱۱). 
جرت عادة عامة الأصحاب في الاستدلال للمسألة بالاحتجاج بحديث أبي سعيد جنه » ينظر: الروايتين 
والوجهين »)۲۹٦-۲۹۰/۲(‏ الفروع »)٠١/٠١(‏ المبدع »)۳٠٤/۷(‏ مطالب أولي النهى »)١59/5(‏ ولعل 
موجبهم إلى الاحتجاج به أنه لا يعرف مرفوعا إلى البي يي إلا هذا الإسناد الضعيف» يُنظر: مسند البزار 


(۲۲/۱۰)» كشف الأستار عن زوائد البزار (۲۰۹/۲)» نخب الأفكار .)۳۸۰/٠١(‏ 


1, 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
المبحث الرابع عشر 
المسائل التي بتاها الامام أحمد له 
على حديث ضعيف في الحد ود 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: العود في القذف 
أولة: نص المسألت عن الامام أحمد طله: 


قال الإمام أحمد جل في رواية أحمد بن نصر -فيمن قذف فحدً» ثم قذف بذلك 


الزكا مره أخرى سه وله نح لأنه قن حد مرم" 

ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسأليّ عليه: 

أن عمر نه لما دعا الشهود؛ لما كان من شأن أبي بكرة”” والمغيرة الذي كانء 
وقدموا عليه» فشهدوا إلا زيادًا؛ فحدهم عمرء فجُلدواء فقال أبو بكرة بعدما حده: والله إني 
لصادق» وهو فعل ما شهد به» فهم عمر جنه بضر به» فنهاه علي نه » وقال: «إن 
جلدته فارجم صاحبك» فتر که ول يجلده» 7 . 


69) حت بن انض لعلا أحمد. بن نص أبو امد الخقاف»"ذكره أبو يكز الال فقال: "كان عند جرع فيه مسائل 
حسان» أغرب فيها"» ينظر: طبقات الحنابلة »)87/١(‏ المقصد الأرشد »)۲١٠-۲٠١/١(‏ مناقب الإمام أحمد 
.)١ 55‏ 

(۲) تمذيب الأحوبة (۷۹)» وينظر: المرحع السابق .)5١7(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد جه : الأثرم ينظر: الروايتين والوجهين .)۲٠۲/۲(‏ 

(۳) هو نفيع بن الحارث بن كلدة» أبو بكرة الثقفي» صحابي» من أهل الطائف. وإنما قيل له: أبو بكرة؛ لأنه تدلى 
ببكرة من حصن الطائف إلى البي يَلِيدِ. كان ممن اعتزل الفتنة يومي "الجمل"» و "صفين" وتوف بالبصرة سنة 
9١هه).‏ ينظر: الاستيعاب (54/.ه١-99ه(ء ١٦٠١-١١١٤‏ )» أسد الغابة (5/ه 7 الإصابة (559/5)» 
الأعلام .)٤٤/۸(‏ 

)٤(‏ أخرحه ابن أبي شيبة (45/5 5)» برقم: (54 5885)» والبيهقي (508/8)» برقم: »)۱۷١٤۲(‏ وصححه الألبان 


في "الإرواء" (۲۹/۸). 


A 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
والخبر: قد روى الإمام أحمد ِل بسنده إلى الشعبي”' إنكاره قول على لعمر حقتغيد, 
ثم قال: (لا أدري هو من حديث سفيان أم لا؟ ما سمعناه إلا من إسحاق". 


وظاهر قول أحمد يله : أنه يغلط نقل إسحاق الأزرق عن الشعبي إنكاره للخبر. 
7 و ا أ ع ا ب يم ١‏ 0( 1 3 3 : د 1 
يرد عليه: أن الإمام أحمد جل وإن وثق شيخه إسحاق”'» إلا أنه تكلم في روايته عن 


سفيان الثوري؛ فقال في رواية عبد الله: (الأزرق كثير الخطاً عن سفيان)©. 


وم أقف على ما يوضح نسبة الكثرة هذه» وهل تلحقه بالضعفاء عن الثوري» على أن 
ا رونا عه ق ق 


لذا فإن الذي يظهر أن أحمد هلم لم يأحذ .ما تقل عن الشعى؛ يؤيده استدلاله بالخبر. 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد له: 


أن من حدّ من قذف أحبي أو أحنبية» ثم قذفه بعد بذلك؛ فإنه لا يحدء بل يعزّر: قول 


)ها١5( هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعي. أصله من حمير. منسوب إلى الشعب؛ شعّب همدان. ولد سنة‎ )١( 
ونشأ بالكوفة. وهو راوية فقيه» من كبار التابعين» اشتهر بحفظه. أحذ عنه أبو حنيفة» وغيره. وهو ثقة عند أهل‎ 
الحديث. اتصل بعبد الملك بن مروان» فكان نليمه وسميره» أرسله سفيرًا في سفارة إلى ملك الروم. خرج مع ابن‎ 
))555-585/5( الأشعث فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه» توفي سنة (*١١ه). يُنظر: الطبقات الكبرى‎ 
سير اعلام النبلاء (819-5915/4)؛ الأعلام‎ :»)58-5/١( تذكرة الحفاظ‎ »)١5-١١/9( وفيات الأعيان‎ 
كاه ؟).‎ 

(۲) هو إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي الواسطي» أبو محمد» يُعرف ب: الأزرق» كان من جلة المقرئين» وأئمة 
الحديث» موثق الحديث» توفي سنة (595١اه).‏ يُنظر: تذكرة الحفاظ ,)585-5++/1١(‏ سير أعلام النبلاء 
(۱۷۲-۱۷۱/۹)» تاريخ الإسلام »)٠١73/54(‏ قهذيب التهذيب (١//51؟558-5).‏ 

(*) مسائل أبي داود »)4١54(‏ ساق الإمام أحمد له إنكار الشعبي بسنده من طريق إسحاق الأزرق» عن سفيان 
الثوري» عن فراس» عن الشعي. 

.)۳۲۲( سؤالات ابي داود‎ )٤( 

(ه) العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله »)۳٤/۲(‏ يُنظر: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث -٠١۸/١(‏ 
1 . 

(5) ينظر: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث »)٠۸/١(‏ وقد عد المؤلف ما نص أحمد جه على ما أخطأ فيه 
الأزرق في حديثه عن الثوري» ولح يذكر منها هذا الخبر» ينظر: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث -۳٠۹/۱(‏ 
۱ 


At 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
عا اا وهو وت 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد جه: 
اختلف الحنابلة في حدّ من قذف أجنبيًا أو أحنبية فَحُدَّء ثم قذفه بعد بذلك الزنا؛ فهل 
يحدٌ مرة أحرى؟ أو يكتفى بالحدٌ الأول؟ على قولين: 
القول الأول: لا حدّ عليه» بل يعرّر؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها أحمد 
بن نصر» -كما في نص المسألة-, والأثرم“» واختارها عامة الحنابلة» وهى 


ال 


القول الثاني: عليه الحد“ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها صاله, 
وحنب > واحتارها جماعة من الحنابلة" '). 

خامسا: أدلي الحتابلت في المسألت: 

استدل الحنابلة القائلون بأن من قذف أحنبيًا أو أحنبية فَحُدَّء ثم قذفه بعد بذلك الزنا؛ 


فإنه لا يحدٌ مرة أحرى هما يأن: 


الدليل الأول: قول علي لعمر غد لما هم بضرب أبي بكرة بعد أن حدّه لا كان 


.)775/١١( الإنصاف‎ »)5١ 4/7 المبدع‎ )١( 

(۲) المغئ (4۰/۸)» الكافي ».)٠١١/5(‏ الفروع .)45/٠١(‏ المبدع »)٤4١٤/۷(‏ الإنصاف »)۲۲٤/٠١(‏ كشاف 
القناع »)١١54/5(‏ شرح منتهى الإرادات »)۳٦۰/۳(‏ مطالب أولي النهى .)5١9/5(‏ 

(۳) ينظر: المراحع السابقة. 

.)٠١۲/۲( الروايتين والوجهين‎ »)۲٠۲ »۷۹( تمذيب الأجوبة‎ )٤( 

(5) الروايتين والوحهین (۲۰۲/۲). 

() المبدع »)٤١٤/۷(‏ الإنصاف (١١/54؟5).‏ 

(۷) المغئ (30/8). الكافي ».)٠١١/4(‏ الفروع .)47/٠١(‏ المبدع »)4١4/07(‏ الإنصاف »)۲۲٤١/۱۰(‏ كشاف 
القناع »)١١4/7(‏ شرح منتهى الإرادات »)۳٦۰/۳(‏ مطالب اول النهى .)١٠١9/57(‏ 

(8) المغي (31/8)» الفروع )937/١١(‏ 

(9) تمذيب الأحوبة (؟5١5).‏ 

(۱۰) الروايتين والوحهين (۲۰۲/۲)» الفروع »))4۲/٠١(‏ المبدع (5/7 .)41١5-41١‏ الإنصاف (١١/54؟55).‏ 

.)١75/١١( الإنصاف‎ »)37/٠١( المغئ (41/8)» الفروع‎ )١١( 


A40 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
بينه وبين المغيرة حت : «إن جلدته فارجم صاحبك, فت رکه ول جلده». 
الدليل الثاني: أنه قد تحقق كذبه في القذف با لحد فلا حاحة إلى إظهار كذبه فيه مرة 
اعرف كن أن العف للع وا الف ل کو 
الدليل الثالث: القياس على ما لو أعاد قذفه قبل الحدٌ؛ بجامع أنه قذفٌ واحد» حد به 
مره فلم يديه ثانية؛ فاا خد عا سح به ]و /05). 
سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 


عمل الإمام أحمد نة .مو جب الخبر» قبل أن يستبين معن قول علي جهلئعنه ) وقد 


صرح .عوحب عمله به في رواية أحمد بن نصر؛ فقال: ١لا‏ حد؛ لا قن حا رى 


ويحتمل أن يكون سبب عمله .مموجبه: اشتهار هذا القول بين الصحابة ته » وعدم 
مخالفة أحد منهه”"2» وتبعهم على ذلك جماعة من التابعين؛ كالحسن البصري“. 
وقد احتلفت الرواية عن الإمام أحمد طلم في توجيه قول على عه : «إن أبيت إلا 


أن تجلده فارجم صاحبك» على روايتين: 


الرواية الأولى: توقفه فيه؛ نقلها إسحاق بن منصور؛ فقد نقل عنه قوله: (لا أدري ما 


هوء أعيانا أن نعلم ما هو)”')؛ فتوقف في توجيهه لإشكاله(” '). 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳٤۸).‏ 

.)5١ 4/7 المبدع‎ .)٠١١/5( الكافي‎ »)9١/8( المغين‎ )۲( 

(۳) الروايتين والوجهين (؟/7١5).‏ 

(5) المغ (41/۸)» المبدع (5/7 »)4١‏ كشاف القناع »)١١5/57(‏ شرح منتهى الإرادات »)۳٠٠/۳(‏ مطالب أولي 
النهى .)١5١5/5(‏ 

(5) وقد صرح علي جنه .عراده فيما أخرحه ابن أبي شيبة (5495/5)» برقم: (585514). 

(5) تمذيب الأحوبة (۷۹)» وينظر: المرجع السابق .)٠١5(‏ 

(۷) يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (577/8). 

(۸) أخرحه ابن ابي شيبة (/599)» برقم: (۲۸۳۹۳). 

(9) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (4787-147/81/9)» ونقل عن إسحاق تفسير عيسى بن يونس للخبر. 

)٠١9‏ يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى 757/59؟-558). 


۸4٦ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
الرواية الثانية: تفسيره: بأنه إنكار من علي عه ؛ ومعناه: فكأنك إذا جلدته ثانية 
جعلت شهادته شهادة رحلين؛ نقلها الأثره. 
ولعلها كانت آخر الروايتين عنه؛ إذ وقف على الحديث بعد؛ فقد قال: (وكنت أنا 
أفسره على هذاء حي رأيته في الحديت”") فأعجبي)» والله أعلم. 
@ ® & 


(۱) المغئ »)٠٠١/9(‏ وینظر: وفيات الأعيان »)۳٦۷/٦(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)۲١۳-۲۹۲/۳(‏ 

(۲) لم أقف على مراد الإمام أحمد جل من "الحديث"» وقد أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (7/70؟) بسنده 
إلى أبي العباس تعلب» قال: "لا أن قال أبو بكرة: أشهد أنه لزان» قال عمر: اجلده؛ قال له علي: إذا فارحم 
صاحبك؛ لأنك قد اعتددت بشهادته فصارت شهادتين» وإنما هي شهادة واحد أعادها". 


AY 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المطلب الثانى : حد الزنا 


وفيه مسألتان: 


المسألت الأولى: من وطئ جارين امرأته: 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
جحاءت روايتان عن الإمام أحمد ل بناهما على حديثين في الباب: 


الرواية الأولى: 

قال الإمام أحمد مهل في رواية صالح -عن حديث النعمان بن بشير" عن البي كلل 
في الذي يقع على جارية امرأته-: (أذهب إليه» إن كانت أحلتها له جلدته مائة» وإن كانت 
لم تحلها له رجمته. حديث عمر”" -أيضًا- قوة هذ" . 

الرواية الثانية: 


قال الإمام أحمد حِّمُْ: (إن أكرهها عتقت» وغرم مثلهاء وإلا ملكها عثلها)». 


)١(‏ هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة» أبو عبد الله الخزرجحي الأنصاري. أمير» حطيب» شاعر» من أجلاء 
الصحابة» من أهل المدينة. وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد المهجرة سنة (۲ه)» وشهد صفين مع معاويةء 
وولي القضاء بدمشق» وتوفي سنة (55ه) ينظر: الطبقات الكبرى (7/7ه-: ه)» الاستيعاب -١595/14(‏ 
۰ أسد الغابة (ه/. 1١-9‏ 1ع الإصابة (5/8 4 +-/اة مع الأعلام .)۳١/۸(‏ 

(۲) أحرحه ابن أبي شيبة »)١٠١/١(‏ برقم: (2»)5851415 وينظر: الاستذكار (0717/7)» الإشراف؛ لابن المنذر 
(۲۸۲/۷)» شرح الزركشي (507/5). 

(۳) مسائل صالح (717/9). 
كما رواها عن الإمام أحمد حَهلّه: إسحاق بن منصورء وابن هانئ» والأثرم» ينظر: مسائل إسحاق بن منصور 
الكوسج »)١ 5517 -۱١٦۷/٤(‏ مسائل ابن هانئ (31/5)» الروايتين والوجهين .)۳٤٤/۲(‏ 

-٥۲۹/۷( وینظر: الاستذكار‎ »)5554/٠١( الإنصاف‎ »)57/٠١( الفروع‎ »)51١١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )٤( 
(9 
حكى ابن تيمية هذه الرواية عن الإمام أحمد جلة» ولم ينسبهاء ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام‎ 
أحمد نّم ولا من سبقه إلى ذكرها؛ ولعله أحذها من أبي عمر ابن عبد البر؛ فقد ذكرها قولا لأحمد وإسحاق»‎ 


بنحو ما ذكر ابن مفلح عن شيخه» وغير حاف أن مصنفات ابن عبد البر من مصادر ابن تيمية» والله أعلم» يُنظر: 


۸۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
حاء في المسألة حديثان: 


الحديث الأول: أن رجلا“ رفع إلى النعمان بن بشير «هلنه, أحلت له امرأته 
حاريتهاء فقال: «لأقضين فيها بقضية رسول الله يلِ: لئن كانت أحلتها له. لأجلدنّه مائة 
جلدة, وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه)”". 


حكم الإمام أحمد نه على الحديث: ضعيفء أومأ إليه بقوله -بعد أن صرح بالعمل 


و دي ر عأ روات فد 


ونصه: في تقوية حبر النعمان جيه بخبر عمر حإهلّعنه ؛ ليس بصريح في تضعيف خبر 
النعمان اه » وإن كان محتملاً له» لا سيما وأن حادة جمع من النقاد على تضعيفه“. 


الحذيثك لفان ديت سل دين الحو "أو قال سل رسول الل ع ال جل 
يواقع حارية امرأته؟ قال: «إن أكرهها فهي حرة» وها عليه مثلها. وإن طاوعته فهي أمته. 


= الاستذكار (579/1)» وقارن: الجامع؛ للترمذي .)٠١۷/۳(‏ 

.)١١؟( هو: عبد الرحمن بن حنين» ينظر: الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (۲۲۱/۲۳- ۲۲۲)» إيضاح الإشكال‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (5/5.٠ه-507))»‏ برقم: »)٤٤١۸(‏ كتاب الحدود» باب في الرحل يزن بحارية امرأته» والترمذي 
:4)٠١7/6(‏ برقم: »)١55١(‏ أبواب الحدود» باب ما جاء في الرحل يقع على جارية امرأته» والنسائي 
(5/؟١)»‏ برقم: (۳۳۹۰)» كتاب النکاح» باب إحلال الفروج» وابن ماحه (085/8)» برقم: (5551)» 
أبواب الحدود» باب من وقع على جارية امرأته» وأحمد (5547/90)» برقم: »)١85917(‏ واللفظ له» بسنده إلى 
الوه عن ا بن البق كلها رار 690/1 برقية يما وول و وه ”امات انان فى 
"معالم السئن" »)۳۳١/۳(‏ والبغوي في "شرح السنة" .)٠٠٠/٠٠١(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:۸٤۸).‏ 

.)717/9( مسائل صالح‎ )٤( 

(5) ينظر: كشف اللثام .)49/1١-457(‏ 

(5) هو سلمة بن امحبق الحذلي» وقيل اسم المحبق: صخر» وقيل: ربيعة» وقيل: عبيد. وقيل بل هو اسم لجده» أبو سنان. 
صحابي» سكن البصرة» ينظر: الاستيعاب (5147/7)) أسد الغابة (؟/75ه)» الإصابة »)١۱۲۹-۱۲۸/۳(‏ ضبط 


من غبر .)5٠١(‏ 


۸4۹ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
١‏ 
وها عليه مثلها»”2. 


حكم الإمام أححمد جنه على الحديث: اختلفت الرواية عنه في حُكْمِهِ عليه. على 
روايتين: 


الرواية الأولى: تضعيفه"؛ نقلها أبو داود””". 


LAS 


الرواية الثانية: تحسينه؛ حكاه بعضهم عنه» نقله ابن E‏ 


ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمل جل : 
أن على الزوج إذا وطئ أمة زوجته وقد أحلّت له وطأها التعرير يمائة جلدة, لا 


الرحم» وإن لم تكن أحلتها له؛ فإنه زانٍ؛ وعليه الحد: قول جمع من الحنابلة» وهو 


اا 


)١(‏ رواه أبو داود (508/5)» برقم: »)٤٤٦١(‏ كتاب الحدودء باب في الرحل يزني بجارية امرأته» والنسائي 
»)١١5/5(‏ برقم: (۳۳۹۳)» كتاب النکاح» باب إحلال الفروج» وأحمد »)۲٥۲/۲٣(‏ برقم: »)٠١۹۱۱(‏ 
واللفظ له؛ قال النسائي في "الكبرى" (48/7 5): "ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به"» وضعفه ابن المنذر 
في "الإشراف" »)۲۸٤/۷(‏ وقال العقيلي في "الضعفاء" (585/9): "في هذا الحديث اضطراب", وقال الخطابي في 
"معام السنن" (۳۳۱/۳): "حديث منكر"» وصححه ابن عبد البر في "الاستذكار" »)٥۳۰-۰۲۹/۷(‏ يُنظر: زاد 
المعاد (537/5)» الانتهاء لمعرفة الأحاديث الى لم يفت ها الفقهاء .)5١١-١9/(‏ 

(۲) رواه بهذا السند: الطبراني في "الكبير" »)٠٥/۷(‏ برقم: (55725)» والبيهقي »))٤۱۷/۸(‏ برقم: (۱۷۰۷۳)» كتاب 
الحدود» باب ما حاء فيمن أتى جارية امرأته» من طريق الحسن» عن جحون» عن سلمة. 

(*) سئل الإمام أحمد جلة في رواية أبي داود عن بعض طرق الحديث؛ فقال: "حون بن قتادة: شيخ لا يعرف» لم 
يحدّث عنه غير الحسن"؛ مسائل أبي داود .)٤۰۷(‏ 
وقال عنه في رواية أبي طالب» وقد سأله عنه» فقال: "لا أعرفه", الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (؟/547)» 
الكامل في الضعفاء (؟1479/5-١45)؛‏ بحر الدم .)٠١(‏ 

»)٠٠١( العلل الكبير؛ للترمذي‎ »)١۷۸-١۷۳/٤( وينظر: العلل؛ لابن أبي حاتم‎ »)5١1١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )٤( 
.)5١١-١9/( الانتهاء لمعرفة الأحاديث الى لم يفت ها الفقهاء‎ 

(5) الروايتين والوجهين (777/5).» الإرشاد »)٤۷۳(‏ المداية (07)» المغين »)٥۹/٩(‏ المبدع »)٤٠٠١-٤۲٤/۷(‏ 
الإنصاف »)۲٤۳-۲٤۲/۱۰(‏ كشاف القناع »)١77/7(‏ شرح منتهى الإرادات (755/8)» المنح الشافيات 
(/7117-1717)» مطالب أولي النهى (5758-5757/5). 


1 


الفصل الثاني : المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : 
إذا أذنت الزوحة لزوجها في وطء أمتها لم يحل له الوطء؛ لأن الوطء لا يستباح 
بالإباحة» وإنما يستباح ملك اليمين» أو عقد نكاح؛ وليس هاهنا واحد منهم("» وقد 
احتلف الحنابلة في حكم الزوج إذا أحلّت له زوحته وطء جاريتهاء على أقوال: 


القول الأول: اما إن أحلتها له فليس عليه الرحم» وإا التعزير مائة جلدة» وإن ١‏ 


تكن أحلتها له؛ فهو زان؛ وعليه الحد؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها صال" - 


كما ي نص المسألة- وإسحاق بن و والأثرم) وابن هان )» احتارها جمع من 


الحنابلة» وهي الف ومن ان" 


القول الغاني: إن أكرهها؛ فإن الأمة حرة» وللزوجة عليه مثلهاء وإن طاوعته فهي 
أمته» وللزوجة عليه مثلها“؛ وهو رواية عن الإمام أحمد عله -كما في نص المسألة-, 


کا عه ابن ابم 


القول الغالث: كالقول الأولء إلا أنه يجلد مائة إلا 0 وهو رواية عن الإمام أحمد 


.)58/9( الروايتين والوجهين (۳۲۹/۲)» المغئٍ‎ )١( 

(۲) مسائل صالح 50/١١‏ +-541)» (1۷/۳). 

(؟) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج »)١5737-١551/4(‏ الفروع .)51/١١(‏ 

.)۳٤٤/۲( الروايتين والوجهين‎ )٤( 

(5) مسائل ابن هانئ (۹۱/۲). 
قال أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" :)۲۸٠(‏ "قال في رواية إسحاق بن إبراهيم إ[يعيْ: ابن هانئ]» وصالح: "إذا 
وطع جارية امرأته وقد أحلتها له» يرجم"؛ -كذا قال- وهو حلاف المثبت في مسائلهما؛ فلعله سقط في الكلام؛ 
أو وهم من المؤلف» والأول أقرب؛ لأن أبا يعلى متفرد في معرفة الروايات عن أحمد عله ضابط لاء والله أعلم. 

(5) الروايتين والوجهين (57/5*).» الإرشاد »)٤۷۳(‏ المداية (088)» المغين »)٥۹/٩(‏ المبدع 5/97 575-147)؛ 
الإنصاف »)۲٤۳-۲٤۲/۱۰(‏ كشاف القناع »)١77/7(‏ شرح منتهى الإرادات (755/7)» المنح الشافيات 
(۷۱۷-۷۱۹/۲)» مطالب اولي النهى (55/5؟558-5). 

(۷) الإنصاف »)۲٤۳-۲٤۲/۱۰(‏ المنح الشافيات (97117-1/17/9). 

(۸) الاستذكار (59/10ه-.8ه)» مختصر الفتاوى المصرية .)51١١(‏ 

(9) مختصر الفتاوى المصرية »)51١(‏ الفروع »)57/١٠١(‏ الإنصاف .)١ 55/١١(‏ 


۸۵۱ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 

لغ ذكرها المرداوي من مفردات المذهب0"©. 

القول الرابع: كالقول الأولء إلا أنه جلد عشرة أسواط؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
ES‏ اذاو دم OBES‏ 

خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 

أولاً: استدل الحنابلة القائلون بأن الزوحة إن كانت قد أحلت جاريتها لزوجهاء 
فوطئهاء بأنّه ليس عليه رجمء وإنما التعزير حمائة حلدة» وإن لم تكن أحلتها له فهو زان؛ 
وعليه الحد ب: 

فقاء الننان ن يقير جف غل هن حل لارا ارا فال القن كانتت 
أحلتها له. لأجلدثه مائة جلدةء وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه)27. 


ياء اتعدل ااب الارن بان من وط أمة ام أنه إن أكرهها: عق وغم 
مثلهاء وإلا ملکھا .ما يان : 

الدليل الأول: حديث سلمة بن الحبق» قال: سقل رسول الله ية عن الرحل يواقع 
حارية امرأته؟ قال: «إن أكرهها فهي حرة, وها عليه مثلهاء وإن طاوعته فهي أمته. وها 
عليه مثلها)” . 


الدليل الثاني: القياس على إتلاف عبد غيره .ما يتعذر معه انتفاع مالكه به عتقء 
ولمالكه قيمته؛ بجامع الإتلاف في كل منهما؛ فكذلك وطء أمة امرأته". 


. ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد سيل‎ »)۲٤١/٠١( الإنصاف‎ )١( 
.)558/١١( الإنصاف‎ )۲( 

(؟) الإنصاف »)۲٤١/٠١(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد سل . 
)٤(‏ الإنصاف .)559/١١(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص:8545). 

(5) سبق تخريجه (ص: ٠‏ 15). 

(۷) الفروع »)57/١١(‏ وینظر: الاستذكار (575/17ه-.58), الإنصاف .)١5515/١١(‏ 


ةم 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 
على تصريح بسبب عمله بالثاني» ولعلي أذكر لاحقا بعض ما ذكره الحنابلة في تسبيب عمله 
به. 

أما الحديث الأول: فلعمل الإمام أحمل طلغ .كو جبه امات هى: 

السبب الأول: ما اعتضد به؛ فقد قوي حبر النعمان جنه بخبر عن عمر ونه 
معناه؛ وقد صرح الإمام أحمل طلغ بهذا السبب؛ فقال في رواية صالح: (حديث عمر - 
ا 

وقد احتلفت طرائق الحنابلة في توجيه العمل بالحديث» على طريقتين: 

الطريقة الأولى: تحسين الإمام أحمد نه الحديث". 

الطريقة الثانية: أنه حار على مجه في العمل بالحديث الضعيف» وتقدبهه على 
ال 

وسياق نصوص الإمام أحمد جلع في الباب محتمل كلا الطريقتين. 

السبب الثاني: درء حدّ الزنا؛ فإن في الخبر شبهة يُدرأ يما الحدٌ؛ فهو -وإن لم يخل من 
E TO O E‏ :نان إتحاول : وعد فنا قدي 
o‏ تفط العويرع زن كاف e‏ 
لم تكن قد أحلتها له؛ فإن وطأه حينئذ زنا لا شبهة فيه» فكان و ا 

وهذا السبب محتمل في طريقة عمل الإمام أحمد لم بالحديث؛ فقد سأله إسحاق بن 


منصور عمن يقع على حارية امرأته أو ابنه أو أمه أو أبيه؟ فقال: (كل هذا أدرا عة اندع 


.)717/9( مسائل صالح‎ )١( 

(۲) ينظر: مو الفتاوى »)٥٦۲/۲١(‏ مختصر الفتاوى المصرية »)511١١‏ زاد المعاد .)٠٤/٥(‏ 
(۳) ينظر: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث .)١59/1١(‏ 

.)١ 55-1١ 57/1 ينظر: إعلام الموقعين (۲۲/۲)» نيل الأوطار‎ )٤( 

(5) ينظر: زاد المعاد (ه/5؟). 


Aor 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
ازا افيه إن حت اا به بشي و و ول ساله اق بن مضو 
(يقام عليه الحد في جارية امرأته؟ قال: نعم» على ما قال النعمان)» وقي حديث النعمان 
و أنه لا خد ى حال احلنها 4 . 


أما الحديث الثافي: فلم أقف على تصريح للإمام أحمد جل بسبب عمله له ويمكن أن 
يكون لعمله به أسباب؛ هى: 


السب الأول العواضد الي قوته حن ارتقى إلى ال وهذا السبب حكاه بعضهم 
عن الإمام أحمد جلد" . 

وقد ذكر بعض الحنابلة أن الحديث وإن تكلم في إسناده إلا أنه احتفت به مؤثرات 
كان لا الأثر في المبالغة في تضعيفه» وتحنيب العمل بموحبه؛ وهي: عدم شهرة رواته» 
وإشكاله من جهة مخالفته الأصل في عتق الحارية» وجعلها للزوج“؛ فلأجل هذين المؤثرين 
قوي ضعفه عند من ضعفه» ولم يجر فيه وفق قانون التصحيح والتضعيف في مسالك 
o‏ أبنو تضاف :إل تناه اللوازر اكد درط القافل ا" 


(۱) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .)١15758-1١51//4(‏ 

(۲) الكليات الفقهية عند الإمام أحمد بن حنبل .)١١۲-١۱۲۱(‏ 

(۳) مختصر الفتاوى المصرية .)51١1١١(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (577-551/70)» مختصر الفتاوى المصرية »)51١(‏ إعلام الموقعين (؟9/5١).‏ 
تعليق: هذا تنبيه نبيه فيما يعرض للنظر الفقهي؛ فإن نقد الاتجاهات» وتقوعهاء لا يُدركه إلا متفنن في العلوم» وهو 
من مثارات الغلط في النظر والاجتهاد» والله المستعان. 

(5) نص غير واحد على أن العمل على حلاف الحديث» يُنظر: معالم السئن (870/5)» الانتهاء لمعرفة الأحاديث الي 
لم يفت بما الفقهاء (١١5؟)»‏ وليس ثم قائل به؛ كالبخاري» السنن الكبرى؛ للبيهقي (41/8). والخطابي؛ معالم 
السنن (9/ ٠‏ *")» والبيهقي» السنن الكبرى؛ للبيهقي .)5١8/8(‏ 
قال الخطابي: "لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به» وفيه أمور تخالف الأصول"» معام السنن .)۳۳١/۳(‏ 
وهذه جادة مطروقة عند الفقهاء؛ أعيئ: ترك العمل وجب الحديث مي انتفى القائل به» غير أن ابن القيم قال: 
"وبالجملة: فالقول به مب على قبول الحديث» ولا تضر كثرة المخالفين له» ولو كانوا أضعاف أضعافهم"» زاد 
المعاد (75/0؟). 


A0 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
التب الغا :مو افقته للقيانى» والأضول ن الات وقد أسيية ابن تة ى رر 


السبب الثالث: ما ةا بعض الصحابة وهم + كابن 0-00 وغيره؛ وهذا 


1 5 


المسألت الثانيت: من وقع على بهيمت 
قال الإمام أحمد ل في رواية حنبل -فيمن أتى ميمة-: (يحد حد الزان)*) 
ونقل عنه عبد الله قوله: (قال بعض الناس -قال عبد الله: فظننته يعن عن نفسه-: 
ولا د اك كد 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد ج المسألة عليه: 
عن ابن عباس حهتغهد, أن رسول الله بء قال: «من وقع على جيمة فاقتلوه» واقتلوا 
ال 


.)٤٤/٠١( الإنصاف‎ »)57/٠١( الفروع‎ )١( 

(۲) يُنظر: مجموع الفتاوى (5578-557/90)» مختصر الفتاوى المصرية »)5١١(‏ إعلام الموقعين .)۲۲-٠۹/۲(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)۳٤۳/۷(‏ برقم: »))١51471١(‏ وابن أبي شيبة (511/5)) برقم: »)5855٠0(‏ وق إسناده 
عامر بن مطر؛ بِيْض له ابن أبي حاتم في "اجرح والتعديل" (778/5): وم أقف له على توثيق يعت به» ينظر: 
الجامع؛ للترمذي »)١١۷/۳١(‏ الإشراف؛ لابن المنذر (۲۸۳/۷)» السنن الكبرى؛ للبيهقي .)4١8/8(‏ 

.)۳۸۷/۷( المبدع‎ »)۲۸۹/٦( الروايتين والوجهين (۳۱۷/۲)» شرح الزركشي‎ )٤( 

(ه) مسائل عبد الله (475)» 0 بيان طرائق الأصحاب في تعاملهم مع هذه الرواية-. 
كما رواها عن الإمام أحمد طلم : جماعة, ينظر: الكافي .)۸٥/ ٤(‏ 

(5) رواه أبو داود (517/5)» برقم: »)٤٤٦٤(‏ كتاب الحدود» باب فيمن أتى ييمة» وضعفه» وأحمد -۲٤۲/٤(‏ 
۳ ) برقم: (5470)» واللفظ له» بسنده إلى عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس مقط . 
تنبيه: إسناد هذا الحديث الذي لم يأحذ به أكثر الفقهاءء هو إسناد الحديث الوارد في حدّ اللواط» والذي أحذ به 
أكثر الفقهاء! وقد احتجّ أحمد طلم به» مطالب أولي النهى (175/7)» ينظر: الفواكه الدواني »)۲٠۹/۲(‏ الحاوي 
(۲۲۳-۲۲۲/۱۲)» شرح الزركشي »)۲۸۷-۲۸٦/٦(‏ كشف اللثام .)٤۸۰(‏ 


هم 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
ع 0 5 4 ٠‏ و إن ١‏ 5 
حكم الإمام أحمد جل على الحديث: ضعيفء فلم يثبّه” ' في رواية إسماعيل بن سعيد 


ا 


ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : 


المسألة الأولى: في حكم من أتى ميمة؛ فقتل من أتاها حدًا؛ كحد اللواط: رواية عن 
ا کے و | ال3( 
الإمام أحمد حلم > واختارها جمع من الحنابلة : 


.)57/9( المغي‎ )١( 

)١(‏ قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد جله: "لم ينبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك" مسائل 
الشالنحي .)١97(‏ المغين (1۲/۹)» الجواب الكافي »)١۷١(‏ المبدع (۳۸۷/۷)» المنح الشافيات (7218/7)» قال 
الإمام أحمد جنه عن عمرو: "كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة"» قال ابن رحب: "لكنه نسب الاضطراب إلى 
عكرمة لا إلى عمرو"» شرح علل الترمذي (۷۹۸/۲)» وضعف ابن حزم الحديث؛ لأنه من رواية عمرو» وهو 
ضعيفُ عنده» المحلى (۳۹۹/۱۲)» و "حديث داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس مثله"؛ مسائل عبد الله 
(477))» والحديث: رواه الترمذي »)٠١8/9(‏ برقم: »)١555(‏ أبواب الحدود» باب ما جاء فيمن يقع على 
البهيمة» وابن ماحه (5517/1)» برقم: »)٠٠١٠٤(‏ أبواب الحدود» باب من أتى ذات محرم ومن أتى ميمة» وأحمد 
(558/5)» برقم: (۲۷۲۷)» يُنظر: العلل الكبير؛ للترمذي (555)» فتح الباري (57537/1). 
سبب تضعيف الإمام أحمد لم للحديث: أنه احتُلف فيه على ابن عباس حهتهد, راوي الحديثء نقله عبد الل 
وقال: "سألت أبي عمن أتى بيمة» قال: اختلف فيه على ابن عباس" مسائل عبد الله (475)» يُنظر: المغئي 
(1۲/۹)» شرح الزركشي (7050/5). ثم روى عن ابن عباس «تتطهد قوله: "ليس على من أتى البهيمة حدا» 
يريد: أن ابن عباس ماقف لو كان عنده في هذا الباب حديث عن البي كيه ما حالفه؛ معام السنن (۳۳۳/۳). 
وأثر ابن عباس ماش : أحرحه عبد الرزاق (975/1)» برقم: »)۱۳٤۹۷(‏ وأبو داود »)5١4/5(‏ برقم: 
(5575)» والترمذي (۱۰۹/۳)» برقم: »)١555(‏ وصححه» والبيهقي (501/8)» برقم: (۱۷۰۳۸)» وقال 
الترمذي: "العمل على هذا عند أهل العلم". 
وهذه طريقة في النظر مؤيدة» وقرينة مرجّحة» وليست بلازمة؛ لأن الراوي قد يترك العمل ما روى؛ لنسيان» أو 
تأويل لا يراه غيره» أو لأنّه قدّم عليه ما يرى تقده» ولا يراه غيره كذلك؛ فلا بمنع ذلك من وحوب العمل به 
يُنظر: مسائل أي الوليد ابن رشد (55/8/1). 

(۳) زاد المعاد »)۳۸/١(‏ الجواب الكافي »)١77(‏ شرح الزركشي (589/5). المبدع (۳۸۷/۷)» الإنصاف 
178/٠١‏ )» المنح الشافيات .)۷٠۸/۲(‏ 

)٤(‏ الحداية »)٥۳۱(‏ المحرر »)١517/5(‏ الرعاية (۱۱۹۹/۲)» مجموع الفتاوى »)١87/95(‏ الفروع »)55/١١(‏ شرح 
الزركشي »)۲۸۹/٦(‏ المبدع (۳۸۷/۷)» الإنصاف .)178/١١(‏ 


۸0٦ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
المسألة الثانية: في حكم البهيمة الي أتيت؛ فقتل البهيمة الى أتيت: قول عامة 
اا وهو ال 


رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : 


المسألة الأولى: حكم من أتى كيمة؛ فقد احتلف الحنابلة في حكم من أتى بميمة» على 
قولين: 

القول الأول: لا حدّ عليه؛ بل يعزر؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جلة؛ نقلها إسحاق 
بن منصور» واحتارها جمع من الحنابلة» وهي المذهب. 


القول الثاني: أن من أتى يمة فإنّه يقتل حدًا؛ كحد اللواط» وهي رواية منصوصة 
عن الإمام أحمد عجلنه 00 نقلها ماع0 و وعبد ال" 0 -كما قُُ نص المسألة-. 


.)١79/١١١( الإنصاف‎ 0( 

(۲) المداية (01)» المغين (1۲/۹)» المحرر »)١5*/5(‏ مجموع الفتاوى »)١87/85(‏ الفروع »)٥٦/٠١(‏ شرح 
الزركشي »)۲۹۱/٦(‏ المبدع (۳۸۷/۷)» الإنصاف (۱۷۸/۱۰)» كشاف القناع »)۹٥/٦(‏ شرح منتهى 
الإرادات (/55457)» مطالب أولي النهى .)١181١/5(‏ 

(؟) مسائل إسحاق بن منصور الکوسج (551//7 5458-9 »))۳"٠١۷-۳٦٥٦‏ الروايتين والوجحهين (5117/9)» 
شرح الزركشي .)١85/5(‏ 

(4) ينظر: شرح الزركشي (589/5). المبدع (۳۸۷/۷)» الإنصاف .)178/١١(‏ 

(5) المغين (1۲/۹)» المحرر »)١57/7(‏ الرعاية »)١٠۹۹/۲(‏ الفروع »)٥٦/٠١(‏ شرح الزركشي »)۲۸۹/٦(‏ المبدع 
(۳۸۷/۷)» الإنصاف »)١78/١١(‏ كشاف القناع (45/7)» شرح منتهى الإرادات (7547/8)» المنح الشافيات 
(۷۱۸/۲)» مطالب اول النهى .)١18١/5(‏ 

(5) الهداية »)٥۳۱(‏ المحرر »)٠١۳١/۲(‏ الرعاية (۱۱۹۹/۲)» مجموع الفتاوى »)۱۸۲/۳٤١(‏ الفروع »)57/٠١(‏ شرح 
الزركشي »)۲۸۹/٦(‏ المبدع (۳۸۷/۷)» الإنصاف .)178/١١(‏ 

(۷) زاد المعاد »)۳۸/٥(‏ الجواب الكائي »)۱۷١(‏ شرح الزركشي »)۲۸۹/٦(‏ المبدع (۳۸۷/۷)» الإنصاف 
1378/٠١‏ ). المنح الشافيات .)7١8/7(‏ 

(۸) يُنظر: الكافي (85/4). 

(9) الروايتين والوجهين (۳۱۷/۲)» شرح الزركشي »)۲۸۹/٦(‏ المبدع (۳۸۷/۷). 

(۱۰) مسائل عبد الله (475). 


وقد انتظمت طرائق الأصحاب في عدّ رواية عبد الله هذه رواية عن الإمام أحمد له على طريقين اثنين: 


لام 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
المسألة الثانية'2: حكم البهيمة الي أتيت؛ وقد انتظمت الأقوال في المذهب في حكم 
9 5 ۲ 
قتلها من عدمه» على فال" ٤‏ 
القول الأول: أنها تقتل؛ وهو رواية عن الإمام أحمد طلّه”", واحتارها عامة 


الحنابلة 0 وهي ااه 


القول الثاني: أنها لا تقتل؛ وهو رواية عن الإمام أحمد جل . 


= الطريقة الأولى: إثباتها رواية عنه؛ وهو ظاهر قول عبد الله ويعضده: كونه أعلم الناس بقيل أبيه» وهو نمج ابن 
الصيرني فيمن وطئ ميتة» قال في الرعاية الكبرى: "وقيل: بل يحد حدين: للزناء وللموت". 
الطريقة الثانية: عدم إِنْباتَا رواية عنه» وعدها قولاً لغيره» وهو طريق أبي بكر غلام الخلال» فقد قال: "هو قول 
الأوزاعي» وأظن أبا عبد الله أشار إليه", الإنصاف .)١185/١١(‏ 
ولم أقف عليه قولاً للأوزاعي» ونسب ابن حزم إلى الأوزاعي قوله فيمن أتى البهيمة: "إن كان ثيبًا رُحم» وإن 
كان بكرًا جُلد", المحلى "9/1١79‏ ). 

)١(‏ اخحتلفت طرق الأصحاب في بناء هذه المسألة» وتفريعها: هل هي فرع عن المسألة الأولى أم؟ هم في ذلك 
طريقتان: 
الطريقة الأولى: تفريع هذه المسألة على المسألة الأولى» ومحلّها إذا قيل بتعزير الفاعل؛ أما إذا قيل بحدّه كما في 
القول الثاني المبيّ على الحديث الضعيف؛ فإها تقتل؛ وهذه طريقة جمع من الأصحاب؛ وهو ظاهر طريقة الحدء 
وحكاه الزركشي قولاً واحدًا؛ لأن الاستدلال حيتت بالحديث الضعيف» وهو أص من النهي عن ذبح الحيوان 
لخر ما كلة: 
الطريقة الغانية: عدم تفريع هذه المسألة على المسألة الأولى» بل إن الخلاف فيها جار سواء قيل بتعزيره» أو قيل 
بحده؛ وهذه طريقة جمع من الأصحاب» وهي ظاهر طريقة الشارح» ينظر: ا )۰ 006 
امحرر »)١57/7(‏ شرح الزركشي (۲۹۲/۱)» الإنصاف .)1١79/١١(‏ 

(۲) يُنظر: الإنصاف .)١79/١١١(‏ 

(۳) المحرر »)١57/9(‏ شرح الزركشي (531/5)» ويتفرّع عن هذا القول الخلاف في تعليل قتلهاء يُنظر: شرح 
الزركشي (53-797/57).: الإنصاف »)١10/١١(‏ مطالب أولي النهى »)١8١/57(‏ ولم أقف على من نسبها 
لأحد الرواة عن الإمام أحمد نة . 

.)١79/1١١( الإنصاف‎ )٤( 

(ه) الداية »))٥۳۱(‏ المغئ (77/9). الحرر »)٠٥۳/۲(‏ مجموع الفتاوى »))١87/85(‏ الفروع »)57/1٠١(‏ شرح 
الزركشي (551/5).» المبدع (۳۸۷/۷)» الإنصاف »)۱۷۸/٠١(‏ كشاف القناع (95/5)» شرح منتهى 
الإرادات (5545/8)» مطالب أولي النهى .)١181١/5(‏ 

(5) شرح الزركشي »)۲۹٠/١(‏ الإنصاف ))١79/٠١١(‏ ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد جلة. 


۸۵۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
المسألة الأولى: استدل الحنابلة القائلون بقتل من أتى كيمة ما يأن: 
الدليل الأول: حديث ابن عباس هتعد مرفوعًا: «من وقع على هيمة فاقتلوه» 
ا 
الدليل الثابي: القياس على الوطء في فرّج المرأة؛ فكما أنه فرج يحب بالإيلاج فيه 
الغا فوج نهد بالإيلاج فيه إذا زنا؛ فكذلك من أتى بميمة؛ يجب بالإيلاج فيه 


المسألة الغانية: استدل الحنابلة القائلون بقتل البهيمة الي تيت قول وسيحيول الله مه : 
«من وقع على جيمة فاقتلوه, واقتلوا النهيمة“: 

نوقش: بضعفه؛ وعدم العمل به في قتل الفاعل» ففي حق الحيوان الذي لا جناية منه 
7 كنا 

ري أنه لا يسلم؛ وذلك من جهتين: 

أولاثما: أن ضعف الحديث لا يبلغ به إلى اطراحه بالكليّة؛ فإنه وإن ضَعف إلا أنه 
صالح للعمل؛ حريًا على جادة المذهب في البناء على الحديث الضعيف. 


الثانية: أن مَّنع العمل به في قتل الفاعل غلب عليه إيثار الشبهة في درء الحد عنه» ولا 
يؤثر في غيره؛ لأنه لا يُدرأ بالشبهة” » كما أن قتل الفاعل إتلاف لآدمي» (فلم يَجْرْ النهجم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:855). 
(۲) الروايتين والوجهين .)۳٠۱۸/۲(‏ 
ويعتري النظر الفقهي فيمن أتى كيمة؛ أصلان اثنان: 
أحدهما -وهو الأقوى-: الحديث. 
والثاني: إلحاق هذا الفعل بالزناء من عدمه» ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك (575/5). 
(۳) سبق تخريجه (ص:5 85). 
(4) المغئ (77/9)» الشرح الكبير (۱۷۸/۱۰)» شرح الزركشي (591/5). 
(0) شرح الزركشي (7591/5)» ينظر: الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية 591 -/49). 
تنبيه: على قولي المذهب في المسألتين» أحذ بالشق الثاني من الحديث الضعيف؛ الموجب لقتل البهيمة» دون الشق 


۸0۹ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

على إتلافه إلا بدليل في غاية القوة» ولا يلزم مثل هذا في إتلاف مال» ولا حيوان سواه)7". 

سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 

عمل الإمام أحمد نة .مموجب الحديث الضعيف في كلا المسألتين في روايتين تقلا 
عنه» ولم أقف على تصريح له بسبب عمله به في المسألتين» وهأنذا أعرض لما يحتمل سبًا 
للعمل به: 

أما المسألة الأولى: فلعل الإمام له عمل بموجبه؛ لسببين: 

السبب الأول: تقديم الحديث الضعيف على الرأي؛ سيما مع علمه بتنافر الأقوال في 
المسألة واحتلافها"؛ وقد أومأ الإمام أحمد له إلى هذا السبب في قوله للكوسج -وقد 


ع 2 7 و - 34 ع 5 7 5 ۳ 5 ع 
ساله عن قول الشعي: (من رمي ببهيمة» أو وقع على بيمة» فليس عليه حد)” ا (ادرا 


= الأول منه؛ الموجب لقتل الفاعل» وذرئ القتل عن الفاعل لاعتراض الشبهة» والحدود تدرأ بالشبهات» -كذا 
قيل-. 
غير أن الشبهة ال طرأت على قتل الفاعل؛ فآل إلى درء الح عنه» قد يعترض نحوها قتل البهيمة ال أنيت؛ ومن 
ذلك: 
أولاً: أنه إشياعة للمال: 
ثانيًا: أنه قد هي عن ذبح ال حيوان إلا لمأكلة» أخرحه مالك »)٤٤۸-٤٤۷/۲(‏ وسعيد بن منصور »)۱۸١/۲(‏ 
برقم: (۲۳۸۳)» وابن أبي شيبة (581/7)» برقم: (۳۳۱۲۱)» والبيهقي »)١57/9(‏ برقم: »)۱۸۱۳۱١(‏ وهو 
ضعيف؛ أنكره الإمام أحمد نّم العلل؛ للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله (*/4)1770 معرفة السنن والآثار 
593/169 5)» ينظر: البدر المنير .)۷۷۲-۷۷١/١(‏ 
غير أَنْهم قالوا: إن حديث المسألة أحصٌ من النهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلة؛ لذا تعيّن القول به» والمصير إلى 
موجبه» شرح الزركشي (197/5). 
وعلى كل حال؛ فإن الحديث الضعيف قد يعمل به في حال دون أخرى وفق قانون الاحتجاج الفقهي» وعمل 
الإمام أحمد جم والمعتمد من مذهبه بالحديث في أحد شقيه كاف في إثبات اعتبار العمل بالحديث الضعيف في 
جه ولحجاحه فلت وفق قانون ذكر سلا ركذا غلماء الذهب من بعد كشك الام وه/41-:/8): 

.)٦۳/۹( المغي‎ )١( 

(۲) يينظر: زاد المعاد .)۳۸/١(‏ 

(؟) أخرحه عبد الرزاق (777/1)» برقم: »)1١1501(‏ وابن أبي شيبة »)5١1/5(‏ برقم: (58505)» ونقله ابن حزم 
عنه» ونقل عنه: "عليه الحد", المحلى (۳۹۸/۱۲). 


۸1۰ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

عنه الحد ا إلي ؛ ولكن و 

تحليل النص: أن الإمام أحمد جل مع علمه باحتلاف الأقوال في المسألة" إلا أنّه عبّر 
عن رأ فح زاج بي“ وهو قول يحمل عند بعض الأضيحعات على ار نما 
يغلب على الظن أتحذه بالحديث ا مرفوع 2 المسألة وإن كان ا حريًا على أممعلة 2 
هذاء واعتبارًا بأقوال القائلين به. 

السبب الثانئي: موافقته لِك الشارع» وعلله وقانونه؛ (فإن المحرمات كلما تغلظت» 
تغلظت عقوباماء ووطء من لا يباح بحال أعظم جرمًا من وطء من يباح في بعض الأحوال» 
فيكون حده غل ؛ لذا قال الإمام تة .عوحب الحديث في قتل الفاعل. 

a اقول‎ E a ونع‎ 

أما المسألة الثانية: فقد عمل ما الإمام أحمد جلة؛ ولعل عمله يما لخلو البباب مما 
يدفعه» فلم يرد في بابه حلافه؛ والعمل فيه على قاعدة الإمام أحمد نة في الباب؛ اعتباره. 


»#© ® @ 


.( 19۷-۳19/۷) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )١( 

(۲) مسائل عبد الله (475). 

(؟) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (7581-9565/1). 

.)۲۸( ينظر: مصطلحات الفقه الحنبلي‎ )٤( 

.)٠۹٤-۱۹۰( وینظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم‎ »)۳۸/٥( زاد المعاد‎ )٥( 

(5) أعيني: ابن القیم» يُنظر: زاد المعاد »)۳۸/١(‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم .)١۹٤-۱۹۰(‏ 


۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
المبحت الخامس عشر 
المسائل التي بتاها الامام أحمد جل 
على حديث ضعيف في الأطعمت 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: كراهة أكل الطبن 

أولا: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 

قال أحمد له : (أكره أكل الطين» ولا يصح فيه حديثء إلا أنه يضر بالبدن)0"©. 

ثانياء نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسأليّ عليه: 

قال الببي يكلِ: «من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفك . 

حكم الإمام أحمد جل على الأحاديث في النهي عن أكل الطين: ضعيفة» ولم 
تنكم قافا ا 

ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


كراهة أكل الطين: قول جمع من الحنابلة“)» وهو الك 


)١(‏ المغ (473/5)» ولم ينسب الرواية. 

(۲) رواه البيهقي (۲۰/۱۰)» برقم: (۱۹۷۱۹)» من حديث أب هريرة حلئغه » والطبراني في "الكبير" »)٠٠١۳/١(‏ 
برقم: (1۱۳۸)» من حديث سلمان حهلئنه, وفي الباب -أيضًا- عن: علي» وجابر» وأنس» وابن عباس» والبراء 
بن عازب» وعائشة متهم ولم يصحّح البيهقي في الباب حديثاء السنن الكبرى؛ للبيهقي (١٠١/9١)؛‏ وعدّه ابن 
الجوزي في "موضوعاته" »)۳٤-۳۰/۳(‏ وضعفه أبو حاتم في "العلل" (5/4«-م5", 489), وحكم عليه 
الألباني بالوضع» سلسلة الأحاديث الضعيفة »)55-514/١٠١(‏ يُنظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته (۷۸۹). 

(۳) ينظر: الموضوعات؛ لابن الجوزي »)۳٤/۳(‏ المغينٍ عن الحفظ والكتاب »)٤٥٥/۲(‏ المغينٍ (579/9). 

.)75/8/١١( الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ المغن »)٤۲۹/۹(‏ الفروع (۳۷۸/۱۰)» الإنصاف (۳۹۸/۱۰)» كشاف القناع ».)١55- ١94/5(‏ مطالب أولي 
النهى .)7١07/5(‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد له: 
احتلف الحنابلة في حكم أكل الطين» على قولين: 


القول الأول: كراهته؛ وهو الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد جلع -كما في نص 
المسألة-» واختارها جمع من الحنابلة"» وهي المذهب". 


القول الغاين: أنه لا يكره“ . 
خامسا: أدلت الحنابلت في المسألت: 
استدل الحنابلة القائلون بكراهة أكل الطين ب: 


ضرره على البدن؛ لذا فإن كان أكله مقصودًا للتداوي؛ لم يكره؛ لأنّه لا ضرر فيه 


5 
١ ينكل‎ 


سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحديث الضعيف في هذه المسألت: 


عمل الإمام أحمد جل .موجب الخبر؛ مع كونه لم يصحح في الباب شيئاء وقد صرح 
بسبب عمله له؛ فقال: (لیس فيه شىء يثبت» إلا آله رض ادن ۲ فإغا كرهه لأحل 


ضور 


.)5١1/57( مطالب أولي النهى‎ »)۳٦۸/۱۰( الإنصاف‎ »)۳۷۸/٠١( المغين (579/9)» الفروع‎ )١( 

.)758/١١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) المغن »)٤۲۹/۹(‏ الفروع (۳۷۸/۱۰)» الإنصاف (۳۹۸/۱۰)» كشاف القناع »)١15- ١914/5(‏ مطالب أولي 
النهى .)7١07/5(‏ 

)٤(‏ الفروع (۳۷۹-۳۷۸/۱۰)» الإنصاف »)87//١١(‏ فقد نقل جعفر عن بعض الأصحاب معلّقَا على قول الإمام 
أحمد له : "كأنه لم يكرهه". 

(5) الإنصاف »)578/١١(‏ كشاف القناع .)١154/5(‏ 

(5) المغين »)٤۲۹/۹(‏ كشاف القناع .)١95-1١514/5(‏ مطالب أولي النهى .)7١17/5(‏ 

(۷) الموضوعات؛ لابن الجوزي »)۳٤/١(‏ المغين عن الحفظ والكتاب (؟/455). 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
ولذا فرّع الحنابلة على هذه المسألة؛ ما انتفت فيه علة الكراهة؛ ثما لا مضرة فيه ولا 
نفع؛ كيسير طين؛ فإنه لا يكره؛ لأن الأصل فيه الإباحة» ومناط الحكم الذي خا س 
ار للك "لوال عليه 
© © © 


.)۳۷/۹( المراحع السابقة» يُنظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي (۲۰/۱۰)» المجموع‎ )١( 
تنبيه : حرى بعض من كره أكل الطين على الاحتجاج بالأحاديث في الباب» وهو وإن نقل كلام من حزم اما لا‎ 


تصح الأحاديث ف الباب» إلا أنه رأى ذلك غير لازم لنفي وحود حسنه» وما قل رتبة عنه؛ ثما يسواغ معه 
الاحتجاج بالأحاديث في الباب -بحسب قوله-» الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة .)٠١۸(‏ 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
المطلب الثاني: كراهة قطع السدر 

أولا: نص المسألت عن الامام أحمد لله: 

قال الإمام أحمد جه في رواية أبي طالب -وقد سأله عن قطع النخل-: (لا بأس به؛ 
لم نسمع في قطع النخل شیئا)» قيل له: ابق [قال:] (ليس فيه حديث صحيح؛ وما 
يعجبيٰ قطعه» قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك؟ قال: لأنّه على كل 
حال قد جاء فيه کراهته» والنخل لم جر فيه شي" . 

ثانياه نص الحديث الذي بتى الامام أحمد جل المسألي عليه: 

عن عبد الله بن حبشي تنه قال: قال رسول الله ا: «من قطع سدرة صوب 


الله رأسه في النار»“. 


حكم الإمام أحمد جل على الأحاديث في كراهة قطع السدر: غير ثابتة؛ نقله أبو 
ا 


»)۳۸۲/١( التّبق: بفتح النون وكسر الباء» وقد تسكن: جمع نبقة» وهو ثمر السدر؛ فالسدر شجره» مقاييس اللغة‎ )١( 
.)۳۳۲( النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/١٠)» لسان العرب (5/5 5 ")» الكليات‎ 

(۲) ليست في الأصل. 

(؟) القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام »)٠٤۸(‏ عن مقدمة "الجرد"؛ للقاضي» ينظر: العدة؛ لأبي يعلى 
١۲١١ 1181-1119/59‏ )» التمهيد؛ لأبي الخطاب »)۲۷٠١-۲٠٦۹/٤(‏ المسودة .)٤۸۷(‏ 
كما رواها عن الإمام أحمد جلة: إسحاق بن منصورء وابن هانئ» يُنظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 
(4875/9)» مسائل ابن هانئ (۱۸۱/۲). 

)٤(‏ هو عبد الله بن حبشي الخثعمي» ابو قتيلة. صحابي» سكن مكة. ورَوّى أحاديث في فضائل الأعمال» وفي قطع 
السدر» ينظر: الاستيعاب (۸۸۷/۳)» أسد الغابة »)۲٠١/۳(‏ الإصابة (47/5)» ضبط من غبر .)١55(‏ 

(5) رواه أبو داود (057/1)» برقم: »)٥۲۳۹(‏ كتاب الأدب» باب في قطع السدر» وضعفه الطحاوي في "ختصر 
اختلاف العلماء" »)۳۹١/٤(‏ وجرد إسناده لشواهده الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1177/9- 
HORS‏ يُنظر: الحديث الحسن لذاته ولغيره .)۲۳۰۳/١(‏ 
تنبيه: م يفرّق الإمام أحمد جل بين سدر الحرم» وغيره» كما في "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" 
(5877/9)» وللسيوطي رسالة وسمها ب: "رفع الخدر عن قطع السدر" ضمنت "الحاوي للفتاوي" (51/5- 
۸) قال فيها: "الأولى عندي قي تأويل الحديث: أله حمول على سدر الحرم". 

(5) العدة؛ لأبي يعلى (٤/۷۹١١-١۱۸١ء »)١١4١‏ التمهيد؛ لأبي الخطاب »)۲۷٠-۲٠٦۹/٤(‏ العلل المتناهية 


۸10 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
ثالثاء منزلت المسألت في مذهب الامام أحمد طله: 


كراهة قطع السدر: قول جماعة من الحنابلة. 
رابعًا: الأقوال في مذهب الامام أحمد له: 


يمكن تخريج الأقوال في المسألة بناء على جادة الحنابلة في التعامل مع نصوص الإمام 
أحمد للم على قولين20: 


القول الأول: كراهة قطع شجر السدرة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد له ؛ نقلها 
ع 4 ا f‏ 5 0 )( : 5 


هانئ» واحتارها جماعة من الحنابلة 9 . 


القول الثاني: إباحة قطع شجرة السدرة؛ وهو رواية محتملة عن الإمام أحمد وة ؛ 
ذكرها بعض اسابل“ 


= 158-1517/59))؛ المسودة »)٤۸۷(‏ الآداب الشرعية (557/7)» ينظر: الضعفاء؛ للعقيلي »)۹٥/٤(‏ المنار 
المنيف .)١77(‏ 
ولم يصحّح جمع من الحفاظ في الباب حديثء ينظر: التحديث با قيل: لا يصح فيه حديث .)١75(‏ 

(۱) ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب (54/7١؟١).‏ 

(۲) ينظر: الآداب الشرعية (5/5 5 5). 

(۳) فتح الباري؛ لابن رحب (5/5 »)5١‏ مناقب الشافعي؛ للأبري (۸۹-۸۸). 

.)٤۸۷( المسودة‎ »))۲۷٠-۲٦۹/٤( التمهيد؛ لأبي الخطاب‎ »)١۲١١ 1١81-1115/5( العدة؛ لأبي يعلى‎ )٤( 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (54875/9). 

(7) مسائل ابن هانئ »)١8١/5(‏ الآداب الشرعية (5/9 4 5)» وقد قال: "سألته -يعي: الإمام أحمد- عن السدرة 
تكون في الدار فتؤذي؛ أتقطع؟ قال: لا تقطع من أصلهاء ولا بأس أن تقطع شاحاقا". 

(۷) يُنظر: فتح الباري؛ لابن رحب .)١١5/7(‏ 

(8) ينظر: الآداب الشرعية (/444)» ذكرته قولاً لاحتمال ذكره بعض الأصحابء وقد جَمّع بين تضعيف الإمام 
أحمد مله ونصوصه الدالة على كراهة قطع السدر على أحد طريقتين؛ بناء على طريقة الإمام مل في النظر في 
الحديث الضعيف: 
الطريقة الأولى: أن نصوصه تدل على كراهة القطع» وتضعيفه للحديث يدل على إباحته؛ فيكون عنه في المسألة 
روايتان. 


الطريقة الثانية: أن نصوصه تدل على كراهة القطع» والحديث الضعيف يحتج به أحمد ته في مثل هذاء إذا م 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

خامسا: أدلت الحنابلت في المسالي: 

استدل الحنابلة القائلون بكراهة قطع السدر ب: 

قول البى هه : «من قطع سدرة صواب الله رأسه في النازع2"7, 

سادسا: أسباب عمل الامام أحمد + بالحد يث الضعيف في هذه المسألت: 

عمل الإمام أحمد نة مموجب الحديث الذي ضعفه» ولعمله أسباب؛ منها ما صرّح 
به ومنها ما أشار إليه بعض الحنابلة؛ والأسباب هي: 

السبب الأول: الاحتياط؛ فلما خلا الباب من حلاف الحديث المرسل» ولم يأت فيه 
ما يدفعه؛ عمل الإمام أحمد له .عو حبه؛ فصرح به في رواية أي طالب» وقال: (ليس فيه 
حديث صحيح)» وما يعجبئ قطعه)» قال أبو طالب: (إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا 
يعجيك؟ فال 0 عل كل شال قد عام فيه راه 

فيبدو أنه ارتأى العمل عوجبه لما لم يأت في الباب سواه؛ لذا عمل به احتياطاء وهذا 
السبب نستوحيه من ظاهر كلام بعض الحنابلة؛ كابن الجوزي» فلما نقل عن الإمام نة أنه 
ليشت “شيعا ی الات قال زو كان يعد هذا يكره فطعم ٠‏ فكاله كر فة الخنياطنا 

السبب الثائ: أن الحديث في الباب مرسل» وقانون أحمد له العمل به؛ إذا لم 


يأت في الباب ما يدفعه9 . 


= يكن في الباب غيره؛ فتكون الرواية عنه واحدة. 
وزاد احتمالاً: أن أحمد جل من ضعف خبررًاء فينبغي أن يخر ج العمل به في مثل هذا الحديث على العمل به في 
الترغيب والترهيب» يُنظر: الآداب الشرعية 5/9 4 4). 
(۱) سبق تخريجه (ص:855). 
(۲) العدة؛ لأبي يعلى (٤/۱۷۹١١-١۸١۱١ء »)١۲١١‏ التمهيد؛ لأبي الخطاب »))۲۷٠-۲٦۹/٤(‏ المسودة .)٤۸۷(‏ 
(؟) العلل المتناهية .)١5/8-151/7(‏ 
)٤(‏ ينظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي (71/7)» عون المعبود (5 »)٠١7/١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١75/5(‏ 
(5) فتح الباري؛ لابن رحب (5/9 »)5١1‏ الآداب الشرعية (5/5 4 4). 
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الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غير لعبادات 
السبب الثالث: أن قطع السدرة مظنة العقوبة في الدنيا؛ وهذا السبب لمصير أحمد 
جل إلى القول بكراهة قطع السدرة قد صرّح به؛ فقال: (قل إنسان فعله إلا رأى ما يكره 
: ا 
ق الدنيا)” ١‏ 
وهذا السبب قي عمل الإمام أحمد حلم بالحديث يفتح بابًا في اعتبار ضعيف الحديث 
مي ما وافقت بابًا من أبواب المحرّبات» وجرت وفق أصول التشريع» والله أعلم. 


»# ® @ 


(۱) فتح الباري؛ لابن رحب (5/9 .)7١‏ 


كم 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المبحت السادس عشر 
المسألت التي بناها الامام أحمد لله 
على حديث ضعيف فيمن نذ رمعصيت» فعليه كطارة يمين 


أولا: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 

قال الإمام أحمد جل في رواية إسحاق بن منصور» -وقد سأله عن قول من يقول: 
(النذر نذران» فنذر لله عز وحل» ونذر للشيطان؛ فما كان لله عز وجل ففيه الوفاءء وما 
كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة)-) قال: (النذر للشيطان: هي المحصية» وعليه 


الكفارة؛ وفيه: حديث اليا ج“"» وحديث عائشة اغا ؛ حديث الزهري40)..."77). 


)١(‏ هو المياج بن عِمّران بن الفصيل التميمي البرجمي» من بن تميم. تابعي معروف. من أهل البصرة. احتلف في 
توثيقه» قليل الحديث» ينظر: الطبقات الكبرى »)١٤۹/۷(‏ الإصابة »)٥۸۸/٤(‏ الثقات »)5١١/5(‏ تمذيب 
التهذيب »)894/١١(‏ إكمال تمذيب الكمال .)١185/1١15(‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق (477/8)» برقم: »)١58١9(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب لا نذر في معصية الله وأحمد 
(۸۱-۸۰/۳۳)» برقم: »)۱۹۸٤١(‏ واللفظ له. والطبرا في "الكبير" (۲۱۷/۱۸)» برقم: (0147)» والبيهقي 
AVE OES‏ 
ونصّه: عن الهياج بن عمران الرجمي» أن غلامًا لأبيه أبق» فجعل لله تبارك وتعالى عليه إن قدر عليه أن يقطع يده 
قال: فقدر عليه» قال: فبعثئ إلى عمران بن حصين» قال: فقال: "أقرئ أباك السلام» وأخيره أن رسول الله كلا 
كان يحث في حطبته على الصدقة» وينهى عن المثلة؛ فليكفر عن بينه» ويتجاوز عن غلامه» قال: وبعثئ إلى سمرة» 
فقال: أقرئ أباك السلام» وأخبره أن رسول الله ية كان يحث في حطبته على الصدقة» وينهى عن المثلة؛ فليكفر 
عن ينه ويتجاوز عن غلامه". 
قال البيهقي: "إسناده موصول؛ إلا أن الأمر بالتكفير عن بمينه موقوف فيه على عمران وسمرة". بتصرف» ينظر: 
تهذيب السئن »)۸٤-۸۳/۹(‏ التحجيل (0510-059)» -يأتي مزيد إثراء في إيراد من صححه من الحفاظ قريبًا-. 

(۳) حديث الزهري ا عائشة؛ لأن حديث الزهري هو حديث عائشة» فان الزهري رواه عن أي سلمة 
بن عبد الرحمن» عن عائشة سا . 

.)5 5773-5 4557/5( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )٤( 
كما رواها عن الإمام أحمد جل : محمد بن الحكمء وأبو طالب» ومهناء وإسماعيل بن سعيد الشالنجي» وحنبل»‎ 
مسائل مهنا‎ »)١547/١١( الإنصاف‎ ,.)١١54/8( الفروع (١١/95ء ۸۸)» المبدع‎ »)59/١٠١( ينظر: المغين‎ 


۸14 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد جه المسألة عليه : 
عن عائشة غا » أن رسول الله ية قال: «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة 
مین . 


حكم الإمام أحمد ته على الحديث: منكر؛ فقد قال في رواية حنبل: (هذا حديث 
5 


= (۸۲۲/۲)» مسائل الشالنجي (۱۸۳). 

)١(‏ رواه أبو داود »))۱۸۲/١(‏ برقم: (۳۲۹۰)» كتاب الأيمان والنذور» باب ما جاء في النذر في المعصية» والترمذي 
»)١55/*(‏ برقم: »)١575(‏ أبواب النذور والأبمان» باب ما جاء عن رسول الله ياة: أن لا نذر في معصية» 
والنسائي »)۲٦/۷(‏ برقم: »)۳۸۳٤(‏ كتاب الأمان والنذور» باب كفارة النذر» وابن ماجه (1//9ه؟558-5)» 
برقم: »)۲٠٠١(‏ أبواب الكفارات» باب النذر في المعصية» وأحمد »)۲۰٤-۲۰۳/٤۳(‏ برقم: (۲۹۰۹۸)» من 
طريق: يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة ايله » وهو ضعيف؛ ضعفه الخطابي في "معالم السنن" 
(5/5ه)» وابن عبد البر في "التمهيد" (714/9)» (95/5)» و "الاستذكار" »)١865/0(‏ وأعلّه ابن حجر في "فتح 
الباري" »)٥۸۷/١١(‏ جرى على ذلك جماعة من الحفاظ» بل حكى بعضهم اتفاق المحدثين على ضعفه؛ كالنووي 
في "روضة الطالبين" »)٠٠٠/٣(‏ ينظر: تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي »)٥۸/١(‏ وتعقبه ابن حجر في 
"التلخيص" (475/4) فقال: "قد صححه الطحاوي» وأبو علي بن السكن, فأين الاتفاق؟!" ومن صححه - 
أيضًا- الألباني في "الإرواء" »)۲۱٤/۸(‏ يُنظر: البدر المنير »)٥۰۰-٤۹۸/۹(‏ والتلخيص الحبير (559-471/4). 
وق الباب عن: ابن عمر» وجابر» وعمران بن حصين يشت » قاله الترمذي» وضعّف الأخبار في الباب» ينظر: 
الجامع؛ للترمذي (8/هه .)١ 510-1١‏ 

(۲) تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (59/5)» الفروسية »)۲٦۲(‏ هذا نص ابن القيم» وزاد ابن عبد الحادي: 
"وزعموا أن الزهري رواه عن سليمان بن أرقم". 
وني هذا بيان سبب تضعيف الإمام أحمد له للحديث: وأنه التدليس؛ فبيّن التدليس بأن الزهري لم يسمع هذا 
الحديث من أبي سلمة؛ وإنما سمعه من سليمان بن أرقم» عن يِيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ بدليل رواية من 
روى بذكر الواسطة بين الزهري وأبي سلمة» قال أبو داود: "معت أحمد» يقول: أفسدوا علينا حديث الزهري» 
[يعن: هذا الحديث]ء قالوا: عن سليمان بن أرقم» يعيئ: قالوا: عن الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن جى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» فقيل لأحمد: فيصح عندك إفساد الحديث» وإنما رواه يعيئ: ابن أبي أويس؟ قال أحمد: 
أيوب» -يعيٰ: ابن سليمان- كان أمثل منه". 
فهذا النصّ من الإمام أحمد جل بيان لعلة نكارة الحديث» وكشف للتدليس قي إسناده؛ ولا قيل له: إن تلك 


الرواية جاءت من طريق إسماعيل بن أبي أويس» فهل تعتمد روايته في إنكار رواية من روى بدون ذكر الواسطة؟ 


۷» 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ثالثًا: منزلة المسألة فى مذهب الإمام أحمد جل : 
انعقاد نذر المعصية» والواحب فيه حال عدم فعله كفارة بمين: قول جمع من الحنابلة» 


وهي المذهب”“. 
رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جلد : 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية". 
ثم احتلف الحنابلة في انعقاد نذر المعصية إذا تُذْرَء وما يحب فيه؛ على أقوال ثلاثة: 


القول الأول: أنه ينعقد» ويجب فيه كفارة مين إذا لم يفعله؛ وهو رواية عن الإمام 
أده ا قا حاف بن تور هت كاي صن الا ومد ابن الح 


وأبو الڪ ا وإسماعيل بن سعيد شال 7 -010 0 واحتارها مع من 


= ذكر حينها أن أيوب بن سليمان بن بلال -وهو أحسن حالاً من ابن أبي أويس- كلاهما رويا الحديث بذكر 
الواسطة؛ وذكر أن هذه الرواية قد أبانت علة الحديث؛ فأفسدته» السنن؛ لأبي داود (/84١)؛‏ مسائل أبي داود 
(407-401)» تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الحادي (55/5)» منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث -۷٤۲/۲(‏ 
۳ )» ینظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي »)١١9-11١8/٠١(‏ فتح الباري .)581/١1١(‏ 
وعلى كل؛ فإن الحديث ضعيف عند جماعة أهل العلم بالحديث -قاله ابن عبد البر-» التمهيد (35/5). 

.)١157/١١( شرح الزركشي (۱۹۹/۷)» الإنصاف‎ )١( 

(۲) المغئى (١٠/ه).‏ الفروع »۷٦/۱۱(‏ ۷۹)» شرح الزركشي (۱۹۹/۷)» المبدع »)١١4/8(‏ الإنصاف 
(۱۲۲/۱۱)» كشاف القناع (177-5175/5؟)» شرح منتهى الإرادات (575/8)» المنح الشافيات .)۷٠١/۲(‏ 
(۳) مراتب الإجماع .)١5١(‏ المغيى .)5/٠١(‏ الفروع »)75/١١(‏ شرح الزركشي (۱۹۸/۷)» الإنصاف 

.)0 77/11١ 
.)١77/١١( الإنصاف‎ »)١۲١/۸( المبدع‎ »)77/١١( المغي (١٠/ه)» الفروع‎ )٤( 
.)5 5773-5 54557/5( مسائل إسحاق بن منصور الكوسج‎ )٥( 
.)75/1١١( الفروع‎ )5( 
.)١57/١١( الإنصاف‎ .)١١54/8( المبدع‎ »)۸۸/١١( الفروع‎ )۷( 
.)۷۹/۱۱( مسائل مهنا (؟/877)» الفروع‎ )۸( 
.)١7 5/8( المبدع‎ )75/١١( الفروع‎ »)١87( مسائل الشالنجي‎ )9( 
.)378/١١( المغئ‎ )٠١( 


۸۷۱ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 


الحنابلة) وهى اا ومن مدا 

القول الثاني: أن النذر لا ينعقد إذا لم يفعله» وهو لاغ» ولا شيء عليه؛ وهو رواية 
e E E AAA EE‏ يدل علبي" . 

القول الفالث: عليه الكفارة مطلقا؛ سواء فعل ما نذره أو لا”؛ وهو احتمال لبعض 
E‏ 


خامسا: أدلة الحنابلة فى المسألة: 
استدل الحنابلة القائلون بوحوب الكفارة في نذر المعصية ما يأنَ: 
الدليل الأول: حديث عائشة ياء أن رسول الله ية قال: «لا نذر في معصية الله 


وكفارته كفارة ن . 


.)١57/١١( شرح الزركشي (۱۹۹/۷)» الإنصاف‎ )١( 

(۲) المغن (١٠/ه).»‏ الفروع »۷٦/۱۱(‏ ۷۹)» شرح الزركشي .)١99/7(‏ المبدع :)١١4/8(‏ الإنصاف 
(۱۲۲/۱۱)» كشاف القناع (775-5175/5)» شرح منتهى الإرادات »)٤۷٤/۳(‏ المنح الشافيات .)۷٠١/۲(‏ 

(*) الإنصاف »)١۲۲/٠١(‏ المنح الشافيات (775/5). 

.)١77/١١( الإنصاف‎ )٤( 

(5) المغ »)5/١٠١(‏ الفروع »)77/١١(‏ شرح الزركشي »)١۹۹-۱۹۸/۷(‏ الإنصاف ».)١57/1١١(‏ قال ابن مفلح: 
"نقل حنبل عن الحسن فيمن نذر يهدم دار فلان: "يكفر بمينه"» قال الإمام أحمد طللّم: "ليس عليه كفارة؛ ممتزلة 
من قال: غلام فلان حر؛ لأن البي يكل قال: "لا نذر فيما لا يملك"؛ فهذا مما لا يملك؛ وإن كفر فهو أعجب إلي"؛ 
وقد نقلها جمعٌ من الأصحاب» وي نقل ابن مفلح إضافة على نقل غيره» وقد نقل الموفق عن الإمام له من رواية 
حنبل أن في نذر المعصية: الكفارة لا غير المغن .)717/١١(‏ 
وممن نقلها أبو بكر عبد العزيز» وقال بعدها: "الكفارة أولى؛ لقول البي يَلةِ: "لا نذر في معصية» ولا نذر فيما لا 
يلك" وكفارته كفارة بمين"» نقله ابن مفلح» ثم قال: "كذا قال» وهذا الخبر لم أحده» ولا يصح"؛ يعئ: خبر 
المسألة» وهو غريب على مثله!ء والله أعلم. 

(5) تقل مهنا عن الإمام أحمد جنه : "إن فعل المعصية لم يُكفر", الفروع (۷۹/۱۱). 

(۷) مختصر الخرقي »)٠١١(‏ المغين »)۷/٠١(‏ شرح الزركشي »)۲٠۲/۷(‏ الإنصاف »)١١7/١١(‏ ينظر: فتح الباري 
١١1١لا‏ هة). 


(۸) سبق تخريجه (ص:۸۷۰). 


ام 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 

الدليل الثاى: حديث عمران بن حصين فته قال: سمعت رسول الله بلا يقول: 

«النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاءء وما كان من نذر في 
معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه, ويكفره ما يكفر اليمين)”". 


الدليل الثالث: ما ورد عن جماعة من الصحابة روہ ۳ کابن ف وابن 
00 وعائشة" مر ان eS r‏ 

الدليل الرابع: القياس على اليمين*؛ لأن النذر عقدة لله تعالى بالتزام شيء؛ واليمين: 
عقد مين بالله» ملتزمًا بشيء» بل إن النذر آكد”"©؛ فلما كانت اليمين على المعصية توحب 


)١(‏ هو عمران بن حصين بن عبيد بن حلف الخزاعي الكعي» أبو نحيد. كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم. أسلم عام 
خيبر» وغزا مع رسول الله اة غزوات. بعثه عمر وتفه إلى البصرة ليفقه أهلهاء استقضاه عبد الله بن عامر على 
البصرة» فأقام قاضيًا يسيرَاء ثم استعفى فأعفاه. وكان ممن اعتزل الفتنة؛ فلم يقاتل فيهاء توي سنة (/14ه) يُنظر: 
الاستيعاب »)١۲١۹-۱۲۰۸/۳(‏ أسد الغابة (579/5)» الإصابة (5/5//ه-85 مع الأعلام .)7١/5(‏ 

(۲) رواه النسائي (۲۸/۷)» برقم: (5845)» كتاب الأيمان والنذور» باب كفارة النذر» وهو ضعيف؛ لانقطاعه» 
السنن الكبرى؛ للبيهقي »)١١١/١١(‏ وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" .)۸٦۳/١(‏ 

(5) المغئ (١٠/ه)»‏ المبدع (4/8 .)١١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٤۳۳/۸(‏ برقم: »)١58١(‏ وابن أب شيبة (1۷/۳)» برقم: »)١7171(‏ وإسناده لا بأس 
به» التحجيل (555). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (/53)» برقم: »)١5١15(‏ والبيهقي (١١٠/5؟7١)»‏ برقم: (۲۰۰۷۹)» وصححه» ورجحه 
موقوفا أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» العلل؛ لابن أبي حاتم »)٠١١-٠١١/٤(‏ وصححه ابن حجر في "الفتح" 
(١80/1ه)‏ -أيضًا-» والألباني في "الإرواء" »))5١١/8‏ ينظر: معرفة السنن والآثار »)۲١٠/٠١(‏ المحرر في 
الحديث »)٤۳۳/۱(‏ التحجيل (559ه-55.0). 

(7) أحرجه البيهقي (۱۱۸/۱۰))» برقم: .)580١50(‏ 

(0) رواه عبد الرزاق (577/8)» برقم: »)١58١9(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب لا نذر في معصية الله وأحمد 
(۸۱-۸۰/۳۳)» برقم: (198545))» واللفظ له» والطبراني في "الكبير" (۲۱۷/۱۸)» برقم: »)٥٤١(‏ والبيهقي 
(۱۲۲/۱۰)» برقم: (000075)» وقوّاه عنهماء كما قواه ابن حجر في "الفتح" (455/7)» يُنظر: التحجيل 
509ه-١كه).‏ 

(۸) ينظر: المغئي .)1/١١(‏ 

(9) فتح الباري .)٥۸۷/۱۱١(‏ 


AVY 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
رادت . 3 ١‏ 
الكفارة؛ كان ذلك في النذر آكد0©. 


سادسا: أسباب عمل الإمام أحمد ج بالحديث الضعيف في هذه المسألة : 


ا ل : ۲ 
عمل الإمام احمد و .مو حب الحديث» (رواه» وبئ عليه مذهبه» واحتج بم 1" ومع 


هذا أنكره في رواية حنبل"» ول أقف على تصريح له بسبب العمل به؛ ويُحتمل لعمله به 


أسباب؛ هى: 


الست الأول ن د و هه وا ا ا يونا 
سببًا لعمل الإمام أحمد جل موجب الحديث» وحكوا عنه أن (هذه الآثار قد تعدّدت 
طرقهاء ورواتها ثقات). 

السبب الغاني: ثبوته عن جماعة من الصحابة بوي 07 وهو اماو غ وهذا 
ال جا اة عن القول ی لخديف 

السبب الثالث: قول جاعة ممن قدّم الإمام أحمد ّم واتبع طريقتهم؛ إن لم يكن 
قول أكثرهم' ؛ ومن ذهب إليه: إبراهيم النخعي؛ وقد روى الإمام أحمد عله بسنده إليه: 
أنه سكل عن رحل نذر أن يشرب الفضيخ؟ فقال: لكف عر ينه د كا 


.)١؟‎ 5/8( المبدع‎ »)۲٠۳/٤( الكافي‎ )١( 

(۲) الفروسية (3571)» ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (5477/5)» الجامع؛ الترمذي »)١55/7(‏ المنتقى؛ 
للمجد ابن تيمية »)۸٤۸(‏ تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي (5//5)» تمذيب السنن »)۸٤/٩(‏ المبدع (5/8 .)١١‏ 

(۳) تنقيح التحقيق؛ لابن عبد المادي (59/5)؛ الفروسية (5557). 

)٤(‏ ينظر: أضواء البيان (0/5 5 ؟). 

(5) قهذيب السنن (84/9)» شرح الزركشي (۸۳/۷). 

(5) تمذيب السنن (85/9)» وينظر: تحفة الأحوذي (ه/*١٠).‏ 

(۷) السنن؛ الترمذي »)١55/7(‏ يُنظر: المسالك في شرح موطأ مالك »)۳۹٠/١(‏ فتح الباري »)٥۸۷/١١(‏ بل قال 
ابن حجر: "واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة» ولا يُحفظ عن صحابي خلافه". 

(۸) ينظر: الرد على السبكي »۳٦۰/۱(‏ 7537). 

(9) ينظر: فتح الباري .)٥۸۷/١١(‏ 

.)8107-9/5( يُنظر: التمهيد‎ ٠١9 

)١١(‏ أحرحه أحمد في "الأشربة" (58)» برقم: 2»)١89(‏ من طريق هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ ورجاله كلهم 
ثقات أثبات» لكن كلا من: هشيم» ومغيرة» مدلس شديد التدليس» ويكثر تدليس مغيرة في روايته عن إبراهيم؛ 


ءام 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
كان في طريقة الإمام أحمد له أنه يعرف للنخعى قدره وفقهه. 
كما أنه المنقول عن سفيان الثوري؛ واحتجّ سفيان بالحديث"» وكذا كان حال أحمد 
حلم مع الثوري؛ فقد كان عب الزاق به مقدمًا له» وقد قال: (ما يتقدمه في قلي أحد ثم 
i 8 3‏ ۳ عع Re‏ 3 
قال: تدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري)' '» وقد نقل عن ابن عيينة قوله: (لن ترى 
ا ا ان عق قوت ا زهو" كه قال لايل ليها د فيد فجال: 
(بقول سفيان آحذ)؛ فجعل قوله مرجحًا بين الأقوال حال الاحتلاف» وقدّمه في علم أهل 
اكوا : 
السبب الرابع: الاحتياط؛ ففي القول مموجب الحديث مزيد احتياط» وورع لائق 
يقة الإمام أحمد جلة» سيما وهو مطلع على اختلافهم في الكفارة» فقد قال في رواية 
OT 7 : .‏ 0 ۷ 
مهنا -في النذر للقبور-: (هو للمصالح ما لم يعلم ربه؛ وقي الكفارة الخلاف)27. 
ففي الأحذ بالكفارة احتياط؛ لأن الأمر مقدّم على الإباحة؛ للاحتياط في الخروج من 
عهدة الطلب”)؛ فمن أحرج الكفارة عن نذر المعصية» فقد برئ من المطالبة كما باتفاق 
الجميع» ومن لم يخرجحها بقي مطالبًا كما على قول الموجب الوا والله أعلم. 


= لذا فالأثر ضعيف. 

)١(‏ ينظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (5759)» فقد كان الإمام أحمد جه مُقَدَّمًا لإبراهيم» حَسَنَ الرأي فيه» قال أبو 
زرعة: "معت أحمد بن حنبل يسأل عن سفيان» ومالك إذا احتلفا في الرأي» قال: مالك أكبر في قلبي» قلت: 
فمالك والأوزاعي؟ قال: مالك أحب إلي» وإن كان الأوزاعي من الأئمة» قيل له: فمالك وإبراهيم؟ قال - كأنه 
شنعه -: ضعه مع أهل زمانه"» يعئ: لا تُجاوز مالكًا أهل زمانه» وظاهر قوله: تقد لإبراهيم» من غير إقلال 
ممالك» وهذه طريقة فاضلة في التقويم والنظر في حال الرحال» -ويأي قريبًا رأي أحمد له في سفيان-. ّْ 

(؟) معالم السنن (54/4)» تمذيب السنن (84/9)» ينظر: شرح السنة؛ للبغوي »)۳۳/٠١(‏ المنتقى؛ للباحي 
١/5‏ 5). 

(۳) ینظر: تاريخ بغداد 50/١١‏ 7). 

.)٠٥( بحر الدم‎ )٤( 

(5) مسائل ابن هانئ (۲۱۳/۲). 

(5) مسائل ابن هانئ (۲۱۳/۲)» تاريخ بغداد (۲۳۳/۱۰). 

(۷) الفروع (۷۸/۱۱). 

(۸) ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي (؟/7١5)»:‏ مذكرة في أصول الفقه (۳۸۸). 

(9) أضواء البيان .)۲٤۰/٥(‏ 


هلام 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
المبحث السابع عشر 
المسألت التي بناها الامام أحمد لله 
على حديث ضعيف فيمن كان له على إنسان حق 
فلا يأخذه بتنضسه 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 
سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد مله عن قول البى يَكلةِ: «أدَ الأمانة إلى من 


اتعمنك)؟ فقال: رلا يأحذ إذا وقع له في يديه مالآء قال: إذا كان غصب منه مال . 


ثانيا: نص الحديث الذي بنى الإمام أحمد جه المسألة عليه : 
قال رسول الله يلد «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك)7". 


حكم الإمام أححمد له على الحديث: احتلفت الرواية عنه في كيه عليه. على 


روايتين: 


(۱) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (9/؟/5775-1517). 
كما رواها عن الإمام أحمد له : صالح» وحنبل» يُنظر: مسائل صالح (۱۱۳/۲)» الفروع (١١/5؟5).‏ 

(۲) رواه أبو داود »)۳۹٤/٩(‏ برقم: (75574)» كتاب البيوع؛ باب في الرحل يأخذ حقه من تحت يده» والترمذي 
(؟/55ه)» برقم: »)۱۲۹٤(‏ أبواب البيوع» باب» وأحمد »)٠١۰/۲٤(‏ برقم: »)١54715(‏ وهو ضعيف» ضعفه 
الشافعي» نقله البيهقي في "السئن الكبرى" :)497/٠١(‏ وابن حزم في "الى" »)٤۹۳/٦(‏ ولم يصحح ابن 
الجوزي في "العلل المتناهية" )٠٠۳-١١۲/۲(‏ شیا من طرق كما ضعفه ابن القطان قي "بيان الوهم والإيهام" 
»۳۰٤/۳(‏ 75ه)» »)۷۷۹/٥(‏ وابن الملقن» البدر المنير »)۳١٠-۲۹۷/۷(‏ وابن حجرء التلخيص الحبير 
»)5١4-7١77/9(‏ ومال جماعة إلى إثباته مجموع طرقه؛ كالسخاوي في "المقاصد الحسنة" »)۷۷-۷٦١(‏ ينظر: 
كشف الخفاء »)۸٤/١(‏ والألباني في "إرواء الغليل" »)۳۸۳-۳۸١/١(‏ وقال: "الحديث بمجموع هذه الطرق 
ثابت» فما تقل عن بعض المتقدمين أنه ليس بثابت» فذلك باعتبار ما وقع له من طرق» لا بمجموع ما وصل منها 
إليناء والله أعلم", وبنحوه في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" »)۷۸٤-۷۸۳/١(‏ يُنظر: ابن قيم الجوزية وجهوده 
في خدمة السنة النبوية وعلومها .)٠٥۳-٤۳/۳(‏ 


كلام 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غير لعبادات 
الرواية الأولى: تضعيفه؛ إذ أنكره في رواية مهنا(". 
وحُكي عنه قوله: (حديث باطل» لا أعرفةُ عن البي ية من وحه صحيح). 
الرواية الثانية: ثبوته؛ حكاها القاضي او غل ا 
ثالشا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جنه : 
أن من كان له على إنسان حقء وكان مانعًا له بغير حق» ول يمكنه أحذه بالقضاء؛ 


وقدِرَ له على مال؛ لم جز له أحذ قدر حقه: قول عامة الحنابلة“» وهي المذهب. 
رابعا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جلد : 


لم يختلق الفقهاء في أنه لا يجوز أذ الرجل حقه من غيرة في حالين» ولو أحذه فيهما 


الحالة الأولى: إذا كان الآخر مُقرًا بالحق» باذلا له“ . 
الحالة الثانية: إذا كان الآحر مانعًا له لأمر يبيح المنع؛ كالتأحيل؛ والإعسار”". 


وقد اختلف الحنابلة في حكم من كان له على إنسان حق» وكان مانعًا له بغیر حق» 
وم يمكنه أحذه بالقضاء؛ وقدِرَ له على مال؛ فهل له أخذ حقه منه أو 209 على قولين: 


.)۳۹۲( القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام‎ )١( 

(۲) البدر المنير »)۳٠٠/۷(‏ التلخيص الحبير 5/99 .)5١‏ 

(۳) القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام (۳۹۲)» ولم أقف على من نسبها لأحد الرواة عن الإمام أحمد جل . 

.)۳٠۸/١١( الإنصاف‎ »)٥۸۳( الحداية‎ )٤( 

(5) المداية (8ه)» المغين »)۲۸۷-۲۸٦/۱۰(‏ الفروع »)575/١١(‏ شرح الز ركشي »)٤١١/۷(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية؛ لابن اللحام (۳۹۲)» المبدع (۲۱۲/۸)» الإنصاف (۳۰۸/۱۱)» كشاف القناع (5517/7؟)» شرح 
منتهى الإرادات (0737/9))» المنح الشافيات (70/7)»: مطالب أولي النهى .)٠۳۷-١۳۷/٦(‏ 

(5) المغي (۲۸۷/۱۰). 

(۷) المرجع السابق. 

(8) المغئ (۲۸۷/۱۰)» شرح الزركشي (571/7). 


AVY 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
القول الأول: أنه لا جوز؛ وهو رواية عن الإمام أحمد له" ؛ نقلها الجماعة("؛ 
كإسحاق بن ا ح کا ي نص المسألةت وصال) و واحتارها عامة 


الحنابلة"» وهي المذهب”. 
القول الثاني: أنه يجوز له أحذ قدر حقه؛ وهو رواية مخرّحة عن الإمام أحمد جد“ . 
خامسا: أدلة الحنابلة في المسألة: 
استدل الحنابلة القائلون بأنه لا يجوز أحذ من كان له على إنسان حق» وكان مانعًا له 


بغير حق» ولم يمكنه أحذه بالقضاء؛ وقون على مال لاان 


الدليل الأول: قول الرسول كِيَِ: (أدُّ الأمانة E OEE‏ 


)١(‏ الهداية (587)» شرح الزركشي (571/7).؛ المبدع »)۲٠۲/۸(‏ الإنصاف »)٠۸/١١(‏ وينظر: المنح الشافيات 
.(A۰/)‏ 

(۲) الفروع »)۲٠٠/٠١(‏ الإنصاف »)٠۸/١١(‏ وينظر: مسائل الإمام أحمد الي رواها الجماعة (؟/7*١١-‏ 
0۷ 

(۳) مسائل إسحاق بن منصور الکوسج .)٤۷۲١۹-٤۷۲٥/۹(‏ 

.)۱۱۳/۲( مسائل صالح‎ )٤( 

(5) الفروع »)۲٠١/٠١(‏ فقد نقل عنه حنبل قوله: "أد إليه ماله الذي ائتمنك عليه". 

(5) الهداية 889 ه)» الإنصاف .)508/١١(‏ 

(۷) المداية (8ه)» المغي »)۲۸۷-۲۸٦/٠١(‏ الفروع »)555/1١١(‏ شرح الزركشي »)471١/7(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية؛ لابن اللحام (۳۹۲)» المبدع (۲۱۲/۸)» الإنصاف (۳۰۸/۱۱)» كشاف القناع »)٣١۷/٦(‏ شرح 
منتهى الإرادات »)٥۳۷/۳(‏ المنح الشافيات »)۷۸٠/۲(‏ مطالب أولي النهى (910/7ه-717ه). 

(۸) الحداية (8ه). المغبي »)۲۸۷/٠١(‏ الفروع »)۲٠١/١١(‏ شرح الزركشي »)٤۲۲/۷(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية؛ لابن اللحام (۳۹۲)» الإنصاف »)7١9/١١(‏ مطالب أولي النهى .)١۳۸-١۳۷/٦(‏ 
حرج هذا القول أبو الخطاب» وتبعه جماعة من الأصحاب؛ من قول الإمام أحمد جل في المرتمن: "يجلب وي ركب 
عقدار ما ينفق على الرهن» والزوحة تأحذ من مال الزوج كقدار قوقاء وبائع المفلس يأحذ سلعته"» المداية 
(87ه)» المغن (۲۸۷/۱۰)» شرح الزركشي »)٤۲۲/۷(‏ الإنصاف .)709/١١(‏ 
ويُشكل على هذا التخريج أن أحمد جل نصّ على التفريق بينهما؛ لذا فإن المترجح أنه لا يصح التخريج» وهذا 
من مثارات الغلط في التخحريج» ينظر: مسائل صالح .)١١5-١١+/7(‏ المغئ »)۲۸۷/٠١(‏ شرح الزركشي 
»)٤٠١-٤۲۳/۷(‏ القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام (۳۹۳-۳۹۲)» المبدع »)۲٠۳/۸(‏ الإنصاف 
)۳٠۹/۱۱(‏ المنح الشافيات .)۷۸١/۲(‏ 


۸۷۸ 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد ج على حديث ضعيف في غبرالعبادات 
ا 
خانك»)'. 


وجه الاستدلال: أن أحذه من ماله بغير علمه» ولو كان قدر حق يطلبه إياه حيانة؛ 
فيدخحل 2 عموم ا 
الدليل الفان: حديث أبي حرة الرقاشي» عن عمه أن رسول الله يله قال: ولا 


يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) 220 


الدليل الغالث: أن أحذ حقه من غير جنسه معاوضة بغير تراض» وإن أحذ من جنس 
حقه» افليس ل تن الى يعن رطا اما هة إ5التعيين إل كات من اكل أموال الاش 
بالباطل. 


سادسا : أسباب عمل الإمام أحمد ج با لحديث الضعيف في هذه المسألة : 


* فد 


عمل الإمام أحمد لله .عو حب الحديث الذي کو ولم أقف على تصريح له 


(۱) سبق تخريجه (ص:8075). 

(۲) المغئ »)۲۸۸/١١(‏ شرح الزركشي (471/7). المنح الشافيات .)۷۸١/۲(‏ 

(؟) هو حنيفة الرقاشي» وقيل: اسمه حكيم» أبو حرة. من اشْتُهِرَ بكنيته» ثقة» يُنظر: تمذيب الكمال (4557/17- 
7 » تمذیب التهذيب (514/9)؛ تقريب التهذيب »)۱۸٤(‏ ضبط من غبر .)۸١(‏ 

)٤(‏ هو: حنيفة» وقيل: اسمه حكيم بن أبي يزيد ينظر: معرفة الصحابة؛ لابن منده (5754)» معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم 
(۸۸۲/۲)» أسد الغابة (۹۰/۲)» (755/5)» توضيح المشتبه .)۱۹٤/۳(‏ 

(5) رواه أحمد »)۲۹۹/۳٤(‏ برقم: »)70١555(‏ واللفظ له» والدارقطئ (4/7 57)» برقم: (5885)» كتاب البيوع» 
والبيهقي »)١57/5(‏ برقم: »)١١5140(‏ كتاب الغصبء باب من غصب لوحًا فأدحله في سفينة أو بن عليه 
جداراء فيه أبو حرة الرقاشي ضعفه ابن معين» -قاله: الهيئمي في "بجمع الزوائد" (577/9)-» وأبو حاتم الرازي» 
-قاله: ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكون" »)557/١(‏ ينظر: البدر المنير »))1۹۸-٦۹۳/١(‏ التلخيص الحبير 
»)١١١-١١۲/۲(‏ وصححه الألباني في "الإرواء" »)۲۷۹/١(‏ و "صحيح الجامع الصغير" »)١7778/7(‏ ينظر: 
العلل؛ لابن أبي حاتم 5/5 545-5). 
وقد روى الحديث جماعة من الصحابة تہ ؛ كأبي حميد الساعدي» وعمرو بن يثربي» وعبد الله بن عباس» في 
آخرين. 

(5) المغن (۲۸۸/۱۰)» المبدع (۲۱۲/۸)» كشاف القناع »)۳١۷/٦(‏ شرح منتهى الإرادات (077/9)» المنح 
الشافيات »)78١/7(‏ مطالب أولي النهى (5717/5). 

(۷) ينظر: زاد المعاد ١/5(‏ 45). 


۸۷4 


الفصل الثاني: المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في غيرا لعبادات 
حمد 


بنط فطل يتن وقد حرى الحنابلة في توجيه احتجاج الإمام أ لله باللحديث؛ على 


طريقتين: 
الطريقة الأولى: إثباته الحديث؛ فقد خرّج أبو يعلى من استدلاله به رواية عنه بثبوت 
١‏ ا ا )00( 

الحديث؛ وهي طريقة ارتضاها جماعة من الحنابلة؛ کابن اللحام 1 


وعلى هذا النظر يكون الإمام أحمد ل قد عمل مموجب ما صح لديه. 

الطريقة الثانية: أن الأحاديث عضدته”"؛ لذا عمل به؛ فالحديث ضعيف عنده» غير 
أنه لما اعتضد قوي العمل وهات وهدة طريقة عفن ادا 

فقد تقل عنه احتجاحه للمسألة بحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
نفس منه)؛ وعليه فيكون هذا الحديث من جملة العواضد الى قرّت حديث المسألة. 

وعلى هذه الطريقة جرت جادة بعض الحنابلة في احتجاجهم بالحديث7". 


وأخيرًا؛ فإن (للفقهاء 2 هذه المسألة وجوماء واعتلالاات» لحيس" هذا موضوع 
ذكرها)0, وإنما القصد إِيرادُ المسألة الى بناها الإمام أحمد مله على حديث يضعفه» وبيان 


سبب بنائه» والله أعلم. 


)١(‏ هو علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان البعلي» ثم الدمشقي الحنبلي. يعرف ب: ابن اللحام» وهي حرفة 
أبيه. فقيه حنبلي» ولد ببعلبك» وها نشأء ثم انتقل إلى دمشق» تفقه على ابن رحب» وكتب بخطه أكثر كتبه» 
وكان مُحِّا لابن تيمية. وكان شيخًا للحنابلة بالشام مع ابن مفلح» وانتفع الناس بهء قال ابن البرد: "ولي بعد ابن 
رَحَّب حلقة السار بالجامع الأموي» وكان يعمل فيها مواعيد نافعة ينقل مذهب المخالفين عن كُبِهم وير 
ذلك"'» وعيّن للقضاء؛ فامتنع. من تصانيفه: "القواعد الأصولية", و "الأخبار العلمية"» و "اختيارات الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية"» و "تحريد العناية في تحرير أحكام النهاية", توفي سنة (07٠/ه).‏ ينظر: الجوهر المنضد -۸١(‏ 
۳) المقصد الأرشد (۲۳۷/۲)» الضوء اللامع »)5751-+5٠/5(‏ طبقات المفسرين »)٤۳١-٤٠١/۱(‏ إنباء 
الغمر (؟75-11/5/5١).‏ 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام (۳۹۲). 

(۳) يُنظر: نيل الأوطار (755/5). 

.)۳۹۲( القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه (ص:8075). 

(1) ينظر: شرح الأربعين النووية؛ لابن دقيق العيد »)2٠١1(‏ القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام (۳۹۲). 

(۷) إغاثة اللهفان (۷۸-۷۷/۲)» وينظر: ابن قيم الجوزية وجهوده في حدمة السنة النبوية وعلومها .)٥١-٤۳/۳(‏ 

(۸) شرح الأربعين النووية؛ لابن دقيق العيد .)٠١1(‏ 


A۸۰ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» امو ولا واوا ا راا ف ا 
سبحانه على ما يسّر من إتمام هذا البحث» وأعان ووفق على إنحازه. 

وبعد هذا التطواف الطويل بصحبة الإمام أحمل سور ٠‏ فإ اث شيد بأهم النقائج الي 
توصلت إليهاء والتوصيات الي أرغب بإبدائها. 

فأما النتائج فهي في ضمن النقاط الموضوعية التالية: 

1 أحمد جنه ومنهجه العلمي» وعمله بالحديث الضعيف. 

. المتزلة العلميّة السامقة للإمام أحمد بن حنبل حَهلّ؛ يكشف هذه لمنزلة ما احتممع 
فيه من الشرائط العلميّة مما تفرّق في غيره» وجمعه بين الصناعتين الحديثية والفقهية؛ الأمر 
الذي كان له كين اا مارساته الاجعيادية:: وار رت مها مد خة هة اول رة 
أهل الحديث؛ وال معت بين فين الرواية والدراية. 

؟. حاجة كثير من كتب المسائل المرويّة عن الإمام إلى دراسة و تحقيق معمقين. 

۳. ثراء المادة العلميّة المنقولة عن الإمام إن في كتب المسائل أو غيرها. 

:. جرى الإمام على البناء على الحديث الضعيف عنده حال نظره الفقهي. 

N‏ لديف ناس افق ERA a‏ سوق 
حمى الضعيف عند المتأحرين» أو يقاربه» ولم يبن على الواهي» وما اشتدٌ ضعفه. 

لم أقف على ضابط دقيق لما يعمل به الإمام أحمد له من الحديث الضعيف» ! 
في مرتبته» أو القرائن الي تُقرّي العمل بموجبه؛ وهذا لا يعن أن ضابطه فيه مرسل» لا خجطام 
له ولا زمام» بل يشير إلى أنه من الدّقة والتشعب بحيث يصعب تلخيصه في ضابط سهل. 

۷. تعدّدت المسالك الى سلكها الإمام في تسبيبه العمل .عوحب الحديث الضعيف» 
كما تعدّدت العواضد والقرائن الى اعتبر يما البناء على الحديث الضعيف. 

8. تميّر منهج الإمام في البناء على الحديث الضعيف بالتزام جادة الأثر» واحتياطه في 
العمل 0 تعبيره عن العمل به» وسهولته» وخلوه من التعقيدات» واقتفائه 
حادة الصحابة تفہ » وفتاوي التابعين» ومباينته للرأي والقياس» إلا عند افتقار المسألة 
للآثار. 


AA 


الخات ةة 

.٩‏ الغالب على مسلك الإمام أحمد نة في بنائه على الحديث الضعيف عدم تصريحه 
باستدلاله» وتوجيهه لاحتياره؛ لأن الاستدلال قد يكون مركبًا من مقدمات كثيرة» يصعب 
حصرها في مقام واحد. 

البناء على الحديث الضعيف: 

.٠‏ ينضوي هذا النظر تحت الدراسات الفقهية التحليلية؛ وقد كشّف هذا العمل 
بعضًا من عسرهاء ودقتهاء وأهميتها. 

.١‏ أن البناء على الحديث الضعيف من أصول الاجتهاد الفقهي؛ وجادة جرى عليها 
عمل كثير من الأئمة» والعمل به» والبناء عليه» واعتباره؛ اختلفت فيه اتحاهات العلماء؛ فمن 
موسّعء ومن مُقدّرء وآخرون بين هؤلاء وهؤلاء. 

5 لا بد للفقيه من معرفة مراتب الأدلة؛ ما يُقدّم منها وما يُؤخر. 

"٠‏ الأصل في بناء الأحكام إنما هو: على الكتاب» وما صحّ من السئة» ويأنٍ 
الحديث الضعيف في مرتبة بعد ذلك؛ بحسب نظر الفقيه» واعتباره. 

5 . أن وض غمار البناء على الحديث الضعيف» وتفعيله في الاجتهاد الفقهي بحاحة 
إلى ملكة فقهية» وآلة مستوفية» وإشراف على النصوص في المسألة؛ (فليس يخفى أنه من غير 
الميسور تمييز الحديث الضعيف الذي يجوز العمل به» من الذي لا يجوز العمل به» إلا على 
الحدثين الفقهاء بالكتاب والسنة الصحيحة؛ وما أقلّهم!)0". 

ه. مما يكشف أهمية أمثال هذه الأعمال: إبراز الإشراف الفقهي على محمل الأدلةء 
ونقل بعض ما يعد عن بعض المتأخرين في عداد المعدوم» وتفعيله في حال النظر الفقهي. 

5. أن كثيرًا ما يناط العمل به إلى الحديث الضعيف؛ يكون الكبا حيمر نوها 
عن الصحابة تہ » أو بعض منهم» وسببه: مخالفة النظر الفقهي لمسالك النظر الحديثي في 
رفع الحديث ووقفه. 

. مباينة متأحري الفقهاء مسالك الأئمة في البناء على الحديث الضعيف؛ يكشفها 
نكر الناعريم شعت E‏ اميك E‏ رحس" زا داور كرالك 
المتقدمين. 


5 


.)؟١‎ 5( وينظر: منهج الألباني في التخريج‎ »)55/١( صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 


AA 


الخات ةة 

۸. لم يبن الإمام على الحديث الضعيف .عجرده» وإنما يبن عليه ويصير إلى الققول 
عوجبه لما يحتف به من شواهد أو قرائن قوت البناء عليه» والعمل عوجبه» وهذا لا يحرج 
الحديث الضعيف عند الإمام أحمد له من مقام الاحتجاج؛ (فإن تضافر الأدلة» وتعاضدهاء 
وتنا رها من غاد أل الحلم قدا وبحديثاء:ولا يدل ذكره دلا قابا ر اا علق أن ما 
ذكروه قبله ليس بدليل)”". 

8. تعدّدت أسباب البناء على الحديث الضعيف: فمنها: خلو الباب ثما يدفعى - 
وينضوي تحته: أن يكون في تأييد عمل ثابت-» وموافقة الإجماع له» أو الاحتياط» وجريانه 
وفق ظاهر القرآن» أو القياس» وأقوال افا وهم » وعملهم» وفتاوي التابعين» واختيار 
جماهير العلماء» واختيار إمام لموجبه» والعواضد والشواهد المقوية له؛ كحديث ضعيف آخرء 
أو خبر مرسل. 

هذا هو محصل النظر في هذه المسألة» ولست أنكر بقاء عجلاج في النفس» ولكن هو ما 
بدا لي في المسألة» وحرى وفق طرائق الإمام أحمد طلم . 

أما ما بخص أهم التوصيات؛ فهي ما يلي: 

© حاجة أصول الإمام أحمد جل إلى دراسات تحليلية مستوعبة موسعة؛ إذ أكثر 
الدراسات عنه حاءت في سياق الجمع والاستقراء» لا التحليل والوصف؛ وهو ما تفتقر إليه 
كثير من الدراسات الفقهية. 

© من الدراسات الي تكشف مزيد تحرير لأصل الإمام أحمد له هذاء هو حاولة 
استقراء الأحاديث الي كان ينبغي أن يحتج يما على أصله هذاء ومع ذلك لم يفعل» وبيان 
سبب ذلك؛ لأن من الأهمية .بمكان التركيز (على جوانب الترك كما يركز على جوانب 
الإثبات» فعدم احتجاجه بحديث ولو لم يذكره لا يقل أهمية عما ذكره واحتجٌ بى" . 

6 ومنها: بيان الفوارق المنهجيّة في العمل بهذا الأصل وإعماله وتوحيه الأحاديث 
الضعيفة بين الإمام أحمد ل وأئمة المذهب؛ ثما يوضح المنهج الذي سار المذهب عليه» 


ويكشف جانبًا من مخالفة المتأحرين لأئمة المذهب. 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام (19؟). 
(۲) الحسن لذاته ولغيره (5ه/5 59 ؟). 


هلما 


الغاتقة 

© ومنها: القيام بدراسة إحصائية استقصائية لكل الأحاديث الى احتج جا الإمام أحمد 
له في كتبه» والمسائل المرويّة عنه» وما نقل الحنابلة احتجاجه به؛ تُجمع؛ ثم تُجرى عليها 
التراسات الانية: 

* تقسم بحسب حُكم الإمام أحمد جنه عليها من عدمه؛ فما حَكم بقبوله» فبلغ درجة 
الصحة والحسن؛ فقد جاوز القنطرة» وأما ما نزل عنها إلى الضعيف فهذا ما تحاول هذه 
الدراسة استقراءه و تحليله. 

* وأما ما لم ينقل عنه فيه حكم؛ فينظر فيه حدينيًا وفق طرائق نظره» ومن لف لفه من 
الثقاد في الحكم على الأحاديث؛ فما كان صحيحًا أَنْبت» وما نزل عنه إلى الضعيف نظر في 

يقة احتجاحه به: هل استدل به وحده أم استأنس به مع حديث أو قياس؟ وهل الدليل 
أصلاً يقوم على القياس مثلًء وذكر الحديث للاستناس؟ وهل استدل به دون غيره من 
الفقهاء والأئمة؟ أم أن هذه الأحاديث دائرة متداولة في كتب الفقهاء ومدوناتهم؟ 

ولا بد من بيان النسبة العددية في كل درحة من درحات الأحاديث؛ الصحيح» 

الحسن» الضعيف. 
@ ® ©#» 


۸۸٦ 


المسألة التي عمل فيها الإمام 
أحمد يهلم بدلالة الحديث 
الضعية 200 


لم بالعمل 
بالحديث مع 


3 
SS 


تصرح و 

أحمد للم بأسباب 

عمله بالحديث 
الضعيف“ 


سبب العمل بالحديث 
الث ةد (4) 


المسائل التي بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في العبادات 
المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في الطهارة 


الماء إذا تغيّر ريحه أو طعمه 


لا يتوضأ به 


كراهة فضل طهور المرأة 


جواز استقبال القبلة ببول 


أو غائط في البنيان 


استحباب الجمع بين الماء 
والحجارة عند قضاء الحاجة» 
وتفضيل الانفراد بالماء حال 
الانفراد بأحدهما 


استحباب الاكتحال وترًا 


7 


7 


42 


القياس بإلحاق الماء المتغير 
حالطته الميتة 


قول أكثر الصحابة سوہ 


السبب الأول: عموم قول 


الله تعالى: حرمت ع 
لمََتَدُّ 4[لاقسة:م] . 
السبب الثاني: نسخخه 
لأحاديث تطهير جلد الميتة 
بالدباغ. 


إرسال الحديث 


السبب الأول: موافقته مقصد 
الشارع في تمام التطهرء 
والمبالغة في التنظّف. 
السبب الثاني: أنه قول أكثر 
العلماء. 


ورود فعل البي ويا وفق 


)١(‏ تصرفت في عبارات المسائل عما هو مثبت في تقسيمات البحث» وصلبه» بما يتناسب مع المقام. 

(۲) أدخلت فيه احتجاجه به» ولو كان في موضع آخر» ويدخل فيه بناؤه عليه مع تصريحه بضعفه من باب أولى. 

(۳) أدخلت فيه ما احتجّ به على موحب الحدیث» ولو كان في غير سياق تضعیفه» أو احتجاحه به. 

)٤(‏ اكتفيت بالأسباب الى صرّح ها الإمام أحمد للم أسبابًا لعمله» هذا في حال تصريحه» وإلا ذكرت ما أمكن إيراده 
سببًا للعمل .موجب الحديث الضعيف. 


AAY 


المسألة التي عمل فيها الإمام 
أحمد يهلم بدلالة الحديث 
ا DAS‏ 


كراهة الزيادة على أربعين 
يومًا في تقليم الأظافر» 
ونتف الإبطى وحلق العانة 


والأربعاء 


الوضوء 


A۸۸ 


تصرح ا 

أحمد لھ بأسباب 

عمله بالحديث 
الضعيف“ 


سبب العمل بالحديث 
اا0 


فدلولة» وا اا ما 
يدفعه. 
ما يورثه بقاؤها أكثر من 
هذه المدّة من وحشية» 
واتساخ 
السبب الأول: إرسال 
الحديث. 
السبب الثاني: كراهة 
إبراهيم النخعي له. 
السيت الأول: الاحتياط» 
والتحرز. 
السبب الثاني: إرسال 
الحديث. 


الاحتياط 


السبب الأول: أن فيه مزيد 


عمل» واحتياطًا في العبادة. 
السبب الثاني: عمل جماعة 


من الصحابة ته . 
السبب الثالث: دلالة ظاهر 
القرآن على موجبه؛ فقد 
قال الله تعالى: يابا 
ال امي اذا نة 
إل اة اعيا 

جوک [الائدة:٠]‏ . 
السبب الأول: أنه مرسل. 
السبب الثاني: عمل بعض 


المسألة التي عمل فيها الإمام 
أحمد جلع بدلالة الحديث 
ال 6 


الأذنان من الرأس 


إباحة تنشيف ماء الوضوء 


إباحة المسح على الجوربين 


إباحة المسح على الحبيرة 
نقض الوضوء بالقبلة لشهوة 


نقض الوضوء بعُسل اميت 


وحوب الغسل من نحروج 


المي قبل البول 


الرحل يجد البلل ولا يذكر 


احتلامًا فيغتسا » ويرى أنه 


۸۸۹4 


تصرح الأهام 
أحمد لھ بأسباب 
عمله بالحديث 
الضعيف“ 


سبب العمل بالحديث 
الضعة 5( 


الصحابة ونه به. 
السبب الثالث: أن فيه 
احتياطًا للعبادة. 
السبب الأول: إرسال 
الحديث. 
النتييت الثاني: ثبوته 
موقوفا على ابن عمر 
السبب الأول: موافقة 
العمل بموجبه للأصل في 
الباب. 
الشيي الثاني: عمل جماعة 
من الصحابة يوع . 
السبب الثالث: محيؤه في 
باب الفضائل. 
عمل جماعة من الصحابة 
وولاعهم 
التيسير» ورفع الحرج 
قول بعض الصحابة روہ 
عمل غير واحد الصحابة 
وولاعهم 
السبب الأول: فعل بعض 
الصحابة سوت . 
السبت الثاني: موافقة العمل 
مموجبه للأصل في الباب. 
السبب الثالث: الاحتياط. 


الاحتياط 


۲١ 


۲۲ 


1 


۲٦ 


۷ 


۸ 


المسألة التي عمل فيها الإمام 

أحمد هلم بدلالة الحديث 
الت 3 )000 

قن :حتلم و ل جد بلادّء فلا 
غسل عليه 


تحريم قراءة القرآن للجنب 


والحائض 


أراد أن يأكل» وغسل يديه. 
كراهة دحول الماء إلا بإزار 


إحزاء النضح على الثوب 


إذا أصابه المذي 


كفارة إتيان الحائلض 


المسائل التي بناها الإمام أحمد لم على حدي 


إدخال الأصبع في الأذن 


عند الأذان 


لا يصح الصلاة في الثوب» 
والمكان المغصوبين 


كراهة الانتعال قائمًا 


x< 


7 


7 


7 


۸4۰ 


تصرح ا 

أحمد لھ بأسباب 

عمله بالحديث 
الضعيف“ 


السبب الأول: أنه قول 
بعض الصحابة وع . 
السبب الثاني : قياس الحيض 
على الجنابة؛ فأحاديث هي 
الجنب عن القراءة أقوى من 
أحاديث في الحائض؛ 
فتقاس عليها. 


الاحتياط 


Ey 
حلو الباب تما يدفعه‎ 


الاحتياط 


السبتت الأول: تحقيق 
مقصود الأذان. 
السبب الثاني: حريان 
العمل علية. 
أمر الله ورسوله لال 
السبب الأول: الأحاديث 


في النهي عن الانتعال 
قائمًا. 


۲۹ 


2 


۳ 


8 


2 


المسألة التي عمل فيها الإمام 
أحمد يهلم بدلالة الحديث 
ال 3 م )00( 


ما بين المشرق والمغرب قبلة 


استحباب النهوض للصلاة 
عند قول: قد قامت الصلاة 


استحباب رفع اليدين بعد 
الخط سترة في الصلاة» إذا 


م جد سترة 


سترة الإمام سترة لمن خلفه 


التسبيح ثلانًا في الركوع 
والسجود 


۸4۱ 


تصرح ا 

أحمد لھ بأسباب 

عمله بالحديث 
الضعيف“ 


سبب العمل بالحديث 
ال 3 2 5( 


السب الثاني: الشواهد 

والعواضد الي قوت العمل 
يموجب الأحاديث. 
ثبوته موقوفا عن عمر 

السبب الأول: خلو الباب 
من حديث يخالفه» أو 

يدفعه. 

السبب الثاني: عمل جماعة 
من الصحابة جوف . 
السبب الثالث: مناسبته 
للحال» ودعاء المقيم. 


أحاديث وآثار الباب 


ظاهر الحديث 


السبب الأول: ظاهر 
الحديث. 
السبب الثاني: قول جماعة 
من الصحابة جوف . 
السبب الثالث: جريان 
عمل الناس عليه. 
السبب الأول: عمل جماعة 
من الصحابة سوت . 
السبب الثاني: قول أكثر 
أهل العلم. 
السبب الثالث: الاحتياط؛ 
إذ النقصان عن هذا العدد 


المسألة التي عمل فيها الإمام 
أحمد يهلم بدلالة الحديث 
ا DAS‏ 


القنوت ي الوتر» وقبل 
الركوع في النازلة 


استحباب الاضطجاع بعد 


۸41 


تصرح ا 

أحمد لھ بأسباب 

عمله بالحديث 
الضعيف“ 


سبب العمل بالحديث 
اش 


رما منع المأموم من تمام 
المتابعة. 
السبب الرابع: بحيؤه في 
باب الفضائل. 
السبب الخامس: اعتضاده 
بشواهد. 
السبب الأول: القياس على 
فعل البي ياء في قنوت 
النازلة. 
السبب الثاني: ما روي عن 


جمع من الصحابة تہ 


في القبوت في الوتر بعد 
السبب الأول: ما روته 
عائشة ياعا من 
اضطجاع البي يا 
السبب الثاني: فعل جماعة 
من الصحابة جوت . 
السبب الأول: ثبوتا في 
أحاديث صحاح. 
السبب الثاني: روايته عن 
ستة من أصحاب البي 


السبب الأول: قول أكثر 
الصحابة وع . 


المسألة التي عمل فيها الإمام 
أحمد مهلم بدلالة الحديث 
ال 5 )1( 


انعقاد الجمعة بأربعين 


إدراك الجمعة بإدراك الإمام 
يوم الجمعة في التشهد 


التكبير في صلاة العيد؛ في 


الأولى سنا بعد الإحرامء 
وق الثانية حمسا بعد القيام 


استحباب مخالفة الطريق 
عند العودة من صلاة العيد 


التكبير على الجنازة أربعًا 


مشروعية الدعاء للميت بين 


التكبيرة الرابعة والسلام 


كراهة الشقّ في القبر 


تصرح ام 
أحمد لھ بأسباب 
عمله بالحديث 
الضعيف“ 


۸4۲ 


السبب الثالث: ظهور 

مشاق السفر في هذا 
التقدير. 

أول جمعة في الإسلام كان 

عدد المصلين فيها أربعين 

رجلا 

السبب الأول: ظاهر 
الحديث. 

السبب الثاني : قول جماعة 

من الصحابة لهم . 


فعل جماعة من الصحابة 


وو عر 


السبب الأول: احتمال 


صحته عنده من وجه 


مرفوعًا أو موقوفا. 
السبب الثاني: خلو الباب 
من خحلافه» ومما يدفعه. 
السبب الثالث: اعتضاده 
بالشواهد. 


أكثر ما جاء في أحاديث 


وأخبار الباب 
حلو الباب ثما يدفعه 


السبب الأول: الاحتياط. 


طريقة دفن البي كَكلَِ؛ إذ 


المسألة التي عمل فيها الإمام 
أحمد يهلم بدلالة الحديث 
ا DAS‏ 


7 


x< 


تصرح ا 

أحمد للم بأسباب 

عمله بالحديث 
الضعيف“ 


42 


سبب العمل بالحديث 
اا0 


ذُفِنَ في لحد. 
السبب الثالث: أن اللحد 
أستر منه. 
حريان عمل الناس عليه 


المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في الزكاة 


حديث عمرو بن حزم في 
الزكاة 


ضابط المالين الخليطين 


زكاة العسل: العشر 


إباحة تعجيل الصدقة 
لا تحل الصدقة لمن ملك 
ی وها أن بحسا 
من الذهب 


من أبيح له أحذ شيء أبيح 
له سؤاله 


7 


7 


۸4٤ 


7 


اليكيك الأول: تلقي 
الفقهاء لحملته بالقبول. 
السنية الثاني: الإجماع. 
السبب الأول: قول أكثر 
العلماء. 
السبب الثاني: عليه العمل 
ف بعض الأمصار. 
السبب الثالث: خلو الباب 
ثما يدفعه. 
ثبوته موقوفا عن عمر 
حلو الباب مما يدفعه 
صلاحيته للاحتجاج؛ 
واعتضاده بشواهد عن 
بعض الصحابة سوہ 
السبب الأول: لم ترد 
حديث أو أثر في الباب 
يدفعه. 
السبب الثاني : موافقته 
للأصل؛ حيث أن المشروع 
حسن التعامل مع السائلين. 
السبب الثالث: احتمالية 
الحديث للقبول. 


المسألة التي عمل فيها الإمام 
أحمد يهلم بدلالة الحديث 
ا DAS‏ 


فِطْرُ الصائم يستقيء عمدًا 


مشروعية التوسعة على 


العيال يوم عاشوراء 


المسائل التي بناها 


الاستطاعة بالزاد والراحلة 


إباحة لبس الهميان للمحرم 


42 


هلم بالعمل 
بالحديث مع 


I 
SS 


x< 


۸40 


کرای ا 
أحمد لھ بأسباب 
عمله بالحديث 
الضعيف“ 


المسألة التي بناها الإمام أمد جلع على حديث ضعيف في الصيام 


42 


ثبوته موقوفا على ابن عمر 
الدب الا زل ما دل بعلي 
ا اض 

السبب الثاني : وروده عن 

جماعة من الصحابة 
و . 

السبب الثالث: محيؤه في 

أبواب الفضائل. 


فى المناسك 


السبب الأول: إرسال 
الحديث. 
السبب الثاني: خاو الباب 
من حلافه. 
السبب الثالث: مؤدى 
قواعد تفسير النصوص 
الشرعية. 
السبب الرابع: مراعاة 
مقصد الشارع في التيسيرء 
ورفع الحرج. 
السبب الخامس: اعتضاده 
بالشواهد. 
السبب الأول: وروده عن 
جمع من الصحابة وف . 
السبب الثاني : قول أكثر 
الها 
السبب الثالث: مراعاة 


المسألة التي عمل فيها الإمام 
أحمد يهلم بدلالة الحديث 
ا DAS‏ 


ابتداء التكبير من صلاة 
الفجر يوم عرفة 


تصرح ا 

أحمد لھ بأسباب 

عمله بالحديث 
الضعيف“ 


سبب العمل بالحديث 
اا 


مقصد الشارع في التيسير» 
ورفع الحرج. 
السبب الأول: إجماع 
الصحابة جوت . 
السبب الثاني: الجمع بين 
الأقوال في المسألة. 


المسألة التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في الجهاد 


ا 
البصري. 
السبب الثاني: المصلحة؛ 
فإن بقاء الرقيق عند 
المسلمين يورث ماله 
الإسلام -غالبًا-» وبيعه 
لغير المسلم يفوت هذا 
القصد. 


المسائل التي بناها الإمام أحمد لم على حديث ضعيف في غير العبادات 
المسائل التي بناها الإمام أحمد يله على حديث ضعيف في البيوع 
السبب الأول: وروده عن 


النهي عن بيع الهِرٌ 


النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 


۸4٦ 


بعض الصحابة ووه . 
السبب الثاني: الاحتياط 
السبب الأول: اعتضاده 
بالشواهد. 
السبب الثاني: جريانه على 
مسالك النظر الأصولي؛ في 
تقديم الحظر على الإباحة. 
السبب الثالث: قول جماعة 
خرن اا 
الماع 


المسألة التي عمل فيها الإمام 
أحمد يهلم بدلالة الحديث 
الضعية 0 


باو 
عهدة الرقيق ثلاثة أيام 


من زرع في أرض قوم بغير 
إذفهم؛ فإن الزرع لمالك 
الأرض» وليس له من الزرع 


شیء» وله نفقته 


قدر الجعل في العبد الآبق 
إذا جىء به حارحًا من 


0 


تصرح اوم 
أحمد للم بأسباب 
عمله بالحديث 

الضعيف“ 


7 


7 


السبب الأول: 
الاستحسان. 
السبب الثاني: حديث 
مرسل. 
السبب الثالث: الشواهد 
الي عضدت الحديث. 
السبب الأول: إرسال 
الحديث. 
السبب الثاني: فعل جماعة 


من الصحابة ويف . 


المسألتان اللتان بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في الفرائض 


الرجل يسلم على يد الرحل 


فيرثه 


العبد لا يرث امرأته 


7 


7 


7 


السبب الأول: اعتضاده 
بالشواهد. 
السبب الثاني: عمل جماعة 
من الصحابة جوت . 
السبب الثالث: قول جماعة 
من متقدمي الفقهاء. 


الإجماع 


المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العتق 


إذا أعتق العبد وله مال 
فماله له 


احتجاب أزواج البي ڪيا 


عن الكاتب 


لا يصح بيع أمهات الأولاد 


x< 


x< 


۸4۷ 


x< 


القرائن الى احتفت به؛ 
كشهرة القول» وانتشاره 


الاحتياط 


السبب الأول: اعتضاده 


المسألة التي عمل فيها الإمام 
أحمد يهلم بدلالة الحديث 
ا DAS‏ 


تصرح ا 

أحمد لھ بأسباب 

عمله بالحديث 
الضعيف“ 


سبب العمل بالحديث 
اا 


بالشواهد. 
السبب الثاني: صلاحيته 


المسائل التي بناها الإمام أحمد جلع على حديث ضعيف في النكاح 


اشتراط الولي في النكاح 


اشتراط الشهادة في النكاح 


اشتراط الكفاءة في الصناعة 
ف النكاح 
الزوجان المش ركان يسلم 
أحدهما فإِها ترد إليه ولو 
بعد العدة من غير عقد 
جديد 


إذا أسلم الرحل وعنده 


أكثر من أربع نسوة فإنه 


يتخير منهن أربعا 


۸4۸ 


السبب الأول: وروده عن 
جماعة من الصحابة 
و . 
السبب الثاني: جريان عمل 
عامة الناس عليه. 
السبب الثالث: صلاحية 
أحاديث الباب .بمجموعها 
للاحتجاج. 
وروده عن جماعة الصحابة 
575 
السبب الأول: اعتضاده 
بالشواهد. 
السبب الثاني: جحريان عمل 
الصحابة سوہ » ومن 
بعدهم عليه. 


حريان عمل الناس عليه 


النتسبي الأول: وروده عن 
عمر جهلاعنه . 
الشييت الثاني: جريان عمل 
بن ققدم فل 
السبب الأول: جريان 


و 
السبب الثاي: مرسل 


" | 1 ضرح لدم 
المسألة التى عمل فيها الإما 
اح r‏ أجمدخلهبأسباب ا سبب العمل بالحديث 


أحمد لم بدلالة الحديث أ 
٠‏ عمله بالحديث الضعيف 7*) 
GEAR‏ ا 
الضعيف : 5 الضعيف“ 
الزهري. 
اننيعي الأول اقول كر 


تحريم العزل عن الحرة إلا ا 


05 السبب الثاني : وروده عن 


الصحابة ووه . 
السبب الأول: إعمال جميع 


كراهة الأحذ من المختلعة 
السبب الثاني : القياس. 


السبب الأول: خلو الباب 
العبد إذا طلق زوجته 
من خحلافه. 
قتا ع 53 فإن ۵ جحته 

طلقتين ثم عتق 2 السبب الثاي: وروده عن 
5 عليه 1 يطلق ْ 

الغالثة ل 

ووشعهم » وتابعيهم. 
السبب الأول: الاحتياط. 
القضاء بعدّة امرأة المفقود 1 
مر لفقو 3 | بب الثاني: أنه أمثل ما 
والعنين 
ورد قي الباب. 


المسائل التي بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في الجنايات 

السبب الأول: اعتضاده 
000 بالشواهد. 

ضرب من قتل عبده الا وود عن 
بعض الصحابة .يوع . 
السبب الأول: أنه قول 
متقدّمي فقهاء أهل المدينة. 


دية الكتابي على النصف من 
السبب الثاني: وروده عن 


دية المسلم 


بعض الصحابة وع . 
السبب الأول: اعتضاده 
بالشواهد. 


أن القَوّدَ لا يستوف إلا 
بالسيف 


۸44 


الإما 
المسألة التي عمل فيها الإمام فقة ار 
: : أحمد هلم بأسباب سبب العمل بالحديث 
أحمد هلم بدلالة الحديث 
٠ 1‏ عمله بالحديث الضعيف*) 

الضعيف : لمشت 
السبب الثاني: تحقيق أمر 
الشارع بالإحسان في 

القتل. 
اليك الثالث: القياس على 


الأمر بالإحسان في قتل 


قريتين؛ كان قرب الأقرب 
منهما لوث؛ يۇ حذڏون به 


وديته عليهم 


المسائل التي بناها الإمام أحمد جلع على حديث ضعيف في الحدود 


: ثبوته موقوفا عن 
العود في القذف لا يوجد علي 
1 7 5 17 ين 
إعادة الحدٌ 
الصحابة سوہ 
السنية الأول: اعتضاده 
بالشواهد. 
عقوبة من وطيئع جارية 
0 5 7 الست الثان: درء ل 
امراته 0 
الزنا؛ فإن في الخبر شبهة 
يُدرأ يما الحل. 
السبب الأول: تقديمه على 
السبب الثاني: حريانه على 
قانون الشارع في حِكمه 
وعلله. 


المسائل التي بناها 
كراهة أكل الطين 


في الأطعمة 

ضرره بالبدن 
السبب الأول: الاحتياط. 

كراهة قطع السدر 


السبب الثاني: حلو الباب 


4٠٠ 


7 الإما 
المسألة التي عمل فيها الإمام فقة 0 
: : أحمد هلم بأسباب سبب العمل بالحديث 
أحمد هلم بدلالة الحديث 3 
٠ 1‏ عمله بالحديث الضعيف*) 
الضعيف : لمشت 
مما يدفعه. 
السبب الثالث: إرسال 
الحديث. 


السبب الرابع: أله مظنة 
العقوبة في الدنيا. 
المسألة التي بناها الإمام أحمد جلع على حديث ضعيف في النذر 


الشيتت الأول: اعتضاده 
بالشواهد. 

السبب الثاني: وروده عن 
جماعة من الصحابة 

انعقاد نذر المعصية» وعليه 

كفارة بمين إذا لم يفعله 

السبب الثالث: قول جماعة 

ممن قم الإمام أحمد كلض 

واتبع طريقتهم؛ به. 

السبب الرابع: الاحتياط. 

المسألة التي بناها الإمام أحمد له على حدب: شعيف فى القضاء 

م كان عل ان حي 


فلا يأحذه بنفسه 


ا ا اعتضاده بالشواهد 


وأخيرًا؛ أسأل المولى 3 أن يمن علينا بالعلم النافع» والعمل الصالح؛ وأن يجعل أعمالنا 
حالصة لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن E EE‏ العالمين. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وآله وصحبه أجمعين. 


® ® @ 


4۱ 


المهارس العلميي 


وتحتوي على ما يلي: 


- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار. 

- فهرس الأعلام. 

- قائمة المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


الفهارس العلمية 
فهرس الآيات القرآنيت 
سورة البقرة 
کی عا الْقِصَاصٌُ فى الْمََّلَ ) لمر بار والْعبْدٌ بلعب لی يا لاق 4250 Ne‏ 
ا کک وق اک عار ARE‏ 
( # واذڪروا لَه ف تار تَعَدُواتٍ ™) 0 


ر ور > 


لملا جاح ماتا ادت يد ر 4 ل ا 
وول الاس حح الي تمن سطع إل سیا ©( E‏ 
ن حم آل یلوا ) AN O 1 1 O oo‏ 


مت مک المَبِتَدُ ©)) abst‏ ا O‏ 0 
ایتا أل َامَنْوَا دا مم إل الصّلؤة فَأَغْسِنُوا جوک ) NA EVN‏ 
سورة ة التربة 
( # إِنّمَا ألصَدَقتُ للْمْمَر والسسكن وَالْمَنمِاينَ علا والمولفة فلوم وف ألرقاب ورمن 


به 6 لمم 6 2-2 ى مقا تو 
و ان الیل فری سه يرح أَلَهُ لعي سي @) EE.‏ 


r r‏ ين حي ددعو 


(وَالنَ لايعو مح الله لها ءاخر وَلَايفَدُونَ التَفْس أل حرم لله إلا ْح ولا رورت ومن 


الفهارس العلمية 


فهرس الأحاديث النبويت 
أتردين عليه حديقته؟ AAs Rees‏ 
اختر منهن أربعًا ا ال NE‏ 
آخقن تاره على غلا رامول لعل كبر ليها ارا مود دفوو اع يور وريه 
أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك ا ارا 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروهاء SES‏ 


إذا ركع أحدكم» فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ماد عه وو ا اف E‏ 
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح 8 0000 


إذا صلى أحدكب فليجعل تلقاء وهه شيئاء فان لم جد شيعا مم سوس ا 
إذا کان لإحداكن مکاتب» فكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه مامه ومسي ا ب اا ا 
إذا مات أحد من إخوانكم» فسويتم التراب على قبره E‏ 0 0 000 0 
إذا نكح العبد بغير إذن مولاه» فنكاحه باطل 0 O‏ 
إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» e eS:‏ 
إذا ولدت الأمة رها Ol O CC O NG CO‏ 
ا ااط وبا لاحو ا فاط ورلا اند ما وتو مسار ا ا 
ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة غا لبعض حاحيّ TT Recess‏ 
استاكوا عرضاء وادهنوا غبّاء واكتحلوا وتدًا مانو ني بس 
أطيعوا قريشًا ما استقاموا لكم؟ serie oe‏ 
أعتقها ولدها eG EEE regam‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم ماه واس واو روك املو را مامت الات ولا جاب عو زواعو ول VVTENT‏ 
أقبلت راكبًا على حار أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام لجيه عصان ملسيو أله 
امسحوا أعناقكم مخافة الغل TNs‏ 
أن الأصابع كلها سواء فأحذ به 1 1 1 ا 00 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة جار و عو ا 
أن البي بل أمر ا د ا ادن اننيد اا سم يا 


40۵0 


أن النبى ية صلى على النجاشى» فكبّر عليه أربعًا 2-0 
أن البي ية كان إذا أراد أمرًا قال: اللهم حر لي» واختر لي . 


أن البي بيا كان إذا حرج إلى العيد لم يرحع في الطريق .... 
أن البي ية كان إذا دحل في الصلاة كبر ورفع يديه E‏ 
أن البي ية كان يغتسل من أربع: من الحنابة E‏ 
أن البي ية كان يكبّر يوم عرفة صلاة الغداةء ا 
أن البي يا كبّر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة» .... 
أن النبي ية كره أن يأحذ من المختلعة أكثر ما أعطاها 2 


أن البي ية فمى أن يتوضاً الرحل بفضل طهور المرأة 5 
أن البي يي مى عن العزل عن الحرة إلا بإذفها 30000 


أن رجلا قتل عبده عمدًا متعمدّاء فجلده رسول الله اة مئة 


أن رسول الله يك أتى بي حارثة» فرأى زرعا في أرض ظهير 


أن رسول الله ل توضاء افقلت عة عير فك كانت غا 
أن رسول الله ية توضأء ومسح على الجوربين والنعلين .... 


د 
e‏ 
أن رسول الله لا قب 
أن رم 
أن رسول الله يك قنت قبل ال ركو ع BSR‏ 


أن رسول الله ا كان يخرج إلى العيدين من طريق› E‏ 


4۰1 


ارول اله عله كر كك عهرة تكيرة ا الأول 5220 
أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض E‏ 
أن هذه ا کان 1 RR‏ 


إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يُشفى منه 


أن ناما يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجحهم, فقال: أو قد فعلوهاء ... 
انكسوت: احجان ردي فسات الج ل EE‏ 


إا قت رول الله كله شهرًا بلغو علن اناس قتلوا أناسا فن أصحابة 


أنه ية أزال الماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه 0/1111 


أنه من وسّع على عياله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته مما 
إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة +8 00 |0 E‏ 
أيام التشريق: أيام أكل» وشرب» وذكر الله RE‏ مدا سي 
ما عبد تزوج بغير إذن مواليه - أو أهله - فهو عاهر ل 
بشاهدين 000 ة*غ12ط1 
البغايا اللاي ينكحن أنفسهن بغير بينة ا 
توضأ ومسح على الحوربين والنعلين “معان لديم aE E‏ 
جاء هلال أحد بي متعان إلى رسول الله يك بعشور نحل له e‏ 
حلق القفا من غير حجامة؛ بحوسية SSeS‏ 
الخليطان: ما اجتمع على الحوض» والراعي» والفحل ESS‏ 
دون عقاص الرأس EES E ae‏ 


4۷ 
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ا ل ONT‏ 


رأيت رسول الله وله مسح رأسة مرة واحدة» حى بلغ القذال .... 
رخص رسول الله يله قي الحميان للمحرم ا ا 1111111100 


رد رسول الله اة زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع.... 


سترة الإمام سترة من خلفه ففمةةة ة هه ةم ةم ةم ةم ةم ةم ةم مهم ةم م ةم مام م م ماله 
سمل رسول الله اة عن الرحل يجد البلل ولا يذكر احتلامً؟ 2 
سكل رسول الله ية عن الرحل يواقع جارية امرأته؟ 211101 


صلوا كما رأيتمون أصلي ل RSE SE E‏ ل ا aE SE‏ 
العرب بعضها أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» ورحل برحل» ESS‏ 


عن البي بي في الذي يأ امرأته وهي حائض: يتصدّق بدينار» ... 
عهدة الرقيق أربع ليال TT‏ 
عهدة الرقيق ثللاث الم لوا اوج مان ا ال ل neee‏ 
عهدة الرقيق ثلاثة أيام 1[ 1[ ز[ 1 [ |[ 10101 
فقدتُ رسول الله ية ليلة من الفراش» فالتمسته 5000 
في ال ركعة الأولى سبعًاء وفي الثانية مس تكبيرات e‏ 
في العبد الآبق إذا جحيء به خارجًا من الحرم؛ دينار RI‏ 


ماه 


في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم» ومن لم يسجدهماء فلا يقرأهما 


في كل عشرة أزق زق EE DRI OHNE‏ 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العيّ السؤال» .. 
كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة؛ مض رسول الله يلي 520 
كان البي بلا إذا كان يوم عيد حالف الطريق E‏ 
كان البي ييي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء 00000 


۹۰۸ 


الففارس العلمية 
رش تس 


RAED 
VAT CVA الاك‎ .... 
EV CUO ESET 


E 00000 


CEN OETVe 


NOY ENES 


(Oof PPT‏ امه 


SNES VSS 


١ 


كان رسول الله ية إذا صلى ركعي الفجر اضطجع Sa‏ 
كان رسول الله له إذا كان حتبّاء فأراد أن يأكل أو ينا موا عكر OB‏ 
كان رسول الله بلي قد مانا عن أن نستدبر القبلةء [ ذ [ذز 1 000007 
كان رسول الله اة يحنجم في الأحدعين والكاهل» Ene‏ 
كان رسول الله ية يصنع في الحنازة هكذا a CE 0 EOE‏ 
كان رسول الله ل قرئنا القرآن ما لم يكن جببًا و مم رد وام ا عو ماو مو NAE‏ 
كان رسول الله ية يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر A Ns‏ 
كان رسول الله يله إذا أراد أن ينام وهو جنب» ال ب الس الس ل 
كان لرسول الله يلل حرقة يدشف ها بعد الوضوء مح ع م لي ا 
كان لرسول الله ية مكحلة» يكتحل با عند التو AT eS‏ اس ا 
كان يكتحل في عينه اليمئ ثلانًاء وفي اليسرى ثلانًا بالإتمد ما سام ا 
كل او كناف إلا سا اانا مي ا وا سار 
كنت ألقى من المذي شدة» فسألت رسول الله يك فقال: إنما يحرئك لاله 
كنت أنام بين يدي رسول الله يله ورحلاي في قبلته» 8 0 000000 
لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ا 1 1 1 1 1 ا 
لا تلبسوا علينا سنة نبينا؛ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ك7 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب ا ا ع ا A‏ ايج كر 
ORS A E TT‏ 
لا عهدة بعد أربع Se Esa OARS E E AN‏ 20070100 
لا قود إلا بالسيف OTE‏ ب O OO‏ 
لا نذر في معصية الله» وكفارته كفارة يمين O SS O‏ 
لا نكاح إلا بشهود ا ات ب و و ا OR‏ ل اك VAR‏ 
لا نكاح إلا بولي ا ل EC‏ نود 
لا نكاح إلا بولي» والسلطان مولى من لا مولى له معي ا ب و O‏ 
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لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل SIRT eS‏ ا 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 7 ب N On‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة» SOP SET‏ 
لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه NNSA ak.‏ 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه A ER ASRS‏ 
ين هيدان لاس قزق لاعس و لمم وا ع ا مو 
لأقضين فيها بقضية رسول الله کل4: لقن كانت أحلتها له RE Re‏ 
اللحد لناء والشق لأهل الكتاب SEALERS SSS‏ و اقرة 
اللحد لناء والشق لغيرنا OE SSR RR e a‏ 
لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله RDS‏ 10011 1 ا 
للسائل حق» وإن جاء على فرس ل م ا 
اللهم اغفر له وارحمه» وارفع درحته» ARL‏ ا ا دياك 
لو صدق المساكين ما أفلح من ردّهم لماج وال لاوطو اواو البو ا 
ليقم أحدكم على رأس قبره وليقل: يا فلان ابن فلانة وات ا اس ب ERE‏ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة EES‏ و ا EOE‏ 
الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه SS‏ الح 
الماء لا ينجسه شي»ء» إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ONES‏ 
مر البي يي على زرع يهتز» فسأل عنه؛ فقالوا: رجحل زرع ا 
مررت أنا وغلام من بي هاشم على حمار لوو ا ابا SADE‏ 
EEE AE EN SS‏ 
مُرْنَ أزواحكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول» فإنّا نستحيي أن ننهاهم 00 010 
عدف اسن E‏ أو في كل أربعين ON Ke TE‏ 
من ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه» إلا أن يشترط المبتاع ....... Vo. VEN C39‏ 
من احتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين» EEE‏ 111 
من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح OAT STS‏ 
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من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة ا ا ااا 
من أسلم على يديه رحل فله ولاؤه ا ة ة ة ةزةز ز ز 0102 E CE‏ 
من اشترى ثُوبًا بعشرة دراهم» وفيه درهم حرام» 0000020 00 00 10000 
من أعنق عيذ وله مال فال العيك له ال أن يقترط السيد Vo Won.‏ 
من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج ماسج مون سب ا 
من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه مسر و وا عو لبدو ل ل Ne‏ 
من باع عبدًا له مال؛ فماله للبائع لما لل ننم الال MOVER sa e‏ 
من تشبه بقوم فهو منهم FOS MONE San lanai eid‏ 
من ذرعه القىء فليس عليه قضاء A EC EEO‏ 
من ذرعه القيء وهو صائم TOSS‏ 
من زَرَعَ في أرض قوم بغير إذهم» فليس له من الزرع شيء» E‏ ال LAE‏ 
من سأل وله أوقية» أو قيمة أوقية فهو ملحف ا ل 
من سأل وله ما يغنيه» جاءت يوم القيامة حدوشاء LET VDE‏ ا 
من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود عرقي ابسو مي O‏ ا ا 
مرضي كما لسع عليه ارا فهو ره 1 121 1 1 ز12 1 1 ل 
مرخ غيل الت لكا 012021231212121 0 N‏ 
من قال ف السوق» ل إلة إلا الله وجذه ل سرباك له ا E‏ 
من قتل عبده قتلناه ROSE‏ و ماو خض NTT‏ 
من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار NO OSS SAS‏ 
من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة IO a‏ 
من وقع على بيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة NO NES SS‏ 
من ولدت منه أمته» فهي معتقة عن دبر منه» أو قال: بعده E‏ 1 
النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاءء اي ام 
نزلت هذه الآية في أهل قباء aR aa‏ لهي ES‏ 
نعم» قضى بذلك رسول الله َك ERASE‏ 00 
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مانا رسول الله اة أن يتمشط أحدنا كل يوم تاس ا ال م م 
مى البي بيا عن المثلة 0000 NOE E‏ 
فى رسول الله اة أن يدحل الماء إلا عتزر عاط و1 ا مئاد سام انه ولتق 
فى رسول الله ية أن ينتعل الرحل وهو قائم 1 100101 
فى رسول الله ية عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة OCIEE‏ ا ل 
فى رسول الله ية عن بيع العربان لاد ا م ع ا E‏ 
نمى رسول الله كل عن بيع أمهات الأولادء اقوس حاف مام لاقو وا أ عاو لوم ا ا 
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ل: نعم؛ EE O‏ 
هو أولى الناس بمحياه ومماته وو 
واحتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد ل E‏ 
وحد قتيل بين قريتين -أو ميت-» فأمر رسول الله كله فذرع K teal‏ نات لمر 
فلن فرقم ا وتقليم الأظفارء لإ ل و ف او ET‏ 
الولاء لمن أعتق؟ E E DE E HN EN‏ 
يا أهل مكة, لا تقصروا الصلاة في أدن من أربعة برد 0 0 ON EERE‏ 
يا رسول اللهء إن لي نحلاً؟ قال: أد العشر, ال 
يا رسول الله» عوراتنا ما نأ منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا ORS ES‏ 
يا رسول ا هنا الما قال اراد والراعة E O EE‏ 
يستأمر الحرة» ويعزل عن الأمة O OEE TED‏ 
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فهرس الآثار 
الأثر الصحابي 
اتی بنکاح لم يشهد عليه إلا رحل وامرأة» فقال: هذا نکاح عمر بن الخطاب 
إذا أدرك الرحل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخحرى» ا کر 
إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أحرى» وإذا أد ركهم ابن عمر 


إذا اغتسل الرحل من الحنابة» فخرج منه شيء بعد ذلك علي بن أبي طالب 


إذا هاج بأحدكم الدم فليهريقه» ولو .عشقص علي بن أبي طالب 
الأذنان من الرأس ا غو 
إن جلدته فارحم صاحبك» فتركه ولم يجلده علي بن أبي طالب 


أن رحلا مسلمًا قتل رجلا من أهل الذمة عمدًاء فرفع إلى عثمان بن عفان 


إن أبيت إلا أن تحلده فارحم صاحبك علي بن أبي طالب 
ا ا ا 
علي بن أبي طالب 


أن قتيلا وُحدَ بين وادعة وشاكرء فأمرهم عمر فته أن عمر بن الخطاب 
إن من کان قبلكم كانوا يبعرون بعر وإنكم تثلطون ثلطا؛ على بن أن طالب 


ا ا وة ا 
أنّه كرة أن ينتعل الرحل قائمًا ا 
تستأمر الحرة في العزل» ولا تستأمر الأمة ابن عباس 
ثلاث تسبيحات ف الركوع والسجود؛ وسط ابن مسعود 


رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم حلس يبول مروان الأصفر 
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ه "5ه 


ادن 


رأيت بلالا يؤذن ويدورء وأتتبّع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه 
فقدت امرأة زوجهاء فمكثت أربع سنوات» 


في الرجل ينامء ويقوم وعلى طرف ذكره بلل: يغتسل 
في القبلة الوضوء 
ا 


كان لا يدعو بدعاء إلا حتمه بهذا الدعاء 
لا يفرق بينهما 

اوعدت ذلك لاعسدلت مزه 

]نا عنس كي يق أو رر 


سل أبو الدرداء جيه عن الشق في القبر؛ فلم ير به بأسًا 


ولا خرف 


41 


ابن هر 
زينب 
ينه وان 

مسعود» وعلي 


الدرداء 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


الفهارس العلمية 


فهرس الأعلام 
أبان بن عثمان ا 0 
إبراهيم اهمحري اال اخ واه وسار شيم مجر جار eae‏ رمسا ا A‏ 
إبراهيم بن الحارث Eocene‏ 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر VER eee aang‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود E‏ 
ابن أبي حاتم 1 11[ Ea‏ 
ابن أبي مُليْكة لاطب ا عا SS‏ الاب م EER‏ 
ابن ابي موسى NES a NSA ASRS RT OS‏ 
ابن أصرم PUES GER SE ERS EE‏ 
ابن الجوزي AR OS ARREARS RTE ASS‏ 1 10 
ابن الحصار ET‏ 
ابن الصلاح NEE A aE Ra‏ 
ابن العربي E OE 11 SSDS a‏ 
ابن القاسم ا 
ابن القطان ا ا ا TRAE‏ 
ابن القيم امياد لبون E‏ سالب مقا لمجو 01 
ابن المبارك TE OS NSO SSG‏ 
ابن المديئ SNS RSA ARE a SER‏ 
ابن المنذر SRR NR SE N‏ ا 
ابن الحمام OEE‏ ا ل 
ابن بدران EET‏ مطامطو ملام ل 9 
ابن بدينا A SS RSS‏ 
ا طا ل ا و ا 5 
ابن تيمية Eh E E E E‏ 
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ابن حريج ااا E‏ 
ابن حرير الطبري VS mea ames TSO‏ 
ابن حي ب ا ا مو نه بم و بسو OE‏ ا م او ا 
ابن حامد مما متخ Sas Lae‏ السك متخ سس امو RTOs‏ 
ابن حجر م امد ا و ا ب لع ا 0 
ابن حزم الحم الست د مسد تند افك NARS STARS Ve ENES‏ عه 
ابن حمدان قاب ام للد ا يط لق ا وو اث مقطاو لما قا سوق امات ا 
ابن دون 0 
ابن دقيق العيد SATS ea‏ وتوا سني اله 
او رج E O Dy‏ 
ابن رشد الحفيد AVE SS ASAS‏ 
ال غناي E TOE E TO EY‏ 
ابن عبد البر eSATA RSE‏ 
ابن عبد اهادي NOS See Sa Ae‏ 
انوخنيةان O E O O‏ 
ابن عثيمين كه سا ا ساد ل مدا تلمتكا اا ONS aes‏ 
ابن علان OE O a.‏ 
ابن عمر اح وم م و SA Ae‏ م م MAN SSS AS ES‏ 
ابن قتيبة O,‏ ا a O‏ 
ابن قدامة E O‏ 
ابن هيعة NOLA LT E O A‏ 
ابن ماهان SSS‏ د ا ا 7 
ابن مسعود E‏ أ مح و د الل م 
الى مون اشخفهد و PRE‏ الكو ند مشخ ا ام ا كيرا 
ابن مفلح مدن مك ود ل ما Vee eee‏ 
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ابن منده سنو الس اب لخم 1 ECONO‏ لماحو أ كد CORRS‏ 
ابن هانئ ااا يز 00 0 A E‏ 
ابن هبيرة عاك اسك كه ابوك ERR‏ اكه سوط سام مد اا ET‏ 
أبو سعد البرداني ب E EES ED‏ 
أبو الحارث UO SSSR LSS ADVTS‏ 
أبو الخطاب 300 
بو الدرذاء اا ا اا لمم 
أبو الزناد للع ا AS‏ ا ل ا ES‏ ع له 
أبو العباس القرطبي اب 0 ا 
أبو بكر الخلال ا ل ا ال لو اي ا 
أبو جعفر الطحاوي AES AAS‏ 1غ 
أبو حميد اا 0010100 E ES‏ 
ایو نة O DO O‏ 
ركا 0 1000 1 اا 
أبو شامة O O a‏ 1010011 
أبو عبيدة بن الجراح SS‏ مق اا ما SNS‏ 
أبو حنيفة لجو ب د اب ا CE O‏ 
ابو هريرة See Î‏ مط كا e‏ قح مخ اا ا م TA‏ 
أبو يعلى O E‏ ب 
أبو المليح ARR E SESSLER SAVERS‏ 
أبو أمامة الباهلي ب و و 
او ايوب الأتضاري ا E E‏ 
او يكن ین ان رھ سيط + ااا وان EPO PP‏ ساقي ااي ا 
أبو بكرة O RE‏ و ا E‏ 
أبو ححيفة NMS ESS Ses e Rs‏ 


۹۷ 


أبو حعفر الخطيي A TD‏ ا 
أبو حاتم البسيّ OED 1 RASER ORS SSS EAR‏ 
أبو حامد الغزالي COEDS TER SOD AIR‏ 
أبو حرة الرقاشي 00 N SSD‏ 
أبو داود 001311113 ا 
اکن مس ا مسو O O‏ ا وموم ا سم ذا 
أبو سعيد الخدري 00 ا 
ا A\°....‏ 
ا yy‏ 0 

أبو سيارة معي E DER‏ 0 0 0 
افیا E O‏ 
أبو محذورة O‏ 0 
أبو محمد الجويئي TNs‏ 
أحمد بن حنبل O OR ED‏ ل 
أحمد بن الحسين بن حسان TOSS SERS‏ 
أحمد بن حفص السعدي 0 
أحمد بن حميد» أبو طالب المشكاني E‏ 
أحمد بن عثمان الأحول E 0 N‏ و 
أحمد بن محمد البرّقٍ م ا ا 
أحمد بن هاشم الأنطاكي O E TRE‏ ا 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد مدوم او و لمشو وما Ne ebsites‏ 
إسحاق بن منصور I E DDE ON NR‏ ل 
إسحاق بن يوسف بن مرداس O‏ ا 
أسعد بن زرارة ON eae a‏ 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي م ا الل ا O‏ 
إسماعيل بن عبد الله العجلي CR EA‏ 10 


۹۸ 
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1 


4 


14 


عبد الرزاق بن همام 
عبد العزيز بن أبي رواد 
عبد القادر الجيلان 


عبد الله ب 


عبد الله 
ع ن ي eS Rees‏ 
عبد الله EE‏ م0 


1 


عمر بن حفص السدوسى دووف امة ج ابد اكه لس كلم الو سوا سكي لاسو ا O‏ 
عمر بن عبد العزيز CVSS SASSER‏ 
عمران بن حصين دب ANT‏ 
عمرو بن حزم ere‏ امس اكد ESEREN‏ 
عمرو بن دينار VEE ESAS TOSSA TESTO STS O ERRATA‏ 
عمرو بن شعيب Nerves nears nA RTs Aa‏ 
عمرو بن عوف المزني SN‏ ااا 10100 OA‏ 
غيلان الدمشقي SSRs‏ 1[ ز ذ ASSESS‏ 
قتاده Tae SRT eR Tacin SST aS‏ 
كعب بن مالك SONRA esas‏ 
مالك ين انس O‏ 
مش الاتباري a TW PTT DE E EOE‏ 
N esna esen eA Sees ee N E‏ 
محمد بن الحسن O A E O N‏ 
محمد بن الحكم ل ب ا د لس ا مسا لمخم د ا م سك م د ل م LO Sen‏ 
محمد بن داود المصّيصي مخ رو ES‏ ا ED‏ 
محمد بن شداد RT‏ اواو وود ا عقا O E‏ 0 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد A‏ 
محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي موق بف مقا ان اناد ملظت كو جاجد نظ مق وو 
محمد بن معاوية ات ب او الود ا مب وو لوو 
محمد بن نصر العابد Ses‏ 
عا الكحال EE ERE‏ او O AE‏ 
مروان الأصفر م E CEE OEE‏ 
مسدد بن مسرهد Eee aS SAS ee e‏ لعا ONO e‏ 
مسلم بن الحجاج ا م و جا لدي مس امود ا مخ مج ا 


£ 


معاذة ا ACS GEASS a‏ ا 
معاوية بن حيدة CONSISTS 111 ea A‏ 
معمر عب سنو ب قا انوي لما بسكم د اطي NRCS‏ وا وول لل ا ا 
مغلطاي ORES ARYA e‏ 
مهنا O O OT‏ 
موسى الجصاص NOSES EES a Ea‏ 
ميمونة e‏ ل لح اليا و وروا ESO NRE‏ 
نافع ra‏ ملسا نما دما نسو الاموضة مانستة ااذه 
نبهان NOTA TOS‏ مت ددسيو امكف او بم خخ ا VO‏ 
هارون الحمال OSS‏ مات اجات و الاو TES‏ 
هشام بن إسماعيل ا م ا 0 
هلال المتعي Sa‏ ماس فخ وا 1 
وكيع E‏ 1[ 1[ 0000011 
بحى بن ادم LET ASSES ERE ee‏ 
جى بن معين E N OPC POPE‏ 
بحى بن جی 16 1 O O‏ 1[ |[ 0001 
يعقوب بن بختان لعو ا ما وج م سد YOR aa‏ 
وسنت سس ا 8 0000312121 0 O ESO‏ 
@ @& ® 
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الفهارس العلمية 


قائمي المصاد ر والمراجع 


)١‏ أبجديات البحث في العلوم الشرعية (محاولة في التأصيل المنهجي)؛ لفريد الأنصاري 
(ت: ٤٠١‏ ١هے)»‏ نشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة - القاهرة» الطبعة 
الأولى» ٠١ - ه١ 547١‏ 10ام. 

؟) إبطال التأويلات لأخبار الصفات؛ للقاضي أب يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف المعروف ب: ابن الفراء (ت: /ه145ه). تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي» 
نشر: دار إيلاف الدولية - الكويت. 

۳) ابن حنبل (حیاته وعصره» آراژه وفقهه)؛ محمد أبو زهرة (ت: 9314١اه).‏ نشر: 
دار الفكر العربي - القاهرة» ۸١٠١۲م.‏ 

)٤‏ ابن عثيمين الإمام الزاهد؛ للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني» نشر: ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى» سنة النشر 1455١‏ ١إه.‏ 

8) ابن قيم الجوزية وحهوده في خحدمة السنة النبوية وعلومها؛ لجمال بن محمد السيد» 
نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة / المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى» 4574 ١ه‏ - 4.٠7م.‏ 

5) أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي (مع دراسة اختياراته ومقارنتها بالمذاهب 
الثمانية)؛ ل د. هشام يسري العربي» نشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى» 
:4 اه- ۰۱۳ م. 

۷) أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية؛ كتاب الضعفاء: لأبي زرعة الرازي (ت: 
٤‏ ه؛ الرسالة العلمية: لسعدي بن مهدي ا حاشمي » نشر: عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية - المدينة النبوية / المملكة العربية السعودية» 14.65١هل--5٠/9١م.‏ 

6 الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الحمجري؛ ل د. عبد ابمحيد 
يوه قود رده لكر ررك الخانجي» 99١ه‏ - ٩۱۹۷۹م.‏ 


8) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة؛ لأ العباس شهاب الدين أحمد بن أي 
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الفهارس العلمية 
بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (ت: ٤٠‏ ۸ه)»› 
تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي» نشر: دار الوطن للنشر - الرياض» الطبعة الأولى؛ 
اها ام 

١‏ ) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين؛ محمد بن محمد الحسيئ الزبيدي 
(ت: ٠١٠١٠١ه).‏ نشر: مؤسسة التاريخ العربي - بيروت (مصوّرة عن طبعة أحمد البابي 
الحلبي» ١١1١اه).‏ 5١51١اه‏ - ٤۹٩۱۹م.‏ 

١‏ آثار السنن مع التعليق الحسن وتعليق التعليق؛ محمد بن علي النيموي (ت: 
5ه ) تحقيق: فيض أحمد الملتاي» نشر: مكتبة حقانية - باكستان. 

5) آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ييى المعلمي اليماني؛ تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» نشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 5475 ١ه.‏ 

١‏ الآثار؛ لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (ت: 
5ه) تحقيق: أبي الوفاء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

)١ 4‏ الآثار؛ محمد بن الحسن الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت: 
68ه) تحقيق: أبي الوفا الأفغاني» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

٥‏ أثر الحديث الشريف في احتلاف الأئمة الفقهاء, ويليه: أدب الاحتلاف في مسائل 
العلم والدين؛ محمد عوامة» نشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة» ودار اليسر للنشر - 
المدينة المنورة» الطبعة السابعة» 4*4 ١ه‏ - ١۳٠١٠م.‏ 

5) أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء؛ لماهر بن ياسين الفحل» نشر: دار عمار 
للنشر - عمانء الطبعة الأولى» ١٠1547١ه- ٠٠٠١‏ م. 

۷ الإحابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛ لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن يمادر الزركشي الشافعي (ت: 94/اه)» تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ه - 910١م.‏ 

4 الإجماع؛ لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: 9١1ه).‏ تحقيق: 
فؤاد عبد المنعم أحمد» نشر: دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 575١ه‏ - 


۹4۷ 


الفهفارس العلمية 
٤‏ م 


۹ ) الإجماعات الفقهية الى حكاها الإمام أحمد بن حنبل؛ ل د. محمد بن فهد بن عبد 
العزيز الفريح» بحث منشور في جحلة الجمعية الفقهية السعودية» العدد: »)٠١(‏ شوال / حرم 
هه - ۱٤۳١‏ ه/ 4١١5م‏ الصفحات: (9ه؟ - .)۳٠١‏ 

٠‏ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ لأبي الحسنات محمد عبد الحي الكنوي 
المندي (ت: ه)؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب» الطبعة الثالثة» ٤۱ ٤‏ ١ه‏ - 994١م.‏ 

١‏ الأحاديث الي أعلها الإمام أحمد (جمعاً ودراسة مقارنة)؛ لعيسى بن محمد بن 
عيسى مسملي» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحديث الشريف وعلومه (غير 
منشورة)» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين - مكة المكرمة / المملكة العربية 
السعودية» 575١‏ ١ه.‏ 

5) الأحاديث الى أعلها الإمام أحمد في كتب المسائل (دراسة نظرية تطبيقية)؛ ل د. 
عبد الرحمن بن أحمد العواحي» نشر: الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها - الرياض» 
الطبعة الأولى» 4*5 ١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

۳ ) الأحاديث الضعيفة والموضوعة ال حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره؛ لأبي 
عبد الرحمن محمود بن محمد الملاح» نشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة / المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

4 ؟) الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها؛ لسليمان بن صالح الثنيان» نشر: عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 
ها 0035م 

©) أحاديث ضعاف وعليها العمل (دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية)؛ لأبي عبد الرحمن 
عاطف بن حسن الفاروقي» نشر: مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر - القاهرة» 
الطبعة الأولى» 48 ١ه‏ - ۲٠١۲م.‏ 

*؟) أحاديث معلّة ظاهرها الصحة؛ لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي (ت: 


۹۸ 


الفهارس العلمية 
۲ ه)» نشر: دار الآثار للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 557١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

۷) الإحاطة في أخبار غرناطة؛ محمد بن عبد الله بن سعيد السلمان اللوشي الأصلء 
الغرناطي الأندلسي» أي عبد الله» المعروف ب: لسان الدين ابن الخطيب (ت: ١۷۷ه)»‏ 
نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۸ ) الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ل أ.د. إبراهيم بن محمد 
الصبيحي» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

۹ ) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن مَعْبِدَ التميمي» أبي حاتم الدارميء البسي (ت: 4 ه٠ه).؛‏ ترتيب: الأمير علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي (ت: ؟ "لاه ).؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الأولى» 14٠0/8‏ ١ه‏ - 9/8/8 ١م.‏ 

)"٠‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيري» المعروف ب: ابن دقيق العيد (ت: 7./اه)» نشر: المكتبة 
السلفية - القاهرة» الطبعة الثانية» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

١‏ أحكام الجنائز؛ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحاي بن 
آدم» الأشقودري الألباني (ت: ١٠7٠14١ه).‏ نشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 
5ه - 985ام. 

۲ ) الأحكام السلطانية؛ للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف 
ب: ابن الفراء (ت: /145ه)» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

۳ ) أحكام الطهارة؛ لأبي عمر دبيان بن محمد الدبيان» الطبعة الأولى» ١417١ه‏ - 
۱م 

4”) أحكام القرآن؛ للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي (ت: 7: هه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الثالثة» 454 ١ه‏ - 5..7م. 
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(o‏ أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية؛ د. عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني» نشر: 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
5 اها ۰۰0 م. 

) الأحكام الوسطى من حديث البي كله لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الأزدي الأشبيلي؛ المعروف ب: ابن الخراط (ت: ١م/هه)‏ تحقيق: حمدي 
السلفي» صبحي السامرائي» نشر: مكتبة الرشد - الرياض» 5١15‏ ١ه‏ - 159550م. 

۷ ) أحكام أهل الذمة؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين» المعروف ب: 
ابن قيم الجوزية (ت: ١دلاه)»‏ تحقيق: يوسف بن أحمد البكري» وشاكر بن توفيق 
العاروري» نشر: رمادي للنشر - الدمام / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 
4١ه-1997م.‏ 

8" أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي بكر أحمد بن 
هذبن هازوان ين يزيد ااال البعداعي'الخملن وك“ )امح عفن سيك كروي 
حسن» نشر: دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» 5١51١ه‏ - 945١م.‏ 

4 الإحكام في أصول الأحكام؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطي الظاهري (ت: “ه45ه). تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء نشر: دار الآفاق 
الجديدة - بيروت. 

٠‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه؛ للحسين بن علي بن محمد بن جعفر أبي عبد الله 
الصيمَّري الحنفي (ت: 4*5ه). نشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة الثانية» ٤٠٥‏ ١ه‏ 
- 986 ام. 

)١‏ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ لابن اللحام علاء 
الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (ت: 07٠/ه)»‏ تحقيق: 
أحمد بن محمد الخليل» دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض. 

5 ) اختصار علوم الحديث؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي لت 4 بالا تحقيق: همد عمد شاك نشرة دار التب الغلمية ك بيروت» 
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الطبعة الثانية. 

۴) احتلاف الأئمة العلماء؛ ليجى بن هُبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبان» أبي 
لفن عون الف وه وه كف الك روسك ال يقن دار الك العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولى» ٤۲۳‏ ١ه‏ - ۲١٠٠۲م.‏ 

٤‏ 5) احتلاف الحديث (مطبوع ملحقا بالأم)؛ للشافعي الهم إن کین ادرو بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 
٤‏ ه)» نشر: دار المعرفة - بيروت» ٤۱۰‏ ۱ه - ۱۹۹۰ءم. 

٥‏ اختلاف الفقهاء؛ لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الْرْوَزي (ت: 
4ه ). تحقيق: د. محمد طاهر حكيم» نشر: أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى؛ 
هدا ١۰٠٣م‏ 

45 "اولوقت ا واا ,لطر ت اه من رة ان معاد مق أذلة 
الوحيين)؛ للشريف حاتم بن عارف العوني» نشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة الأولى» 479 ١ه‏ - ۸١٠۲م.‏ 

۷ ) اخحتلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على اديت لعد الله شعبان علي» نشر: 
دار الحديث - القاهرة» ٤۱۷‏ ۱ه -9910١م.‏ 

۸ ) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه؛ جمع وإعداد: سامي بن 
محمد بن جار الله» نشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

۹ ) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي المقدسي (ت: 44/اه). لتلميذه الحافظ ابن عبد المادي» وللبرهان ابن قيم الجوزية» 
ولدى مترجميه» تحقيق: سامي بن محمد بن جار الله نشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة | 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 155714١ه.‏ 

«) أخلاق النبي وآدابه؛ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» 


المعروف ب: أبي الشيخ الأصبهاني (ت: 759ه)» تحقيق: صالح بن محمد الونيان» نشر: 
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دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» /33١م.‏ 

)١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أب عبد الله 
شمس الدين المقدسي الراميئ ثم الصالحي الحنبلي (ت: ۷٠٦۳‏ هے» نشر: عالم الكتب. 

؟1) الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين / تعالى (ترجمة شاملة لحياة 
الشيخ من النشأة إلى الوفاة)؛ لعصام بن عبد المنعم المري» دار البصيرة» الإسكندرية» مصرء 
الطبعة الأولى. 

۴۳) الأذكار؛ لأبي زكريا حيي الدين ييى بن شرف الحوراني الشافعي النووي (ت: 
۷٦‏ هب)» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
E‏ 

)٤‏ الإرشاد إلى سبيل الرشاد؛ للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى المحاشمي (ت: 
04ه). تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي» نشر: مؤسسة الرسالة ناشرون» 
الطبعة الأولى» 54١9‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

8) الإرشاد في معرفة علماء الحديث؛ لأبي يعلى الخليلي» خليل بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم بن الخليل القزويئٍ (ت: 4145ه). تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس» نشر: 
مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

5 الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات؛ لأبي معاذ طارق بن عوض 
الله بن محمد» نشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الأولى» 5411 ١ه‏ -99/8١م.‏ 

۷) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين؛ 
بن الحاج نوح بن نحاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: 8٠47١ه).‏ نشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» ٤۰٥‏ ١ه‏ - 986١م.‏ 

4 أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد؛ ل د. فايز أحمد حابس» نشر: لطائف 
لنشر الكتب والرسائل العلمية» وغراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان - الكويت» 
الطبعة الأولى» 48 ١ه‏ - ۲٠١۲م.‏ 


8 أسباب اختلاف الفقهاء (الأسباب الحقيقية والمصطنعة)؛ لإرشاد الحق الأثري» 
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مراحعة: صلاح الدين مقبول أحمد» نشر: دار أم القرى - كوجرانواله / باكستان» الطبعة 
الأول اه اداه ]الام 

٠‏ استثمار النص الشرعي على مدى التاريخ الإسلامي؛ لأبي الطيب مولود السريري» 
نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 5١٠١م.‏ 

استدلال الارن لكاتب .والتطنة غل افراع الأصوليةة لح اق عياط بن 
نامي السلمي» نشر: دار التدمرية - الرياض» الطبعة الثانية» 475 ١ه‏ - 6١0١7م.‏ 

5 الاستدلال الشرعي الفاسد (تاريخه ومنهجه وقضاياه)؛ ل د. محمد هشام اغبالو» 
نشر: مكتبة آفاق - الكويت» الطبعة الأولى» 475 ١ه‏ - ١١6‏ 5م. 

۳ الاسنذكار؛ لأ عمر يوسق بن عبد الله بن عمد بن عبد البو بن عاص النمري 
القرطبي (ت: 154717ه). تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» نشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١45١اه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

4 الاستذكار؛ لأي عمر يوسف بن عبد الله بن محمذ. بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي (ت: *5 5هم). تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» نشر: دار قتيبة للطباعة 
والنشر» دمشق - بيروت» دار الوعي - حلب / سورياء الطبعة الأولى» 5١41١ه‏ - 
EE‏ 

8 الاستقامة؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» نشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 501 ١ه.‏ 

5 الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي (ت: 1477ه). تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر: دار الجيل - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١41١ه‏ - 995١م.‏ 

۷) أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (ت: 5776ه)» تحقيق: 
علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموحود» نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
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امات ۹£ 

۸) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف ب: الموضوعات الكبرى؛ لعلي بن 
(سلطان) محمد, أبي الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت: 14١١٠١ه).‏ تحقيق: محمد 
الصباغ» نشر: دار الأمانة» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

8) الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (ت: 14717ه).؛ تحقيق: د. عز الدين علي السيد» نشر: مكتبة 
ا لخانجي - القاهرة» الطبعة الثالثة» ٤۱۷‏ ۱ه -991١م.‏ 

٠‏ ) الأسماء والصفات؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحْسثر و حردي الخراساني» 
أبي بكر البيهقي (ت: ٤6۸‏ هى تحفيق* عبد الله بن محمد الاشدذي» نشر: مكتبة السوادي 
- حدة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 141١5‏ ١ه‏ - 9917١م.‏ 

١‏ أسهل المدارك (شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك)؛ لأبي بكر بن 
خن بن عبد الله الكشاوي رت /ذة + اهس نشرة دان الفكرت رزوت 

۲ ) الإشراف على مذاهب العلماء؛ لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(ت: 9١1٠ه).‏ تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبي حماد» نشر: مكتبة مكة الثقافية - رأس 
الخيمة / الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى» ©ه145١اه‏ - 4.١7م.‏ 

۴۳ ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف؛ لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي المالكي (ت: ١47ه).‏ تحقيق: أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان» نشر: دار 
ابن القيم - المملكة العربية السعودية؛ دار ابن عفان - مصرء الطبعة الأولى» 4179١ه‏ - 
۸ 

4 الأشرية ن عبد الله مقن عمد بن ل بن هلال بن اسك اکان :رت 
١0ه)‏ تحقيق: صبحي السامرائي» نشر: عالم الكتب» الطبعة الثانية» ٤٠٠٥‏ ١ه‏ - 
65 ام. 

٥‏ ) الإصابة في تمييز الصحابة؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 


العسقلاني (ت: 557/ه). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» نشر: 
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دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 51١٠‏ ١ه.‏ 

5 أصل صفة صلاة البي يكَلِِ؛ِ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نحاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: ٤٠١١‏ ١ه»‏ نشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
- الرياض» الطبعة الأولى /4571: ١ه‏ - ١٠١٠۲م.‏ 

۷ ) الأصل؛ لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت: 85/١ه).‏ تحقيق: 
د. محمّد بوينوكالن» نشر: دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى» 5717 ١ه‏ - ۲٠١۲م.‏ 

۸ ) أصول الفقه؛ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبي عبد الله شمس الدين المقدسي 
الراميئ ثم الصالحي الحنبلي (ت: *5لاه). تحقيق: د. فهد بن محمد السدحان» نشر: 
مكتبة العبيكان -الرياضء الطبعة الأولى» ٤۲۰‏ ١ه‏ - 1999١م.‏ 

8 أصول مذهب الإمام أحمد (دراسة أصولية مقارنة)؛ ل د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة» 51١9‏ ١ه‏ - /99١م.‏ 

٠‏ إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية وبعض المسائل الشرعية؛ للشريف حاتم بن 
عارف العوني» نشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» ۲۸٤١ه‏ - 
۷ 

١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكيئ الشنقيطي (ت: 97+١ه).»‏ نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت» ٤۱٥١‏ ۱ه - ٩۱۹۹م.‏ 

۲ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان 
الحازمي الحمداني زين الدين (ت: ١۸٤‏ ه)» نشر: دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد» 
الد كن» الطبعة الثانية» 7559 ١اه.‏ 

6 الاعتصام؛ لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» المعروف ب: الشاطبي 
(ت: ۰٠۷۹ه)»‏ تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبد الر حمن الشقير» a‏ معن و عب ال ان 
حميدء ود. هشام بن إسماعيل الصيئ» نشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» 4579 ١ه‏ - ۸١١٠۲م.‏ 
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5 اعتلال القلوب؛ لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي 
السامري (ت: 517ه)» تحقيق: حمدي الدمرداش» نشر: نزار مصطفى الباز - مكة 
المكرمة - الرياض» الطبعة الثانية» 457١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

© إعلاء السئن في الميزان؛ لإرشاد الحق الأثري» نشر: دار أم القرى - كوجرانواله / 
باكستان» الطبعة الأولى» 4*5 ١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

١6‏ إعلام العام بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 517هده)» تحقيق: أحمد بن عبد الله العماري 
الزهراني» نشر: دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولىم» 47 1ه - ۲١٠٠۲م.‏ 

67) إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين» 
المعروف ب: ابن قيم الجوزية (ت: ١ه/اه).؛‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» نشر: دار 
الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» ١١41١ه‏ - ١991١م.‏ 

4 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ لسراج الدين أي حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري» المعروف ب: ابن الملقن (ت: ٤‏ ٠۸ه)»‏ تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد المشيقح» نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
4ه -1997م. 

8 الأعلام؛ لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (ت: 
٦‏ ه)» نشر: دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر» ۲٠٠٠م.‏ 

)٠‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين» المعروف ب: ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاه).‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر: 
مكتبة المعارف - الرياض. 

١‏ الإفصاح عن معان الصحاح؛ ليجى بن مْبَيْرَة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبان» 
أبي المظفر» عون الدين (ت: ٠هده).‏ تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد» نشر: دار الوطن؛ 
۷ اهھه. 


1 إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل والردٌ على مُستَدَرك التعليل؛ لأبي عبد الله 


۹7 


الفهارس العلمية 
أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» نشر: مكتبة ابن عباس للنشر والتوزيع - مصرء الطبعة 
الأولى» 47 ١ه‏ - ١١١۲م.‏ 

*4) الاقتراح قي بيان الاصطلاح؛ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع القشيري» المعروف ب: ابن دقيق العيد (ت: 7٠/اه).»‏ نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

5 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل؛ لموسى بن أحمد بن موسى الحجاوي 
المقدسيء ثم الصالحي» شرف الدينء أبي النجا (ت: /977ه). تحقيق: عبد اللطيف محمد 
موسى السبكي» نشر: دار المعرفة - بيروت. 

٥‏ ) الإقناع في مسائل الإجماع؛ لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي» 
أبي الحسن ابن القطان (ت: ۲۸٦ه)»‏ تحقيق: حسن فوزي الصعيدي» نشر: الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 5454 ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

5) الإكسير في علم التفسير؛ لسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري 
البغدادي (ت: 5١لاه)»‏ تحقيق: 5 عبد القادر حسين» نشر: مكتبة الآداب - القاهرة» 
الطبعة الثانية. 

۷ إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصي السبي› أن "الفطيل ات ده ف تعن إساعياي ‏ تقتر دار الواقاء 
للطباعة والنشر والتوزيع - مصرء الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸٠م.‏ 

۸ إكمال تمذيب الكمال في أسماء الرجال؛ لمغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري 
المصري الحكري الحنفي» أبي عبد الله علاء الدين (ت: 57/اه)» تحقيق: أبي عبد الرحمن 
عادل بن محمد وأبي محمد أسامة بن إبراهيم» نشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى» ١47:١ه‏ - ١١٠۲م.‏ 

4) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكين والأنساب؛ 
لسعد الملك» أبي نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (ت: ه/اؤئه), نشر: دار 
الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» ١١41١ه‏ - 899.08١م.‏ 


۹۷ 
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٠‏ الإلمام بأحاديث الأحكام؛ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع القشيري المعروف ب: ابن دقيق العيد (ت: ۲٠۷ه)»‏ تحقيق: حسين إسماعيل 
الجمل» نشر: دار المعراج الدولية» السعودية - الرياض» دار ابن حزم - بيروت» الطبعة 
الثانية» 5117 اه - ۲٠٠۲م.‏ 

١‏ الأم؛ للشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 54١٠ه).‏ نشر: دار المعرفة - 
بيروت» ٤۱۰‏ ۱ه = ۱۹۹۰م. 

۲ الأمالي المطلقة؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت: ١٥۸ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبد الحيد بن إسماعيل السلفي» نشر: المكتب الإسلامي 
- بیروت» الطبعة الأولى» 5١41١ه‏ - 9960١م.‏ 

۳ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام؛ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب 
بن مطيع القشيري» المعروف ب: ابن دقيق العيد (ت: 7./اه)» تحقيق: سعد بن عبد الله 
آل حميّد» نشر: دار المحقق - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

٤‏ الأموال؛ لأبي أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرسائ, المعروف ب: 
ابن زبحويه (ت: ١5٠٠اه).‏ تحقيق: د. شاكر ذيب فياض» نشر: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه_‏ - 
85 ام. 

8 إنباء الغمر بأبناء العمر؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت: 57/ه). تحقيق: د. حسن حبشي» تقر الس الأعق, لحرن 
الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامي / مصرء ۱۳۸۹ هھ - 1554م. 

5() إنباه الرواة على أنباه النحاة؛ لحمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
(ت: ٦٤٦ه»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر: دار الفكر العربي - القاهرة» 
ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروتء الطبعة الأولى» 154.05 ١ه‏ - 9/85 ١م.‏ 

۷ الانتصار لأهل الأثر (المطبوع باسم: نقض المنطق)؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: 


۹۸ 
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عبد الرحمن بن حسن قائد» نشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
٥‏ هھه. 

۸ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (مالك والشافعي» وأبي حنيفة تہ )؛ 
۳ه )» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

8 الانتهاء لمعرفة الأحاديث الي لم يفت يا الفقهاء» ومناقشتها على ضوء 
الأصلين: أصول الفقه وأصول الحديث؛ لأبي عبد الله عبد السلام بن محمد بن عمر علوش» 
نشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه‏ - 
151 ١م.‏ 

٠‏ الأنساب؛ لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان المروزي» أبي سعد 
أ E‏ عبد الرحمن بن يجى المعلمي اليماني وغيره» نشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - حيدر آباد الطبعة الأولى» 57/+١1هص‏ -1957١م.‏ 
المرداوي الدمشقى الصالحى الحنبلى (ت: ٥٠۸۸ه))»‏ نشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الثانية. 

١5‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء؛ لقاسم بن عبد الله بن 
ار علي القونوي الرومي الحنفي (ت: Aهھ)›‏ تحقيق: بجى حسن مراد» نشر: دار 
الكتب العلمية» 5١٠7م‏ - ٤١٤‏ ١ه.‏ 

0 أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع؛ لأبي بكر 
أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال البغدادي الحنبلي (ت: ١١ه).‏ تحقيق: الدكتور 
5ه -1995م. 
النيسابوري (ت: 5١5ه)),‏ تحقيق: أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» نشر: دار طيبة 
- الرياضء الطبعة الأولى» 14.٠‏ ١ه‏ - 9/86١م.‏ 


4۴4 
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© الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات؛ لنعمان بن 


محمود الألوسي (ت: 111ه))» نشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الرابعة. 

5 إيثار الإنصاف في آثار الخلاف؛ ليوسف بن قزأوغلي - أو قزغلي - ابن عبد 
الله أبي المظفر» همس الدين» سبط أبي الفرج ابن الجوزي (ت: ٤٠٠هے)»‏ تحقيق: ناصر 
العلي الناصر الخليفي» نشر: دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولى» /0٠15١ه.‏ 

۲۷ إيضاح الإشكال؛ لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي 
الشيباني» العروف ب: ابن القيسراني (ت: ٥۰۷‏ هے»› تحقيق: د. باسم الجوابرة» نشر: 
مكتبة المعلا - الكويت» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

) إيضاح المحصول من برهان الأصول؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر 
بن محمد التميمي المازري (ت: 77هه)؛ تحقيق: أ.د. عمار الطالبي» نشر: دار الغرب 
الإإسلامي - بيروت» ١١٠٠5م.‏ 

48) الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ لأبي القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي» المعروف ب: أبي شامة (ت: 565”ه)» تحقيق: 
عثمان أحمد عنبر» نشر: دار الحدى - القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۳۹۸ه - 917 ١م.‏ 

٠١‏ بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد ممدح أو ذم؛ ليوسف بن حسن بن أحمد بن 
حسن ابن عبد الهادي الصالحي» جمال الدين» ابن المبرّد الحنبلي (ت: ٩۹۰۹ه)»‏ تحقيق: د. 
زوحي عبد الزنغن السؤيفيء "بغر دار الك العلمية ك بهروت. 

)١‏ البحر المحيط في أصول الفقه؛ لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن يمادر 
الز ركشي (ت: +5/اه)ء نشر: دار الكتي؛ الطبعة الأولى» ٤١٤‏ ١ه‏ - 19494م. 

5) بداية المجتهد وماية المقتصد؛ لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطي» المعروف ب: ابن رشد الحفيد (ت: 595هده).؛ نشر: دار الحديث - 
القاهرة» 5565١ه‏ - 5١٠٠5م.‏ 

۴ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي (ت: لالمهوه). نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 15465 ١ه‏ - 


4° 


الفهارس العلمية 
A‏ 

4 بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» المعروف ب: 
ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاه).‏ نشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 

© البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمئ (ت: ١١٠٠٠١ه))»‏ نشر: دار المعرفة - بيروت. 

5) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير؛ لسراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء المعروف ب: ابن الملقن (ت: 
٤‏ ه)» تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» نشر: دار 
الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» ©5457 ١ه‏ - 0١54‏ 5م. 

١07‏ بدعة التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط المسلمين؛ الشيخ 
محمد عيد العبّاسي» نشر: دار اللؤلؤة - بيروت» الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ - ۳٠١۲م.‏ 

) بذل الجهود في حل أبي داود؛ لخليل أحمد الحنفي السهارنفوري (ت: 
4 اهم نشرة دار الكتب العلمية = يروت 

4) البرهان في أصول الفقه؛ لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويئ؛ أبي 
المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (ت: ۷۸٤ه)»‏ تحقيق: صلاح بن محمد بن 
عويضة» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

٠١‏ ) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية؛ محمد بن 
محمد بن مصطفى بن عثمان» أبي سعيد الخادمى الحنفي (ت: 57١١ه).‏ نشر: مطبعة 
الحلبي» ۸١٤۳١ه.‏ 

١‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ لأبي محمد الحارث بن محمد بن داهر 
التميمي البغدادي الخصيب المعروف ب: ابن أبي أسامة (ت: هع المنتقي: أبو 
الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر اهيثمي (ت: 0۷٠۸ه)»‏ تحقيق: 
د. حسين أحمد صالح الباكري» نشر: مركز حدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» ٤۱۳‏ ١ه‏ - 997١م.‏ 


۱ 
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1) بغية الطلب في تاريخ حلب؛ لعمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» 
كمال الدين ابن العديم (ت: 0٠577ه).‏ تحقيق: د. سهيل زكار» نشر: دار الفكر. 

۳ بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس؛ لأحمد بن ييى بن أحمد بن عميرة» 
ابي حعفر الضبي (ت: 595 هه). نشر: دار الكاتب العربي - القاهرة» 95717١م.‏ 

55 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (ت: ١١91ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر: المكتبة العصرية - صيدا 
/ لبنان. 

8 بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (ت: ۲٥٠۸هے)»‏ تحقيق: ”مير بن أمين الزهري» نشر: دار الفلق - الرياض» 
الطبعة السابعة» 145714١ه.‏ 
الغيتابي ا بدر الدين 0 (ت: ههمه)غ) نشر: دار 0 العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» 147٠‏ ١ه‏ - ..50م. 

۷ بیان لوهم والإيهام في كتاب 0 لعلي ب وخ عا عبد للك الي 
تشر داو طينة ا الطبعة الأولى» ١ه‏ - 1۹۹4۷م. 

ay (TA‏ بدعهم الكلامية؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)»› تحقيق: 
مجموعة من الحققين» نشر: بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» 5575 ١ه.‏ 
الخسرؤحردي الخراساني» أبي بكر البيهقي (ت: /145ه). تحقيق: د. الشريف نايف 
الدعيس» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠٠١١۲‏ ١ه.‏ 


8٠‏ بیان مشكل أحاديث رسول الله يا واستخراج ما فيها من الأحكام» ونفي 
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الفهارس العلمية 
التضاد عنها (المطبوع باسم: شرح مشكل الآثار)؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجرع: المضري المعروف ب الطحاوي: رت ١‏ ؟#هم: 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه‏ - 1194١م.‏ 

)١‏ البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل لمسائل المستخرحة؛ لأبي الوليد 
فود بن أن بن رشد القرطبي نك" .+ E‏ د. محمد حجيء وآخرون» نشر: 
دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» ٤۰۸‏ ۱ه -9//8١م.‏ 

) بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين)؛ ل د. نزيه كمال مادء نشر: م رکز 
أبحاث الاقتصاد الإسلامي» جامعة الملك عبد العزيز - حدة / المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى» 14٠05‏ ١ه‏ -9/85١م.‏ 

## اناج ارا ي القداف رين النيق أي العدل قاسم ين قطلويعا ارون 
الجمالي الحنفي (ت: ۸۷۹ه)» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» نشر: دار القلم - 
دمشقء الطبعة الأولى» 41١‏ ١ه‏ -19917م. 

٤‏ ) تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيئء أبي 
القيطن» الملقت رضي الرّبيذي: رت :8+ لهم تحقيق: تجموغة من الحققين» نشرة دار 
الهداية. 

٥‏ اتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول؛ لأبي الطيب محمد صديق 
حان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيئ البخاري القِنّوحي (ت: 107ه). نشر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة الأولى» /557 اه - ۷١٠٠۲م.‏ 

5) التاج والإكليل لمختصر خليل؛ محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطي» أبي عبد الله المواق المالكي (ت: 51/ه).» نشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» ٤۱٩‏ ۱ه - 994١م.‏ 

1 4) تاريخ ابن معين (رواية الدوري)؛ لأبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن 
بسطام بن عبد ارصق المري بالولاء'البغدادي رت #7 ۲ه اقيق ودم اك عمد الوق 
سيف» نشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة / المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» 99+١ه‏ - ۱۹۷۹٠ءم.‏ 
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) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رواية: أبي الميمون بن راشد)؛ لعبد الرحمن بن عمرو 

بن عبد الله بن صفوان النصري» المعروف ب: أبي زرعة الدمشقي (ت: ۲۸۱ه)» تحقيق: 
شكر الله نعمة الله القوحاني» نشر: مجمع اللغة العربية - دمشق. 

8) تاريخ أصبهان = أحبار أصبهان؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت: 0٠47ه))»‏ تحقيق: سيد كسروي حسن» 
نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ٤۱۰‏ ۱ه - ۹۹۰٠م.‏ 

«6) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايُماز الذهي (ت: ۸٤۷هے»‏ تحقيق: د. بشار عواد معروف» نشر: 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» ٠٠٠م.‏ 

)١‏ تاريخ الرسل والملوك؛ محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبي 
جعفر الطبري (ت: ١٠اه).‏ ومعه: صلة تاريخ الطبري؛ لعريب بن سعد القرطبي (ت: 
8ه )): نشر: دار التراث - بيروت» الطبعة الثانية» /ام١ه.‏ 

۲ ) التاريخ الكبير؛ لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبي عبد الله البخاري الجعفي (ت: 
5ه ). طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد حان» نشر: دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
ال 

)١ ۴۳‏ تاريخ بغداد؛ لأبي بكر أحمد بن علي ون لاشو اعون مواق اطي 
البغدادي (ت: *457ه). تحقيق: د. بشار عواد معروف» نشر: دار الغرب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١457١اه‏ - 5..ام. 

٤‏ ) تاريخ دمشق؛ لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» المعروف ب: ابن 
عساكر (ت: الاده).» تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» نشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع» ٤۱٥‏ ۱ه - ۱۹۹۰م. 

8) تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)؛ لأبي الحسن 
علي بن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسن الحذامي النباهي المالقي الأندلسي (ت: نحو 
5ه). تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» نشر: دار الآفاق 
الجديدة - بيروت» الطبعة الخامسة, ٤۰۳‏ ١ه‏ -٠9/1١ام.‏ 
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5) تبيين الحقائق شرح كز الدقائق وحاشية الشلبي؛ لعثمان بن علي بن محجن 
البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت: *5لاه). والحاشية: لشهاب الدين أحمد بن محمد 
بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي (ت: ١١٠ه)»‏ نشر: المطبعة الكبرى 
الأميرية - بولاق - القاهرة» الطبعة الأولى» ۳١١١ه.‏ 

۷ ) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: 45/ه). تحقيق: د. عبد الرحمن الحبرين» ود. 
عوض القرني» ود. أحمد السراح» نشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» ١1457١ه‏ 
...ام 

۸ التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل؛ لعبد 
العزيز بن مرزوق الطريفي» نشر: مكتبة الرشد للفشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» 
1ه - ١160م‏ 

48 التحديث ما قيل: لا يصح فيه حديث؛ لبكر بن عبد الله أبو زيد (ت: 
8١ه).‏ نشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع» الثقبة / المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأول RE‏ 

)٠‏ تحرير ألفاظ التنبيه؛ لأبي زكريا محيي الدين ييى بن شرف الحوراني الشافعي 
النووي (ت: ٦۷١‏ ه)» تحقيق: عبد الغ الدقر» نشر: دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى» 
0 ه. 

)١‏ تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال؛ ل أ.د. عياض بن نامي 
السلمي» نشر: مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الثانية» 514 ١ه‏ - 
.آم 

5) تحرير علوم الحديث؛ لعبد الله بن يوسف الحديع» نشر: مؤسسة الريان للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

“0 تحفة الأبرار بنكت الأذكار؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي 
(ت: ۹۱۱ه)» تحقيق: محبي الدين مستوء نشر: مكتبة دار التراث - المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» ٤۰۷‏ 1ه - ۱۹۸۷م. 


0 


الفهارس العلمية 

٤‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة؛ للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي (ت: 57/85ه).؛ محقيق: لحنة مختصة بإشراف نور الدين طالب» نشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» ۱٤۳۳‏ ه - ۲٠١۲م.‏ 

“٥‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري (ت: ٣‏ ه)» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

5) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف؛ ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبي الحجاج 
جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلي المزي (ت: 47/اه). تحقيق: عبد الصمد 
شرف الدين» نشر: المكتب الإسلامي» والدار القيّمة» الطبعة الثانيةه *5.6١ه‏ - 
7 ام. 

۷ نحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)؛ سليمان بن 
محمد بن عمر البحَيرّمِيٰ المصري الشافعي (ت: ١17١ه).‏ نشر: دار الفكر» 141١٠8‏ ١ه‏ 
= 

)© تحفة الفقهاء؛ محمد بن أحمد بن أي أحمد» أبي بكر علاء الدين السمرقندي (ت: 
نحو .1:4 هه ). نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» ٤۱ ٤‏ ۱ه - 5984١م.‏ 

48) تحفة الحتاج في شرح المنهاج» بحاشيي الشرواني والعبادي؛ لشهاب الدين أ 
العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري (ت: ٤۹۷ه»›‏ 
تحقيق: لحنة من العلماء» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» (مصورة عن المكتبة 
التجارية الكبرى ممصر؛ لصاحبها مصطفى محمد, لاه 1ه - ۱۹۸۳م). 

) تحفة المودود بأحكام المولود؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين؛ 
المعروف ب: ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاه)»‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» نشر: مكتبة 
دار البيان - دمشقء الطبعة الأولى» ۱۳۹۱ه - ١91١م.‏ 

١‏ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد؛ لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن 
كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (ت: ١5/اه)»‏ تحقيق: د. إبراهيم محمد السلفيي»› 
نشر: دار الكتب الثقافية - الكويت. 
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1 التحقيق في أحاديث الخلاف؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت: 551ه).؛ تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدي» نشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

۴۳ التحقيق في أحاديث الخلاف؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت: 517هده). تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدي» كبر وان لكب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

5) تليل النص الفقهي (دراسة نظرية تطبيقية)؛ لخالد بن عبد العزيز السعيد» رسالة 
مقدمة لنيل درحة الدكتوراه في الفقه المقارن (غير منشورة)» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المعهد العالي للقضاء» قسم الفقه المقارن - الرياض» ”57 ١ه‏ - 1475 ١اه.‏ 

6 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين؛ للعراقي (ت: 05٠/ه).‏ وابن السبكي (ت: 
١لالاه).‏ والزبيدي (ت: ه١٠١١ه)‏ استخرّاج: أبي عبد الله مَحمُود بن مُحَمَّد الحداد 


نشر: دار العاصمة للنشر - الرياض» الطبعة الأولى» 5٠07‏ ١ه‏ -9/10١م.‏ 


® 


5) تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن؛ لعلوي بن عبد القادر السقاف» 
نشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر / المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية, 
SENT‏ 

۷م التخريج عند الفقهاء والأصوليين (دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية)؛ ليعقوب بن 
غك ال ر هااا )لشن 2 ا کے 

) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (ت: ۹١١‏ هے)» تحقيق: أب قتيبة نظر محمد الفاريابي» نشر: دار طيبة - الرياض. 

8) تذكرة الحفاظ؛ لشمس الدين أبي عبد الله چ بے اعد وم عجان وم قاذ 
الذهمي (ت: /4/اه).؛ نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 5419 ١ه‏ - 
١م.‏ 

)٠‏ تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)؛ لسراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء المعروف ب: ابن الملقن (ت: 


4۷ 


الفهارس العلمية 
٠ه).‏ تحقيق: حمدي عبد امحيد السلفي» نشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الأولى» 995 ١م.‏ 

١‏ تذكرة الموضوعات؛ محمد طاهر بن علي الصديقي الحندي الفتّني (ت: 
5ه ) نشر: إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة الأولى» 847 ١اه.‏ 

5 التذكرة ق الأحاديث المشتهرة؛ لأي عبد الله بدر الدين مد بن عبد الله بن 
يمادر الزركشي الشافعي (ت: 354/اه).» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» 14.5 ١ه‏ -9/5١ام.‏ 

6 التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية الي كانت على 
عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلمية؛ لحمد عَبّد الحيّ بن عبد الكبير ابن 
محمد الحسي الإدريسي» المعروف ب: عبد الحي الكتاني (ت: ۸۲١١هے)»‏ تحقيق: عبد الله 
الخالدي» نشر: دار الأرقم - بيروت. 

15) تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف ب: الذيل على الروضتين؛ لأبي 
القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء المعروف ب: 
أبي شامة (ت: 0575)» تحقيق: إبراهيم خمس الدين» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت»› 
الطبعة الأولى» ۰۱٤۲۲‏ - ۲١٠٠۲م.‏ 

6 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛ لعبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
أبي محمد زكي الدين المنذري (ت: 7557ه). تحقيق: إبراهيم همس الدين» نشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

5ع التسهيل لعلوم التزيل؛ لأبي القاسمء محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن 
حزي الكلبي الغرناطي (ت: ١4لاه).‏ تحقيق: د. عبد الله الخالدي» نشر: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة الأولى» 5١15‏ ١اه.‏ 

۷ تظهير اللغة من الأخطاء الشائعة؛ لمحجوب محمد موسى» نشر: دار الإيمان للطبع 
والنشر والتوزيع - الإسكندرية. 

) تعجيل المنفعة بزوائد رحال الأئمة الأربعة؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 


۹۸ 
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بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ٥۲‏ ۸هے» تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» نشر: دار 
البشائر - بیروت» الطبعة الأولى» 935١م.‏ 

8 التعديل والتجريح لمن حرج له البخاري في الجامع الصحيح؛ لأبي الوليد سليمان 
بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيي القرطي الباحي الأندلسي (ت: 414ه)» 
تحقيق: د. أبي لبابة حسين» نشر: دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى؛ 
5 اعت 2155 

4) تعظيم الفتيا؛ مال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت: ٥۹۷‏ ه)» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» نشر: الدار الأثرية» الطبعة 
الثانية» ٤۲۷‏ ١ه‏ -5١.0٠5م.‏ 

)١‏ تعظيم قدر الصلاة؛ لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج مْوَي (ت: 
6ه) تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي» نشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة 
/ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 15٠05‏ ١ه.‏ 

؟') التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد؛ للقاضي أبي يعلى محمد بن 
الحسين بن محمد بن خلف المعروف ب: ابن الفراء (ت: /ه5 4ه )» تحقيق: لحنة مختصة من 
امحققين بإشراف نور الدين طالب» نشر: دار النوادر» الطبعة الأولى» ١157اه‏ - 
٠0م‏ 

) تعليقة على العلل لابن أبي حاتم؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن 
يوسف الدمشقي الحنبلي (ت: ٤٤‏ ۷ه)» تحقيق: سامي عن مد و كان الله نكر او 
السلف - الرياض» الطبعة الأولى» 457 ١ه‏ - #..ام. 

4) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)؛ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد مس 
الدين بن محمد بماء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيئ (ت: 554١١ه)).‏ نشر: 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» ٠99١م.‏ 

6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» المعروف ب: ابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷ ه)» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب» نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
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الثالئة؛ ٤١۹‏ ١ه.‏ 

405 تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت: ٤‏ ۷۷ه))» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية 157٠‏ ١ه‏ - 949١م.‏ 

7 التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث؛ لأبي زكريا محبي 
الدين يجى بن شرف الحوراني الشافعي النووي (ت: ٦١۷٦ه)»‏ تحقيق: محمد عثمان 
ا لخشت» نشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولىم» 14.5 ١ه‏ - 9868 ١م.‏ 

6 تقريب التهذيب؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت: 57/ه) تحقيق: محمد عوامة» نشر: دار الرشيد -- سورياء الطبعة: 
الأول ع حوور مر 

48) تقرير القواعد وتحرير الفوائد؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن 
الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف ب: ابن رحب الحنبلي (ت: 
6ھ فی أن يده مشهور بن بین آل سلاا شر :“دان ان غناك للدشر 
والتوزيع - القاهرة» الطبعة الأولى» ٩۱٤۱ھ‏ - ۹۹۸٠م.‏ 

٠١‏ ) تقوية الحديث الضعيف بين الفقهاء وامحدثين؛ ل د. محمد بن عمر بن سام 
بازمول» بحث منشور في محلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدايها - مكة 
المكرمة / المملكة العربية السعودية, المجلد: »)٠١(‏ العدد: ۲٠‏ صفرء 0١57‏ الصفحات: 
5١8١‏ - 85 1). 

١‏ تقوم الأدلة في أصول الفقه؛ لأبي زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسي 
الحنفي (ت: 0٠47ه).‏ تحقيق: خليل محبي الدين الميس» نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١45١ه‏ - ١١٠٠م.‏ 

۲۴ ) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد؛ محمد بن عبد الغيئ بن أبي بكر بن شجاع» 
أبي بكرء معين الدين» ابن نقطة الحنبلي البغدادي (ت: 7795ه). تحقيق: كمال يوسف 
ا لحوت» نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 15٠08‏ ١ه‏ - 9/8/8 ١م.‏ 
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۳ ) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛ لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم 
بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت: “١٠ه).‏ تحقيق: عبد 
الرحمن محمد عثمان» نشر: المكتبة السلفية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5/+١ه‏ - 
EN‏ 

4 التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل؛ لصالح بن عبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 151017١اه‏ 
ام 

6 تلبيس إبليس؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
إت: ۹۷ هے» نشر: دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه_‏ - 
50م 

5 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاي (ت: ؟5ه٠مه).‏ نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
لا 

207 تام المنة في التعليق على فقه السنة؛ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن حاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: ١٠547١1ه).‏ نشر: دار الراية» الطبعة 
الخامسة. 

۸ التمذهب (دراسة نظرية نقدية)؛ للدكتور خالد بن مساعد بن محمد الرويتع» 
نشر: دار التدمرية» الطبعة الأولى» 4*5 ١ه‏ - ۳٠١۲م.‏ 

48 التمهيد في أصول الفقه؛ لمحفوظ بن أحمد بن الحسنء أبي الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي (ت: ١٠هه).‏ تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة» نشر: مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» بجامعة أم القرى - مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١٦١٤٠ه‏ - 
85 ام. 

:255 اليد لاق لوطا من العان واا ساف لأى حمر يوس ون عبد الله ين محمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 1477ه). تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» 
ومحمد عبد الكبير البكري» نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغربء 
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۷ اه. 

١‏ ) تنبيه الفضلاء للأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في يوم عاشوراء؛ لأبي عبد 
الله حمرة الجزائري» نشر: مكتبة دار النصيحة - المدينة النبوية / المملكة العربية السعودية؛ 
الطبعة الأولى» 478 ١ه‏ - ۷١٠٠۲م.‏ 

۲ ) تنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه الألباني (ويليه: تنبيه القارئ لتضعيف ما قواه 
لفان اد الله برع عمد بين اد افر وت 0 اعنم تسيو دار العليان: الس 
والنسخ والتصوير والتجليد - بريدة - القصيم / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
عت 1955م 

۴ ) تنبيه الماحد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماحد؛ لأبي إسحاق الحويئ الأثري 
حجازي محمد شريف» نشر: دار المحجة - أبو ظبي / الإمارات العربية المتحدة. 

٤‏ ) التنبيه على مبادئ التوجيه (قسم العبادات)؛ لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد 
بن بشير التنوحي المهدوي (ت: بعد 7هه). تحقيق: الدكتور محمد بلحسان» نشر: دار 
ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى» 457/7 ١ه‏ - ۷١٠۲م.‏ 

٠‏ ) تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ لنور الدين علي بن محمد 
بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني (ت: 977ه).» تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيقف:: رغنك الله محمد الضديق: الخمار ئة تشر دان الكفي" العلييية = روت الطبعة 
الأولى» 99١اه.‏ 

5 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اهادي 
بن يوسف الدمشقي الحنبلي (ت: 44لاه).» تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله» وعبد 
العزيز بن ناصر الخباني» نشر: أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى» 1478١ه‏ - 
۷ 

۷ ) تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام وبيان عللها وكلام 
امحدّثين عليها؛ لزكريا بن غلام قادر الباكستاني» نشر: دار ابن حزم. 

4 ) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
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المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: 8/85/ه). تحقيق: د. ناصر بن سعود السلامة» 
نشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» 47٠‏ ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

۹ ) تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة؛ لأبي عبد الله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله 
بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين (ت: *الاه)» تحقيق: د. عبد السلام بن 
سالم بن رحاء السحيمي» بحث منشور في محلة الجامعة الاسلامية - المدينة المنورة / المملكة 
العربية السعودية» السنة (۲۷)» العددان: ١945 -ه1١517/051515 60٠١5 .٠١*9‏ 
/ 991١م‏ الصفحات: (۲۹۵ - ۳۹۱). 

٠١‏ التنكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ لعبد الرحمن بن ييى بن علي بن 
محمد المعلمي العتمي اليماني (ت: 587١ه).‏ تحقيق: أبي محمد عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نحاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: ٠١‏ 15١اه).‏ وزهير 
الشاويش» وعبد الرزاق حمزة» نشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» “146١ه‏ - 
. 

۹١‏ ) التنوير شرح الجامع الصغير؛ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسي 
الكحلاتي ثم الصنعان أبي إبراهيم عز الدين المعروف ب: الأمير (ت: 85١١اه)»‏ 
المعروف ب: الأمير» تحقيق: د. محمّد إسحاق محمد إبراهيم» نشر: مكتبة دار السلام - 
الرياض» الطبعة الأولى» 4*5 ١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

لم كديية الآثان وتتضيل الفا عر وسو ل الله هن الا خا ود ن بعر وو ن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبي جعفر الطبري (ت: ١٠7ه).‏ تحقيق: محمود محمد 
شاكر» نشر: مطبعة المدي - القاهرة. 

)2 تمذيب الأحوبة؛ لأبي عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي الحنبلي (ت: 
٣‏ ه» تحقيق: صبحي السامرائي» نشر: عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» الطبعة 
الأولىء 504 ١ه‏ - ۱۹۸۸م. 

٤‏ ) قذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين يى بن شرف الحوراني الشافعي 
النووي (ت: 5/ا53ه).؛ عناية: شركة العلماء ممساعدة إدارة الطباعة المنيرية» نشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 
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٥‏ ) تقذيب التهذيب؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت: 57/ه). نشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية - الحندء الطبعة الأولى» 
5اها. 

٠‏ ) تمحذيب الكمال في أسماء الرحال؛ ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبي 
الحجاج جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلي المزي (ت: ”47 لاه).؛ تحقيق: د. 
بشار عواد معروف» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٤٠إه_‏ - 
ام 

17 قذيب اللغة؛ لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبي ر و 
تحقيق: محمد عوض مرعب» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
۰۱م 

۸ ) توحيه النظر إلى أصول الأثر؛ للامام العلامة الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي 
(ت: 8١ه).‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب» الطبعة الأولى» 15١41١ه‏ - 9960١م.‏ 

۹ ) التوسعة على العيال؛ لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت: 05/ه). مخطوط. 

٠١‏ ) توضيح الأحكام من بُلوّغْ المرام؛ لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي (ت: 5177 ١ه).»‏ نشر: مكتبة 
الأسدي - مكة المكرّمة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الخامسة» 145١ه‏ - 
۳ 

)2١‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار؛ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسئء الكحلان ثم الصنعاني» أبي إبراهيم» عز الدين» المعروف ب: الأمير (ت: 
ه) تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» نشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولى ٤۱۷‏ اه -99517١م.‏ 

۲ ) توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقايهم وكناهم؛ محمد بن عبد 
الله (أبي بكر) بن محمد بن أحمد بن مجحاهد القيسي الدمشقي الشافعي» همس الدين» المعروف 
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ب: ابن ناصر الدين (ت: 147/ه).» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» نشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 955١م.‏ 
عالم الكتب - القاهرة» الطبعة الأولى» ٤۱۰‏ ۱ه - ۹۹۰٠م.‏ 
مكتبة الإمام الشافعى - الرياض» الطبعة الثالثة» ٤۰۸‏ ١ه‏ - 9//8١م.‏ 

6ع تيسير مصطلح الحديث؛ محمود بن أحمد بن محمود الطحان» نشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة العاشرة» 5565 ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 
الآملى» 1 جعفر الطبري (ت: ١٠اه))»‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن الت رکي» 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر» نشر: دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» 5477 ١ه‏ - ٠١٠٠م.‏ 

") جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي 
بن عبد الله الدمشقى العلائى (ت: ١5لاه)‏ تحقيق: حمدي عبد اجيد السلفى» نشر: عام 
الكتب - بيروت» الطبعة الثانية» ٤۰۷‏ ١ه‏ -9/5١م.‏ 

۸ ) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من حوامع الكلم؛ لزين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف ب: 
ابن رجب الحنبلي (ت: ه55لاه)), تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» نشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة السابعة» ١455١ه‏ - ١١٠50م.‏ 

4 الجامع المختصر من السئن عن رسول الله يِه ومعرفة الصحيح والمعلول» وما 
عليه العمل؛ حمل بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» الترمذي» أبي عيسى (ت: 
9ه) تحقيق: بشار عواد معروف» نشر: دار الغرب الإإسلامي - بيروت» ۱۹۹۸م. 
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"4٠‏ جامع المسانيد والستّن الحادي لأقوم سَئَن؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 4/الاه)» تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله الدهيش› 
نشر: دار حضر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الثانية» ٤۱٩۹‏ ١ه‏ - /99١م.‏ 

١‏ ) حامع المسائل؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: /7/اه).؛ تحقيق: محمد عزير خمس» نشر: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 547١‏ ١ه.‏ 

۴ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ية وسننه وأيامه» المشتهر 
ب: صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبي عبد الله البخاري الجعفي (ت: 
١‏ ه)» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» نشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية» بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۴۳ ) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: ”4ه ). تحقيق: د. محمود الطحان» نشر: مكتبة 
المعارف - الرياض. 

5 5 ) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون؛ محمد عزيز خمس» 
وعلي بن محمد العمران» نشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية, 
الطبعة الثانية» 575 ١ه.‏ 

٥‏ ) الجامع لعلوم الإمام أحمد؛ لخالد الرباط وسيد عزت عيد ممشاركة باحثين بدار 
الفلاح» نشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث - القاهرة» الطبعة الأولى› 
هھ - ٠۰۹٩۹‏ م. 

5 الجامع؛ لمعمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم» أبي عروة البصري (ت: 
۳ ه)» (ملحق يٌمصنف عبد الرزاق)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: المجلس 
العلمي - باکستان» توزيع: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» 5017 ١ه‏ 

۷ الجرح والتعديل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي 
الحنظلي الرازي» المعروف ب: ابن أبي حاتم (ت: 517 #ه).؛ نشر: دار إحياء التراث 
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الفهارس العلمية 
العربي - بيروت (مصورة: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن / الهند)» 
الطبعة الأولى» ١/ا1١اه‏ - 957 ١م.‏ 

۸ ) جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل؛ لأبي القاسم عبد الله بن محمد 
بن عبد العزيز بن الْرْرُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي (ت: 7+11ه)» تحقيق: أبي عبد 
الله حمود بن محمد الحداد» نشر: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى» ٤٠١۷‏ ١ه.‏ 

۹ ) جزء فيه شروط النصارى وبذيله أحاديث لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد 
الكلابي؛ لعبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعي» أبي محمد (ت: 579+ه), عفيق: انش 
بن عوك التو تن داك اليل ر دار الا الاتلامية» قسن سلس لقا الع 
الأواخر (4 »)٩‏ الطبعة الأولى /5571 ١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

26 جع الشتيت في شرح أبئات الشيت؟ للعلامة ادف السيد مدن إفاعيل 
الأمير الصنعاني (ت: ٠8١١ه)»‏ تحقيق: حسن محمد المشاط» نشر: مطابع دار الثقافة - 
مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١۸١١ه.‏ 

ء)ه8151١ جمهرة اللغة؛ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت:‎ ١ 
.م١9417 تحقيق: رمزي منير بعلبكي» نشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الأولى»‎ 

57 الجحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)؛ محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شس الدين؛ المعروف ب: ابن قيم الجوزية (ت: ١دلاه))»‏ نشر: دار 
المعرفة - المغرب» الطبعة الأولى» 41١4‏ ١ه‏ -9917١ام.‏ 

۴۳ ۲) الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ لعبد القادر بن محمد بن نصر الله الفرشي» أن 
محمد» محيي الدين الحنفي (ت: 5ل/الاه).» نشر: مير محمد كتب خا - كراتشي | 
کان 

٤‏ ) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» نشر: 
الميمان للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 557 ١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

٥‏ ) حولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصوهما (أبحاث تحيب على أهم الأسئلة في 
نظريات الثقافة الإسلامية)؛ لسعيد حوّى (ت: 09.٠14١ه).‏ نشر: مكتبة وهبة - القاهرة» 
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الفهفارس العلمية 
الطبعة الثانية» ٤۰۱‏ ۱ه - ١/9١م.‏ 

2685 الجوهر المنضد في طبقات متأحري أصحاب أحمد؛ ليوسف بن حسن بن أحمد 
بن حسن ابن عبد المادي الصالحي» جال الدين» ابن المبرّد الحنبلي (ت: ۹۰۹٩‏ ه)» تحقيق: 
د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» نشر: مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة الأولى» 
۱ھ = ...56م 

لاه ")ع الجوهر النقي على سنن البيهقي؛ لعلاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن 
مصطفى المارديئ؛ أبي الحسن» المعروف ب: ابن التركماني (ت: ١٠۷هے»‏ نشر: دار 
الفكر. 

4 الحوهرة النيرة؛ لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الربيد 
الحنفي (ت: ١٠٠مه)‏ نشر: المطبعة الخيرية» الطبعة الأولى» ١۲١۳١ه.‏ 

48) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي الحنبلي النجدي (ت: 797١1ه).ء‏ الطبعة الأولى» 1751ه. 

٠١‏ ) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني؛ لأبي الحسن» علي بن أحمد بن 
مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بي عدي» بالقرب من منفلوط) (ت: ۱۸۹١١ه)»‏ 
تحفيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» نشر: دار الفكر - بيروت» ٤۱٤‏ ۱ه - 1994م. 

5ذ) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جع الجوامع؛ لحسن بن محمد بن 
محمود العطار الشافعي (ت: ١٠٠٠١ه)»‏ نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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۲ ) حاشية اللبّدِي على نيل الًآرب؛ لعبد الغني بن ياسين بن محمود بن ياسين بن طه 
بن أحمد اللْبّدي النابلسي الحنبلي (ت: ۹١۳١ه»‏ تحقيق: الدكتور محمد سليمان الأشقرء 
نشر: دار البشائر الإسلاميّة للطبّاعة والنشرّ والتوّزيع - بيروت» الطبعة الأولى» 5415١هم‏ 
- 999١م.‏ 

۳ ) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزن؛ لأبي 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» المعروف ب: الماوردي (ت: 
٠‏ ه)» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموحود» نشر: دار 


۹0۸ 


الفهارس العلمية 
الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» 541١159‏ ١ه‏ - 899 ١م.‏ 

4 الحاوي للفتاوي؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (ت: 
١0ه)‏ نشر: دار الفكر للطباعة والنشر- بیروت» لبنان» 45714 ١ه‏ - 7:0.4م. 

56 حجة الله البالغة؛ لأحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن 
منصور المعروف ب: الشاه ولي الله الدهلوي ١ت:‏ 311975 اه)) محقيق: السيد شابق: نشر: 
دار اليل - بيروت» الطبعة الأولى» 147١ه‏ - ه..ام. 

5 الحجة على أهل المدينة؛ لأبي عبد الله محمد بن الحسن .بن فرقد الشيبان (ت: 
8ه). تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري» نشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة 
الثالئة» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

۷ ) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة؛ لإسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبي القاسمء الملقب بقوام السنة (ت: ١٠٠ه»‏ 
تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدحلي» نشر: دار الراية - الرياض» الطبعة الثانية» 
5ح واي 

۸ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم؛ لبكر بن عبد الله أبو زيد (ت: 579 ١ه).‏ 
نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

48) الحديث الحسن لذاته ولغيره (دراسة استقرائية نقدية)؛ ل د. خالد بن منصور 
الدريس» نشر: دار أضواء السلف للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» 5475١ه‏ - 
م 

ع الحديث الصحيح ومنهج علماء المسلمين في التصحيح؛ لعبد الكريم إسماعيل 
صباح» نشر: مكتبة الرشد - الرياض» شركة الرياض للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة 
الأولى» ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۸م. 

اكلام ديفي لحك كنيد ا ا و کک 
نويفع بن فالح البنوي السلمي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في السنة (غير منشورة)» 
جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة - مكة المكرمة / المملكة 
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لاا ل _-سيال سمب سس الفهسارس العلمية 
العربية السعودية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ ) الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام؛ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين؛ 
بن الحاج نوح بن بحاي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: ١47١ه)).‏ نشر: مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى» 45٠‏ ١ه‏ - ه..ام. 

۴۳ ) الحديث والمحدثون؛ محمد محمد أبو زهوء نشر: دار الفكر العربي - القاهرة» 
۸ اه 

٤‏ ) الحركة الحنبلية وأثرها قي بغداد (من وفاة الإمام أحمد إلى ماية القرن الخامس 
الحجري)؛ ل أ.د. خالد كبير علال» نشر: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية - دولة 
الكويت» الطبعة الأولى» 4 ١ه‏ - 7١0١1م.‏ 

٥‏ ) الحكم الجديرة بالإذاعة من قول البي ييي بعنت بالسيف بين يدي الساعة؛ لزين 
الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» 
المعروف ب: ابن رحب الحنبلي (ت: 5/اه)» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» نشر: دار 
الملأمون - دمشقء الطبعة الأولى» ٠99١م.‏ 

(۲۷١‏ حكم العمل بالحديث الضعيف وأثره في الأحكام (دراسة تطبيقية على ما ورد 
في قسم العبادات من جامع الترمذي من أحاديث ضعيفة)؛ محمد بن إبراهيم بن حسن 
السعيدي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير في الفقه وأصوله» جامعة أم القرى» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية - مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية» ١٤١١‏ - 
15 اھه. 

۷ الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري؛ لأبي محمد عبد الله 
بن مانع الروقي» نشر: دار التدمرية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 547/8 ١ه‏ - ۷٠٠۲م.‏ 

© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أدبن قد اين اد يق 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ١٠٤ه»‏ نشر: دار الكتب العلمية- 
بیروت» 5٠05‏ ١هء‏ (مصورة عن السعادة - بجوار محافظة مصرء 154 9+١1ه‏ - 9174١م).‏ 


848) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر؛ لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم 
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الففارس العلمية 
البيطار الميداني الدمشقي (ت: 5٠177اه).»‏ تحقيق: محمد بمجة البيطار» نشر: دار صادر - 
بيروت» الطبعة الثانية» ٤۱۳‏ ۱ه - 997١م.‏ 

(TA‏ الحنابلة والاحتلاف مع السلفية المعاصرة؛ لمصطفى حمدو عليان الحنبلى» نشر: 
دار النور المبين للدراسات والنشر - عمّان» الطبعة الأولى» 5*5 ١ه‏ - ۳٠١۲م.‏ 

)١‏ خصائص مسند الإمام أحمد؛ محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد 
الأصبهان المديئ» أبي موسى (ت: ١۸١‏ ه)» نشر: مكتبة التوبة» ۱۰٤۱ھ‏ - .99١م.‏ 

5) خصوصية التناول في العلوم (ملحق ب: مقدمات في الفقه الإإسلامي)؛ ل د. 
محمد بن عمر بن سالم بازمول» نشر: دار الاستقامة - القاهرة» الطبعة الأولى» 1479 ١ه‏ 
-م. .آم 

۳ خطبة الكتاب (المؤمل للرد إلى الأمر الأول)؛ لأبي القاسم شهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي» المعروف ب: أبي شامة (ت: 55765ه))ء 
تحقيق: مال عزون» نشر: أضواء السلف» الطبعة الأولى» 54575١اه‏ - ١.8‏ ام. 

4 خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع؛ ل أ.د. خليل بن إبراهيم 
العزامي» بحث مقدم للندوة العلمية الدولية الثانية حول: الحديث الشريف وتحديات العصرء 
والمنعقدة في رحاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي» ۱۹-۱۷ صفر “147١اهء‏ 
الطبعة الأولى» 57/8 ١ه.‏ 

6 خا الأثر اق اغات لرن لاوق خر ك ان وض فضا ال ن حت 
الدين بن محمد المحجي الحموي الأصلء الدمشقي (ت: ١١١١ه).‏ نشر: دار صادر - 
بيروت. 

8 خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام؛ لأبي زكريا محيي الدين 
بجی بن شرف الحوراني الشافعي النووي (ت: 175"ه). تحقيق: حسين إسماعيل الجمل» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه‏ -19917١م.‏ 

۷ ) الخلافيات؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحسثرؤجردي الخراسان» أبي 
بكر البيهقي (ت: /45ه). تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» نشر: دار الصميعي 
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الففارس العلمية 
للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» 5١51١ه‏ - 545١م.‏ 

۸ الدر الثمين في أسماء المصنفين؛ لعلي بن أنحب بن عثمان بن عبد الله أبو طالب» 
ناج الذيق :أبن الاي رف + ف تحفيق + أجل شوق ون وعد سعد ي 
نشر: دار الغرب الاسلامي - تونس» الطبعة الأولى» 47٠8‏ اه - ۹٠٠۲م.‏ 
السلام ابن تيمية الحراني الحنبلى الدمشقى (ت: ۷۲۸هے» تحقيق: الدكتور محمد رشاد 
سالم» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثانية» ١١41١ه‏ - (994١م.‏ 

۰ ) دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية؛ لعبد امحيد الت ركمان» نشر: دار 
ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع - دمشقء الطبعة الأولى» 477 ١ه‏ - 01١05‏ 7م. 

5) دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخنطاب وسياسته الإدارية 
جاه ؛ لعبد السلام بن محسن آل عيسى» نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - 
المدينة المنورة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 575 اه -17.٠١م.‏ 

5 الدراية في تخريج أحاديث المداية؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلان (ت: ۲٥۸ه»‏ تحقيق: الم عند الله هاشم اليما المدبي. نشر: دار 
المعرفة - بيروت. 

۴۳ ) الدرر السنية قي الأحوبة النجدية؛ مجموعة رسائل ومسائل لعلماء نحد الأعلام 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة السادسة» /411 ١ه‏ - 995١م.‏ 

4 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ لأبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (ت: ۲٠۸ه)»‏ تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» نشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - حيدر آباد / الهند» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ه - ۹۷۲٠ءم.‏ 

8 الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة؛ لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت: ١١۹ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد بن لطفي الصباغ» نشر: عمادة شؤون 
المكتبات بجامعة الملك سعود - الرياض. 


141 


الفهارس العلمية 

5 دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» المعروف ب: شرح منتهى الإرادات؛ لمنصور 
بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (ت: ١5١٠١ه).‏ نشر: 
عالم الكتب» الطبعة الأولى» 5 5١‏ اه - 9917١م.‏ 

۷ ) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن 
موسی ا ت الخراساني» أبي بكر البيهقي (ت: /145ه). تحقيق: د. عبد المعطي 
قلعجي» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» دار الريان للتراث» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه‏ 
AAA —‏ 

۸٨۸‏ ) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ لإبراهيم بن علي بن محمدء ابن 
فرحون» برهان الدين اليعمري (ت: ۷۹۹ هے)» تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور» نشر: 
دار التراث للطبع والنشر - القاهرة. 

8) ديوان الإسلام؛ لشمس الدين أي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (ت: 
7ه تحقيق: سيد كسروي حسن» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ - .199١م‏ 

٠١‏ ) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر؛ لعبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبي زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي 
(ت: .هع تحقيق: خليل شحادة» نشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة الثانية» 
4ه -988ام. 

2١‏ ذخيرة العقى في شرح ابحتتى (شرح لسنن النسائي)؛ محمد بن علي بن آدم بن 
E‏ لوي نشر: دار المعراج الدولية للنشر (ج١-جه)»‏ ١١١١ه‏ - 
57 ام ودار آل بروم للنشر والتوزيع (ج5-ج0١5) ۱٤۱۹‏ هھ - ٩۱۹۹م‏ /٤١٤١ه‏ 
pee —‏ 

۲ الذخيرة؛ لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي» 
المعروف ب: القراقي (ت: ٤۸٦“ه)»‏ تحقيق: محمد حجي» سعيد أعراب» محمد بو خبزة» 
نشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى» ٤‏ ۹۹٠م.‏ 

۳ ”) ذم الرأي وبيان تبي الأئمة المجتهدين منه؛ لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت: 
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٣ه»‏ تحقيق: يوسف رضوان اللكود» نشر: دار الفتح للدراسات والنشر - عمان» 
الطبعة الأولى» 4*8 ١ه‏ - ١٤٠١۲م.‏ 

)”*٠ 4‏ ذم الكلام وأهله؛ لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي 
(ت: ١48ه).‏ تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» نشر: مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 15١‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

6 ذيل القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد؛ لقاضي الملك محمد صبغة 
الله بن محمد غوث بن محمد ناصر الدين المدارسي الحندي الشافعي (ت: 0٠/7١١ه)»‏ نشر: 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الأولى» ١0٠15١اه.‏ 

5:")..ذيل طبقات: التابلة»" لرين الدين عبد الرحمن: بن مد بخ رحب ين «الحسن 
السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف ب: ابن رحب الحنبلي (ت: 55لاه)) 
تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» نشر: مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة الأولى» 
6ه- ۰۰0 م. 

۷ رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل وهو رد على كتاب (مستدرك التُعليل)؛ 
لأبي عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان» نشر: دار اللؤلؤة للطباعة والنشر - بيروت» 
الدار الأثرية للطباعة والنشر والتوزيع - الأردنء الطبعة الأولى» 57١‏ اه - ١٠١۲م.‏ 

۸ رد الجميل في الدب عن إرواء الغليل؛ لأبي عبد الرحمن عبد الله بن صالح 
العبيلان» نشر: دار اللؤلؤة للطباعة والنشر - بيروت» الدار الأثرية للطباعة والنشر والتوزيع 
- الأردنء الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

48 رد الحديث من جهة المتن (دراسة في مناهج المحدثين والأصوليين)؛ ل د. معتز 
الخطيب» نشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر - بيروت» الطبعة الأولى» ١١١١م.‏ 

2٠‏ رد امحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ لابن عابدين» محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: 57١١ه)).‏ نشر: دار الفكر - بيروت» 
الطبعة الثانية» ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲ءم. 


2١‏ الرد الوافر؛ محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد بن أحمد بن جاهد القيسي 
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الدمشقي الشافعي» خمس الدين» المعروف ب: ابن ناصر الدين (ت: ۲٤۸ه)»‏ تحقيق: 
زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى» ۹۳١١ه.‏ 

1۲( الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
خلب بن غي السلا م ابن ية اران انين الدفكقن عة :انتم حقيق: عبد اله 
بن محمد المزروع» نشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرمة / المملكة العربية 
السعوديةء الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۳ ) الرد على المنطقيين؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ ه)» نشر: دار المعرفة - بيروت. 

٤‏ ) رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه؛ لأبي داود سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستان (ت: ١۲۷ه))»‏ 
تحقيق: محمد الصباغ» نشر: دار العربية - بيروت. 

6 رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويي؛ لأحمد بن الحسين بن 
علي بن موسى اسر جردي الخراسان» أبي بكر البيهقي (ت: /45ه).؛ تحقيق: أبي عبيد 
الله فرامن بن ليل مشعل»: نشر: دار البشائر الاسالامية»: الطبحة الأوى» ٤۲۸‏ هن - 
۷ 

25 رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة الصحيحة؛ لوليد بن راشد السعيدان» 
نشر: دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» 415 ١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

7 الرسالة؛ للشافعي أي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي لمكي (ت: 54١٠ه)‏ تحقيق: أحمد شاكرء 
نشر: مكتبة الحلبي - مصرء الطبعة الأولى» ۸١۱۳ه‏ - 154.0م. 

۸ ) رسائل ابن حزم الأندلسي؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (ت: 14557ه). تحقيق: إحسان عباس» نشر: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - بيروت» الطبعة الأولى» ۹۸۱٠م.‏ 

۹ ) الرعاية في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لنجم الدين أحمد بن حمدان 
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الحراني الحنبلي (ت: ه٠79ه).‏ تحقيق: د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري» 
۸ ه. 

”2 رفع الإصر عن قضاة مصر؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (ت: 57/ه). تحقيق: د. علي عوين كوو ال كيه اجاج - 
القاهرة» الطبعة الأولى» 4١4‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

١‏ رفع العتاب والملام عمن قال: (العمل بالضعيف اختيارًا حرام) (دراسة تطبيقية 
لمصطلحات الترحيح في المذهب المالكي)؛ محمد بن قاسم القادري الحسبى الفاسي (ت: 
١‏ اه). تحقيق: د. عبد الكريم ا نشر: المكتبة العصرية - بيروت» الطبعة الأولى» 
ERE‏ 

2 رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸هے)» نشر: الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض / المملكة العربية السعودية» 
اح RANTS‏ 

۴۳ ) روايات الإمام أف ا وا وترنين ا ی 
الرحمن البطي» نشر: دار الصميعي- الرياض» الطبعة الأولى» ٤۳۳‏ ١ه‏ - ۲٠١۲م.‏ 

٤‏ الروح؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شس الدين» المعروف ب: ابن قيم 
الجوزية (ت: ١هلاه).‏ نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

8 الروض البسام يترتيب وريج قوائد تا لأى سليمان جاسم :بن سليمان خد 
الفقيقك a‏ ق E O‏ القت موتح a‏ الأول مار ا 
۷ ام. 

5 الروض الداني (المعجم الصغير)؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي 
الشامي» أبي القاسم الطبراني (ت: 0٠7“+“ه).»‏ تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريرء 
نشر: المكتب الإسلامي - بيروت» دار عمار - عمانء الطبعة الأولى» 14.5١اه‏ - 
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7 الروض المعطار في حبر الأقطار؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم 
الحميري (ت: ٠.٠9ه)‏ تحقيق: إحسان عباس» نشر: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت» 
الطبعة الثانية» ۹۸۰٠م.‏ 

2 روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ لأبي زكريا محيي الدين يى بن شرف الحوراني 
الشافعي النووي (ت: 177“ه)» تحقيق: زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت- دمشق - عمانء الطبعة الثالثة» 515 ١ه‏ - ١991١م.‏ 

2-4 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ 
لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبلي» المعروف ب: ابن قدامة المقدسي (ت: ١7”“ه).‏ نشر: مؤمسة الريان للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ٤۲۳‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

٠١‏ ) الروضة الندية (ومعها: التعليقات الرّضية على الرّوضة النديّة)؛ لأبي الطيب محمد 
صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيئ البخاري القنُوجحي (ت: ١۳١۷‏ ه» 
تعليقات: أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن حاتي بن آدم» الأشقودري 
ا کک کے قري بطل ی سنن بيرع علي بن ع الروك على ای 
نشر: دار ابن القيّم للنشر والتوزيع - الرياض» ودار ابن عفان للنشر والتوزيع - القاهرة 
الطبعة الأولى» 551 ١ه‏ - 7.٠1ام.‏ 

”١‏ الروضة الندية؛ لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيئ البخاري القِنّوحي (ت: ۷١۳١ه)»‏ تحقيق: علي بن حسّن بن علي بن عبد 
الحميد اللي الأتري» تشر :داز أبن القن اشر والتوويع. - الرياض» داز ابن عفان ال 
والتوزيع - القاهرة» الطبعة الأولى» 5571 ١ه--7.٠50م.‏ 

۲ ) رؤوس المسائل الخلافية؛ لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي (ت: 
8ه) تحقيق: الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» الطبعة الأولى» 
اهم 

۴۳ ) الرياض النضرة في مناقب العشرة؛ لأبي العباس» أحمد بن عبد الله بن محمد» حب 
الدين الطبري (ت: 59185ه). نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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٤‏ ) زاد المسير في علم التفسير؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت: /اوهده): تحقيق: عبد الرزاق المهدي» نشر: دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى» 157١‏ إه. 

) زاد المعاد في هدي خير العباد؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين؛ 
المعروف ب: ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاه).»‏ نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» ومكتبة 
المنار الإسلامية - الكويت» الطبعة السابعة والعشرين» ٠١141١ه‏ - 555١م.‏ 

5 ) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي؛ محمد بن أحمد بن الأزهري الحرويء أبي 
منصور (ت: 0٠1اه).‏ تحقيق: مسعد عبد الحميد السعديي» نشر: دار الطلائع. 

۷ ) سبل السلام؛ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسيئ الكحلاني ثم 
الصنعاني أبي إبراهيم عز الدين المعروف ب: الأمير (ت: 1/87 1ه ))» نشر: دار الحديث. 

۸ السبيل في أصول الفقه؛ لعبد الرحمن صابر حسين حمودة العقبي» نشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ه45 ١ه‏ - 54١50م.‏ 

۹ ) السلسبيل التقي في تراحم شيوخ البيهقي؛ لأبي الطيب نايف بن صلاح بن علي 
المنصوري» نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
۲ هھ - ١١10م‏ 

"٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لأبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن حاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (ت: 57١‏ ١ه)»‏ نشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى. 

0١‏ السنة؛ لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال البغدادي الحنبلي (ت: 
١١هم»‏ تحقيق: د. عطية الزهراني» دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى» ١٠14١ه‏ - 
8 ام. 

(TY‏ سيق أن داود؛ لان داك سلاا ين الأشعكدية إسخاق بن جر بن داد بن 
کرو الأزدي السجسنتاني (ت: ١۲۷ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ومحمد كامل قره 
بللي» نشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 157٠0‏ ١ه‏ - ۹١٠٠۲م.‏ 
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۴ ) سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سّوّرة بن موسى بن الضحاك» الترمذي» أي 
عيسى (ت: 119ه). تحقيق: أحمد محمد شاكر (ح 2١‏ ۲)» ومحمد فؤاد عبد الباقي 
(ج ")» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4» »)١‏ نشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ه - 9176١م.‏ 

٤‏ ) سنن الدارقطي؛ لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطئ (ت: ١۳۸ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وحسن 
عبد المنعم شلبي» وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الأولى» 5 155 ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

٠‏ السنن الصغير؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحسْرَوْجردي الخراساني» 
أبي بكر البيهقي (ت: /ه145ه).؛ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» نشر: جامعة الدراسات 
الإسلامية - كراتشي / باکستان» الطبعة الأولى» 4٠١‏ ١ه‏ - 9/884١م.‏ 

5 السئن الكبرى؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَوْجردي الخراساني» 
أبي بكر البيهقي (ت: /45ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الثالثة» ٤۲٤‏ ١ه‏ -#..١م.‏ 

۷ ) سنن سعيد بن منصور؛ لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزحاني (ت: ۲۲۷ه)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: الدار السلفية - الهند 
الطبعة الأولى» 4٠.‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲ءم. 

۸ السنن؛ لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكاتي الأثرم الطائي (ت: 
۳٣ه»‏ تحقيق: د. عامر صبري» نشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى» 
6ه - ۰۰64 م. 

8 السنن؛ لأبي عبد الله محمد بن يزيد القرويي» المعروف ب: ابن ماجه (ت: 
07ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد» ومحمّد كامل قره بللي» وعبد اللطيف 
حرز الله نشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 57٠6‏ ١ه‏ - ۹٠٠۲م.‏ 

)٠١‏ سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في حامع الترمذي؛ ليوسف بن محمد 
الدّخيل النجدي ثم المدني (ت: 57١‏ 1ه). نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
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- المدينة المنورة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 5575 ١ه‏ - 7.٠.١م.‏ 

١‏ سير أعلام التبلاءة لشن الدين أى عبد الله محمد بن أحند بن عثمان بن قايماز 
الذهي (ت: 48/اه).» تحقيق: بمجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ 
نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ٤۰٥‏ ١ه‏ - 9/866١ام.‏ 

5" الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون؛ لمنصور 
محمد منصور الحفناوي» نشر: مطبعة الأمانة» الطبعة الأولى» 154٠05‏ ١ه‏ - 9/85 ١م.‏ 

:83 ”") شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم 
مخلوف (ت: 0٠5*١هم).‏ تحقيق: عبد امحيد خيالي» نكو وان الک العلديية 7 لان 
الطبعة الأولى» 54574 اه - "#..ام. 

214 شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلي» أبي الفلاح (ت: 89١١ه).؛‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» وتخريج: عبد 
القادر الأرناؤوط» نشر: دار ابن كثير - دمشق / بيروت» الطبعة الأولى» 1405١1ه‏ - 
7ام. 

٥‏ ) شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية؛ لتقي الدين أبي الفتح 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف ب: ابن دقيق العيد (ت: ۷٠۲‏ ه)» 
نشر: مؤسسة الريان» الطبعة السادسة» 54715 ١ه‏ - 7..١م.‏ 

25 شرح الإلمام بأحاديث الأحكام؛ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب 
بن مطيع القشيري» المعروف ب: ابن دقيق العيد (ت: 7./اه)» تحقيق: محمد حلوف 
العبد الله نشر: دار النوادر - دمشقء الطبعة الثانية» 47٠‏ ١ه‏ - ۹٠٠۲م.‏ 

لاه”) شرح التبصرة والتذكرة (ألفية العراقي)؛ لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت: 05٠/ه).؛‏ تحقيق: عبد اللطيف 
الهميم» وماهر ياسين فحل» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 15577 ١ه‏ 
pe —‏ 


*”) شرح التلقين؛ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَييمِي المازري المالكي (ت: 
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اوه اقيق الشيخ مد المختار السّلامي» نشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى» ۸١٠٠۲م.‏ 

28 شرح الحارثي على المقنع؛ لمسعود بن أحمد الحارثي (ت: ١١۷هے»‏ تحقيق: 
بجموعة من الباحثات» نشر: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلميّة» وغراس للدشر والتوزيع 
والدعاية والإعلان - الكويت, الطبعة الأولى» 5 “4 ١ه‏ - ١١‏ ١ام.‏ 

”٠‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
العيزي الأزهويوث ۳١‏ م فين أله .فين الروؤاف مع لقره تة الثقافة 
الدينية - القاهرة» الطبعة الأولى» 45١84‏ ١ه‏ - "#..ام. 

03 شرع الز ركفي عل صو ارق لش الدو كن عبد الله الو ر کن 
المصري الحنبلي (ت: 45لاه)» نشر: دار العبيكان» الطبعة الأولى» ١41١ه‏ - 
AT‏ 

۲ ) شرح السنة؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
(ت: 15هده).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي 
- دمشق» الطبعة الثانية» ٤۰۳‏ ١ه‏ - 9/1 ام. 

۳ ) شرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة)؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: د. سعود 
بن صالح العطيشان» نشر: مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة الأولى» ۳١٤١ه‏ - 
۳ ١م.‏ 

4 شرح العمدة؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ١لاه)»‏ تحقيق: جماعة من المحققين وفق المنهج 
المعتمد من الشيخ بكر أبو زيد» نشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
55 اها 

8 الشرح الكبير على متن المقنع» لأبي الفرج همس الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت: 5487ه). أشرف على طباعته: محمد 
رشيد رضاء نشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 
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5 شرح الكوكب المنير؛ لتقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
علي الفتوحي الحنبلي» المعروف ب: ابن النجار (ت: ۹۷۲ه)» تحقيق: محمد الزحيلي» 
ونزيه حماد» نشر: مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية» ٤۱۸‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

۷ ) الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: 
١‏ ه)» نشر: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» 1517١‏ 1ه - ٤١۸‏ اه. 

2 شرح تنقيح الفصول؛ لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي المعروف ب: القرافي (ت: 785ه). تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» نشر: شركة 
الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة الأولى» 1+91هص -91/7ام. 

248 شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني؛ لشهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي» المعروف ب: زروق (ت: ۸۹۹ه» 
تحقيق: أحمد فريد المزيدي» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ٤۲١‏ ١ه‏ 
= 7م 

۰ ) شرح سنن ابن ماجه (الإعلام بسنته يَلِ)؛ لمغلطاي بن قليج بن عبد الله 
البكجري المصري الحكري الحنفي» أبي عبد الله علاء الدين (ت: 77/اه). تحقيق: كامل 
عويضة» نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
08 اعت 154 

)”/١‏ شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(ت: 445ه»). تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» نشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
الثانية 47 1ه - ...ام 

۲ ) شرح علل الترمذي؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب بن الحسن 
السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف ب: ابن رحب الحتبلي (ت: 55لاه)) 
تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد» نشر: مكتبة المنار - الزرقاء / الأردن» الطبعة الأولى» 
١ه‏ - 90 ام. 


۴ ) شرح عمدة الفقه (كتاب صفة الصلاة)؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
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الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: عبد 
العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح» نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» الطبعة 
AY Ja‏ 

۴٤‏ ) شرح عمدة الفقه (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب لمشي إلى 
الصلاة)؛ لتقي الدين أب العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (ت: 8١لاه).؛‏ تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح» نشر: دار العاصمة - 
الرياضء الطبعة الأولى» 41١4‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 

۵ ) شرح عمدة الفقه (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى 
الصلاة)؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (ت: ١/اه).‏ تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح» نشر: دار العاصمة - 
الرياض» الطبعة الأولى» 41١4‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 

)2 شرح مختصر الروضة؛ لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوق الصرصريء أي 
ال و ان اقيق رايد الله بخ عبد اسن ار کی کر 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ٤۰۷‏ ١ه‏ - 9/07 ١م.‏ 

۷ ) شرح مختصر الطحاوي؛ لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: 
لقح ققيق: حماعة مم اعقتينته واغدهة ألا ساد بكداش 4 تقر دار ليشا 
الإسلامية - بيروت» دار السراج - المدينة المنورة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
۳۱ ھ- ١٠50م‏ 

۸) شرح مشكل الوسيط؛ لعثمان بن عبد الر حمن» أ عمرو» تقي الدين المعروف 
ب: ابن الصلاح (ت: ٦٤۳‏ ه» تحقيق: د. عبد المنعم ا اون کر داو کو 
إشبيليا للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ٤۳١‏ ١ه‏ - ١١101م.‏ 

48 شرح معان الآثار المختلفة المأثورة عن رسول الله ية في الأحكام (المطبوع 
باسم: شرح معان الآثار)؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف ب: الطحاوي (ت: ١7“ه).‏ تحقيق: محمد زهري 
النجار» ومحمد سيد جاد الحق» نشر: عالم الکتب» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 


۹۷۲ 


الفهارس العلمية 

٠‏ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر؛ لعلي بن سلطان محمد أبي الحسن 
نور الدين الملا ال هروي القاري (ت: 154١١٠١ه).‏ تحقيق: محمد نزار تميم» وهيثم نزار تميم» 
نشر: دار الأرقم - بيروت. 

١‏ شروط الأئمة الستة (البخاري» ومسلم» وأبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماحه)» ويليه: شروط الأئمة الخمسة (البخاري» ومسلم» وأبي داود» والترمذي» والنسوي)؛ 
شروط الأئمة الستة؛ للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت:۷٠٠ه)»‏ وشروط 
الأئمة الخمسة؛ للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي (ت: 5914ه). نشر: دار 
الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» ٤۰٥١‏ ١ه‏ - 9/85 ١م.‏ 

5 شعب الإبمان؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخحسْرَوْجردي الخراساني» 
أي بكر البيهقي (ت: /145ه). تحقيق: د. عبد العلي عك اود حا مل :لل “سكي 
الرشد للنشر والتوزيع - الرياض» والدار السلفية - بومباي / المندء الطبعة الأولى» 
ها 5025م 

۴۳ ) شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق (ويليه: الأساليب البديعة في فضل 
الصحابة وإقناع الشيعة)؛ ليوسف بن إسماعيل النبهاني (ت:.5٠١هم).‏ تحقيق: عبد 
الوارث محمد علي» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثالثة» 1١٠٠٠م.‏ 

4 ) الصارم المسلول على شاتم الرسول» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» نشر: الحرس الوطي السعودي - المملكة العربية السعودية. 

6 الصارم المنكي في الرد على السبكي؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الحادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي (ت: 454لاه)» تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد 
المقطري اليمانىي» نشر: مؤسسة الريان - بيروت» الطبعة الأولى» 1454 ١ه‏ - 7.١.1ام.‏ 

85” الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (ت: 9+ه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» نشر: دار العلم للملايين - 
بیروت» الطبعة الرابعة» ٤۰۷‏ ١ه‏ - /9/0١م.‏ 

۷) صحيح ابن خريمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن 
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بكر السلمي النيسابوري (ت: ١١1اه).»‏ تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» نشر: 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 5575 ١ه‏ - ۳١٠٠۲م.‏ 

۸ ) صحيح أبي داود؛ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن ناق 
بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: ١147١ه).‏ نشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - 
الكويت» الطبعة الأولى» 4575 ١ه‏ - ١١٠٠٠م.‏ 

289 صحيح الترغيب والترهيب؛ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن نحاق بن آدمء الأشقودري الألبان (ت: ١47١ه)»ء‏ نشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» 51١‏ اه - ١٠٠٠م.‏ 

#4٠‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج 
نوح بن بحاي بن آدم الأشقودري الألباني (ت: ٤٠١‏ ١اه).‏ نشر: المكتب الإسلامي. 

20١‏ صفة الفتوى والمفيّ والمستفي؛ لأبي عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن 
حمدان النميري الحرّاني الحنبلي (ت: 555ه). تحقيق: أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
بق امداخ توچ ان بن آدم الأشقودري الألبان لق REE‏ 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة» 517+١ه.‏ 

5 صفة صلاة البي ييا من التكبير إلى التسليم كأنك تراها؛ لأبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين بن الحاج نوح بن نحا بن آدم الأشقودري الألباني (ت: ١147١ه).»‏ نشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الرابعة عشرة» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۳ ) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة؛ لشهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري (ت: 891/54ه). تحقيق: عبد 
الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط» نشر: مؤسسة الرسالة - لبنان» الطبعة 
الأولى» ۱٤۱۷‏ هھ -9907١م.‏ 

٤‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين» المعروف ب: ابن قيم الجوزية (ت: ١دلاه).»‏ تحقيق: علي بن محمد 
الدخيل الله» نشر: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١اه.‏ 
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٥‏ ) ضبط من غبر فيمن قيّده ابن حجر (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد 
الحادي)؛ ليوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الحادي الصالحي» جال الدين» ابن 
المبرّد الحنبلي (ت: ۹٠۹ه)»‏ تحقيق: لحنة مختصة من الحققين بإشراف: نور الدين طالب» 
نشر: دار النوادر - سورياء الطبعة الأولى» 5457 ١ه‏ - ١١01١١5م.‏ 

5 اللضعفاء والمتروكون؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت: ۹۷٥ه)»‏ تحقيق: عبد الله القاضي» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» 15٠05‏ ١ه.‏ 

۷ الضعفاء؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبي عبد الله البخاري الجعفي (ت: 
٥۹‏ ۲ه» تحقيق: أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أي العينين» نشر: مكتبة ابن عباس» 
الطبعة الأولى» 14575 ١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

2 ضعيف أبي داود؛ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نحا 
بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: ١147١ه).‏ نشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - 
الكويت» الطبعة الأولى» 557 ١اه.‏ 

28 ضعيف الجامع الصغير وزيادته؛ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن بحاي بن آدم الأشقودري الألبان (ت: ٤۲۰‏ اه)» نشر: المكتب الإإسلامي. 

٠‏ ) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت: 7.٠9ه)).‏ نشر: دار مكتبة الحياة 
- بيروت. 

)١‏ طبقات الحنابلة؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي 
(ت: ١٠اهه).‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر: دار المعرفة - بيروت. 

*) طبقات الحنابلة؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي 
(ت: اهدهع تحقيق: د. عبد ال رحمن بن سليمان العثيمين» نشر: الأمانة العامة للاحتفال 
عرور مائة عام - الرياض» ۱۹٤۱ھ‏ - 555١م.‏ 


٠۴۳‏ 4) طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: 
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الالاه). تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو» نشر: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠ ٤‏ 5) طبقات الشافعية؛ لأبي بكر یو اعد ون اعم زم کین سی الشهي 
الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت: ١5/ه).‏ تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» 
نشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

ه٠ )٤‏ طبقات الشافعيين؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت: 5ل/الاه))., تحقيق: د. أحمد عمر هاشم و د. محمد زينهم محمد عزب» 
نشر: مكتبة الثقافة الدينية» 41١‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 

5) طبقات الفقهاء الشافعية؛ لعثمان بن عبد الرحمن» أي عمروء تقي الدين 
المعروف ب: ابن الصلاح (ت: 147“ه).؛ تحقيق: محيي الدين علي نحيب» نشر: دار 
البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى» 9957١م.‏ 

7 طبقات الفقهاء؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 
57ه). تمذیب: محمد بن مكرم ابن منظور (ت: ١الاه).»‏ تحقيق: إحسان عباس» 
نشر: دار الرائد العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ۹۷۰٠م.‏ 

۸ الطبقات الكبرى؛ لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء» البصري» 
البغدادي المعروف ب: ابن سعد (ت: 8٠17ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» نشر: دار صادر 
- بیروت» الطبعة الأولى» 9577١م.‏ 

84) طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها؛ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جحعفر 
بن حيان الأنصاري المعروف ب: أب الشيخ الأصبهاني (ت: ۳٦۹‏ ه)» تحقيق: عبد الغفور 
عبد الحق حسين البلوشي» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه_‏ - 
105ام. 

٠١‏ ) طبقات المفسرين؛ محمد بن علي بن أحمدء همس الدين الداوودي المالكي (ت: 
٠٥‏ ه)» تحقيق: لحنة من العلماء بإشراف الناشر» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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الأندلسي الإشبيلي» أبي بكر (ت: 10/9*ه).» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة 
الثانية» نشر: دار المعارف. 

5) طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي بالولاءء أبي عبد الله 
(ت: ۲۳۲ه)» تحقيق: محمود محمد شاكر» نشر: دار المدئى - جدة. 

۴ الطهور؛ لأبي عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (ت: 
٤١‏ ه))» تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان» نشر: مكتبة الصحابة - حدة / المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» 14١4‏ ١ه‏ - 994١م.‏ 

4 ) الطهور؛ لأبي عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الهروي البغدادي (ت: 
4ه ) تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان» نشر: مكتبة الصحابة - جدة» الطبعة 
الأولىء 5 ١51١اه‏ - 1954م. 

٥‏ ) العدة شرح العمدة؛ لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» أبي محمد بماء الدين 
المقدسي (ت: 5715ه)). نشر: دار الحديث - القاهرة» 545715 ١ه‏ - ١۳٠٠۲م.‏ 

5) العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد (ت: 
؟ه))؛ حاشية العلامة السيد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت: 57/١١ه).‏ نشر: 
المكتبة السلفية - القاهرة» الطبعة الثانية» ٤٠۹‏ ١ه.‏ 

۷ ) العدة في أصول الفقه؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي 
الحنبلي (ت: ؟ههم). تحقيق: د. أحمد بن علي بن سير المباركي» الطبعة الثانيةء 
افيح لام 

۸ العرف الشذي شرح سنن الترمذي؛ محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري 
المندي (ت: ”757١1ه).‏ تحقيق: الشيخ محمود شاكر» نشر: دار التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى» 455 ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

۹ ) العرف والعمل في المذهب المالكي» ومفهومهما لدى علماء المغرب؛ لعمر بن 
عبد الكريم الجيدي» نشر: اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي بين حكومة المملكة 
المغربية» وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة» 9/0١م.‏ 
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٠‏ العزيز في شرح الوجيز؛ لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبي القاسم الرافعي 
القزويئ الشافعي (ت: ٦۲۳‏ ه» نشر: دار الفكر. 

١‏ عقد الكالى بالكالئ تدليلاً وتعليلاً؛ لسامي بن إبراهيم السويلم» من إصدارات 
مركز البحث والتطوير في شركة الراححي المصرفية للاستثمار» بحث غير منشورء 
اه - ١560م‏ 

۲١‏ العقد المالي (دراسة تأصيلية)؛ لعبد الرحمن بن صالح بن سليمان الججي؛ رسالة 
مقدمة لنيل درحة الدكتوراه في الفقه (غير منشورة)» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كلية الشريعة» قسم الفقه - الرياض» 1575 ١ه.‏ 

73 ) العقد المذهب في طبقات حملة المذهب؛ لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي 
بن أحمد الشافعي المصري» المعروف ب: ابن الملقن (ت: ٤٠۸ه)»‏ تحقيق: أكن نصر 
الأزهري» وسيد مهيئ» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ۷١١٤١ه‏ - 
7 ١م.‏ 

15 ) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ لشمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الحادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي (ت: 54لاه).» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» نشر: دار الكاتب العربي - بيروت. 

٥‏ ) علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق (مقاربة في حدلية التاريخ والتأثير)؛ لوائل بن 
سلطان الحارثي» نشر: م ركز ناء للبحوث والدراسات - بيروت» الطبعة الأولى» 7١١١م.‏ 

5) العلل الكبير؛ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أي 
عيسى (ت: ۲۷۹ه)» رثّبه على كتب الجامع: بو طالب القاضي» تحقيق: صبحي 
السامرائي» وأبي المعاطي النوري» ومحمود خليل الصعيدي» نشر: عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية - بيروت» الطبعة الأولى» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۷ ) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي (ت: 51هه).؛ تحقيق: إرشاد الحق الأثري» نشر: إدارة العلوم الأثرية - 
فيصل آباد / باکستان» الطبعة الثانية» ٤۰۱‏ ١ه‏ - ١/9١م.‏ 
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۸ العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطيٰ (ت: 7/25ه). تحقيق: محمد بن صالح 
بن محمد الدباسي» نشر: دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى» 471 ١اه.‏ 

۹ ) العلل ومعرفة الرحال برواية المروذي؛ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن اد الشيباق ( ت ۴6١۷‏ هت فين وص الله بن عنمن عباس نش :دان اللدائ 
- الرياض» الطبعة الثانية» ٤۲١‏ إه-٠١١٠۲م.‏ 

٠١‏ ) العلل ومعرفة الرحال برواية عبد الله؛ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (ت: 4١‏ ۲ه)» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» نشر: دار الخاني؛ 
الرياضء الطبعة: الثانية» ١1411‏ ه - ۲٠١١‏ م. 

"١‏ العلل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الرازي» المعروف ب: ابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷ ه)» تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف د. 
سعد بن عبد الله الحميد» ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي» نشر: مطابع الحميضي» الطبعة 
الأولى» /551 ١ه‏ - ١١٠۲م.‏ 

۲ ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيئى (ت: ١٠۸هے)»‏ نشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

۴ ) العمدة في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل؛ لأبي محمد موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف 
ب: ابن قدامة المقدسي (ت: ١٠٠“ه).‏ تحقيق: طارق بن سعيد بن سالم آل عبد الحميد» 
نشر: إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» الطبعة الأولى» 
اه - 10(5م. 

٤‏ ) عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين؛ ل أ.د. أحمد محمد 
نور سيف» نشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي / الإمارات العربية 
المتحدة» الطبعة الثالثة» 457 ١ه‏ - ۲١٠٠۲م.‏ 

٥‏ العمل بالحديث الضعيف (ويليه: أشهر الأحاديث الضعيفة في الكتب المشهورة)؛ 
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لأبي عمر محمد بن عبد الملك الزغي» نشر: دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» 4١‏ ١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

1" العناية شرح الحداية؛ محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين» أبي عبد الله ابن 
الشيخ تمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابري (ت: 85لاه). نشر: دار الفكر. 

۷م ) العنوان الصحيح للكتاب (تعريفه وأهميته» وسائل معرفته وإحكامه» أمثلة 
للأخطاء فيه)؛ للشريف حاتم بن عارف العوني؛ نشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 9١141١ه.‏ 

۸) عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تمذيب سنن أبي داود 
وإيضاح علله ومشكلاته؛ محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبي عبد الرحمن» شرف 
الحق» الصديقي» العظيم آبادي (ت: 59١١ه).؛‏ نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الثانية» ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 

۹ العيال؛ لأي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغذادي الأموي 
القرشي المعروف ب: ابن أبي الدنيا (ت: ١1/8ه)»‏ تحقيق: د. بحم عبد الرحمن حلف» 
نشر: دار ابن القيم - الدمام / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١٠145١اه‏ - 
ام 

٠‏ ) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب؛ لشمس الدين» أبي العون محمد بن أحمد بن 
سالم السفاريي الحنبلي (ت: 848١١ه).‏ تحقيق: الشيخ محمد بن عبد العزيز الخالدي» 
نشر: دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» 4117 ١ه‏ - ٩۱۹۹٠ءم.‏ 

)١‏ غنذاء الألباب في شرح منظومة الآداب؛ لشمس الدين» أي العون محمد بن أحمد 
بن سالم السفاريي الحنبلي (ت: ۸۸١١ه)»‏ نشر: مؤسسة قرطبة - مصر» الطبعة الثانية» 
4ه -199#م. 

5 ) غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري (ت: ٠5/ه).‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» 5١151١ه.‏ 
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59 )6 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري زين الدين أبي يجى السنيكي (ت: 375ه). مع حاشية الإمام أحمد بن قاسم 
العبادي (ت: 957ه))» وحاشية العلامة الشربيئ (ت: 7+١ه)»‏ نشر: المطبعة 
المبمنية. 

14 ) غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة؛ 
ليجى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج» أبي الحسين» رشيد الدين القرشي» المعروف 
ب: الرشيد العطار (ت: 77“ه). تحقيق: محمد خرشافي» نشر: مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» /1١151١اه.‏ 

٥‏ ) غريب الحديث؛ لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسيّ 
العروف ب: الخطابي (ت: ۳۸۸ه)» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج 
أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي» نشر: دار الفکر» ٤۰۲‏ ۱ه -9/75١م.‏ 

5 غريب الحديث؛ لمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت: ٥۹۷‏ هے» تحقيق: د. عبد المعطي أمين القلعجي» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» 14.5 ١ه‏ - 9/868١م.‏ 

۷ ) غلط الضعفاء من الفقهاء؛ لعبد الله بن بَرّي بن عبد الحبار المقدسي الأصل 
المصري» 5 محمد ابن أبي الوحش (ت: 7م/هه). تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» نشر: 
عالم الكتب - بیروت» الطبعة الأولى» ٤۰۷‏ ١ه‏ -9/10١م.‏ 

) غنية المحتاج في حتم صحيح مسلم بن الحجاج» والقول المعتبر في ختم النسائي 
رواية ابن الأحمر؛ لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
عثمان بن محمد السخاوي (ت: ۹۰۲ه)» تحقيق: د. جمال فرحات صاولي» نشر: دار 
كنوز اشبيليا للدشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى» ٠0.١4 - ه١ 47٠5‏ 7م. 

۹ ) الغنية لطالي طريق الحق؛ للشيخ عبد القادر بن ك صالح الجيلاي (ت: 
١‏ هه)» تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» نشر: دار الكتب العلميّة - 
بیروت» الطبعة الأولى» 41١1/‏ ١ه‏ -9917١ام.‏ 

٠‏ ) الفائق في غريب الحديث والأثر؛ لأبىي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 
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الزمخشري جار الله (ت: /*هده) تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر: دار المعرفة - لبنان. 

)١‏ فتاوى ابن الصلاح؛ لعثمان بن عبد الرحمن» أبي عمروء تقي الدين المعروف 
ب: ابن الصلاح (ت: 147 5ه)» تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر» نشر: مكتبة العلوم 
والحكم» عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

55 ) فتاوى الرملي؛ لشهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي (ت: 
۷ هب)» جمعها: ابنه» مس الدين محمد بن أي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي 
(ت: 85١٠٠٠ه).‏ نشر: المكتبة الإسلامية. 

)٤ ۴۳‏ فتاوى السبكي؛ لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت: 
5هلاه). نشر: دار المعارف. 

5 © ) الفتاوى الفقهية الكبرى؛ لشهاب الدين أب العباس أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي السعدي الأنصاري (ت: 9174ه).» جمعها: تلميذه الشيخ عبد القادر بن 
أحمد بن علي الفاكهي المكي» نشر: المكتبة اللإسلامية. 

)٤ ٥‏ الفتاوى الكبرى؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 1/8لاه).» نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
8ه - 90١ام.‏ 

5) فتاوى اللجنة الدائمة (ا مجموعة الأولى)؛ للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاى 
جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» نشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
(الإدارة العامة للطبع) - الرياض. 

۷ ؟) الفتاوى المندية؛ للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلحي (ت: ۱۸١١١ه)»‏ 
نشر: دار الفكرء الطبعة الثانية» ١٠١١ه.‏ 

24 فار ثور علق الدرت) الستائحة الإماغ .عبد «العزين بن عبد اال ين باز انك 
E‏ عوك ان و غك بق موسى يق عبد الله لومي 
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48) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ محمد 
بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت:۳۸۹١ه)»‏ جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم» نشر: مطبعة الحكومة - مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 799١ه.‏ 

) فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (ت: ۲٠۸ه)»‏ تحقيق: محب الدين الخطيب» نشر: دار المعرفة - 
بيروت» 1/93 51اه. 

)١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب 
بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي؛ المعروف ب: ابن رجحب الحنبلي (ت: 
5ه). تحقيق: بجموعة من الحققين من مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة» نشر: 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 141١1‏ ١ه‏ -995١م.‏ 

5 فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجحب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف ب: ابن رجحب الحنبلي 
(ت: هولاهعغ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» نشر: دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ -995١م.‏ 

۴ ) فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار؛ للحسن بن أحمد بن يوسف بن 
فنك بن لمو ار باي العا ك ۷1 العم ن خمرعة اقرا الع على 
العمران» نشر: دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» ٤۲١۷‏ ١ه.‏ 

٤‏ ) فتح القدير؛ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود» السيواسي 
الإإسكندري» كمال الدين» المعروف ب: ابن الهمام (ت: ٦١‏ ۸هے» نشر: دار الفكر. 

٥‏ ) فتح المبين لشرح الأربعين؛ لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر الميتمي السعدي الأنصاري (ت: ٤۹۷ه)»‏ نشر: المطبعة العامرة - مصرء 
اها 

5) فتح ابحيد شرح كتاب التوحيد؛ لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب بن سليمان التميمي (ت: 85/؟١١ه).‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر: مطبعة 
السنة ا محمدية - القاهرة» الطبعة السابعة» /ا/ا5 اه - 981 ١م.‏ 
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1") فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي؛ لشمس الدين أي الخير محمد بن عبد 

الر حمن بن محمد بن أن يكز نا عقيان م عمد السار ی حزق وهی نيو علي 
حسين علي» نشر: مكتبة السنة - مصرء الطبعة الأولى» 475 اه - ۳٠٠۲م.‏ 

4) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛ لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت: 7.٠9ه)).‏ تحقيق: د. عبد الكريم 
بوت عوك ن الك ال و عرو بن عد باكيم ف آل ی شر مداق 
المنهاج للدشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» 5477 ١ه.‏ 

٩‏ ) الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية؛ محمد بن علان الصديقي الشافعي 
الأشعري المكي (ت: ه١٠‏ ١ه‏ ).؛ نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

) الفروسية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين» المعروف ب: ابن 
قيم الجوزية (ت: ١هلاه).‏ تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان» نشر: دار 
الأندلس - حائل / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ٤۱ ٤‏ ١ه‏ - 99١م.‏ 

)١‏ الفروع ومعه تصحيح الفروع؛ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أي عبد الله 
فس الدين المتدسن الراعين م الفتانتي, اللي وك ۹۴ ۷هت تحقيق: عبد الله.بن عبد 
المحسن الت ركي» نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5475 ١اه--‏ ۳٠٠۲م.‏ 

۲۳ ) الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)؛ لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن المالكي» المعروف ب: القرافي (ت: 5785ه). نشر: عالم الكتب. 

۴ ) فصول الآداب ومكارم الأحلاق المشروعة؛ لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد 
بن عقيل البغدادي الظفري (ت: 7١1هده),‏ ميق د عك السلام بن سام السحيمي» 
نشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى» ١٤١۲۲‏ هه - ۲٠٠٠م.‏ 

٤‏ ) الفصول في الأصول؛ لأحمد بن علي ا الرازي الجصاص الحنفي (ت: 
١ه‏ )» نشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية» ٤۱ ٤‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 

٥‏ ) فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة؛ لتقي الدين أبي العباس 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحران الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)» 
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ضمن كتاب: الكواكب الدراري؛ لعلي بن حسين بن عروة أبي الحسن المشرقي ثم الدمشقي 
الحنبلي» المعروف ب: ابن زكنون (ت: ۸۳۷ه)» وهو مخطوط» ومصورته في مكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» برقم: »)١875(‏ من المكتبة الظاهرية» برقم: 
(كحده المخلد: (۳۷)» لوحة: (۲۰-۱۸). 

5) فقه السنة؛ لسيد سابق (ت: ١547١ه).‏ نشر: دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الثالثة» ۱۳۹۷ هھ -917١م.‏ 

ا الفقيه والمتفقه؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (ت: 14577ه).» تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» نشر: دار ابن 
الجوزي - المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ محمد بن الحسن بن العربي بن محمد 
الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي (ت: 7175١1ه).؛‏ نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» 151١5‏ ١ه‏ - 9960١م.‏ 

48) فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات؛ محمد عبد 
اي بن عبد الكبير ابن مد الس الإدريسيء المعروف بت: عبد الخ الكناي. لات: 
65٠ه)‏ تحقيق: إحسان عباس» نشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» 
5ام. 

)١‏ فهرسة ابن خير الإشبيلي؛ لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتون 
الأموي الإشبيلي (ت: هلاهده))ء يق عة 4 اذ ف ته وان الك العليزة بك 
بیروت» الطبعة الأولى» 41١19‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

)١‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ لأحمد بن غائم (أو غنيم) بن 
سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (ت: 77١١ه).‏ نشر: دار 
الفكن 58 أفحت 8ق ام 

5 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمئ (ت: ٠5١١ه).‏ تحقيق: عبد الرحمن بن جى المعلمي اليماني» نشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 
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8 ) الفوائد المدنية فيمن يف بقوله من أئمة الشافعية؛ محمد بن سليمان المدني 
الكزدئ وت 1:51 اهمه تحقيق» يسام بد الؤهاب: الحاي»: نش داز اطقان :و اماي 
للطباعة والنشرء دار نور الصباح - لبنان» الطبعة الأولى» ١٠١۲م.‏ 

14) فيض الباري على صحيح البخاري؛ محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري 
المندي ثم الديوبندي (ت: 1157ه).» تحقيق: محمد بدر عام الميرقي» نشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 4575١ه‏ - ه..ام. 

68 ) فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لزين الدين محمد المدعو ب: عبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ١7١١ه)).‏ نشر: 
المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة الأولى» 55١ه.‏ 

5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: ربيع بن هادي 
عمير المدحلي» نشر: مكتبة الفرقان - عجمان / الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى» 
ل ا ا 

۷ ) القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا؛ للدكتور سعدي أبو حبيب» نشر: دار الفكر 
- دمشق» الطبعة الثانية» ٤۰۸‏ ١ه‏ -//9١م‏ تصوير: 997١م.‏ 

) القاموس الحيط؛ بحد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت: 
۷ عقيو مک فن الراك فق مؤشنينة الرشالة نشرة مو سسة الرسيالة للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الثامنة» 54575 ١ه‏ - ه١.٠١5م.‏ 

8) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس؛ للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن 
العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت: ٤۳١‏ هه). تحقيق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم 
نشر: دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى» 9957١م.‏ 

٠١‏ ) قفو الأثر في صفوة علوم الأثر؛ محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري 
التاذئي» الحنفي رضي الدين» المعروف ب: ابن الحنبلي (ت: ١/51ه).»‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» نشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الثانية» ٤0۸‏ ١ه.‏ 
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ا ف الو لت أاق الوليك و ]ل فرياق؟ سروه كان 
ابن الأثير للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1476١اه‏ - 
8م 

۲ ) قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب ب: سلطان العلماء (ت: ٦٦٠‏ هے» 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» نشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

4)) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛ محمد جمال الدين بن محمد سعيد 
بن قاسم الحلاق القاسمي (ت: ۳۲١۳١ه)»‏ نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

٤‏ ) قواعد العلل وقرائن الترحيح؛ لعادل بن عبد الشكور الزرقي» نشر: دار المحدث 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 557٠‏ ١ه.‏ 

٥‏ ) القواعد النورانية الفقهية؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 8١لاه).»‏ تحقيق: أحمد بن محمد الخليل؛ 
نشر: دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 157١‏ ١اه.‏ 

5) قواعد في علوم الحديث؛ لظفر أحمد العثمان التهانوي» نشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - الرياض» الطبعة الخامسة» ٤۰ ٤‏ ١ه-9/54١م.‏ 

۷ ) القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية؛ لابن اللحام علاء 
الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (ت: 07٠/ه)»‏ تحقيق: 
عبد الكريم الفضيلي» نشر: المكتبة العصرية» ١157٠١‏ --95994١م.‏ 

6 ) القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين وأثر ذلك 
في قبول الأحاديث أو ردها؛ لأميرة بنت علي الصاعدي» رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير 
في السنة (غير منشورة)» حامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة 
- مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية» ٤۱ ٤‏ ١ه‏ - 995١م.‏ 

48) القواعد؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب بن الحسن السلامي 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف ب: ابن رحب الحنبلي (ت: 955/اه)» نشر: دار 
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الكثب العلمية: 

٠٠١‏ ) القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد؛ لتقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه» 
جمعه: مراد شكري» نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» 
١ه‏ -1998م. 

١‏ القول الفصل في العمل بالحديث المرسل؛ لحسن مظفر رزق» بحث منشور في 
بحلة الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة / المملكة العربية السعودية» السنة: »)١5(‏ العدد: 
(1۲)» ربيع الآخر / جمادى الآخرة» 05٠15١ه‏ - 1984م. 

۲ الكاشف عن حقائق السنن؛ لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيي (ت: 
٣‏ ه)» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» 141١1/‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ءم. 

٠#‏ 8) الكافي في فقه الإمام أحمد؛ لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف ب: ابن قدامة المقدسي (ت: 
۰ هے)» نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 89154 ١م.‏ 

0<4( الكامل في ضعفاء الرحال؛ لأبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ابن 
مبارك بن القطان الجرحاني (ت: 560'ه)ء خفن ادل خد کد الود وعلي محمد 
معوض» شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى» ٤۱۸‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ءم. 

- ه) كتاب الألفاظ الفارسية المعرّبة؛ للسيد اذى شير» نشر: دار العرب للبستاني‎ ٠٥ 
۱۹۸۸ءم» (مصورة عن طبعة المطبعة الكاثوليكية للآباء‎ - ٠۹۸۷ القاهرة» الطبعة الثانية»‎ 
اليبسوعيين - بيروت» ۱۹۰۸م).‎ 

٠5‏ كتاب البسملة؛ لشهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي» 
المعروف ب: أبي شامة المقدسي (ت: هه5ه). تحقيق: عدنان بن عبد الرزاق الحموي» 
نشر: المجمع الثقافي - أبو ظي» ©٠1557١اه‏ - ١٠٠۲م.‏ 
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/ا١ة)‏ كتاب التلخيص في أصول الفقه؛ لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 

الجوين» أبي المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (ت: ٤۷۸‏ هے)» تحقيق: عبد الله 
حو لم النبالي وبشير أحمد العمري» نشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

۸ ) كتاب التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من 
الوحهين عن أصحابه العرانين الكرام؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي 
الحنبلي (ت: ٥۲١‏ ه)» تحقيق: د. عبد الله يرن مك ين أحمد الطيار» و د. عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الله المد الله نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» 
14 هھه. 

8 كتاب الروح؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين» المعروف ب: 
ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاهم)»‏ تحقيق: محمد أجمل أيوب الإصلاحي» نشر: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

) كتاب الضعفاء» ومن سب إلى الكذب ووضع الحديث» ومن غلب على حديثه 
الوهم» ومن ينهم في بعض حديثه» وبجهول روى ما لايتابع عليه» وصاحب بدعة يغلو فيها 
ويدعو إليها وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة (مؤلف على حروف المعجم)؛ لأبي 
حعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (ت: ١7اه)»‏ تحقيق: عبد 
المعطي أمين قلعجي» نشر: دار المكتبة العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 14.04١ه‏ - 
145 ام. 

)١‏ كتاب الضعفاء؛ لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي 
(ت: +١17+هع).‏ تحقيق: حمدي بن عبد المحيد بن إسماعيل السلفي» نشر: دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١٠154١ه‏ - ..5.0م. 

5) كتاب الضعفاء؛ لأبي حعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي 
(ت: ۳۲۲ ه)» تحقيق: مازن بن محمد السرساوي» نشر: دار جحد الإسلام» دار ابن عباس» 
الطبعة الثانية» 459 ١ه‏ - ۸١٠۲م.‏ 

۳ه الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار؛ لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد 
بن إبراهيم بن عثمان بن خواسي العبسي (ت: ١ه‏ ). تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
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نشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه.‏ 

14) كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة؛ للإمام أبي عبد الله فضل الله بن الصدر› 
الإمام السعيد تاج الملة والدين الحسن التوربشي (ت: ١75ه)).‏ تحقيق: د. عبد الحميد 
هنداوي» نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثانية» 54579 ١ه‏ - ۸١٠۲م.‏ 

6 كشاف القناع عن متن الإقناع؛ لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن 
بن إدريس البهوت الحنبلي (ت: ١٠١٠١ه)ء‏ نشر: دار الكتب العلمية. 

5 كشف الأستار عن زوائد البزار؛ لنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
(ت: ٠۷‏ ۸ه))» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأول :895 اأمدرت لاعن 

)6١١/‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس؛ لإسماعيل بن محمد بن عبد الحادي الجراحي 
العجلون الدمشقيء أبي الفداء (ت: 77١١ه).‏ تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف 
بن هنداوي» نشر: المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لمصطفى بن عبد الله كاتب حلي 
القسطنطيي المعروف ب: حاحي خليفة أو الحاج خليفة (ت: 717 ١٠١ه))»‏ نشر: مكتبة 
المثى - بغداد» ١9141١م.‏ 

۹) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام؛ لشمس الدين» أبي العون محمد بن أحمد بن 
سالم السفاريئ الحنبلي (ت: ۸۸١١ه»‏ تحقيق: نور الدين طالب» نشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - الكويت» ودار النوادر - سورياء الطبعة الأولى» /5457١ه‏ - 
۷ 

١٠ه)‏ كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام المعمول ها عند الأئمة الأعلام؛ 
لسعيد بن عبد القادر باشنفر» نشر: دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى» 5171 اه - 
م 


١‏ ) كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
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علي بن محمد الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه)» تحقيق: علي حسين البواب» نشر: دار الوطن - 
الرياض. 

۲ الكشف والبيان عن تفسير القرآن؛ لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبي 
إسحاق (ت: 141717ه)» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» نشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت» الطبعة الأولى ١457١اه‏ - 1.0.5ام. 

71 8) كفاية الحاحة في شرح سنن ابن ماحه (حاشية السندي على سنن ابن ماجه)؛ 
محمد بن عبد الحادي التتوي» أي الحسن؛ نور الدين السندي (ت: 78١11ه))»‏ نشر: دار 
الجيل - بيروت. 
الله المرداوي المقدسي (ت: 59/اه)» تحقيق: أبي عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان» 
نشر: دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» 15475١اه‏ - 
0م 
الخطيب البغدادي (ت: ٤٦۳‏ هے)» تحقيق: أبي عبد الله السورقي» وإبراهيم حمدي المد 
نشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة / المملكة العربية السعودية. 

5) الكليات الفقهية عند الإمام أحمد بن حنبل (ويليه: المسائل الفقهية الي ذكر فيها 
الإمام أحمد بن حنبل الإجماع)؛ لسليمان بن أحمد السويد» نشر: دار ابن الجوزي - الدمام» 
الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

۷ه ) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ لأيوب بن موسى الحسيئ 
القريمي الكفوي» أبي البقاء الحنفي (ت: ٤۹٠٠١ه)»‏ تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصري» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

) كز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ لعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن 
قاضي خان القادري الشاذلي المندي البرهانفوري ثم المدي فالمكي المعروف ب: المتقى 
المندي (ت: ١۹۷هے)»‏ تحقيق: بكري حيانى» وصفوة السقاء نشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الخامسة» ٤١۰۱‏ ۱ه - ١/9١م.‏ 
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8) كيف نتعامل مع السنة النبوية؟؛ ليوسف عبد الله القرضاوي» نشر: دار الشروق 
- القاهرة» الطبعة الأولى» 157١‏ ١ه‏ ١٠٠۲م.‏ 

١٠م‏ ) اللآلئع البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية؛ محمد بن عبد الرحمن بن 
حسين آل إسماعيل» نشر: مكتبة المعارف - الرياض» 4٠8‏ ١ه‏ - 9//8١م.‏ 

١۹م‏ اللباب شرح فصول الآداب؛ لأبي محمد عبد الله بن مانع الروقي العتيي» نشر: 
دار التدمرية - الرياضء الطبعة: الأولى» 5 ١ه‏ - ۲٠١۲م.‏ 

؟") اللباب في الجمع بين السنة والكتاب؛ لحمال الدين أبي محمد علي بن أبي بحيى 
زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (ت: 7/85ه). تحقيق: د. محمد فضل عبد 
العزيز المراد» نشر: دار القلم - دمشقء الدار الشامية - بيروت» الطبعة الثانية» 84١141١هم‏ 
- 1994م. 

8) لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن على» أبي الفضل» جال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت: ١١لاه).‏ نشر: دار صادر - بيروت» الطبعة الثالثةء 
5ت 

٤ه‏ ) لسان الميزان؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت: ؟5مه). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» 
م 

ه”) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
بن رحب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف ب: ابن رجحب 
الحنبلي (ت: ١۷۹ه)»‏ نشر: دار ابن حزم للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 474١ه‏ - 
€ 

) اللفظ المكرم بخصائص البي بلاة؛ محمد بن محمد بن عبد الله الخيضري (ت: 
5ه ). تحقيق: د. محمد الأمين بن محمد محمود بن أحمد المولود الجكي» الطبعة الأولى› 
68 هتات 1596م 


۲۷م ) اللمع في أصول الفقه؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 
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5ه ) نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ -ا١٠١5م.‏ 
۸٨م‏ ) مبادئ علم الحديث وأصوله؛ لشبير أحمد العثمان الهندي (ت: 59١١ه)ء‏ 
نشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الرابعة» 575 ١ه‏ - ١١501م.‏ 

4" المبدع في شرح المقنع؛ لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبي 
إسحاق» برهان الدين (ت: 815//ه)»). نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
4ه -990١م.‏ 

٠‏ ه) المبسوط؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل شس الأئمة السرحسي (ت: ٤۸۳‏ ه» 
نشر: دار المعرفة - بيروت» ٤۱٤‏ ۱ه - ۱۹۹۳م. 

(o4١‏ متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني؛ لأبي القاسم عمر 
بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت: ۳۳١٤‏ ه)» نشر: دار الصحابة للتراث» ۳١٤١ه‏ - 
۳ *. 


۲ ) متن المنظومة المسماة: مراقي السعود لبتغي الرقي والصعود؛ لسيدي عبد الله بن 
الحاج إبراهيم الشنقيطي (ت: ۲۳۳١ه»‏ تحقيق: د. محمد ولد سيدي ولد حبيب 
الشنقيطي» نشر: محمد محمود محمد الخضر القاضي» توزيع: دار المنارة للنشر والتوزيع - 
حدة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 1459 ١ه‏ - ۸١٠۲م.‏ 

۴۳ ) ابمحتهى من السنن (السنن الصغرى للنسائي)؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
بن علي الخراساني النسائي (ت: 07٠٠ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب / سورياء الطبعة الثانية» 14.5 ١ه‏ -9/5١م.‏ 

4 5 ) الحروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين؛ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» ن حاتم» الدارمي» ابس ت ٤۴ھ‏ قق مود 
إبراهيم زايد» نشر: دار الوعي - حلب» الطبعة الأولى» 195١ه.‏ 

٥‏ ) بججمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
المهيثمي (ت: 017٠/ه).‏ تحقيق: حسام الدين القدسي» نشر: مكتبة القدسي - القاهرة» 
تا N‏ 
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5 ) جحمع بحار الأنوار في غرائب التتريل ولطائف الأخبار؛ لجمال الدين» محمد طاهر 
بن علي الصديقي الحندي الفتّي الكجراتي (ت: 947ه).» نشر: مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الطبعة الثالثة» ۱۳۸۷ هه -9517١م.‏ 

۷) مجموع الرسائل الحديثية؛ لعبد الرحمن بن ييى المعلمي اليماني» تحقيق: علي بن 
محمد العمران» نشر: دار عالم الفوائد» (ج5١)»‏ الطبعة الأولى» 475 ١ه.‏ 

۸ ) مبجموع الفتاوى؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ۷۲۸ه» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية / المملكة العربية السعودية» 
7 -۱۹49ء. 

۹ ) المحموع المغيث في غريي القرآن والحديث؛ محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن 
محمد الأصبهاني المدييٰ» ان موسى (ت: ١/هده)‏ تحقيق: عبد الكريم العزباوي» نشر: 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
أم القرى - مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية» دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع» 
حدة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1404 ١ه‏ - 9/8 ١م.‏ 

٠١‏ ) بجموع رسائل الحافظ ابن رحب الحنبلي؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رحب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف ب: ابن رحب الحنبلي 
(ت: هولاه). تحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» نشر: الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشرء الطبعة: ج »١‏ ۲: الثانية» 145+4١ه‏ - #..5مء ج #: الأولى» 
4ه - ۲۰۰۳م ج :٤‏ الأولى» 145765١اه‏ - ٤١٠٠۲م.‏ 

0١‏ بجموع رسائل قي بيان الحديث الضعيف؛ لخمسة من كبار الفقهاء المحدثين في 
العام الإسلامي» جمع: بشير ضيف بن أب بكر النائلي المالكي الجزائري» نشر: دار ابن حزم 
- بيروت» الطبعة الأولى» © 4 ١ه‏ - ١٤٠١۲م.‏ 

05 المجموع شرح المهذب؛ لأبي زكريا محيي الدين يجى بن شرف الحوراني الشافعي 
النووي (71377ه)» نشر: دار الفكر. 

5 8) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ جمع وترتيب: 
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فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» نشر: دار الوطن» دار الثريا» 51 ١ه.‏ 

5 ©) بجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد واجتمع؛ محمد بن جميل 
زينو (ت: ١115471اه).»‏ نشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة التاسعة» 
AAS ATV‏ 

ههه المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي؛ لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي الفارسي (ت: ٠5*ه).‏ تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» نشر: دار الفكر - 
بيروت» الطبعة الثالثة» > >٠‏ ١إه.‏ 

5 الحرر في الحديث؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف 
الدمشقي الحنبلي (ت: 4 54لاه)» تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» ومحمد سليم 
إبراهيم مارة» وجمال حمدي الذهي» نشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه‏ 
...ام 

لاهة) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لحد الدين أبي البركات عبد 
السام بق عبد الله بن آي القاسم ابن تيمية الحران (ت: ٦٥۲‏ ھه)»› نشر: مكتبة المعارف - 
الرياض» الطبعة الثانية» ٤۰ ٤‏ ۱ه - ٤۱۹۸ءم.‏ 

0 امحرر ومعه النكت والفوائد المفه عق ا عقن عد ا ب عبد 
المحسن الت ركي» ومحمد معتز كريم الدين» نشر: دار الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 
1ه ۰0۷ م. 

48) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ ليوسف بن حسن بن 
أحمد بن حسن ابن عبد الحادي الصالحي» جمال الدين» ابن المبرّد الحنبلي (ت: 909ه))» 
تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن عبد ا محسن» نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
- المدينة النبوية / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ٠٠14١ه‏ - ..١.ام.‏ 

٠ه‏ ) لمحلى بالآثار؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (ت: 5ه4ه). نشر: دار الفكر» بيروت. 


)١‏ مختار الصحاح؛ لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
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الرازي (ت: ٦٦٦‏ ھه))» تحقيق: يو سف الشيخ حمد» نشر: المكتبة العصرية - بيروت» 
الدار النموذحية - صيداء الطبعة الخنامسة» ۰ هھ = 155م. 
سلمة الأزوئ اللجريئ :لص نالروف ي اطا وك ٢١‏ اه ییک اعد 
الله نذير أحمد» نشر: داز البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثانية» £١۷‏ اه 

۳ ه) مختصرٌ استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم؛ لسراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي الصري» المعروف ب: ابن الملقن (ت: 
عم فين عيذ آله بم جيك اللجيدان» وسعد ين عبد اله ين عبد العريد آل ميد 
نشر: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
الحديث» القاهرة - مصرء الطبعة الأولى» ۲۲٤١ه‏ - ١.٠١م.‏ 
عبد الله بدر الدين البعلي (ت: ١لالاه).‏ تحقيق: عبد ابحيد سليم» وحمد حامد الفقي» 
نشر: مطبعة السنة المحمدية» تصوير دار الكتب العلمية. 
إبراهيم المزني (ت: ۲٦٤‏ هے)» نشر: دار المعرفة - بيروت» ٤۱۰‏ ۱ه - .199١م.‏ 
د. محمد مظهربقاء نشر: جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية. 
صالح الفوزان» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى؛ 5748 ١ه.‏ 

۹ ) المدحل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب؛ لبكر بن عبد الله أبو 
زيد» نشر: دار العاصمة - مطبوعات بجمع الفقه الإإسلامى بجدة» الطبعة الأولى» 
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۷ اهھه. 

٠١‏ ) المدحل إلى دراسة المذاهب الفقهية؛ لعلي جمعة محمد عبد الوهاب» نشر: دار 
السلام - القاهرة» الطبعة الثانية» 1455 ١ه‏ - ١.70م.‏ 

١ذ/ع‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن 
عد ارج دين عمد درا و غيل ا ین عد امسن ار کی نشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

۲ ) مذكرة في أصول الفقه؛ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكيْ 
الشنقيطي (ت: ١۳۹۳‏ هے» نشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة / المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الخامسة» ١١٠٠٠م.‏ 

۳ المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد ابن الجوزي (ت: 55”ه). نشر: المؤسسة السعيدية - الرياض» الطبعة الثانية» 
٤۰۱‏ اه. 

)٤‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ لأبي محمد 
عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت: 48/اه). تحقيق: خليل 
المنصورء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 51١1‏ ١ه‏ -9910١م.‏ 

٥‏ ) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات؛ لأبي محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 5455ه).» نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

ل9۷( المراسيل؛ 5 داود سَليماق بن الأشعك بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
لاردف الجا (ت: ٠10اه)ء‏ تحقیق: شعيب الأرناؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

۷ ) المراسيل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الرازي» المعروف ب: ابن أبي حاتم (ت: اهمع تحفيق: شكر الله نعمة الله قوجحان»› 


نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ۹۷١١ه.‏ 
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۸ ) مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ لعبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل 
القطيعي البغدادي» الحنبلي» صفي الدين (ت: 9/اه).؛ نشر: دار الجيل - بيروت» الطبعة 
الأول 47 اشح 

9 مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام 
بق انمد بق أمان: الله بن دام الذيق :اران لار كفؤري :412 أ شير 
إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاءء الجامعة السلفية - بنارس / اهند» الطبعة الثالثة» 
NANE 1‏ 

٠١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لعلي بن سلطان محمد أبي الحسن نور 
الدين الملا الحروي القاري (ت: 14١١١٠١ه).؛‏ نشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى» 
ها ۰۰۲ م. 

)١5‏ مسألة الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه» والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: 
47ه)» تحقيق: خليل إبراهيم ملا خاطر» نشر المكتبة الأثرية - باكستان. 

۲ المسالك في شرح ا مالك؛ للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي 
المعافري الاشبيلي المالكي (ت: 5٤6۴‏ هن غحقيق: محمد ين الكسين لمان وعائشة بنت 
الحسين السّليماني» نشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 47/8 ١ه‏ - ۷١٠۲م.‏ 

۴۳ ) مسائل أب الوليد ابن رشد (الحد)؛ لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي 
(ت: ١٠٠هه).‏ تحقيق: محمد الحبيب التجكان» نشر: دار اليل - بيروت» دار الآفاق 
الجديدة - المغرب» الطبعة الثانية» 4 4١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳٠م.‏ 

٤ه‏ المسائل الأصولية المنصوضة عن الإمام أحمد ابن حتبل قي مباحث الأدلة (جمعا 
وتوثيقاً ودراسة)؛ لمرام بنت سعود القئيزعي الغامدي» رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير في 
أصول الفقه (غير منشورة)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة» قسم 
أصول الفقه - الرياض» ١1478‏ - ٩۲۹٤١ه.‏ 

٥‏ ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل (رواية أبي داود السجستان)؛ لأبي داود سليمان 
نر الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي ا (ت: ١۲۷ه)»›‏ 
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تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد» نشر: مكتبة ابن تيمية - مصرء الطبعة 
الأول 49 اهمد وام 

57) مسائل الإمام أحمد بن حنبل (رواية إسحاق النيسابوري)؛ لإسحاق بن إبراهيم 
بن هانئ النيسابوري (ت: ١۲۷ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠٠‏ ١ه.‏ 

7 مسائل الإمام أحمد بن حنبل (رواية: ابنه عبد الله)» تحقيق: د. علي سليمان 
المهناء نشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ۱٤۰٩‏ هھ - ٩۱۹۸م.‏ 

) مسائل الإمام أحمد بن حنبل (رواية: أبي القاسم البغوي المعروف ب: ابن بنت 
منيع)؛ لعمرو عبد المنعم سليم» نشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» ١4١اه‏ - 
1 ١ام.‏ 

8) مسائل الإمام أحمد بن حنبل (رواية: إسماعيل بن سعيد الشالنجي (ت: 
1ه )).؛ استخراج وتوثيق: عبد الرحمن بن أحمد الجميزي» نشر: دار العاصمة للنشر 
والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» 1575 ١ه‏ - 6١5.0م.‏ 

)٠‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل الي رواها الجماعة (جمعاً ودراسة)؛ ل د. جى بن 
علي العمري» نشر: دار كنوز إشبيليا - الرياض» الطبعة الأولى» 475 1ه - 5١١١م.‏ 

١‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية علي بن سعيد النسوي (جمعاً 
ودراسة)؛ محمد عيد الوذيناني» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير في الفقه وأصوله (غير 
منشورة)» جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» م ركز الدراسات الإسلامية 
- مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية» 58 ١ه.‏ 

۲ ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية؛ برواية مهنا بن يحجى الشامي (ت: 
۸ ه» جمع ودراسة: د. إسماعيل بن غازي مرحباء نشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
- الرياض» الطبعة الأولى» 4*١‏ ١ه‏ - ١٠50م.‏ 

۴۳ ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ لإسحاق بن منصور بن 


بحرام» أبي يعقوب المروزي» المعروف ب: الكوسج (ت: ١65١ه).؛‏ نشر: عمادة البحث 
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العلمى بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى»› 


6ه ۰۰۲ م. 

٤‏ ) مسائل الإمام أحمد في الجهاد رواية أبي بكر المرُوذي؛ ل د. عبد الرحمن بن 
علي بن سليمان الطريقي» بحث منشور في بحلة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية 
وآدابما - مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية» المجلد: »)١1(‏ العدد: (۳۳)» ربيع الأول» 
5 اهف 

68 المسائل الي حلف عليها أحمد بن حنبل؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى 
الفراء البغدادي الحنبلي (ت: ٠۲١‏ هے» تحقيق: أبي عبد الله حمود بن محمد الحداد» نشر: 
دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

5) المسائل العقدية الى حالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إمام المذهب؛ د. حمود بن 
إبراهيم بن حمود السلامة» نشر: دار الهدي النبوي - مصرء دار الفضيلة - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» “14 ١ه‏ - ١٤٠١۲م.‏ 

۷م ) المسائل الفقهية الي توقف فيها الإمام أحمد؛ لأبي العباس الضميري رياض بن 
أحمد دياب» نشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» 517 ١ه.‏ 

8 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين؛ للقاضي أبي يعلى محمد بن 
الحسين بن محمد بن خلف المعروف ب: ابن الفراء (ت: /ه14ه). تحقيق: الدكتور عبد 
الكريم بن محمد اللاحم» نشر: مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه‏ - 
6 ام. 

۹ ) مسائل حرب (من كتاب النكاح إلى آخر الكتاب)؛ لأبي محمد حرب بن 
إسماعيل بن خلف الكرمانن (ت: ١۲۸هے)»‏ تحقيق: فايز بن أحمد بن حامد حابس» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه» جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» قسم الدراسات العليا الشرعية - مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية» 
۲ ه. 

٠١‏ مسائل حرب إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة) (ت: ۲۸۰ه)» تصحيح: 
محمد بن عبد الله السريع» الطبعة الأولى» 5474 ١ه‏ - 1018م. 


1۰۰4 


الفهارس العلمية 

0١‏ المستدرك على الصحيحين؛ لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف ب: ابن البيع (ت: 
ه.؛ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
NA‏ 

انل الشوعت؟ لمر الذين مسد بن عبد الله الستائري اللي رت ١١‏ اه 
ی للك ري غ الله نل شيو 4 © هيت د اام 

۳ ) المسح على الجوربين؛ محمد جال الدين بن محمد القاسمي (ت: ۳۳۲١ه)»‏ 
تحقيق: أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري 
الألباني (ت: ١47١اه).‏ نشر: المكتب الإسلامي - بيروت - دمشقء الطبعة الثالثة» 
8ه - 9094 ام. 

٤‏ ) مسند أبي يعلى؛ لأ ا دن على کیاکی ررم کے ن اليب ن هلول 
التميمي الموصلي (ت: 61٠٠ه)»‏ تحقيق: حسين سليم أسد» نشر: دار المأمون للتراث - 
دمشق» الطبعة الأولى» 5٠04‏ ١ه‏ - 9/4١م.‏ 

۰°( مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (ت: ١٤۲ه»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشدء وآخرون» نشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١45١ه‏ - ١١٠۲م.‏ 

5 مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (ت: ١4اه)).‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء نشر: دار الحديث - القاهرة 
الطبعة الأولى» ٤۱٩‏ ۱ه - 9960١م.‏ 

27 مسند الإمام الشافعي؛ للشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: ٠4‏ ٠ه‏ )» رّبه: 
سنجر بن عبد الله الحاولي» أبي سعيدء علم الدين (ت: ه4لاه)., تحقيق: ماهر ياسين 
الفحل» نشر: شركة غراس للنشر والتوزيع - الكويت» الطبعة الأولى» 5475١ه‏ - 
E‏ 


1۰ 


الفهارس العلمية 

4 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يل؛ لمسلم بن 
الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (ت: ١1“١ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۹ ) مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب جاه » وأقواله على أبواب 
العلم؛ لأبي الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: ٤۷۷ه»‏ 
تحقيق: عبد المعطي قلعجي» نشر: دار الوفاء - المنصورة / مصرء الطبعة الأولى» ١١٤١ه‏ 
2 

٠‏ المسودة في أصول الفقه؛ لآل تيمية؛ المحد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية 
(ت: ٥۲‏ ه)» وابنه: أي المحاسن عبد الحليم (ت: 1857ه). وحفيله: شيخ الإإسلام 
أبي العباس أحمد (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد» نشر: دار الكتاب 
العربي. 

١‏ ) المسودة في أصول الفقه؛ لآل تيمية؛ المحد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية 
(ت: ٥۲‏ ه)» وابنه: أبي امحاسن عبد الحليم (ت: 7/857ه)» وحفيده: شيخ الإسلام 
أبي العباس أحمد (ت: ۷۲۸هے)» تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي» نشر: دار 
الفضيلة» الطبعة الأولى» ١457١اه‏ - ١١٠۲م.‏ 

۲ ) مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار؛ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبي حاتم» الدارمي» البسي (ت: 4:ه“هغ) تحقيق: مرزوق 
على إبراهيم» نشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة / مصرء الطبعة الأولى» 
ا ااا 

۴) مشكاة المصابيح؛ محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبي عبد الله ولي الدين» 
التبريزي (ت: ١5لاه).»‏ تحقيق: أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نحات بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: ١٠47١اه).‏ نشر: المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة الثالثة» ١۹۸۰‏ م. 

؟٤)‏ مشيخة القزويئ؛ لعمر بن علي بن عمر القزويئ» أبي حفص» سراج الدين (ت: 
:اه ی الد كور ام تن فيرف تك دان الها لاسا الطبعة الأول 


1۰ 


الفهارس العلمية 


5 اها ۰۰٥0‏ م. 

68) مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه؛ لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (ت: ٤٠‏ ۸ه)»› 
تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» نشر: دار العربية - بيروت» الطبعة الثانية» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

5 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي» أبي العباس (ت: نحو ١٠/الاه)»‏ نشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

7 المصطلح الأصولي عند الشاطي؛ لفريد الأنصاري (ت: 57٠0‏ ١ه)»‏ نشر: دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة - القاهرة» الطبعة الأولى» 547١‏ ١ه‏ - ١٠0١5م.‏ 

) مصطلحات الفقه الحنبلي؛ ل د. سالم بن علي الثقفي (ت: ١٠47١ه))ء‏ 
الطبعة الثانية» ٤۰۱‏ ۱ه - ١/9١م.‏ 

8 المصنف؛ لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت: 
١ه»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: المحلس العلمي- اند الطبعة الثانيةء 
۳ اها 

٠١‏ ) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلان (ت: 537/ه). تحقيق: ١١7‏ باحثاً في رسائل علمية قدمت 
لجامعة الإمام محمد بن سعود» تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» نشر: دار 
العاصمة» دار الغيث - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ٤١۹‏ ١اه.‏ 

)١‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 
الرحيباني (ت: *54١١ه).‏ نشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ١٠٤١ه‏ - 
E‏ 

5 المطلع على ألفاظ المقنع؛ محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبي عبد الله 
شين الديق ك :5 لم قى مود الأرثاة وط وتان عنيرزة اللتطيية» ل مكتية 
السوادي للتوزيع» الطبعة الأولى» 5571 ١ه‏ - ۳١٠٠۲م.‏ 


ل 


الففارس العلمية 
البنوري (ت: ۳۹۷١ه)»‏ طبعة كراتشي» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

(NT‏ لمعا لم الأثيرة في السنة والسيرة» إعداد وتصنيف- محمد محمد حسن شراب» دار 
القلم -الدار الشامية- الطبعة الأولى» ٤۱۱‏ ۱هھه-۱۹۹۱٠ءم.‏ 

٥‏ ) معالم منهج البحث الفقهي عند الإمام ابن دقيق العيد من خلال مقدمة كتابه 
(شرح جامع الأمهات)؛ ل د. عادل بن عبد القادر قوته» نشر: مركز ناء للبحوث 
والدراسات - بيروت» الطبعة الأولى» 5 ١١7م.‏ 

)م المعاملات المالية أصالة ومعاصرة؛ لدبيان بن محمد الدبيان» نشر: الهيئة العامة 
للأوقاف» الرياض» 577 ١ه.‏ 

(TY‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار؛ ليوسف بن موسى بن محمد» أبي المحاسن 
جمال الدين اللطي الحنفي (ت: ۸٠۳‏ هے)» نشر: عالم الكتب - بيروت. 

8 المعتمد في أصول الفقه؛ محمد بن علي الطيب أي الحسين البصري المعتزلي (ت: 
اه اقيق خليل الس نشرة. ر الك العلمية" جه يروية»“الطيعة' الأوتلنء 
07 هھه. 

۹ ) المعجم الأوسط؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبي 
القاسم الطبراني (ت: ٠+ه).‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيئ» نشر: دار الحرمين - القاهرة. 

٠‏ ) معجم البلدان؛ لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت: ٦۲٦‏ ه)» نشر: دار صادر - بيروت» الطبعة الثانية» 9926١ام.‏ 
الطبراني (ت: ٠*“؟هعغ‏ تحقيق: حمدي بن عبد البجيد السلفى» نشو مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» الطبعة الثانية. 

۲ المعجم الكبير؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي» أبي القاسم 
الطبران (ت: ٠‏ “هم تحقيق: حمدي بن عبد ابمحيد السلفي» نشر: دار الصميعي - 
الرياض» الطبعة الأولى» ٤۱٥١‏ ۱ه - 1994١م.‏ 


166١6 


الففارس العلمية 
۴۳) معجم اللغة 'الغربية المغاضرة4 الى د أحن. شار عبد الحميك عمر <ث: 


٤ه‏ بمساعدة فريق عمل» نشر: عالم الكتب» الطبعة الأولى» 479١اه‏ - 
۸ 

)٤‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية؛ لعاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن 
مود بن عطية بن صالح البلادي الحربي (ت: 57١‏ 1ه ).» نشر: دار مكة للنشر والتوزيع 
- مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ٤۰۲‏ ١ه‏ - 9/5 ١م.‏ 

) معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ؛ لبكر بن عبد الله أبو زيد (ت: 
8 ١ه).‏ نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الثالثة» ٤١۷‏ ١ه‏ - 
EE‏ 

) المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» 
وحامد عبد القادر» ومحمد النجار)» نشر: دار الدعوة. 

۷) معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغئي 
كحالة الدمشقي (ت: ۸١١١ه)»‏ نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة السابعة, 
6ه - 1994م. 

۸) معجم قبائل المملكة العربية السعودية؛) لحمد بن محمد الجاسر (ت: 
١‏ (١ه).‏ نشر: النادي الأدبي في الرياض - الرياض» الطبعة الأولى» ١0٠14١ه‏ - 
١ام.‏ 

8) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
بن محمد البكري الأندلسي (ت: ٤۸۷‏ هے» نشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة الثالثةء 
۳ ه. 

5٠‏ العجم؛ لأبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم 
البصري الصوثي (ت: ٠14+ه).‏ تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيئ» نشر: 
دار ابن الجوزي - الدمام / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه_‏ - 


.م١17‎ 


۱۰۰ 


الفهارس العلمية 

)١‏ معرفة الرحال عن ييى بن معين» وفيه عن علي بن المديئ» وأبي بكر بن أبي 
شيبة» ومحمد بن عبد الله بن مير» وغيرهم» رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز؛ لأبي 
زكريا جى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء البغدادي (ت: 
٣هب))»‏ تحقيق: محمد كامل القصار» نشر: مجمع اللغة العربية - دمشق» الطبعة الأولى» 
هه - 6م9ام. 

۲ ) معرفة السنن والآثار؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى لحرو حردي 
الخراساني» ا بكر البيهقي نك ھت فق بد المعطي امان قلعجي» نشر: جامعة 
الدراسات الإسلامية - كراتشي / باكستان» ودار قتيبة - دمشق - بيروت» دار الوعي - 
حلب - دمشق» دار الوفاء - المنصورة - القاهرة» الطبعة الأولى» ۱٤۱۲‏ هھ - ۱۹۹۱٠ءم.‏ 

۴۳ ) معرفة الصحابة؛ لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن جى بن مده 
العبدئ إبك: 818 هب محقيق: أ عامن تخسن ضري اشر مطبوعات جامعة الامازات 
العربية المتحدة» الطبعة الأولى» 14575١ه‏ - ه..ام. 

4 ) معرفة الصحابة؛ لأبي تُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (ت: ١٠٤هے»‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» نشر: دار الوطن 
للنشر - الرياضء الطبعة الأولى 41١9‏ ١ه‏ -99/8١م.‏ 

)٥‏ معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)؛ لعثمان بن عبد الرحمن, أبي 
عمرو» تقي الدين المعروف ب: ابن الصلاح (ت: 57147ه))» تحقيق: نور الدين عتر» نشر: 
دار الفكر - سورياء دار الفكر المعاصر - بیروت»› 05٠14١1ه‏ - ٩۱۹۸ء.‏ 

5) معرفة علوم الحديث؛ لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
بن تعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري» المعروف ب: ابن البيع (ت: ٤٠٠‏ هے» 
تحقيق: السيد معظم حسين» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۷٠١ه‏ 
VY -‏ 

41 العرفة والتاريخ؛ ليعقوب بن سفيان بن حوان الفارسي الفسوي» أبِي يوسف 
(ت: ۲۷۷ه» تحقيق: أكرم ضياء العمري» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 


الثانية» ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 


1۷ 


الفهارس العلمية 

) معونة أولي النهى شرح المنتهى؛ للامام محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 

الحنبلي زک ی فين ا عد للك بن عبد الله بن دهيش» الطبعة الرابعة» 
۸ هھ - ۰۰۷ م. 

8) معيار العلم في فن المنطق؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 
٥‏ ه)» تحقيق: الدكتور سليمان دنياء نشر: دار المعارف - مصرء ١931١م.‏ 

٠١‏ ) المغرب؛ لناصر بن عبد السيد أي المكارم ابن علي» أبي الفتح» برهان الدين 
الخوارزمي ازى امه + الكهت )نه شرن وان اکا العربي . 

١‏ مغين الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج؛ لشمس الدين» محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيئ الشافعي (ت: /ال891ه).؛ نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولىء ٤۱٥‏ ١ه‏ - 1954م. 

۲ ) المغئي عن الحفظ والكتاب (مطبوع مع جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ 
والكتاب؛ لأبي إسحاق الحويي)؛ لعمر بن بدر بن سعيد الوراني الموصلي الحنفي» ضياء 
الدين» أبي حفص (ت: 577ه). نشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ اه 

089 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع 
مامش إحياء علوم الدين)؛ لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت: ٦٠۸ه)»‏ نشر: دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى» 
5ه ه0.26.ام. 

(1٤‏ المغى في الضعفاء؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي (ت: ٤۸‏ ۷ه» تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. 

٥‏ ) المغين؛ لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف ب: ابن قدامة المقدسي (ت: ١55ه))»‏ نشر: 
مكتبة القاهرة» ۱۳۸۸ھ - ۸٩۱۹م.‏ 


5) مفاتيح الغيب» أو ما يعرف ب: التفسير الكبير؛ لأبي عبد الله محمد بن عمر بن 
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إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثالئة» ٤)٠١‏ ١ه.‏ 

۷ ) مفاتيح الفقه الحنبلي؛ ل د. سالم علي الثقفي (ت: ٤٠١‏ ١1ه).‏ الطبعة الثانية» 
IAEA‏ 

۸ المفاضلة في العبادات (قواعد وتطبيقات)؛ لسليمان بن محمد بن عبد لله النجران» 
نشر: مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» ه45 ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

8 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطبي (ت: 5755ه). تحقيق: محبي الدين ديب مستو» ويوسف علي 
بديوي» واخ خوك السريدة و محمود إبراهيم برّال» نشر: دار ابن كثير - دمشق - بيروت» 
دار الكلم الطيب - دمشق - بيروت» الطبعة الأولى؛ 411 اه - 1٩۱۹۹م.‏ 

55 المقاضيد اللسنة ف بيان كر ن الأحاديت المشتهرة على الالسنة) لشيمسن لكين 
5ه )) تحقيق: محمد عثمان الخشت» نشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
الأولىء ٤۰٥‏ ۱ه - 9/866١ام.‏ 
٥هے)»‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» نشر: دار الفکر» 99+١1ه‏ - 9195١ام.‏ 

۲ ) المقدمات الممهدات؛ لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 
۰ هے)» نشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» /0٠15١1ه‏ -9//8١م.‏ 

۳( مقدمة ابن الصلاح ومعه: محاسن الاصطلاح؛ المقدمة: لعثمان بن عبد الرحمن» 
أبي عمروء تقي الدين المعروف ب: ابن الصلاح (ت: *74ه). ومحاسن الاصطلاح: 
لعمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكنان» العسقلاني الأصلء ثم البلقيئ المصري الشافعي» 
اق حفص» سراج الدين (ت: ٠١٠/ه).‏ تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)» 


4 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد؛ لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
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محمد ابن مفلح» أبي إسحاق» برهان الدين (ت: ٤۸۸ه)»‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» نشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» ١٠154١ه‏ - 14.0١م.‏ 

68 المقنع في علوم الحديث؛ لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصريء المعروف ب: ابن الملقن (ت: ٠٤‏ ۸هے» تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع 
نشر: دار فواز للنشر - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 51 ١ه.‏ 

05 المقنع؛ لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي شم الدمشقي الحنبلي» المعروف ب: ابن قدامة المقدسي (ت: ۲۰٦ه)»‏ ومعه: 
الشرح الكبير؛ لأبي الفرج همس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي (ت: ۸۲٦٠ه)»‏ والإنصاف؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: هدهع تحقيق: د. عبد الله ا 
التركي» و د. عبد الفتاح محمد الحلوء نشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية» 575 ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

63 الملتقط في دفع ما ذكر عن الإمام أحمد من الكذب والغلط؛ لعلي محمد أبو 
الحسن» وعمر بن أحمد بن علي الأحمد» نشر: دار أطلس الخضراء - الرياض» الطبعة الأولى؛ 
هه - ۰۰4 م. 

۸ المنار المنيف في الصحيح والضعيف؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين» المعروف ب: ابن قيم الجوزية (ت: ١دلاه).»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: 
مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الأولى» ۱۳۹۰ه -917.0١م.‏ 

۹ ) مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايْماز الذهبي (ت: /4/اه)» تحقيق: محمد زاهد الكوثريء أي الوفاء الأفغاني» 
نشر: لحنة إحياء المعارف النعمانية - حيدر آباد الدكن / الهند» الطبعة الثالثة» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

)٠١‏ مناقب الإمام أحمد؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي (ت: 917هده)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» نشر: دار هجر - 
مصر» الطبعة الثانية» ٤٠٠۹‏ ١ه.‏ 

0١‏ ) مناقب الإمام الشافعي؛ محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم» أبي الحسن 
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الآبري السجستاني (ت: 5ه ).؛ تحقيق: د. جمال عزون» نشر: الدار الأثرية» الطبعة 
الأول اھ ۹م 

) مناقب الشافعي؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرؤجردي الخراسان» 
أبي بکر البيهقى (ت: ٤٥۸‏ ه» تحقيق: السيد أحمد صقر» نشر: مكتبة دار التراث - 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١ه‏ - 970١م.‏ 

۴) مناهج البحث العلمي؛ لعبد الرحمن بدوي (ت: 1577١اه)»‏ نشر: وكالة 
المطبوعات - الكويت» الطبعة الثالثة» /91/1١م.‏ 

5) مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة؛ ل د. المرتضى الزين 
أحمد. نشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» 5١85‏ ١ه‏ - 95915١م.‏ 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف ب: ابن قدامة المقدسي (ت: 
”ه) تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد نشر: دار الراية للدشر والتوزيع. 

5 النتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية يَكِدِهِ بحد الدين أبي البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني (ت: ٠٠۲‏ هے» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد» نشر: دار ابن الجوزي - الدمام» الإصدار الثاني» الطبعة الأولى» 
48 ه. 

۷) المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد؛ لمنصور بن يونس بن صلاح الدين 
وق دن ريرم دريس اون اليل وه لم وه اقيق ارك عبت ال د 
المطلق» نشر: دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 551 ١ه‏ -5١٠50م.‏ 
الجوزي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 5571 ١اهم.‏ 

89) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 8 الاه). تحقيق: 
محمد رشاد سالم» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 05٠15١ه‏ 
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-985ام. 

٠‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج أو منهاج المحدثين وسبيل تلبية 
امحققين؛ لأبي زكريا حيي الدين جى بن شرف الحوراني الشافعي النووي (ت: ١۷٦ه»‏ 
نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» 515905١هص.‏ 

)١‏ المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد؛ للامام جير الدين أبي اليمن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي الحنبلي (ت: ۹۲۸ه)» تحقيق: عبد 
القادر الأناؤوط وآخرين» نشر: دار صادر للطباعة والنشر - بيروت» الطبعة الأولى» 
E‏ 

5) منهج الألباني في التخريج وبيان الصنعة الحديثية فيه؛ محمد أحمد عويس عبد 
الحكم» نشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة - القاهرة» الطبعة الأولى» 
اح 2 الام 

۴ ) منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث؛ ل د. بشير على عمر» نشر: وقف 
السلام الخيري - الرياض» 575 ١ه.‏ 

4) منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل (من خلال كتابه العلل 
ومعرفة الرحال)؛ ل د. أبي بكر بن الطيب كافي» نشر: دار ابن حزم - بيروت» الطبعة 
الول 9 الهس 2+ ام 

68 منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها (من خلال الجامع 
الصحيح)؛ لأبي بكر كافي» نشر: دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى» 571١اه‏ - 
° 

5) منهج النقد في علوم الحديث؛ لنور الدين محمد عتر» نشر: دار الفكر دمشق - 
سورية» الطبعة الثالثة» ٤۱۸‏ ۱ه -9907١م.‏ 

(TAV‏ المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية؛ ل د. عبد الر حمن 
بن نويفع فاح السلمي» نشر: مركز نماء للبحوث والدراسات - بيروت» الطبعة الأولى» 
هه - 5١10م‏ 
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) منهج تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء (دراسة مقارنة)» ل د. 
قاسم بن عمر حاج امحمدء نشر: دار النوادر» الطبعة الأولى 4785 ١ه‏ - ۳٠١۲م.‏ 

8 الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج امحدثين في قبول الأحاديث وردها؛ لعدنان علي 
الخضرء نشر: دار النوادر - سوريا - لبنان - الكويت» الطبعة الأولى» ١15١اه‏ - 
٠٠50م‏ 

0 الموافقات؛ لابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف ب: 
الشاطبي (ت: ١٠5/اه).؛‏ تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» نشر: دار ابن 
عفان للنشر والتوزيع - القاهرة» الطبعة الأولى» 411 ١ه‏ - ۱۹۹۷م. 

1 ) مواهب الجحليل في شرح مختصر خليل؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف ب: الحطاب الرّعيي المالكي (ت: ۹٥٤‏ ه» 
نشر: دار الفكرء الطبعة الثالئة» 141١5١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲٠م.‏ 

5) موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رحال الحديث وعلله؛ جمع وترتيب: 
السيد أبي المعاطي النوري» أحمد عبد الرزاق عيد» محمود محمد خليل» نشر: عالم الكتب» 
الطبعة الأولى» 15117 ١ه‏ -9917١م.‏ 

۴۳ ) الموسوعة الفقهية الكويتية؛ لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» 
الطبعة: ٤۲۷ - ها٤١ ٤‏ ١إه.‏ 

)٤‏ موسوعة شروح الموطأء التمهيد والاستذكار؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: “4ه ). والقبس؛ لأبي بكر ابن العربي 
(ت: ٤۳‏ هده)؛ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» الطبعة الأولى» القاهرة» 
5 اها ۰۰0 م. 

6) موسوعة فقه عبد الله بن مسعود شه ؛ د. محمد روّاس قلعه حي» نشر: م رکز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
4ه - 194ام. 


5 الموضوعات؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
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إنت: لا ة دهت حفيق: عبد الرنمة: حمل عقمان» نشر: المكتنة السلفية - المدينة المنورة: 
الطبعة الأولى» الحزء الأول: ۱۳۸۲ھ - 975١م‏ الجزء الثاني: ۱۳۸۸ هھ -195/8م. 

7) موطأ الإمام مالك؛ لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 
هع تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
5 ات 8 

۸ ) الموقظة في علم مصطلح الحديث؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
وال ا ا الذهي (ت: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح اوا «الطوعات 
الإسلامية - حلب / سورياء الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

8 ميران الاعتدال في نقد الرحال؛ لشمس الدين أيي عبد الله ححمد بن أحمد بخ 
عثمان بن قايُماز الذهي (ت: 48لاه)» تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت» الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ هه - 9717 ١ام.‏ 

٠‏ الميزان الكبرى؛ لعبد الوهاب بن أحمد بن علي الانصاري الشافعي المصري 
الشعراني (ت: 1/9اه). ومامشه: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ محمد بن عبد الر حمن 
الدمشقي العثماني الشافعي (توفي بعد 8٠١‏ لاه)» نشر: المطبعة الميمنية - مصرء 
۲۰٣‏ ه. 

١‏ ناسخ الحديث ومنسوخه؛ لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم 
الطائي (ت: ۲۷۳ه)» تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء الطبعة الأولى» 1470١اه‏ - 
8امم. 

6 نبذة عن محالات العمل بالحديث الضعيف؛ د. محمد بن عمر بن سام بازمول» 
نشر دار الإمام أحمد للنشر والتوزيع والصوتيات - القاهرة» الطبعة الأولى» ١١٤١ه‏ - 
.دام 

۳ ) نتاج الفكر في أحكام الذكر؛ لعبد الله بن مانع الروقي» نشر: دار التدمرية - 
الرياض» الطبعة الأولى» ©*“4 ١ه‏ - ١٤٠١۲م.‏ 


٠5‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج؛ لكمال: الاين محمد ين موس بن غه بن 
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علي الدّمِيري أب البقاء الشافعي (ت: ۸٠۸هے»‏ تحقيق: لحنة علمية» نشر: دار المنهاج - 
جدة» الطبعة الأولى» 145٠5‏ ١ه‏ - ٤١٠٠۲م.‏ 

نخب الأفكار في تنقيح مبان الأحبار في شرح معان الآثار؛ لأبي محمد محمود بن 
أحمد بن موسى» بدر الدين العيئ (ت: 55/ه). تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» نشر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة الأولى» 54579 ١ه‏ - ۸١٠٠۲م.‏ 

5 نزهة الألباء في طبقات الأدباء؛ لعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبي 
البركات» كمال الدين الأنباري (ت: /الاده).» تحقيق: إبراهيم السامرائي» نشر: مكتبة 
المنار - الزرقاء / الأردن» الطبعة الثالثة» 5.5 ١ه‏ - 9/86 ١م.‏ 

۷ نزهة الألباب في قول الترمذي: روفي الباب)؛ لأبي الفضل» حسن بن محمد بن 
حيدر الوائلي الصنعاني» نشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى» 5575 ١ه.‏ 

۸ ) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر؛ لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 5ھ فق نور “لدی غتر» نشتر: 
مطبعة الصباح - دمشقء الطبعة الثالثة» ٤۲١‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

84 نسب قريش؛ لمصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» أبي 
عبد الله الزبيري (ت: 71ه). تحقيق: ليفي بروفنسال» نشر: دار المعارف - القاهرة. 

٠‏ نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي؛ لجمال 
الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت: 57/اه)»؛ صححه ووضع 
الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني» إلى كتاب الحج, ثم اکا ين يميق 
الكاملفودي» قوق عند عوامة شر فة الديان" الطباعة و اتشر روك اة 
دار القبلة للثقافة الإسلامية - حدة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه_‏ - 
17١م.‏ 

)١‏ نظرات حديدة في علوم الحديث (دراسة نقدية ومقارنة بين الجانب التطبيقي 
لدى المتقدمين والجانب التنظيري لدى المتأخحرين)» ويليه: ملحقان» الحلق الأول: الحديث 
المعلول - قواعد وضوابطء الملحق الثاني: الاستخراج في كتب المصطلح؛ ل د. حمزة عبد 
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الله مليباري» نشر: دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الثانية» 5471 ١ه‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

5 نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفي - المالكي - الشافعي 
- الحنبلي) وانتشارها عند جمهور المسلمين؛ لأحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور (ت: 
4ه) نشر: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الأولى» 
LAS‏ كام 

۳/) نظرية الاحتياط الفقهي (دراسة تأصيلية تطبيقية)؛ محمد عمر ”ماعي» رسالة 
مقدمة لنيل درحة الدكتوراه في الفقه وأصوله (غير منشورة)» الجامعة الأردنية» كليّة 
الدراسات العلياء 5١٠١٠م.‏ 

٤‏ ) نظرية العقد؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 07/7/8)» نشر: م ركز الكتاب للنشر - القاهرة. 

٥‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض حعفر بن 
إدريس الحسيئ الإدريسي» المعروف ب: الكتاني راك 8 ی سدق 
حجازي» نشر: دار الكتب السلفية - مصرء الطبعة الثانية. 

5 النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح؛ لصلاح الدين أبي سعيد خليل 
بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (ت: ١5/اه)»‏ تحقيق: د. عبد الرحيم محمد 
أحمد القشقريء الطبعة الأولى» ٤۰٥‏ ١ه‏ - 9/86 ام. 

۷ ) نقد مراتب الإجماع؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحران الحنبلي الدمشقي (ت: لاه ).؛ تحقيق: حسن أحمد إسبر» نشر: دار ابن 
حزم - بیروت» الطبعة الأولى» ٤۱٩۹‏ ١ه‏ -/199١م.‏ 

۸ النكت الوفية يما في شرح الألفية؛ لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت: 
هه). تحقيق: ماهر ياسين الفحل» نشر: مكتبة الرشد ناشرون» الطبعة الأولى» 
۸ هھ - ۰۰۷ م. 

1۹( النكت على كتاب ابن الصلاح؛ ن الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 


بن حجر العسقلان (ت: 67مه). تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدحلى» نشر: عمادة 


۰7 


الففارس العلمية 
البحث العلمى بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 


4ه - 1984ام. 

٠‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بمادر الزركشي الشافعي (ت: 954/اه))» تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج» نشر: 
أضواء السلف - الرياضء الطبعة الأولى» 4١9‏ ١ه‏ - /99١م.‏ 

0١‏ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر بحد الدين ابن تيمية؛ لمحمد بن مفلح 
بن محمد بن مفرج» أبي عبد الله همس الدين المقدسي الراميئ ثم الصالحي الحنبلي «المتوق: 
۳ه (ت: 854//ه) نشر: مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الثانية» 15٠ ٤‏ ١اه.‏ 

۲ ) فاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي (ت: #4١٠١٠ه).‏ ومعه: حاشية أبي الضياء نور الدين بن علي 
الشبراملسي الأقهري (ت: 107١٠1ه).»‏ وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف ب: المغربي 
الرشيدي (ت: 95١٠١ه)‏ نشر: دار الفكر - بيروت» ٤۰ ٤‏ ١ه‏ - 19/84م. 

۴۳ النهاية في غريب الحديث والأثر؛ بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن 
حمل بخ محمد ابن :عبد الكرج الشيباق الخرري أبن الأثير رت :585 هئ تحقيق: ظاهر 
أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» نشر: المكتبة العلمية - بيروت» 949+١ه‏ - 
89ام. 

5 2:) نوادر الأصول في أحاديث الرسول يله محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبي 
عبد الله» الحكيم الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» نشر: دار الجيل - بيروت. 

68 التوادر والرٌيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات؛ لأى شخ بك الله 
بن أبي زيد عبد الرحمن النفزيء القيرواني» المالكي (ت: 7/87“ه). تحقيق: جماعة من 
الحققين» نشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى» 5135١م.‏ 

٩١‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ لأحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر 
بن محمد التكروري التنبكي السوداني» أبي العباس (ت: ٠١5‏ ه). تحقيق: د. عبد 
الحميد عبد الله الهرامة» نشر: دار الكاتب - طرابلس» الطبعة الثانية» ٠٠٠5م.‏ 
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۷ نيل الأوطار؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمئ (ت: 
٠ه).‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» نشر: دار الحديث - مصرء الطبعة الأولى» 
OT‏ الحا ا 

٨۸‏ ) ههداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة؛ لأبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ٠۲‏ ۸ه» وبحاشيته: النقد الصريح لما انتقد من 
أحاديث المصابيح؛ لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي 
(ت: ١5لاه).‏ والأحوبة على أحاديث المصابيح؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 8557/ه). تخريج: أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن بحاي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: ٠157١1ه).‏ تحقيق: علي بن حسن 
عبد الخميد الخلبي» تشر: دار ابن القيم = الدمام» ودار ابن عفان للنشر والتوزيع - القاهرة» 
الطبعة الأولى» ١٤١۲١‏ ه_- ١١١٠۲م.‏ 

۹ المداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ محفوظ 
بن أحمد بن الحسن» أبي الخطاب الكلوذان البغدادي الحنبلي (ت: ١٠5ه).‏ تحقيق: عبد 
اللطيف هميم» وماهر ياسين الفحل» نشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
هه - ۰۰4 م. 

"٠‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ لإسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البغدادي (ت: 7944١ه).‏ نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
(مصورة عن طبعة وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهيّة - اسطنبول» ١985١م).‏ 

١‏ الواضح في أصول الفقه؛ لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الظفري (ت: ۳١٠٥ه»‏ فقيو تو عبد انه بن عبد ا محسن التركي» نشر: مؤسسة الرسالة 
- بیروت» الطبعة الأولى» ۱٤۲٩۰‏ - ۱۹۹۹٠ءم.‏ 

۲ الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 
٤ه»‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وت ر كي مصطفى» نشر: دار إحياء التراث - بيروت» 
۰ هھ = 5602م 


۳ ) وجوه التفكير الإبداعي في المنهج الاستقرائي ودوره في تطوير العلوم الشرعية؛ 
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لعبد اللطيف أحمد الربجاهي» نشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة - القاهرة» 
الطبعة الأولى» 48 ١ه‏ - ۲٠١۲م.‏ 

5" الورع؛ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 
١‏ ه؛ رواية: أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي (ت: ١۲۷ه)»‏ تحقيق: 
مير بن أمين الزهيري» نشر: دار الصميعي - الرياض» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه‏ - 
/1ام. 

©" الوسيط في المذهب؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 
ه.ده). ويمامشه: التنقيح في شرح مشكل الوسيط؛ للإمام محيي الدين بن شرف النووي 
(ت: 517ه).» وشرح مشكل الوسيط؛ لعثمان بن عبد الرحهمن» أبي عمروء تقي الدين 
المعروف ب: ابن الصلاح (ت: ٤١‏ ٦“ه)»‏ وشرح مشكلات الوسيط؛ للإمام موفق الدين 
حمزة بن يوسف الحموي (ت: 06٠717ه)»‏ وتعليقة موجزة على الوسيط؛ للإمام إبراهيم بن 
عبد الله بن أبي الدم (ت: ٤١‏ 5ه) تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» نشر: دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة - القاهرة» الطبعة الأولى» 4117 ١ه‏ -991١م.‏ 

5 وفاء الوفاء بأحبار دار المصطفى؛ لعلي بن عبد الله بن أحمد الحسي الشافعي» 
نور الدين أي الحسن السمهودي (ت: ١١51ه))»‏ نشر: دار الكتب العلمية - بيزوت» 
الطبعة الأولى» 5١59‏ ١ه.‏ 

0 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: ١74ه).‏ تحقيق: إحسان عباس» 
نشر: دار صادر - بيروت» 14 أام. 

٨۸‏ الوقوف والترحل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي بكر أحمد بن 
کی ون هارو وخ يريك الدلال اليعدافي: البق ولك 171 کے تين شيل كروي 
حسن» نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 141١١٠‏ ١ه‏ - 994١م.‏ 

۹ ) الولاية في النكاح؛ ل د. عوض بن رحاء العوثي» نشر: عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية - المدينة النبوية / المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 15577 ١ه‏ - 


۲ 'ام. 
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٠‏ اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر؛ لزين الدين محمد المدعو ب: عبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي شم المناوي القاهري (ت: 
١٠ه),‏ تحقيق: المرتضى الزين أحمد» نشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى) 
8امم. 
@ ® ® 
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أهميّة الموضو ع» وأسباب اختياره O yS‏ [ [ 1 11111011( 
أهميّة الموضو ع» وأسباب اختياره E O‏ 
الدراسات السابقة VO AE E RE RENAN‏ 
حطة البحث RR O‏ 0غ 
تفسيمات المفحيق TOS E RE E‏ 
التمهيد اا EE‏ 
توطئة ek‏ ترجه م لا و او لمم وال لوي قن انر ممق لا مالسو الوم ف 7 
المدحل الأول: في مظاهر الغلط في لق استدلال الفقهاء بأحاديث الأحكام: .. م 
المدحل الثاني: في مثارات الغلط في الاستدلال بالحديث الضعيف: م ااه 
ومن أسباب ظهور هذا المثار: SOARES‏ 
المدخل الثالث: في آثار عمل الإمام أحمد جل بالحديث الضعيف: VS‏ 
المدحل الرابع: في طريقة الاستدلال عند الحنابلة: E AE‏ 
المدحل الخامس: في أغراض إيراد الفقهاء للأحاديث الضعيفة: lS‏ 
اللبحث الأول: الموازنة بين منهجي المحدثين والفقهاء في قبول الأحاديث وردّها ٠١١...‏ 
الموازنة بين منهجى الحدثين والفقهاء في قبول الأحاديث وردّها:............. ١١١‏ 
علاقة المحدثين والفقهاء بالنظر الحديثي: VV‏ 
أولاً: أثر احتلاف غرض النظر على تقسيمات الحديث وإعلاله: A‏ 

ثانيًا: أثر احتلاف غرض النظر على القرائن الي يقبل بما الحديث أو يرد: ١7...‏ 

القرينة الأولى: موافقة الحديث للأصول: N‏ 

القرينة الثانية: تلقي العلماء له بالقبول: و اماس ال 

القرينة الثالثة: استدلال المجتهد بالحديث: آ آز ز ز 0 0 0 N‏ 

القرينة الرابعة: صحة معن الحديث: REA A EO‏ 

العلائق بين منهجي المحدّثين والفقهاء: A‏ 1 
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أثر عدم الموازنة بين منهجى امحدثين والفقهاء في الغلط الفقهى: ET‏ 
المببحث الثاني: الحديث الضعيف عند الإمام أحمد جل OCA a‏ 


المسألة الأولى: حقيقة الحديث الضعيف عند الإمام أحمد جل من خلال قواعده 
وأصوله؛ الى تضمنتها نصوصه ونصوص علماء المذهب: موا وام ا 


FEES ERDAS ميقي‎ SSA جده:‎ 


ثانيًا: موقف الإمام أحمد جه من حديث إبراهيم الحمجري: ا 


عمله بحديث ابن يعة: a‏ 0 


الثاني: حابر الجعفي: VAS eee‏ 
موقف الإمام أحمد له من حديث جابر الجعفي: Se‏ 
عمله بحديث جابر الجعفي: Ena‏ ل ل سكي كنا 

الغالث: أبو بكر بن أي مزعم: 7 N i E MNE‏ 
موقف الإمام أحمد جل من حديث أبي بكر بن أبي مريم: ATES‏ 
عمله بحديث أبي بكر بن أبي مريم: “ [ز[ذز[ز[ ز[ز[ز[ز |[ |[ [ز[ز[ [ز[ز[|[ز[ [ [ [ [ 1 E‏ 

المسألة الثانية: توجيه بعض العلماء والباحثين لمراد الإمام أحمد ل بالحديث 

الضعيف: eA‏ جا ا 


0. 


ار انم ا TSN‏ 


ثانيًا: طريقة ابن القيم: 1 1 1 000 


الحاو طاريق ان رت 11 0 eae‏ 
راا طزيقة ابن علدت [ز ز[ز ز [ز [ ز ‏ 0 


حامسًا: طريقة بعض الباحثين المعاصرين: o SNS es‏ 
المسألة الثالثة: حقيقة الحديث الضعيف عند الإمام أحمد ل من خلال مسائله: 


00011 0000 ا 
أولاً: ضابط الحديث الضعيف عند الإمام أحمد جل : Nee‏ 
ثانيًا: في مرتبة الحديث الضعيف في الاحتجاج: 0 
ا یات N EE‏ فج و 1 

المطلب الثاني : حكم العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد هله : Y\O. ss.‏ 

حكم العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد هله : TOO‏ 

ESN ARENSON 

سبب اختلاف الروايات في هذا الباب عن الإمام أحمد جله» وأهمية توسم 

TT eR Ee 0 Re منهجيته في هذه المسائل:‎ 

منهج الحنابلة في التعامل مع الروايات المتعارضة عن الإمام أحمد لم : . ...۳ 

توسم منهج ابن تيمية في المرسل: مسقت وجججع ااعة السك مف جه ا ااا 

منهج الإمام أحمد جنه في المرسل: ESOS‏ ال 

محصل النظر في رأي الإمام أحمد له في حجيّة المرسل: 0110000000 

المطلب الثالث: منهج الإمام أحمد للم في العمل بالحديث الضعيف: YoY...‏ 

الحالة الأولى: إذا لم يرد في الباب أثبت منه حلافه: مس ع ل E‏ 

الحالة الثانية: أن يوافق ااا ة زؤز ز ز ز 11 101 i O O‏ 

الحالة الثالثة: أن يوافق الحديث الضعيف إجاعًا: A EE‏ 0 

الحالة الرابعة: أن يوافق الحديث الضعيف العرف والعمل: ماح ES‏ 

الحالة الخامسة: أن يوافق الحديث الضعيف قول صحابي: Na‏ 

الحالة السادسة: أن يوافق الحديث الضعيف حبرا ترات م ee‏ 

الخالة السائعة :أن رافق الويف N‏ عم جتصس ويه متهي TAF‏ 

الحالة الثامنة: أن يوافق الحديث الضعيف اختيار عالم: ASS‏ 


الفصل الأول: المسائل التي بناها الإمام أحمد للم على حديث ضعيف في العبادات ۲۹۱ 
الملبحث الأول: المسائل ال بناها الإمام أحمد لله على حديث ضعيف في الطهارة ۲۹۳ 
المطلب الأول: أحكام المياه ak‏ ااا 


۳ 


الفهارس العلمية 


المشألة الأول :الاء إذا تر رةه أو طعمه لذ توطنا يذه ع ع ا 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : O Ss‏ ا 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: Eee‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد ق:...................... 96 ؟ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : A‏ 0 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: O a So‏ 


سَتَادساة سات عمل الإمام أحمد هلم بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 


لا مد ا ا عم E ETAR‏ 
المسألة الثانية: كراهية فضل طهور المرأة إذا حلت به ENES‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : o‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: 0 
اناه E ES LR e‏ مم سد ام 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد مله : ل 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: OV SS‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


لطاتسواة امت ف اوس د ان اسع وج 1 O E O‏ 1 

المطلب الثاني: الانتفاع بجلد الميتة TN O‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هله : يي 00 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: ان 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : ا 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : SE E‏ 


مناهج تعامل الحنابلة مع احتلاف الروايات عن الإمام أحمد حلم في هذه 
المسألة: 8 ب00002ا i E CO FDR‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ز ز ز ز ز ز NE‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف في هذه المسألة: . ٠‏ 57م 


£ 


المطلب الثالث: الاستنجاء ب-بزد 5 ل 
المسألة الأولى: استقبال القبلة ببول أو غائط ا 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هله : 0 

ثاتيًا: نص الحديث الذي بن الإمام أحمد جنه المسألة عليه: لش 

افا مله المسآلة ق مدهب الاقام حه ...د ص ولد و 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : TT‏ 
حامسًا: الأدلة في المسألة: ا اح ات لم ل ا 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


المسألة الثانية: الجمع بين الماء والحجارة عند قضاء الحاحة» والمفاضلة بينهما حال 


الانفراد بأحدهما O DR‏ 00 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له : E a‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد طلم المسألة عليه: 0 دن 
NEE‏ تمك اناما رو كقلة روس مم مده ام عي را 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : الل 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: TE‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


E E ا يي‎ PDE 
SEE المطلب الرابع: السواك وسنن الوضوء‎ 
RG المسالة الأول : الآ كتيحال ورا‎ 
000 : أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل‎ 

ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: ا ون 
U a LU‏ الجن طقل Ren‏ 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : 7 0 نل 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: SA O‏ 
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سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


ب ORG‏ 
المسألة الثانية: توقيت تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة RT‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هله : 00 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد جل المسألة عليه: EEE‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : ا 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : ا EO‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: مكف اس سماخو 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


DT‏ ان 
المسألة الثالثة: حلق القفا ا ا ا ان 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له : RE‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد جل المسألة عليه: O‏ 
العا مله ERS EE YE LR‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : OSs‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ج00 0 ز 0 ONE‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


تحاط و متم طامط اموق SSNs Ea‏ 
المسألة الرابعة: كراهة الحجامة يوم السبت والأربعاء جل ل 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : O aE‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: ON a‏ 
العا وله SSeS E E E LR‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد ل : Ss‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: E‏ ا 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 
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TONSA ea oA متف كه اوه شيو ابم‎ SRA 

المطلب الخامس: فروض الوضوء وصفته ERTAN‏ ا 
الما الأول التمئنية عك ال وي كن 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هله : 0 1 

ثاتيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد جل المسألة عليه: Aa‏ 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : 00 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : دن 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: مف اسم AN TSS‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


جتان ننه مجر اتسبا اااس وو ا 0 
المسألة الثانية: تخليل اللحية ا رن 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : بذ 0 00 

ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: ee‏ 

ESS E E LR انان ماله‎ 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : ا a‏ 

حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: E OPE REO ODE‏ 1 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


ااا 
المسألة الثالثة: مسح الرأس في الوضوء حن القفا قي 1 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 0000 E‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: 00 يان 
انام قله EE ERR‏ مم سد امع 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : موب ا الو ا 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: TRS N a‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


۷ 


71 الو ل اا ا ممق‎ as aa 
ES المسألة الرابعة: الأذنان من الرأس منود ا لب لبدو ا ل‎ 
a : أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل‎ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بن الإمام أحمد جنه المسألة عليه: ل‎ 
AVY... ثالثا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد‎ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : مع حا عو ا و‎ 
ااال‎ Se حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة:‎ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


00000 0 اا 
المسألة الخامسة: تنشيف ماء الوضوء 001 اا 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : a‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: ين 
U‏ تله لاله و a‏ الام الجن E‏ مدو مامه او 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : و 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: TV O I‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


المطلب السادس: المسح على الخفين 010 EEC‏ 
المسألة الأولى: المسح على الجحوربين: CE E‏ 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : OEE‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: COA‏ 
اننا مزولة االسالةا PS‏ مو ا 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد ل : COT AS‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: RE‏ [ | ز[ [ [ E EE‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف ق هذه المسألة: 


۸ 


EO ODIO Se 
COS المسألة الثانية: المسح على الحبيرة‎ 
O E : أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل‎ 
Ea: ثاتيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد جل المسألة عليه:‎ 
0100 : ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله‎ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : اتن‎ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 007 ااا‎ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


0 1 
المطلب السابع: نواقض الوضوء ERE‏ 
TA‏ ا 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له : 8 0 O‏ 

ثاتيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد جل المسألة عليه: مام 
PS NN‏ مم ع O‏ 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : CE OSs‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: اذ[ زذز ز ز ز ز [ ذ A E‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


ل ا 
المسألة الثانية: الوضوء من غسل الميت و CRESS‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 0 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: COR‏ 
PS NEN‏ اميه م سسب 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : اا 
المسألة الثانية: حُكم العسل من غسل الميّت: CE AEE‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: للا الب 3 لاوج ابه في ف 


۹ 


الفهارس العلمية 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هله : ل 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: 1 
ثالثا: ميزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد ل 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد ل : ET‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: OEY‏ 0 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


ماد مق الس ماه ماه CTO ase‏ 
المسألة الثانية: الرحل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا فيغتسل» ويرى أنه قد احتلم 
ولم جد بللاً؛ فلا غسل عليه ز ز[ز[ز 0000 E‏ 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له : 8 E‏ 

ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: TP‏ 

Neale E SAUER LR الا ستلة‎ 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : عوج ا ب i‏ 

حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: بب 000013 0 0 0 0 N e‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


مي ل اا اي كه 
المسألة الثالثة: قراءة القرآن للجنب والحائض ET‏ ل E‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : يز 100000000000 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: معام E‏ 
PS NEN‏ سد ع 2 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : CE Ss‏ 
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تخامسا: أدلة التابلة ق المسألةة 00 CO‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


CONS 1 0 00000 ERO ORS 
CO المسألة الرابعة: وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل» وغسل يديه‎ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد للم : مه تم تش متت و امو ل‎ 
OT ثاتيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه:‎ 
ثالثا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد لا‎ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : مس تع مون لحا ساو ا‎ 
CO SR حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة:‎ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


a 
E O المسألة الخاممة: دعو ل الماء اواز‎ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد مله : ل‎ 
EO ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه:‎ 
وله انتيده امسو هع‎ a ثالعًا: عؤلة المسالة فق عفنت الاماة‎ 
COS رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : نوات وخ‎ 
CON حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة:‎ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


2:1 ا م‎ ela el مر سا‎ aS 

المطلب التاسع: النضح على الثوب إذا أصابه المذي E‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد للم : e DO EE EE‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: E eS.‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : 0 100000 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : [ز ز ز ز ز ز [ ز ز  CT ES‏ 
حامس أدلة الحنابلة في المسألة: COE ED A‏ 
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سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد عم بالحديث الضعيف في هذه المسألة: .1۸> 


المطلب العاشر: كفارة إتيان الحائض 9ب 0 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد للم : SOS‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد جل المسألة عليه: CE‏ 
ثالعًا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد له : a‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : LER‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: eS‏ ام 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد طلم بالحديث الضعيف في هذه المسألة: . 4177 
الملبحث الثاني: المسائل الى بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف قي الصلاة.. ٤۷١‏ 


المطلب الأول: إدحال الأصبع في الأذن عند الأذان يز DESE‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له : 8 N‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: م O‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد له : 0000 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : باق اخ لجل ا 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 0 10111111 اا 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في هذه المسألة: .۷۹> 


المطلب الثاني: شروط الصلاة ا ا ا 
المسألة الأولى: الصلاة في الثوب والمكان المغصوب: 0-5 00 N‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : E‏ 

ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: eed‏ 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد AYA‏ 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : وات RS‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: CREE E RE‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


٠١ 


المسألة الثانية: الانتعال قائمًا آذ[ ز ز [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز[ز CARS ST‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : E‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد جل المسألة عليه: CA‏ 
اا فتزلة الال ق ذهب الام الخول: وله :م موخت دده موت مالةب 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : م E‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: Oa SERS‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


SARCOMA 0‏ 
المسألة الثالثة: ما بين المشرق والمغرب قبلة CESSES RE‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : DS‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: E‏ 
العا ستلة Eee E EER LR‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد ل : CS‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ااا 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 
المطلب الثالث: صفة الصلاة SEE SAE‏ 
المسألة الأولى: النهوض للصلاة عند قول: قد قامت الصلاة: بوه يي نا 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد للم : O E‏ ل 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: 5 
انا تله لاله ee E U E‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : SEES‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 7[ SS A‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


المسألة الثانية: رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول OER a‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : a‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد طلم المسألة عليه: الاسام ده 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : SES‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : مز خف م انيه اناه 
عاتب "اذل امسا له رخست امو اموا ام انه 


ب00 COERCED‏ 
المسألة الثالثة: الخط إذا لم يجد سترة في الصلاة GE Re‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : e‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد طلم المسألة عليه: ا E‏ 
ثانا نزلة المسألة في مذهب الإمام OVO aS‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد ل : NOs‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 1-0100 2000 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


وا بو الما ا ل BO‏ 
المسألة الرابعة: سترة الإمام سترة لمن حلفه مش ا و جل E‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : E‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: معام 
a a Û‏ ندعب الأماء اعرد A A‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : خا ا ع الا نم 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: EE‏ 0011 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


£ 
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أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هله : ل ل 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد طلم المسألة عليه: له 
ثالثا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد ۲۴٣١١۰۰...‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : ال و مسا ااه 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ONO E‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


OO للح ميقي لج ل مما ع ع حا أ اعم ذم قف دسو أ‎ a a 

المطلب الرابع: القنوت في الوتر» وقبل ال ركوع في النازلة OTN‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : ES‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد جل المسألة عليه: RS‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : 0000 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : 0 ااا 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 ا اا 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: .7ه 
المطلب الخامس: الاضطجاع بعد سنة الفجر حدم لاما كوم ا الي 1ه 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له : ال PA‏ 5 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد جل المسألة عليه: ا ا 5 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : 0 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد ملم : 0 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: SN SSE TN OR‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: ٤۲.‏ ه 


المطلب السادس: صلاة الاستخارة السك قات بن تاسارك اسخدبزة اموه ااه 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد طلخ : 0 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد جل المسألة عليه: ES‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : 00000 


10 
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رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد ل : EO eau‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 0 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: .45 ه 
المطلب السابع: مسافة القصر 2 السفر SOS NSO TNR a‏ 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : ا GS‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: SERE‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : اه 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : تم ل 2 
خحاهسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: الت مسيم اوه 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


كد ل ASO‏ ا انام ا ماد كن داور ماو انهاه 

المطلب الثامن: صلاة اللجمعة ب010 0 SO‏ 
المسألة الأول اتعقاد. الجمعة بأربعين: Aa‏ اا 
أف اندي المسآلة يرن الام اجان هلله : معان ماقا SOS‏ 

ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: يه 

الثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد إل 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد هله : مع ع ته 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 1[ #165101[ ز5[ SOR SS‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


حي سس ا aR‏ هزه 
المسألة الثانية: من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو في التشهد يي 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد م : E‏ سج E O E‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: N ae:‏ 
الناة جتلة المألةا RSS a N a‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : مما ا ا اه 


الففارس العلمية 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: اا 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


متخ كه لمق ا مكح اط عسوي كسك لواح الما موك د الم و OAS‏ 

المطلب التاسع: صلاة العيدين OARS a es‏ 
المسألة الأول التكر ي صلاة الغيدة ESOT‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له : Owen‏ 

ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد طلم المسألة عليه: امات واه 

ثالثا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد إل OV‏ 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : م م ا اه 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: SVS A‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


00 
المسألة الثانية: مخالفة الطريق عند العودة من صلاة العيد 0001000000 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له : I E NEE‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: لمعم اه 
اناه متلة a A‏ لازام e a‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : لعجا كو a E‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: EO PE NRE PPB‏ ااه 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


المبحث الثالث: المسائل الي بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في الجنائز ٠۸۲‏ 
المطلت الأول: التكبير على'الجنازة أربعا O DT‏ 


أولا: نص المسألة عن الإمام أحمد حلم : ات 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: عمو فق كيو اانه 
ثالثا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد لم : 1 aS‏ 


۷ 
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رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : لوا ل ولاس و لاله 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ل 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: ٥۸۸.‏ 
المطلب الثاني: الدعاء للميت بين التكبيرة الرابعة والسلام وسو وناك تكلم 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هله : 11 O‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد جل المسألة عليه: SIRE‏ 
ثالعّا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد سل : Se‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : ا لتم لاس لقم 


حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: SAET nT anes‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: ٤.‏ ۹ه 
المطلب الثالث: كراهية الشّق في القبر E RO‏ 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد طلخ : ا 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: N‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : e‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : ل له 


حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: E DO EO PP I I ERE RAR REE‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: ٠ ٠.‏ 
المطلب الرابع: تلقين الميت في قبره 1 0 0 ااا 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد طلخ : E O‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد طلم المسألة عليه: مما اي 
ثالعًا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد طلم : م ع ا ا ا 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : لاطو ا و ا وي ا 


حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: IR a‏ اا 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: .17> 


ع 


المبحث الرابع: المسائل الى بناها الإمام أحمد جنه على حديث ضعيف في الزكاة. “٠٠١‏ 


2 . 


۸ 


المطلب الأول: زكاة بميمة الأنعام Ee‏ اه 
المسألة الأولى: حديث عمرو بن حزم قي الزكاة: د ا 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : N‏ 

ثاتيًا: نص الحديث الذي بن الإمام أحمد جنه المسألة عليه: Tne‏ 

ثالعًا: E ET‏ د موا ف 111 

رابعًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ا ا ا SSD‏ 


حامسًا: أسباب عمل الإمام أحمد طلم بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 


NO ERR e 
OT 0 TT TT المسألة الثانية: ضابط المالين الخليطين‎ 
E : أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له‎ 
Nes ثاتيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد جل المسألة عليه:‎ 
eS a N a اناه مويله للمالةا ىا‎ 
E E : رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد ل‎ 
2 2 حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: --ب--‎ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


ا 0 

المطلب الثاني: زكاة العسل Tee‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هله : زذ3ذ1 0 0 000 
انيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد جنه المسألة عليه: ا 
ثالعًا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد ل : EERE i‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : 19999 10101101131 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 00-9 ز[ز[ [ [ 1101010131( 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: “۲۸٠.‏ 
المطلب الثالث: تعجيل الصدقة N OO RPDS ETT‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هلم : E‏ م ل 
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ثانيًا: نص الحديث الذي بن الإمام أحمد جل المسألة عليه: ننه 
ثالعًا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد طلم : SDE‏ 1 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : RSE‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: E DS‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: . 74> 


المطلب الرابع: أهل الزكاة واوا م فوم ماق دو لل لسو 1 
المسألة الأولى: 2 لل لصنق ا ا اا شاه دا الف A‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد ل : ودج سه او اس 1 

ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: TT‏ 
نوكه السالة Reca aE a‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : لعجا كو جا ا 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 0100000 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


ل ل 0 
المسألة الفاية رد السائل N OE‏ 001 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 0 00000000 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: Oe‏ 
انا مويله للمالةا ىا Ree a a‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : TER‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ل Nm‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


الملبحث الخامس: المسألة الى بناها الإمام أحمد مهلم على حديث ضعيف في الصيام >6١‏ 


ال الاقم جن عدا e ad‏ 
ألا تصن المسالة عن امام اح هلله : O O O‏ 


الفهارس العلمية 


ثانيًا: نص الحديث الذي بن الإمام أحمد جنه المسألة عليه: م م ا 
ثالعًا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد سل : ماح و م O‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : OOS RR‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: OE SE‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: . 6ه > 


المطلب الثاني: التوسعة على العيال يوم عاشوراء OR‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد للم : مع بلا لح لاوا لبا ا ا 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: Oe‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : Oe‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد ملم : 0 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: OES IR a‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: . >5١‏ 
المبحث السادس: المسائل ال بناها الإمام أحمد مله على حديث ضعيف في المناسك 


ا ا اي ال يا 
المطلب الأول: الاستطاعة بالزاد والراحلة 1 1 O‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد حهللة : O‏ ل ا 1 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: ل 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد له : a‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : ل لل 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ل ل N‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: “٦۸.‏ 
المطلب الثاني: الهميان للمحرم ا 01 A‏ 
أولاً: نض المسالة صن امام أحيد لله : E‏ او ل ا 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: عمو ممعي ا 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : 000000 
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رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : اه 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: كملق سخ لاسي الم ل ا 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: . 14> 


المطلب الثالث: ابتداء التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة Eee‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هله : ا 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: مود سام ا 
ثالعًا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد سل : الا ا EGE‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : O RDG‏ 
خحاهسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: تم اا لامو لاسي م 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: . 5/5 


المبحث السابع: المسألة الى بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في بيع رقيق 
المسلمين على الكفار RR SESE‏ 
او ات الان اام این لله : E SO‏ 

ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: Se‏ 

ثالعًا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد طلم : ا 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : 8ب 000 0 AS‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 8 TA AE‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد طلم بالحديث الضعيف في هذه المسألة:..... 5/5 
الفصل الثائ: المسائل التي بناها الإمام أحمد هلم على حديث ضعيف في غير العبادات 
Raa‏ م مأل ساو اسل 00 
الملبحث الأول: المسألة الي بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في بيع ار . 96+ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : 8 a‏ 

ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: SR‏ 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : طب اداو اماو امو ا 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : ااا نك 
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حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: سيف امس TAV ass Tae xa‏ 


ارا عر الخمام ا لله : EE‏ ا 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: Ae‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : E‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : ز[زؤز[ز[ ز[ز E‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 0615 1 ز 0 ا ااال 


المبحث الثالث: المسائل الى بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في الربا... ٠٠١٠‏ 
المطلب الأول: بيع الكالىء بالكالىء آءةءة ةد زد ز د دز ذ 2 121 E‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد لم : وا تكسي الوا 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: EES.‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : O‏ 
رابعًا: أدلة الحنابلة في المسألة: E‏ اا O SE‏ 
خامسًا: أسباب عمل الإمام أحمد طلم بالحديث الضعيف في هذه المسألة: ۷٠۸.‏ 
المطلب الثاني: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لاجد وو ماما اق ف لخو VAT‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد للم : A E RE‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بن الإمام أحمد جل المسألة عليه: VES‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد له : a.‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : 8 :1ط 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: د01 اا OT‏ 


ع 


الملبحث الرابع: المسألة الي بناها الإمام أ 


2 . 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في هذه المسألة: ١١.‏ 
حمل 


له على حديث ضعيف قي عهدة الرقيق 


41 


ثلاثة أيام ا O TD‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : E O‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد لغ المسألة عليه: We‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : 0 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : 00011 11000000 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: VDSS‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ّم بالحديث الضعيف في هذه المسألة:..... 777 


الملبحث الخامس: المسألة الى بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف فيمن زرع في 


أرض قوم بغير إذفُم OO‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : ا r‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد مله المسألة عليه: ا ا 
ثالعًا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد له : E‏ ااا E‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : ببب0 0 1010000101000 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: EO‏ ا 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف قي هذه المسألة:..... 8م" 

المبحث السادس: المسألة الى بناها الإمام أحمد جه على حديث ضعيف في قدر الجعل 

في العبد الآبق إذا حيء به حارجًا من الحرم 000 1 0 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد ل : اجا اناا EE SOS‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: 0 000 A‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : ا 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : ب 0 000 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 9ب 00 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف قي هذه المسألة:..... ۷٠۹‏ 


المطلب الأول: الرحل يسلم على يد الرحل فيرثه مو ا 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هله : ا O‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: ل ب 
ثالعًا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد سل : VE ATE‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : ESOS ARES‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ا EE O‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ملغ بالحديث الضعيف في هذه المسألة: ٠١45.‏ 
المطلب الثاني: العبد لا يرث امرأته ERE e‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هلله : 00122 ENRON‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: VERE eS‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : a‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : OEE CESSES‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: VOR AA A‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في هذه المسألة: . ۷٠٠١‏ 
الملبحث الثامن: المسائل الى بناها الإمام أحمد جل على حديث ضعيف في العتق... ۷٠٠‏ 


المطلب الأول: إذا أعتق العبد وله مال فماله له ل 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد للم : اا U‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: متعياة سكين الما 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : 11 O‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : لمج سوحن ارود او O‏ 
اما آدلة التفايلة ف المسالة: A‏ [ز [ 11111 VO‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في هذه المسألة: . ۷٠٠١‏ 


المطلب الثاني : احتجاب أزواج البي ييا عن المكاتب VS Ue EDE‏ 
أولا: نص المسألة عن الإمام أحمد للم : VO NEES RAS‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد ّم المسألة عليه: مفو م 
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ثالعًا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد سل : VES‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : كد ست ا ا ا 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ea‏ الس اس VOR‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد لةه بالحديث الضعيف في هذه المسألة: . ۷١۹‏ 
المطلب الثالث: بيع أمهات الأولاد بات لمم SESS‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هلله : ذزز 1[ ز[|ز[ز[ز[ز[ ز [ز ز ز ‏ 0 n E‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: aE‏ 
ثالعًا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد له : م م و لست ا 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : n‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ز ز ز[ ز[ ز ز[ | ز[ز[ ز[ [ E EE‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد طلم بالحديث الضعيف في هذه المسألة: ۷٠ ٤.‏ 


الملبحث التاسع: المسائل الى بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في النكاح 757 
المطلب الأول: شروط النكاح ا ا i LP‏ 
المسألة الأولى: لا نكاح إلا بولي: 08 1 000001000 

أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هله : بز e‏ 

ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: د لوا 
LL‏ متهت انام الجن طقلم n‏ 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : 017 0 E‏ 
خايسا أدلة الخفايلة ىق المسألة: E 0 OR‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


E‏ لعا بو انيه E‏ مط ل اع ا اذا 
المسألة الثانية: نكاح العبد بغير إذن مواليه ES‏ اانا نج جا ا ا 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : ea‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: ا 
ثالعًا: عززلة المسالة ف E I LY a‏ ايم وي اا 
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رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : ee‏ : 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ا aA‏ 01 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


ERRORS RR ROUGE O 
المسألة الثالثة: الشهادة في النكاح مو ب ال ما‎ 
PESTON RS : أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له‎ 
200 ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه:‎ 
ثالثا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد حلة:...................... بلالا‎ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : م ا م ام ا‎ 
VS O حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة:‎ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


ا ا 
المسألة الرابعة: الكفاءة في النكاح لعا عاد د قط E‏ اليا 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : ل 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: AT E‏ 
ثالثا: ميزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد A‏ 
رابعًا: الأقوال في المذهب: RE‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ز 0 ز ز ز ز ز ز 0 0 a‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


مع ا ةي 
المطلب الثاني: نكاح الكفار O E O‏ 
المسألة الأولى: الزوجان المشركان يسلم أحدهما: 117 001000 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد ل : ا مو ا 

ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: م 

ثالعًا: عزلة المسالة فق a‏ الاماة E I‏ عد اسيم امد ا 
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رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : 100000000 


خامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: سكف امسو ا 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له : 000 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد طلم المسألة عليه: ا O‏ 
ثالعًا: فولة اللساآلة اق E a‏ دو اسومه بلقا 
رابعًا: أدلة الحنابلة في المسألة: E Oe TT‏ 


خامسًا: أسباب عمل الإمام أحمد طلم بالحديث الضعيف في هذه المسألة: 


المطلب الثالث: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها عا ل تخي ما 
أولا: نص المسألة عن الإمام أحمد للم : Nese‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: RO e‏ 


ثالثا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هلم : 0 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : RT EE EER‏ 


حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ااا ا NEA‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في هذه المسألة: ۸٠٠.‏ 
المطلب الرابع: الأحذ من المختلعة أكثر ما أعطيت و 1 00011 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هلله : CEO‏ ا NES SC‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: مي لق ا 


ثالثا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد له : E‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد ل : RE ERS‏ 


حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ل 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في هذه المسألة: ۸٠٩۹.‏ 
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الملبحث العاشر: المسألة الى بناها الإمام أحمد طلم على حديث ضعيف قي العبد إذا 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : ا O‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: Nene‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : 5 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : مح وا عو OSDIR‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: OEE ORR‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد للم بالحديث الضعيف في هذه المسألة:.....4 ۸١‏ 


المبحث الحادي عشر: المسألة الى بناها الإمام أحمد عله على حديث ضعيف في القضاء 
بعدّة امرأة المفقود والعنين E‏ ا PE‏ ل ا ا 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : Se‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: Re‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : Ra‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد له : RINSE‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 10000 ز | < ز ز ز ز  NAA‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف قي هذه المسألة:..... ١٠م‏ 


O E DDE COE E E EDETE 
E E IRE TEE المطلب الأول: ضرب من قتل عبده‎ 
a : أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل‎ 

ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: ل 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : 0 0 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : RTE AS‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: NTO LS‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في هذه المسألة: ۸۲٠.‏ 
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المطلب الثاى: لا قود إلا بالسيف ررزدزدزجددت00 ا N‏ 


أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد لله : 00131[ 0 0 NNN‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: TT‏ 
ثالعًا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد سل : NESE‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : 00000130532321 0 O‏ 
خحاهمًاة أدلة الحنابلة في المسألة: حماست لاسي اسمخ اس ان 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في هذه المسألة: . ۸٣١‏ 


الملبحث الثالث عشر: المسألة الى بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في الديات 


N SDR ب-02‎ NaS AE 
RT المطلب الأول: دية الكتابي على النصف من دية المسلم‎ 
00 : أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد هله‎ 
TER sS. ثاتيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد جل المسألة عليه:‎ 
0000 ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد له : زد‎ 
EIS : رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل‎ 
ANS O A حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة:‎ 
۸٣٠. سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في هذه المسألة:‎ 
0 المطلب الثاى: فيمن وُحدَ مقتولاً بين قريتين فإن ديته على الأقرب‎ 
O : أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل‎ 
E ثاتيًا: نص الحديث الذي بن الإمام أحمد جنه المسألة عليه: ليم‎ 
RPS : ثالعًا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد سل‎ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : لخ ا‎ 
NS AS IS حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة:‎ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في هذه المسألة: ۸٤١.‏ 
الملبحث الرابع عشر: المسائل الي بناها الإمام أحمد جه على حديث ضعيف في الحدود 


٠١0٠ 


المطلب الأول: العود في القذف OTE‏ ا O‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له : O A ١‏ 
ثاتيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: TTT‏ 
ثالعًا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد سل : م ا NERA‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : امدعبو حا وا BLN‏ 
خحاهمًاة أدلة الحنابلة في المسألة: NEONATE‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد لغ بالحديث الضعيف في هذه المسألة: ۸٤٦.‏ 


المطلب الثاني: حد الزنا اا 0 
المسألة الأولى: من وطيئع جارية امرأته: ا ا م 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد له : 8ب-زدز2دز 1 N‏ 

ثاتيًا: نص الحديث الذي بن الإمام أحمد له المسألة عليه: RE‏ 
OP NE‏ سوه اع 1 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد ل : RLS‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: 01 0 RON OC‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 


اماو ا اجا ا ايخ لما او وا ل ل ل 
المسألة الثانية: من وقع على كيمة 0000000 
أف ات المسآلة جن الاد اجب هلله : NOSES aa eh‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بئ الإمام أحمد له المسألة عليه: RES‏ 
ea a Uj Û‏ لحرن Ret E‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : ESS‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ROSS‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف قي هذه المسألة: 
المبحث الخامس عشر: المسائل ال بناها الإمام أحمد له على حديث ضعيف في 


۰۵۱ 


N ESRC e eR CS 
O 0 المطلب الأول: كراهة أكل الطين ئجزجزذ0‎ 
O : أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل‎ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد مله المسألة عليه: ا‎ 
ثالعًا: متزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد طلم : ةا‎ 
RIES : رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل‎ 
NN الل‎ O حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ا الل‎ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في هذه المسألة: ۸٦۳.‏ 


المطلب الثاني: كراهة قطع السدر NaS‏ 0 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : O‏ 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: و 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد هله : 000 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : ا الب ا 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: رب زة ز ز ز ز زذ د RIES‏ 


سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد ل بالحديث الضعيف في هذه المسألة: ۸٦۷.‏ 


المبحث السادس عشر: المسألة الى بناها الإمام أحمد جنه على حديث ضعيف فيمن نذر 
معصية» فعليه كفارة مين جا امسا ا اس مه ام و 1 
ا تفن ا عو ا انين للم : OE SO SD‏ ا 
ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد ّم المسألة عليه: NES‏ 
ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : NESS‏ 
رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد جل : VR SS‏ 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: ؤز[ز[ 0 ز[ ز[ز[ز ANTE O‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف قي هذه المسألة:..... ٤‏ ۸۷ 
المبحث السابع عشر: المسألة الى بناها الإمام أحمد لله على حديث ضعيف فيمن كان 
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فلا يأحذه بنفسه ااا NERAST VAATED‏ 
أولاً: نص المسألة عن الإمام أحمد جل : N‏ 

ثانيًا: نص الحديث الذي بى الإمام أحمد له المسألة عليه: NES‏ 

ثالثا: منزلة المسألة في مذهب الإمام أحمد جل : E‏ 

رابعًا: الأقوال في مذهب الإمام أحمد طلم : 11-5 1111101011101 
حامسًا: أدلة الحنابلة في المسألة: بدا NNR‏ 
سادسًا: أسباب عمل الإمام أحمد له بالحديث الضعيف قي هذه المسألة:.....10/9/ 

الخاتمة NAN Sais‏ 
الفهارس العلمية اططخم تسد نط ده بوي سو مستا واوا AS‏ 
فهرس الآيات القرآنية الاب ع انو د اساي E‏ ا الي اه 
فهرس الأحاديث النبوية 78بب7ب0 ؤ[ ؤ[ ؤ[ؤز ز 0000 [ [ [ [ 1 O A‏ 
هرمن الآثاز ROD O OS‏ ا TEE‏ 
فهرس الأعلام وطاقمم SEAS aS aS‏ طح EOE SAS‏ 
قائمة المصادر والمراحع E O E TE‏ 
فهرتن الو عات ES‏ ا LE E‏ م ع ل ET‏ 

& ® @ 
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